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إن الحمد الله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهـد االله 

يك لــه، وأشــهد أن فــلا مضــل لــه، ومــن يضــلل فــلا هــادي لــه، وأشــهد أن لا إلــه إلا االله وحــده لا شــر 
ــــبي  ــــتي كــــان يعلمهــــا الن ــــة الحاجــــة" ال ــــده ورســــوله (مــــن "خطب ــــه وســــلم  -محمــــدًا عب  -صــــلى االله علي

لأصـحابه، ورواهـا عنــه سـتة مـنهم، وهــي في صـحيح مســلم وغـيره). صـلوات االله وســلامه عليـه وعلــى 
 آله وصحبه، ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين.

 
 أما بعد .

 الإنساني عناية الإسلام بالمجتمع
فقـــد عُـــنيَِ الإســـلام في كتابـــه وســـنته بـــالمجتمع الإنســـاني، وعـــلاج مشـــكلاته وأدوائـــه، وذلـــك لأنـــه ديـــن 
إنساني، جاء بتكريم الإنسان، وتحرير الإنسان، ففيه تتعانق المعاني الروحية والمعاني الإنسانية، وتسيران 

 جنبًا إلى جنب.
 فـلاة، أو منعـزلاً في كهـف أو ديـر، بـل يتصـوره دائمًـا في والإسلام لا يتصـور الإنسـان فـردًا منقطعًـا في

مجتمع، يتأثر به ويـؤثر فيـه . ويعطيـه كمـا يأخـذ منـه، ولهـذا خاطـب االله بالتكـاليف الجماعـة المؤمنـة لا 
الفرد المؤمن: (يـا أيهـا الـذين آمنـوا)، وكانـت مناجـاة المـؤمن لربـه في صـلاته بلسـان الجماعـة لا بضـمير 

) .لهــذا قلنــا: إن مقتضــى 5/6نعبــد وإيــاك نســتعين اهــدنا الصــراط المســتقيم) (الفاتحــة: المفــرد: (إيــاك 
عنايــة الإســلام بالإنســان، العنايــة بــالمجتمع كلــه، فالإنســان اجتمــاعي بــالفطرة، أو مــدني بــالطبع، علــى 

 حد تعبير القدماء.
لفئات الضعيفة فيه، وهذا سـر مـا وإذا كان الإسلام قد عُنيَِ بالمجتمع عمومًا، فإنه عُنيَِ عناية خاصة با

نلاحظــــه في القــــرآن الكــــريم مــــن تكــــرار الــــدعوة إلى الإحســــان باليتــــامى والمســــاكين وابــــن الســــبيل وفى 
الرقــاب، يســتوي في ذلــك مكــي القــرآن ومدنيــه . وذلــك لأن كــل واحــد مــن هــذه الأصــناف يشــكو 



د المـال، وابـن السـبيل ضـعفه ضعفًا في ناحية، فـاليتيم ضـعفه مـن فقـد الأب، والمسـكين ضـعفه مـن فقـ
 من فقد الوطن، والرقيق ضعفه من فقد الحرية.

وإذا كانـــت بعـــض المجتمعـــات تهمـــل هـــذه الفئـــات الشـــعبية الضـــعيفة، ولا تلقـــى لهـــا بـــالاً في سياســـتها 
الاجتماعيــة والاقتصــادية، ولا تكــاد تعــترف لهــا بحــق: لأ�ــا لا تُـرْجَــى ولا تخُْشَــى، ولــيس بيــدها خــزائن 

قد نبه علـى قيمـة  -صلى االله عليه وسلم  -فإن رسول الإسلام محمدًا  -ولا مقاليد السلطان  المال،
هذه الفئات ومكا�ا من المجتمع، فهي عـدة النصـر في الحـرب، وصـانعة الإنتـاج في السـلم؛ فبجهادهـا 

 زق لها.وإخلاصها يتنزل نصر االله على الأمة كلها، وبجهودها وكدحها في سبيل الإنتاج يتوافر الر 
لسـعد بـن أبى وقـاص، حـين قـال لـه  -صـلى االله عليـه وسـلم  -وإلى هذه الحقيقة يشير حـديث النـبي 

 فيما رواه البخاري: "هل تنُصرون وترُزقون إلا بضعفائكم" ؟.
ومن هنا حرص الإسلام علـى أن تكـون هـذه الفئـات الجاهـدة المجاهـدة، مسـتريحة في حياتهـا، مطمئنـة 

لة، وأن حقوقها في العيش الكريم مضمونة، بحيث يجب أن يوفر لكـل فـرد فيهـا إلى أن معيشتها مكفو 
على الأقل حد الكفاية، بل تمام الكفاية من مطالب الحيـاة الأساسـية، إذا عجـز عـن العمـل، أو قـدر 
عليــه ولم يجــده، أو وجــده ولم يكــن دخلــه منــه يكفيــه، أو يكفيــه بعــض الكفايــة دون تمامهــا. علــى أن 

يغفل من حسابه أن القوي قد تطرأ عليه ظروف تجعله في مركز الضعف والحاجة، لغرم في الإسلام لم 
مصلحة خاصة أو عامة، أو لانقطاعه عن ماله ووطنه في سفر وغربة، ففرض لهذا النوع من الزكاة ما 

 ينهض بهم إذ عثروا، ويمدهم بالقوة إذ ضعفوا.
 يفي بهذه المطالب ؟.ولكن ما المورد المالي الذي يحقق هذه الأهداف، و 

هنا يأتي دور الزكاة التي جعل الشرع جل حصيلتها لهذه الأغراض الاجتماعيـة، وهـى ليسـت بالشـيء 
الهين، إ�ا العشر أو نصفه مما أنبت االله من الثـروة الزراعيـة، وربـع العشـر مـن الثـروة النقديـة والتجاريـة، 

وخمس ما يعثر عليه من الكنوز، بالإضافة إلى خمـس  من الثروة الحيوانية، -تقريبًا  -ونحو هذا المقدار 
 الثروة المعدنية والبحرية كما يرى بعض الفقهاء.



ولقد كان من روائع الإسلام، بل من معجزاته الدالة على أنـه ديـن االله حقًـا، أنـه سـبق الـزمن، وتخطـى 
ع الفقــــراء بعــــلاج مشــــكلة الفقــــر والحاجــــة، ووضــــ -منــــذ أربعــــة عشــــر قرنــًــا مضــــت  -القــــرون، فعــــنى 

أو يطالـب لهـم أحـد بحيـاة إنسـانية كريمـة، بـل دون أن  -والمحتاجين، دون أن يقومـوا بثـورة، أو يطـالبوا 
يفكــروا هــم مجــرد تفكــير في أن لهــم حقوقًــا علــى المجتمــع يجــب أن تــؤدى، فقــد تــوارث هــؤلاء علــى مــر 

 السنين والقرون أن الحقوق لغيرهم، وأما الواجبات فعليهم!!.
 

عنايـــة الإســـلام بهـــذا الأمـــر ســـطحية ولا عارضـــة، فقـــد جعلهـــا مـــن خاصـــة أسســـه، وصـــلب ولم تكـــن 
أصــوله، وذلــك حــين فــرض للفقــراء وذوى الحاجــة حقًــا ثابتـًـا في أمــوال الأغنيــاء، يَكْفُــر مَــن جَحَــدَه، 

 ويَـفْسُق من تَهرَّب منه، ويؤُخذ بالقوة ممن منعه، وتعُلن الحرب من أجل استيفائه ممن أبىَ وتمرد.
كان ذلك الحق هو الزكاة ؛ الفريضة الإسـلامية العظيمـة الـتي اهـتم بهـا القـرآن والسـنة، وجعلاهـا ثالثـة 

 دعائم الإسلام.
 

 أهمية موضوع الزكاة 
 لها أكثر من وجه يجعل لها أهمية خاصة. -الزكاة  -هذه الفريضة الجليلة 

والحـج، ومـن هـذا الوجـه تقـرن في عبـادة مـن العبـادات الأربـع، كالصـلاة والصـيام  -مـن جهـة  -فهـي 
مــن وجــه  -القــرآن والحــديث بالصــلاة، وتــأتى بعــدها عــادة في كتــب الفقــه في قســم العبــادات. وهــى 

مورد أساسي من الموارد المالية في الدولة الإسلامية، وهذا يخرجها عن أن تكون عبادة محضـة،  -آخر 
ذا عنيــت بهــا كتــب الفقــه المــالي في الإســلام فهــي جــزء مــن النظــام المــالي والاقتصــادي في الإســلام، ولهــ

مثـــل: "الخـــراج" لأبى يوســـف، و"الخـــراج" ليحـــيى بـــن آدم، و "الأمـــوال" لأبى عبيـــد، و"الأمـــوال" لابـــن 
زنجويه، وغيرها. ومثلها كتب السياسة الشرعية، مثـل: "الأحكـام السـلطانية" لكـل مـن المـاوردي، وأبى 

 نحوها.يعلى، و"السياسة الشرعية" لابن تيمية و 
 



المؤسسة الأولى للضمان الاجتماعي في الإسـلام، ونظـرة سـريعة إلى مصـرفها،   -من وجه ثالث-وهى 
كمــا نــص عليهــا القــرآن، تشــير بوضــوح إلى الوجــه الاجتمــاعي للزكــاة، وإلى الأهــداف الإنســانية الــتي 

الحاجـات الأصـلية  تتوخى تحقيقها في المجتمع المسلم، فإن خمسة من مصارفها الثمانيـة تتمثـل في ذوى
أو الطارئــة مــن الفقــراء والمســاكين وفى الرقــاب والغــارمين وابــن الســبيل، ومصــرف ســادس لخدمــة هــذه 

 المصارف وهو الجهاز الإداري لجمع الزكاة وتفريقها.
 

أما المصرفان الباقيان فلهما علاقة بسياسة الدولة الإسـلامية ورسـالتها في العـالم، ومهمتهـا في الـداخل 
أن تؤلــف القلــوب علــى الإســلام، اســتمالة إليــه، أو تثبيتًــا عليــه، أو  -مــن مــال الزكــاة-ج، فلهــا والخــار 

 ترغيبًا في الولاء لأمته، والمناصرة لدولته، أو نحو ذلك مما تقتضيه المصلحة العليا للأمة.
ــ ة المجاهــدين كمــا أن للزكــاة دوراً في تمويــل الجهــاد، ومنــه نشــر الــدعوة، وحمايــة الأمــة مــن الفتنــة، وإعان

علـى الـدين كلـه، ولـو   -صـلى االله عليـه وسـلم-والدعاة حتى تعلو كلمـة الإسـلام، ويظهـر ديـن محمـد 
 كره المشركون.

وربما يقول بعـض النـاس: إن كتبنـا القديمـة قـد حفلـت بالشـيء الكثـير عـن الزكـاة وأحكامهـا، وفصـلت 
في مجـال اختصاصـه، وخلفـوا لنـا مـن فيها القـول، حيـث تعـرض لهـا المفسـرون والمحـدثون والفقهـاء، كـل 

 بحوثهم ثروة غير قليلة. فما وجه حاجتنا إلى بحث جديد، وما مهمة هذا البحث؟.
والجــواب: إن مــادة البحــث المتعلقــة بالزكــاة غزيــرة وموفــورة بــلا ريــب. ولكــن يلاحــظ علــى هــذه المــادة 

 أمور:
 

ابع عصــرها، مــن حيــث العــرض (أ) أ�ــا كتبــت بلســان غــير لســان عصــرنا، إذ لا شــك أ�ــا تحمــل طــ
والأســلوب والتقســيم والمصــطلحات والتقــديرات وغيرهــا. فــلا بــد مــن إعــادة عرضــها عرضًــا يلائــم روح 
العصـــر، ويعـــين علـــى تصـــور حكـــم الإســـلام فيهـــا، كمـــا يجـــب ترجمـــة المعـــايير والتقـــديرات القديمـــة إلى 

 مقاييس زمننا، ليمكن فهمها وتطبيقها.
 



ة بــين مختلــف المصــادر والمظــان: مــن كتــب التفســير إلى كتــب الحــديث، إلى  (ب) أن هــذه المــادة مبعثــر 
كتب الفقه العامة، إلى كتب الفقه المالي والإداري، وغيرها من مراجـع الثقافـة الإسـلامية؛ فـلا بـد مـن 

 جمع شتاتها، وضم بعضها إلى بعض ضمًا يجعل منها عقدًا منتظمًا.
 

فات بـين المـذاهب بعضـها وبعـض، وفى داخـل كـل مـذهب بـين (جـ) أ�ا بقدر غزارتها حافلة بالاختلا
بــــرغم دلالتــــه علــــى -الروايــــات والأقــــوال والوجــــوه، ومــــا حولهــــا مــــن تصــــحيحات وترجيحــــات. وهــــذا 

يجعـــل أخـــذ رأى مـــن الآراء المعروضـــة للعمـــل بـــه أمـــرًا صـــعبًا،  -الخصـــوبة والســـعة والتســـامح الفكـــري
 قبل الدولة، أو بإشرافها. وخصوصًا إذا تولت أمر الزكاة مؤسسة عامة من

 
فلا بد إذن من اختيار أرجح الآراء، وفقًا لنصوص الشريعة ومقاصدها الكليـة، وقواعـدها العامـة، مـع 
مراعــاة طبيعــة عصــرنا، وتطــور أوضــاع المجتمــع الإســلامي فيــه، فقــد يصــلح رأى لــزمن ولا يصــلح لغــيره، 

فـتى بـه في حــال آخـر . ولهـذا قـرر المحققــون  ويصـلح لبيئـة ولا يصـلح لأخـرى، ويفــتى بـه في حـال، ولا ي
 كابن القيم وغيره: أن الفتوى تختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة والأحوال والعوائد.

 
(د) أن هناك أموالاً جدت في عصرنا لم تكـن معروفـة في عصـور الاجتهـاد الفقهـي، وإن كـان بعضـها 

لاسـتغلالية والمصـانع والأسـهم وغيرهـا. فمـا موجودًا، فهو لم يكن بحجمه اليوم، كالعمارات السكنية ا
رأى الفقه المعاصر فيها ؟ وما موقف المجتهـد المسـلم منهـا ؟. لا بـد مـن جـواب بالإثبـات أو النفـي أو 

 التفصيل.
 

(هـ) أ�ا لم تعُطَ عناية كبيرة لتجلية الأهداف والمقاصد الإنسـانية والاجتماعيـة المنوطـة بهـذه الفريضـة، 
ير من الحاجة إليها، ونظرًا لغلبـة الطـابع التعبـدي عليهـا، وإن كـان الباحـث الصـبور لعدم شعورهم بكث

 لا يعوزه أن يجد هنا وهناك لقطات وقبسات ذات دلالة واضحة.
 



فلا بد مـن تجليـة هـذه الأهـداف، وإلقـاء الضـوء الكـافي عليهـا، وبخاصـة أن غلبـة الشـكوك والشـبهات 
جعلـت العقـول لا تكتفـي  -هـم، وقـوة خصـومهم وتقـدمهم نتيجة ضـعف المسـلمين وتخلف -في زمننا 

 بمعرفة الحكم حتى تدرك سره وحكمته.
أســوة  -ولنــا في تعلــيلات القــرآن والســنة للأحكــام والأوامــر والنــواهي، بشــتى أســاليب التعليــل وأدواتــه 

 حسنة.
 

تي تشـــغل (و) وبعـــد ذلـــك، أن لكـــل عصـــر اهتماماتـــه ومشـــكلاته الفكريـــة والنفســـية والاجتماعيـــة، الـــ
أهلـــه، وتـــترك أثرهـــا في إنتـــاجهم العلمـــي، وتـــراثهم الفكـــري، ثم يـــأتي عصـــر آخـــر، فتنطفـــئ جمـــرة هـــذه 
المشكلات، وتخف حرارتها حـتى تتحـول إلى رمـاد. علـى حـين تثـور قضـايا ومشـكلات جديـدة تشـغل 

 أفكار اللاحقين، لم تكن ذات بال، بل ربما لم يكن لها وجود عند السابقين.
 

بـــرزت المشـــكلات الاجتماعيـــة والاقتصـــادية في العـــالم كلـــه، وتعـــددت المـــذاهب والأنظمـــة وفى عصـــرنا 
الداعيـــة إلى حلهـــا، وقـــام مـــن أجـــل ذلـــك صـــراع مـــذهبي رهيـــب، قســـم العـــالم إلى معســـكرين فكـــريين 
متقــابلين: معســكر الرأسماليــة ومــن يمشــى في ركابهــا، ومعســكر الشــيوعية ومــن يــدور في فلكهــا؛ علــى 

مون بـين هـؤلاء وهـؤلاء متفـرجين أحيانـًا، ومـائلين أحيانـًا أخـرى إلى هـذا المعسـكر أو حين يقف المسل
 ذاك، كأنما ليس لهم نظامهم الفذ، ومذهبهم المتميز الذي جعلهم االله به أمة وسطاً.

في توضـــيح الفكـــرة  -بقـــدر مـــا آتـــاهم االله مـــن علـــم وفكـــر  -ولا بـــد أن يســـهم البـــاحثون المســـلمون 
د الموقــف الإســلامي، وخاصــة في المجــال الاقتصــادي والاجتمــاعي. حــتى نســتغني بمــا الإســلامية، وتحديــ

عندنا عن الاستيراد من عند غيرنا، ولا سيما إذا كان ما عندنا أعدل وأكمل وأمثل؛ لأنه صـبغة االله: 
 ).138(ومن أحسن من االله صبغة) (البقرة: 

 
عسى أن تتبعه بحوث وبحوث، تجلى ما ولعل هذا الكتاب يساهم بنصيب متواضع فى هذه السبيل، و 

 نقصد إليه من بيان تميز الإسلام وتفوقه على جميع المذاهب الاجتماعية في العالم.
 



 كلمة عن مصادر الاستدلال والمعرفة للزكاة
لـن أتحــدث هنـا عــن مـنهج البحــث في هـذا الكتــاب وقواعـده في الاســتنباط والاختيـار والترجــيح، فقــد 

لطبعـة الأولى، ولكـنى أزيـد هنـا كلمـة عـن مصـادر المعرفـة والاسـتدلال، الـتي وضحت ذلك في مقدمـة ا
 اعتمدت عليها، وموقفي منها.

 
ـــابع أو مصـــادر المعرفـــة  وإذا كـــان البحـــث عـــن "فقـــه الزكـــاة" في الإســـلام، فـــلا بـــد مـــن الرجـــوع إلى من

. ولا بـد مـن تحديـد الإسلامية الصحيحة، لنتبـين منهـا حقيقـة الزكـاة وأهـدافها، كمـا جـاء بهـا الإسـلام
 قيمة كل مصدر منها، ومرتبته من غيره، وطريقة الأخذ منه والاستدلال به.

 
 القرآن الكريم

ولا ريــب أن أول هــذه المصــادر الــتي يســتمد منهــا الباحــث معرفتــه عــن " الزكــاة " هــو القــرآن الكــريم. 
ة بشـتى الأسـاليب، ونبـه إلى الذي أشار إلى وجوب الزكاة منذ العهـد المكـي. ثم أكـد وجوبهـا في المدينـ

بعض الأموال التي تجـب فيهـا الزكـاة مثـل الكسـب ومـا خـرج مـن الأرض والـذهب والفضـة، كمـا نـص 
على مصارف الزكاة الثمانيـة، وأشـار إلى بعـض أهـدافها. وكـرر الحـديث عـن الزكـاة والصـدقة والإنفـاق 

علـى اخـتلاف ألوا�ـا، وبخاصـة مـا عُـنىَِ في كثير من الآيات التي تناولتها بالشرح والبيان كتـب التفسـير 
 منها بالأحكام أو وضع له ابتداء.

والقـــرآن باعتبـــاره دســـتور الإســـلام، لم يتعـــرض للجزئيـــات والتفصـــيلات، ولهـــذا كثـــرت فيـــه العمومـــات 
والإطلاقات . ورأى هو الأخذ بها، وإعمالها، ما لم يخصصها أو يقيدها دليل صحيح مـن السـنة، أو 

 ع العامة.من قواعد الشر 
). ومـــا 103ولهـــذا مِلـــت إلى التوســـعة في "وعـــاء الزكـــاة" عمـــلاً بعمـــوم: (خـــذ مـــن أمـــوالهم) (التوبـــة: 

شابهها. ورجحت رأي أبى حنيفة في تزكية كل ما خرج من الأرض، عملاً بعموم: (وممـا أخرجنـا لكـم 
لنصاب، لصـحة في عدم اشتراط ا -رضي االله عنه  -) على حين خالفته 267من الأرض) (البقرة: 

حـــديث: "لـــيس فيمــــا دون خمســـة أوســــق صـــدقة" ثبوتــًــا ودلالـــة. ولم آخــــذ بـــإطلاق: "في ســــبيل االله" 



حسب وضعها اللغوي الأصلي، لما قيدها من استعمال الشرع، ومـن حكـم السـياق. ولكـنى رجحـت 
رية بحيـث يشـمل كـل معـاني الجهـاد: العسـك -الذي فهمه الجمهور مـن العبـارة-توسيع مدلول الجهاد 

 والفكرية والتربوية والاجتماعية، ونحوها.
 

 السنة النبوية
هو  -صلى االله عليه وسلم-. فإن النبي -قولية وعملية وتقريرية-وثاني هذه المصادر هو السنة النبوية 

المبــين للنــاس مــا نــزل إلــيهم بــنص القــرآن، ولهــذا كانــت ســنته هــي الشــرح النظــرى، والتفســير العملــي 
التي تفصل ما أجمله، وتفسر ما أبهمه، وتقيد ما أطلقه، وتخصص ما عممه، وتضع لكتاب االله، فهي 

الصـــور العمليـــة لتطبيقـــه ؛ فلـــولا الســـنة لم يعـــرف المســـلم صـــلاته ولا زكاتـــه ولا حجـــة ولا عمرتـــه، مـــتى 
 تكون؟ وكيف تكون؟ وكم تكون؟ فإنه مجملة في القرآن العزيز غاية الإجمال.

 
: يـــا أبـــا نجيــد! إنكـــم لتحـــدثوننا -رضـــى االله عنــه-ال لعمـــران بـــن حصــين روى أبــو داود: أن رجـــلاً قــ

بأحاديــث مــا نجــد لهــا أصــلاً في القــرآن، فغضــب عمــران، وقــال للرجــل: أوجــدتم: في كــل أربعــين درهمــا 
درهم؟ ومن كل كذا شاة شاة؟ ومن كل كذا وكذا بعيراً كذا؟ أوجدتم هذا في القرآن؟! قال: لا. قال: 

وذكـر أشـياء نحـو هـذا  -صـلى االله عليـه وسـلم-أخـذتموه عنـا، وأخـذناه عـن النـبي فممن أخذتم هـذا؟ 
 ).2/174(انظر: مختصر السنن للمنذري: 

 
 يعنى أنه ذكر له أشياء من الصلاة والحج وغيرهما مما جاء في القرآن مجملاً وبينته السنة.

ن يكــون للزكــاة في كتــب ولا غــرو أن تكــون الســنة هــي المصــدر الخصــب لأحكــام الزكــاة وأســرارها، وأ
 السنة مجال رحب، ومكان فسيح.

) مائــة واثنــان 172ففـي كتــاب الزكــاة مــن الجـامع الصــحيح للإمــام البخــاري مـن الأحاديــث المرفوعــة (
وســبعون حــديثاً، وافقــه مســلم علــى تخريجهــا ســوى ســبعة عشــر حــديثاً (ذكــر ذلــك الحــافظ فى خاتمــة  



، وهـــذا عـــدا الآثـــار المرويـــة عـــن الصـــحابة 0الحلـــبي) ط. - 4/120كتـــاب الزكـــاة مـــن فـــتح البـــاري: 
 والتابعين.

 
) إلى رقـم 500) سبعون حديثاً (من الحـديث رقـم (70وفى مختصر صحيح مسلم للحافظ المنذري (

 ) ط. وزارة الأوقاف الكويتية. تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني).570(
 

) إلى رقـــــم 1556(مـــــن الحـــــديث رقـــــم ( ) مائـــــة وخمســـــة وأربعـــــون حـــــديثا145ًوفى ســـــنن أبى داود (
 تحقيق الشيخ محمد محيى الدين عبد الحميد). 180 - 2/126 -) 1700(
 

ط .  -) 844) إلى رقـم (783) واحد وستون حديثاً (من الحديث رقم (61وفى سنن ابن ماجة (
 عيسى الحلبي. تحقيق: المرحوم محمد فؤاد عبد الباقي).

 
ثنان وخمسون حديثاً، وفق ترتيب المرحوم الشـيخ أحمـد عبـد الـرحمن ) مائتان وا252وفى مسند أحمد (

البنــا للمســند علــى الأبــواب (انظــر: الجــزأين الثــامن والتاســع مــن "الفــتح الربــاني" ترتيــب مســند الإمــام 
 أحمد بن حنبل الشيباني للشيخ أحمد عبد الرحمن البنا).

 
 89مائتان وواحد وخمسون حـديثاً (مـن ص) 251وفى سنن الدارقطني في كتاب الزكاة وزكاة الفطر (

 ط . دار المحاسن للطباعة بالقاهرة). -من الجزء الثاني  154 -
 

) مائة وتسع عشرة من الصفحات 119وفى "السنن الكبرى" للبيهقي عدد جم من الأحاديث ملأ (
 ط. حيدر آباد بالهند). -من الجزء الرابع 199- 81من القطع الكبير (من ص

 
) مائــة وخمســة وتســعون حــديثاً 195جمــع الفوائــد مــن جــامع الأصــول ومجمــع الزوائــد" (وفى كتــاب "

هــ)  1094(لمؤلفه العلامة محمد بن محمد بن سليمان الروداني الفاسـي المغـربي (المتـوفى بدمشـق سـنة 



كتابـًـا: الكتــب الســتة، والموطــأ، ومســانيد أحمــد والــدارمي وأبى يعلــى   14. الــذي جمــع فيــه أحاديــث 
 ار ومعاجم الطبراني الثلاثة. بتعليق وتحقيق السيد محمد هاشم اليماني).والبز 

 
) ثلاثمائــــة وثمانيــــة وعشــــرون حــــديثاً (مــــن الحــــديث رقــــم 328وفي "الترغيــــب والترهيــــب" للمنــــذري (

ط. السـعادة تحقيـق المرحـوم الشـيخ محمـد محـيى  - 208 - 2/98 -) 1396) إلى رقم (1068(
 الدين عبد الحميد).

 
لمطالبة العالية بزوائد المسانيد الثمانية" (المراد بها: مسانيد أبى داود الطيالسي، والحميـدي، وابـن وفي "ا

أبي عمر، ومسدد، وأحمد بن منيع، وأبى بكر بن أبى شيبة، وعبد بن حميـد، والحـارث بـن أبى أسـامة، 
كــان، وســواء   والمســانيد كتبــت مرتبــة علــى أســاس إفــراد مــا رواه كــل صــحابي علــى حــده، في أي بــاب

أكان الحديث صحيحًا أم حسنًا أم ضعيفًا . فيقال مثلاً: مسند أبى بكر، ويروى فيه كل ما رواه أبـو 
) 907) إلى رقـم (809) ثمانية وتسـعون حـديثاً (مـن رقـم (98بكر.. وهكذا) للحافظ ابن حجر (

ن الإســلامية ط. المطبعــة العصــرية بالكويــت... نشــر وزارة الأوقــاف والشــئو  - 265 - 1/231 -
 بالكويت).

 
على أن الاستدلال بالسنة، والاستشهاد بالأحاديث، مزلة قدم لمن يأخذ أي حديث يصـادفه في أي  
كتاب من الكتب المشهورة في الفقـه أو التصـوف أو التفسـير ونحوهـا، ممـن لم يلتـزم مؤلفوهـا تخـريج مـا 

ة الســنة، وهــذا أمــر لم يســلم منــه يذكرونــه مــن الحــديث، أو حــتى مجــرد نســبته إلى مــن أخرجــه مــن أئمــ
 جماعة من كبار الفقهاء والمتصوفة والمفسرين.

كمــا أن عــزو الكتــاب إلى مصــدره لا يكفــى إلا في الكتــب الــتي يكــون العــزو إليهــا معلمًــا بالصــحة،  
كالصــحيحين وصــحيح ابــن خزيمــة وصــحيح ابــن حبــان، وإن كــان في تصــحيحهما بعــض التســاهل،  

لنقد، وهما على كل حال أفضـل مـن مسـتدرك الحـاكم الـذي لم يـفِ فيـه بمـا كما نبه على ذلك أئمة ا



اشــــترط علــــى نفســــه مــــن التــــزام إخــــراج الصــــحيح فحســــب، فــــأخرج الضــــعيف والــــواهي والمنكــــر، بــــل 
 الموضوع.

 ولهذا ألزمت نفسي غالبًا بأمرين
 
إمـا بـالرجوع إلى  ألا آخذ الحديث إلا من مصادره المعتمدة من دواوين الحديث، وكتبه المشهورة، -1

الكتـب الأصــلية نفسـها كالكتــب السـتة والموطــأ ومســند أحمـد ونحوهــا، أو بـالرجوع إلى كتــب التجميــع 
مثل جامع الأصـول، ومجمـع الزوائـد وجمـع الفوائـد، والجـامع الصـغير، وكنـز العمـال ونحوهـا، أو الكتـب 

 وبلوغ المرام، ونحوها. الخاصة بنوع معين من الحديث، كالترغيب والترهيب، ومنتقى الأخبار،
وحين أضطر إلى نقل حديث من كتاب فقهي أو نحوه، أعمل على تخريجه من كتب التخريج المعروفـة 
التي خدم بهـا حفـاظ الحـديث ونقـاده الكتـب الشـهيرة في الفقـه وغـيره، مثـل " نصـب الرايـة لأحاديـث 

درايــة" و "تلخــيص الحبــير في الهدايــة " للحــافظ الزيلعــي، وملخصــه للحــافظ ابــن حجــر المســمى بـــ "ال
تخـــريج أحاديـــث الرافعـــي الكبـــير" لابـــن حجـــر أيضًـــا، ومثـــل ذلـــك تخـــريج الحـــافظ زيـــن الـــدين العراقـــي 

 لكتاب "إحياء علوم الدين" للغزالي.
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الصـحة، فغالبـًا مـا أبـين درجتـه نقـلاً  فما لم يكن في الصحيحين وما ألحق بها من الكتب التي التزمت
عن أئمة هذا الشأن، إذ ليس كل ما في كتب السـنن والمسـانيد والمعـاجم في درجـة الصـحة أو الحسـن 

 المحتج به، ففيها الضعيف، والضعيف جدًا، بل الموضوع.
تئناس وعمدتي في الاستدلال إنما هو الحديث الصحيح أو الحسن، فأما الضعيف فـلا أذكـره إلا للاسـ

بــه، وتأييــد مــا ثبــت بغــيره مــن أدلــة الشــرع ونصوصــه وقواعــده؛ إذ مــن المقــرر المعــرف أن الضــعيف لا 
يعمل به في الأحكام، وإنما أستأنس بالضعيف المقارب، أما الشديد الضعف، أو ما لا أصل له، فلم 

الأمانة العلمية،  إلا إذا جاء ضمن نص منقول، فأبقيه حسبما تقتضيه -والحمد الله-أدُخله في كتابي 
 مع التنبيه على درجته في الحاشية.
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وثالث هذه المصادر: السوابق التطبيقية للصحابة وخاصة سنة الخلفاء الراشـدين المهـديين الـذين ألحـق 
حديثـــه ســـنتهم بســـنته، وأمرنـــا بالتمســـك بهـــا والحـــرص عليهـــا، في  -صـــلى االله عليـــه وســـلم -الرســـول 

الذي رواه عنه العرباض بن سارية: " إنه من يعش منكم فسيرى اختلافـًا كثـيراً، فعلـيكم بسـنتي وسـنة 
 الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى، عضوا عليها بالنواجذ"

 
(رواه أحمــد وأبـــو داود والترمـــذي وابـــن ماجــة، وقـــال الترمـــذي: حســـن صــحيح. وهـــو الحـــديث الثـــامن 

  النووية).والعشرون من الأربعين
 

، وألحق بهم بعض العلمـاء: -رضى االله عنهم-وأولى من ينطبق عليه هذا الحديث هم الخلفاء الأربعة 
-عمــر بــن عبــد العزيــز الــذي عــدوه خــامس الراشــدين بحــق كمــا تشــهد بــذلك ســيرته وأعمالــه ومــآثره 

 .-رضى االله عنه
 

نيف لابـن القـيم بتحقيـق الشـيخ عبـد الفتـاح وإليه ذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه (المنار الم
 ).150أبى غدة ص

 
ومن هنا احتفلنا بهـدي العمـرين في جمـع الزكـاة وتفريقهـا، وخصوصًـا عمـر الأول. فـإن سـنته الـتي سـار 

تعد جـزءًا مـن مصـادر التوجيـه والتشـريع في  -رضى االله عنهم-عليها مع وجود الصحابة وإقرارهم لها 
 لنبوي المذكور.الإسلام، بنص الحديث ا
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ورابــع تلــك المصــادر: أقــوال الفقهــاء وآراؤهــم، ســواء أكانــت تفســيراً للنصــوص، أم اســتنباطاً منهــا، أو 
قياسًا عليها، أو تعليلاً لها، فما كان من هذه الأقوال موضـع إجمـاع متـيقن فهـو حجـة لا أعـدوه، ومـا 

وأنتفــع بــه، ولكــنى لا ألتــزم مــذهبًا واحــدًا آخــذ بكــل لم يكــن كــذلك فهــو "رصــيد" ثمــين أســتفيد منــه 
 أقواله واجتهاداته، فقد يسوغ هذا للمرء في خاصة نفسه.

أمــا إذا أريــد لنظــام كالزكــاة أن يوضــع موضــع التنفيــذ في دولــة عصــرية مســلمة، فــلا بــد مــن التخــير مــن 
م.  ولا أعـنى بالفقهـاء أقوال الفقهاء، ما يكون أقوى حجـة، وأقـرب إلى مقاصـد الشـرع، وروح الإسـلا

وأتبـــاعهم فحســـب، بـــل أعـــنى فقهـــاء الإســـلام منـــذ عهـــد  -رضـــى االله عـــنهم-أئمـــة المـــذاهب الأربعـــة 
الصحابة، فقد أستدل بقول أحد الراشدين أو معاذ أو عائشة أو ابـن عمـر أو ابـن عبـاس أو غـيرهم، 

، وقــد آخـــذ بقـــول وقــد أستشـــهد بقــول تـــابعي كــالزهري أو عطـــاء أو الحســـن أو مكحــول أو النخعـــي
 الأتباع وأتباعهم كالثوري والأوزاعي وأبى عبيد وإسحاق وغيرهم.

 
فأئمتنا المتبوعون على فضلهم ومكانتهم، ليسوا هـم كـل فقهـاء الأمـة، وإن كانـت مـذاهبهم بمـا تيسـر 
لهـــا مـــن خدمـــة أصـــحابهم وتلاميـــذهم وأتبـــاعهم في مختلـــف الإعصـــار والأقطـــار، قـــد نمـــت ونضـــجت 

 حت بذلك النبع الثر، والمصدر السخي لكل دارس لشريعة الإسلام.واتسعت، وأصب
ولكننــا نحجــر واســعًا، إذا أغلقنــا البــاب دون الانتفــاع بــتراث الســلف كلــه، وهــو ثــروة طائلــة مــن العلــم 
الأصــيل، والاجتهــاد المســتقل، لا تقــدر بــثمن.  وقــد انتفعــت بحمــد االله بهــذا وهــذا كلــه، فرجعــت إلى 

ف في الكتب التي عنيت بذلك مثل كتـاب "الخـراج" ليحـيى بـن آدم، و"الخـراج" تراث الصحابة والسل
لأبى يوســــف، وكتــــاب "الأمــــوال" لأبى عبيــــد القاســــم بــــن ســــلام ، ومثــــل "مُصــــنَّف عبــــد الــــرزَّاق"، و 
"مصــنف ابــن أبى شــيبة"، وهمــا أعظــم ســجل لفقــه الصــحابة والتــابعين، وإلى كتــب الحــديث وشــروحها 

ل "سنن البيهقي" و "وفتح الباري" لابن حجر و "نيل الأوطـار" للشـوكاني و بصفة عامة، وبخاصة مث
 "سبل السلام" للصنعاني، وما شابهها.

 
 هذا الكتاب و هذه الطبعة



 
هــذا .. ويســرني أن أقــدم لهــذه الطبعــة مــن "فقــه الزكــاة" الــتي تنشــر لأول مــرة في مصــر العزيــزة، بعــد أن 

انتشـر في العـالم الإسـلامي كلـه بحمـد االله، وتـرجم إلى عـدة طبع الكتاب خمس عشرة طبعـة في لبنـان و 
لغـــات إســـلامية وعالميـــة.  ومـــن فضـــل االله أن أهـــل العلـــم في أقطـــار الأمـــة الإســـلامية، تقبلـــوا الكتـــاب 
بقبــول حســن، وأضــفوا علــى مؤلفــه مــن الأوصــاف مــا يشــكر االله تعــالى عليــه، ســواء مــنهم المشــتغلون 

العلوم الاقتصـــادية والماليـــة والقانونيـــة والاجتماعيـــة. فقـــد غـــدا الكتـــاب بـــالعلوم الشـــرعية، والمشـــتغلون بـــ
مرجعًا أساسيًا لكل باحث في هذه الميادين من وجهة النظر الإسـلامية.  وقـد وصـلت المؤلـف رسـائل 
جمة من كبار الشخصيات الإسلامية العالمية تنوه بالكتاب وأصالته وتشيد بما بذل فيه من جهد، وما 

 للفقه الإسلامي والاقتصادي الإسلامي المعاصرين. أدى من خدمة
وآخرون أشـادوا بـه في مناسـبات شـتى: في كتـبهم، أو محاضـراتهم، أو حلقـاتهم لقـرائهم، أو طلابهـم أو 
مشاهديهم أو مستمعيهم.  أذكر من هؤلاء الأجلاء الكبار: الشـيخ عبـد العزيـز بـن بـاز، والشـيخ أبـا 

زرقــا، الشــيخ عبــد االله بــن زيــد المحمــود، الشــيخ علــى الطنطــاوي، الحســن النــدوي، الأســتاذ مصــطفى ال
الأســتاذ البهــي الخــولي، الــدكتور محمــد البهــي، الـــدكتور محمــود أبــو الســعود.  وقــال عنــه الأســتاذ أبـــو 

في الفقــه الإســلامي (نقــل ذلــك  -أي الرابــع عشــر الهجــري-الأعلــى المــودودي: إنــه كتــاب هــذا القــرن 
لحامـــدي، مـــدير القســـم العـــربي بالجماعـــة الإســـلامية بباكســـتان).   وقـــال عنـــه الأســـتاذ خليـــل أحمـــد ا

في مقدمـة كتابـه "نظـام الإسـلام الاقتصـادي":.    "ومـن الكتـب  -رحمـه االله  -الأستاذ محمد المبارك 
الحديثة ما هو خاص بموضوع معين، ومن هذا النـوع كتـاب "فقـه الزكـاة" للأسـتاذ يوسـف القرضـاوي، 

في الزكــاة اســتوعبت مســائلها القديمــة والحديثــة، وأحكامهــا النصــية والاجتهاديــة  وهــو موســوعة فقهيــة
على جميع المذاهب المعروفة المدونة، لم يقتصر فيها على المذاهب الأربعة، مع ذكر الأدلة ومناقشتها، 
 وعرض لما حدث من قضايا ومسائل، مع نظرات تحليلية عميقة، وهو بالجملة عمل تنوء بمثلـه المجـامع

الفقهية، ويعتبر حدثاً هامًا في التأليف الفقهي .. جزى االله مؤلفه خـيراً ".    وقـال عنـه الشـيخ محمـد 
الغــزالي: لم يؤلــف في الإســلام مثلــه في موضــعه. (قــال ذلــك في كتابــه: مائــة ســؤال في الإســلام).  ولا 



ذن مـنى، وبعضـهم بـلا إذن غرو أن عُنىَِ الإخوة المسلمون في أقطار شتى بنقلـه إلى لغـاتهم، بعضـهم بـإ
! اعتقـــادًا مـــنهم بـــأني لا أمـــانع في نشـــر كتـــبى، كمـــا فعلـــوا في أكثـــر مؤلفـــاتي، أســـأل االله أن ينفـــع بهـــا.   

وقد ترجم الكتاب إلى الأوردية، مختصرًا في الهند أولاً، ثم كاملاً بعـد ذلـك في باكسـتان وكـذلك تـرجم 
 ) والإندونيسية. إلى التركية والبنغالية (لغة جمهورية بنجلاديش

كما تبنى المركز العالمي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي، التابع للملك عبـد العزيـز بجـدة، ترجمتـه إلى اللغـة   
الإنجليزيــة، وكلــف بــذلك الباحــث الاقتصــادي الإســلامي المعــروف الــدكتور منــذر قحــف، وقــد أبلغــني 

 له لإكمال الجزء الآخر.مدير المركز منذ عام بأنه أنجز ترجمة الجزء الأول، وفى سبي
كمـــا عرفـــت في زيـــارتي لماليزيـــا في شـــهر مـــارس الماضـــي، أن جامعـــة الملايـــو كلفـــت لجنـــة للقيـــام بترجمـــة 

 الكتاب إلى اللغتين: الإنجليزية والماليزية.
وأحمــد االله حمــدًا كثــيراً طيبًــا، أن وجــد المســلمون في الكتــاب مــا يلــبى حاجــة مــن حاجــاتهم العلميــة في 

 عصرنا.
ن جهــة أخــرى كــان الكتــاب مرجعًــا أساســيًا لكــل القــوانين الــتي صــدرت في الــبلاد الإســلامية عــن ومــ

"الزكاة" وإن لم يأخذوا بكل ما فيه من اجتهادات، نظـراً لغلبـة الطـابع المـذهبي علـى الفقـه السـائد إلى 
 اليوم.

وتحتاج إلى زمن حـتى  ولا ريب أن الاجتهادات الجديدة لا تتقبل بسهولة في مجتمعات مثل مجتمعاتنا،
 تثبت وجودها، ويكثر أنصارها.

وكم من اجتهادات رفضت وعدت من الشذوذ المردود، حتى جاء زمـن أصـبحت فيـه محـور الإصـلاح 
 والتجديد، كما رأينا في آراء شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه العلامة ابن القيم.

  قبلت بعد ذلك، وغدت سائغة.وكم من آراء رفضت في قانون الأسرة منذ عقود من السنين
وحسبي اليوم أن المؤتمرات والمجامع الفقهيـة الـتي تبحـث في بعـض موضـوعات الزكـاة، ينقسـم أعضـاؤها 

إلى قســمين:   قســم يؤيــد مــا تبنــاه "فقــه الزكــاة" وهــم حــتى اليــوم أقــل عــددًا. وقســم لا يوافــق عليــه.   
 وأعتقد أن القسم الأول ينمو ويزداد مع الأيام.



د أن أشــير إلى أن هــذه الطبعــة لــيس فيهــا إضــافة، إلا لمســات قليلــة جعلتهــا بــين معقــوفين، للدلالــة وأو 
علـــى أ�ــــا مـــن زيــــادة هــــذه الطبعـــة، ومعظمهــــا في الحواشـــى، وبعضــــها تصــــحيح أخطـــاء مطبعيــــة قــــام 
 باستدراكها الأخ الفاضل الشيخ عبد التواب هيكـل جـزاه االله خـيراً وهـى ليسـت كثـيرة بالنسـبة لحجـم

الكتاب، وأهم ما صححته خطأ حسابي في تقدير الصـاع بـالكيلو جـرام، ترتـب عليـه خطـأ في تقـدير 
نصاب الـزروع والثمـار ؛ وكنـت اعتمـدت في حسـاب ذلـك علـى زميـل يـدرس الرياضـيات، كـان معـي 

 في معهد قطر الديني الثانوي، فسامحه االله وسامحنا معه.
(حسب الوزن بالقمح) وقد حسـب  2146لجرامات: والمهم الآن هو تصحيح مقدار الصاع وهو با

مـن الجرامـات . ومقـدار النصـاب،  2176 -الـتي صـورت عنهـا الطبعـات السـابقة-في الطبعة الأولى 
ك.ج) قد حسب من قبـل علـى أنـه  674ك.ج (وبالتقريب  646.96وهو ثلاثمائة صاع يساوى: 

 ك.ج). 653ك.ج .(أو بالتقريب  652.8
اب في طبعاته السابقة أن يهتم بتصـويب هـذا الخطـأ. وكـذلك الـذين ترجمـوه إلى وأرجو ممن يقتنى الكت

 اللغات الأخرى.
والفــرق علــى كــل حــال يســير، وهــو ممــا يتســامح في مثلــه شــرعًا، وبخاصــة أن الشــريعة لم تحــدد المقــادير 

لرجــل وهــو ربــع الصــاع: هــو مــلء يــدي ا -مثــل هــذا التحديــد الــدقيق الصــارم؛ بــل قــالوا في تقــدير المــد
 المتوسط.

ولكن ما دمنـا قـد قـدرنا بالمعـايير الحديثـة، فعلينـا ضـبطها بهـا ضـبطاً سـليمًا ليكـون أقـرب إلى المطلـوب 
 شرعًا، بحسب اجتهادنا البشري.

مــن ألفــه، أو ترجمــه، أو  -في الــدنيا والآخــرة-وأخــيراً .. أســأل االله جــل وعــلا أن ينفــع بهــذا الكتــاب 
 ك من قريب أو بعيد.نشره، أو قرأه، أو ساهم في ذل

اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًـا. نحمـدك اللهـم علـى كـل حـال، ونعـوذ بـك مـن 
 حال أهل النار.

 



 هـ. 1406ربيع الآخر سنة  14القاهرة في 
 م.1985ديسمبر سنة 

 يوسف القرضاوي.



 بسم االله الرحمن الرحيم
 مقدمة الطبعة الأولى

 
 صلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد .الحمد الله وال

 
 -مع التوحيد وإقامة الصلاة-فإن الزكاة هي الركن المالي الاجتماعي من أركان الإسلام الخمسة، وبها 

يدخل المرء في جماعة المسلمين، ويستحق أخوتهم والانتماء إليهم، كما قال تعالى: (فـإن تـابوا وأقـاموا 
 ).11صلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين) (التوبة: ال
 

تعـد في الحقيقـة جـزءًا مـن نظـام  -وإن كانت تذكر في باب العبادات باعتبارهـا شـقيقة للصـلاة-وهى 
الإسـلام المـالي والاجتمـاعي، ومـن هنـا ذكـرت في كتـب السياسـية الشـرعية والماليـة.فلا عجـب أن عُـنيَِ 

 ها وأسرارها، كل في دائرة اختصاصه.علماء الإسلام ببيان أحكام
 

 فالمفسرون
) وما بعدها من سورة البقـرة، 267يتعرضون لها في تفسير الآيات التي تتعلق بشأ�ا، مثل الآية رقم (

) مـــن ســـورة التوبـــة وغيرهـــا مـــن 103، 60، 34) مـــن ســـورة الأنعـــام، والآيـــات (141والآيـــة رقـــم (
هذه الآيات المفسرون الـذين يعنـون بأحكـام القـرآن، كـأبي الآيات في سور شتى. وقد أوسع القول في 

 بكر الرازي المعروف بالجصاص، وأبى بكر بن العربي، وأبى عبد االله القرطبي.
 

 والمحدثون وشراح الحديث
يتعرضــون لهــا عنــد ذكــر الأحاديــث الخاصــة بهــا، وفى كــل كتــاب مــن كتــب الســنة المصــنفة علــى أبــواب 

البخاري ومسـلم، وجـامع الترمـذي، وسـنن النسـائي وأبى داود وابـن  كموطأ مالك وصحيحي  -الفقه 
كتـــاب خـــاص بالزكـــاة، ومـــا جـــاء فيهـــا مـــن الســـنن القوليـــة والعمليـــة، وفى صـــحيح البخـــاري   -ماجـــة 



وحده، اشتمل كتاب "الزكاة" من الأحاديث المرفوعة على مائة حديث واثنـين وسـبعين حـديثاً، وافقـه 
عشــر حــديثاً، وفيــه مــن الآثــار عــن الصــحابة والتــابعين عشــرون أثــرًا مســلم علــى تخريجهــا ســوى ســبعة 

 ط . الحلبي بمصر). - 4/120(انظر: خاتمة كتاب الزكاة من فتح البارى: 
 

 والفقهاء
يعرضــون للزكــاة في كتــب الفقــه باعتبارهــا العبــادة الثانيــة في الإســلام، ولهــذا تــذكر في أبــواب العبــادات 

 ن والسنة.عقب الصلاة استناناً بالقرآ
 

 وعلماء الفقه المالي والإداري في الإسلام
يعرضــون لهــا باعتبارهــا جــزءًا مــن النظــام الإســلامي المــالي والاجتمــاعى، ولهــذا نجــدها في كتــاب الخــراج 
لأبى يوســف، والخــراج ليحــيى بــن آدم، والأمــوال لأبى عبيــد، والأحكــام الســلطانية لكــل مــن المــاوردي 

ي، والسياســة الشــرعية لابــن تيميــة. وإذن فالمــادة الــتي يحتــاج إليهــا الباحــث الشــافعي، وأبى يعلــى الحنبلــ
في الزكاة غزيرة، ومصادرها موفورة، فما وجـه الحاجـة إذن إلى بحـث جديـد في الزكـاة؟. وبعبـارة أخـرى: 
هـــل كانـــت المكتبـــة الإســـلامية الحديثـــة في حاجـــة إلى بحـــث كبـــير كهـــذا البحـــث، يبـــين أحكـــام الزكـــاة 

ــــة والاجتماعيــــة المعاصــــرة؟. وأهــــدافها و  ــــاة الفــــرد والمجتمــــع، ومكا�ــــا مــــن الأنظمــــة المالي آثارهــــا في حي
ونستطيع أن نجيب مطمئنين بالإيجاب، بل نؤكد أن الحاجة لمثل هذا البحث شديدة وماسة من عدة 

 نواحٍ:
 
ة عرضــه، فــإن مثــل هــذا الــركن الخطــير مــن أركــان الإســلام يحتــاج مــن البــاحثين والكــاتبين إلى إعــاد -1

وجمع ما تبعثر من أحكامه وأسراره في شتى المصادر، وإبـرازه في قالـب عصـري وبأسـلوب عصـري، ولا 
يكتفــي بمـــا ألفــه فيـــه علماؤنـــا في العصــور الماضـــية، فــإ�م ألفـــوا لعصـــرهم، وبأســلوب عصـــرهم، ولكـــل 

 ).4اهيم :عصر لغة، ولكل مقام مقال: (وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم) (إبر 
 



إن في الاقتصاد الإسلامي موضوعين رئيسيين يجب أن يدُْرسـا ويخُـْدما ويجَُلَّيـا مـن كـل جوانبهمـا: وهمـا 
موضـــوعان متقـــابلان: أحـــدهما في الجانـــب الإيجـــابي، والثـــاني في الجانـــب الســـلبي، أحـــدهما في فـــرائض 

بل في الكبـائر الموبقـات السـبع؛  الإسلام بل في أركانه الأساسية الخمسة، والآخر في محرمات الإسلام
فــــالأول هــــو الزكــــاة، والثــــاني هــــو الربــــا، فمــــن أنكــــر فرضــــية الأول، أو حرمــــة الثــــاني كــــان كــــافرًا مرتــــدًا 

 بالإجماع.
 

قد لقى شيئًا من العناية والخدمة أكثر مما لقيه الموضوع الأول. فقد   -الربا-والواقع أن الموضوع الثاني 
علـــى المــودودي (في كتابـــه "الربـــا" وقــد نشـــر بالعربيـــة وطبــع عـــدة مـــرات). كتــب فيـــه الأســاتذة أبـــو الأ

ومحمــد عبــد االله دراز (في رســالة "الربــا" وقــد ألقاهــا كممثــل للأزهــر فى مــؤتمر الفقــه الإســلامي ببــاريس 
)، وعيســى عبــده (في رســالته "لمــاذا حــرم االله الربــا" وقــد نشــرتها مكتبــة المنــار الإســلامية 1951ســنة 

 سلســلة "نحــو اقتصــاد إســلامي ســليم")، ومحمــد أبــو زهــرة (في رســالة "تحــريم الربــا تنظــيم بالكويــت في
اقتصــادي" نشــرت في السلســلة المــذكورة)، ومحمــد عبــد االله العــربي (في بحــث لــه عــن "الملكيــة الخاصــة 

ه وحــدودها في الإســلام" ألقــاه في مــؤتمر مجمــع البحــوث الإســلامية في القــاهرة، ونشــره المجمــع في كتابــ
الأول)، ومحمــود أبــو الســعود (في كتابــه: "خطــوط رئيســية في الاقتصــاد الإســلامي" وفي بحــث لــه: هــل 
يمكــن إنشــائي بنــك إســلامي؟ نشــرته مكتبــة المنــار أيضًــا)، ومحمــد بــاقر الصــدر (في كتابــه "اقتصــادنا" 

عوامل النجـاح في نشرته "دار الفكر" في لبنان، وفى رسالة "البنك اللاربوي")، ومحمد عزيز (في بحثه "
البنك اللاربوي" نشرته "المنار" فى سلسلتها أيضًا) إلى غير ذلك من البحـوث والمقـالات الـتي تناولـت 

 الربا من زاوية إسلامية خالصة، أو من زاوية متأثرة بالنظرة الرأسمالية الغربية إلى المال وإلى الحياة.
 

 يزال المجال فسيحًا لمن يبذل فيه جهدًا أكبر، ولا زال الموضوع في حاجة إلى خدمة أعمق وأوسع، ولا
معتمـدًا علـى الدراسـة المقارنـة، مـع الرجـوع إلى مصــادر الإسـلام الأصـلية . ولكنـه علـى كـل حـال نــال 
قســطاً مــن العنايــة.  أمــا موضــوع الزكــاة فلــم يأخــذ حقــه مــن عنايــة العلمــاء والبــاحثين . ولم يخُــدم كمــا 

 ومنزلته فى فرائض الإسلام وفى نظامه المالي والاقتصادي والاجتماعي.ينبغي لموضوع مثله، له مكانته 



وهناك مسائل قديمة اختلف فيها الفقهاء من قديم، وكلٌّ أبْدَى رأيه، وذكر أدلته، وترك أصحاب  -2
الفتــوى ينُــاقض بعضــهم بعضًــا، كــلٌّ ينصــر مذهبــه، ويعضــد إمامــه، وجمهــور المســتفتين في حــيرة أمــام 

، فكانت الحاجة ماسة أشد المساس إلى إعادة النظر في هـذه الأقـوال، وأدلـة كـل منهـا، تناقض المفتين
ومناقشتها في حياد وإنصاف، وعرضها على الكتاب والميـزان اللـذين أنزلهمـا االله، والوصـول بعـد ذلـك 

حـوم إلى الرأي الراجح الذي يستطيعه باحث غير معصوم.  وعلى هذه الحاجة نبَّه الأسـتاذ الأكـبر المر 
ط .  - 109الشيخ محمود شلتوت في كتابه "الإسلام عقيـدة وشـريعة" (الإسـلام عقيـدة وشـريعة ص

 دار القلم بمصر) . حيث قال تحت عنوان "الزكاة ركن ديني عام":
 

"على رغم ما أعتقد من أن الخلاف النظري يدل على حيوية فكرية قوية، وعلى سماحـة النظـام الـذي 
، علــى الــرغم مــن ذلــك، فكــم يضــيق صــدري حينمــا أرى مجــال الخــلاف يكــون في ظلــه ذلــك الخــلاف

بــين الأئمــة في تطبيــق هــذه الفريضــة يتســع علــى النحــو الــذي تــراه في كتــب الفقــه والأحكــام.  "هــذه 
الفريضــة الــتي كثــيراً مــا تقــترن بالصــلاة، يجــب أن يكــون شــأن المســلمين فيهــا أو شــأ�ا عنــدهم جميعًــا  

لصلاة فيهم، تحديد بين واضـح لا لـبس فيـه ولا خـلاف، خمـس صـلوات كشأ�م في الصلاة، وشأن ا
في اليوم والليلة".   "هذه الفريضة تكون معظم جهاتها في الأصل والمقـدار محـل خـلاف بـين العلمـاء، 
وبالتــالي تكــون بــاختلافهم فيهــا مظهــر تفــرق في الواجــب الــديني بــين المســلمين جميعًــا لاخــتلافهم في 

 ل".التقليد وتعدد السب
"هذا يزكى مال الصبي والمجنون، وذاك لا يزكيه، وهذا يزكى كـل مـا يسـتنبته الإنسـان في الأرض، وذاك 
لا يزكى إلا نوعًا خاصًا أو ثمرة خاصـة، وهـذا يزكـى الـدين وذاك لا يزكيـه، وهـذا يزكـى عـروض التجـارة 

ب وذاك لا يشـترط وهـذا وذاك لا يزكيها، وهذا يزكى حلى النساء وذاك لا يزكيه، وهـذا يشـترط النصـا
وهــــذا إلى آخــــر مــــا تناولتــــه الآراء فيمــــا تجــــب زكاتــــه ومــــا لا تجــــب، وفيمــــا تصــــرف فيــــه الزكــــاة ومــــا لا 

 تصرف".



ثم نــادى الشــيخ الأكــبر بالمســارعة إلى إعــادة النظــر فيمــا أثــر عــن الأئمــة مــن موضــوعات الخــلاف الــتي 
ى أساس الهدف الذي قصده القرآن خشي أن تمس أصل هذه الفريضة ويكون ذلك النظر الجديد عل

مـــن افتراضـــها، وجعلهـــا واجبــًــا دينيـًــا تكـــون نســــبة المســـلمين فيـــه وفى جميـــع نواحيــــه علـــى حـــد ســــواء 
 ط . دار القلم بمصر). - 109(الإسلام عقيدة وشريعة ص

 
ثم إن هنـــاك أمـــوراً جـــدت في عصـــرنا، لم يعرفهـــا فقهاؤنـــا القـــدامى ولا المتـــأخرون، وهـــذه الأمـــور  -3
تاج إلى إصدار حكم في شأ�ا، يريح الناس من البلبلة، ويرد على الأسئلة الحائرة على ألسنة جمهور تح

المسلمين: هناك ثروات ودخول حديثة غير الأنعام والنقود الزروع والثمـار . هنـاك العمـارات الشـاهقة 
، وشــتى رؤوس الأمــوال الــتي تشــيد للإيجــار والاســتغلال، والمصــانع الكبــيرة والآلات والأجهــزة المتنوعــة

الثابتة أو المنقولة التي تدر على أصحابها أموالاً غزيرة من إنتاجها أو كرائها للناس كالسفن والسيارات 
والطــائرات والفنــادق والمطــابع وغيرهــا ؛ هنــاك أنــواع مــن الشــركات التجاريــة والصــناعية . هنــاك دخــل 

، ودخــل المــوظفين والعمــال مــن رواتــب وأجــور ذوى المهــن الحــرة كالطبيــب والمهنــدس والمحــامى وغــيرهم
هل تدخل هذه الإيرادات الوفيرة وتلـك الأمـوال الناميـة في " وعـاء الزكـاة " ؟ أم تقتصـر  -ومكافآت 

الزكاة على ما كان في عهد السلف ؟ وإذا قلنا بوجوب الزكاة فيها، فما مقدار الواجب ؟ ومـتى يجـب 
نصبة والمقـادير الشـرعية الـتي وردت بهـا النصـوص في الزكـاة،  ؟ وما الأساس الفقهي لذلك ؟. هناك الأ

ـــدنانير  ـــزرع والثمـــر، والصـــاع في زكـــاة الفطـــر، والـــدراهم المـــائتين، وال كالأوســـق الخمســـة، في نصـــاب ال
العشــرين في زكــاة النقــود، كيــف نحــدد هــذه الأنصــبة الآن ؟ وكيــف نترجمهــا إلى مقــاييس العصــر؟ وهــل 

نظـرًا لتغـير الظـروف الاقتصـادية والاجتماعيـة وهبـوط القـدرة الشـرائية للنقـود  هي ثابتة أم تقبل التغيير،
عما كانت عليه في العهود الإسلامية الأولى؟.  ثم هنـاك الضـرائب الحديثـة  -وبخاصة الفضية منها  -
الــتي تفرضــها الحكومــات المعاصــرة، وتنفــق حصــيلتها  -النوعيــة وغــير النوعيــة، النســبية والتصــاعدية  -

 تغطية النفقات العامة للدولة، وتحقيق بعض الأهداف الاجتماعية.في 



مـــا علاقـــة هـــذه الضـــرائب بالزكـــاة؟ ومـــا وجـــه المشـــابهة والمفارقـــة بينهمـــا في المصـــدر والمصـــرف والمبـــادئ 
والأهداف؟ وهل يمكن أن تقوم الضرائب مقام الزكاة؟ وإذا لم يمكن فهـل يجـوز شـرعًا فـرض الضـرائب 

 .بجوار أخذ الزكاة؟
أسئلة يتطلب عصرنا الجواب عليها، ولا بد لنا أن نبدي فيها رأياً. وربما يصعب على بعض الناس في 
عصرنا، أن يصدر عالم اليوم حكمًـا في قضـية لم يعـرف فيهـا حكـم للفقهـاء السـابقين، وهـذا مـن أثـر 

ريـب.  القول بسد باب الاجتهاد الـذي انتشـر في بعـض العصـور، وهـو قـول ثبـت خطـؤه وضـلاله بـلا
.  علـــى أن المحققـــين مـــن  -صـــلى االله عليـــه وســـلم  -ولا يملـــك أحـــد إغـــلاق بـــاب فتحـــه رســـول االله 

علماء الأصول قرروا: أن الاجتهاد يتجزأ، فـيمكن أن يكـون بعـض العلمـاء مجتهـدًا في بعـض الأبـواب 
ن علمــاء أو بعــض المســائل دون غيرهــا، وهــذا أمــر لــيس بالمتعــذر ولا بالمتعســر، علــى مــن أراد ذلــك مــ

المســلمين، إذا أعــد العــدة لــذلك مــن دراســة الشــريعة واللغــة، والرجــوع إلى مصــادر هــذا الــدين، وأوتــى 
الملكــة الــتي تمكنــه مــن الموازنــة والاســتنباط.    وأنــا أعتقــد أن الفصــل في هــذه الأمــور بــرأي قــاطع ملــزم 

ا أن الاجتهـادات والبحـوث يحتاج إلى اجتهاد جماعي، من جماعة علماء المسلمين، ولكنى أعتقد أيضً 
الفرديـة المتأنيـة في مختلـف الموضــوعات هـي الـتي تنــير الطريـق لاجتهـاد جمــاعي صـحيح، غـير مرتجــل ولا 
مبتسر.  كما أن الاجتهاد الجماعي الذي يتمثل فيه رأى الأقوياء الأمناء من علماء الإسلام في كافـة 

إلى ألاعيــب السياســة، وأهــواء الحــاكمين.   الأقطــار، لا زالــت تحــول دونــه عوائــق شــتى، يرجــع معظمهــا
عنــد كثــير مــن المســلمين، حــتى الــذين يعــدون في المثقفــين  -للأســف  -وهنــاك أفهــام خاطئــة ســائدة 

منهم. أفهام تتصور الزكاة بضعة قروش أو ريالات، أو كيلة أو كيلات مـن حبـوب، يتفضـل بهـا رجـل 
قل أو تكثر، ثم يظل هذا الفقير محتاجًا إلى مثـل غنى محسن على معدم فقير، يسد بها جوعته أيامًا، ت

هذا السيد المحسن ليتقبل منه صدقته، ويقبل يده الطاهرة، ويدعو له بالخير والبركة في ماله وولـده ... 
في بعـــض  -للأســـف أيضًـــا  -الخ.  هـــذه الصـــورة الـــتي لا صـــلة لهـــا بتعـــاليم الإســـلام، والـــتي حـــدثت 

 ن.العصور، هي الرائجة لدى الكثيري
 



ولقــد وجــدنا مــن الصــحفيين اللامعــين (هــو الكاتــب الاشــتراكي أحمــد بهــاء الــدين في إحــدى مقالاتــه 
) مـن يكتــب في إحـدى الصــحف السـيارة في مصــر، 1961الأسـبوعية في صـحيفة أخبــار اليـوم ســنة 

ى زاعمًـــا أن الزكـــاة لا تصـــلح في مجتمعنـــا الحـــديث، لأن أنظمتـــه الاقتصـــادية والاجتماعيـــة لا تقـــوم علـــ
الصـــدقات، وإنمـــا تقـــوم علـــى العمـــل والإنتـــاج!! كـــأن الزكـــاة الإســـلامية صـــدقة للمتســـولين، أو معونـــة 

 للمتبطلين القاعدين !.
 

وكتب غيره كتاباً سمى فيه العدالـة الإسـلامية "اشـتراكية الصـدقات" (عـن كتـاب "مـن هنـا نبـدأ" لخالـد 
ئ.   وبهذا الذي عرضناه هنا، يتبينَّ محمد خالد) وهذا كله لا يدل إلا على جهل فاضح أو قصد سي

فــرض   -كمــا أعتقــد   -لنــا وجــه الحاجــة إلى هــذا البحــث، وضــرورة القيــام بــه لمــن يقــدر عليــه، فــذلك
(هـــو  -كفايـــة علـــى أهـــل العلـــم، إذا لم يقـــم بـــه بعضـــهم أَثمَِ الجميـــع.  ولقـــد عجـــب بعـــض البـــاحثين 

المعنيـــين بشـــئون  -" منـــذ بضـــع ســـنوات) الأســـتاذ محمـــود أبـــو الســـعود فى مقـــال لـــه بمجلـــة "المســـلمون
الاقتصــاد والمــال في الإســلام كيــف خلــت المكتبــة الإســلامية الحديثــة حــتى اليــوم مــن مؤلــف جــاد عــن 
الزكــاة، بــرغم أهميتهــا ومنزلتهــا في ديــن المســلمين، وقــد أكــد المجلــس الأعلــى للشــئون الإســلامية بــوزارة 

ســـنوات عـــن مســـابقة كـــبرى في عـــدة بحـــوث الأوقـــاف في مصـــر هـــذه الحاجـــة حـــين أعلـــن منـــذ تســـع 
إســلامية، دعــا فيهــا رجــال الفكــر والقلــم مــن أنحــاء العــالم الإســلامي إلى الكتابــة فيهــا، بحيــث لا يقــل 

صفحة كبيرة، وكان منها "الزكـاة في الإسـلام".  وزاد تأكيـد هـذه الحاجـة مـا أعلنـه  350البحث عن 
، وحضـره مـن علمـاء الإسـلام 1963مـارس سـنة  مجمع البحـوث الإسـلامية الـذي انعقـد بالقـاهرة في

ممثلــون لأكثـــر مـــن أربعـــين دولـــة فقـــد كـــان مــن أهـــم قراراتـــه:.   "وأن موضـــوع الزكـــاة والمـــوارد الماليـــة في 
الإســلام وطــُرق الاســتثمار وعلاقتهــا بــالأفراد والمجتمعــات، وحقــوق العامــة والخاصــة، هــي موضــوعات 

ة الإســلامية وهمــا العبــادة والســلوك الاجتمــاعي، ومــن أ جــل الســاعة، لأ�ــا ملتقــى شُــعبتين مــن الشــريع
ذلك يقرر المؤتمر أن تكون هذه الموضوعات محـور نشـاط المجمـع في دورتـه المقبلـة" (المـؤتمر الأول لمجمـع 

 ).314البحوث الإسلامية ص 
 



 ومن هنا كانت مهمة هذا البحث محاولة الوفاء بالمقاصد الآتية
 

لموضـــوع في المصـــادر الأصـــلية، بـــين كتـــب الحـــديث والتفســـير، وكتـــب الفقـــه (أ) تجميـــع مـــا تبعثـــر عـــن ا
بمختلــف المــذاهب، وكتــب السياســة الشــرعية و الماليــة، وغيرهــا مــن مصــادر الثقافــة الإســلامية وعرضــه 

 عرضًا جيدًا، يعين على تصوير حكم الإسلام فيه.
 

الوصــول إلى أرجــح الآراء، وفــق  (ب)   محاولــة تمحــيص مــا ورد في الموضــوع مــن خلافــات كثــيرة، بغُيــة
الأدلــة الشــرعية، وعلــى ضــوء حاجــة المســلمين ومصــلحتهم في هــذا العصــر، قــدر مــا يســتطيعه جهــد 

 فردى محدود.
 

(جـــــ) محاولــــة إبــــداء الــــرأي فيمــــا جــــد مــــن مســــائل وأحــــداث، متعلقــــة بالموضــــوع، لم يعرفهــــا علماؤنــــا 
 غفله.السابقون، مما لا يسع الباحث الإسلامي المعاصر أن ي

 
(د) تجليــة حقيقــة الزكــاة باعتبارهــا ضــريبة إســلامية، والموازنــة بينهــا وبــين الضــرائب الحديثــة، وبيــان مــا 

 بينهما من مشابهات ومفارقات.
 

(هـ)   بيان أهداف الزكاة وآثارها في حياة المجتمع المسـلم، وحـل مشـكلاته كـالفقر والتشـرد والتسـول، 
 في هذا العصر بالضمان الاجتماعي والتأمين الاجتماعي.والكوارث ونحوها، وسبقها لما عرف 

 
(و)   تصــحيح مــا شــاع مــن أفكــار خاطئــة حــول الزكــاة، بســبب ســوء الفهــم وســوء التطبيــق لهــا، أو 

 بسبب الشبهات التي يثيرها خصوم الإسلام.
 

 تلك هي الأغراض التي توخى هذا البحث أن يحققها، وأرجو أن يكون قد سدد وقارب.
 



 بحث وخطتهمنهج ال
 

أستطيع أن أحدد خطوات المنهج الذي سلكته في هذا البحث، والخطـة الـتي سـرت عليهـا في النقـاط 
 التالية:

 
 تحديد المصادر وجمع المادة  -1

كان أول ما علىِّ أن أقوم به تجميع المادة المطلوبة من مظا�ا، أعني تجميع النصـوص والأقـوال اللازمـة 
والحديثة، الشـرعية والوضـعية، وخاصـة نصـوص القـرآن والسـنة، الـتي هـي  للبحث من مصادرها القديمة

 الأساس الأول الذي اعتمدنا عليه في بيان حقيقة الزكاة وأحكامها وأهدافها، ومكانتها في الإسلام.
ومصادرنا في هذا البحث غزيرة موفورة، وهى مزيج من:   كتب التفسير في مختلف الأعصار؛ التفسير 

لتفســير بــالرأى، وخاصــة تفاســير آيــات الأحكــام.  وكتــب الحــديث متونــه وشــروحه، روايتــه بالروايــة، وا
ودرايتــه، وجرحــه وتعديلــه، ولا ســيما كتــب فقــه الحــديث كمنتقــى الأخبــار، وبلــوغ المــرام وشــرحيهما. 
وكتــب الفقـــه المـــذهبي والمقـــارن وبخاصــة تلـــك الـــتي تُـعْـــنىَ بالأدلـــة والــرد علـــى المخـــالفين. وكـــذلك كتـــب 

صــول والقواعــد الفقهيــة. وكتــب الفقــه المــالي والإداري وأعظمهــا بــلا ريــب "الأمــوال" للفقيــه الحجــة الأ
ـــة بعضـــها في الناحيـــة الماليـــة والاقتصـــادية  الإمـــام أبى عبيـــد القاســـم بـــن ســـلام.  وكتـــب وبحـــوث حديث

ام وبعضــــها في الناحيــــة الاجتماعيــــة، وبعضــــها دراســــات إســــلامية تتنــــاول جانبًــــا أو جوانــــب مــــن نظــــ
الإســلام الاجتمــاعي أو الاقتصــادي أو السياســي.  وكتــب مســاعدة ككتــب اللغــة والتــاريخ والــتراجم 

قـد نبهـت عليـه  -قـديمها وحـديثها  -وداوئر المعارف والفهارس ونحوها.  ومـا نقلتـه مـن هـذه الكتـب 
 في صلب البحث، أو سجلت في أسفل الصـفحة عنـوان الكتـاب المنقـول منـه، ورقـم الصـفحة، واسـم

الؤلـــف، مـــالم يكـــن الكتـــاب مشـــهوراً متـــداولاً بـــين البـــاحثين، أو يكـــن قـــد مـــر ذكـــره، فـــاكتفى باســـم 
الكتاب أو ما يدل عليه، وربما تمر عبارات قليلة أكتفي بشهرتها عن نسبتها إلى مصدر معـين، وذلـك 

تى قـالوا: نادر، وفيما لا يترتب عليه حكم . ولقد تعلمنا من سلفنا أن نعزو كل قول إلى صـاحبه، حـ
" إن من بركة القول أن يسند إلى قائله ".ويطيب لي أن أسـجل هنـا: أن مـن بركـات هـذا البحـث أنـه 



في عزلــة عنهــا،  -بمقتضــى تخصصــي  -فــتح لي نافــذة علــى الدراســات الماليــة والاقتصــادية الــتي كنــت 
ولاحــت أمــام فأطللــت مــن هــذه النافــذة علــى النظــام الاقتصــادي في الإســلام، فاتضــحت لي معالمــه، 

أن أصدره في كتاب مستقل . كما أعـانني هـذا  -إن شاء االله  -عيني مبادئه ودعائمه، وهو ما أنوي 
 البحث على إصدار كتابي" مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام".
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كله على سعته، لأن بعضه ولقد اقتضتني طبيعة الموضوع، وترابط أجزائه، وتكامل مسائله، أن أتناوله  
مرجعًـا علميـًا عصـرياً  -قـدر طـاقتي المحـدودة  -متصل ببعض اتصالاً وثيقًا، لأجعـل مـن هـذا البحـث 

في هــذا الموضــوع الإســلامي الخطــير، ولهــذا طــال البحــث نســبيًا . فاشــتمل هــذا البحــث علــى تســعة 
أولاً: وجـوب الزكـاة، ثم علـى مــن  أبـواب وخاتمـة، وقـد سـلكت في ترتيــب أبوابـه الطريـق المنطقـى، مبينــًا

تجب ؟ ثم فـيم تجـب ؟ وكـم ؟ ثم لمـن تصـرف ؟ وعلـى مـن تحـرم ؟ ثم طريقـة أدائهـا وتحصـيلها، ثم بيـان 
أهدافها وآثاها، ثم عن زكاة الفطر، ثم عما يجب في المال من حقوق بعـد الزكـاة ثم بيـان العلاقـة بينهـا 

 وبين الضريبة الحديثة مشابهة ومخالفة.
 

اب الأول: يبحـــــث عـــــن وجـــــوب الزكـــــاة، وفيـــــه بينَّـــــا اشـــــتراك الأديـــــان جميعًـــــا في العنايـــــة بـــــالفقراء فالبــــ
والضــعفاء، وزيــادة الإســلام عليهــا جميعًــا منــذ عهــده المكــي، وتتويجــه هــذه العنايــة البالغــة بتشــريع الزكــاة 

 المحدودة في المدينة، وهى النظام الفذ الذي لم يسبق به دين ولا قانون.
 

الثـــاني: يبحـــث عمـــن تجـــب عليـــه الزكـــاة، وفيـــه فصـــلنا القـــول في حكـــم الزكـــاة في مـــال الصـــبي  والبـــاب
 والمجنون، وهل يمكن أن تؤخذ الزكاة من غير المسلم أم لا؟.

 
والبـــاب الثالـــث: يبحـــث عـــن وعـــاء الزكـــاة ومقاديرهـــا، أي الأمـــوال الـــتي تجـــب فيهـــا الزكـــاة مـــن الثـــروة 

والزراعية والمعدنية، والبحرية، والمنتجـات الحيوانيـة كالعسـل ونحـوه، وبينـا الحيوانية، والنقدية، والتجارية، 



حكــم الزكــاة في العمــائر الاســتغلالية، والمصــانع، وإيــراد رؤوس الأمــوال غــير التجاريــة وكــذلك المرتبــات 
 والأجور، وإيراد ذوى المهن الحرة.

 
، وقـد بينَّاهـا بتفصـيل، وكـم يعطـى كـل والباب الرابع:  عن مصـارف الزكـاة الثمانيـة الـتي ذكرهـا القـرآن

 صنف؟ وهل يجب استيعابهم على السوية؟ ومن الذين يمنع صرف الزكاة إليهم؟.
 

والباب الخامس:  عن طريقة أداء الزكاة، وعلاقة الدولة بهـا، ومـا يتعلـق بأدائهـا مـن جـواز تعجيلهـا أو 
 من المسائل. تأخيرها، ونقلها من بلد إلى بلد، ودفع القيمة، وما شابه ذلك

 
والبـــاب الســـادس: عـــن أهـــداف الزكـــاة وآثارهـــا، وفيـــه بينَّـــا أهـــداف الزكـــاة بالنســـبة للمُعطِـــى، وبالنســـبة 
للآخــذ، وبالنســبة للجماعــة كلهــا، كمــا وضــحنا بالتفصــيل أثرهــا في حــل بعــض المشــكلات الهامــة في 

د، فضــلاً عــن المشــكلة المجتمــع كمشــكلات البطالــة والتســول والفــوارق والكــوارث والخصــومات والتشــر 
 الأولى وهى مشكلة الفقر.

 
 والباب السابع:  عن زكاة الفطر وأحكامها.

 
والباب الثامن: عن الحقوق الأخرى الواجبة في المال بعد الزكاة بين المثبتين والنـافين وأدلـة كـل منهمـا، 

 وتحديد موضع النزاع بين الفريقين، وترجيح الراجح.
 

ة والضــريبة. وفيــه بينَّــا خصــائص الزكــاة باعتبارهــا ضــريبة متميــزة في حقيقتهــا والبــاب التاســع: عــن الزكــا
وأساسها، ومبادئها وضماناتها وأهدافها، وسبقها لكثير من المبادئ والأحكـام الـتي انتهـى إليهـا تطـور 

ا: الفكر الضريبي الحديث، وامتيازها بأحكام ومعانٍ وأهداف وضمانات تَـقْصُر عنها الضريبة، كما بينَّ 
 هل تجيز الشريعة فرض الضرائب مع أخذ الزكاة؟ وهل يمكن أن تغنى الضرائب عن دفع الزكاة؟.

 



والخاتمــة: تتضــمن تلخيصًــا لحقيقــة نظــام الزكــاة وشــهادات بعــض الكُتَّــاب الأجانــب والمســلمين للزكــاة، 
 وأثرها في تحقيق العدل والمساواة والتكافل بين أبناء المجتمع.

 
 قد استوعب أهم ما يتعلق بموضوع الزكاة، أحكامًا ومبادئ، وأهدافاً وآثاراً. وبهذا يكون البحث

 
 تلك هي النقطة الثانية في البحث. وأما النقطة الثالثة فهي:
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 وهي تأخذ صورتين:
 

 الأولى: مقارنة داخل المذاهب الإسلامية لانتقاء أصح الآراء وأقواها دليلاً.
 

قارنــة بــين الشـريعة الإســلامية والشــرائع الأخـرى، سماويــة كانــت أو وضـعية، قديمــة أو حديثــة. الثانيـة: م
وذلــك لبيــان مــا امتــازت بــه شــريعة االله الخاتمــة الخالــدة، علــى الشــرائع الســماوية المنســوخة، أو الشــرائع 

 الأرضية القاصرة.
عــة المتبوعــة المعروفــة، فــإن ذلــك وفي المقارنــة داخــل المــذاهب الإســلامية لم أقتصــر علــى المــذاهب الأرب

يكـــون ظلمًـــا كبـــيراً لســـائر المـــذاهب والأقـــوال في الفقـــه الإســـلامي فهنـــاك مـــذاهب لفقهـــاء الصـــحابة 
والتابعين ومن بعدهم، لا يجوز شرعًا ولا عقلاً إهمالها وعدم الانتفاع بها، فإذا تركنا الصحابة الذين لا 

ابـــن المســـيب وعمـــر بـــن عبـــد العزيـــز والزهـــري  خـــلاف في فضـــلهم وعلمهـــم، وجـــدنا مـــذاهب لأمثـــال
والنخعي والحسن وعطاء والشعبي وميمون بن مهران وغيرهم من سادات التابعين، وإذا نظرنـا إلى مـن 
بعدهم وجدنا أمثال الثوري والأوزاعى وأبى عبيد والطبري وداود الظاهري وغيرهم، وأقوال هؤلاء ثـروة 

علــم، وخطيئــة في الــدين.  بــل لم أقتصــر علــى المــذاهب الســنية، علميــة عظيمــة يعتــبر إهمالهــا خطــأ في ال
فرجعت إلى فقه الزيدية والإمامية، لعلمـي أن الخـلاف بيننـا وبيـنهم في الفـروع قليـل ميسـور، وقـد رأينـا 



يــذكر مــذاهب  -كالصــنعانى في "ســبل الســلام" والشــوكاني في "نيــل الأوطــار"   -مــن المتــأخرين رجــلاً 
لهــادي والقاســم والبــاقر والناصــر وغــيرهم، ويتــداول ذلــك علمــاء أهــل الســنة، ولا الزيديــة والإماميــة كا

يرون فيه حرجًا.  وفى المقارنة خارج الفقه الإسلامي، كان لا بـد لنـا أن نـوازن بـين الزكـاة ومـا شـرع في 
الأديـــان الســـابقة مـــن صـــدقات مندوبـــة أو مفروضـــة، وبـــين الزكـــاة ومـــا شـــرع في العصـــر الحـــديث مـــن 

 الية، وبينها وبين ما عرفه الناس من أنظمة الضمان الاجتماعي.ضرائب م
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لم أكتــف ببيــان الحكــم الشــرعي مجــردًا في كــل مســألة، بــل عُنيــت بتفســير الحكمــة مــن وراء تشــريعه، 
نىَِ والسر فيما أوجبه الشارع أو استحبه، أو �ى عنه أو أذن فيه، وهذا اقتداء بالشارع نفسـه الـذي عُـ

بتعليـــل الأحكـــام، وبيـــان مقاصـــدها ومنافعهـــا للبشـــر أفـــرادًا وجماعـــات، ولم يكتـــفِ بـــالتكليف المجـــرد، 
بامتثـال كــل مـا يصـدر عـن الشــارع،  -بحكـم إيمـا�م  -والإلـزام الصـارم، اعتمـادًا علـى التــزام المكلفـين 

ودًا على كل حال، فهو في عقلوا حكمته أو لم يعقلوها.  وإذا كان بيان الحكمة من التشريع أمرًا محم
عصــرنا أمــر لازم، لغلبــة الأفكــار المفســدة، والتيــارات المضــللة، والوافــدة مــن الشــرق والغــرب، فلــم يعــد 

 ).285يكفى إصدار الحكم المجرد، وانتظار صيحات المكلفين بعده: (سمعنا وأطعنا) (البقرة: 
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ختلفة، وتجميـع الأقـوال والنصـوص المتفرقـة والمقارنـة بـين بعضـها ولا يغنى الباحث استيعاب المصادر الم
وبعـــض، إذا كـــان هـــو أســـيراً لقـــول، أو مقلـــدًا لمـــذهب، يقـــف جهـــده علـــى نصـــرته وتأييـــده، ورد غـــيره 
وتفنيده. ولهذا حررت نفسي من ربقة التمذهب والتقليد، فإنه أمر مسـتحدث لم يعرفـه سـلف الأمـة، 

وإن ظهــر ضــعف دليهــا أو  -قليــدهم، ومــن قلــد فقيهًــا في كـل مســألة وقـد �ــى الأئمــة أنفســهم عـن ت
فكأنما اتخـذه شـارعًا، وفى التقليـد إبطـال للعقـل ومنفعتـه، كمـا قـال ابـن الجـوزي: "لأنـه خلـق  -خطؤه 

 للتدبر والتأمل، وقبيح بمن أعطى شمعة يستضئ بها أن يطفئها ويمشى في الظلمة".
 .وقال غيره: لا يقلد إلا عصبي أو غبي



ومن هنا لم أكـن أقـرأ الأقـوال والنصـوص قـراءة المقلـد المتحيـز، بـل قـراءة الفـاحص الممحـص، الباحـث 
عن الحق، لا يبالي أين وجده ولا مع من وجده قد يجده عند المتقدمين، وقد يجده عند المتأخرين، قد 

قـــد يجـــده في  يجـــده في مدرســـة الـــرأي، وقـــد يجـــده في مدرســـة الحـــديث، وقـــد يجـــده في فقـــه الظاهريـــة،
 المذاهب الأربعة، وقد يجده عند غيرهم من الأئمة، وما أكثرهم! .

إنني لم أقف مع المتعصبين المتزمتين الجامدين على كل قـديم، والـزاعمين بـأن لا أئمـة بعـد الأربعـة، ولا 
وه اجتهــاد بعــد القــرون الأولى، ولا علــم إلا في كتــب المتــأخرين المقلــدين، ومــن عارضــهم في ذلــك اتهمــ

 بكل نقيصة.
ومع هذا لم أكن لأنساق وراء أدعياء الاجتهاد الذين لم يملكوا وسائله، ودعاة التجديد الـذين سـخر 

 منهم الرافعي الأديب بأ�م " يريدون أن يجددوا الدين واللغة والشمس والقمر" !!.
ولم تمنعــني  وإنمــا أقــف موقفًــا وســطاً عــدلاً: أرحــب بكــل جديــد نــافع، وأحــرص علــى كــل قــديم صــالح .

صــفرة الكتــب القديمــة، ورداءة طبــع الكثــير منهــا، ودقــة خطهــا، مــن الغــوص في أعماقهــا، واســتخراج  
كنوزها، ومعاناة متو�ا وشروحها وحواشيها، وهكذا انتفعـت بالقـديم وبالجديـد، دون تزمـت ولا تحلـل 

ويحلـل مـا أمكنـه . بل موقفي من هذا وذاك موقف المنتخب المتخير الـذي يبحـث مـا وسـعه البحـث، 
التحليل، ويوازن ما أسعفته الموازنـة، ثم ينصـر مـا قويـت حجتـه، واتضـحت أدلتـه، غـير متعصـب لقـول 
قائل، ولا لمذهب إمام، فقد آخذ في مسألة بمـذهب أبى حنيفـة، وأخـرى بمـذهب مالـك، وثالثـة بقـول 

و بعـدهم. وقـد أدع هـؤلاء الشافعي أو أحمد أو سفيان أو والأوزاعى أو أبى عبيـد أو أي إمـام قـبلهم أ
 جميعًا وآخذ بقول صح عن صحابي أو تابعي.

وإنما هو اتباع للـدليل حيثمـا ظهـر، ولا يجـوز للعـالم الباحـث أن يقيـد  -كما يقال-وليس هذا تلفيقًا 
نفســه إلا بالنصــوص المعصــومة الهاديــة مــن كتــاب االله وســنة رســوله، وقــد جــاء عــن ابــن عبــاس وعطــاء 

".  -صــلى االله عليــه وســلم-أحــد يؤخــذ مــن كلامــه ويــرد عليــه، إلا رســول االله  ومالــك وغــيرهم: "كــل
وهذا قد يجعلني في بعض المسائل آخذ بقول مهجور غير مشهرر، وأعرض عن قـول الجمهـور، فلـيس 
الصواب دائمًا مـع الكثـرة، ولا الخطـأ دائمًـا مـع القلـة، فـرب رأى انفـرد بـه فقيـه، تؤيـده الحجـة، ويشـد 



والمعقــول، وهــذا علــى كــل حــال يحــدث علــى قلــة . ولكــنى لا أخــاف عقبــاه. ومــا الــذي  أزره المنقــول
يخيفــني مــن هــذا، وقــد رأيــت مــن كبــار الأئمــة مــن لا يبــالي أن يقــف وحــده متمســكًا برأيــه، وإن رأى 
جمهور الناس على خلافه؟!. فهذا ابن عباس يقول :" أمر ليس في كتاب االله عز وجل، ولا في قضاء 

وستجدونه في الناس كلهم: ميراث الأخت مع البنت" (الإحكام  -صلى االله عليه وسلم-رسول االله 
) فلــم يــر النــاس كلهــم حجــة علــى نفســه. وهــذا مالــك يفــتى 541في أصــول الأحكــام لابــن حــزم ص

بالشفعة في الثمار، ويقول إثر فتياه بـه: "إنـه لشـيء مـا سمعتـه ولا بلغـني أن أحـدًا قالـه" (المرجـع نفسـه 
 ).542ص

 
ولكــل إمــام مــن الأئمــة المتبــوعين مســائل شــتى انفــردوا فيهــا بــرأي لم يســبق لغــيرهم، ولم يــروا في ذلــك 

 حرجًا، وقد نظمت مفردات مذهب الإمام أحمد في كتاب خاص.
 

 قواعد البحث للاختيار والترجيح والاستنباط
 

اختيـار مـا يتبنـاه  كانـت هـي مسـتنده الشـرعي في  -وقد ارتكز هـذا البحـث علـى جملـة قواعـد أصـولية 
من وجوه النظر، وترجيح ما يرجحه من الأحكام الخلافية، واسـتنباط مـا يـؤدى إليـه اجتهـاده مـن آراء 

 جديدة أو كالجديدة . ونستطيع أن نجمل هذه القواعد فيما يأتي:
 
 الأخذ بعموم النصوص ما لم يخصصها دليل -1

في مفهومهــا أفــراد وجزئيــات كثــيرة، وهــذا مــن إن كثــيراً مــن نصــوص الــدين جــاء بألفــاظ عامــة، لينــدرج 
جملة أسـرار خلـود هـذا الـدين، وصـلاحيته لكـل زمـان ومكـان. ولهـذا أرى أن العموميـات الـتي جـاءت 
في آيات القرآن وأحاديث الرسول يجب أن يؤخذ بها، ويعمل بمقتضى عمومها، ما لم يخصصـها نـص 

ى العــام. فلســت مــع الــذين يــردون الســنن صــحيح الثبــوت، صــريح الدلالــة، فحينئــذ نقــدم الخــاص علــ
الصحيحة المحكمة بـالظواهر والعمومـات القرآنيـة، ولا مـع الـذين يسـارعون إلى التخصـيص بالحـديث، 



ولــو في ســنده لــين، أو بالصــحيح ولــو في دلالتــه ضــعف أو غمــوض.   إني أخــالف الإمــام أبــا حنيفــة 
قة " إبقـاء علـى عمـوم: (وممـا أخرجنـا الذي رد حديث: " ليس فيما دون خمسة أوسق من التمـر صـد

)، وعموم: "فيما سقت السماء العُشـر"، لأن الحـديث صـحيح متفـق 267لكم من الأرض) (البقرة 
عليـــه، وتأويلـــه بأنـــه في أوســـق التمـــر إذا كانـــت للتجـــارة تأويـــل ضـــعيف مرجـــوح بـــل متهافـــت . ولهـــذا 

الأرض كسـائر الأمـوال الأخـرى، رجحت رأى الصاحبين والجمهور في اعتبار النصـاب فيمـا أخرجـت 
 وهو الموافق لحكمة الشارع في فرض الزكاة على الأغنياء.

 
ولكـــنى أوافـــق أبـــا حنيفـــة كـــل الموافقـــة في تمســـكه بعمـــوم: "(وممـــا أخرجنـــا لكـــم مـــن الأرض)..وعمـــوم 
حديث :"فيمـا سـقت السـماء العشـر" ولا أخصـص هـذا العمـوم بمثـل حـديث: "لـيس في الخضـراوات 

حديث ضعيف، على أنه يمكن تأويله بأن المعنى: ليس فيها صدقة يأخذها الجباة، لأ�ـا  صدقة" لأنه
مما يسرع إليه التلف والفساد، فلا تبقى في بيت المال، فإذا لم يكن شرع أخذها كالمواشي والزرع فـإن 

خـذ كمـا ذلك لا يسقط إيجابها باللفظ العام السابق.   إن عمومات القرآن والسنة يجب أن تحـترم وتؤ 
هــي حــتى يخصصــها دليــل صــحيح صــريح، ومــن هنــا أخــذنا بعمــوم الآيــات والأحاديــث الــتي افترضــت 

). (والــذين في أمــوالهم 103الزكـاة مــن كــل مــال، مثــل قولــه تعلــى: "(خـذ مــن أمــوالهم صــدقة) (التوبــة 
صـل بـين : "أدُّوا زكـاة أمـولكم" مـن غـير ف-صلى االله عليه وسلم-)..وقوله 24حق معلوم) (المعارج: 

 مال ومال، ولم نخرج من ذلك إلا ما خصصه الدليل.
 
 احترام الإجماع المتيقن -2

يــدل دلالــة واضــحة  -وخاصــة في القــرون الأولى-فــإن اتفــاق علمــاء الأمــة جميعًــا علــى حكــم شــرعي 
على أ�م استندوا فيما أجمعوا عليـه إلى اعتبـار شـرعي صـحيح مـن نـص أو مصـلحة أو أمـر محسـوس، 

يحترم إجماعهم، لتبقى مواضع الإجماع في الشـريعة، هـي الضـوابط الـتي تحفـظ التـوازن، وتمنـع  فينبغي أن
البلبلة والاضطراب الفكري.  وذلك كإجماعهم على وجوب الزكاة في الذهب بنسبة زكاة الفضة: ربـع 

 العشر، وكإجماعهم على أن المثقال درهم وثلاثة أسباع ... إلى غير ذلك من الأمثلة.



قلـــت :"الإجمـــاع المتـــيقن"لأن بعـــض الفقهـــاء نقـــل الإجمـــاع في مســـائل ثبـــت فيهـــا الخـــلاف عنـــد وإنمـــا 
غــــيرهم، وســــبب هــــذا: "أن العلمــــاء المجتهــــدين في العصــــور الأولى كــــانوا منتشــــرين في عامــــة الأقطــــار 

م والبلدان، وكانوا من الكثرة بحيث يتعسر معرفة أقوالهم في كل مسـألة اجتهاديـة، وهـذا مـا جعـل الإمـا
أحمــد يقــول: " مــن أدعــى الإجمــاع فهــو كــاذب، لعــل النــاس اختلفــوا مــا يدريــه؟ ولم ينتــه إليــه فليقــل: لا 

 نعلم الناس اختلفوا، أو لم يبلغني ذلك".
 وهناك أمثلة كثيرة ادعى فيها الإجماع أو قرر فيها عدم العلم بالخلاف، ومع هذا ثبت الخلاف.

ــا، مــع فهــذا الشــافعي يقــول في زكــاة البقــر: في ا لثلاثــين تبيــع، وفى الأربعــين: مســنة لا أعلــم فيــه خلافً
ثبوت الخلاف في ذلك عن جـابر بـن عبـد االله وسـعيد بـن المسـيب وقتـادة، وعمـال ابـن الـزبير بالمدينـة 
وغيرهم (الأحكام لابن حزم).وهذا ابن المنذر ينقـل الإجمـاع علـى أن زكـاة الأمـوال لا يجـوز أن تُـعْطـَى 

أن غيره روى عـن الزهـري وابـن سـيرين وعكرمـة جـواز الصـرف منهـا لغـير المسـلمين، لغير المسلمين مع 
وهـــو ظـــاهر مـــذهب عمـــر فيمـــا روى عنـــه (انظـــر مبحـــث "إعطـــاء الزكـــاة لغـــير المســـلمين" مـــن بـــاب 
"مصارف الزكاة"). وقال ابـن قدامـة في "المغـنى" لا نعلـم خلافـًا في أن بـنى هاشـم لا تحـل لهـم الصـدقة 

على ذلك الحافظ ابن حجر في "الفتح : "بقوله: كـذا قـال، وقـد نقـل الطـبري الجـواز المفروضة، وعلق 
أيضًا عن أبى حنيفة، وقيل عنه: يجوز لهم إذا حرموا سهم ذوى القربى. حكاه الطحـاوي ونقلـه بعـض 
المالكيــة عــن الأبهــري مــنهم وهــو وجــه لــبعض الشــافعية، وعــن أبى يوســف: يحــل مــن بعضــهم لــبعض، 

فى ذلك أربعة أقـوال مشـهورة: الجـواز، المنـع، جـواز التطـوع دون الفـرض، عكسـه (انظـر  وعند المالكية
، وانظــر هــذا المبحــث مــن الفصــل التاســع مــن مصــارف الزكــاة).. الخ. إن هــذا 3/227فــتح البــاري: 

ــدَّعى، لا حــرج علينــا إذا خالفنــاه لــدليل رأينــاه، لأنــه في الواقــع لــيس بإجمــاع.  أمــا الإجمــا 
ُ
ع الإجمــاع الم

فـــرغم مـــا أثـــير مـــن جـــدل حـــول إمكانـــه ووقوعـــه  -أعـــنى الـــذي لم يعـــرف فيـــه خـــلاف قـــط  -المتـــيقن 
وحجيتـه، فلـم ألجـأ إلى مخالفتـه في حكـم مـن الأحكـام، للاعتبـار الـذي ذكرتـه قبـل. لكـنى قـد أخـالف 
الإجمــاع علــى رأي مــن يقــول مــن علمــاء الأصــول: إذا اختلــف أهــل عصــر في مســألة علــى قــولين فــلا 

مــن جهــة -لمــن بعــدهم إحــداث قــول ثالــث، لأن الأمــة إذا اختلفــت علــى قــولين فقــد أجمعــت يجــوز 



على المنـع مـن إحـداث قـول ثالـث، واختـار الآمـدي: أن القـول الثالـث إن كـان يرفـع مـا اتفـق  -المعنى
عليــه القــولان فهــو غــير جــائز، وإلا بــأن وافــق كــل واحــد مــن القــولين مــن وجــه وخالفــه مــن وجــه فهــو 

).  مثــال ذلــك أن أبــا 138، 1/137لــيس فيــه خــرق الإجمــاع. (انظــر الأحكــام للآمــدي: جــائز إذ 
حنيفة قال: العشر على مالك الأرض، وقال الجمهور: على المستأجر، فـالمتفق عليـه بـين القـولين: أن 
العُشر واجب، فإذا قلنا: إن العُشر على المستأجر في محصول الزرع بعد رفع قيمـة الإيجـار الـذي دفعـه 

 -على رأى الآمدي-للمالك، وقلنا: إن على المالك تزكية الأجرة التي أخذها من المستأجر لا نكون 
خــارقين للإجمــاع.  علــى أن مــن العلمــاء مــن قــال: إن الاخــتلاف علــى قــولين في مســألة دليــل تســويغ 

 قولاً ثالثاُ الاجتهاد فيها، والقول الثالث إنما هو وليد الاجتهاد فهو جائز، وقد أحدث بعض التابعين
في بعــض المســائل لم يقلــه الصــحابة، كمــا روى عــن ابــن ســيرين ومســروق (انظــر الأحكــام للآمــدي: 

) وغيرهم، وهو المختار ما دامت المسألة من المسائل الاجتهادية الـتي تحتمـل أوجهًـا 138، 1/137
 للنظر والاجتهاد.

 
 إعمال القياس الصحيح  -3

ه لعلـة مشـتركة بينهمـا، وهـو أمـر أودعـه االله في العقـول والفطـر، القياس هـو إعطـاء الشـيء حكـم نظـير 
مـن الميـزان الـذي أنـزل االله مـع كتابـه، وجعلـه قرينـه ووزيـره، فقـال تعـالى: -كمـا قـال ابـن القـيم   -وهذا 

) ، (لقـد أرسـلنا رسـلنا بالبينـات وأنزلنـا معهـم 17(االله الذي أنـزل الكتـاب بـالحق والميـزان) (الشـورى: 
)،   والميزان يراد به العدل، والآلة التي يعرف بها 25الميزان ليقوم الناس بالقسط)  (الحديد: الكتاب و 

العدل وما يضاده، والقياس الصحيح هو الميزان، والأولى تسميته بالاسم الذي سماه االله به، وهو اسم 
قسـم إلى مدح، واجب على كل واحد، في كل حال، بحسب الإمكان، بخـلاف اسـم القيـاس، فإنـه ين

 حق وباطل، وممدوح ومذموم، وصحيح وفاسد، والصحيح هو الميزان الذي أنزله االله مع كتابه 
 

). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "القياس لفـظ مجمـل، يـدخل فيـه القيـاس 1/133(إعلام الموقعين: 
المتماثلين، الصحيح والقياس الفاسد، فالقياس الصحيح هو الذي وردت به الشريعة، وهو الجمع بين 



والفرق بين المختلفين، الأول: قياس الطرد، والثاني: قياس العكس، وهو من العدل الذي بعث االله به 
رسوله.   "فالقيـاس الصـحيح: مثـل أن تكـون العلـة الـتي علـق بهـا الحكـم في الأصـل موجـودة في الفـرع 

ة بخلافــه قــط . وكــذلك مــن غــير معــارض في الفــرع يمنــع حكمهــا، ومثــل هــذا القيــاس لا تــأتى الشــريع
القيـاس بإلغــاء الفــارق: وهــو ألا يكــون بــين الصــورتين فــرق مــؤثر في الفــرع، فمثــل هــذا القيــاس لا تــأتى 

هـــ). والمقصــود أن  1375نشــر المطبعــة الســلفية ســنة  -الشــريعة بخلافــه" (رســالة القيــاس لابــن تيميــة 
بينهما فارق ظاهر أو خفي، ولم يوجد القياس إذا اتضحت علته الجامعة بين الأصل والفرع، ولم يكن 

معارض معتبر، وجب الأخذ به باعتباره دلـيلاً شـرعيًا لا مطعـن فيـه. وقـد يعـترض معـترض فيقـول: إن 
الزكاة عبادة، والأمور التعبدية لا مدخل للقياس فيهـا، ونحـن نقـول: نعـم، إن الأمـور التعبديـة الخالصـة 

وجــــه تفصــــيلي والأصــــل فيهــــا الامتثــــال لأمــــر االله دون لا يــــدخلها القيــــاس، إذ لا تــــدرك علتهــــا علــــى 
الالتفات إلى العلل، فالعبادات المحضة كالصلاة والصيام والحـج لا يصـح أن يجـرى فيهـا القيـاس، حـتى 
لا نشــرع للنــاس مــن الــدين مــا لم يــأذن بــه االله تكليفًــا أو إســقاطاً.  أمــا الزكــاة فلهــا شــأن آخــر. إ�ــا 

معلــــوم، وضــــريبة مقــــررة، وجــــزء مــــن النظــــام المــــالي والاجتمــــاعي ليســـت عبــــادة محضــــة، بــــل هــــي حــــق 
والاقتصـــادي للدولـــة، بجانـــب مـــا فيهـــا مـــن معـــنى العبـــادة، والعلـــة في تشـــريعها وأحكامهـــا بصـــفة عامـــة 
معلومة واضحة، فلماذا لا نقيس على المنصوص عليـه فيهـا مـا يشـبهه ويشـاركه في العلـة؟. ولقـد أخـذ 

زكاة الفطر من بعـض الحبـوب والثمـار كالشـعير والتمـر والزبيـب، فقـاس  -صلى االله عليه وسلم-النبي 
عليــه الشــافعي وأحمــد وأصــحابهما كــل مــا يقُتــات، أو غالــب قــوت البلــد، أو غالــب قــوت الشــخص 
نفســه، ولم يجعلــوا هــذه الأجنــاس المــأخوذة مقصــودة لــذاتها تعبــدًا، فــلا يقــاس عليهــا. وكــذلك في زكــاة 

الأئمة إلى قياس كثير من الحبوب على ما وردت به النصوص ولم يقصروا  الزروع والثمار ذهب جمهور
الزكاة على ما جاء في بعض الأحاديث من الحنطة والشعير والتمـر والزبيـب، وقـد جـاء عـن عمـر: أنـه 
أدخل القياس في باب الزكاة، وذلك حين أمر بأخذ الزكاة من الخيل لما تبين له أن فيها مـا يبلـغ قيمـة 

احدة منه ثمن مائة ناقة فقال: نأخذ مـن أربعـين شـاة، ولا نأخـذ مـن الخيـل شـيئًا؟، وتبعـه في الفرس الو 
إن شــاء االله). وهــذا مــا جعلنــا  -ذلــك أبــو حنيفــة بشــروط معلومــة (ســتأتي هــذه البحــوث في مواضــعها



نقــــيس العمــــارات المــــؤجرة للســــكن ونحوهــــا علــــى الأرض الزراعيــــة، ونقــــيس الرواتــــب والأجــــور علــــى 
ات الــتي كــان يأخــذ منهــا ابــن مســعود ومعاويــة وعمــر بــن عبــد العزيــز الزكــاة عنــد صــرفها مــع الأعطيــ

 دخولها في العمومات أيضًا.
 ونقيس القز والمنتجات الحيوانية كالألبان ونحوها على العسل الذي وردت الآثار بأخذ العشر منه.

 الة" عن "زكاة الذهب" فقال:ويكفى أن نذكر من أهمية القياس ما ذكره الإمام الشافعي في "الرس
في الـــورق (نقـــود الفضـــة) صـــدقة، وأخـــذ المســـلمين في  -صـــلى االله عليـــه وســـلم-"وفـــرض رســـول االله 

الذهب بعده صدقة، إما بخبر عن النبي لم يبلغنا، وإما قياسًا على أن الذهب والورق نقد الناس الذي 
 ).194، 193بل الإسلام وبعده" (الرسالة صاكتنزوه وأجازوه أثماناً على ما تبايعوا به في البلدان ق

ليس بالأمر الهـين،  -وهى الرصيد العالمي للنقود في معظم أمم العالم-فأخذ الزكاة من النقود الذهبية 
بالقيـاس، وهـو الاحتمـال الأقـوى،  -صـلى االله عليـه وسـلم-ومع هـذا أخـذ المسـلمون بعـد رسـول االله 
ي مع طلبه وتحريه لمثله، وكذلك لم يبلغ مالكًا ولا البخاري أما أن يكون هناك حديث لم يبلغ الشافع

ولا مسلمًا، فهذا احتمال بعيد، ولهذا اعتمد مالك في ذلك على العمل لا الخبر فقال: السنة التي لا 
 اختلاف فيها عندنا، أن الزكاة تجب في عشرين ديناراً عينًا (ذهبًا) كما تجب في مائتي درهم (فضة).

 
 قاصد والمصالحاعتبار الم -4

قــرر المحققــون مــن علمــاء الإســلام، أن أحكــام الشــريعة إنمــا شــرعت لمصــالح العبــاد في المعــاش والمعــاد، 
 -كمــا قــال الإمــام الشــاطبي-ســواء أكانــت هــذه المصــالح ضــرورية أم حاجــة أم تحســينية. ودليــل ذلــك 
وراً علـى نـص واحـد، أو واقعـة هو استقراء الشريعة والنظر في أدلتها الكلية والجزئية، فليس ذلـك مقصـ

). وذكــر الشــاطبي قاعــدة مهمــة هــي: 2/51خاصــة، بــل الشــريعة كلهــا دائــرة علــى ذلــك (الموافقــات: 
التعبــد دون الالتفــات إلى المعــاني، وأصــل العـــادات  -بالنســبة إلى المكلــف-"أن الأصــل في العبــادات 

ام علــى ذلــك أدلــة ناصــعة لا يتســع ) وأقــ300(المعــاملات) الالتفــات إلى المعــاني (المرجــع الســابق ص
وإن كانـت تــذكر مـع الصــلاة في -المجـال لـذكرها هنــا. وأعـود هنــا فأؤكـد مــا ذكرتـه مــن قبـل: أن الزكــاة 



ليسـت في الحقيقـة عبـادة محضـة، بـل هـي أقـرب إلى مـا يسـمى بالعـادات، المعـاملات،  -فقه العبادات
علاقة بـين الدولـة ورب المـال، أو بينـه وبـين  -إلى حد كبير-لأ�ا من الشئون المالية للمسلمين، وهى 

الفقير عند تخلى الدولة، والدليل على ذلك: أن كتب الفقه المالي والإداري في الإسلام تذكرها ضـمن 
مباحثها وأبوابها (كالخراج والأموال والأحكام السلطانية والسياسة الشرعية) فهي في الحقيقة جـزء مـن 

 نظام الدولة في الإسلام.
أردنا أن نؤلف الفقه على الطريقـة الحديثـة، لوجـب أن نجعـل الزكـاة مـن الفقـه المـالي والاجتمـاعي،  ولو

في دائــــرة التشــــريع المــــالي  -لا محالــــة-لا مــــع العبــــادات المحضــــة، وكــــذلك عنــــد التقنــــين، فإ�ــــا داخلــــة 
 والاجتماعي.

أن العــادات إذا وجــد فيهــا وهــذا لا يخــرج أحكــام الزكــاة كلهــا عــن دائــرة التعبــد، فقــد قــرر الشــاطبي: 
التعبــد، فــلا بــد مــن التســليم والوقــوف مــع النصــوص، كطلــب الصــداق في النكــاح، والــذبح في المحــل 
المخصـــوص في الحيـــوان المـــأكول، والفـــروض المقـــدرة في المواريـــث، وعـــدد الأشـــهر في العـــدد الطلاقيـــة 

 والوفوية وما أشبه ذلك.
لأ�ـــا أمـــور ضـــبطها الشـــارع وحـــددها وفـــرغ منهـــا، وأجمـــع وأنـــا أدخـــل فيهـــا مقـــادير الزكـــاة وأنصـــبتها 

المسلمون عليها في كافة الأعصـار، فوجـب الوقـوف عنـد النصـوص والإجمـاع في ذلـك. ولهـذا خالفـت 
الذين يريدون أن يخضعوا مقادير الزكاة وأنصبتها للتغير والتحوير حسب الزمان والمكان والحال، تحـت 

فــإن هــذا يمحــو معــالم الزكــاة الشــرعية ويحولهــا إلى ضــريبة مدنيــة بحتــة،  عنــوان "رعايــة المقاصــد والمصــالح" 
 كالضرائب التي تفرضها شتى الحكومات في شتى الأقطار.

 
والخلاصــة: أن مقاصــد الشــريعة إنمــا هــي جلــب المصــالح للنــاس ودرء المضــار والمفاســد عــنهم، ودعامــة 

ة المرسـلة دلـيلاً شـرعيًا، يجـب العمـل هذا الأصل هو ما ذهب إليه مالك وأصحابه مـن اعتبـار المصـلح
بــه كمــا يجــب العمــل بســد الــذرائع (بــل قــال القــرافي: المصــلحة المرســلة غيرنــا يصــرح بإنكارهــا، ولكــنهم 
عنــد التفريــع يعللــون بمطلــق المصــلحة ولا يطــالبون أنفســهم عنــد الفــروق والجوامــع بإبــداء الشــاهد لهــا 



هذا هو المصلحة المرسلة، انظر: كتاب: "مالك " للأستاذ بالاعتبار بل يعتمدون على مجرد المناسبة، و 
 الكبير محمد أبى زهرة).

 
على أن كثيراً من الحنابلة ينزعون هذا المنزع، وقد نصر ذلك الاتجاه شيخ الإسلام ابـن تيميـة وتلميـذه 

 ابن القيم في كتبهما، وأفاضا في تأييده بالأدلة والاعتبارات الشرعية الصحيحة.
ذلك عقد ابن القيم فصلاً رائعًا في تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة وعلى أساس 

والأحــوال والنيــات والعوائــد، قــال في مقدمتــه: "وهــذا فصــل عظــيم النفــع جــدًا، وقــع بســبب الجهــل بــه 
غلــط عظــيم علــى الشــريعة أوجــب مــن الحــرج والمشــقة وتكليــف مــا لا ســبيل إليــه مــا يعلــم أن الشــريعة 

لبــاهرة الــتي في أعلــى رتــب المصــالح لا تــأتى بــه، فــإن الشــريعة مبناهــا وأساســها علــى الحكــم ومصــالح ا
العبــاد في المعــاش والمعــاد، وهــى عــدل كلهــا، ورحمــة كلهــا، ومصــالح كلهــا، وحكمــة كلهــا، فكــل مســألة 

إلى  خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضـدها، وعـن المصـلحة إلى المفسـدة، وعـن الحكمـة
العبث، فليست من الشـريعة، وإن أدخلـت فيهـا بالتأويـل، فالشـريعة عـدل االله بـين عبـاده، ورحمتـه بـين 

أتم دلالة  -صلى االله عليه وسلم  -خليقه، وظله في أرضه، وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله 
لام المــوقعين: وأصــدقها، وهــى نــوره الــذي بــه أبصــر المبصــرون، وهــداه الــذي بــه اهتــدى المهتــدون (إعــ

) وهــذا كــلام يجــب أن نحــرص عليــه ونشــيعه في النــاس، وهــو الــذي لا يجــوز أن يقــال غــيره في 3/14
عصــرنا . ولقــد كــان ابــن القــيم مســددًا حــين جعــل الــذي يتغــير بتغــير الأزمنــة والأحــوال هــو الفتــوى، 

. الشـريعة إذن لا أي أن تطبيـق الحكـم وتنزيلـه علـى الواقعـة هـو الـذي يتغـير..-وليس الحكم الشرعي 
 تتغير ولكن الفقه يتغير، فالشريعة وحي االله، والفقه والفتوى والقضاء عمل الناس.

 
حــين أبى أن يعطــى مــن الزكــاة قومًــا كــانوا مــن : "المؤلفــة قلــوبهم" في عصــر  -رضــى االله عنــه-إن عمــر 

ولم يعطـل نصًـا قرآنيـًا،  الرسول وقال: "إن االله أعز الإسلام وأغنى عنهم" لم يغير بـذلك حكمًـا شـرعيًا 
كما قد يفهم بعض الناس، ولكنه غير الفتـوى بتغـير الـزمن والحـال عـن عهـد الرسـول، فلـم يعـد عيينـة 
بــن حصــن، ولا الأقــرع بــن حــابس وإضــرابهما مــن الطــامعين، ممــن يحتــاج الإســلام ودولتــه إلى تــأليف 



يهم مؤلفة إلى الأبد، والمؤلف هـو صكًا لهؤلاء يبق -صلى االله عليه وسلم-قلوبهم، ولم يكتب الرسول 
الــذي يــرى الإمــام تأليفــه، فــإذا لم يــرَ تــأليف شــخص أو أنــاس بأعيــا�م أو لم يــرَ التــأليف مطلقًــا في 
عهــده لعــدم الحاجــة إليــه أو لأن هنــاك مصــارف أهــم منــه، فهــذا مــن حقــه ولا يكــون ذلــك إســقاطاً 

ولا تعطيلاً للنص كمـا ظـن بعـض المعاصـرين، لسهم المؤلفة إلى الأبد كما فهم بعض الحنفية وغيرهم، 
فــإن عمــر والأمــة كلهــا لا تملــك تعطيــل نــص صــريح مــن كتــاب االله، ولكنــه رأى مصــلحة المســلمين في 
عصره، أن يسد الطريق على الطامعين في أموال الزكاة باسم التأليف، ولم يرد عنه ما يمنع من التـأليف 

حة (راجـع هـذا المبحـث بتفصـيل في بـاب "مصـارف الزكـاة" وإعطاء المؤلفة عند الحاجة واقتضاء المصل
 فصل "المؤلفة قلوبهم").

 
إن عمـل عمـر هــذا مثـال جيـد لاعتبــار المصـلحة المرسـلة، وســد الذريعـة إلى المفسـدة، وهــو مثـال جيــد  
كذلك لتغير الفتوى بتغير الأزمان والأحوال. ومما غير عمر فيه الفتوى بتغير الحال "زكاة الخيل"، فقد 
جــاءه أنــاس مــن الشــام يريــدون إعطــاء الزكــاة منهــا، فــتردد في ذلــك لأنــه أمــر لم يفعلــه الرســول ولا أبــو 
بكــر، ثم جــاء أنــه أوجــب الزكــاة في الخيــل في قصــة يعلــى بــن أميــة وأخيــه حــين وجــد الفــرس يبلــغ ثمنهــا 

لعـدل الـذي قامـت مائة ناقة مستدلاً بما ذكرناه من القياس، وهـو نـوع مـن مراعـاة المقاصـد والمصـالح وا
 عليه الشريعة.

ومن الأمثلة التي تُذكر هنا من تغير الفتوى بتغير المكان والحال، أن معـاذ بـن جبـل حـين بعثـه الرسـول 
إلى اليمن وأمره أن يأخذ الزكـاة مـن أغنيـائهم ويردهـا علـى فقـرائهم، كـان ممـا  -صلى االله عليه وسلم-

نم، والبعـير مـن الإبـل" ولكـن لم يفهـم هـذه الوصـية أوصاه به: "خذ الحب مـن الحـب، والشـاة مـن الغـ
إلا أ�ا تيسير على الناس، وأن هذا ما يطالبون به، فلما وجد الأيسر عليهم أن يـدفعوا القيمـة رحـب 
بــذلك، لمــا فيــه مــن الرفــق بهــم، والنفــع لمــن وراءهــم بالمدينــة، عاصــمة الإســلام، إذا فضــل شــئ عــنهم 

بـــاليمن قــال :"ائتـــوني بخمــيس أو لبـــيس (ملابــس مـــن صـــنعهم) وأرســله إلى هنـــاك، ففــي خطبـــة معــاذ 



آخــذه مــنكم مكــان الــذرة والشــعير فإنــه أهــون علــيكم وأنفــع للمهــاجرين بالمدينــة (راجــع هــذا المبحــث 
 بتفصيل في باب "طريقة أداء الزكاة" فصل "إخراج القيمة").

 
وهو أعلم الصحابة بالحلال -ا فاعتبار المصلحة ورعاية مقصد الشارع من الزكاة هو الذي جعل معاذً 

يــؤثر أخــذ القيمــة "ثيابــًا يمنيــة" بــدلاً مــن الحبــوب، مــع مــا يظــن مــن مخالفتــه  -والحــرام كمــا في الحــديث
وهـو الــذي جعــل اجتهــاده في  -ظـاهر الحــديث الآخــر، ومـا كــان لمعــاذ أن يخـالف حــديث رســول االله 

لحديث فلـم يتجـاوز بـه موضـعه، ولهـذا اشـترط المرتبة الثالثة بعد الكتاب والسنة. ولكنه أدرك مقصود ا
ـــا 
ً
ـــا بمـــدارك الأحكـــام ومقاصـــد الشـــريعة، وأن يكـــون أيضًـــا عالم

ً
الأصـــوليون في المجتهـــد: أن يكـــون عالم

بمصالح الناس في عصره . وهذا حق فإن من حصل كثيراً من العلم ووسائل الاجتهاد ولكنه يعيش في 
الح المجتمـع ومفاسـده ومـا يـدور في العقـول مـن أفكـار، برج عاجي، أو صومعة منعزلة، غـافلاً عـن مصـ

لا يعــد مــن أهــل  -علــى علمــه-وفى الأنفــس مــن نــوازع، وفى الحيــاة مــن وقــائع وتيــارات.. مثــل هــذا 
الاجتهــاد والفتيــا والحكــم في شــريعة الإســلام.  إن اعتبــار المصــالح والمقاصــد العامــة للشــريعة هــو الــذي 

أن لا زكــاة في حلـــى  -صـــلى االله عليــه وســـلم-أصــحاب الرســول جعلنــا نــرجح مـــا أفــتى بـــه كثــير مـــن 
كمـا فهموهـا مـن الأمـوال الـتي أخـذ منهـا رسـول االله الزكـاة في -النساء، لأن مقصد الشريعة في الزكاة 

أن تفرض في المال النامي أو الذي من شأنه أن ينمـو، ليكـون الأخـذ في الغالـب مـن الفضـل  -عصره
ه مصدر دخل له، والحلي الذي أباحه االله للمرأة ليس ناميًا ولا من شأنه والنماء، ويبقى الأصل لمالك

أن ينمو بل هو من جنس ثياب الزينة وأثـاث البيـت ومـا إلى ذلـك.  ورعايـة العـدل الـذي بنُيـت عليـه 
الشريعة هو الذي جعلنا نرجح قول التابعي الجليل الإمام عطاء بن ربـاح في رفـع نفقـة الـزرع مـن جملـة 

ثم تزكية الباقي، وجعلنا نختار أن يزكى المستأجر الزرع الخارج بعد طرح النفقات، ومنهـا أجـرة المحصول 
الأرض، وأن يزكــى مالــك الأرض الأجــرة الــتي يقبضــها بمجــرد قبضــها، ويخــرج منهــا العشــر أو نصــفه، 

 لأ�ا بدل عما يستحقه من الخارج لو زارع عليها .. إلى غير ذلك من الأمثلة.
 



 حثأسلوب الب
وقــد توخيــت أن يكــون أســلوب هــذا البحــث جامعًــا بــين الســهولة والدقــة، متجنبًــا وعــورة العبــارات الــتي 
يقتضيها البحث العلمي أحياناَ، متخيراً في النقل عن الكتب القديمة ما كان أوضح بياناً، وأنصع عبـارة، 

لنـاجح هـو الـذي يجمـع دقـة العـالم متصرفاً أحياناً قليلـة في النقـل مـع المحافظـة علـى المعـنى. إن الأسـلوب ا
 إلى وضوح الداعية، وكذلك أردت أن أكون، ولعلى بلغت ما أريد أو قاربت.

وبعد.. مرة أخرى فقد كنت أعددت هذه الدراسة منذ أكثر من ست سـنوات لأحصـل بهـا علـى درجـة 
ين يـدي أقلـب علمية، ثم حالت دون ذلك حوائل، وكـان الخـير فيمـا اختـاره االله، فظلـت هـذه الدراسـة بـ

فيهـــا، فأزيـــد وأرتـــب وأنقـــح وأهـــذب، حـــتى شـــاء االله أن تنشـــر في صـــورتها هـــذه، فعســـى أن تنـــال قبـــول 
 الباحثين المنصفين، ولا تحرم من ملاحظات الناقدين المخلصين.

ومهما يكن فقـد بـذلك الجهـد، ولم أدخـر وسـعًا عنـدي لتجليـة حقيقـة هـذه الفريضـة المحكمـة، وذلـك 
الفذ "الزكاة"، وإماطة اللثام عـن عدالـة أحكامهـا، ومكنـون أسـرارها وجليـل أهـدافها النظام الإسلامي 

وآثارهــا، عســى أن يصــحح المســلمون إســلامهم، ويعــودوا إليــه بعــد غربــة وطــول غيــاب، ويجعلــوا هــذه 
الفريضة جزءًا أصيلاً من نظامهم المالي والاجتماعي، فيحـوزوا بـذلك رضـوان االله، ويحلـوا بهـا كثـيراً مـن 

 مشكلات مجتمعهم، ويحصنوا شبابهم من الأفكار المنحرفة، والمبادئ الهدامة.
 

فإن أصابت هذه الدراسة الهدف منها، فهذا ما أحمد االله عليه، وهو الذي إليه قصدت، ولـه سـعيت 
وجهــدت، والله وحــده المنــة والفضــل، وهــو المســئول أن ينفــع بهــذا الجهــد، ويبــارك فيــه وإن قصــرت عــن 

فحسبي أنى اجتهدت وتحريت، ولم آلُ جهدًا أو أدخر وسعًا، وعسـى ألا أحـرم أجـر مـن  بلوغ المرمى،
 اجتهد ومثوبة من نوى، ولكل مجتهد نصيب، ولكل امرئ ما نوى.

 

 وما توفيقي إلا باالله.. عليه توكلت وإليه أنيب.
 

 هـ. 1389جمادى الأولى  -الدوحة 
 م.1969يونيو (تموز) 

 يوسف القرضاوي.



 اة لغة وشرعًامعنى الزك
 

الزكـــاة لغـــة: مصـــدر "زكـــا الشـــيء" إذا نمـــى وزاد، وزكـــا فـــلان إذا صـــلح، فالزكـــاة هـــي: البركـــة والنمـــاء 
). قــــال في لســــان العــــرب: وأصــــل الزكــــاة في اللغــــة: 1/398والطهــــارة والصــــلاح (المعجــــم الوســــيط: 

كمـا قـال الواحـدي   -ظهـر الطهارة والنماء والبركة والمدح، وكله قد استعمل في القرآن والحـديث. والأ
: أن أصل مادة "زكا " الزيادة والنمـاء. يقـال زكـا الـزرع يزكـو زكـاء. وكـل شـيء ازداد فقـد زكـا.  -وغيره 

ولمــا كــان الــزرع لا ينمــو إذا خلــص مــن الــدغل كانــت لفظــة " الزكــاة " تــدل علــى الطهــارة أيضًــا. وإذا 
زيـادة الخـير فـيهم، يقـال: رجـل زكـى،  فـذلك يرجـع إلى -بمعـنى الصـلاح  -وصف الأشخاص بالزكـاة 

أي زائد الحد من قوم أزكياء، و "زكى القاضي الشهود" إذا بين زيادتهم في الخبر.   والزكـاة في الشـرع: 
قـدرة مـن المـال الـتي فرضــها االله للمسـتحقين. كمـا تطلـق علـى نفـس إخـراج هــذه 

ُ
تطلـق علـى الحصـة الم

أولى: " الزكـــاة فعلـــة كالصـــدقة، وهـــي مـــن الأسمـــاء  ط. 1/536الحصـــة (قـــال الزمخشـــرى في الفـــائق: 
المشــتركة، تطلــق علــى عــين: وهــي الطائفــة مــن المــال المزكــى بهــا، وعلــى معــنى: وهــو الفعــل الــذي هــو 

: (والـذين هـم للزكـاة -عـز وجـل  -التزكية ز ومن الجهـل بهـذا أتـى مـن ظلـم نفسـه بـالطعن علـى قولـه 
: المعــنى الــذي هــو الفعــل، أعــنى التزكيــة" ).  وسمُيــت هــذه الحصــة فــاعلون) ذاهبــًا إلى العــين، وإنمــا المــراد

المخرجـة مـن المـال زكـاة لأ�ـا تزيـد في المـال الـذي أخرجـت منـه، وتـوفره في المعـنى، وتقيـه الآفـات. كمــا 
). وقـال ابـن تميمـة: نفـس المتصـدق تزكـو، ومالـه يزكـو: 5/324نقله النووي عـن الواحـدي (المجمـوع: 

). والنمـــاء والطهـــارة ليســـا 25/8المعـــنى (مجمـــوع فتـــاوى شـــيخ الإســـلام ابـــن تميمـــة:  يَطْهُـــر ويزيـــد في
مقصورين علـى المـال، بـل يتجاوزانـه إلى نفـس معطـى الزكـاة كمـا قـال تعـالى: (خـذ مـن أمـوالهم صـدقة 

).   وقـال الأزهـري: إ�ـا تُـنَمِـى الفقـير، وهـي لفتـة جميلـة إلى أن  103تطهرهم وتزكيهم بهـا) (التوبـة: 
لزكاة تحُقـق نمـوًا ماديـًا ونفسـيًا للفقـير أيضًـا، بجانـب تحقيقهـا لنمـاء الغـنى: نفسـه ومالـه.  ونقـل النـووي ا

عـــن صـــاحب الخـــاوي قـــال: " اعلـــم أن الزكـــاة لفظـــة عربيـــة معـــروف قبـــل ورود الشـــرع، مســـتعملة في 
اللغـة، وإنمـا  أشعارهم، وذلك أكثر من أن يستدل له. " وقال داود الظاهري: لا أصل لهـذا الاسـم في



عـــرف بالشـــرع. قـــال صـــاحب الحـــاوي: وهـــذا القـــول وإن كـــان فاســـدًا، فلـــيس الخـــلاف فيـــه مـــؤثرًا في 
 ).5/324أحكام الزكاة " (المجموع: 

إذا عرفنا ما تقـدم لم نجـد مجـالاً لـدعوى المستشـرق اليهـودي المعـروف " شـاخت " كاتـب مـادة "زكـاة" 
اسـتعمل كلمـة "  -صـلى االله عليـه وسـلم  -يث زعم أن النـبي في دائرة المعارف الإسلامية المترجمة، ح

 -زكــاة " بمعـــنىً أوســـع مـــن اســتعمالها اللغـــوي بكثـــير، آخـــذًا مــن اســـتعمالها عنـــد اليهـــود (في اليهوديـــة 
وهو ما يزال في مكة يستعمل كلمة " زكاة  -عليه السلام  -الآرامية " زاكوت ")،. قال: وكان النبي 

مـــادة "زكـــا" بمعـــنى "طهـــر" تـــرتبط بالزكـــاة، بحســـب الإحســـاس اللغـــوي عنـــد " ومشـــتقات مختلفـــة مـــن 
العــرب، وهـــذه المشــتقات نفســـها لا يكــاد يكـــون لهــا في القـــرآن ســوى ذلـــك المعــنى الـــذي لــيس عربيــًـا 

).  356، 10/355أصيلاً. بل هو مأخوذ عن اليهودية: وهو "التقوى" (دائرة المعـارف الإسـلامية: 
اخت وأمثالـــه لهــــم غـــرام جنـــوني بنســــبة كـــل مـــا يســــتطيعونه مـــن مفــــاهيم وهـــؤلاء المستشـــرقون مــــن شـــ

الإســلام، وألفاظـــه، وأحكامـــه، وأفكـــاره، وأخلاقـــه إلى مصـــادر يهوديـــة أو نصـــرانية، أو مـــا شـــاءوا مـــن 
مصــادر شــرقية أو غربيــة، لا يتبعــون في ذلــك إلا الظــن ومــا تهــوى الأنفــس. وحســبنا في الــرد علــى هــذا 

 الكلام أمران:
 

أن القرآن استعمل الزكاة في معناها المعروف لدى المسلمين منذ أوائل العهد المكـي، كمـا تـرى  الأول:
)، 72)، وســـورة الأنبيـــاء (آيـــة 55، 31)، وســـورة مـــريم (آيـــة 156ذلـــك في ســـورة الأعـــراف (آيـــة 

)، 3)، وســورة لقمــان (آيــة 39)، وســورة الــروم (آيــة 3)، وســورة النمــل (آيــة 4وســورة المؤمنــون (آيــة 
لم يكـن يعـرف العبريـة،  -صـلى االله عليـه وسـلم  -). ومعـروف بيقـين أن النـبي 7وسورة فصلت (آية 

ولا أي لغــة غــير العربيــة كمــا أنــه لم يتصــل بــاليهود إلا بعــد هجرتــه إلى المدينــة، فمــتى وكيــف أخــذ عــن 
 اليهود واليهودية كما زعم " شاخت "؟.

 
جازفـة المنافيـة لخلـق العل

ُ
مـاء ومنـاهج التحقيـق أن يـزعم زاعـم نقـل لغـة عـن أُخــرى إذا الثـاني: أن مـن الم

وجد كلمـة مشـتركة في معناهـا بـين اللغتـين، فـإن الاشـتراك لا يقتضـي ضـرورة نقـل إحـدى اللغتـين عـن 



تحكـــم بـــلا دليـــل، وتـــرجيح بـــلا  -الأخـــرى. ثم إن تعـــين إحـــداهما بأ�ـــا الناقلـــة والأخـــرى منقولـــة عنهـــا 
 ديدناً، فقد برئ من أمانة العلم، وأخلاق العلماء. مرجح، فمن اتخذ هذا النهج له

 
 إلى الفهرس

 
  
 
 
 

 معنى الصدقة:
والزكاة الشرعية قد تسمى في لغة القرآن والسنة " صدقة "، حتى قال الماوردي:" الصـدقة زكـاة والزكـاة 
صـــدقة، يفـــترق الاســـم ويتفـــق المســـمى (ذكـــره في أول البـــاب الحـــادي عشـــر في ولايـــة الصـــدقات مـــن 

 ).103الأحكام السلطانية"). قال تعالى: (خُذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) (التوبة: "
وقال: (ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعُطـوا منهـا رضـوا وإن لم يعُطـوا منهـا إذا هـم يسـخطون) 

ها مـن الآيـات )، إلى غير 60). وقال: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين).. الآية (التوبة: 58(التوبة:
(ذكر أستاذنا المرحوم الـدكتور محمـد يوسـف موسـى في تعليقـه علـى " شـاخت " في دائـرة المعـارف أن 
القرآن أشار أولاً إلى الزكاة باسم الصدقة ثم استعمل لفظة الزكاة ولكن الذي يتأمل القرآن المكى يجد 

دم كلمــة الصــدقة والصــدقات إلا في أن الكلمــة الــتي اســتعملها القــرآن أولاً هــي الزكــاة ولم يكــد يســتخ
المدينـــة). وفي الحـــديث: " لـــيس فيمـــا دون خمســـة أوســـق صـــدقة ولـــيس فيمـــا دون خمـــس ذود صـــدقة، 
وليس فيما دون خمـس أواق صـدقة" (رواه الشـيخان وغيرهمـا. وسـيأتي). وفي حـديث إرسـال معـاذ إلى 

غنيـائهم". وهـذه النصـوص كلهـا اليمن: "أعلمهم أن االله افترض علـيهم في أمـوالهم صـدقة تؤخـذ مـن أ
قــد جــاءت في شــأن الزكــاة عــبرت عنهــا بالصــدقة، ومنــه سمــى العامــل علــى الزكــاة مصــدقاً لأنــه يجمــع 
الصدقات ويفرقها. بيد أن العرف قد ظلم كلمة الصدقة، وأصبحت عنواناً على التطـوع ومـا تجـود بـه 

ة يجـــب أن لا تخـــدعنا عـــن حقـــائق الـــنفس علـــى مثـــل المتســـولين والشـــحاذين. ولكـــن المـــدلولات العرفيـــ



الكلمات في لغـة العـرب في عهـد نـزول القـرآن، ومـادة الصـدقة مـأخوذة مـن الصـدق.   وللقاضـي أبى 
بكر بن العربي كلام قيم في معنى تسمية الزكاة صدقة، قـال: " وذلـك مـأخوذ مـن الصـدق في مسـاواة 

 الفعل للقول والاعتقاد ".
شــيء بشــيء وعضــده بــه، ومنــه صــداق المــرأة، أي تحقيــق الحــل وبنــاء " ص د ق " يرجــع إلى تحقيــق 

وتصــديقه بإيجــاب المــال والنكــاح علــى وجــه مشــروع. ويختلــف كلــه بتصــريف الفعــل، يقــال، صــدق في 
القــول صــداقاً وتصــديقًا وتصــدقتُ بالمــال تصــدقاً، وأصــدقت المــرأة إصــداقاً، وأرادوا بــاختلاف الفعــل 

لكــل، ومشــابهة الصـدق ههنــا للصــدقة: أن مــن أيقــن مــن دينــه أن الدلالـة علــى المعــنى المخــتص بــه في ا
البعــث حــق، وأن الــدار الآخــرة هــي المصــير، وأن هــذه الــدار قنطــرة إلى الآخــرة، وبــاب إلى الســوء أو 

بخــل بمالــه  -عمــل لهــا، وقــدم مـا يجــده فيهــا، فــإن شـك فيهــا أو تكاســل عنهــا، وآثـر عليهــا  -الحسـنى 
. بتحقيــق البجــاوي) 946القســم الثــاني ص  -ه " (أحكــام القــرآن واســتعد لآمالــه،، وغفــل عــن مآلــ

أقول: ولهذا جمع االله بين الإعطاء والتصديق كما جمع بين البخل والتكذيب في قوله تعالى: (فأما من 
أعطــى واتقـــى وصــدق بالحســـنى فسنيســـره لليســرى وأمـــا مــن بخـــل واســـتغنى وكــذب بالحســـنى فسنيســـره 

 ).10-5للعسرى) (الليل:
صــلى االله  -قة إذن دليــل الصــدق "في الإيمــان" والتصــديق بيــوم الــدين. ولهــذا قــال رســول االله فالصــد

 : "الصدقة برهان" (رواه مسلم في صحيحه).-عليه وسلم 
 

 إلى الفهرس
 
  
 
 
 

 الزكاة في القرآن الكريم:



آخـر: (خـيراً منـه وقد تكررت كلمة الزكاة معرفة (إنما قلنـا "معرفـة". لأ�ـا وردت منكـرة في آيتـين بمعـنى 
) ثلاثـــين مـــرة، 30) في القـــرآن الكـــريم (13)، (وحنانــًـا مـــن لـــدنَّا وزكـــاة) (مـــريم: 81زكـــاة) (الكهـــف 

) سبع وعشرين منها مقترنة بالصلاة في آية واحدة، وفي موضع منها ذكرت في سياق 27ذكرت في (
زكــاة فــاعلون) (المؤمنــون: واحــد مــع الصــلاة وإن لم تكــن في آيتهــا. وذلــك قولــه تعــالى: (والــذين هــم لل

 ).2) .. بعد آية واحدة من قوله تعالى: (الذين هم في صلاتهم خاشعون) (المؤمنون 4
) ثمانيـة منهـا في السـور المكيـة وسـائرها في 8والمتتبع للمواضع الثلاثين التي ذكرت فيها الزكاة يجـد أن (

كلمــة" الزكــاة" للأســتاذ محمــد فــؤاد عبــد الســور المدنيــة (راجــع المعجــم المفهــرس لألفــاظ القــرآن الكــريم:  
) اثنـين وثمـانين موضـعًا مـن القـرآن 82الباقي).  وقد ذكر بعض المؤلفين أن الزكاة قرنت بالصـلاة في (

(كــذا في"الــدر المختــار" و "البحــر" و "النهــر" وغيرهــا مــن كتــب الفقــه الحنفــي، ونقــل ابــن عابــدين في 
) موضــعًا فقــط... 28ثــين، والواقــع أن اقترا�ــا بالصــلاة في (حاشــيته "رد المحتــار" تصــوبيه بــاثنين وثلا

ولعــل المصــوب أراد عــدد مــرات ورودهــا كلهــا معرفــة ومنكــرة.) وهــو عــدد مبــالغ فيــه ويــرده الإحصــاء 
الــذي ذكرنـــاه، حـــتى لـــو قـــالوا: المـــراد بالزكـــاة كــل مـــا يـــدل عليهـــا مثـــل "الإنفـــاق" و"المـــاعون" و"طعـــام 

ع لنا هـذا العـدد، والظـاهر أن العـدد محـرف مـن اثنـين وثلاثـين إلى اثنـين المسكين" ونحو ذلك، لم يجتم
 وثمانين.

 أما كلمة " الصدقة " و" الصدقات " فقد وردت في القرآن اثنتي عشرة مرة، كلها في القرآن المدني.
 الباب الأول

 وجوب الزكاة ومنزلتها في الإسلام
 
 

 تمهيد
ـــينِّ وجـــوب الزكـــاة ومنزلتهـــا في ـــه الفقـــراء قبـــل أن أبَُـ  ديـــن الإســـلام، يحســـن بى أن أعـــرض لمـــا كـــان علي

والطبقــات الضــعيفة في المجتمــع قبــل الإســلام، وإلى أي حــد عنيــت الشــرائع والــديانات الســابقة برعايــة 
حــــاجتهم وعــــلاج مشــــكلتهم، حــــتى نعــــرف بالدراســــة والموازنــــة كيــــف ســــبق الإســــلام كــــل الــــديانات 



ا جـذرياً أصـيلاً، وأقـام بنيـان العـدل والتكافـل الاجتمـاعى، والمذاهب بعلاج هـذا الجانـب المهـم علاجًـ
صــلى االله عليــه  -علــى أمــتن الأســس، وأرســخ القواعــد الــتي جــاء بهــا كتــاب االله، وبينتهــا ســنة رســوله 

 .-وسلم 
  
 
 فهرس  

    
    
 تحديد نصب الزكاة ومقاديرها  
  
  

 الزكاة ثالثة دعائم الإسلام
   

 لزكاةالتحذير الشديد من منع ا
   

 قتال الممتنعين من أداء الزكاة
   

 جاحد الزكاة كافر
   

 فروق أساسية بين الزكاة في الإسلام والزكاة في الأديان الأخرى
   

 تفنيد مزاعم (شاخت) عن طبيعة الزكاة
   

 وضع الفقراء في الحضارات السابقة   
  



  
 عناية الأديان السماوية بالفقراء

  
  

 لأديان من الفقرملاحظات على موقف ا
   

 عناية الإسلام بعلاج الفقر
   

 إيتاء الزكاة في مكة
   

 الزكاة في العهد المدني، القرآن المدني يؤكد على وجوب الزكاة
   

 السنة   تؤكد وتفصل ما أجمله القرآن 
   

    
            

 
 
 

 الفقراء في الحضارات السابقة
ديمـة، وعـرف التـاريخ الفقـراء والمحـرومين مـن عهـود ســحيقة، عـرف الإنسـان الفقـر والحرمـان مـن أزمنـة ق

ومــن الإنصــاف أن نقــول: إن الحضــارة الإنســانية لم تخــلُ في عهــد مــن عهودهــا مــن أنــاس يــدعو�ا إلى 
ذلك المعنى الإنساني الأصيل، وهو إحساس الإنسان بـآلام أخيـه، ومحاولـة إنقـاذه مـن بؤسـه وحرمانـه، 

 لأقل.أو التخفيف من ويلاته على ا



غير أن الوضع الذي كان عليه الفقراء عمليًا كان سيئًا للغاية، وكان نقطة سوداء في جبين الإنسانية، 
ولم يتقيد المجتمع بما أوصى به الحكمـاء، ونـادى بـه العقـلاء.  وهـذا باحـث كبـير (هـو الأسـتاذ المرحـوم 

تحريـر" مجلـة الأزهـر " لسـنين العلامة محمد فريد وجـدى، مؤلـف دائـرة معـارف القـرن العشـرين، ورئـيس 
ط.أولى.) يحـدثنا عـن - 181- 179عديدة. وهذا النقل من كتابه "الإسلام دين عام خالـد " ص 

هــذا التــاريخ الأســود منــذ أقــدم الحضــارات، تــاريخ العلاقــة بــين الأغنيــاء الواجــدين والفقــراء المحــرومين 
 فيقول:

تــين مــن النــاس لا ثالثــة لهمــا: الطبقــة الموســرة، " في أيــة أمــة مــن الأمــم أجــال الباحــث نظــره فوجــد طبق
والطبقة المعسرة، ووجد بإزاء هذا أمرًا جديرًا بالملاحظة، وهو أن الطبقة الموسرة تتضخم إلى غير حد، 
والطبقــة المعســرة لا تفتــأ تهــزل حــتى تلتصــق بــأديم الأرض، معييــة رازحــة، فيتــداعى البنــاء الاجتمــاعى، 

 لمترفون من أي النواحي خر عليهم السقف.لوهن اساسه، وقد لا يدرى ا
كانــت "مصــر في عهــدها القــديم جنــة االله في الأرض، وكانــت تنبــت مــن الخــيرات مــا يكفــي أضــعاف 
أهلها عددًا، ولكن الطبقة الفقيرة فيها كانت لا تجد ما تأكله، لأن الطبقة الموسرة كانت لا تترك لهم 

علـى عهـد الأسـرة الثانيـة عشـرة  -فلما أصـابتها المجاعـة شيئًا غير حثالة لا تسمن ولا تغنى من جوع. 
باع الفقراء أنفسهم للأغنياء وساموهم الخسف وأذاقوهم عذاب الهون.  و في "مملكة " بابل" كان  -

الأمر على ما كان عليه في "مصر"؛ لا حَـظَّ للفقـراء مـن ثمـرات بلادهـم، مـع أ�ـا كانـت تسـامى بـلاد 
نـت تجـرى مجراهـا "فـارس ". أمـا لـدى الأغارقـة " اليونـان " الأقـدمين فكـان الفراعنة نماء وخصـوبة. وكا

الأمـــر لا يعـــدو مـــا تقـــدم، بـــل تـــروى عـــن بعـــض ممـــالكهم أمـــور تقشـــعر مـــن هولهـــا الجلـــود، فقـــد كـــانوا 
 يسوقون الفقراء بالسياط إلى أقذر الأعمال ويذبحو�م لأقل الهفوات ذبح الأغنام.

قــد كــان الموســرون تركــوا للمعســرين الأرض الــتي لا تصــلح للإنبــات أمــا في "إســبارطة" مــن ممــالكهم ف
فذاقوا ألوان الفاقة غير مرحومين. وكان الأغنياء في " أثينا " يتحكمـون في الفقـراء إلى حـد أ�ـم كـانوا 

 يبيعو�م بيع العبدان، إذا لم يؤدوا لهم ما كانوا يفرضونه من الإتاوات.



وانين، ووطن الفقهاء والأصـوليين، فقـد كـان الموسـرون مسـتولين علـى أما في" روما " منبع الشرائع والق
العامة، ومتميزين عـنهم تميـزًا يجعـل العامـة بـإزائهم كالطائفـة المنبـوذة لـدى الهنـديين ومـا كـانوا يرضـخون 
لهـــم (رضـــخ لـــه: أعطـــاه عطـــاء مقارنـًــا.) بصـــبابة إلا بعـــد أن ينـــال مـــنهم الإعيـــاء، فيهجـــرون المـــدن، 

 ماعة مرغمين.ويقاطعون الج
 قال العلامة "ميشيليه" في المملكة الرومانية في هذه الناحية:.

كــان الفقــراء يــزدادون كــل يــوم فقــرًا، والأغنيــاء يــزدادون غــنى، وكــانوا يقولــون: ليهلــك الــوطني، وليمــت 
 جوعًا إذا لم يستطع أن يذهب إلى ساحات القتال.
الممالــك الأوروبيــة، ازدادت حالــة الفقــراء ســوءًا، فلمــا زالــت الدولــة الرومانيــة، وقامــت علــى أنقاضــها 

 فكانوا في جميع أصقاعها يباعون كالماشية مع أراضيهم" (المرجع السابق).
هذا هو وضع الفقراء في تلك القرون المديدة، وهذا هو موقف الأغنياء منهم، فمـاذا صـنعت الأديـان 

 .لإصلاح وضع الفقراء، وتقريب الثقة بينهم وبين الأغنياء؟
 

 إلى الفهرس
 
 
 

 عناية الأديان برعاية الفقراء
لم تغفـل هـذا  -حـتى الوضـعية منهـا الـتي لم تعـرف لهـا صـلة بكتـاب سمـاوي  -الواقع أن الأديان كلها 

 الجانب الإنساني الاجتماعي، الذي لا يتحقق إخاء ولا حياة طيبة بدونه.
يف أن "حمورابي" في استهلال أول سجل وهكذا نجد في بلاد ما بين النهرين قبل أربعة آلاف سنة، ك

للشرائع وجـد حـتى الآن، قـال: إن الآلهـة أرسـلته لمنـع الأقويـاء مـن اضـطهاد الضـعفاء، وليرشـد النـاس، 
ويَـؤَمِّن الرفاهية للخلق.  وقبل آلاف السنين كان الناس في مصـر القديمـة يشـعرون بـأ�م يـؤدون واجبـًا 

ز للجــائع، والكســاء للعــارى، وحملــتُ بزورقــي أولئــك الــذين لم دينيًــا عنــدما يقولــون: لقــد أعطيــت الخبــ



يســتطيعوا العبــور، وكنــت أبـًـا لليتــيم، وزوجًــا للأرملــة، ووقــاءً للمقــرور مــن عصــف الــريح (مــن محاضــرة 
 ).546الدكتور "كارل شوبنز" في حلقة الدراسات الاجتماعية. الدورة الثالثة ص 

 
 عناية الأديان السماوية

الســماوية كانـت دعوتهـا إلى الــبر بـالفقراء والضـعفاء أجهــر صـوتاً، وأعمـق أثــرًا مـن كــل  بيـد أن الأديـان
فلســفة بَشــرية، أو ديانــة وضــعية أو شــريعة أرضــية، ولا أحســب دعــوة نــبي مــن الأنبيــاء خلــت مــن هــذا 

أثـرًا، الجانب بَـيْدَ أن الأديان السماوية كانت دعوتهـا إلى الـبر بـالفقراء والضـعفاء أجهـر صـوتاً، وأعمـق 
 من كل فلسفة الإنساني الذي سماه القرآن " الزكاة ".

وجــــدناه  -وهــــو أصــــح وثيقــــة سماويــــة بقيــــت للبَشــــر  -ونحــــن إذا رجعنــــا في ذلــــك إلى القــــرآن الكــــريم 
يتحــدث عــن إبــراهيم وإســحاق ويعقــوب فيقــول: (وجعلنــاهم أئمــة يهــدون بأمرنــا وأوحينــا إلــيهم فعــل 

 ).73كاة، وكانوا لنا عابدين) (الأنبياء: الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الز 
ويتحدث عن إسماعيل فيقـول: (وأذكـر في الكتـاب إسماعيـل، إنـه كـان صـادق الوعـد وكـان رسـولاً نبيـًا 

 ).55 - 54وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيًا) (مريم: 
سرائيل لا تعبدون إلا االله وبالوالدين ويتحدث عن ميثاقه لبنى إسرائيل فيقول: (وإذ أخذنا ميثاق بنى إ

إحســـاناً وذي القـــربى واليتـــامى والمســـاكين وقولـــوا للنـــاس حســـنًا وأقيمـــوا الصـــلاة وآتـــو الزكـــاة) (البقـــرة: 
83.( 

وفي ســـورة أخـــرى: (ولقـــد أخـــذ االله ميثـــاق بـــنى إســـرائيل وبعثنـــا مـــنهم اثـــنى عشـــر نقيبًـــا، وقـــال االله إنى 
الزكــاة وآمنــتم برســلي وعزرتمــوهم وأقرضــتم االله قرضًــا حســنًا لأكفــرن  معكــم، لــئن أقمــتم الصــلاة وآتيــتم

عــنكم ســيئاتكم ولأدخلــنكم جنــات تجــرى مــن تحتهــا الأ�ــار، فمــن كفــر بعــد ذلــك مــنكم فقــد ضــل 
 ).12سواء السبيل) (المائدة: 

 ).31وقال على لسان المسيح عيسى في المهد: (وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيًا) (مريم: 



وقال تعالى في أهل الكتاب عامة: (وما أمروا إلا ليعبدوا االله مخلصين له الدين حنفاء ويقيمـوا الصـلاة 
 ).5ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة) (البينة: 

نجـدها  -التي بين أيـدينا الآن  -وإذا نظرنا إلى أسفار التوراة والإنجيل (العهد القديم، والعهد الجديد) 
ن الوصــايا والتوجيهــات الخاصــة بــالعطف علــى الفقــراء والمســاكين، والــبرَّ بالأرامــل تشــتمل علــى كثــير مــ
 واليتامى والضعفاء.

) من سفر الأمثال ما نصه: " مَن يسد أذنيه عـن صـراخ المسـكين 21ففي التوراة نقرأ في الإصحاح (
 فهو أيضاَ يصرخ ولا يستجاب له، الهدية في الخفاء تطفئ الغضب ".

) 27) منه: " الصالح العين هو يبُارَك لأنه يعطى من خبزه للفقير".  وفي الفقرة (22وفي الإصحاح (
مــن ســفر الأمثــال: " مــن يعطــى الفقــير لا يحتــاج، ومــن يحجــب عنــه عينيــه عليــه لعنــات كثــيرة".  وفي 

) من سفر التثنية: " إن كان فيك فقير أحد من إخوتك في أحـد أبوابـك، في أرضـك 15الإصحاح (
يــك الــرب إلهــك؛ فــلا تقــس قلبــك، ولا تقــبض يــدك عــن أخيــك الفقــير، بــل افــتح يــدك لــه، الــتي يعط

وأقرضه مقدار ما يحتاج إليه، أعطه ولا يسؤ قلبك عندما تعطيه، لأنه بسبب هذا الأمر يباركك الرب 
إلهــك في كــل أعمالــك وجميــع مــا تمتــد إليــه يــدك، لأنــه لا تفُقــد الفقــراء في الأرض، لــذلك أنــا أوصــيك 

) منـه: "تعشـيراً 14لاَ: افتح يـدك لأخيـك المسـكين والفقـير في أرضـك".  كمـا ورد في الإصـحاح (قائ
تعشــر كــل محصــول زرعــك الــذي يخــرج مــن الحقــل ســنة بســنة، في آخــر ثــلاث ســنين تخــرج كــل عشــر 
محصــولك في تلــك الســنة، وتضــعه في أبوابــك، فيــأتي الــلاوي، لأنــه لــيس لــه قســم ولا نصــيب معــك، 

تيم والأرملة الذين في أبوابك، ويأكلون ويشبعون لكـي يباركـك الـرب إلهـك في كـل عمـل والغريب والي
 يدك الذي تعمل".

) من إنجيل لوقا: " بيعوا ما لكم وأعطـوا 13) من الإصحاح (33وكذلك نقرأ في الإنجيل في الفقرة (
 صدقة ".

، ومـن لـه طعـام فليفعـل ) من إنجيل لوقا: "من له ثوبـان فلـيعط مـن لـيس لـه14 - 10وفي الفقرات (
 هكذا".



 ): "بل أعطوا ما عندكم صدقة فهو ذا كل شىء، نقيًا لكم".11) من الإصحاح (41وفي الفقرة (
): "وقـــال أيضًـــا للـــذي دعـــاه: إذا صـــنعت غـــداءً أو 14) مـــن الإصـــحاح (14 - 12وفي الفقـــرات (

، لئلا يدعوك هم أيضًا، فتكـون عشاءً فلا تدع أصدقاءك ولا إخوتك ولا أقرباءك ولا الجيران الأغنياء
لك مكافأة، بل إذا صـنعت فـادع المسـاكين الجـدع، العـرج، العمـى، فيكـون لـك الطـوبى، إذ لـيس لهـم 

 أن يكافئوك، لأنك تكافأ في قيامة الأبرار".
): "وتطلع فرأي الأغنياء يلقون قرابينهم في الخزانة، ورأي 21) من الإصحاح (4 - 1وفي الفقرات (

لــة مســكينة ألقــت هنــاك فلســين، فقــال: بــالحق أقــول لكــم: إن هــذه الأرملــة ألقــت أكثــر مــن أيضًــا أرم
 الجميع، لأن هؤلاء من غنى ألقوا في قرابين االله، أما هذه فمن إعوازها ألقت كل المعيشة".

) من إنجيل متى: "من سأل فأعطه، ومن أراد أن يقترض 5) من الإصحاح (42، 41وفي الفقرتين (
 ده".منك فلا تر 

): " احــترزوا مــن أن تصــنعوا صــدقتكم قــدام النــاس، لكــي 6) مــن الإصــحاح (4 - 1وفي الفقــرات (
ينظــروكم، وإلا فلــيس لكــم أجــر عنــد أبــيكم الــذي في الســموات. فمــتى صــنعت صــدقة فــلا تصــوت 

م قدماك بالبوق كما يفعل المراؤون في المجامع وفي الأزقة لكي يمجدوا من الناس. الحق أقـول لكـم: إ�ـ
اســـتوفوا أجـــرهم. وأمـــا أنـــت فمـــتى صـــنعت صـــدقة فـــلا تعـــرف شمالـــك مـــا تفعـــل يمينـــك لكـــي تكـــون 

 صدقتك في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء هو يجازيك. علانية ".
): "ومــن ســقى أحــد هــؤلاء الصــغار كــأس مــاء بــارد فقــط باســم 10) مــن الإصــحاح (42وفي الفقـه (

 ع أجره".تلميذ، فالحق أقول لكم: إنه لا يضي
 

 إلى الفهرس
 
 
 

 ملاحظات على موقف الأديان من الفقر



هـــذه نمـــاذج رائعـــة مـــن عنايـــة الأديـــان الســـابقة بـــالفقراء وذوى الحاجـــات. وهـــذه هـــي دعـــوة الكتـــب 
 إلى رعايتهم. -قبل القرآن  -السماوية 

 
 ولكن ينبغي هنا أن نبدي بعض الملاحظات

ا في الإحســان والعطــف، وترهيبــًا مــن الأنانيــة والبخــل، إن هــذه النمــاذج لا تعــدو أن تكــون ترغيبــً -1
 ودعوة جهيرة إلى التصدق الفردي الاختباري.

 
ـــه تـــرك شـــيئًا مـــن  -2 ـــة مـــن الإيجـــاب والإلـــزام، بحيـــث يشـــعر مـــن تركهـــا أن إ�ـــا لم تتمتـــع بدرجـــة عالي

 أساسيات الدين، يعاقبه االله عليه في الدنيا والآخرة بالعذاب الشديد.
 
ت ذلـــــك إلى أريحيــــة الأفـــــراد , وإلى ضـــــمائرهم، ولم تجعــــل للدولـــــة ســـــلطاناً علـــــيهم، في إ�ــــا وكلـــــ -3

 التحصيل والتوزيع.
 
إ�ا لم تحدد المال الذي تجب منه الصدقة والإحسان، ولا شروطه، ولا مقدار الواجب فيه، وهذا  -4

 قدر ولا محدود.ما يجعل التفكير في تحصيله من قبل الدولة ممتنعًا، إذ كيف تحصل شيئًا غير م
 
إن المقصـــود مـــن الإحســـان إلى الفقـــراء لم يكـــن هـــو عـــلاج مشـــكلة الفقـــر، واستئصـــال جـــذوره،  -5

 وتحويل الفقراء إلى ملاك، بل كان المقصود لا يتجاوز التقليل من بؤسهم، والتخفيف من ويلاتهم.
 

هم، إذا حــركهم حــب االله وبهــذا نقــول: إن الفقــراء والضــعفاء كــانوا تحــت رحمــة الأغنيــاء القــادرين ومنــت
على ذوى الضـعف والحاجـة والفقـر،  -ولو قليلاً  -والآخرة، أو حب الثناء، والمروءة، فجادوا بشيء 

فهــم أصــحاب الفضــل والمنــة، وإذا غلــب علــيهم حــب المــال وحــب الــذات، ضــاع الفقــراء، وافترســتهم 
يكـن لهـم حـق معلـوم. وهـذا هـو  مخالب الفاقة، ولم يجدوا من يدافع عنهم، أو يطلـب لهـم حقًـا، إذ لم

 خطر الإحسان الموكول إلى الأفراد.



 
 إلى الفهرس

 
 
 

 عناية الإسلام بعلاج الفقر
أما عناية الإسلام بعلاج الفقر، ورعاية الفقراء وذوى الحاجة والضعف، فلـم يسـبق لهـا نظـير في ديانـة 

يـــه، ومـــا يتعلـــق بجانـــب التشـــريع سماويـــة، ولا في شـــريعة وضـــعية، ســـواء مـــا يتعلـــق بجانـــب التربيـــة والتوج
 والتنظيم، وما يتعلق بجانب التطبيق والتنفيذ.

 
 ) عناية القرآن بذلك منذ العهد المكي1
 

ومـــن أظهـــر الأدلـــة علـــى اهتمـــام الإســـلام بمشـــكلة الفقـــر، وعنايتـــه بـــأمر الفقـــراء: أنـــه منـــذ بـــزوغ فجـــر 
دينهم، محُاربون في دعوتهم، لـيس  الإسلام في مكة، والمسلمون يومئذ أفراد معدودون، مضطهدون في
جانـب رعايـة الفقـراء والمسـاكين  -لهم دولة ولا كيان سياسي كان هذا الجانـب الإنسـاني الاجتمـاعي 

موضع عناية بالغة، واهتمام مستمر، من القرآن الكـريم. ذكـره القـرآن أحيانـًا باسـم إطعـام المسـكين  -
رزق االله، وتــــارة باســـم أداء حــــق الســـائل والمحــــروم، والحـــض عليـــه، وأحيانــًــا تحـــت عنــــوان الإنفـــاق ممـــا 

 والمسكين وابن السبيل، وطوراً بعنوان "إيتاء الزكاة"، وغير ذلك من الأسماء والعناوين.
 وحسبنا أن نقرأ في السور المكية هذه النماذج من آيات الكتاب العزيز:

 
 ) إطعام المسكين من لوازم الإيمان2

يعــرض لنــا القــرآن مشــهدًا مــن مشــاهد  -أوائــل مــا نــزل مــن القــرآن  وهــي مــن -ففــي ســورة "المــدثر" 
مشـــــهد أصـــــحاب اليمـــــين مـــــن المـــــؤمنين في جنـــــاتهم يتســـــاءلون عـــــن المجـــــرمين مـــــن الكفـــــرة  -الآخـــــرة 

والمكـــذبين، وقـــد أطبقـــت علـــيهم النـــار، فيســـألو�م عمـــا أحـــل بهـــم هـــذا العـــذاب؟ فكـــان مـــن أســـبابه 



نيــاب الجــوع والعـرى تنهشــه وهــم عنـه معرضــون، قــال تعــالى: وموجباتـه: إهمــال حــق المسـكين، وتركــه لأ
(كــل نفــس بمــا كســبت رهينــة إلا أصــحاب اليمــين في جنــات يتســاءلون عــن المجــرمين مــا ســلككم في 
ســقر قــالوا لم نــك مــن المصــلين ولم نــك نطعــم المســكين وكنــا نخــوض مــع الخائضــين وكنــا نكــذب بيــوم 

 ).46-38الدين) (المدثر:
 

 كين: كسوته وإيواؤه ورعاية ضروراته وحاجاته.ومثل إطعام المس
وفي سورة "القلم" يقص االله علـى عبـاده قصـة أصـحاب الجنـة الـذين تواعـدوا أن يقطفـوا ثمارهـا بليـل ! 
ليحرموا منها المساكين الذين اعتـادوا أن يصـيبوا شـيئًا مـن خيرهـا يـوم الحصـاد، فحلـت بهـم عقوبـة االله 

 العاجلة:.
ربــك وهــم نــائمون فأصــبحت كالصــريم فتنــادوا مصــبحين أن اغــدوا علــى (فطــاف عليهــا طــائف مــن 

حــرثكم إن كنــتم صــارمين فــانطلقوا وهــم يتخــافتون أن لا يــدخلنا اليــوم علــيكم مســكين وغــدوا علــى 
حــرد قــادرين فلــم رأوهــا قــالوا إنــا لضــالون بــل نحــن محرومــون قــال أوســطهم ألم أقــل لكــم لــولا تســبحون 

المين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظ
ربنا أن يبدلنا خيراً منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب، ولعذاب الآخـرة أكـبر، لـو كـانوا يعلمـون) 

 ).33-19(القلم: 
 
 ) الحض على رعاية المسكين3

بالمســــكين، والترغيــــب في إطعامــــه ورعايتــــه، ولم تقــــف عنايــــة القــــرآن المكــــي عنــــد الــــدعوة إلى الرحمــــة 
والترهيــب مــن إهمالــه والقســوة عليــه، بــل تجــاوز ذلــك، فجعــل في عنــق كــل مــؤمن حقًــا للمســكين، أن 
يحـض غــيره علـى إطعامــه ورعايتــه، وجعـل تــرك هـذا الحــض قــرين الكفـر بــاالله العظـيم، وموجبــًا لســخطه 

 سبحانه وعذابه في الآخرة.
 



اب " الشمال " من سـورة الحاقـة: (وأمـا مـن أوتـى كتابـه بشـماله فيقـول يـا فيقول تعالى في شأن أصح
ليتــــني لم أوُتَ كتابيــــه ولم أدرِ مــــا حســــابيه يــــا ليتهــــا كانــــت القاضــــية مــــا أغــــنى عــــنى ماليــــه هلــــك عــــنى 

 ).29-25سلطانيه) (الحاقة: 
 

الجحيم صلوه ثم  ثم يصدر رب العالمين عليه الحكم العادل، بالعقاب الذي يستحقه: (خذوه فغلوه ثم
 ).32 - 30في سلسلة ذرعها سبعون ذراعًا فاسلكوه) (الحاقة:

 
ولم كل هذا العذاب والهوان والخـزي علـى رؤوس الأشـهاد؟: (إنـه كـان لا يـؤمن بـاالله العظـيم ولا يحـض 

 ). والحض: هو الحث والترغيب والدعاء.34-33على طعام المسكين) (الحاقة:
 -، المنـذرة بالعـذاب، المزلزلـة للقلـوب، هـي الـتي جعلـت مثـل أبى الـدرداء وهذه الآيات الهادرة بالوعيد

يقول لامرأته: "يا أم الدرداء ! إن الله سلسلة لم تزل تغلى بها مراجل النار منـذ خلـق  -رضى االله عنه 
االله جهــنم، إلى يــوم تلقــى في أعنــاق النــاس، وقــد نجانــا االله مــن نصــفها بإيماننــا بــاالله العظــيم، فحضــي 

).  ولم تـرَ الـدنيا كتابـًا قبـل القـرآن يجعـل تـرك 350ى طعام المسـكين يـا أم الـدرداء" (الأمـوال: ص عل
الحــض علــى رعايــة المســكين مــن موجبــات صــلى الجحــيم والعــذاب الألــيم !!.  وفي ســورة " الفجــر " 

علـى شـئ مـن  خاطب االله أهل الجاهلية الذين كـانوا يزعمـون أن لهـم دينـًا يقـربهم إلى االله زلفـى، وأ�ـم
ديانة أبيهم إبراهيم. فقال تعالى زاجرًا لهم رادعًا: (كلا بـل لا تكرمـون اليتـيم ولا تحاضـون علـى طعـام 

).. والتحاض تفاعل من الحض، فمعنى " تحاضون ": يحض بعضـكم 18 - 17المسكين) (الفجر: 
يـة بـأمره.    قـال الشـيخ بعضًا، وفيه دعوة للمجتمع إلى التضامن والتعاون علـى رعايـة المسـكين والعنا

محمــد عبــده: " وإنمــا ذكــر التحــاض علــى الطعــام ولم يكتــف بالإطعــام، فيقــول: ولم تطعمــوا المســكين، 
ليصرح لك بالبيان الجلي: أن أفراد الأمة متكافلون، وأنه يجب أن يكـون لبعضـهم علـى بعـض عطـف 

ابتعاده عمـا ينهـي عنـه" (تفسـير جـزء بالأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، مع التزام كل ما يأمر به، و 
 ط. ثالثة مطبعة مصر). -83عم ص



وفي سورة "الماعون" جعل قهر اليتيم، وإضاعة المسكين، من لوازم الكفر والتكذيب بيـوم الـدين. قـال 
).. والخطــاب لكــل مــن يفهــم الخطــاب، أي هــل 1تعــالى: (أرأيــت الــذي يكــذب بالــدين؟) (المــاعون:

دين؟ إن لم تكــن تبينتــه: (فــذلك الــذي يــدع اليتــيم ولا يحــض علــى طعــام تبينــت مــن هــو المكــذب بالــ
 ).3 - 2المسكين) (الماعون: 

قال الشيخ: "الحض على طعام المسكين: الحث عليه، ودعوة الناس إليه، والذي لا يحض على إطعام 
يجـــود المســـكين لا يطعمـــه في العـــادة، فقولـــه:(ولا يحـــض علـــى طعـــام المســـكين).. كنايـــة عـــن الـــذي لا 

بشـــيء مـــن مالـــه علـــى الفقـــير المحتـــاج إلى القـــوت، الـــذي لا يســـتطيع لـــه كســـبًا، وإنمـــا جـــاء بالكنايـــة، 
ليفيــدك أنــه إذا عرضــت حاجــة المســكين ولم تجــد مــا تعطيــه، فعليــك أن تطلــب مــن النــاس أن يعطــوه. 

معيــات وفيـه حـث للمصــدقين بالـدين علــى إغاثـة الفقــراء ولـو بجمــع المـال مــن غـيرهم، وهــي طريقـة الج
الخيريـــة، فأصـــلها ثابـــت في الكتـــاب بهـــذه الآيـــة، وبنحـــو قولـــه تعـــالى في ســـورة "الفجـــر": (كـــلا بـــل لا 

 ).18 - 17تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين) (الفجر: 
 ).162ونعمت الطريقة هي ! لإعانة الفقراء وسد شئ من حاجات المساكين (تفسير جزء عم ص

 
ا على تعريف المكذب بيوم الدين: (فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ثم قال تعالى تفريعً 

 ).7-4الذين هم يراءون ويمنعون الماعون) (الماعون: 
قال ابن كثير في تفسيره: "أي لا أحسنوا عبادة ربهم، ولا أحسنوا إلى خلقه، حتى ولا بإعارة ما ينتفع 

فهــؤلاء بمنــع الزكــاة وأنــواع القربــات أولى وأولى" (ابــن  بــه ويســتعان بــه مــع بقــاء عينــه، ورجوعــه إلــيهم، 
ط. الحلـــبي). فمثـــل أولئـــك لا تـــنفعهم صـــلاتهم، ولا تـــنقلهم إلى زمـــرة المصـــدقين  - 4/555كثـــير: 
 بالدين.

 
 ) حق السائل والمحروم والمسكين وابن السبيل4

 م، فكان من أبرز أوصافهم:وفي سورة "الذاريات" ذكر االله المتقين الذين استحقوا عنده الجنات والنعي
 



).. والسـائل هـو الـذي يبتـدئ بالسـؤال ولـه حـق، 19(وفي أموالهم حق للسـائل والمحـروم) (الـذاريات: 
والمحروم من لا مال له ولا كسب ولا حرفة يتقوت منهـا.  فقـد أدرك هـؤلاء المتقـون أن أمـوالهم ليسـت 

تاجين، ليس هبة مـنهم إلـيهم، ولا تفضـلاً مـنهم ملكًا لهم يستأثرون به، وإنما فيها جزء لغيرهم من المح
 عليهم، بل هو " الحق " لهم، لا هوان فيه على الآخذ، ولا مَنٌّ فيه من الدافع.

وفي ســـورة " المعـــارج " إعــــادة لهـــذا الوصـــف بزيــــادة كلمـــة أخــــرى عليـــه، وقـــد جــــاء ذلـــك في صــــفات 
نســان الــذي: (خلــق هلوعًــا إذا مســه المــؤمنين، الــذين انتصــروا بقــوة إيمــا�م وأخلاقهــم علــى ضــعف الإ

الشر جزوعًا وإذا مسه الخير منوعًا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق 
 ).25 - 19معلوم للسائل والمحروم) (المعارج: 

ة، فهنا قد وصف الحق الذي في أموالهم بأنه "معلـوم" وهـذا مـا جعـل بعـض العلمـاء يقولـون: إنـه الزكـا
لأ�ا الحق المعلوم المقدر في أموال الأغنياء.  وهم يعلمون ويذكرون أن السورة مكية ولا شك، والزكاة 
المعروفة لم تفُرض إلا في المدينـة، كمـا سـنعرف. ومـا الحـق المعلـوم هنـا إلا أنـه جـزء مقسـوم، قـد فرضـوه 

بين هذا الحق وبين الزكـاة أن  ) فالفرق4/234على أنفسهم وعينوه للسائل والمحروم (انظر ابن كثير: 
 هذا معلوم بتحديدهم وتقديرهم أنفسهم، أما الزكاة فمعلوم بتحديد الشارع وتقديره.

وفي ســورتي "الإســراء" و "الــروم" يقــول تعــالى: (وآت ذا القــربى حقــه والمســكين وابــن الســبيل ولا تبــذر 
سبيل، ذلـك خـير للـذين يريـدون وجـه )، (فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن ال26تبذيرًا) (الإسراء: 

 ).38االله) (الروم: 
وبهذا غرس القرآن في روح المسلم منذ أوائل العهد المكي، أن للقريب والمحتاج "حقه" المحتـوم في مالـه، 

 يجب عليه أداؤه وجوباً، وليس مجرد صدقة تطوعية، يدفعها إن شاء، ويتركها متى شاء.
 
 ) حق الزرع عند الحصاد5
 



ة " الأنعــام " قــال عــز وجــل: (وهــو الــذي أنشــأ جنــات معروشــات وغــير معروشــات والنخــل وفي ســور 
ـــا أكلـــه والزيتـــون والرمـــان متشـــابهاً وغـــير متشـــابه، كلـــوا مـــن ثمـــره إذا أثمـــر وآتـــوا حقـــه يـــوم  والـــزرع مختلفً

 ).141حصاده، ولا تُسرفوا، إنه لا يحب المسرفين) (الأنعام: 
علـــى أن فيمـــا تخُـــرج الأرض مـــن زرع وثمـــر: حقًـــا لازمًـــا، يجـــب إيتـــاؤه يـــوم  فَـنَبَّـــه االله عبـــاده بهـــذه الآيـــة

 الحصاد.
 

عــن ســعيد بــن جبــير قــال: كــان هــذا قبــل أن تنــزل الزكــاة: "الرجــل يعطــى مــن زرعــه، ويعلــف الدابــة، 
 ويعطى اليتامى والمساكين، ويعطى الضغث".

صاحب الزرع والثمر، وحاجة  فهذا حق مطلق غير مقيد بعشر أو نصف عُشر، بل هو متروك لإيمان
نصـاب هـذا  -صلى االله عليه وسلم  -المساكين من حوله، وعرف الناس في بلده، ثم بين رسول االله 

الحــق، ومقــداره في المدينــة، بمــا أوجبــه مــن العُشــر أو نصــفه، فيمــا بلــغ خمســة أوســق مــن الحــب والثمــر، 
لـــيس النســـخ المصـــطلح عليـــه عنـــد وقـــد سمـــى بعضـــهم هـــذا البيـــان نســـخًا لمـــا كـــان في مكـــة. ولكنـــه 

 المتأخرين. كما سنبين ذلك في "زكاة الزروع والثمار".
 

 إلى الفهرس
 
 
 

 إيتاء الزكاة في مكة
 

هذه جملة مـن أسـاليب القـرآن المكـي، في الـدعوة إلى رعايـة الفقـراء والمسـاكين، وإيتـائهم حقـوقهم مـن 
 المال، حتى لا يضيعوا في مجتمع من المؤمنين.

 



ت هـذا الأسـاليب بأســلوب آخـر هـو "إيتـاء الزكـاة" ثنــاء علـى فاعليهـا أو ذمًـا لتاركيهـا، كمــا وقـد توجـ
 نرى ذلك واضحًا في مجموعة من سور القرآن المكية.

ففــي ســورة "الــروم" يــأمر االله تعــالى بــأداء حــق القريــب والمســكين، وابــن الســبيل، ويــوازن بهــن أثــر الربــا 
الـتي تـنقص المـال ظـاهرًا وتنميــة  -وبــين أثـر الزكـاة  -في الحقيقـة  الـذي يزيـد المـال في الظـاهر، وينقصـه

يقول االله تعالى: (فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، ذلك خير للـذين يريـدون وجـه  -باطنًا 
االله، وأولئـك هـم المفلحــون ومـا آتيــتم مـن ربــًا ليربـوا في أمـوال النــاس فـلا يربــوا عنـد االله، ومــا آتيـتم مــن 

).وفي مطلـع سـورة "النمـل" وصـف 39 - 38تريـدون وجـه االله فأولئـك هـم المضـعفون) (الـروم:  زكاة
االله المـــؤمنين الـــذي جعـــل كتابـــه هـــدى لهـــم وبشـــرى فقـــال: (تلـــك آيـــات القـــرآن وكتـــاب مبـــين هـــدى 

). وفي 3-1وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون) (النمل: 
يتــاء الزكــاة علــى إقامــة الصــلاة دليــل علــى أ�ــا زكــاة المــال، كمــا هــي ســنة القــرآن .  وفي مطلــع عطــف إ

 - 3ســورة "لقمــان" قــال: (هــدى ورحمــة للمحســنين الــذين يقيمــون الصــلاة ويؤتــون الزكــاة) (لقمــان: 
 ).... الآية.4
 

المــؤمنين الــذين يرثــون ومــا قيــل في الآيــة الســابقة يقــال هنــا.  وقــال في ســورة "المــؤمنين" يبــين أوصــاف 
 ).4الفردوس: (والذين هم للزكاة فاعلون) (المؤمنون: 

وفي سورة "الأعراف" أثناء ذكره تعالى لقصة موسى وقومه قال: (ورحمتي وسعت كل شـئ، فسـأكتبها 
للذين يتقـون ويؤتـون الزكـاة والـذين هـم بآياتنـا يؤمنـون الـذين يتبعـون الرسـول النـبي الأمـي) (الأعـراف: 

). وفي سورة "فصلت" توعد االله المشركين، وذكر أخـص أوصـافهم، فكـان عـدم إيتـاء 157 - 156
ـــذين لا يؤتـــون الزكـــاة وهـــم بـــالآخرة هـــم   الزكـــاة والكفـــر بـــالآخرة. قـــال ســـبحانه: (وويـــل للمشـــركين ال

).  فــإذا كــان المؤمنــون المحســنون يؤتــون الزكــاة وهــم بــالآخرة هــم يوقنــون، 7 - 6كــافرون) (فصــلت: 
لا يؤتــون الزكــاة وبــالآخرة هــم كــافرون. وذهــب بعــض المفســرين إلى أن المــراد بالزكــاة هنــا: زكــاة  فهــؤلاء

، 9النفس وطهارتها من الرذائـل، وعلـى رأسـها الشـرك. كقولـه تعـالى: (قـد أفلـح مـن زكاهـا) الشـمس: 



لم تشـرع إلا ). وذلك فـرار مـن القـول بالزكـاة الماليـة الـتي اشـتهر أ�ـا 14(قد أفلح من تزكى) (الأعلى:
بالمدينـــة.  ورد ابـــن جريـــر الطـــبري هـــذا القـــول واختـــار أن المعـــنى: لا ينفقـــون مـــن أمـــوالهم زكاتهـــا، وممـــا 

ط.  - 24/93اســتدل بــه علــى ذلــك: اشــتهار لفــظ "الزكــاة" في زكــاة المــال (انظــر تفســير الطــبري: 
هو: الإعطاء، وأولى شئ بذلك هو الحلبي).  ومما يؤيد اختيار الطبري: اقتران الزكاة بالإيتاء، والإيتاء 

زكاة المال.  والملاحظ في حديث السور المكية عن "الزكاة": أ�ا لم توردها بصيغة "الأمر" الدال علـى 
الوجـــوب دلالـــة مباشـــرة، ولكنهـــا أوردتهـــا في صـــورة خبريـــة باعتبارهـــا وصـــفًا أساســـيًا للمـــؤمنين والمتقـــين 

يـة الأخـيرة مـن سـورة المزمـل: (فـاقرأوا مـا تيسـر منـه، وأقيمـوا والمحسنين (يُستثنى من ذلك ما جاء في الآ
الصلاة وآتوا الزكاة) وهذا على القول بأ�ا مكيـة، كمـا هـو مـذهب بعـض العلمـاء، ويـرى آخـرون أ�ـا 
مدنية، معضدين ذلك بمضـمون الآيـة واخـتلاف حجمهـا وفاصـلتها عـن بقيـة آيـات السـورة.)، الـذين 

زكـــاة فـــاعلون، والـــذين خصـــهم االله بـــالفلاح: (وأولئـــك هـــم المفلحـــون) يؤتـــون الزكـــاة أو الـــذين هـــم لل
 ).7)، كما أخبر أن تركها من خصائص المشركين: (الذين لا يؤتون الزكاة) (فصلت: 38(الروم: 

وإذا كـــان إيتـــاء الزكـــاة مـــن الأوصـــاف الأساســـية للمـــؤمنين المفلحـــين، وتركهـــا مـــن الأوصـــاف اللازمـــة 
لوجوب، إذ التحلي بصفات المؤمنين، والخروج عن خصائص المشركين، للمشركين، فذلك يدل على ا

أمــر واجــب لا نــزاع فيــه. يضــاف إلى ذلــك الأمــر في قولــه تعــالى: (وآتــوا حقــه يــوم حصــاده) (الأنعــام: 
141.( 

 
 الزكاة في العهد المكي زكاة مطلقة

كيــف يتفــق هــذا وذكــر ولكــن المعــروف في تــاريخ التشــريع الإســلامي: أن الزكــاة فرضــت في المدينــة. ف
 القرآن لها في آيات كثيرة من سوره المكية؟.

والجــواب: أن الزكـــاة الـــتي ذكـــرت في القــرآن المكـــي، لم تكـــن هـــي بعينهــا الزكـــاة الـــتي شـــرعت بالمدينـــة، 
وحددت نصبها ومقاديرها، وأرسل السعاة لجبايتها وصرفها، وأصـبحت الدولـة مسـئولة عـن تنظيمهـا.  

زكـــاة مطلقـــة مـــن القيـــود والحـــدود، وكانـــت موكولـــة إلى إيمـــان الأفـــراد وأريحيـــتهم الزكـــاة في مكـــة كانـــت 



وشـــعورهم بواجـــب الأخـــوة نحـــو إخـــوا�م مـــن المـــؤمنين. فقـــد يكفـــي في ذلـــك القليـــل مـــن المـــال، وقـــد 
تقتضــي الحاجــة بــذل الكثــير أو الأكثــر.   وقــد اســتنتج بعــض البــاحثين مــن تعبــيرات القــرآن في الســور 

) و (حــق معلــوم) (المعــارج: 19) و(حــق للســائل والمحــروم) (الــذاريات: 26(الإســراء: المكيـة: (حقــه) 
قــد حــدد مقــادير معينــة  -صــلى االله عليــه وســلم  -).. في الآيــات، أ�ــا يمكــن أن تلهــم أن النــبي 24

صورة مقتبسة مـن القـرآن  -على أموال القادرين من المسلمين زكاة عن أموالهم المتنوعة (سيرة الرسول 
 ).2/341كريم تأليف محمد عزة دروزة ال

ولكن لم ينقل ما يؤيـد هـذا الاسـتلهام، بـل نقـل مـا يخالفـه. ولم تكـن هنـاك حاجـة إلى هـذا التحديـد، 
والقوم يبذلون أنفسهم وكل ما بأيـديهم. ولـيس مـن الضـروري ألا يكـون الحـق معلومًـا إلا بتعيـين النـبي 

لومًـا بتعيـين المنفـق نفسـه، كمـا ذكـر المفسـرون، أو ، بـل يصـح أن يكـون مع-صلى االله عليه وسلم  -
 بتعيين العرف حسب المصلحة والحاجة.

قــــال الحــــافظ ابــــن كثــــير في تفســــير ســــورة "المــــؤمنين" عنــــد قولــــه تعــــالى: (والــــذين هــــم للزكــــاة فــــاعلون) 
إنمــا ): "الأكثــرون علــى أن المــراد بالزكــاة ههنــا زكــاة الأمــوال، مــع أن هــذه الآيــة مكيــة، و 4(المؤمنــون:

فرضـــت الزكـــاة بالمدينـــة، في ســـنة اثنتـــين مـــن الهجـــرة، والظـــاهر أن الـــتي فرضـــت بالمدينـــة إنمـــا هـــي ذات 
النصب والمقادير الخاصـة، وإلا فالظـاهر أن أصـل الزكـاة كـان واجبـًا بمكـة. قـال تعـالى في سـورة الأنعـام 

لبي، والآية من ط. الح - 239، 3/238وهي مكية: (وآتوا حقه يوم حصاده) (تفسير ابن كثير  -
 ).141سورة الأنعام: 

 وهذا الذي استظهره هنا تعضده الآيات الكثيرة التي سقناها.
 

 إلى الفهرس
 
 
 

 الزكاة في العهد المدني



 
كــــان المســــلمون في مكــــة أفــــرادًا مصــــادرين في دعــــوتهم. أمــــا في المدينــــة فهــــم جماعــــة لهــــا أرض وكيــــان 

صـــورة جديـــدة ملائمـــة لهـــذا الطـــور: صـــورة التحديـــد وســـلطان. فلهـــذا اتخـــذت التكـــاليف الإســـلامية 
والتخصــيص، بعــد الإطــلاق والتعمــيم، صــورة قــوانين إلزاميــة بعــد أن كانــت وصــايا توجيهيــة فحســب، 
وأصبحت تعتمد في تنفيذها علـى القـوة والسـلطان، مـع اعتمادهـا علـى الضـمير والإيمـان. وظهـر هـذا 

ال الــتي تجــب فيهــا، وشــروط وجوبهــا، والمقــادير الواجبــة، الاتجــاه المــدني في الزكــاة: فحــدد الشــارع الأمــو 
 والجهات التي تصرف لها وفيها، والجهاز الذي يقوم على تنظيمها وإدارتها.

 
 القرآن المدني يؤكد وجوب الزكاة ويبين بعض أحكامها

فـترى جاء القرآن المدني فأعلن وجوب الزكاة بصيغة الأمر الصـريح، ودعـا بصـورة واضـحة إلى إيتائهـا، 
).. كما جـاء تأكيـد وجوبهـا 110في سورة البقرة، هذه العبارة: (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) (البقرة: 

بصيغ وأسـاليب شـتى.  والمجـال هنـا فسـيح، ولكـنى أختـار سـورة واحـدة لعـرض أهـم مـا جـاء فيهـا عـن 
 الزكاة، وهي سورة التوبة، لأ�ا من أواخر ما نزل من القرآن.

 
 نموذج للقرآن المدني في العناية بالزكاةسورة التوبة 

 
( أ ) في مطــالع هــذه الســورة الــتي أمــر االله فيهــا بقتــال المشــركين، النــاكثين للعهــود، الــذين ضــرب لهــم 
مهلــة أربعــة أشــهر، يســيحون فيهــا في الأرض ويختــارون لأنفســهم، قــال تعــالى: (فــإذا انســلخ الأشــهر 

ذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقـاموا الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخ
 ).5الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، إن االله غفور رحيم) (التوبة:

 فهذه ثلاثة شروط للكف عن قتال هؤلاء وتخلية سبيلهم.
 أولها: التوبة عن الشرك، ودليله أن يشهدوا أن لا إله إلا االله وأن محمدًا رسول االله.



: إقامة الصلاة المفروضة علـى المسـلمين، وهـي مظهـر الأيمـان وأعظـم أركـان الإسـلام المطلوبـة في  ثانيها
كـــل يـــوم مـــن الأيـــام، والفيصـــل بـــين المســـلم والكـــافر، وهـــي الرابطـــة الدينيـــة الروحيـــة الاجتماعيـــة بـــين 

 المسلمين.
الأمـة العامـة، وهـي الرابطـة ثالثها: إيتاء الزكاة المفروضة في أمـوال الأغنيـاء لـذوى الحاجـات، ولمصـلحة 

 المالية الاجتماعية السياسية بين جماعة المسلمين.
 

(ب) وبعد ست آيات من السورة نفسها قال االله تعالى في شـأن قـوم آخـرين مـن المشـركين:(فإن تـابوا 
 ).11وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون) (التوبة: 

حقق لكافر الدخول في جماعة المسلمين، وتثبت له أخوتهم الدينية، التي تجعله فـردًا مـنهم لـه مـا فلا يت
إلا بالتوبـــة عـــن الشـــرك وتوابعـــه وإقامـــة  -لهـــم، وعليـــه مـــا علـــيهم، وتربطـــه بهـــم رباطــًـا لا تنفصـــم عـــراه 

زكاة التي بها يتواسـون الصلوات التي بها يلتقي المسلمون على طاعة االله، ويتعارفون ويتحابون، وإيتاء ال
على أمر جدير بالـذكر، وهـو:  -رضى االله عنهم  -ويتكافلون.  وقد نبه العلماء منذ عهد الصحابة 

 أن سنة القرآن أن يقرن الزكاة بالصلاة، وقلما تنفرد إحداهما عن الأخرى.
 صــلاة لــه" (تفســير قــال عبــد االله بــن مســعود: "أمــرتم بإقامــة الصــلاة، وإيتــاء الزكــاة، ومــن لم يُـــزَكِّ فــلا

ط. المعــارف).   وقــال ابــن زيــد: " افترضــت الصــلاة والزكــاة جميعًــا، لم يفــرق  - 14/153الطــبري: 
بينهمــا، وقــرأ: (فــإن تــابوا وأقــاموا الصــلاة وآتــوا الزكــاة فــإخوانكم في الــدين) وأبى أن يقبــل الصــلاة إلا 

والآيـة  -ط. المعـارف  - 14/153ي: بالزكاة. وقال رحم االله أبا بكر ما كان أفقهـه" (تفسـير الطـبر 
 ) يعنى بذلك قوله: "لا أفرق بين شيئين جمعهما االله".11من سورة التوبة:

 
(جـ) وفي السورة ذكر االله تعالى عمار مسـاجده الـذين هـم أهـل القبـول عنـده، فقـال تعالى:(إنمـا يعمـر 

لم يخـش إلا االله، فعسـى أولئـك أن مساجد االله من آمن باالله واليـوم الآخـر وأقـام الصـلاة وآتـى الزكـاة و 
 ).18يكونوا من المهتدين) (التوبة: 

 حتى يؤمنوا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. -وإن عمروا مساجده  -فلم يجعلهم أهلاً للقبول عنده 



 
( د ) وفي الســورة ذكــر االله تعــالى وعيــده الشــديد لكــانزي الــذهب والفضــة الــذين لا يــؤدون منهــا حــق 

تعالى: (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقو�ا في سبيل االله فبشرهم بعذاب ألـيم يـوم االله، فقال 
يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فـذوقوا مـا  

العباد ).  قال العلماء: إنما عظم الوعيد في الباب، لما في جبلات 35 - 34كنتم تكنزون) (التوبة: 
مــن الشــح علــى المــال والبخــل بــه، فــإذا خــافوا مــن عظــيم الوعيــد لانــوا في أداء الطاعــة (أحكــام القــرآن 

 ).924ص 2لابن العربي قسم 
 

(هـ) وفي السورة بيان للأشخاص والجهات التي تصرف لها، وفيهـا الصـدقات... وكـان هـذا البيـان ردًا 
 -مـن أمـوال الزكـاة بغـير حـق، قـال تعـالى: (ومـنهم  على الطامعين الشرهين الذين سال لعابهم للأخذ

مــن يلمــزك في الصــدقات فــإن أعُْطــوا منهــا رَضُــوا وإن لم يُـعْطـَـوا منهــا إذا هــم  -أي مــن أهــل النفــاق 
يسخطون ولو أ�م رضوا ما آتاهم االله ورسوله وقالوا حسبنا االله سيؤتينا االله من فضـله ورسـوله إنـا إلى 

ت للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفـة قلـوبهم وفي الرقـاب والغـارمين وفي االله راغبون إنما الصدقا
). وبهذه الآية الحاسمـة 60 - 58سبيل االله وابن السبيل، فريضة من االله، واالله عليم حكيم) (التوبة: 

و هــوى قطــع االله أطمــاع الطــامعين، وســد أفــواه الشــرهين، ولم يجعــل توزيــع الزكــاة تبعًــا لرغبــة طــامع، أ
حاكم، بل تولى قسمتها بنفسه على مصارفها الثمانية، ومن أعدل من االله فيما قسـم؟ (ومـن أحسـن 

 ).50من االله حكما لقوم يوقنون) (المائدة: 
وفي الآية دلالة على أن الزكاة تجبى وتصرف بواسطة " العاملين عليهـا " ممـا يبـين لنـا أن الزكـاة تتولاهـا 

 سنفصل ذلك بعد.  كما   -الحكومة لا الأفراد 
 

( و ) وفي السـورة بيـان لمقومـات المجتمــع المـؤمن، إذ يقـول تعـالى: (والمؤمنــون والمؤمنـات بعضـهم أوليــاء 
بعــض، يــأمرون بــالمعروف وينهــون عــن المنكــر ويقيمــون الصــلاة ويؤتــون الزكــاة ويطيعــون االله ورســوله، 

عـل االله الزكـاة أحـد المقومـات الـتي يتميـز ). فج71أولئك سيرحمهم االله، إن االله عزيز حكيم) (التوبة: 



بها المؤمنون عن المنافقين، الذين وصفهم االله قبل ذلك بآيات بقوله:(المنافقون والمنافقات بعضهم من 
بعــض، يــأمرون بــالمنكر وينهــون عــن المعــروف ويقبضــون أيــديهم، نســوا االله فنســيهم، إن المنــافقين هــم 

قبضــون أيــديهم حرصًــا وشُــحًّا، فاســتحقوا نســيان االله (أي تركــه ).   فهــؤلاء ي67الفاســقون) (التوبــة: 
 لهم وتخليه عنهم). أما أولئك المؤمنون فيبسطون أيديهم بذلاً وإيماناً، فاستحقوا أن يرحمهم االله.

 
(ز) وفي الســورة خاطــب االله رســوله، وكــل مــن يقــوم بــأمر الأمــة مــن بعــده، فقــال عــز وجــل: (خــذ مــن 

ــر  هم وتُـــزكَِّيهم بهــا وصــلِّ علــيهم، إن صــلاتك ســكن لهــم واالله سميــع علــيم) (التوبــة: أمــوالهم صــدقة تُطَهِّ
ــــة: (خُــــذ مــــن أمــــوالهم صــــدقة): أدخــــل "مــــن" علــــى الأمــــوال 103 ).  قــــال المفســــرون في هــــذه الآي

للتبعيض، لأن الصدقة المفروضة ليسـت جميـع المـال، وإنمـا هـي جـزء منـه. وإنمـا قـال: "مـن أمـوالهم"... 
مــالهم، ليكــون مشــتملاً علــى أجنــاس المــال كلهــا، والضــمير في "أمــوالهم" يعــود إلى كافــة ولم يقــل مــن 

 المسلمين كما عليه جمهور أهل التفسير.
 

وهذا دليل على وجوب الأخذ مـن أمـوال جميـع المسـلمين، لاسـتوائهم في أحكـام الـدين (انظـر تفسـير 
 مجمع البيان للطبرسي في تفسير الآية من سورة التوبة).

لآية تدل على أن الزكاة يأخذها الإمام أو نائبه، كما صدقت ذلك السنة والتطبيق العملي للخلفاء وا
 الراشدين. وسنفصل ذلك في باب "أداء الزكاة ".

 -وقد تعلـق المتمـردون المـانعون للزكـاة في عهـد أبى بكـر بظـاهر هـذه الآيـة، وقـالوا: إ�ـا خطـاب للنـبي 
ظــاهره اقتصــاره عليــه، فــلا يأخــذ الصــدقة ســواه.  وقــد رد العلمــاء فيقتضــي ب -صــلى االله عليــه وســلم 

 عليهم هذه الشبهة الواهية، وهذا الزعم الساقط، كما سنبين ذلك قريبًا.
وقــال بعــض العلمــاء: إن الصــدقة في الآيــة المــذكورة لا تعــنى الزكــاة، فهــي واردة فــيمن تخلــف عــن غــزوة 

لضــمير عائــد إلــيهم، والصــدقة المــأخوذة مــنهم لتكفــير تبــوك، ممــن خلــط عمــلاً صــالحاً وآخــر ســيئًا، فا
ذنوبهم، فهي كصدقة النفل، وهي خاصة بهم كما يشعر به السياق، وليس مما تكون العبرة فيه بعموم 
اللفــظ لا خصــوص الســبب عنــد الأصــوليين، وأمــا الواجبــة فهــي لا تخصــهم، ولا يصــلح تخلفهــم ســببًا 



) وهــذا هــو 2/410موجبــات الجنايــات (الــروض النضــير:  لهــا، لأن الزكــاة مــن حــق الإســلام، لا مــن
ط.  - 456 - 14/454اختيــــار الطــــبري، ونقلــــه عــــن عــــدد مــــن أهــــل التأويــــل (تفســــير الطــــبري: 

المعـــارف).  ولكـــن رجـــح كثـــير مـــن المفســـرين أن المـــراد بالصـــدقة في الآيـــة: "الزكـــاة". وجمهـــور الســـلف 
اة، ممــا يــدل علــى أن الســياق غــير مــانع مــن إرادة والخلــف اســتدلوا بهــا علــى جملــة أحكــام في بــاب الزكــ

الزكاة على سبيل الاستئناف، إذ ارتباط الآية بمـا قبلهـا ومـا بعـدها لـيس لازمًـا إلا بـدليل، وهـذا مـروى 
، وانظــر في ذلــك 8/244عــن ابــن عبــاس، وهــو قــول عكرمــة فيمــا ذكــر القشــيري (تفســير القــرطبي: 

، والتفسير الكبير 998 - 997قرآن لابن العربى ص، وأحكام ال386، 2/385تفسير ابن كثير: 
 ).8/3253وما بعدها، ومحاسن التأويل للقاسمي:  16/177للفخر الرازي: 

على أن هناك وجهًا مناسبًا للارتباط ذكره الرازى، وهو أن الزكاة كانت واجبـة علـيهم، فلمـا تـابوا مـن 
أن يأخـذها مـنهم، حيـث لم تقبـل الزكـاة مـن تخلفهم، وحسن إسلامهم، وبذلوا الزكاة: أمر االله رسوله 
 بعض المنافقين (راجع تفسير الرازي والقاسمي المذكورين).

 وعلى أن خصوص سببها لا ينافي عموم لفظها، كما هو الصحيح عند الأصوليين.
 

ــدِّيق بالآيــة، وتشــبثهم  بــأن وأبــرز دليــل علــى أن المــراد بهــا "الزكــاة": اســتدلال المــانعين لهــا في عهــد الصِّ
وهـم  -ولم يرد عليهم أحد من الصحابة  -كما ذكرنا وسنذكره بعد   -الخطاب فيها خاص بالرسول 
بــأن الآيــة في غــير الصــدقة الواجبــة، وكــذلك علمــاء الأمــة مــن بعــدهم،  -أعــرف بالآيــة ومــا نزلــت فيــه 

بعــده  ولكــل مــن يقــوم بــالأمر مــن -صــلى االله عليــه وســلم  -وكــل مــا قــالوه: إن الخطــاب عــام للنــبي 
 (انظر تفسير ابن كثير والقاسمي المذكورين).

 -صـــلى االله عليـــه وســـلم  -ومـــن القـــرائن علـــى أن المـــراد بالصـــدقة في الآيـــة: "الزكـــاة" ؛ مـــا قالـــه النـــبي 
لبعض فتيان بنى هاشـم ممـن طلـب منـه أن يوليـه علـى عمالـة الزكـاة فقـال: "إ�ـا لا تحـل لنـا آل محمـد، 

 إنما هي أوساخ الناس".



العبارة المجازية التصويرية تومئ إلى العلاقة بينها وبين قوله تعالى في الآية: (تطهرهم وتزكيهم بها)  فهذه
 ).103(التوبة: 

صـلى  -ومما يقوى ذلك أيضًا ما رواه مسلم في صحيحه عن عبد االله بـن أبى أوفي قـال: "كـان النـبي 
بصدقته فقال: اللهم صـل علـى آل أبى  إذا أتى بصدقة قوم صلى عليهم، فأتاه أبى -االله عليه وسلم 

 أوفي".
 فيفهم منه أن هذا تطبيق من الرسول الكريم لأمر ربه في الآية الكريمة: (وصل عليهم). أي: ادع لهم.

 ومن الآية استدل كافة العلماء على أنه ينبغي للإمام أو نائبه أن يدعو لمعطى الزكاة.
، وهــي تمثــل بوجــه عــام اتجــاه القــرآن المــدني، في تأكيــد ذلــك أهــم مــا جــاء في ســورة "التوبــة" عــن الزكــاة

 وجوب الزكاة وبيان أهم أحكامها.
إن الإنســـان في نظـــر القـــرآن لا ينـــال الـــبر، ولا يســـتحق وصـــف الأبـــرار الصـــادقين ولا يـــدخل في زمـــرة 

 المتقين، ولا ينتظم في سلك المؤمنين إلا بإيتاء الزكاة.
 ين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون.بغير الزكاة لا يفارق المشركين، الذ

 وبغير الزكاة لا يتميز من المنافقين الذين يقبضون أيديهم، ولا ينفقون إلا وهم كارهون.
وبغــــير الزكــــاة لا يســــتحق رحمــــة االله الــــتي أبى أن يكتبهــــا لمــــانعي الزكــــاة: (ورحمــــتي وســــعت كــــل شــــئ، 

 ).156بآياتنا يؤمنون) (الأعراف: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم 
وبغــير الزكــاة لا يســتحق ولايــة االله ولا رســوله ولا المؤمنين:(إنمــا ولــيكم االله ورســوله والــذين آمنــوا الــذين 
يقيمــون الصــلاة ويؤتــون الزكــاة وهــم راكعــون ومــن يتــول االله ورســوله والــذين آمنــوا فــإن حــزب االله هــم 

 ).56 - 55الغالبون) (المائدة: 
الزكــاة لا يســتحق نصــر االله الــذي وعــد بــه مــن نصــره: (ولينصــرن االله مــن ينصــره، إن االله لقــوى وبغــير 

عزيــز الــذين إن مكنــاهم في الأرض أقــاموا الصــلاة وآتــوا الزكــاة وأمــروا بــالمعروف و�ــوا عــن المنكــر، والله 
 ) .41 - 40عاقبة الأمور) (الحج: 

 



 إلى الفهرس
 
 
 

 نالسنة تؤكد وتبين ما أجمله القرآ
 

القـــرآن دســـتور الإســـلام ومرجعـــه الأساســـي، لهـــذا اشـــتمل علـــى القواعـــد الكليـــة، والمبـــادئ العامـــة، ولم 
يتعـــرض للجزئيـــات والتفصـــيلات إلا فيمـــا يخشـــى أن تضـــطرب فيـــه الآراء، وتضـــل عنـــه الأهـــواء.  أمـــا 

وتحــدد مــا الســنة فهــي البيــان القــولي، والتطبيــق العملــي للقــرآن: تفســر مــا أبهمــه، وتفصــل مــا أجملــه، 
أطلقــه، وتخصــص مــا عممــه، وفقًــا لمــا فهــم الرســول المعصــوم عــن ربــه. وقــد قــال تعــالى: (وأنزلنــا إليــك 

). وفي الزكـاة جـاءت السـنة بتأكيـد مـا جـاء بـه القـرآن 44الذكر لتبين للناس ما نزل إلـيهم) (النحـل: 
باســم المســلمين مــن وجــوب الزكــاة، وذلــك منــذ العهــد المكــي.  نجــد جعفــر بــن أبى طالــب المتحــدث 

، ويقـول لـه فيمـا -صـلى االله عليـه وسـلم  -المهاجرين إلى الحبشـة يخاطـب النجاشـي ويخـبره عـن النـبي 
قــال لــه: " ويأمرنــا بالصــلاة والزكــاة والصــيام " (رواه ابــن خزيمــة في صــحيحه مــن حــديث أم ســلمة). 

ام رمضـــان، ولا الزكـــاة والمـــراد بـــذلك مطلـــق الصـــلاة والصـــيام والزكـــاة، لا الصـــلوات الخمـــس، ولا صـــي
المخصوصــة ذات النصــب والحــول؛ إذ أن هــذه الفــرائض المحــددة لم تكــن شــرعت بعــد (فــتح البــاري: 

ــــا للحــــديث عــــن فريضــــة الزكــــاة: لتحديــــد نصــــبها 3/171 ). أمــــا في المدينــــة فقــــد كانــــت مجــــالاً رحبً
ا، ولإعطـــاء الصـــور ومقاديرهـــا وشـــروطها، ولبيـــان مكانتهـــا، والترغيـــب في أدائهـــا، والترهيـــب مـــن منعهـــ

 العملية لتنفيذها.
 الباب الأول

 وجوب الزكاة ومنزلتها في الإسلام
 
 

 تحديد السنة لنصب الزكاة ومقاديرها



 
جاءت السنة ببيان الأموال التي تجب فيها الزكاة، ونصاب كل منها، ومقدار الواجب فيها، وفصـلت 

وهي المذكورة في آية: (إنما الصدقات...)  القول في الأشخاص والجهات التي تصرف لها وفيها الزكاة،
ولكــن الــذي يهمنــا معرفتــه هنــا هــو تــاريخ  -)، وسنفصــل القــول في ذلــك كلــه فيمــا بعــد 60(التوبــة:

 فرض هذه الزكاة ذات النصب والمقادير المحددة.
مــا فقـد عرفنــا أن الزكــاة المطلقـة غــير المقــدرة فرضـت في مكــة، كمــا اخترنـاه ورجحــه كثــير مـن الأمــة، وك

دلت عليه آيات القرآن وأحاديث الرسول. وعرفنا أن القرآن المدني أكد وجـوب الزكـاة، وفصـل بعـض 
أحكامها، وأن السنة هي التي تولت تفصيل ما أجمله القرآن، وبينت النصب والمقادير والحدود، فمتى 

رض الزكــــاة وقـــع هـــذا التحديـــد في العهـــد المــــدني؟ أو بعبـــارة أخـــرى: في أي ســـنة بعــــد الهجـــرة وقـــع فـــ
 المحدودة؟.

المشهور المتعالم: أ�ا فرضت في السنة الثانية من الهجرة، قيل: قبل فـرض رمضـان، وإليـه أشـار النـووى 
 في باب "السير" في الروضة.

 
ويعكر عليه ما ثبت عند أحمد وابـن خزيمـة والنسـائي وابـن ماجـة والحـاكم مـن حـديث قـيس بـن سـعد 

بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة ثم نزلت  -صلى االله عليه وسلم  - بن عبادة قال: "أمرنا رسول االله
 فريضة الزكاة" (الحديث).

قال الحافظ: إسناده صحيح. وهـو دال علـى أن فـرض صـدقة الفطـر كـان قبـل فـرض الزكـاة، فيقتضـي 
ة وقوعها بعد فرض رمضان. وقد اتفقوا على أن صيام رمضـان إنمـا فـرص بعـد الهجـرة، لأن الآيـة الدالـ

 ).3/171على فرضيته مدنية بلا خلاف (فتح الباري: 
وجزم ابن الأثير في تاريخه: أن فرض الزكاة كان في السنة التاسعة من الهجرة، وقوى بعضهم مـا ذهـب 

صـلى االله  -إليه بما وقـع في قصـة ثعلبـة بـن حاطـب المطولـة ففيهـا: "لمـا نزلـت آيـة الصـدقة بعـث النـبي 
منـه. فقـال: مـا هـذه إلا جزيـة، وأخـت الجزيـة".. والجزيـة إنمـا وجبـت في  عـاملاً يأخـذها -عليه وسلم 

 التاسعة، فتكون الزكاة في التاسعة.



: ضـــعيف 77قــال في الفــتح: ولكــن الحـــديث ضــعيف لا يحــتج بــه (بـــل قــال في تخــريج الكشــاف ص
 جدًا).

علبــة (في واســتدل الحــافظ علــى أن فــرض الزكــاة كــان قبــل التاســعة بحــديث أنــس في قصــة ضــمام بــن ث
وينشــده االله أن بصــدقة الجــواب في  -صــلى االله عليــه وســلم  -الصــحيحين) الــذي جــاء يســأل النــبي 

عدة أمور كان منها: أنشدك االله، االله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ 
ل لأخذ الصدقات، قال "نعم". وكان قدوم ضمام سنة خمس. وإنما الذي وقع في التاسعة بعث العما

المرجــع الســابق).  علــى أن آيــة: (إنمــا  -وذلــك يســتدعى تقــدم فرضــية الزكــاة قبــل ذلــك (فــتح البــاري 
الصــدقات).التي رد االله بهــا علــى الطــامعين الــذين إذا أعطــوا منهــا رضــوا، وإن لم يعطــوا منهــا إذا هــم 

هـذه  -للصـدقات  -ه وسـلم صـلى االله عليـ -يسخطون، وهم المنافقون الذين طعنوا في قسـمة النـبي 
كــان   -صــلى االله عليــه وســلم  -الآيــة تــدل علــى أن الزكــاة كانــت قائمــة ومنفــذة فعــلاً، وأن الرســول 

 يتولى أمرها وتوزيعها، وذلك قبل نزول هذه الآية بلا ريب.
 

 الزكاة بعد الصيام
الإسـلامية المعروفـة: أن والذي يتبين لنا من مجمـوع الأخبـار والآثـار، والنظـر في تـاريخ تشـريع الفـرائض 

الصـلوات الخمـس كانــت أول مـا فــرض علـى المســلمين، وذلـك في مكـة ليلــة الإسـراء كمــا هـو متعــالم، 
ثم فرض بعدها الصيام بالمدينـة في السـنة الثانيـة، وفرضـت معـه زكـاة الفطـر، طهـرت للصـائم مـن اللغـو 

مـوال بعـد ذلـك. أعـني الزكـاة المحـدودة والرفث، وإغناء للمساكين في يوم العيد. ثم فرضت الزكاة في الأ
ذات النصــب والمقــادير، إلا أننــا لا نجــد دلــيلاً حاسمــًا علــى تعيــين الســنة الــتي وقــع فيهــا هــذا التحديــد. 

في السـنة الخامسـة مـا  -صلى االله عليه وسلم  -وفي حديث ضمام بن ثعلبة الذي وفد على الرسول 
 مه، كما ذكر الحافظ ابن حجر.يرجح أن الزكاة كانت مفروضة معروفة قبل قدو 

صـلى االله عليـه  -ذكر ابن مفلح في " الفروع " ما رواه الوالبي عن ابن عبـاس قـال: إن االله بعـث نبيـه 
، بشـهادة أن لا إلـه إلا االله فلمـا صـدقوا بهـا زادهـم الصـلاة، فلمـا صـدقوا بهـا زادهـم الصـيام، -وسلم 



زادهـم الحـج، فلمـا صـدقوا بـه زادهـم الجهـاد. ثم أكمـل فلما صدقوا به زادهـم الزكـاة، فلمـا صـدقوا بهـا 
لهــم ديــنهم، فقــال: (اليــوم أكملــت لكــم ديــنكم وأتممــت علــيكم نعمــتى ورضــيت لكــم الإســلام دينًــا) 

).. وكـــذلك ذكـــر ابـــن عقيـــل في " الواضـــح " في مســـألة النســـخ: أن الزكـــاة بعـــد الصـــوم " 3(المائـــدة:
 ط. ثانية). - 318، 2/317(الفروع في الفقه الحنبلي: 

 
 إلى الفهرس

 
  
 
 
 

 الزكاة ثالثة دعائم الإسلام
 

في المدينــة فرضــية الزكــاة وبــين مكا�ــا في ديــن االله، وأ�ــا أحــد  -صــلى االله عليــه وســلم  -أكــد النــبي 
الأركان الأساسية لهذا الـدين، ورغـب في أدائهـا ورهـب مـن منعهـا بأحاديـث شـتى، وأسـاليب متنوعـة، 

 -النـبي  -لمشهور حـين جـاء يعلـم المسـلمين ديـنهم بحسـن السـؤال: أنـه سـأل تقرأ في حديث جبريل ا
: "الإسـلام أن تشـهد أن -صـلى االله عليـه وسـلم  -ما الإسلام؟ فقـال النـبي  -صلى االله عليه وسلم 

لا إلــه إلا االله، وأن محمــد رســول االله، وتقــيم الصــلاة، وتــؤتى الزكــاة، وتصــوم رمضــان، وتحــج البيــت إن 
ه ســـبيلاً" (متفـــق عليـــه).   وفي حـــديث ابـــن عمـــر المشـــهور: "بـــنى الإســـلام علـــى خمـــس اســـتطعت إليـــ

شــهادة أن لا إلــه إلا االله وأن محمــدًا رســول االله، وإقــام الصــلاة، وإيتــاء الزكــاة، وصــوم رمضــان، وحــج 
 البيت لمن استطاع إليه سـبيلاً " (متفـق عليـه). أعلـن الرسـول عليـه السـلام في هـذين الحـديثين وغيرهمـا

كما   -أن أركان الإسلام خمسة، بدأها بالشهادتين، وثناها بالصلاة، وثلثها بالزكاة.  فالزكاة في السنة 
ثالثة دعائم الإسـلام، الـتي لا يقـوم بنـاؤه إلا بهـا، ولا يرتكـز إلا عليهـا.  وقـد يكتفـي  -هي في القرآن 

ان الخمسـة دون بعـض، بيـد في بعض الأحيان بذكر بعض هذه الأرك -صلى االله عليه وسلم  -النبي 



أن الصــلاة والزكــاة كانتــا دائمًــا في مقدمــة مــا يــأمر بــه، ويــدعو إليــه، ويبــايع عليــه.  ومــن ذلــك حــديث 
بعث معـاذ (قـال الشـوكاني: كـان بعثـه  -صلى االله عليه وسلم  -ابن عباس في الصحيحين: أن النبي 

بخــاري في أواخــر المغــازى، وقيــل:  كمــا ذكــره ال  -صــلى االله عليــه وســلم  -ســنة عشــر قبــل حــج النــبي 
كان ذلك سنة تسع عند منصرفه من تبوك... وقيل بعثه عام الفـتح سـنة ثمـان... واتفقـوا علـى أنـه لم 
يــزل بـــاليمن إلى أن قــدم في عهـــد أبى بكـــر، واختلفــوا هـــل كـــان واليـًـا أو قاضـــيًا؟ فجـــزم ابــن عبـــد الـــبر 

طبعــة أولى). بــن جبــل  -طبعــة العثمانيــة المصــرية الم 4/115بالثــاني والنســائي بــالأول (نيــل الأوطــار: 
إلى الـــيمن فقـــال لـــه: " إنـــك تـــأتى قومًـــا مـــن أهـــل الكتـــاب (قـــال لـــه ذلـــك تنبيهًـــا علـــى أهميـــة الوصـــية 
لتســـتجمع همتـــه عليهـــا؛ لأن أهـــل الكتـــاب أهـــل علـــم في الجملـــة فـــلا يكـــون في مخـــاطبتهم كمخاطبـــة 

أن لا إلـه إلا االله، وأنى رسـول االله، فـإن هـم أطـاعوك الجهال من عبدة الأوثان).، فادعهم إلى شهادة 
لــذلك، فــأعلمهم أن االله افــترض علــيهم خمـــس صــلوات في كــل يــوم وليلـــة، فــإن هــم أطــاعوك لـــذلك 
(بــالإقرار بوجوبهـــا علـــيهم والتـــزامهم بهـــا أو امتثـــالهم بالفعـــل). فـــأعلمهم أن االله افـــترض علـــيهم صـــدقة 

(اكتفي بذكر الفقراء لكو�م الغالب في ذلك، وللمطابقة بينهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم 
وبـين الأغنيــاء).، فــإن هــم أطــاعوك لــذلك فإيــاك وكــرائم أمــوالهم (الكــرائم: جمــع كريمــة، أي نفيســة فــلا 
يجــوز للجــابي أخــذ خيــار المــال، لــئلا يجحــف بالمالــك إلا برضــاه). واتــق دعــوة المظلــوم فإنــه لــيس بينهــا 

 .وبين االله حجاب "
وإنما اقتصـر علـى الصـلاة والزكـاة لشـدة اهتمـام الشـارع بهمـا، وخاصـة إذا كـان المقـام مقـام الـدعوة إلى 
الإسلام، فيكتفي بهما مع الشهادة (أما ما أجاب به ابن الصلاح: أن ذلك تقصير من بعض الرواة، 

ة والنقصــان "نيــل فتعقــب بأنــه يفضــي إلى ارتفــاع الثقــة بكثــير مــن الأحاديــث النبويــة لاحتمــال الزيــاد
") كمـا في قولـه تعـالى: (فـإن تـابوا وأقـاموا الصـلاة وآتـوا الزكـاة فـإخوانكم في الـدين) 4/116الأوطار:
 ).11(التوبة: 

وقــد دل الحــديث علــى بعــث الســعاة الــذين يقومــون بجمــع الزكــاة وتفريقهــا، وأن الزكــاة مــن شــأ�ا أن 
 ).103(خُذ من أموالهم صدقة) (التوبة: تؤخذ لا أن تترك للأفراد وحدهم، وهو تأييد لآية:



علـــى إقـــام  -صـــلى االله عليـــه وســـلم  -ويـــروى البخـــاري عـــن جريـــر بـــن عبـــد االله قـــال: "بايعـــت النـــبي 
 الصلاة، وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم".

قـال: "أمـرت أن أقاتـل  -صلى االله عليه وسلم  -وفي حديث ابن عمر في الصحيحين أن رسول االله 
يشــــهدوا أن لا إلــــه إلا االله، وأن محمــــدًا رســــول االله، ويقيمــــوا الصــــلاة ويؤتــــوا الزكــــاة "...  النــــاس حــــتى
 (الحديث).

والمراد بالناس هنا: الوثنيون من العرب، الذين نكثوا العهود وتعدوا الحدود، ولم يعـد إلى مسـالمتهم مـن 
أتمرون بـأمره. قـد أراد االله سبيل، إذ لم يكـن لهـم ديـن يـردعهم، ولا قـانون يهـيمن علـيهم، ولا حـاكم يـ

أن تكـــون أرض العـــرب حـــرم الإســـلام ومعقلـــه، فـــلا بـــد مـــن تطهيرهـــا مـــن رجـــس الشـــرك، ورواســـب 
صـلى  -قال: قال رسـول االله  -عند البزار  -الجاهلية العمياء المتجبرة في الأرض.  وفي حديث أنس 

شــرك بــه، وأقــام الصــلاة وآتــى : "مــن فــارق الــدنيا علــى الإخــلاص الله وعبادتــه لا ي-االله عليــه وســلم 
الزكاة، فارقها واالله عنه راض".  قال أنس: وهو دين االله الذي جاءت به الرسل وبلغوه عـن ربهـم قبـل 
هرج الأحاديث، واختلاف الهواء. وتصديق ذلك في كتاب االله في آخر ما أنزل، قال االله تعالى: (فإن 

).  قــال: تــوبتهم خلــع الأوثــان، وعبــادة 5(التوبــة:  تــابوا وأقــاموا الصــلاة وآتــوا الزكــاة فخلــوا ســبيلهم)
ربهـــم، وإقــــام الصـــلاة وإيتــــاء الزكــــاة. ثم قـــال في آيــــة أخــــرى: (فـــإن تــــابوا وأقــــاموا الصـــلاة وآتــــوا الزكــــاة 

 ).11والآية من سورة التوبة:  - 2/236فإخوانكم في الدين) (تفسير ابن كثير:
 

 إلى الفهرس
 
  
 
 
 

 ةالتحذير الشديد من منع الزكا
 



مـــانعى الزكـــاة بالعـــذاب الغلـــيظ في  -صـــلى االله عليـــه وســـلم  -وفي أحاديـــث أخـــرى: أنـــذر الرســـول 
الآخـــرة؛ لينبـــه بهـــذا الوعيـــد القلـــوب الغافلـــة، ويحـــرك النفـــوس الشـــحيحة إلى البـــذل، ويســـوقها بعصـــا 

 هًا.الترغيب والترهيب إلى أداء الواجب طوعًا، وإلا سيقت إليه بعصا القانون وسيف السلطان كر 
 

 العذاب الأخروي
:"مـن آتـاه االله مـالاً فلـم -صـلى االله عليـه وسـلم  -روى البخاري عـن أبى هريـرة قـال: قـال رسـول االله 

يعـنى  -يؤدِّ زكاته، مثل له يوم القيامة شجاعًا أقرع، له زبيبتـان، يُطَوِّقـُه يـوم القيامـة، ثم يأخـذ بلهزمتيـه 
الآيـة: (ولا يحسـبن  -صـلى االله عليـه وسـلم  - تـلا النـبي ثم يقول: أنا مالـك، أنـا كنـزك، ثم -بشدقيه 

الــذين يبخلــون بمــا آتــاهم االله مــن فضــله هــو خــيراً لهــم، بــل هــو شــر لهــم، ســيطوقون مــا بخلــوا بــه يــوم 
).  الشـــجاع: الحيـــة الـــذكر... والأقـــرع: الـــذي لا شـــعر لـــه، لكثـــرة سمـــه، 180القيامـــة) (آل عمـــران: 

 سوداوان فوق العينين وهو أخبث الحيات.وطول عمره. الزبيبتان: نقطتان 
قال: "ما من صاحب ذهب ولا فضـة لا يـؤدِّى  -صلى االله عليه وسلم  -وروى مسلم عنه أن النبي 

ــىَ عليهــا في نــار جهــنم، فيكــوى بهــا جنبــه وجبهتــه  حقهــا إلا جُعلــت لــه يــوم القيامــة صــفائح، ثم أُحمِْ
يقضى بين الناس فيرى سبيله، إمـا إلى الجنـة وإمـا وظهره، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى 

إلى النـــار. ومـــا مـــن صـــاحب بقـــر ولا غـــنم لا يـــؤدى حقهـــا إلا أتُــِـىَ بهـــا يـــوم القيامـــة تطـــؤه بأظلافهـــا، 
وتنطحه بقرو�ـا، كلمـا مضـى عليـه أخراهـا رُدَّت عليـه أولاهـا، حـتى يحكـم االله بـين عبـاده في يـوم كـان 

 ون. ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ".مقداره خمسين ألف سنة مما تعد
 

 العقوبة الدنيوية لمن منع الزكاة:.
 -ولم تقــف الســنة عنــد حــد الوعيــد بالعــذاب الأخــروي لمــن يمنــع الزكــاة. بــل هــددت بالعقوبــة الدنيويــة 

لـتي يتولاهـا ا -كل من يبخل بحق االله وحـق الفقـير في مالـه.  وفي العقوبـة القدريـة   -الشرعية والقدرية 
يقـــول عليـــه الصـــلاة والســـلام: "مـــا منـــع قـــوم الزكـــاة إلا ابـــتلاهم االله بالســـنين" (رواه  -القـــدر الأعلـــى 

الطبراني في الأوسط ورواته ثقات، والحاكم البيهقي في حديث إلا أ�ما قالا: "ولا منـع قـوم الزكـاة إلا 



 - 1/270غيــب والترهيــب: حــبس االله عــنهم القطــر" وقــال الحــاكم: صــحيح علــى شــرط مســلم. التر 
وهــي المجاعــة والقحــط.  وفي حــديث ثــان: "ولم  -جمــع ســنة  -) 3/96ط. المنبريــة. ومجمــع الزوائــد: 

يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا" (رواه ابن ماجة والبزار البيهقي 
اه الحاكم وصـححه ووافقـه الـذهبي ولـه شـواهد، المصدر نفسه. ورو  -واللفظ له من حديث ابن عمر 

"). وفي حــــديث آخــــر: "مــــا 105الحــــديث رقــــم " -انظـــر: سلســــلة الأحاديــــث الصــــحيحة للألبــــاني 
مالاً إلا أفسدته" (رواه البزار البيهقي كما في الترغيب. وقال في  -أو قال: الزكاة  -خالطت الصدقة 

لحميــدي وزاد: يكــون قــد وجــب عليــك في مالــك صــدقة المنتقــى: رواه الشــافعي والبخــاري في تاريخــه وا
 ) . 4/126فلا تخرجها فيهلك الحرام الحلال. نيل الوطار: 
 وهذا الحديث يتحمل معنيين كما قال المنذري

 
ــــت ســــببًا في هلاكــــه  -بمعــــنى الزكــــاة  -الأول: أن الصــــدقة  مــــا تركــــت في مــــال ولم تخــــرج منــــه إلا كان

ى في حـديث آخـر: "مـا تلـف مـال في بـر ولا بحـر إلا بحـبس الزكـاة" وفساده. ويشهد لهذا المعنى ما رو 
 ): رواه الطبراني في الأوسط وفيه عمر بن هارون وهو ضعيف).3/93(قال في مجمع الزوائد (

 
الثــاني: أن الرجــل يأخــذ الزكــاة وهــو غــنى عنهــا، فيضــعها مــع مالــه، فيهلكــه. وبهــذا فســر الإمــام أحمــد 

 السابق).(الترغيب والترهيب، المرجع 
 

 العقوبة الشرعية لمانع الزكاة
صـــلى االله عليـــه  -جـــاء قولـــه  -الـــتي يتولاهـــا الحـــاكم أو ولى الأمـــر  -وفي العقوبـــة الشـــرعية القانونيـــة 

في الزكــاة: "مــن أعطاهــا مــؤتجراً فلــه أجــره، ومــن منعهــا فإنــا آخــذوها وشــطر مالــه، عزمــة مــن  -وســلم 
(رواه أحمــد والنســائي وأبــو داود مــن روايــة بهــز بــن حكــيم عزمــات ربنــا، لا يحــل لآل محمــد منهــا شــئ" 

، وقـــال هـــذا حـــديث 4/105عـــن أبيـــه عـــن جـــده " معاويـــة بـــن حيـــدة "، ورواه البيهقـــي في ســـننه: 
أخرجــه أبــو داود في "الســنن". فأمــا البخــاري ومســلم رحمهمــا االله فلــم يخرجــاه، جريــًا علــى عادتهمــا في 



إلا راوٍ واحـــد لم يخرجـــا حديثــه في الصـــحيحين. ومعاويـــة بـــن  أن الصــحابي أو التـــابعي إذا لم يكـــن لــه
حيــدة القشــيري لم يثبــت عنــدهما روايــة ثقــة عنــه غــير ابنــه فلــم يخرجــا حديثــه في الصــحيح واالله أعلــم. 
وتعقبه ابن التركماني في "الجوهر النقي" بما يدل على أن عـادة الشـيخين الـتي ذكرهـا البيهقـي غالبـة لا 

ســيأتي مزيــد مــن  -ط. العثماينــة  - 4/312م علــى الحــديث في نيــل الأوطــار: مطــردة، وانظــر الكــلا
 ).-كلام عن هذا الحديث في الباب الخامس، فليراجع هناك

تضمن هذا الحديث الكريم جملة مبادئ هامة في باب الزكـاة أحـدها: أن الأصـل في الزكـاة أن يعطيهـا 
نــد االله تعــالى، لأنــه يتعبــد الله بأدائهــا، فمــن فعــل المســلم مــؤتجرًا، أي طالبـًـا الأجــر، ومحتســبًا الثــواب ع

 ذلك فله أجره، ومثوبته عند ربه.
الثـــاني: أن مـــن غلـــب عليـــه الشـــح وحـــب الـــدنيا، ومنـــع الزكـــاة لم يـــترك وشـــأنه، بـــل تؤخـــذ منـــه قهـــرًا، 
بسلطان الشرع، وقـوه الدولـة، وزيـد علـى ذلـك فعوقـب بأخـذ نصـف مالـه تعزيـرًا وتأديبـًا لمـن كـتم حـق 

 في ماله، وردعًا لغيره أن يسلك سبيله. االله
وقــــد قيــــل: إن هــــذا كــــان في ابتــــداء الإســــلام ثم نســــخ (ذكــــر ذلــــك الشــــيرازي في المهــــذب "المجمــــوع: 

)، ولكـن لا دليـل علــى النسـخ، ولا يثبـت بالاحتمـال. والــذي 334" ورد عليـه النـووي ص 5/332
يرى تمادى الناس في منع الزكاة، ولم يجـد أراه: أن هذه عقوبة مفوضة إلى تقدير الإمام. ينفذها حيث 

 سبيلاً لزجرهم غير هذا. وسنعود لهذه المسألة في باب "أداء الزكاة".
الثالــث: أن هــذا التشــديد في أمــر الزكــاة إنمــا هــو لرعايــة حــق الفقــراء والمســتحقين الــذين فــرض االله لهــم 

يب في هـذه الزكـاة ولا يحـل لهـم منهـا وآله، فليس لهم نصـ -صلى االله عليه وسلم  -الزكاة، وأما النبي 
شـــئ. علـــى خـــلاف مـــا عـــرف في الصـــدقات عنـــد اليهـــود، حيـــث كـــان عُشـــرها مخصصًـــا لآل هـــارون 
(اللاويين)الــذين كــانوا كهانــًا بالنســل والوراثــة , وكــان جــزء آخــر منهــا يصــرف إلى أصــحاب المناصــب 

 ).129الدينية (انظر: الأركان الأربعة للأستاذ أبى الحسن الندوي ص
 

 إلى الفهرس
 



  
 
 
 

 قتال الممتنعين من أداء الزكاة
 

ولم يقف الإسلام عند عقوبة مانع الزكاة بالغرامة المالية، أو بغيرها مـن العقوبـات التعزيريـة، بـل أوجـب 
سل السيوف وإعلان الحرب على كل فئة ذات شوكة تتمرد على أداء الزكاة. ولم يبال في سـبيل ذلـك 

الدماء التي جاء لصيانتها والمحافظة عليها.لأن الدم الذي يراق من أجل الحق لم  بقتل الأنفس، وإراقة
 يضع هدراً. النفس التي تقتل في سبيل االله وإقامة عدله في الأرض لم تمت. ولن تموت.

هذا إذا نظرنا إلى أنفس المؤمنين المقاتلين من أجل الحق، المـدافعين عـن شـرع االله. أمـا أنفـس الآخـرين 
صــوا االله ورســوله، وامتنعــوا مــن أداء حقــه، ولم يرعــوا أمانــة مــا اســتخلفهم فيــه مــن مالــه، فقــد الــذي ع

مـا لأنفسـهم وأمـوالهم مـن  -بسبب سلوكهم  -أهدروا هم بتصرفهم ما ثبت لهم من الحرمة، ونقضوا 
قــــد ثبــــت بالأحاديــــث الصــــحيحة وبإجمــــاع  -قتــــال المتمــــردين علــــى الزكــــاة  -العصــــمة. وهــــذا الأمــــر 

ابة رضى االله عنهم. أما الأحاديث فقد روى الشيخان عـن عبـد االله بـن عمـر قـال: قـال رسـول الصح
: "أمــرت أن أقاتــل النــاس حــتى يشــهدوا أن لا إلــه إلا االله، وأن محمــدًا -صــلى االله عليــه وســلم  -االله 

ســـلام رســول االله، ويقيمـــوا الصـــلاة، ويؤتـــوا الزكــاة، فـــإن فعلـــوا ذلـــك عصــموا مـــنى دمـــاءهم إلا بحـــق الإ
: "أمــرت أن -صــلى االله عليــه وســلم  -وحســابهم علــى االله".  وعــن أبى هريــرة قــال: قــال رســول االله 

أقاتل الناس حتى يشـهدوا أن لا إلـه إلا االله، ويؤمنـوا بي، وبمـا جئـت بـه، فـإذا فعلـوا ذلـك عصـموا مـنى 
خـرج مسـلم والنسـائي دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم علـى االله". (أخرجـه الشـيخان والنسـائي وأ

ط. العثمانيــة).   فهـذه الأحاديــث  - 4/121نحـوه مـن حــديث جـابر بـن عبــد االله) (نيـل الأوطـار: 
تدل دلاله صريحة على أن مانع الزكاة يقُاتل حتى يعطيها. والظاهر أ�ا بهذه الألفـاظ الصـريحة لم تبلـغ 

لم يسمع الآخر، وقد قـال عمـر  الصدَّيق ولا الفاروق (ليس بمستغرب، فقد يسمع بعض الصحابة ما



في حــديث أبى موســى في الاســتئذان: ألهــاني عــنى الصــفق بالأســواق. ولا يبعــد أن يكــون الصــديق قــد 
سمع الحديث الصريح ولكنه رد على عمر أخذًا من الحديث الذي احتج به نفسه فقلب عليـه حجتـه 

واز قتــال مــانعي الزكــاة إذا أقــروا واســتظهر بهــذا الــدليل النظري).رضــى االله عنهمــا، حــين تحــاورا في جــ
بشرائع الإسلام الأخـرى كالصـلاة والصـيام.  ففـي عهـد الخليفـة الأول لرسـول االله، تمـردت قبائـل شـتى 
من العرب على أداء الزكاة واكتفوا من الإسلام بالصلاة دون الزكاة، وظاهروا بموقفهم المرتدين المارقين 

ة، مثـــل مســـيلمة الكــذاب وقومـــه، ســـجاح وقومهـــا، وطليحـــة الــذين اتبعـــوا زعمـــاءهم مـــن أدعيــاء النبـــو 
الأســدي وقومــه.  كــان موقــف أبى بكــر موقفًــا تاريخيًــا فــذًا، فلــم يقبــل التفرقــة أبــدًا بــين العبــادة البدنيــة 
(الصــلاة) والعبــادة الماليــة (الزكــاة) ولم يقبــل التهــاون في أي شــئ كــان يــؤدى لرســول االله ولــو كــان عنــزة 

. ولم يــثن مــن عزمــه: تحفــزات المتنبئــين الكــذابين، ومــا يتوقــع مــن خطــرهم علــى صــغيرة أو عقــال بعــير
 المدينة، ولم يضعف من إصراره على قتالهم اشتباه بعض الصحابة في أمرهم.

يــروى لنــا هــذا الموقــف الرائــع: قــال لمــا تــوفي  -رضــى االله عنــه  -ولنــدع راويــة الصــحابة الأول أبــا هريــرة 
وكــان أبــو بكــر، وكفــر مــن كفــر مــن العــرب فقــال عمــر: كيــف  -ه وســلم صــلى االله عليــ -رســول االله 

: "أمرت أن أقاتـل النـاس حـتى يقولـوا: لا -صلى االله عليه وسلم  -تقاتل الناس، وقد قال رسول االله 
 إله إلا االله، فإذا قالوها فقد عصموا منى دمائهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على االله تعالى"؟.

قــاتلن مــن فــرق بــين الصــلاة والزكــاة فــإن الزكــاة حــق المــال. واالله لــو منعــوني عناقـًـا كــانوا فقــال: واالله لأ
 يؤدو�ا لرسول االله لقاتلتهم على منعها.

قال عمر: فواالله ما هو إلا أن قد شرح االله صدر أبى بكر للقتال، فعرفت أنـه الحـق (رواه الجماعـة إلا 
ط العثمانيـــة.  - 4/119"عناقًـــا" (نيـــل الأوطـــار:  ابـــن ماجـــة).  وفي روايـــة بعضـــهم: "عقـــالاً" بـــدل

والعنــاق: الأنثــى مــن أولا المعــز، والعقــال: الحبــل الــذي يعقــل بــه البعــير. وقيــل: العقــال زكــاة عــام ولــه 
شواهد في اللغة، ورد بعض المحققـين بأنـه تعسـف وذهـاب عـن طريقـة العـرب، لأن الكـلام خـرج مخـرج 

ي قلـة مـا علـق بـه العقـال وحقارتـه، وإذا حمـل علـى صـدقة العـام لم التشديد والتضييق والمبالغة، فيقتضـ
 المرجع نفسه). -يحصل هذا المعنى.



تعلــق الفــاروق بظــاهر الكــلام دون أن ينظــر في آخــره ويتأمــل شــرائطه، فــرأي أن الــدخول في الإســلام 
 يعصم الدم والمال كما هو عموم الحديث.

 واحتج الصديق بأمرين:
 

لذي علق هذه العصمة على شرط فقال: "إلا بحقها" والزكاة حق المال، وهذا أحدهما: نص الحديث ا
 لا يخالف فيه عمر ولا غيره.

 
وثانيهمـــا: قيـــاس الزكـــاة علـــى الصـــلاة، فهـــي أختهـــا وقرينتهـــا في كتـــاب االله وســـنة رســـوله. ويبـــدو مـــن 

لاة، فــــرد احتجـــاج أبى بكــــر: أن عمــــر والصــــحابة كـــانوا مجمعــــين علــــى قتــــال الممتنـــع جهــــرة مــــن الصــــ
المختلف فيه إلى المتفق عليه. فلما استقر عند عمر صحة رأي أبى بكر، وتبين لـه صـوابه: تابعـه علـى 
قتال القوم، وهو معنى قوله: "فواالله ما هو إلا أن قد شرح االله صدر أبى بكر للقتـال فعرفـت أنـه الحـق 

ذي أقامـــه نصًـــا ودلالـــة (نفـــس إلى الحجـــة الـــتي أدلى بهـــا، والبرهـــان الـــ -كمـــا قـــال الخطـــابى   -"يشـــير 
 -). هذا ما صنعه الخليفـة الأول أبـو بكـر الصـديق 2/165، وانظر معالم السنن: 120المصدر ص

، -صــلى االله عليــه وســلم  -بمــن أصــر مــن العــرب علــى منــع الزكــاة بعــد رســول االله  -رضــى االله عنــه 
، حــتى مــن اشــتبه أول الأمــر في وهــذا مــا أقــره عليــه الصــحابة الأعــلام، الــذين أجمعــوا معــه علــى قتــالهم

شـــأ�م. وبهـــذا صـــار قتـــال الممتنعـــين عـــن الزكـــاة مـــن مواضـــع الإجمـــاع في شـــريعة الإســـلام. قـــال الإمـــام 
النــــووي: إذا منــــع واحــــد أو جمــــعٌ الزكــــاة وامتنعــــوا بالقتــــال، وجــــب علــــى الإمــــام قتــــالهم، لمــــا ثبــــت في 

اختلفـــوا أولاً في قتـــال مـــانعي  -نهم رضـــى االله عـــ -الصـــحيحين مـــن روايـــة أبى هريـــرة: أن الصـــحابة 
قتـالهم، واسـتدل علـيهم، فلمـا ظهـرت لهـم الـدلائل وافقـوه،  -رضـى االله عنـه  -الزكاة، ورأي أبو بكـر 

فيمـــا يعـــرف  -فصـــار قتـــالهم مجمعًـــا عليـــه. ولعـــل الدولـــة الإســـلامية في عهـــد أبى بكـــر هـــي أول دولـــة 
والفئــات الضــعيفة في المجتمــع، الــتي طالمــا أكلتهــا تقاتــل مــن أجــل حقــوق الفقــراء والمســاكين  -التــاريخ 

الطبقات القوية، ولم تجد عوناً لدى الحكام الذين كانوا يقفون دومًا في صف الأغنياء والأقوياء.  هذا 
 ولم يبال أبو بكر ولا من معه من الصحابة بتلك الشبهة الواهية التي تعلق بها بعض المانعين للزكاة.



الآية الكريمة من سورة التوبة: (خذ مـن أمـوالهم صـدقة تطهـرهم وتـزكيهم بهـا  فقد تمسك أولئك بظاهر
ـــة مـــن ســـورة  - 5/334وصـــل علـــيهم، إن صـــلاتك ســـكن لهـــم، واالله سميـــع علـــيم) (المجمـــوع:  والآي

 ).103التوبة: 
يقتضـــي بظـــاهره اقتصـــاره عليـــه، فـــلا يأخـــذ  -صـــلى االله عليـــه وســـلم  -قـــالوا: فهـــذا: خطـــاب للنـــبي 

صـلى االله  -ه، ويلزم على هذا سـقوطها بسـقوطه، وزوال تكليفهـا بموتـه. وقـالوا: إن النـبي الصدقة سوا
كـان يعطينـا عوضًـا عـن الزكـاة التطهـير والتزكيـة لنـا، والصـلاة علينـا، وصـلاته سـكن لنـا،   -عليه وسلم 

بكـر  وقد عدمنا ذلك من غيره. والشبهة التي تمسك بهـا القـوم واهيـة الأسـاس، حـتى قـال القاضـي أبـو
بن العربى: هذا كلام جاهل بـالقرآن، غافـل مـن مآخـذ الشـريعة، متلاعـب بالـدين، متهافـت في النظـر 

 ).2/995(أحكام القرآن:
في الأصل، فهـو خطـاب لكـل مـن يقـوم بـأمر  -صلى االله عليه وسلم  -فإن الخطاب وإن كان للنبي 

مثـل: (يـا أيهـا النـبي إنـا  -وسـلم صـلى االله عليـه  -الأمة من بعده. فهو ليس من الخطاب الخاص به 
)، ومثل: (ومـن الليـل فتهجـد بـه نافلـة لـك) (الإسـراء: 50أحللنا لك أزواجك)... الآية (الأحزاب: 

 ).. ففي هاتين الآيتين دليل على الخصوصية لم يوجد مثله في الآية الكريمة التي استندوا إليها.79
أوجـه:. خطــاب عـام كقولـه تعالى:(يــا أيهـا الــذين قـال الإمـام الخطــابى: خطـاب كتـاب االله علــى ثلاثـة 

)، ونحوهــا.   وخطــاب خــاص 6آمنــوا إذا قمــتم إلى الصــلاة فاغســلوا وجــوهكم).... الآيــة (المائــدة: 
لا يشركه فيه غيره وهو ما أبين بـه عـن غـيره بسـمة التخصـيص،  -صلى االله عليه وسلم  -رسول االله 

)، وكقوله:(خالصــة 79تهجــد بــه نافلــة لــك) (الإســراء: وقطــع التشــريك. كقولــه تعــالى: (ومــن الليــل ف
وهـو  -صـلى االله عليـه وسـلم  -).   وخطـاب مواجهـة للنـبي 50لك مـن دون المـؤمنين) (الأحـزاب: 

كقوله تعالى: (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسـق الليـل) (الإسـراء:   -وجميع أمته في المراد به سواء 
).. ونحو ذلك. ومنه قوله تعـالى: 98رآن فاستعذ باالله) (النحل: )، وكقوله تعالى: (فإذا قرأت الق78

).. وهــذا غــير مخــتص بــه بــل تشــاركه فيــه الأمــة. والفائــدة في 103(خــذ مــن أمــوالهم صــدقة) (التوبــة: 
بالخطاب أنه هـو الـداعي إلى االله، المبـين عنـه معـنى مـا أراده،  -صلى االله عليه وسلم  -مواجهة النبي 



 -سلوك الأمة في شرائع الدين على حسب ما ينهجه لهم.  وما قالوه من أن النـبي فقدم اسمه ليكون 
كــان يعطـيهم عوضًــا عـن الصــدقة التطـير والتزكيــة والصـلاة علــيهم، ولا يوجــد   -صـلى االله عليــه وسـلم 

فـــدعوى غـــير مســـلمة.  فـــإن التطهـــير والتزكيـــة إنمـــا يتمـــان بواســـطة الزكـــاة فهـــي أداة  -ذلـــك مـــن غـــيره 
.   -صــلى االله عليــه وســلم  -)، وهــذا لا يخــتص بــالنبي 103(تطهــرهم وتــزكيهم بهــا) (التوبــة:التطهير:

فكـان مـن يأخـذ الزكـاة: مـن الإمـام أو نائبـه، مـأمور أن  -بمعنى الدعاء لهـم  -وكذلك الصلاة عليهم 
لسـنة االله يدعو لمعطيها بالبركة والأجر ففي هذا الدعاء لرب المـال سـكينة لنفسـه وتثبيـت لقلبـه، وفقًـا 

وإن كــان  -صــلى االله عليــه وســلم  -في الأســباب والمســببات . وهــذا أمــر ملمــوس، ولا يخــتص بــالنبي 
دعــاؤه في المقـــام الأسمــى مـــن التــأثير في ســـكن الــنفس وطمأنينتهـــا.  ولــذا قـــال العلمــاء: وأمـــا التطهـــير 

لهـا قـد ينـال ذلـك كلـه لصاحب الصدقة. فإن الفاعل  -صلى االله عليه وسلم  -والتزكية والدعاء منه 
فهـو  -صلى االله عليـه وسـلم  -بطاعة االله وطاعة رسوله فيها. وكل ثواب على عمل بر كان في زمنه 

ص  2، وأحكــام القــرآن لابــن العــربى قســم 2/165بــاق غــير منقطــع (انظــر معــالم الســنن للخطــابي: 
 1347لــبي ط. مصــطفي البــابي الح - 103، 4/102. ونيــل الأوطــار للشــوكاني: 996 - 994

هـ).  وهذا صنف ممن خرج على أبى بكر، وهم أمثلهم طريقة، وغيرهم كفر باالله كفرًا صريحًا من غير 
تأويل، وأنكر النبوة، وساعد مسيلمة الكذاب ومـن شـابهه مـن مـدعى النبـوة، وجحـد وجـوب الصـلاة 

 والزكاة (نفس المرجع السابق).
 

 الزكاة مما علم من الدين بالضرورة
د ذلــك أن نعلــم أن الزكــاة ممــا علــم مــن الــدين بالضــرورة، وأ�ــا أحــد أركــان الإســلام، وتناقــل والمهــم بعــ

ذلــك الخــاص والعــام، وأن فرضــيتها ثبتــت بالآيــات القرآنيــة الصــريحة المتكــررة، وبالســنة النبويــة المتــواترة، 
أيضًا دل على  وبإجماع الأمة كلها خلفًا عن سلف، وجيلاً إثر جيل بل قال بعض العلماء: إن العقل

فرضيتها، كما دل الكتاب والسنة والإجماع، ومراده عقل المسلم الـذي يـؤمن بحكمـة االله تعـالى ورحمتـه 
).   أحـدهما: أن أداء الزكـاة مـن بـاب إعانـة 3/3بخلقة، وذلك من وجوه ذكرها صاحب "البدائع": (



االله عز وجل عليه مـن التوحيـد الضعيف، وإغاثة اللهيف، وإقدار العاجز وتقويته على أداء ما افترض 
 والعبادات، والوسيلة إلى أداء المفروض مفروضة. 

الثــاني: أن الزكــاة تطهــر نفــس المــؤدى مــن أنجــاس الــذنوب، وتزكــى أخلاقــه بتخلــق الجــود والكــرم، وتــرك 
الشــــح والضــــن، إذ الــــنفس مجبولــــة علــــى الضــــن بالمــــال، فتتعــــود الســــماحة، وترتــــاض لأداء الأمانــــات، 

قوق إلى مستحقيها، وقد تضمن ذلك كلـه قولـه تعـالى: (خـذ مـن أمـوالهم صـدقة تطهـرهم وإيصال الح
 وتزكيهم بها).  

والثالث:أن االله تعالى قد أنعم على الأغنياء، وفضلهم بصنوف النعمـة والأمـوال الفاضـلة عـن الحـوائج 
وشـرعًا.  وأداء  الأصلية، وخصهم بها، فيتنعمون ويستمتعون بلذيذ العيش. وشكر النعمة فرض عقلاً 

 الزكاة إلى الفقير من باب شكر النعمة فكان فرضًا.
 

 إلى الفهرس
 
  
 
 
 

 جاحد الزكاة كافر
 

وإذا كان هذا هو مكان فريضة الزكاة مـن شـرائع الإسـلام؛ فقـد قـرر العلمـاء: أن مـن أنكرهـا، وجحـد 
 وجوبها، فقد كفر، ومرق من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية.

ي: إذا امتنع من أداء الزكاة منكرًا لوجوبها، فإن كان ممن يخفي عليه ذلك لكونه قريب عهـد قال النوو 
بالإســلام، أو نشــأ بباديــة بعيــدة أو نحــو ذلــك: لم يحكــم بكفــره، بــل يعــرف وجوبهــا، وتؤخــذ منــه، فــإن 

 جحدها بعد ذلك: حكم بكفره.



بجحـــدها كـــافرًا، وجـــرت عليـــه وإن كـــان ممـــن لا يخفـــي عليـــه ذلـــك، كمســـلم مخـــتلط بالمســـلمين؛ صـــار 
أحكــام المرتــدين، مــن الاســتتابة والقتــل وغيرهمــا، لأن وجــوب الزكــاة معلــوم مــن ديــن االله تعــالى ضــرورة، 

فحكــم بكفــره انظــر  -صــلى االله عليــه وســلم  -فمــن جحــد وجوبهــا فقــد كــذب االله، وكــذب رســوله 
الطبعـــة  - 2/573المغـــنى: .   وهـــذا الـــذي قـــرره النـــووي، قـــرره كـــذلك ابـــن قدامـــة 5/334المجمـــوع:

الثالثة ط. المنار.وغيره من فقهاء الإسلام.  وبهذا الحكم الشرعي الواضح الصريح المجمع عليه، نعرف 
مكان أولئك الذين يحقرون من شأن الزكاة، ويجهرون بأ�ا لا تصلح لهذا العصر، وهم أبناء مسلمين، 

بكــر لهــا" (عنــوان رســالة لطيفــة للســيد أبى الحســن ناشــئون في قلــب ديــار الإســلام.   إ�ــا "ردة ولا أبــا 
 الندوى).

 
 إلى الفهرس

 
  
 
 
 

 فروق أساسية بين الزكاة في الإسلام والزكاة في الأديان الأخرى
 

بعـــد أن بينـــا فرضـــية الزكـــاة ومنزلتهـــا في ديـــن الإســـلام، مســـتندين إلى الكتـــاب والســـنة وإجمـــاع الأمـــة، 
ة المـوجزة حـول هـذه الفريضـة، الـتي تميزهـا عمـا دعـت إليـه نستطيع أن نسجل بعض الملاحظات المهمـ

 الأديان السابقة من البر والإحسان إلى الفقراء والضعفاء.
 

أولاً: إن الزكاة الإسلامية لم تكن مجرد عمل طيب من أعمال البر، وخلة حسنة من خلال الخير، بـل 
بـادة مـن عباداتـه الأربـع، يوصـم هي ركن أساسي من أركان الإسـلام، وشـعيرة مـن شـعائره الكـبرى، وع



ــًـا ولا صـــدقة  بالفســـق مـــن منعهـــا، ويحكـــم بـــالكفر علـــى مـــن أنكـــر وجوبهـــا، فليســـت إحســـاناً اختياري
 تطوعية، وإنما هي فريضة تتمتع بأعلى درجات الإلزام الخلقي والشرعي.

 
ال الحقيقي وهو االله ثانيًا: إ�ا في نظر الإسلام حق للفقراء في أموال الأغنياء. وهو حق قرره مالك الم

تعــالى، وفرضــه علــى مــن اســتخلفهم مــن عبــاده فيــه، وجعلهــم خزانــًا لــه، فلــيس فيهــا معــنى مــن معــنى 
التفضــل والامتنــان مــن الغــنى علــى الفقــير، إذ لا منــة لأمــين الصــندوق إذا أمــره صــاحب المــال بصــرف 

 جزء من ماله على عياله.
 

ي نصـبه ومقـاديره وحـدوده وشـروطه، ووقـت أدائـه وطريقـة ثالثاً: إ�ا "حق معلوم" قدر الشرع الإسلام
أدائــه. حــتى يكــون المســلم علــى بينــة مــن أمــره، ومعرفــة بمــا يجــب عليــه، وكــم يجــب؟ ومــتى يجـــب؟ ولم 

 تجب؟.
 

رابعًا: هذا الحق لم يوكل لضمائر الأفراد وحدها، وإنما حملت الدولة المسلمة مسئولية جبايتهـا بالعـدل 
ك بواسطة " العاملين عليها "فهي ضريبة" تؤخذ "وليست تبرعًا يمنح. ولهـذا كـان وتوزيعها بالحق. وذل

ــــة:  ــــير القــــرآن الكريم:(خــــذ مــــن أمــــوالهم صــــدقة) (التوب )، وتعبــــير الســــنة: أ�ــــا "تؤخــــذ مــــن 103تعب
 أغنيائهم".

 
ذه كل مـن يمتنـع مـن أداء هـ  -بما تراه من العقوبات المناسبة  -خامسًا: إن من حق الدولة أن تؤدب 

 الفريضة. وقد يصل هذا إلى حد مصادرة نصف المال، كما في حديث: "إنا آخذوها وشطر ماله".
 

بـل مـن  -سادسًا: إن أي فئة ذات شوكة تتمرد على أداء هذه الفريضة. فإن من حق إمام المسـلمين 
ا مـــا أن يقـــاتلهم ويعلـــن علـــيهم الحـــرب حـــتى يـــؤدوا حـــق االله وحـــق الفقـــراء في أمـــوالهم. وهـــذ -واجبـــه 



صـرحت بـه الأحاديــث الصـحيحة، ومـا طبقــه الخليفـة الأول أبـو بكــر ومـن معـه مــن الصـحابة الكــرام، 
 رضى االله عنهم.

 
سابعًا: إن الفرد المسلم مطالب بأداء هذه الفريضة العظيمة وإقامة هـذا الـركن الأساسـي في الإسـلام، 

عبــادة  -قبــل كــل شــئ  -هــا. فإ�ــا وإن فرطــت الدولــة في المطالبــة بهــا، أو تقــاعس المجتمــع عــن رعايت
يتقـــرب بهـــا المســـلم إلى ربـــه، ويزكـــى بهـــا نفســـه ومالـــه، فـــإن لم يطالبـــه بهـــا الســـلطان، طالبـــه بهـــا الإيمـــان 

أن يعـــرف مـــن أحكـــام الزكـــاة مـــا يمكنـــه مـــن أدائهـــا علـــى الوجـــه المشـــروع  -ديانـــة  -والقـــرآن. وعليـــه 
 المطلوب.

 
كمــا كــان الحــال في   -ء الحكــام. ولا لتســلط رجــال الكهنــوت ثامنًــا: إن حصــيلة الزكــاة لم تــترك لأهــوا

ولا لمطامع الطامعين من غير المستحقين، تنفقها كيف تشاء، بل حـدد الإسـلام مصـارفها  -اليهودية 
)، وكمــا فصَّــلت ذلــك الســنة 6ومســتحقيها كمــا في آيــة:(إنما الصــدقات للفقــراء والمســاكين) (التوبــة: 

من تجاربهم أن المهم ليس هو جباية المال. إنما المهم هو أين يصرف؟ بدقة ووضوح. فقد عرف البشر 
وإنمـا تؤخـذ مـن أغنيـاء كـل  -أن لا يحل له ولآله منها شـيء  -صلى االله عليه وسلم  -ولذلك أعلن 

 إقليم لترد على فقرائه فهي منهم وإليهم.
 

فقير وتخفيـف شـيء مـن بؤسـه. تاسعًا: إن هذه الزكاة لم تكن مجرد معونة وقتية. لسد حاجة عاجلة لل
ثم تركــه بعــد ذلــك لأنيــاب الفقــر والفاقــة. بــل كــان هــدفها القضــاء علــى الفقــر، وإغنــاء الفقــراء إغنــاءً 
دائمًـا. يستأصـل شـأفة العــوز مـن حيـاتهم. ويقــدرهم علـى أن ينهضـوا وحــدهم بعـبء المعيشـة. وذلــك 

للفقــير قوامًــا مــن العــيش. لا لقيمــات أو لأ�ــا فريضــة دوريــة منتظمــة دائمــة المــوارد، ومهمتهــا أن تيســر 
 دريهمات كما سنفصل ذلك في مصارف الزكاة.

 



قــد عملــت لتحقيــق  -بــالنظر إلى مصــارفها الــتي حــددها القــرآن وفصــلتها الســنة  -عاشــرًا: إن الزكــاة 
عـــدة أهـــداف روحيـــة وأخلاقيـــة واجتماعيـــة وسياســـية. ولهـــذا تصـــرف علـــى المؤلفـــة قلـــوبهم وفي الرقـــاب 

 مين وفي سبيل االله، فهي أوسع مدى، وأبعد أهدافاً من الزكاة في الأديان الأخرى.والغار 
وبهــذه المميــزات يتضــح لنــا: أن الزكــاة في الإســلام نظــام جديــد متميــز يغــاير مــا جــاءت بــه الــديانات 
السابقة؛ من وصايا ومواعظ، ترغب في البر والإحسان، وتحذر من البخل والإمساك. كمـا أ�ـا شـىء 

يخالف الضرائب والمكوس الـتي كـان يجبيهـا الملـوك والأبـاطرة. وكانـت كثـيراً مـا تؤخـذ مـن الفقـراء آخر، 
لترد على الأغنياء، وتنفق على أبهة الحـاكمين وتـرفهم وإرضـاء أقـاربهم وأنصـارهم وحمايـة سـلطا�م مـن 

 الزوال.
 

 إلى الفهرس
 
  
 
 
 

 تفنيد مزاعم "شاخت" عن طبيعة الزكاة
 

ف المشــرفة الــتي عرضــناها عــن طبيعــة الزكــاة ومكانتهــا في الإســلام، لا بــأس مــن أن بعــد هــذه الصــحائ
نعــرض لــبعض الــدعاوى المظلمــة الظالمــة الــتي صــدرت عــن فئــة لبســت مســوح العلــم، ولكنهــا لم تــراع 

في دائــرة المعــارف الإســلامية (الجـــزء  -فيمـــا كتبــه عــن مــادة "الزكـــاة "  -أمانتــه. لقــد قــال "شــاخت" 
مــن الترجمــة العربيــة).: "وفي الحــديث أحــوال تــؤدى فيهــا الزكــاة، لا تتفــق مــع نظــام  358العاشــر ص

صـلى االله عليـه  -الزكاة الـتي جـاء بعـد ذلـك. ومهمـا يكـن مـن شـيء فـإن طبيعـة الزكـاة في أيـام النـبي (
) كانت لا تـزال غامضـة، ولم تكـن ضـريبة مـن الضـرائب الـتي يقتضـيها الـدين، ولـذلك امتنـع  -وسلم 
ائها كثير من قبائل الأعراب بعد وفاة النبي (عليه السلام) لأ�م اعتبروا أن معاهدتهم قد بطلت من أد



جنحـــوا إلى  -ومـــنهم عمـــر بـــن الخطـــاب نفســـه  -بوفـــة مـــن عاهـــدوه علـــى أدائهـــا، وبعـــض المـــؤمنين 
التســليم بــذلك ". ولم يحــدد " شــاخت " هــذه الأحاديــث حــتى نناقشــه فيمــا زعــم فــلا قيمــة إذن لهــذا 

لزعم الأجوف. وهو يريد بقوله: " نظـام الزكـاة الـذي جـاء بعـد ذلـك " أنـه نظـام صـنعه المسـلمون في ا
زمــن متــأخر عــن عهــد النبــوة، فلــيس هــذا النظــام مــن صــنع الــوحى، ولكنــه مــن صــنع البيئــة والتجــارب 

" البشــرية الــتي اســتفاد فيهــا المســلمون مــن الفــرس والــروم وغــيرهم ! وهــي شنشــنة نعرفهــا مــن "شــاخت
 وأمثاله.

فـــالحق الـــذي تثبتـــه آيـــات القـــرآن الكـــريم، وأحاديـــث الرســـول الصـــحاح والحســـان، وهـــدى الصـــحابة 
والراشــدين مــن الخلفــاء: أن نظــام الزكــاة نظــام إســلامي صــرف، وهــذا النظــام نســيج وحــده، ولم يســبقه 

أحسن من االله  نظام ديني ولا وضعي شبيه به. ولا يملك المنصف إلا أن يقول فيه: "صبغة االله ! ومن
 صبغة "؟ !، أما غموض الزكاة في عصر النبي فهذا أعجب وأدهى !.

ولا أدرى كيـــف يقـــول هـــذا باحـــث يـــدعى لـــه التعمـــق في معرفـــة الفقـــه والشـــريعة الإســـلامية، وكيـــف 
صــلى االله عليــه  -يســتطيع هــذا المستشــرق إقامــة البرهــان علــى قولــه: إن طبيعــة الزكــاة في أيــام النــبي (

 انت غامضة. ولم تكن ضريبة من الضرائب التي يقتضيها الدين"؟.) ك -وسلم 
الأمــوال الــتي تجــب فيهــا الزكــاة؟ وقــد  -صــلى االله عليــه وســلم  -أيــن هــذا الغمــوض وقــد حــدد النــبي 

شملـــت كـــل الأمـــوال الناميـــة في البيئـــة العربيـــة في عصـــر النبـــوة، مـــن الأنعـــام والـــزروع والثمـــار، والـــذهب 
ادير والنســب الواجبــة مــن العُشــر إلى نصــفه إلى ربعــه. كمــا بــين وقــت وجوبهــا والفضــة، كمــا حــدد المقــ

وأ�ا في كل حول مرة، وفي الزروع في كل زرعـة. وكـذلك حـدد المصـارف الـتي تنفـق فيهـا الزكـاة، ونـزل 
في ذلـــك القـــرآن، وفصـــلته الأحاديـــث. ثم بـــين طريقـــة أداء الزكـــاة، وذلـــك عـــن طريـــق الجهـــاز المخـــتص 

صــلى االله عليــه  -وزيــع، الــذي سمــاه القــرآن: "العــاملين عليهــا"، ومــن هنــا بعــث النــبي بالتحصــيل والت
عمالــه وســعاته إلى مختلــف الأقــاليم والقبائــل، ليجمعــوا الزكــاة ويفرقوهــا. وهــذا أشــهر مــن أن  -وســلم 
 يذكر.



�ا فهل يقال بعد هذا: إن طبيعة الزكاة كانت غامضة في عهد النبوة؟ وأعجب من ذلك أن يقول:" إ
 لم تكن ضريبة من الضرائب التي يقتضيها الدين"!.

كيـــف هـــذا والرســـول يـــذكرها كلمـــا ذكـــر أركـــان الإســـلام وفرائضـــه الأساســـية؟ وقـــد رأينـــاه في بعـــض 
الأحاديــث ربمــا ســكت عــن الحــج أو الصــيام، أمــا الصــلاة والزكــاة فهمــا دائمًــا مــع الشــهادتين الأســس 

رأينـاه يوجـب القتـال مـن أجلهـا. كمـا مضـى في حـديث ابـن والدعائم التي لا يستغنى عن ذكرها. بـل 
يكـاد يـذكر الصـلاة والزكـاة في كـل معاهـدة  -صلى االله عليه وسلم  -عمر وأبى هريرة وجابر، ورأيناه 

يعقـدها مـع القبائـل الــتي تـدخل في الإسـلام، أو في كــل كتـاب يكتبـه إلـيهم مــع ولاتـه وعمالـه، أو مــع 
المعلوم أن أهمية الصلاة ومنزلتها في دين الإسلام: لا ينكرها "شاخت"  وافديهم ومندوبيهم إليه. ومن

وأمثالـــه، فـــإذا كانـــت الزكـــاة تقـــرن بهـــا دائمًـــا في المواثيـــق والكتـــب النبويـــة؛ دل ذلـــك علـــى أ�ـــا أختهـــا 
وصــنوها، أكــد ذلــك القــرآن وســائر الأحاديــث،على أن بعــض المعاهــدات والكتــب النبويــة فصــلت مــا 

ومقاديرها ونصبها وأنواعها، ولم تدع أي مجال لغموض أو شبهة، وبعضها اكتفي يجب من الصدقات 
 بالإجمال دون التفصيل؛ إحالة على ما هو معلوم ومشهور حينذاك.

ومن أراد الاسـتيثاق والاستيضـاح، فليراجـع كتـاب " مجموعـة الوثـائق السياسـية للعهـد النبـوى والخلافـة 
م بــيروت):  1969 -هـــ  1389م التاليــة مــن الطبعــة الثالثــة (الراشــدة" (انظــر الوثــائق ذوات الأرقــا

 - 78) و (78) و (77ألف) و ( - 72ألف) و ( - 66) و (66ألف) و( - 59) و ( 56(
ب)  - 104ألف) و ( - 104) و (90) و (87) و (85) و (84) و(82) و (81ألف) و (

 110جـــــ) و ( - 110) و (109د) و( - 106) و (105د) ( - 104جـــــ) و ( - 104و (
جـــــ) و  -141) و(133) و(121) و (120ألــــف) و ( -117) و (112) و (111د) و( -
) 186ألـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف) و(- 184) و(177) و(174) و(173) و(165) و(157) و (152(

) 196) و(195) و(194) و(193) و(192) و(191) و (190) و(189) و(188و(
بهـذه الوثـائق، بـل ببعضـها ردًا ألف) وكفي  - 242) و(234) و (233) و ( 216) و(197و(

على المفترين!) للعلامة الدكتور محمد حميد االله. أما استدلال " شاخت " على ما زعمه مـن غمـوض 



صلى االله  -طبيعة الزكاة في العصر النبوى، بامتناع كثير من قبائل الأعراب عن أدائها، بعد وفاة النبي 
طلـت بوفـاة مـن عاهـدوه، وأن عمـر جـنح إلى التسـليم لأ�ـم اعتـبروا أن معاهـدتهم قـد ب -عليه وسـلم 

 فهو استدلال مردود وبعيد عن الصواب. -مع بعض المؤمنين  -بذلك 
 

 ذلك أن هذه القبائل كانت طرائق قددًا
فمنهم من تابع أدعيـاء النبـوة كمسـيلمة وسـجاح والأسـود وطليحـة، وناصـرهم علـى نبـوءتهم الكاذبـة، 

 ضًا؟فهل كان أمر النوة أيضًا غام
ومنهم من أنكر شرائع الإسلام، وهجر وجوب الصلاة والزكاة جميعًا. فهل كانت فريضة الصـلاة الـتي 

 تتكرر في اليوم خمس مرات غامضة أيضا؟َ
كما شرحنا من   -ومنهم من أقر بالصلاة وشرائع الإسلام الأخرى، ولكن وقعت له الشبهة في الزكاة 

لبداوة عليهم، لا لغموض طبيعـة الزكـاة. ولهـذا عـدهم الإمـام لحداثة عهدهم بالإسلام، وغلبة ا -قبل 
سـليمان الخطـابى وغـيره مـن أهــل "البغـي" لا مـن أهـل "الـردة" وإن كــان فـيهم مـن أنكـر وجـوب الزكــاة 

. وذلــك لأ�ــم وضــعوا في تقــديرهم بــداوتهم وحــداثتهم في  -صــلى االله عليــه وســلم  -بعــد وفــاة النــبي 
بالكفر والردة، كالطوائف الأخرى، وبعض هؤلاء لم ينكر وجـوب الزكـاة الإسلام، فلم يحكموا عليهم 

رأسًا. بل ذكر الخطابي وغيره: أنه كان في ضمن هؤلاء المـانعين للزكـاة مـن كـان يسـمح بهـا ولم يمنعهـا، 
إلا أن رؤســاءهم صــدوهم عــن ذلــك، وقبضــوا علــى أيــديهم، كبــني يربــوع، فــإ�م قــد جمعــوا صــدقاتهم 

ا بها إلى أبى بكر، فمنعهم مالك بن نويرة من ذلـك وفرقهـا فـيهم (انظـر نيـل الأوطـار: وأرادوا أن يبعثو 
4/102.( 

وفي أمــر هــؤلاء عــرض الخــلاف ووقعــت الشــبهة لعمــر بــن الخطــاب، فعارضــة أبــو بكــر ونــاظره، فأقنعــه 
 الصديق، واستبانت له الحجة، واتفق الجميع على قتالهم، كما وضحناه من قبل.

": أن موقــف أبى بكــر مــن مــانعي الزكــاة هــو الــذي أعطــى هــذه الفريضــة ثباتهــا وقــد زعــم " شــاخت 
وخلودهـا، لا حبـًا في أبى بكـر؛ ولكـن تأكيــدًا لمـا زعمـه أن المسـلمين حــتى عمـر نفسـه لم تكـن فرضــية 



الزكاة واضحة لديهم. ونسى هذا المتحامل أن أبا بكر كان في موقفه هذا متبعًا لا مبتدعًا، ولهذا قال 
 كانوا يؤدو�ا لرسول االله لقاتلتهم على منعها".  -أو عقالاً  -: "واالله لو منعونى عناقاً قولته

إلا تنفيـذ مـا كـان علـى عهـد رسـول االله  -في موقفه هـذا وفي سـيرته كلهـا  -فلم يكن منهج الصديق 
 ، لا يدع منه شيئًا، ولا يخرم منه حرفاً.-صلى االله عليه وسلم  -

قبـول الصـلاة مـنهم، وتـرك الزكـاة  -كمـا قـال ابـن العـربى   -وقفـه، فقـد رأوا أما عمـر ومـن كـان علـى م
ص 2لهـــم، حـــتى يتمهـــد الأمـــر، ويظهـــر حـــزب االله، وتســـكن ســـورة الخـــلاف (أحكـــام القـــرآن: قســـم 

955.( 
ولكن موقف أبى بكر كان أقوى، لأنه كان مع النص الصـريح مـن القـرآن والسـنة، وصـدق االله: (فـإن 

 ).11ة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين) (التوبة: تابوا وأقاموا الصلا
 الباب الثاني
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 هذا الباب من فصل واحد وسنتناول فيه مبحثين : 
 فالمبحث الأول: لا تجب الزكاة على غير مسلم.

 والمبحث الثاني: الزكاة في مال الصبي والمجنون.
 

 المبحث الأول
 

 لا تجب الزكاة على غير مسلم
 



ن الزكــاة تجــب علــى المســلم البــالغ العاقــل الحــر (يــذكر الفقهــاء هنــا بحوثــًا  أجمــع علمــاء الإســلام: علــى أ
كثيرة حول وجوب الزكاة علـى العبـد والمكاتـب ومـا يتعلـق بـذلك، وقـد تركناهـا لعـدم الحاجـة إليهـا في 

، والمغـــــني مـــــع الشـــــرح الكبــــــير: 327، 5/326عصـــــرنا، ومـــــن أرادهـــــا فليرجـــــع إليهـــــا في المجمـــــوع: 
ط. مصــطفى  - 1/209، وبدايــة المجتهــد: 206، وبلغــة الســالك ص 2/5: ، ورد المحتــار2/494

الحلــبي. وقـــد لخـــص فيهــا أقـــوال المـــذاهب في المســـألة تلخيصًــا جيـــدًا، مـــع بيـــان مــا يســـتندون إليـــه مـــن 
 العلل). المالك لنصابها المخصوص بشرائطه.

ديـث الرسـول الثابتـة، وقـد تبـين لنـا فيمـا سـبق: أدلـة هـذا الوجـوب، مـن آيـات الكتـاب الصـريحة، وأحا
التي أفاد مجموعها علمًا يقينيًا بفرضية الزكاة، وهذا ممـا تناقلتـه أجيـال المسـلمين، وتـواترت بـه الأخبـار، 

 -ولم يكن حديث عهد بالإسلام  -قولاً وعملاً، وعُلِمَ من دين الإسلام بالضرورة، فمن أنكر ذلك 
 فقد كفر، وخلع ربِقة الإسلام من عنقه.

سلمون على أن فريضة الزكاة؛ لا تجب على غير مسلم؛ لأ�ا فرع من الإسلام، وهو مفقـود، واتفق الم
فــلا يطالــب بهــا وهــو كــافر، كمــا لا تكــون دَيْـنًــا في ذمتــه، يؤديهــا إذا أســلم، واســتدل العلمــاء لــذلك، 

ليمن لما بعث معاذًا إلى ا -صلى االله عليه وسلم  -بحديث ابن عباس في الصحيحين: أن رسول االله 
قال له: "إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه: شـهادة أن لا إلـه إلا االله وأن 
محمدًا رسول االله فإن هم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن االله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم 

نيائهم فـترد علـى وليلة، فإن هم أطاعوك لذلك، فأخبرهم أن االله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغ
 وما بعدها). 3/229فقرائهم .. (انظر فتح الباري: 

علــى أن المطالبــة بــالفرائض في الــدنيا، لا تكــون إلا بعــد  -كمــا قــال النــووي وغــيره   -فالحــديث يــدل 
الإســلام، وهــذا قــدر متفــق عليــه (هنــاك خــلاف في الأصــول: هــل الكفــار مخــاطبون بفــروع الشــريعة؟ 

ــا للحنفيــة وهــو بحــث لا فيــزداد عــذابهم بســببها  في الآخــرة أم لا؟ قــول الأكثــرين: إ�ــم مخــاطبون خلافً
 حاجة بنا إليه هنا).



قال العلماء: ولأن الزكاة أحد أركان الإسلام، فلم تجب علـى كـافر، كالصـلاة والصـيام. وهنـاك تعليـل 
فر الأصـلي: أ�ـا آخر ذكره الشيرازي وأقره النـووي مـن الشـافعية. فقـد ذكـرا في عـدم وجوبهـا علـى الكـا

حــق لم يلتزمــه فــلا يلزمــه (هــذا التعليــل يفــتح بابــًا للتســاؤل عــن الحكــم فيمــا إذا رضــي أهــل الذمــة أداء 
هــل يجــوز أن تقُبــل مــنهم  -كمــا يلتزمــون الآن الخدمــة العســكرية   -الزكــاة والتزمــوا أداءهــا كالمســلمين 

  الجيش وهي عند المسلمين جهاد وقربة؟).الزكاة باعتبارها ضريبة لا عبادة، كما قبُِل منهم الخدمة في
سواء أكان حربيًا أم ذميًا، فلا يطالب بها في كفره، وإن أسلم لم يطالب بها في مدة الكفـر (المجمـوع: 

5/327 - 328.( 
لانتفـاء  -بوصـفها عبـادة لـو أداهـا  -وإذا كانت لا تجب على غـير المسـلم، فهـي لا تصـح منـه أيضًـا 

وهو الإسلام، قال تعالى: (وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا) الشرط الأول للقبول، 
) ولكن من المعروف أن أعمال الخير تخفف من العذاب في الآخـرة، فالعـذاب دركـات، 23الفرقان: (

 كما أن النعيم درجات.
اة قـد وجبـت عليـه في فـإن كانـت الزكـ -والعياذ بـاالله-وهذا كله في الكافر الأصلي، أما من فُتنَِ وارتد 

 حال إسلامه فلا تسقط عنه بالردة، لأ�ا حق ثبت وجوبه فلم يسقط بردته كغرامة المتلفات.
 ).328 - 5/327وهذا عند الشافعية خلافاً لأبي حنيفة (المجموع: 

وهــو مــا -وأمــا زمــن الــردة فقــد اختلــف فيــه فقهــاء الشــافعية، واختــار بعضــهم القطــع بوجــوب الزكــاة 
 �ا حق للفقراء والمستحقين، فلا يسقط بالردة كالنفقات والغرامات.لأ -أختار

 
 لماذا لم يوجب الإسلام الزكاة على غير المسلمين؟

 
وقد يعنّ هنا سؤال لبعض الناس فيقول: إن الإسلام قد وسع أهل الكتاب ومن في حكمهم من غير 

ف دولة الإسلام، مصونة حرماتهم، المسلمين، فأعطاهم ذمة االله، وذمة رسوله، على أن يعيشوا في كن
مكفولة حرياتهم، لهم ما للمسلمين، وعليهم مـا علـيهم، فلمـاذا فـرق الإسـلام في الزكـاة بـين المسـلمين 



وغــيرهم مــن الأقليــات، الــتي تســتظل بظــل دولــتهم؟ هــذا مــع أن الزكــاة: تكليــف اجتمــاعي، وضــريبة 
 ، من رعايا الدولة؟مالية، تنُفق حصيلتها في مساعدة الضعفاء، والمحتاجين

، أن هنا اعتبارين يبدوان لمن يتأمل حقيقة  وللجواب عن هذا السؤال، أو التساؤل: ينبغي لنا أن نبينِّ
 فريضة الزكاة.

الاعتبار الأول: أ�ا تكليف اجتماعي، وحق معلوم، للسائل والمحروم، وضريبة مالية، أوجب االله تعالى 
 ى فقرائها، قيامًا بحق الأخوة، وحق المجتمع، وحق االله عَزَّ وجَلَّ.أن تؤخذ من أغنياء الأمة، لتـُرَد عل

الاعتبار الثاني: أ�ا عبادة من عبادات الإسـلام، ودُعامـة مـن الـدعائم الخمـس، الـتي قـام عليهـا بنـاؤه، 
 شأ�ا شأن الشهادتين، وإقامة الصلاة، وصوم رمضان وحج البيت الحرام.

مـع التوبـة مـن الشـرك  -رآن بالصـلاة، في عشـرات المواضـع، وجعلهـا وقد بينا من قبل، كيف قر�ـا القـ
مظهـر الــدخول في الإسـلام، واسـتحقاق إخـوة المســلمين، كمـا أن بعضًـا مـن أســهم  -وإقامـة الصـلاة 

الزكاة، يُصرف في نُصرة الإسلام، وإعلاء كلمتـه، والمصـالح العامـة لدعوتـه، ودولتـه. وذلـك هـو سـهم: 
مـــا يُصـــرف في تـــأليف القلـــوب، أو تثبيتهـــا عليـــه. وذلـــك هـــو ســـهم "المؤلفـــة  "في ســـبيل االله" ومنهـــا:

 قلوبهم".
فإذا جـاء في بعـض الأحاديـث: أ�ـا تؤخـذ مـن الأغنيـاء لـترد علـى الفقـراء فـذلك علـى سـبيل الاكتفـاء 
بالمقصــود الأول للزكــاة، وهــو إغنــاء الفقــراء، ولكــن القــرآن فصَّــل لنــا مصــارف ثمانيــة، منهــا مــا ذكرنــاه: 

 "المؤلَّفة قلوبهم" و" في سبيل االله".
أن  -في معاملـة غـير المسـلمين واحـترام عقائـدهم  -ولهذا الاعتبـار، أبـت سماحـة الإسـلام وحساسـيته 

يفرض عليهم ضريبة لهـا صـبغة دينيـة واضـحة، حـتى إ�ـا لتعـد شـعيرة مـن شـعائره الكـبرى، وعبـادة مـن 
 عباداته الأربع، وركنًا من أركانه الخمسة.

 
 لى الفهرسإ
 

 هل يؤخذ مقدار الزكاة من غير المسلمين ضريبة؟



 
علـى غـير المسـلمين مـن  -وجوباً دينيًا-بقي هنا بحث أو سؤال آخر: إننا لا نشك أن الزكاة لا تجب 

حيث هي عبادة وشعيرة، ولكن ألا يجوز أن يؤخذ منهم مقدارها على أ�ا ضريبة من الضرائب تؤخذ 
 الفقراء؟من الأغنياء لتـُرَد على 

فالمســلم يــدفعها فريضــة وعبــادة، وغــيره يــدفعها ضــريبة! وبــذلك نتفــادى التفرقــة بــين المــواطنين في دولــة 
واحدة، ولا نحُمِّل المسلم من الأعباء المالية أكثر من غيره ونخفف التكاليف الإدارية والفنية التي تتوزع 

 ين.بين إدارة الزكاة للمسلمين، والضريبة الخاصة لغير المسلم
هذه قضية تحتاج إلى اجتهاد جماعي من علماء المسلمين القادرين على الاجتهاد، ولكن إلى أن يتـاح 
لنا الاجتهاد الجماعي المنشود (انظر: مقالة الأستاذ الجليل مصطفى الزرقا عن "الاجتهـاد الجمـاعي") 

ترة غير قصيرة. وأعتقد لا مانع أن أبدي رأيي في هذا الأمر، على ضوء دراستي ومعاناتي للموضوع، ف
 أن الاجتهادات الفردية هي التي تمهد السبيل إلى اجتهاد جماعي سليم.

 فإذا كان هذا الرأي صواباً فمن االله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان.
والذي يتراءى لي بعد البحث: أنه لا مانع من أخذ الزكاة بوصفها ضريبة من غـير المسـلمين مـن أهـل 

 ذلك أولو الأمر ويدل على هذا أمور: الذمة إذا رأى 
إن مراد علمائنـا بقـولهم: "لا تجـب الزكـاة علـى غـير مسـلم" هـو الوجـوب الـديني، الـذي يتعلـق بـه  -1

المطالبة في الدنيا والثواب والعقاب في الآخرة. أما الإيجاب السياسي الذي يقـرره ولي الأمـر بنـاء علـى 
 فلم يرد ما يمنعه. اعتبار المصلحة التي يراها أهل الشورى،

إ�م علَّلوا عدم وجوب الزكاة على غـير المسـلم؛ بأنـه حـق لم يلتزمـه، فـلا يلزمـه (المجمـوع للنـووي:  -2
 ). ومعنى هذا أ�م لو التزموا هذا ورضوه لم يكن بذلك بأس.5/327
ـــة الإســـلامية ضـــريبة ماليـــة سماهـــا ال -3 ـــار الإســـلام كـــانوا يـــدفعون للدول قـــرآن: إن أهـــل الذمـــة في دي

"الجزيــة" مشــاركة في النفقــات العامــة للدولــة الــتي تقــوم بحمــايتهم والــدفاع عــنهم. وكفالــة العــيش لهــم، 
وتأمينهم ضد العجز والشيخوخة والفقر، كالمسلمين، كما رأينا ذلك جليـًا في صـنيع عمـر مـع الشـيخ 



مية: أن أهـل الكتـاب لا اليهودي الذي رآه يسأل على الأبواب. والواقـع الماثـل الآن في الـبلاد الإسـلا
يــدفعون الجزيــة، ويــأنفون مــن هــذا الاســم، فهــل يمكــن أن يــدفعوا بــدلاً منهــا ضــريبة علــى وفــق مقــادير 

 الزكاة، وإن لم تسم باسمها؟
 -رضـي االله عنـه  -إن الذي رواه المؤرخون والمحدِّثون وفقهاء المال في الإسلام عـن عمـر بـن الخطـاب 

، يعطينـــا رُخصـــة للنظـــر في هـــذا الأمـــر علـــى ضـــوء الواقـــع والمصـــلحة في موقفــه مـــن نصـــارى بـــني تغلـــب
 العامة.

أنــه ســأل عمــر بــن الخطــاب  -أو النعمــان بــن زرعــة  -روى أبــو عبيــد بســنده عــن زرعــة بــن النعمــان 
وكلمه في نصارى بني تغلب وكان عمر قد هَمَّ أن يأخذ منهم الجزية، فتفرقوا في البلاد. فقال النعمان 

: يا أمير المؤمنين إن بني تغلب قوم عرب، يأنفون مـن الجزيـة، وليسـت لهـم أمـوال (يعـني بن زرعة لعمر
الذهب والفضة) إنما هم أصحاب حروث ومواشٍ، ولهم نكاية في العدو، فلا تعُن عدوك عليك بهم. 

 قال: فصالحهم عمر على أن أضعف عليهم الصدقة (أي جعلها مضاعفة عليهم).
بن النعمان في حديث طويل: أن عمر لمـا صـالحهم علـى تضـعيف الصـدقة وأخرج البيهقي عن عبادة 

قــالوا، نحــن عــرب لا نــؤدي مــا تــؤدي العجــم، ولكــن خــذ منــا كمــا يأخــذ بعضــكم مــن بعــض (يعنــون 
الصـــدقة) فقـــال عمـــر: لا، هـــذه فـــرض المســـلمين. قـــالوا: زد مـــا شـــئت بهـــذا الاســـم، لا باســـم الجزيـــة. 

 صدقة عليهم.ففعل، فتراضى هو وهم على تضعيف ال
وهامشها وص  541وفي بعض روايات هذا الحديث أن عمر قال: "سموها ما شئتم" (الأموال : ص 

) ولكــن الخــبر مشــهور 6/111منــه. وقــد ضــعف ابــن حــزم خــبر بــني تغلــب هــذا (المحلــى:  29، 28
ص ط. السـلفية، ويحـيى بـن آدم في في الخـراج  - 143رواه ابن أبي شيبة وأبو يوسـف في الخـراج ص 

هـــ، وقــال  1319ط. مصــر ســنة  - 189ط. الســلفية، والــبلاذري في فتــوح البلــدان ص  66-67
معقبًا على خبر بـني تغلـب هـذا: روي مـن طـرق كثـيرة تطمـئن الـنفس  -رحمه االله-الشيخ أحمد شاكر 

 إلى أن له أصلاً صحيحًا).



قبل منهم أموالهم ولم يجعلها وقد علق الإمام أبو عبيد على حكم أمير المؤمنين عمر في بني تغلب، إذ 
جزية كسائر ما على أهل الذمة، بل جعلها صدقة مضـاعفة، فقـال: "وإنمـا اسـتجازها فيمـا نـرى وتـرك 
الجزية، لما رأى من نفارهم وأنفهم منها، فلم يـأمن شـقاقهم واللحـاق بـالروم، فيكونـوا ظهـيراً لهـم علـى 

قاط ذلـك الاسـم عـنهم مـع اسـتيفاء مـا يجـب أهل الإسلام، وعلم أنه لا ضرر علـى المسـلمين مـن إسـ
عليهم من الجزية، فأسقطها عنهم، واستوفاها منهم باسم الصدقة حتى ضاعفها عليهم، فكـان ذلـك 
رتــق مـــا خـــاف مـــن فــتقهم، مـــع الاســـتيفاء لحقـــوق المســلمين في رقـــابهم، وكـــان مســـددًا. كمـــا روي في 

بــارك وتعــالى ضــرب بــالحق علــى لســان عمــر : "إن االله ت-صــلى االله عليــه وســلم  -الحــديث عــن النــبي 
وقلبـــه" وكقـــول عبـــد االله (يعـــني ابـــن مســـعود) فيهـــا:" مـــا رأيـــت عمـــر قـــط إلا وكـــأن مَلكًـــا بـــين عينيـــه 
يســدده"، ومثــل قــول علــي: "مــا كنــا نبعــد أن الســكينة تنطــق علــى لســان عمــر، وكقــول عائشــة فيــه: 

لها لا يشذ عليه منها شيء، والسـريع في كـل  "كان واالله أحوذياً (الأحوذي: المشمر في الأمور القاهر
 ما أخذ فيه والعالم بالأمر، كما في المعجم الوسيط) نسيج وحده، قد أعد للأمور أقرا�ا".

قـــال أبـــو عبيـــد: "فكانـــت فعلتـــه هـــذه مـــن تلـــك الأقـــران الـــتي أعـــد، في كثـــير مـــن محاســـنه لا تحصـــى" 
ــرَ بأسًــا أن يأخــذ مــن هــؤلاء  - عنــهرضــي االله-ومــا بعــدها). فهــذا الفــاروق  541(الأمــوال ص  لم يَـ

النصــارى ضــريبة أو جزيــة تســمى باســم "الصــدقة" لنفــورهم مــن عنــوان "الجزيــة"، وقــد ضــاعف علــيهم 
مقـادير الصـدقة الواجبــة علـي المسـلمين وفقًــا لطلـبهم الـذي صــولحوا علـى أساسـه. ولهــذا قـال الزهــري: 

الـذين عامـة  -أو قـال: نصـارى العـرب-لـب ليس في مواشي أهل الكتاب صـدقة، إلا نصـارى بـني تغ
 ط. السلفية). - 65أموالهم المواشي (الخراج ليحيى بن آدم ص 

 هذا هو فعل عمر، وقد أقرَّه من معه من الصحابة رضوان االله عليهم.
فلِمَ لا يجوز أن تفُرض ضـريبة علـى أهـل الذمـة في الـبلاد الإسـلامية في هـذا العصـر، تقـوم مقـام الجزيـة 

البهم بهــا النظــام الإســلامي مقابــل فريضــتين لازمتــين في أعنــاق المســلمين: فريضــة الجهــاد الــتي الــتي طــ
 يبذلون فيها الدم، وفريضة الزكاة التي يبذلون فيها المال؟؟

 لم لا يجوز فرض هذه الضريبة بعد مشورة أهل الرأي من المسلمين ومنهم؟.



 طلب نصارى بني تغلب وأجابهم إلى ذلك عمر.وإن لم تعط هذه الضريبة اسم الصدقة والزكاة، كما 
أعتقــد أن هَــدي عمـــر هنــا نـــبراس يضــيء الطريــق لمـــن أراد أن يتخــذ مـــن هــذا الأمــر قـــراراً علــى ضـــوء 

 ظروف العصر ومشكلاته.
وقد قال الشافعية والحنابلة: إذا كان قوم غير مسلمين لهم قوة وشوكة، وامتنعوا عن أداء الجزيـة إلا إذا 

ا صــــولح عليـــه بنـــو تغلــــب، وخيـــف الضـــرر بــــترك إجـــابتهم إلى طلـــبهم، ورأى الإمــــام صـــولحوا علـــى مـــ
ــا للضــرر؛ جــاز ذلــك إذا كــان المــأخوذ مــنهم بقــدر مــا يجــب علــيهم مــن الجزيــة وزيــادة،  إجــابتهم، دفعً
قياسًا على ما فعله عمر بنصارى بـني تغلـب (انظـر: أحكـام الـذميين والمسـتأمنين للـدكتور عبـد الكـريم 

.) ولا شـــك أن هـــذا القـــول 4/251، ومــتن المنهـــاج: 8/516. نقـــلاً عـــن المغـــني: 149زيــدان ص 
 سليم، ودليله قوي.

كما لا ريـب أن الزكـاة في كـل مـال نـامٍ أكثـر قطعًـا مـن الجزيـة الـتي هـي مقـدار زهيـد لا يؤخـذ إلا مـن 
مــن الصــبيان  الرجــال القــادرين علــى حمــل الســلاح، أمــا الزكــاة فتؤخــذ مــن الرجــال والنســاء جميعًــا، بــل

 والمجانين أيضًا عند الجمهور.
أما تضـعيف الزكـاة علـى أهـل الذمـة فلـيس أمـرًا لازمًـا، إنمـا فعـل ذلـك عمـر مـع بـني تغلـب؛ لأ�ـم هـم 
الذين طلبـوا ذلـك، ووقـع عليـه الصـلح والتزمـوا بـه. وهـو أمـر يرجـع إلى السياسـة الشـرعية، ومقتضـيات 

 المصلحة العامة للدين والدولة.
ب ابن رشد حين ذكر هذه المسألة تحت عنوان: "الزكاة علـى أهـل الذمـة" فقـال: "وأمـا أهـل وقد أصا

الذمة فإن الأكثر على أن لا زكاة على جميعهم، إلا ما روت طائفـة مـن تضـعيف الزكـاة علـى نصـارى 
بــني تغلــب، أعــني أن يؤخــذ مــنهم مــثلا مــا يؤخــذ مــن المســلمين في كــل شــيء، وممــن قــال بهــذا القــول: 

فعي وأبو حنيفة وأحمد والثوري، وليس عن مالك في ذلك قول وإنما صـار هـؤلاء لهـذا، لأنـه ثبـت الشا
أنـــه فعـــل عمـــر بـــن الخطـــاب بهـــم، فكـــأ�م رأوا أن هـــذا توقيـــف ولكـــن الأصـــول تعارضـــه" أهــــ (بدايـــة 

 ط. مصطفى البابي الحلبي). - 1/209المجتهد: 



ولــيس فيــه معارضــة للأصــول، بــل تحقيــق مصــلحة أقــول: قــد رأينــا قــول أبي عبيــد في توجيــه فعــل عمــر، 
المسلمين ورفع الضرر عنهم، ولـيس مـن الضـروري أن يكـون ذلـك عـن توقيـف، وقـد أمرنـا باتبـاع سُـنَّة 

 الخلفاء الراشدين.
قـال: إذا بـاع المسـلم أرضـه العُشـرية  -صـاحب أبي حنيفـة  -ومما يؤيد رأينا أن محمد بـن الحسـن  -4

ي، وجب على الـذمي العُشـر، لأ�ـا أرض عُشـرية، فـلا تتبـدل وظيفتهـا بتبـدل التي لا خراج عليها لذم
، 2/54،55المالـــك، ولا يجـــوز أن ينتفـــع بهـــا الـــذمي في دار الإســـلام دون مقابـــل (بـــدائع الصـــنائع: 

وما بعـدها، وقـد خـالف محمـد في هـذا الـرأي الشـيخين: أبـا  2/10والهداية وشروحها "فتح القدير": 
فـأبو حنيفـة قـال: يجـب عليـه الخـراج، وتصـير الأرض خراجيـة، وأبـو يوسـف قـال:  حنيفة وأبا يوسـف.

 تبقى عُشرية، كما قال محمد: ولكن عليه عُشران، كالتغلبي).
 ولا شك أن العُشر زكاة.

إن أهـــل الكتـــاب مـــأمورون في ديـــنهم بالزكـــاة، مـــدعوون إلى الـــبر بـــالفقراء، وقـــد نقلنـــا مـــن قبـــل  -5
ذلك مثل قولـه تعـالى: (ومـا أمـروا إلا ليعبـدوا االله مخلصـين لـه الـدين حنفـاء  نصوص القرآن الدالة على

 ).5ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة) (البينة: 
كثـيراً مـن النصـوص الـتي تـدعو   -العهـد القـديم والعهـد الجديـد  -كما نقلنا من كتبهم الحالية نفسـها 

 إلى هذا البر، وتحث عليه.
ا يطــالبون بشــيء منصــوص علــى أصــله في ديــنهم (راجــع في البــاب الأول: فهــم إذا طولبــوا بالزكــاة إنمــ

 "عناية الأديان السماوية بالفقراء"). والجديد فيه: إنما هو التقدير والتحديد والإلزام.
قد روي عن عمر بـن الخطـاب وبعـض التـابعين: جـواز صـرف الزكـاة إلى أهـل الذمـة، وقـد فصَّـلنا  -6

 رم عليهم الزكاة" من باب "مصارف الزكاة".القول في ذلك في فصل "من تح
فــإذا جــاز أن يُصــرف لهــم جــزء مــن الزكــاة الــتي تؤخــذ مــن المســلمين، فــلا مــانع أن تؤخــذ مــن أغنيــائهم 
زكاة عن أموالهم، لتـُرَد على فقـرائهم، قيامًـا بواجـب التكافـل الـذي يشـمل المسـلم وغـير المسـلم مـا دام 

 يعيش في كنف دولة الإسلام.



سمى "ضريبة التكافل الاجتماعي" أو "ضريبة البر" أو نحو ذلك مـن الأسمـاء، حـتى تمُيَّـز عـن وحينئذ ت
 الزكاة الإسلامية، فلا تحُرج ضمائرهم، ولا ضمائر المسلمين.

ــزًا: زكــاة المســلمين، وضــريبة غــير المســلمين. فهمــا تتفقــان في الوعــاء  وينبغــي أن يظــل مصــرف كُــلٍّ مُتميـِّ
 لكن تختلفان في الاسم والمصرف، نظرًا لطبيعة كل منهما وهدفه وأصل وجوبه.والشروط والمقادير، و 

 
 إلى الفهرس

 
 
 

 المبحث الثاني
 

 الزكاة في مال الصبي والمجنون
 

وإذا كان العلماء قد أجمعوا على وجوب الزكاة في مال المسلم البالغ العاقل، فإ�م قد اختلفوا في مال 
 كاة أم لا تجب حتى يبلغ الصبي ويعقل المجنون؟الصبي والمجنون: هل تجب فيه الز 

 هنا يختلف الفقهاء اختلافاً كبيراً، نستطيع أن نردهم فيه إلى فريقين رئيسيين:
 فريق من لا يرى وجوب الزكاة في مالهما إما مطلقًا أو في بعض الأموال. -1
 وفريق من يرى وجوب الزكاة في أموالهما جميعًا. -2

 الزكاة في مال الصبي والمجنونالقائلون بعدم وجوب 
 

( أ ) روى أبو عبيد عـن أبي جعفـر البـاقر والشـعبي أ�مـا قـالا: لـيس في مـال اليتـيم زكـاة (الأمـوال ص 
 ).5/205). وروى ابن حزم مثل قولهما عن النخعي وشريح (المحلى: 435

(الأمــــوال: ص  (ب) ورُوِيَ عــــن الحســــن أنــــه قــــال: "لــــيس في مــــال اليتــــيم زكــــاة إلا في زرع أو ضــــرع
453.( 



 ).5/205وقد ذكر ابن حزم في "المحلى" عن ابن شبرمة مثل قوله (المحلى: 
أو قـال: كـل شـيء مـن بقـر أو غـنم أو  -(ج) وفي "الأموال" عـن مجاهـد قـال: كـل مـال لليتـيم ينمـى 

ــه حــتى ــه، ومــا كــان لــه مــن صــامت لا يحُــرَّك (لا يســتثمر) فــلا تزُكِّ  يــدرك زرع أو مــال يُضــارب بــه فزكِّ
قــولاً بســقوط الزكــاة عــن  -مــن علمــاء المالكيــة  -). وخــرج اللخمــي 453فتدفعــه إليــه (الأمــوال ص 

الصبي، حيث لا ينمى ماله من حكم المال المعجوز عن تنميتـه. كالمـدفون الـذي ضـل عنـه صـاحبه ثم 
 وجده.

 بـأن العجـز في مسـألة وكالمال الموروث الذي لم يعلم به وارثه إلا بعد حول أو أحوال. ورده ابـن بشـير
الصبي من قِبَلِ الملك. ولا خلاف أن من كـان عـاجزًا مـن المكلفـين عـن تنميـة مالـه تجـب عليـه الزكـاة. 
بخلاف ما إذا كـان عـدم النمـاء مـن قبـل المـال وقـال ابـن الحاجـب: تخـريج اللخمـي النقـد المـتروك علـى 

 ).1/328المعجوز عن إنمائه ضعيف. أ هـ (شرح الرسالة لابن ناجي: 
( د ) وذهــب أبــو حنيفــة وأصــحابه إلى أن الزكــاة في زرعــه وثمــره فقــط، أمــا بقيــة الأمــوال فــلا (بــدائع 

 ).2/4الصنائع: 
مـن كتـب  -قال ابن حـزم: ولا نعلـم أحـدًا تقدمـه إلى هـذا التقسـيم، ولكـن صـاحب "البحـر الزخـار" 

ط. مطبعـــة  - 2/142حكـــى ذلـــك عـــن زيـــد بـــن علـــي، وجعفـــر الصـــادق (البحـــر الزخـــار:-الزيديـــة 
هـ 148هـ، وتوفي جعفر سنة 122). وهما معاصران لأبي حنيفة (قتل زيد سنة 1948السعادة سنة 

 هـ).150وفيه قال أبو حنيفة: ما رأيت أفقه منه رضي االله عنه. أما أبو حنيفة فوفاته سنة 
ا صـح عـن علـي يخـالف مـ -زيد والصادق والناصر من آل البيـت-والعجيب أن ما ذهب إليه الأئمة 

 -رضــي االله عنــه-رضــي االله عنــه: أنــه كــان يزكــي أمــوال بــني أبي رافــع وهــم أيتــام. وســئل في ذلــك زيــد 
 ).2/416فقال: نحن آل البيت ننكر هذا (الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير: 

 أدلة هؤلاء
ـــاه مـــن قبـــل، وهـــو أن  الزكـــاة عبـــادة محضـــة  ( أ ) نظـــر هـــؤلاء العلمـــاء إلى الاعتبـــار الثـــاني الـــذي ذكرن

كالصـلاة، والعبــادة تحتــاج إلى نيـة، والصــبي والمجنــون لا تتحقـق منهمــا النيــة، فـلا تجــب عليهمــا العبــادة 



ولا يخاطبــان بهــا، وقــد ســقطت الصــلاة عنهمــا لفقــدان النيــة، فوجــب أن تســقط الزكــاة بالعلــة نفســها 
 ).2/4(انظر رد المحتار: 

: "رفُـِعَ القلـم عـن ثلاثـة: عـن الصـبي -صـلى االله عليـه وسـلم-(ب) يؤكد هذا من السنة قـول الرسـول 
حـتى يبلــغ، وعــن النـائم حــتى يســتيقظ، وعــن المجنـون حــتى يفيــق" (قــال النـووي: هــذا الحــديث صــحيح 
رواه أبو داود والنسـائي في كتـاب الحـدود مـن سـننهما مـن روايـة علـي بـن أبي طالـب بإسـناد صـحيح. 

والنســـائي وابـــن ماجـــة في كتـــاب الطـــلاق مـــن روايـــة عائشـــة بإســـناد ورواه أبـــو داود أيضًـــا في الحـــدود، 
)، ورفــع القلــم كنايــة عــن ســقوط التكليــف، إذ التكليــف لمــن يفهــم 6/253حســن. انظــر المجمــوع: 

 خطاب الشارع، والصِغَر والجنون والنوم حائل دون ذلك.
) 103تزكيهم بهـا) (التوبـة (ج) ومما يؤيد هذا القول الآية الكريمة: (خُذ من أموالهم صدقة تطهرهم و 

إذ التطهــير إنمــا يكــون مـــن أرجــاس الــذنوب، ولا ذنـــب علــى الصــبي والمجنـــون حــتى يحتاجــا إلى تطهـــير 
 وتزكية، فهما إذن خارجان عمن تؤخذ منهم الزكاة.

والحق أن الأدلة الثلاثة المذكورة، لا تصلح لأن يحتج بها الحنفية ومن شـابههم ممـن قـال بوجـوب الزكـاة 
 عض مال الصبي دون بعض، كما هو مروي عن مجاهد والحسن وابن شبرمة وغيرهم.في ب

إنمـــا يصـــلح أن يحـــتج بهـــا البـــاقر والشـــعبي والنخعـــي وشـــريح، ممـــن لم يوجـــب الزكـــاة في أي مـــال للصـــبي 
 والمجنون.

ا ( د ) ثم هناك اعتبار المصلحة التي يرعاها الإسلام في سـائر أحكامـه، ومصـلحة الصـغير والمجنـون هنـ
تقتضــي إبقــاء مالهمــا عليهمــا، خشــية أن تســتهلكه الزكــاة، لعــدم تحقــق النمــاء الــذي هــو علَّــة وجــوب 
الزكــاة وذلــك لأن الصــغير والمجنــون ضــعيفان لا يســتطيعان القيــام بــأمر أنفســهما وتثمــير أموالهمــا، وقــد 

 وان الفقر.يخشى من تكرار أخذ الزكاة كل عام منهما أن تأتي عليهما فيتعرضا لذل الحاجة، وه
ولعـــل هـــذا هـــو الســـر فيمـــا ذكرنـــاه عـــن مجاهـــد مـــن وجـــوب الزكـــاة في مالهمـــا النـــامي بنفســـه كـــالزروع 

 والمواشي، أو الذي ينمى بالعمل والتثمير، كالنقود التي يتجر بها عن طريق المضاربة ونحو ذلك.



غير إلا ذهبـــه وكــذلك مــا جـــاء عــن الحســـن البصــري وابــن شـــبرمة أ�مــا لم يســـتثنيا مــن زكــاة مـــال الصــ
وفضــــته خاصــــة، أمــــا الثمــــار والــــزروع والمواشــــي ففيهــــا الزكــــاة، إذا النمــــاء متحقــــق في الثمــــار والــــزروع 
ــا في ذاتــه إذ هــو جمــاد لا يقبــل النمــو وإنمــا  والمواشــي، أمــا النقــود مــن ذهــب وفضــة فليســت مــالاً ناميً

ة لهمـا علـى تنميـة ولا اســتثمار، لا قـدر  -الصـبي والمجنـون-يرُصـد للنمـاء بالتجـارة والاسـتثمار، وهـذان 
 فأعفيا من الزكاة في هذا النوع من المال.

 
 إلى الفهرس

 
 القائلون بوجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون

 
ذهب إلى وجوب الزكاة في سائر أموال الصبي والمجنون عطاء وجابر بن زيد، وطاوس ومجاهد والزهري 

افعي وأحمـد وإسـحاق والحسـن بـن صـالح وابـن أبي ليلـى، من التابعين، ومن بعدهم ربيعة ومالـك والشـ
وابــن عيينــة وأبــو عبيــد وأبــو ثــور، وهــو مــذهب الهــادي والمؤيــد بــاالله مــن الشــيعة، وهــو قــول عمــر وابنــه 
وعلــي وعائشــة وجــابر مــن الصــحابة رضــي االله عــنهم. ولم يســتثن هــؤلاء مــا اســتثناه مجاهــد أو الحســن 

 وابن شبرمة أبو حنيفة.
 لين بوجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون أدلة القائ

 استند هؤلاء إلى عدة أدلة:
إلى عموم النصوص من الآيات والأحاديث الصحيحة التي دلت على وجوب  -أولاً  -استندوا  -1

 الزكاة في مال الأغنياء وجوباً مطلقًا، ولم تستثن صبيًا ولا مجنوناً.
). قال أبو محمد بن 103هرهم وتزكيهم بها) (التوبة: وذلك كقوله تعالى: (خذ من أموالهم صدقة تط

حــزم: فهــذا عمــوم لكــل صــغير وكبــير وعاقــل ومجنــون، لأ�ــم كلهــم محتــاجون إلى طُهــرة االله تعــالى لهــم 
 وتزكيته إياهم، وكلهم من الذين آمنوا.



إلى الــــيمن وفيــــه:  -صــــلى االله عليــــه وســــلم  -ومثــــل هــــذا: حــــديث وصــــية معــــاذ حــــين أرســــله النــــبي 
أعلمهم أن االله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخـذ مـن أغنيـائهم وتـرد علـى فقـرائهم". والصـبيان "ف

 والمجانين ترد فيهم الزكاة، إذا كانوا فقراء، فلتؤخذ منهم إذا كانوا أغنياء.
قال ابن حزم: فهذا عموم لكل غـني مـن المسـلمين، وهـذا يـدخل فيـه الصـغير والكبـير إذا كـانوا أغنيـاء 

 ).202، 5/201لى لابن حزم: (المح
صــلى االله -بمــا رواه الشــافعي بإســناده عــن يوســف بــن ماهَــك أن رســول االله  -ثانيًــا  -واســتدلوا  -2

 -أولا تســتهلكها  -لا تــذهبها  -أو في أمــوال اليتــامى  -قــال: "ابتغــوا في مــال اليتــيم  -عليــه وســلم
 الصدقة".

لكـن يوسـف بـن ماهـك تـابعي لم يـدرك رسـول االله و  -كما قال البيهقـي والنـووي   -وإسناده صحيح 
فحديثـــه مرســـل، ولكـــن الشـــافعي عضـــد هـــذا المرســـل بعمـــوم النصـــوص  -صـــلى االله عليـــه وســـلم  -

، والســــنن 5/329الأخـــرى، وبمــــا صــــح عــــن الصــــحابة مــــن إيجــــاب الزكــــاة في مــــال اليتــــيم (المجمــــوع: 
 ).2/417، والروض النضير: 4/107الكبرى: 

: -صـــلى االله عليـــه وســـلم  -وســـط عـــن أنـــس بـــن مالـــك قـــال: قـــال رســـول االله وروى الطـــبراني في الأ
"اتجّـــروا في أمـــوال اليتـــامى لا تأكلهـــا الزكـــاة" قـــال الهيثمـــي في "مجمـــع الزوائـــد" (الجـــزء الثالـــث صـــفحة 

 -يعــني بشــيخه: الحــافظ زيــن الــدين العراقــي  -): أخــبرني ســيدي وشــيخي: أن إســناده صــحيح 67
بعلامـة  -الحلـبي ومعـه شـرحه: فـيض القـدير  -المطبوع منفردًا-الجامع الصغير" (رمز له السيوطي في "

بأن السيوطي أشار إليه  -المناوي في الفيض-الصحة، ولكن يبدوا أن الرمز محرف. فقد ذكر شارحه 
في الأصل "جمع الجوامـع" بقولـه: وصـحح. وأمـا هنـا فرمـز لحسـنه، وهـو فيـه متـابع للحـافظ ابـن حجـر 

 ").1/108لمن اقتصر على تحسينه فقط "فيض القدير: فإنه انتصر 
: -صـلى االله عليـه وسـلم-وروى الترمذي من حديث عمرو بن شـعيب عـن أبيـه عـن جـده عـن النـبي 

 "من ولي يتيمًا فليتّجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة" وفي سنده مقال.
 وصح هذا المعنى موقوفاً على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب.



البيهقـي عـن سـعيد بـن المسـيب أن عمـر بـن الخطـاب قـال: "ابتغـوا في أمـوال اليتـامى لا تأكلهـا  وروى
، وانظـر 4/107الصدقة". قال البيهقي: هذا إسناد صحيح ولـه شـواهد عـن عمـر (السـنن الكـبرى: 

 ). والمراد بالصدقة: "الزكاة" كما صرحت بذلك بعض الروايات.5/329المجموع: 
أمـــر الأوصــياء علـــى اليتــامى خاصـــة  -صــلى االله عليـــه وســلم-ديث: أن النـــبي ووجــه الاســـتدلال بالحــ

بالتجــارة وابتغــاء  -وكــذلك المجــانين-والمجتمــع الإســلامي عامــة: أن يعملــوا علــى تنميــة أمــوال اليتــامى 
الربح، وحذَّر من تركه دون تثمير ولا استغلال فتأكله الصدقات وتستهلكه، ولا ريب أن الصدقة إنما 

إخراجهــا، وإخراجهــا لا يجــوز إلا إذا كانــت واجبــة؛ لأنــه لا يجــوز للــولي أن يتــبرع بمــال الصــغير تأكلــه ب
وينفقــــه في غــــير واجــــب، فيكــــون قربانــًــا لــــه بغــــير الــــتي هــــي أحســــن (انظــــر مقارنــــة المــــذاهب في الفقــــه 

م، والمغني المطبوع مـع الشـرح 1953طبعة سنة  - 48للشيخين محمود شلتوت ومحمد السايس ص 
 ).2/493ير: الكب

من  152وقد أمر االله ألا نقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده (كما جاء في الآية 
 من سورة الإسراء). 34سورة الأنعام، والآية 

 إلى ما صح عن الصحابة في هذه القضية. -ثالثاً  -واستندوا  -3
الصبي عن عمـر وعلـي وعبـد االله بـن عمـر  فقد روى أبو عبيد البيهقي وابن حزم إيجاب الزكاة في مال

ومـــا بعـــدها، والســـنن الكـــبرى ص  448وعائشـــة وجـــابر بـــن عبـــد االله (انظـــر الأمـــوال لأبي عبيـــد ص 
، والتلخـيص لابـن 25، 4/24، وأيضًا مصنف ابن أبي شـيبة: 5/208وما بعدها، والمحلى:  107

أيضًــــا ولم نعــــد ابــــن  ): الحســــن بـــن علــــي5/329، وأضــــاف النــــووي في المجمــــوع: (176حجـــر ص 
مســعود لضــعف الروايــة عنــه كمــا في ســنن البيهقــي والمجمــوع والتلخــيص. ورأيــه: "أن يحصــى الــولي مــا 
يجــب في مــال اليتــيم مــن الزكــاة، فــإذا بلــغ أعلمــه، فــإن شــاء زكــى وإن شــاء لم يــزك"). ولم يعُــرف لهــم 

لا يحـــتج بهـــا (المحلـــى:  إلا روايـــة ضـــعيفة عـــن ابـــن عبـــاس -رضـــي االله عـــنهم  -مخـــالف مـــن الصـــحابة 
 ، وسبب الضعف: انفراد ابن الهيعة بها وهو ضعيف).5/329، والمجموع: 5/208
 إلى المعنى المعقول الذي من أجله فرُِضت الزكاة. -رابعًا  -واستندوا  -4



قــالوا: إن مقصــود الزكــاة ســد خلــة الفقــراء مــن مــال الأغنيــاء، شــكرًا الله تعــالى وتطهــيراً للمــال، ومــال 
 ).5/330بي والمجنون قابل لأداء النفقات والغرامات، فلا يضيق عن الزكاة (المجموع: الص

قــالوا: إذا تقــرر هــذا، فــإن الــولي يخرجهــا عنهمــا مــن مالهمــا لأ�ــا زكــاة واجبــة، فوجــب إخراجهــا كزكــاة 
كان علـى البالغ العاقل. والولي يقوم مقامه في أداء ما عليه. ولأ�ا حق واجب على الصبي والمجنون، ف

الــولي أداؤه عنهمــا، كنفقــة أقاربــه. وتعتــبر نيــة الــولي في الإخــراج، كمــا تعتــبر النيــة مــن رب المــال (المغــني 
 ).2/494المطبوع مع الشرح الكبير: 

وقــال بعــض المالكيــة: إنمــا يــؤمر الــولي بــإخراج الزكــاة عــن الصــبي إذا أمــن أن يتعقــب فعلــه، وجعــل لــه 
هد عليها، فإن لم يشهد فقد قال ابن حبيب، إن كـان مأمونـًا صـدق ذلك، وإلا فلا وإذا أخرجها أش

 ).1/328(شرح الرسالة لابن ناجي: 
وإذا خشي الولي أن يطالبه الصبي بعد البلوغ، أو المجنون بعد الإفاقة، بغرامة ما دفـع مـن مالهمـا، بنـاء 

 -رفــع الأمــر لقــاض أن ي -كمــا اقــترح بعــض المالكيــة   -علــى مــذهب أبي حنيفــة ومــن وافقــه، فينبغــي 
يرى وجوب الزكاة في مالهما، حتى يحكم له بلزوم الزكاة لهما، فلا يستطيع قاض بعد ذلـك أن يـنقض 

 ).206هذا الحكم؛ لأن الحكم الأول رفع الخلاف (حاشية الصاوي على الدردير ص 
 

 إلى الفهرس
 

 موازنة وترجيح
 

  -اة في مـال الصـبي والمجنـون وهـم جمهـور الأمـة هذه هي الأدلة التي استند إليها القائلون بوجـوب الزكـ
 من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. والواقع أ�ا أدلة قوية بموازنة أدلة المخالفين: -كما رأينا 

( أ ) فعمــوم النصــوص لكــل صــغير وكبــير، وعاقــل ومجنــون. دليــل ســليم لا مطعــن فيــه. فــإن االله فــرض 
ا في أموال الأغنياء، وهذا مال غني، ولم تشـترط النصـوص أن للفقراء والمساكين وسائر المستحقين حقً 



يكون هذا الغني بالغًا عاقلاً. مع شدة عناية الشارع بحفظ أموال اليتامى، فمن أراد التخصـيص فعليـه 
 الدليل، وأين هو؟

(ب) ثم حـــديث يوســـف بـــن ماهَـــك الآمـــر بتنميـــة أمـــوال اليتـــامى حـــتى لا تســـتهلكها الزكـــاة حـــديث 
ظــاهر الدلالــة. نعــم هــو حــديث مرســل، ولكنــه عضــده العمــوم. وقوّتْــه الشــواهد، كمــا  صــحيح الســند

أيدتـــه أقـــوال الصـــحابة رضـــي االله عـــنهم. ومثـــل ذلـــك حـــديث أنـــس الـــذي رواه الطـــبراني (وصـــححه 
 العراقي) وأقره الهيثمي (وحسنه ابن حجر والسيوطي).

إذا اتفقــت في  -بــن عمــر وجــابر أمثــال عمــر وعلــي وعائشــة وا -(ج) ولا ريــب أن أقــوال الصــحابة 
ـــه البلـــوى، وخاصـــة في ذلـــك المجتمـــع الـــذي قـــدم الشـــهداء تلـــو  موضـــوع كهـــذا، يكثـــر وقوعـــه وتعـــم ب
ا إهدار أقـوالهم الـتي 

ً
الشهداء، وكثر فيه اليتامى، كان لها دلالتها واعتبارها في هذا المقام، ولا يسع عالم

ال فهمهم عنه، ومعرفتهم بـالقوارع الـتي أنزلهـا أجمعت على هذا الأمر، مع قرب عهدهم بالرسول وكم
االله في شأن أمـوال اليتـامى. والحـق أنـه لم يصـح عـن أحـد مـن الصـحابة القـول بعـدم وجـوب الزكـاة في 
مــال اليتــيم. ومــا روي عــن ابــن مســعود وابــن عبــاس فهــو ضــعيف لا يحــتج بمثلــه (انظــر مرعــاة المفــاتيح 

 ).3/25للعلامة المباركفوري: 
ا نظرنــا إلى المعــنى المعقــول في تشــريع الزكــاة تبــين لنــا أ�ــا حــق الفقــراء والمســاكين والمســتحقين ( د ) وإذ

في مال الأغنياء، والصبي والمجنون أهل لوجوب حقوق العباد المالية عليهما، فهما أهل لوجـوب الزكـاة 
 أيضًا.

ن في أمــوالهم حــق معلــوم، أمــا أن الزكــاة حــق مــن حقــوق العبــاد، فلأ�ــا داخلــة في قولــه تعــالى: (والــذي
)، وأيضًا قوله تعالى: (إنمـا الصـدقات للفقـراء والمسـاكين) الآيـة 25 - 24للسائل والمحروم) (المعارج: 

)، والإضافة بحرف اللام "للفقراء" تقتضي الاختصاص بجهة الملك، إذا كان المضـاف إليـه 60(التوبة:
 من أهل الملك كالفقراء ومن عطف عليهم.

ى أن الزكاة حق من حقوق المال: قول الخليفة الأول في محاورتـه لعمـر: "واالله لأقـاتلن مـن ومما يدل عل
 فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال" كما ثبت في الصحيحين.



وأما أن الصبي والمجنون أهل لوجوب حقوق العباد في ملكهما؛ فهذا ثابت باتفاق، إذ الصغر والجنون 
نـــاس، ولهـــذا يجـــب في مالهمـــا ضـــمان المتلفـــات، وتعويضـــات الجنايـــات، ونفقـــات لا يمنعـــان حقـــوق ال

 ).2/4، ورد المحتار: 5-2/4الزوجات والأقارب ونحوها (انظر: بدائع الصنائع: 
ومن هنا نقول: إن الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون بالشـروط الـتي سنوضـحها في المـال الـذي تجـب 

 لحوائج الأصلية. .فيه الزكاة، ومنها: الفضل عن ا
 وبهذا الشرط تخرج النقود المحتاج إليها في النفقة اللازمة لهما؛ لأ�ا غير فاضلة عن حاجتهما.

بهذا كله يتبين لنا رجحان مذهب الأئمة الثلاثة على مـذهب الحنفيـة. وبخاصـة أ�ـم أوجبـوا العُشـر في 
جبـــوا الزكـــاة عليهمـــا فيمـــا عـــدا ذلـــك مـــن مــال الصـــبي والمجنـــون، وأوجبـــوا زكـــاة الفطـــر في مالهمـــا، ولم يو 

 الأموال.
والقيــاس يقتضــي: أن مــن وجــب العشــر في زرعــه وجبــت الزكــاة في ســائر أموالــه. ولا فــرق بــين مــا يــدل 

ـــه قولـــه تعـــالى: (وآتـــوا حقـــه يـــوم حصـــاده) (الأنعـــام:  ـــه: (وفي أمـــوالهم حـــق للســـائل 141علي )، وقول
 ).19والمحروم) (الذاريات: 

 -مـا يـدل عليـه قولـه عليـه السـلام: "فيمـا سـقت السـماء العُشـر"، وقولـه: "في الرقـة كما لا فـرق بـين 
 ربع العشر". -الدراهم المضروبة 

فتفرقــه الحنفيــة بــين الــزروع والثمــار والأمــوال الأخــرى، وقــولهم: إن الغالــب في الأولى معــنى المؤنــة دون 
 الثانية تفرقة ليس لها أساس معقول ولا منقول.

شــتد ابــن حــزم في النعــي علــى هــذه التفرقــة فقــال: "ليــت شــعري، مــا الفــرق بــين زكــاة الــزرع ومــن ثمََّ ا
 !!.   والثمار وبين زكاة الماشية والذهب والفضة" ؟؟

فلــو أن عاكسًــا عكــس قــولهم فأوجــب الزكــاة في ذهبهمــا وفضــتهما وماشــيتهما وأســقطها عــن زرعهمــا 
 ).5/205؟ (المحلى: وثمرتها، أكان يكون بين الحكمين فرق في الفساد"



وقـال ابــن رشـد: وأمــا مــن فـرق بــين مـا تخرجــه الأرض ومــا لا تخرجـه، وبــين الخفـي والظــاهر في الأمــوال 
 1/209(ويريد بالظاهر: الماشية والزرع والثمر): فلا أعلم له مستندًا في هـذا الوقـت (بدايـة المجتهـد: 

 ط. مصطفى الحلبي). -
 

 إلى الفهرس
 

 من وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنونتفنيد أدلة المانعين 
 

( أ ) أمــا مــا اســتدل بــه المــانعون للوجــوب مــن قولــه تعــالى: (خُــذ مــن أمــوالهم صــدقة تطهــرهم وتــزكيهم 
ـــة الـــذنوب ولا ذنـــب علـــى الصـــبي والمجنـــون. 103بهـــا) (التوبـــة:  ) مـــن أن التطهـــير لا يكـــون إلا بإزال

نوب، بـــل يشـــمل تربيـــة الخلُــُـق وتنميـــة الـــنفس علـــى فيجـــاب عنـــه بـــأن التطهـــير لـــيس خاصًـــا بإزالـــة الـــذ
الفضــائل، وتــدريبها علــى المعونــة والرحمــة، كمــا يشــمل تطهــير المــال أيضًــا، فمعــنى "تطهــرهم": تطهــر 

 مالهم.
ولــو ســلمنا أنــه خــاص بمــا ذكــروا، فإنمــا نــص عليــه نظــرًا لأنــه الشــأن في الزكــاة، أو الغالــب، كمــا قــال 

الـب أ�ـا تطهـير، ولـيس ذاك شـرطاً، فإنـا اتفقنـا علـى وجـوب زكـاة الفطـر النووي (قـال في المجمـوع: الغ
). وهــذا لا يســتلزم ألا تجــب إلا لــذلك اللــون 5/330والعُشــر في مالهمــا وإن كــان تطهــيراً في أصــله: 

وأن ذلك هو السبب الوحيد لمشروعيتها، فقد أجمع العلماء على أن للزكاة سببًا آخر،  -من التطهير 
 لإسلام، وسد خلة المسلمين، والصبي والمجنون من أهل الإسلام.وهو سد خلة ا

رفــع الإثم والوجــوب. ونحــن  -كمــا قــال النــووي-(ب) وأمــا حــديث: "رفــع القلــم عــن ثلاثــة" فــالمراد 
نقول: لا إثم عليهما، ولا تجب الزكاة عليهما، بل تجب الزكاة في مالهما، ويطالـب بإخراجهـا وليهمـا،  

المرجـــع المـــذكور،  -مـــة مـــا أتلفـــاه، ويجـــب علـــى الـــولي دفعهـــا (انظـــر: المجمـــوع كمـــا يجـــب في مالهمـــا قي
 ).49، ومقارنة المذاهب ص 494 - 2/493والمغني المطبوع مع الشرح الكبير: 



ورفع القلم عنهما لم يسقط حقوق الزوجات وذوي القربى عنهما، فلمـاذا يسـقط حـق المسـكين وابـن 
 السبيل؟

كــاة عبــادة كالصــلاة، ولهــذا قــرن القــرآن بينهمــا، والعبــادة تحتــاج إلى نيــة، (ج) وأمــا اســتدلالهم بــأن الز 
 والصبي والمعتوه ليسا من أهلها، وقد سقطت الصلاة عنهما فلتسقط الزكاة أيضًا.

فالجواب: إننا لا ننكر أن الزكاة عبادة، وأ�ا شقيقة الصلاة، وأ�ا أحد أركان الإسلام، ولكننا نقـول: 
بطابعهـا المـالي الاجتمــاعي، فهـي عبـادة ماليــة تجـري فيهـا النيابــة، حـتى تتـأدى بــأداء  إ�ـا عبـادة متميــزة

الوكيل، ولذا يجري فيها الجبر والاستحلاف من العامل عليها، وإنما يجريان في حقـوق العبـاد، كمـا أنـه 
 يصح توكيل الذمي بأداء الزكاة عند الحنفية، والذمي ليس من أهل العبادة.

: نعــم، وإنمــا أمــر بأخــذها الإمــام -دًا علــى مــن قــال: إ�ــا فريضــة لا تجــزئ إلا بنيــة ر  -قــال ابــن حــزم 
والمســـلمون بقولـــه تعـــالى: (خـــذ مـــن أمـــوالهم صـــدقة) فـــإذا أخـــذها مـــن أمـــر بأخـــذها بنيـــة أ�ـــا الصـــدقة 

 ).5/206أجزأت عن الغائب والمغمي عليه والمجنون والصغير ومن لا نية له (المحلى: 
ة عبادة مالية تجري فيها النيابة، والولي نائب الصبي فيها، فيقوم مقامه في إقامة هذا والخلاصة أن الزكا

الواجــب، بخــلاف العبــادات البدنيــة كالصــلاة والصــيام، فإ�ــا عبــادات شخصــية لا يجــوز فيهــا التوكيــل 
امتثــالاً والإنابــة، ولابــد أن يباشــرها الإنســان بنفســه، إذ التعبــد فيهــا واضــح باحتمــال المشــقة البدنيــة، 

 لأمر االله تعالى.
وأما سقوط الصلاة عنهما فليس هنـاك تـلازم بـين الفريضـتين بحيـث تثبتـان معًـا وتـزولان معًـا. فـإن االله 
لم يفرض الفرائض كلها على وجه واحد يثبت بعضها بثبوت بعض ويزول بعضها بزوال بعـض (انظـر 

ة ســـقوط الزكـــاة (لأنـــه لا يســـقط ط. بـــولاق). ولا يلـــزم مـــن ســـقوط الصـــلا - 2/24الأم للشـــافعي: 
فــرض أوجبــه االله تعــالى أو رســوله، إلا حيــث أســقطه االله تعــالى أو رســوله ولا يســقط فــرض مــن أجــل 

 ).5/206سقوط فرض آخر، بالرأي الفاسد بلا نص قرآن ولا سنة) (المحلى: 



لأ�ا أمهات،  وما أعدل ما قال أبو عبيد في هذا المقام: "إن شرائع الإسلام لا يقاس بعضها ببعض،
، وقـد بسـط أبـو عبيـد، الكـلام في الفـرق 545تمضي كل واحدة علـى فرضـها وسـنتها" (الأمـوال ص 

 بين الفريضتين فأحسن).
"إن الصلاة إنما هي حق االله عز وجل علـى العبـاد فيمـا بيـنهم وبينـه، وإن الزكـاة شـيء جعلـه االله حقًـا 

 ).455 من حقوق الفقراء في أموال الأغنياء" (الأموال ص
وأما مصلحة الصبي والمجنون فتقابلهـا مصـلحة الفقـراء والمسـاكين، ومصـلحة الـدين والدولـة، ومـع هـذا 
لم يهدر الشرع مصلحتهما بإيجاب الزكاة في مالهما، فإن الزكاة إنما تجب في المال النامي بالفعل أو ما 

ال الفاضــل عــن الحــوائج الأصــلية مــن شــأنه أن ينمــي، ولــو لم يــنم بالفعــل. كمــا أ�ــا لا تجــب إلا في المــ
لماله كله، وقد ذهب بعض فقهـاء الحنفيـة إلى أن النقـود الـتي يحتـاج إليهـا صـاحبها للنفقـة الضـرورية لا 

كما سيأتي في الباب الثالث   -تجب فيها الزكاة وإن بلغت نصاباً وحال عليها الحول، لأ�ا كالمعدومة 
وهــذا مــا نختـــاره  -لفصـــل الأول مــن البــاب الثالـــث) (في شــرط "الفضــل عــن الحـــوائج الأصــلية" مــن ا

بالنســبة للصــبي والمجنــون اللــذين لا يملكــان إلا نقــودًا لا تزيــد علــى نفقتهمــا الضــرورية إلى وقــت البلــوغ 
 بالنسبة للصبي، وإلى العمر الغالب لأمثال المجنون.

 وهنا جملة أمور ينبغي أن ننبه عليها:
يكـون يتيمًـا حـتى تـدخل العاطفـة في الحكـم في هـذه القضـية، فقـد  *أولاً: أن الصبي ليس مفروضًـا أن

يـــرث المـــال عـــن أمـــه، أو يملكـــه بطريـــق الهبـــة أو الوصـــية مـــن جـــد أو قريـــب أو غريـــب، ولهـــذا نـــرى أن 
العنوان الأصدق لهذه المسألة هو: "الزكـاة في مـال الصـبي" لا في "مـال اليتـيم". ولنـذكر أ�ـا قـد تكـون 

 لوف أو مئات الألوف من الجنيهات أو الدنانير.ألوفاً أو عشرات الأ
*ثانيًا: أن الأحاديـث والآثـار قـد نبهـت الأوصـياء علـى وجـوب تثمـير أمـوال اليتـامى حـتى لا تلتهمهـا 

صــلى االله عليــه -الزكـاة، ففــي حـديث عمــرو بــن شـعيب عــن أبيـه عــن جــده قـال: "خطــب رسـول االله 
ـــه مـــا -وســـلم ـــا ل ـــه فيـــه ولا يتركـــه فتأكلـــه الصـــدقة" (رواه النـــاس فقـــال: "ألا مـــن ولي يتيمً ل فليتجـــر ل

 الترمذي والدارقطني).



: "ابتعثـــوا بـــأموال -صـــلى االله عليـــه وســـلم  -وفي حـــديث يوســـف بـــن ماهـــك قـــال: قـــال رســـول االله 
 اليتامى لا تُذْهبها الصدقة" (تقدم قريبًا).

 أن يخرجوا الزكاة عنها.فواجب على القائمين بأمر اليتامى أن ينموا أموالهم، كما يجب عليهم 
 نعم، إن في هذين الحديثين ضعفًا من جهة السند أو الاتصال ولكن يقويهما:

أولاً: أن هــذا المعــنى قــد روي مــن عــدة طــرق يقــوي بعضــها بعضًــا (بــل صــحح الحــافظ العراقــي بعــض 
 طرقه، كما ذكرنا).

 وثانيًا: أنه قد صح عن بعض الصحابة ما يوافقهما.
ر بالاتجــــار في أمــــوال اليتــــامى هــــو الملائــــم لقولــــه تعــــالى: (وارزقــــوهم فيهــــا واكســــوهم) وثالثــًــا: أن الأمــــ

 ) ولم يقل: ارزقوهم "منها".5(النساء: 
 ورابعًا: أنه يوافق منهج الإسلام العام في اقتصاده، القائم على إيجاب التثمير، وتحريم الكنز.

خاصــة، وإلى جماعــة المســلمين وأولي الأمــر  والخطــاب في الأحاديــث المــذكورة يتوجــه إلى أوليــاء اليتــامى
فيهم عامة، فالواجب على الجماعة المسلمة ممثلة في الحكومة أن ترعى أموال هؤلاء اليتامى، وتطمـئن 
إلى حسن تنميتهـا، وتضـع مـن التشـريعات، وتقـيم مـن الضـمانات، مـا يكفـل لمـال اليتـيم بقـاءه ونمـاءه 

 حتى لا تأكله الزكاة إلى جوار النفقة.
*ثالثاً: أن المجتمع الإسلامي لا يضيع فيه يتيم ولا ضعيف، فـلا خشـية إلا علـى اليتـيم إذا افترضـنا أن 

 وأن الزكاة بمضي السنين قد أكلتها. -كما أمرت الأحاديث وأشار القرآن-أمواله لم تنم 
ا، قــــال تعــــالى: نعــــم، لا خشــــية عليــــه، لأنــــه في كفالــــة أقاربــــه الموســــرين أولاً، ثم في كفالــــة الدولــــة ثانيًــــ

(يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالـدين والأقـربين واليتـامى والمسـاكين وابـن السـبيل، 
 ).215وما تفعلوا من خير فإن االله به عليم) (البقرة: 

(لــيس الــبرَّ أن تولــوا وجــوهكم قبــل المشــرق والمغــرب ولكــن الــبر مــن آمــن بــاالله واليــوم الآخــر والملائكــة 
تــاب والنبيــين وآتــى المــال علــى حبــه ذوي القــربى واليتــامى والمســاكين وابــن الســبيل والســائلين وفي والك

 ).177الرقاب) (البقرة: 



(واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن الله خمسه وللرسول ولـذي القـربى واليتـامى والمسـاكين وابـن السـبيل) 
 ).41(الأنفال: 

للـه وللرسـول ولـذي القـربى واليتـامى والمسـاكين وابـن السـبيل  (ما أفاء االله على رسوله مـن أهـل القـرى ف
 ).7كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم) (الحشر: 

مـن الزكـاة أو  -ففي أموال الأفراد نصيب لليتامى إذا أنفقوه زكاة أو شيئًا بعد الزكاة، وفي مال الدولـة 
ة لضــعفهم. وقــد قـال عليــه الســلام: "أنــا جــزء لليتـامى، عنايــة مــن االله بهــم، ورعايـ -الغنيمـة أو الفــيء 

أولى بكل مسلم من نفسه، من تـرك مـالاً فلورثتـه ومـن تـرك دَيْـنـًا أو ضـياعًا (يعـني أولادًا ضـائعين لقلـة 
 مالهم وصغر سنهم) فإليَّ وعليَّ" (متفق عليه).

كــان مــن غــير وإذا كـان اليتــيم في كفالــة المجتمــع المســلم فــلا محــل للخـوف عليــه أن يهمــل أو يضــيع إذا  
 مال.
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 والخلاصة

 
أن مال الصبي والمجنون تجب فيه الزكاة، لأ�ا حق يتعلق بالمـال فـلا يسـقط بالصـغر والجنـون، ويسـتوي 
في ذلـــك أن يكـــون مالـــه ماشـــية ســـائمة أو زرعًـــا وثمـــراً، أو تجـــارة أو نقـــودًا: بشـــرط ألا تكـــون النقـــود 

لا تكــون فاضــلة عــن الحاجــة الأصــلية لــه. ويطالــب ولي الصــبي مرصــدة لنفقتــه الضــرورية، فإ�ــا حينئــذ 
أن تقضـي بـذلك محكمـة شـرعية،  -كما قال بعـض المالكيـة   -والمجنون بإخراج الزكاة عنهما. والأولى 

 ليرفع حكمها الخلاف، ولا يتعرض الولي للمطالبة بغرامة أو تعويض بناء على مذهب الحنفية.
 

 الباب الثالث
 فيها الزكاة ومقادير الواجب فيها الأموال التي تجب
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 زكاة العسل والمنتجات الحيوانية  
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هــذا البــاب هــو عمــدة أحكــام الزكــاة، لأنــه يشــتمل علــى بيــان أنــواع الأمــوال الــتي تجــب فيهــا الزكــاة، 
 يشتمل هذا الباب على عشرة فصول:ومقادير ما يجب فيها، وما في ذلك من شروط وتفصيل، 

 الأول: فصل تمهيدي في المال الذي تجب فيه الزكاة وشروطه.
 الثاني: في زكاة الثروة الحيوانية.

 الثالث: في زكاة الذهب والفضة.
 الرابع: في زكاة الثروة التجارية.

 الخامس: في زكاة الزروع والثمار.
 .السادس: في زكاة العسل والمنتجات الحيوانية

 السابع: في زكاة الثروة المعدنية والبحرية.
 الثامن: في زكاة "المستغلات" من العمارات المؤجرة والمصانع ونحوها.

 التاسع: في زكاة الدخل من كسب العمل والمهن الحرة.
 العاشر: مباحث متفرقة.

 الفصل الأول
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لم يحدد القرآن، الأموال التي تجب فيها الزكاة. ما هـي؟ ومـا شـروطها؟ كمـا لم يفُصِّـل المقـادير الواجبـة 
في كل منها. وترك ذلك للسُنَّة القولية والعملية، تفصل ما أجمله، وتبين ما أبهمه، وتخصص مـا عممـه 

حيــاة البشــر. وذلــك أن الرســول عليــه  وتضـع النمــاذج لتطبيقــه، وتجعــل مبادئــه النظريــة واقعًــا عمليــًا، في
السلام، هو المكلف ببيـان مـا أنـزل االله مـن القـرآن، بقولـه، وفعلـه، وتقريـره. وهـو أعلـم النـاس بمـراد االله 

 من كلامه وكتابه الكريم.
) نعــم، 44قــال تعــالى: (وأنزلنــا إليــك الــذكر لتبــين للنــاس مــا نــزل إلــيهم ولعلهــم يتفكــرون) (النحــل: 

 الأموال، ذكرها القرآن، ونبهنا على زكاتها، وأداء حق االله فيها إجمالاً: هناك أنواع من
الأول: الذهب والفضة، التي ذكرها االله في قولـه تعـالى: (والـذين يكنـزون الـذهب والفضـة ولا ينفقو�ـا 

 ).34في سبيل االله فبشرهم بعذاب أليم) (التوبة: 
لــوا مــن ثمــره إذا أثمــر وآتــوا حقــه يــوم حصــاده) (الأنعــام: والثــاني: الــزروع والثمــار الــتي قــال االله فيهــا: (ك

141.( 
والثالث: الكسب من تجارة وغيرها كما قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم) 

 ).267(البقرة: 
والرابــع: الخــارج مــن الأرض مــن معــدن وغــيره، قــال تعــالى: (وممــا أخرجنــا لكــم مــن الأرض) (البقــرة: 

267.( 
وفيما عدا ذلك، عبرَّ القرآن عمـا تجـب فيـه الزكـاة، بكلمـة عامـة مطلقـة، وهـي كلمـة "أمـوال" في مثـل 

)، (وفي أمـوالهم حـق للسـائل 103قوله تعالى: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) (التوبة: 
 .19والمحروم) الذاريات: 
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 معنى المال لغة وشرعًا
 

 عني "أموال" التي ذكرها القرآن، كما ذكرتها الأحاديث؟ .ولكن ماذا ت
الأموال: جمع كلمة "مال"، والمال عند العرب الذين نزل القرآن بلسا�م: يشمل كل ما يرغـب النـاس 
في اقتنائه وامتلاكه من الأِشياء، فالإبل مال، والبقر مـال، والغـنم مـال، والضـياع مـال، والنخيـل مـال، 

ولسـان العـرب: بـاب  4/52، ولهـذا قالـت المعـاجم العربيـة (كالقـاموس المحـيط: والذهب والفضة مال
اللام، فصل: الميم): المال: ما ملكتـه مـن جميـع الأشـياء، غـير أن أهـل الباديـة، أكثـر مـا يطلقـون المـال 

 على الأنعام، وأهل الحَضَر أكثر ما يطلقونه على الذهب والفضة، وإن كان الجميع مالاً.
ثير: المال في الأصل: ما يمُلَّك من الذهب والفضة، ثم أطلق على كل ما يقُتـنى ويمُلَّـك مـن قال ابن الأ

 الأعيان.
 وقد اختلف الفقهاء في تحديد معنى المال شرعًا

 فعند فقهاء الحنفية
المــال: كــل مــا يمكــن حيازتــه، والانتفــاع بــه علــى وجــه معتــاد. فــلا يكــون الشــيء مــالاً،إلا إذا تــوافر فيــه 

: إمكان حيازته، وإمكان الانتفـاع بـه علـى وجـه معتـاد، فمـا حِيـزَ مـن الأشـياء، وانتُفِـعَ بـه فعـلاً، أمران
 يُـعَد من الأموال، كجميع الأشياء التي نملكها من أرض وحيوان، ومتاع ونقود.

ا،  ومــا لم يحُــزْ منهــا، ولم ينُتفــع بــه، فــإن كــان في الإمكــان أن يتحقــق فيــه ذلــك، عُــدَّ مــن الأمــوال أيضًــ
كجميــع المباحــات مــن الأشــياء، مثــل الســمك في البحــر، والطــير في الجــو، والحيــوان في الفــلاة. فــإن 

 الاستيلاء عليه ممكن، والانتفاع به على وجه معتاد ممكن كذلك.



أما ما ليس في الإمكان حيازته فلا يُـعَد مالاً. وإن انتُفع به، كضـوء الشـمس وحرارتهـا، وكـذلك مـا لا 
به علـى وجـه معتـاد لا يُـعَـد مـالاً، وإن أُحْـرزِ فعـلاً، كحفنـة مـن تـراب، وقَطـْرة مـن مـاء،  يمكن الانتفاع

 ونحلة، وحبة من أرز مثلاً.
 ومقتضى هذا التعريف:

ـــأتى إحـــرازه وحيازتـــه، ويترتـــب عـــل ذلـــك أن منـــافع الأعيـــان  -أن المـــال لا يكـــون إلا مـــادة، حـــتى يت
لا تُـعَــد مــالاً، لعــدم إمكــان حيازتهــا. ومثلهــا في  -ب كســكنى المنــازل، وركــوب الســيارات، ولــبس الثيــا

 وهذا مذهب الحنفية. -كحق الحضانة، وحق الولاية-ذلك الحقوق 
وذهب الشافعية والمالكية والحنابلة إلى أن المنافع أموال، إذ ليس من الواجب في المـال عنـدهم إمكـان 

، ولا شك أن المنافع تحُاز بحيـازة محالهـا إحرازه بنفسه، بل يكفي أن تمكن حيازته بحيازة أصله ومصدره
 ومصادرها، فإن من يحوز سيارة يمنع غيره أن ينتفع بها إلا بإذنه. وهكذا.

ـــافع مـــن الأمـــوال، كمـــا اعتـــبروا حقـــوق  وقـــد أخـــذ علمـــاء التشـــريع الوضـــعي بهـــذا الـــرأي، فـــاعتبروا المن
ندهم أعم من المال عنـد الفقهـاء (مـن  المؤلفين، وشهادات الاختراع وأمثالها مالاً، ولذلك كان المال ع

 ).4- 3كتاب "أحكام المعاملات الشرعية" للأستاذ الشيخ على الخفيف ص 
والــذي نرجحــه هنــا: أن تعريــف الحنفيــة للمــال أقــرب إلى المعــنى اللغــوي الــذي ذكرتــه المعــاجم العربيــة، 

التي يمكن أن تؤخذ وتجبى هي  -لا المنافع-وهو الذي يمكن تطبيق نصوص الزكاة عليه، فإن الأعيان 
 وتوضع في بيت المال، وتوزَّع على المستحقين.

: مــا يتُمــوّل ويــُدَّخر للحاجــة، وهــو -كمــا صــرَّح بــه أهــل الأصــول-قــال ابــن نجــيم في البحــر: والمــال 
فخرج تمليك المنافع. قـال في الكشـف الكبـير: الزكـاة لا تتـأدى إلا بتمليـك عـين … خاص بالأعيان 

لــو أســكن الفقــير داره بنيَّــة الزكــاة لا يجزئــه، لأن المنفعــة ليســت بعــين متقومــة. قــال ابــن  متقوَّمــة، حــتى
نجيم: وهذا على إحدى الطريقتين. وأمـا علـى الأخـرى مـن المنفعـة مـال، فهـو عنـد الإطـلاق منصـرف 

 ).2/217إلى العين (البحر الرائق: 
 " وهو الذي تجب فيه الزكاة.والذي يعنينا هنا: أن المال عند الإطلاق ينصرف إلى "العين
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 شروط المال الذي تجب فيه الزكاة
 

وإذا كــان مــا يملكــه الإنســان ممــا لــه قيمــة يســمى "مــالاً" فهــل تجــب الزكــاة في كــل مــال، مهمــا يكــن 
 مقداره، ومهما تكن الحاجة إليه؟.

 يقتنيهــا للقــراءة مــال، البيــت الــذي يســكنه الإنســان مــال، والثيــاب الــتي يلبســها مــال، والكتــب الــتي
وأدوات الحرفة التي يعمل فيها بيده مال، فهل تجب في كل ذلك الزكاة؟.والأعرابي الـذي يملـك نـاقتين 

 أو بضع شياه، هل تجب عليه الزكاة؟
 والفلاح الذي يخرج من زرعه إردب أو اثنان لقوته وقوت عياله، هل عليه فيها الزكاة؟

 أو دنانير، هل تجب عليه فيها الزكاة؟ والإنسان الذي يملك بضعة دراهم
 والتاجر الذي يملك بعض السلع والنقود، وعليه من الديون مثلها أو أكثر منها، هل عليه الزكاة؟

إن العدل الـذي جـاء بـه الإسـلام، واليُسـر الـتي جـاءت بـه شـريعته، يأبيـان إرهـاق المكلفـين بمـا يعنـتهم 
 عــنهم. وإذن، فــلا بــد مــن تحديــد صــفة هــذا المــال، الــذي ويــوقعهم في الحــرج والعُســر الــذي رفعــه االله

 تجب فيه الزكاة، وبيان شروطه. ونستطيع أن نبين هذه الشروط فيما يلي
 ثالثاً: بلوغ النصاب

 
لم يفرض الإسلام زكاة في أي قدر من المال النامي، وإن كان ضئيلاً، بل اشترط أن يبلغ المال مقداراً 

صلى االله عليه وسلم  -غة الفقه، فقد جاءت الأحاديث عن رسول االله محددًا يسمى "النصاب" في ل
بإعفاء ما دون الخمس مـن الإبـل، والأربعـين مـن الغـنم، فلـيس فيهمـا زكـاة، وكـذلك مـا دون مـائتي  -



درهــم مــن النقــود الفضــية (الــوَرِق)، ومــا دون خمســة أوســق مــن الحبــوب والثمــار، والحاصــلات الزراعيــة 
 لمبينة للأنصبة في الفصول القادمة).(ستأتي الأحاديث ا

قال شيخ الإسلام الدهلوي (هو الإمام العلامة مجدد الإسلام في الهند أحمد بن عبـد الـرحيم المعـروف 
هــ صـاحب "حجـة االله البالغـة" وغيرهـا 1176هـ، وتـوفي سـنة 1114بلقب: شاه ولي االله، ولد سنة 

-6/398ة الخــواطر" للســيد عبــد الحــي الحســني: مــن المؤلفــات القيمــة. انظــر ترجمتــه مفصــلة في "نزهــ
)، وكـــذلك في "تـــاريخ الـــدعوة الإســـلامية في الهنـــد" لمســـعود النـــدوي ص 760ترجمـــة رقـــم ( -415
-101وما بعدها، وفي "موجز تاريخ تجديد الدين وإحيائه" للسيد أبي الأعلـى المـودودي ص  129
 ) .145-1/144. وانظر الأعلام للزركلي: 121

 كمة من هذه المقادير:في بيان الح
"إنما قدر من الحب والتمر خمسة أوسق، لأ�ا تكفي أقـل أهـل بيـت إلى سـنة. وذلـك لأن أقـل البيـت 

ومـــا يضــاهي ذلـــك مــن أقـــل البيــوت. وغالـــب قـــوت  -خـــادم أو ولــد بينهمـــا-الــزوج والزوجـــة وثالــث 
ار كفـاهم لسـنة، وبقيـت الإنسان رطل أو مُدٌّ من الطعـام، فـإذا أكـل كـل واحـد مـن هـؤلاء ذلـك المقـد

 بقية لنوائبهم أو إدامهم.
"وإنمــا قــدّر مــن الــورق خمــس أواق (مــائتي درهــم) لأ�ــا مقــدار يكفــي أقــل أهــل بيــت ســنة كاملــة إذا  
كانــت الأســعار موافقــة في أكثــر الأقطــار. واســتقرئ عــادات الــبلاد المعتدلــة في الــرخص والغــلاء تجــد 

 ذلك.
جعــل زكاتــه شـاة، وإن كــان الأصــل ألا تؤخــذ الزكــاة إلا مــن جــنس "وإنمـا قــدّر مــن الإبــل خمــس ذود، و 

المــال، وأن يجعــل النصــاب عــددًا لــه بــال؛ لأن الإبــل أعظــم المواشــي جثــة، وأكثرهــا فائــدة: يمكــن أن 
تُذبح، وترُكب، وتحُلب، ويطُلب منها النسل، ويُستدفأ بأوبارها وجلودها. وكان بعضهم يقتني نجائب 

رمة. وكــان البعــير يســوَّي في ذلــك الزمــان بعشــر شــياه، وبثمــان شــياه، واثنــتي قليلــة تكفــي كفايــة الصــ
عشـــرة شـــاة، كمـــا ورد في كثـــير مـــن الأحاديـــث فجعـــل خمـــس ذود في حكـــم أدنى نصـــاب مـــن الغـــنم، 

 ). أ. هـ.2/506وجعل فيها شاة" (حجة االله البالغة: 



 الــزروع والثمــار والمعــادن، ويــرى أبــو واشــتراط النصــاب في مــال الزكــاة مجُْمَــع عليــه بــين العلمــاء، في غــير
حنيفــة أن في قليــل مــا أخرجــت الأرض وكثــيره العُشــر، وكــذلك روي عــن ابــن عبــاس وعمــر بــن عبــد 

 العزيز وغيرهما: أن في عشر حِزم من البقل تخرجها الأرض حزمة منها صدقة واجبة.
ل مــال، يســتوي في ذلــك ولكــن جمهــور العلمــاء يــرون النصــاب شــرطاً لا بــد منــه لوجــوب الزكــاة في كــ

الخارج من الأرض وغيره من المال، وحُجَّتهم في ذلك حديث: "ليس فيما دون خمسة أوسـق صـدقة" 
 وهو ما يقتضيه القياس على الأموال الأخرى، من الأنعام والنقود وعروض التجارة. .

الغــني مواســاة  والحكمــة في اشــتراط النصــاب واضــحة بيَّنــة، وهــي أن الزكــاة إنمــا هــي ضــريبة تؤخــذ مــن
للفقير، ومشاركة في مصلحة الإسلام والمسلمين، فلا بد أن تؤخذ من مـال يحتمـل المواسـاة، ولا معـنى 

صـلى االله عليـه  -لأن نأخذ من الفقير ضريبة، وهو في حاجة إلى أن يعُان، لا أن يعُين، ومن ثمََّ قال 
لإمــام أحمــد موصــولاً كمــا ســيأتي في : "لا صــدقة إلا عــن ظهــر غــنى" رواه البخــاري معلقًــا. وا-وســلم 

 الشرط الرابع.
ومــن هنــا اتجــه التشــريع الضــريبي الحــديث إلى إعفــاء ذوي الــدخل المحــدود مــن فــرض الضــرائب علــيهم، 
رفقًا بهم، ومراعاة لحالهم، وعدم مقـدرتهم علـى الـدفع، وهـو مـا سـبقت بـه شـريعة االله منـذ أربعـة عشـر 

 قرناً من الزمان.
 

 ن الحوائج الأصليةرابعاً: الفضل ع
 

أن يكـون النصـاب فاضـلاً عـن الحاجـة الأصـلية  -ومن الفقهاء مـن أضـاف إلى شـرط النمـاء في المـال 
لأن بـه يتحقـق الغـِنى ومعـنى النعمـة، وهـو الـذي بـه  -كما قرر ذلك الحنفيـة في عامـة كتـبهم   -لمالكه 

ن صـاحبه غنيـًا عنـه، ولا يكـون يحصل الأداء عن طيب الـنفس، إذ المحتـاج إليـه حاجـة أصـلية، لا يكـو 
نعمة، إذ التنعم لا يحصل بالقَدْر المحتـاج إليـه حاجـة أصـلية، لأنـه مـن ضـرورات البقـاء، وقـوائم البـدن، 
وكان شكره شكر نعمة البـدن، ولا يحصـل الأداء عـن طيـب نفـس، فـلا يقـع الأداء بالجهـة المـأمور بهـا 



أمـــوالكم طيبـــة بهـــا أنفســـكم" فـــلا تقـــع زكـــاة (بـــدائع : "أدُّوا زكـــاة -صـــلى االله عليـــه وســـلم  -في قولـــه 
 . والحديث المذكور رواه الطبراني عن أبي الدرداء وهو ضعيف).2/11الصنائع للكاساني: 

ومن الفقهاء من اعتبر شرط النماء مغنيًا عن هذا الشرط، وذلـك أن الأشـياء الـتي يحُتـاج إليهـا حاجـة 
ة للنمــاء، كمــا يتضــح ذلــك في دار الســكنى، ودابــة الركــوب، أصــلية لا تكــون في العــادة ناميــة ولا مُعَــد

وثيــاب اللــبس، وســلاح الاســتعمال، وكتــب العلــم، وآلات الاحــتراف ونحوهــا، فكلهــا مــن الحاجــات 
 الأصلية، وهي مع ذلك غير نامية.

وقـــالوا: إن حقيقـــة الحاجـــة أمـــر بـــاطن لا يوُقـــف عليـــه، فـــلا يعُـــرف الفضـــل عـــن الحاجـــة، فـــأقيم دليـــل 
). وهــذا الإعــداد هــو 2/11عــن الحاجــة مقامــه، وهــو الإعــداد للإســامة والتجــارة (البــدائع:  الفضــل

 الذي يتحقق به معنى النماء المشروط من قبل.
والحــق أن شــرط النمــاء لا يغــني عــن هــذا الشــرط، لأ�ــم اعتــبروا النقــود ناميــة بطبيعتهــا، لأ�ــا مخلوقــة 

فعــل، فلــولا هــذا الشــرط لاعْتــُبرِ الــذي معــه نصــاب مــن للتــداول والاســتثمار وإن لم ينمهــا صــاحبها بال
 -النقود محتاج لطعامه أو كسوته أو سكناه أو علاجه، أو لحاجة أهله وولده، ومَـن يجـب عليـه عولـه 

غنيًا يجب عليه الزكاة، مع أن المحققين من العلمـاء اعتـبروا المشـغول بالحاجـة الأصـلية كالمعـدوم (انظـر: 
 ).2/6بن عابدين عليه: الدر المختار وحاشية ا

وإنما قلنـا: الحاجـة الأصـلية، لأنـه حاجـات الإنسـان كثـيرة ولا تكـاد تتنـاهى، وخاصـة في عصـرنا الـذي 
تكاد تصبح فيه الكماليات حاجيات، والحاجيات ضروريات، فليس كـل مـا يرغـب فيـه الإنسـان يعُـد 

ا، ولكـن الحاجـات الأصـلية مـا لا حاجة أصلية، لأن ابن آدم لو كان له واديان من ذهب لابتغى ثالثً 
غنى للإنسان عنه في بقائه، كمأكله وملبسه ومشـربه ومسـكنه، ومـا يعينـه علـى ذلـك مـن كتـب علمـه 

 وفنه، وأدوات حرفته ونحو ذلك.
ــر بعــض علمــاء الحنفيــة الحاجــة الأصــلية تفســيراً علميًــا دقيقًــا فقــال: هــي مــا يــدفع الهــلاك عــن  وقــد فسَّ

نفقـــة ودور الســـكنى وآلات الحـــرب، والثيـــاب المحتـــاج إليهـــا لـــدفع الحـــر والـــبرد، أو الإنســـان تحقيقًـــا، كال
تقديرًا: كالدَيْن، فإن المدين يحتـاج إلى قضـائه بمـا في يـده مـن النصـاب ليـدفع عـن نفسـه الحـبس الـذي 



هو كالهلاك، وكآلات الحرفة، وأثاث المنزل، ودواب الركوب، وكتب العلم لأهلها، فإن الجهل عنـدهم  
الهلاك، فإذا كان لـه دراهـم مسـتحقة أن يصـرفها إلى تلـك الحـوائج صـارت كالمعدومـة، كمـا أن المـاء ك

، والبحـر 2/6المستحق بصرفه إلى العطش كان كالمعدوم وجاز عندهم التـيمم (حاشـية ابـن عابـدين: 
 ، نقلاً عن ابن الملك في شرح المجمع).2/222الرائق: 

ائنا: أ�م اعتبروا العلم حياة، والجهل موتاً وهلاكًا، واعتبروا مـا ومما نسجله بكل إعجاب وتقدير لعلم
يــدفع الجهــل عــن الإنســان مــن الحاجــات الأساســية كــالقوت الــذي يــدفع عنــه الجــوع، والثــوب الــذي 

 يدفع عنه العري والأذى، كم اعتبروا الحرية حياة، والحبس والقيد هلاكًا أو كالهلاك.
اجــات الأصــلية للإنســان قــد تتغــير وتتطــور بتغــير الأزمــان والبيئــات والــذي نــراه علــى كــل حــال: أن الح

 والأحوال. والأولى أن تُترك لتقدير أهل الرأي واجتهاد أولي الأمر.
مهما بلغ عـددهم  -والمعتبر هنا: الحاجات الأًصلية للمكلَّف بالزكاة، ومن يعوله من الزوجة والأولاد 

 هم، فإن حاجتهم من حاجته.والوالدين والأقارب الذين تلزمه نفقت -
أحـدث مــا وصـل إليـه الفكــر الضـريبي الحــديث،  -بقــرون طويلـة-وبهـذا الشـرط ســبق الفقـه الإسـلامي 

الذي نادى بإعفاء الحد الأدنى للمعيشة من الضريبة، والتخلص من النظرة "العينية" القديمة التي تنظر 
نـه وأعبائـه العائليـة، واعتـبروا النظـر إلى إلى "عين المال" دون "شخص صاحبه"، وظروفه وحاجاته وديو 

"شخصـية الممـول" وظروفـه الخاصــة تطـوراً وارتقـاءً في عــالم الفكـر والتشـريع الضــريبي، هـذا مـع أن كثــيراً 
مــن رجــال الماليــة لا يطبقــون تلــك النظريــات في كثــير مــن البلــدان، فقــد يعفــون الحــد الضــروري لمعيشــة 

ه، وإن كان لديه سبعة أو عشرة من الأولاد، غير ملتفتين إلى من الفرد وحده، أو هو وثلاثة من أولاد
 يعولهم من الوالدين والأقارب.

 
 أدلة هذا الشرط من القرآن والسنة

 
مـا رواه الإمـام أحمـد في مسـنده  -فضلاً عما ذكـره الفقهـاء مـن الوجـوه العقليـة-ومما يدل لهذا الشرط 

قــال: "إنمــا الصــدقة عــن ظهــر غــنىً"، وفي روايــة: "لا  -صــلى االله عليــه وســلم-عــن أبي هريــرة أن النــبي 



) مــن المســند. قــال الشــيخ أحمــد شــاكر: إســناده 7155صــدقة إلا عــن ظهــر غــنى" (الحــديث رقــم (
 ).3/189من المسند، وانظر فتح الباري:  12صحيح. انظر التعليق عليه في الجزء 

ه، وجعلــه عنوانـًـا لبــاب مــن كتــاب وذكــره البخــاري بهــذا اللفــظ معلقًــا في كتــاب الوصــايا مــن صــحيح
الزكاة، قال فيه: (باب) لا صدقة إلا عن ظهـر غـنى، ومـن تصـدق وهـو محتـاج، أو أهلـه محتـاجون، أو 
عليه ديـن، فالـدَّيْن أحـق أن يقُضـى مـن الصـدقة، قـال الحـافظ في شـرح هـذا العنـوان: كأنـه أراد تفسـير 

لنفســـه أو لمـــن يلزمـــه نفقتـــه" (فـــتح البـــاري: الحـــديث المـــذكور بـــأن شـــرط المتصـــدق ألا يكـــون محتاجًـــا 
 ). ولا شك أن الزكاة صدقة، كما عبرَّ عن ذلك القرآن والسنة.3/189

) فعـن 219كما يدل لاعتبار ذلك الشرط قوله تعالى: (ويسألونك ماذا ينفقـون قـل العفـو) (البقـرة: 
 ).1/256ابن عباس: العفو ما يفضل عن أهلك (تفسير ابن كثير: 

ثـــير: وكــذا روي عــن ابـــن عمــر، ومجاهــد، وعطـــاء، وعكرمــة وســعيد بـــن جبــير، ومحمــد بـــن  قــال ابــن ك
كعب، والحسن، وقتادة، والقاسم، وسالم، وعطاء الخراساني، والربيع بن أنس وغـير واحـد، أ�ـم قـالوا 

 ).1/256في قوله: "العفو"، يعني: الفضل (تفسير ابن كثير: 
 -الإنفـاق مـا زاد عـن الكفـاف، ومـا فضـل عـن الحاجـة  ومعنى هذا أن االله جلَّت حكمته جعل وعاء

وذلـك أن حاجـة الإنسـان مقدمـة علـى حاجـة غـيره، وكـذا  -حاجة الإنسان لنفسه وأهله ومَن يعولـه 
حاجة أهله وولده ومـن يعـول، بمنزلـة حاجـة نفسـه، فلـم يطالبـه الشـرع بالإنفـاق ممـا يحتـاج إليـه، لتعلـق 

 نفسه بإنفاقه. قلبه به، لمسيس حاجته إليه، لتطيب
وجاء عن الحسن في تفسير الآية: (ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو) قال: ذلك ألا يجهـد مالـك، ثم 

 ).1/256تقعد تسأل الناس (تفسير ابن كثير: 
قال ابن كثير: ويدل على ذلك ما رواه ابن جرير بسنده عن أبي هريرة قـال: قـال رجـل: يـا رسـول االله 

نفقـه علـى نفسـك"، قـال: عنـدي آخـر، قـال "أنفقـه علـى أهلـك" (زوجـك)، ! عندي دينار، قـال: "أ
قال: عندي آخر، قال: "أنفقه على ولدك". قال: عندي آخر، قال: "أنت أبصـر". وقـد رواه مسـلم 

 في صحيحه. وهو يدل على أن حاجة الإنسان وأهله وولده مقدمة على حاجة غيره.



قــال لرجــل: "ابــدأ بنفســك  -لى االله عليــه وســلم صــ -وأخــرج مســلم أيضًــا عــن جــابر أن رســول االله 
فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل شيء عن أهلك فلذوي قرابتك، فإن فضل عن 

 ذوي قرابتك شيء فهكذا وهكذا" أهـ.
وإذا كان بعض هذه الأحاديث في صدقة التطوع والإنفاق المندوب لا الواجب، فإ�ـا علـى وجـه عـام 

 -كما حددت الآية الكريمة بلفظـة مـوجزة جامعـة-سلام في الإنفاق، وأن وعاءه تدلنا على هدي الإ
هـو مـا فضـل عـن  -الذين ذكرهم ابن كثير-هو "العفو"، وأن "العفو" كما فهمه جمهور علماء الأمة 

 الحاجة.
 خامساً: السلامة من الدَيْن

 
ا ومن تمام الملِْك الذي اشـترطناه، وممـا يسـتلزمه الفضـل عـن الحـوائج 

ً
الأصـلية: أن يكـون النصـاب سـالم

مــن الــدَيْن، فــإذا كــان المالــك مــدينًا بــدَيْن يســتغرق نصــاب الزكــاة أو ينقصــه، فــإن الزكــاة لا تجــب عليــه 
فيـــه، غـــير أن الفقهـــاء اختلفـــوا في ذلـــك، وخاصـــة فيمـــا يتعلـــق بـــديون الأمـــوال الظـــاهرة، والســـبب في 

ا واختلافهم في ذلك، كما ذكر ابن رشد: هل الزكاة اختلافهم يرجع إلى تكييفهم للزكاة ونظرتهم إليه
 عبادة، أو حق مرتب في المال للمساكين؟

فمن رأى أ�ا حق لهم قال: لا زكاة في مال من عليه الـدَيْن، لأن حـق صـاحب الـدين متقـدم بالزمـان 
 على حق المساكين. وهو في الحقيقة مال صاحب الدين، لا الذي المال بيده.

دة، قـــال: تجـــب علـــى مـــن بيـــده المـــال، لأن ذلـــك هـــو شـــرط التكليـــف، وعلامتـــه ومـــن قـــال: هـــي عبـــا
المقتضــية للوجــوب علــى المكلــف، ســواء أكــان عليــه ديــن أم لم يكــن، وأيضًــا فإنــه قــد تعــارض هنالــك 

 ).238حقان، حق االله، وحق الآدمي، وحق االله أحق أن يقُضَى (بداية المجتهد ص 
 قاط الزكاة عن المدين (المرجع السابق).قال ابن رشد: والأشبه بغرض الشرع إس

ومــا رجحــه ابــن رشــد هــو مــا تعطيــه نصــوص الشــريعة وروحهــا ومبادئهــا العامــة بالنســبة للأمــوال كلهــا 
 ظاهرة وباطنة.



 والأدلة على ذلك ما يأتي:
أولاً: إن ملكيــة المــدين ضــعيفة وناقصــة، لتســلط الــدائن المســتحق عليــه، ومطالبتــه بدَينْــه. ولــذا يأخــذه 
الغـــريم إذا كـــان مـــن جـــنس دينْـــه مـــن غـــير قضـــاء ولا رضـــاء، كمـــا هـــو مـــذهب الحنفيـــة وغـــيرهم (انظـــر 

). وقــد بيَّنــا أن الشــرط الأول في المــال 2/219. وانظــر البحــر لابــن نجــم: 5/346المجمــوع للنــووي: 
 الذي تجب فيه الزكاة تمام الملك.

الكــه وصــاحبه، (وهــذا هــو قــول الجمهــور) فلــو ثانيــًا: إن رب الــدَّيْن مطالــب بتزكيتــه، لأنــه مالــه وهــو م
 زكَّاه المدين، لوجبت الزكاة في مال واحد مرتين، وهو ازدواج ممنوع في الشرع (المرجع السابق).

ثالثاً: إن المدين دَيْـنًا يستغرق النصاب أو ينقصه، ممن يحل له أخذ الزكاة، لأنه مـن الفقـراء، ولأنـه مـن 
 اة وهو ممن يستحقها؟الغارمين، فكيف تجب عليه الزك

رابعًا: إن الصدقة لا تُشرع، إلا عن ظهر غنى، كما جاء في الحديث، ولا غنى عند المدين وهو محتـاج 
 إلى قضاء الدَيْن، الذي يعرِّضه لعقوبة الحبس، فضلاً عما فيه من هم الليل وذل النهار.

لمــدين محتــاج إلى قضــاء دينــه،  خامسًــا: يحقــق هــذا: أن الزكــاة إنمــا وجبــت مواســاة لــذوي الحاجــات، وا
كحاجــة الفقــير أو أشــد، ولــيس مــن الحكمــة تعطيــل حاجــة المالــك لــدفع حاجــة غــيره (انظــر المغــني: 

 )، وقد قال عليه السلام: "ابدأ بنفسك ثم بمن تعول".3/41
سادسًـــا: روى أبـــو عبيـــد عـــن الســـائب بـــن يزيـــد قـــال: سمعـــت عثمـــان بـــن عفـــان يقـــول: "هـــذا شـــهر 

والشـهر المـذكور  437ن عليه ديـن فليـؤده حـتى تخُرجـوا زكـاة أمـوالكم" (الأمـوال ص زكاتكم، فمن كا
قيــل: هــو شــهر رمضــان، وقيــل: هــو المحــرم). وفي لفــظ رواه مالــك: "مــن كــان عليــه ديــن فلــيقض دينــه 

: رواه مالـك في الموطـأ والشـافعي عنـه عـن ابـن 178وليزك بقية ماله" (قـال الحـافظ في التلخـيص ص 
ائب بن يزيد عن عثمان [ونسبه في "المطالب العالية" لمسدد، وقال: إسناده صحيح، شهاب عن الس

). وفي لفظ رواه البيهقي عن السـائب أنـه سمـع 1/234وتابعه البوصيري كما في حاشية "المطالب": 
يقــول: "هـذا شــهر زكــاتكم  -صـلى االله عليــه وسـلم  -عثمـان بــن عفـان خطيبــًا علـى منــبر رســول االله 



) ومعــنى هــذا أنــه قــال ذلــك بمحضــر مــن الصــحابة ولم ينكــروه 4/148الســنن الكــبرى: (انظــر …" 
 فدل على اتفاقهم عليه (المغني، المرجع السابق).

ومــن أجــل هــذه الوجــوه المــذكورة، ذهــب جمهــور الفقهــاء إلى أن الــدين يمنــع وجــوب الزكــاة، أو يــنقص 
ه قال عطاء، وسليمان بن يسار، والحسـن، وب -النقود وعروض التجارة  -بقدره، في الأموال الباطنة 

والنخعي، والليث، ومالك، والثوري، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثـور، وأبـو حنيفـة وأصـحابه، 
 ولم يخالف في ذلك إلا ربيعة وحماد بن سليمان والشافعي في الجديد.

لا يمنــع وجــوب الزكــاة  فــذهب بعــض الفقهــاء إلى أن الــدين -المواشــي والــزروع-أمــا الأمــوال الظــاهرة 
فيها، وفرقوا بينها وبين الباطنة بأن تعلق الزكاة بها أوكد، لظهورها وتعلق قلوب الفقراء بها، ولهذا شرع 

وخلفـاؤه يفعلـون. وعلـى  -صـلى االله عليـه وسـلم-إرسال السُّعاة لأخـذها مـن أربابهـا، كمـا كـان النـبي 
كرهوا النـاس علـى الأمـوال الباطنـة، ولأن السـعاة في منعها قـاتلهم أبـو بكـر الصـديق، ولم يـرد أ�ـم اسـت

الظـاهر يأخـذون زكــاة مـا يجـدون، ولا يســألون عمـا علـى صــاحبها مـن الـدين، وهــذا يـدل علـى أنــه لا 
يمنـع زكاتهــا. ولأن تعلـق الأطمــاع مــن الفقـراء بهــا أكثــر، والحاجـة إلى حفظهــا أوفــر، فتكـون الزكــاة فيهــا 

 ).43 - 3/42أوكد (المغني: 
قول مالك والأوزاعي، والشافعي، ورواية عن أحمد (يشبه هذا ما قرره التشريع الضرائبي من عينية  هذا

الضريبة المفروضة على الأطيان ونحوها، وعلى إيراد القيمـة المنقولـة (الأسـهم والسـندات) فهـي تصـيب 
ـــة تســـتحق علـــى الفـــدان  ـــا، نتـــاج هـــذه القيمـــة دون نظـــر إلى شـــخص حاملهـــا. فالضـــريبة العقاري حتمً

بصرف النظر عـن حالـة مالكـه ولـو اشـتراه بالـدَيْن، وكـذا تسـتحق الضـريبة علـى إيـراد السـهم والسـند، 
 ط. أولى). - 1/78انظر تشريع الضرائب للدكتور محمد حلمي مراد: 

 ).3/42ويرى أبو حنيفة أن الدين يمنع سائر الأموال إلا الزرع والثمر (انظر المغني: 
فقال ابن عباس: يخُرج ما استدان على ثمرته  -بن عباس في الدين على الزرع وقد اختلف ابن عمر وا

ــي مــا بقــي. وقــال ابــن عمــر: يخُــرج مــا اســتدان أو أنفــق علــى ثمرتــه وأهلــه ويزُكــي مــا بقــي (الســنن  ويزُكِّ
 ).4/148الكبرى: 



ون أمـر نسـبي، والذي يتضح لنا أن التفريق بين المـال الظـاهر والبـاطن أمـر غـير واضـح، والظهـور والبطـ
أشـد ظهـوراً وبـروزاً للفقـراء وغـيرهم مـن الأنعـام والـزروع،  -في عصـرنا-وربما أصـبحت عـروض التجـارة 

ولهذا نرى أن التعليل المذكور، لا يقاوم عمـوم الأدلـة السـابقة، وأن الـدين يمنـع وجـوب الزكـاة في سـائر 
خـــذ بيـــده بكـــل الوســـائل، وفي شـــتىَّ الأمـــوال، والشـــريعة تعمـــل دائمًـــا علـــى التيســـير علـــى المـــدين، والأ

 المجالات، وذلك لا يتفق وإيجاب الزكاة عليه.
وهــذا قــول عطــاء، والحســن، وســليمان، وميمــون بــن مهــران، والنخعــي، والثــوري، والليــث، وإســحاق، 

 ).3/42ورواية عن أحمد (المغني: 
 ).510ورواه أبو عبيد عن مكحول، وقال: يروى عن طاوس أيضًا (الأموال ص 

اختار أبو عبيد: أن الدين إذا عُلِمـت صـحته (أي لم يكـن مجـرد دعـوى) يُسـقِط الزكـاة عـن صـاحب و 
الزرع والماشية، اتباعًا لسنة الرسـول الـذي أمـر أن تؤخـذ الزكـاة مـن الأغنيـاء لـترد علـى الفقـراء. والمـدين 

(المرجـع السـابق من أهل الزكاة، فكيف تؤخذ منه؟ ومع هذا إنـه مـن الغـارمين فاسـتوجبها مـن جهتـين 
 ).511ص 

فهذا القول فيه إذا علمت صحة دينه، وإن كان ذلك لا يعُلم إلا بقوله لم تقُبل دعواه، وأخـذت منـه 
الصدقة من الزرع والماشية جميعًا، لأن صدقة الزرع والماشية حق واجب ظاهر قد لزم صـاحبه، والـدين 

لــيس بمقبــول منــه، إنمــا هــذا كرجــل وجبــت عليــه الــذي عليــه يدَّعيــه بــاطن لا يـُـدْرَى، لعلــه فيــه مبطــل، ف
حقوق لقوم، فادَّعى المخرج منها وأداءها إليهم، فلا يُصدَّق على ذلك" (نفس المرجـع) فهـو يـرى أن 
الــدين مــانع مــن الوجــوب بشــرط إثبــات مــا يــدل علــى صــحة الــدَيْن، وهــو كــلام صــحيح، مــا دامــت 

لنــاس حــق االله والفقــير في أمــوالهم بادعــاء الــديون، الدولــة هــي الــتي تتــولى أمــر الزكــاة، حــتى لا يضــيع ا
 وخاصة في عصرنا الذي ضعف فيه الدين، وقلَّ اليقين.

 
 شروط الدَيْن الذي يمنع وجوب الزكاة

 



الشرط الذي لا خلاف فيه: أن يكون هذا الدين مما يستغرق النصاب أو ينقصه، ولا يجد مـا يقضـيه 
ل أن يكــون لــه عشــرون دينــاراً، وعليــه دينــار أو أكثــر أو بــه ســوى النصــاب، ومــا لا يســتغنى عنــه، مثــ

أقــل، ممــا يــنقص بــه النصــاب إذا قضــاه بــه، ولا يجــد قضــاءً لــه مــن غــير النصــاب، فــإن كــان لــه ثلاثــون 
دينــاراً وعليــه عشــرة، فعليــه زكــاة العشــرين، وإن كــان عليــه أكثــر مــن عشــرة فــلا زكــاة عليــه. وإن عليــه 

 .خمسة، فعليه زكاة خمسة وعشرين
ولو أن له مائة من الغنم، وعليه ما يقابل الستين فعليه زكاة الأربعين، فإن كان عليه ما يقابـل إحـدى 

 ).3/43وستين فلا زكاة عليه، لأنه ينقص النصاب (المغني: 
 وهل يشترط أن يكون هذا الدين حالاً؟

لعلمــاء: إن المؤجــل لا الــراجح أنــه لا فــرق بــين الــدين الحــال والمؤجــل، لعمــوم الأدلــة، وإن قــال بعــض ا
 يمنع وجوب الزكاة، لأنه غير مطالب به في الحال (المرجع السابق).

ومن الدين المؤجل: صداق الزوجة المؤجل إلى الطلاق أو الموت. وقد اختلفوا، هل يمنع وجوب الزكاة 
 أم لا؟

 قال بعضهم: المهر المؤجل لا يمنع، لأنه غير مطالب به عادة، بخلاف المعجَّل.
 ال غيرهم: يمنع، لأنه دين كغيره من الديون.وق

نًــــا (البحــــر الرائــــق:  وقــــال آخــــرون: إن كــــان الــــزوج علــــى عــــزم الأداء منــــع، وإلا فــــلا، لأنــــه لا يعُــــد دَيْـ
2/216.( 

ونفقة الزوجة إذا صارت دينًا على الزوج إمـا بالصـلح أو بالقضـاء، ومثلهـا نفقـة الأقـارب تمنـع وجـوب 
 الزكاة (المرجع السابق).

 وهل يستوي في ذلك ديون االله وديون العباد؟.
قـــال النـــووي مـــن الشـــافعية: إذا قلنـــا: الـــدين يمنـــع الزكـــاة، فإنـــه يســـتوي ديـــن االله تعـــالى وديـــن الآدمـــي 

 ).5/345(المجموع: 



وقال الحنفية: إن الدين المانع للزكاة، ما كان له مطالب من جهـة العبـاد، ومنـه الزكـاة، لأنـه هـو الـذي 
المطالبـــة، ويتســـلط فيـــه المســـتحق علـــى المـــدين، ويمكـــن للحـــاكم أن يأخـــذ مالـــه منـــه، لحـــق تتوجـــه فيـــه 

الغرماء.فملكــه فيــه ضــعيف غــير مســتقر، بخــلاف ديــن االله مــن نــذور وكفَّــارة ونحوهــا. وإذا كــان عليــه 
زكوات لسنوات خَلَتْ، فإ�ا تعُد من الدين الذي له مطالب من جهة العباد. وهو الإمام النائب عن 

 ).487، 1/486، وانظر: الهداية وشروحها: 3/45لمستحقين (انظر المغني: ا
وهذا هو الذي نختاره إذا كانت الحكومة المسلمة هي التي تقوم بأمر الزكـاة، حـتى لا يـدَّعي مـن يشـاء 

 من أرباب المال أن عليه نذوراً، أو كفارات أو نحو ذلك مما لا يُستطاع تحقيقه وإثباته أو نفيه.
ان الفرد المسلم هـو الـذي يخـرج زكاتـه بنفسـه، فلـه أن يحتسـب هـذه الـديون مـن مالـه، ويقضـيها فإذا ك

 قبل أداء الزكاة، عملاً بعموم الحديث: "فدَيْن االله أحق أن يقُضَى" (البخاري وغيره).
 سادساً: حولان الحَوْل
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ومعناه: أن يمر على الملِْك في ملك المالك اثنا عشر شهرًا عربيًا، وهذا الشرط إنما هو بالنسـبة للأنعـام 
دخل تحــت اســم زكــاة رأس المــال). أمــا الــزروع والثمــار والنقــود، والســلع التجاريــة (وهــو مــا يمكــن أن يــ

والعسل والمستخرج من المعادن والكنـوز ونحوهـا فـلا يشـتطر لهـا حَـوْل، وهـو مـا يمكـن أن يـدخل تحـت 
 اسم "زكاة الدخل".

 
 إلى أعلى

 
 
 

 السر في اعتبار الحول لبعض الأموال
 

له الإمام ابن قدامة: أن ما اعتبر له الحـول مرصـد والفرق بين ما اعتبر له الحول، وما لم يعُتَبر له، ما قا
للنمـــاء، فالماشـــية، مرصـــدة للـــدر والنســـل، وعـــروض التجـــارة مرصـــدة للـــربح، وكـــذا الأثمـــان، فـــاعتبر لـــه 
الحول، لأنه مظنة النماء، ليكـون إخـراج الزكـاة مـن الـربح، فإنـه أيسـر وأسـهل، ولأن الزكـاة إنمـا وجبـت 

 مواساة.
اء، لكثرة اختلافه، وعدم ضبطه، ولأن مـا اعتـبرت مظنتـه لم يلتفـت إلى حقيقتـه،  ولم تعتبر حقيقة النم

كـالحكم مـع الأسـباب، ولأن الزكـاة تتكـرر في هـذه الأمـوال، فـلا بـد لهـا مـن ضـابط، كـيلا يفضــي إلى 
 تعاقب الوجوب في الزمن الواحد مرات، فينفذ مال المالك.

عند إخراج الزكاة منها، فتؤخـذ الزكـاة منهـا حينئـذ، ثم  أما الزروع والثمار فهي نماء في نفسها، تتكامل
تعــود في الــنقص لا في النمــاء، فــلا تجــب فيهــا زكــاة ثانيــة، لعــدم إرصــادها للنمــاء. والخــارج مــن المعــدن 

 المنار). -الطبعة الثالثة  - 1/625مستفاد خارج من الأرض بمنزلة الزرع والثمرة (المغني 
 



 إلى أعلى
 
 
 

 اط الحَوْلالدليل على اشتر 
 

): أن جمهور الفقهاء يشـترطون في وجـوب الزكـاة في 262 - 2/261ذكر ابن رشد (بداية المجتهد: 
الــذهب والفضــة والماشــية الحــول، لثبــوت ذلــك عــن الخلفــاء الأربعــة، ولانتشــاره في الصــحابة رضــي االله 

 يجوز أن يكـون إلا عنهم، ولانتشار العمل به، ولاعتقادهم أن مثل هذا الانتشار من غير خلاف، لا
أنه قال: "لا  -صلى االله عليه وسلم  -عن توقيف. وقد روي مرفوعًا من حديث ابن عمر عن النبي 

: رواه الــدارقطني البيهقــي 175زكــاة في مــال حــتى يحــول عليــه الحــول" (قــال الحــافظ في التلخــيص ص 
ف وقــد رواه بعــض مــن حــديث ابــن عمــر وفيــه إسماعيــل بــن عيــاش وحديثــه عــن غــير أهــل الشــام ضــعي

الرواة موقوفاً وصحح الدارقطني في العلل الموقوف، ولكن الحديث ضعيف باتفاق، والخلاف فيه قائم 
منـــذ عصـــر الصـــحابة والتـــابعين رضـــي االله عـــنهم، وقـــد حكـــي ذلـــك ابـــن رشـــد نفســـه عـــن ابـــن عبـــاس 

 ومعاوية، والرواية عنهما صحيحة، كما صحت عن ابن مسعود أيضًا).
يـــه عنـــد فقهـــاء الأمصـــار، ولـــيس فيـــه في الصـــدر الأول خـــلاف إلا مـــا روي عـــن ابـــن "وهـــذا مجمـــع عل

المرجــــع  -عبــــاس ومعاويــــة. وســــبب الاخــــتلاف أنــــه لم يــــرد في ذلــــك حــــديث ثابــــت" (بدايــــة المجتهــــد 
 المذكور).

 
 إلى أعلى

 
 
 

 خلاف بعض الصحابة والتابعين واشتراط الحول



 
وجــوب تزكيــة المــال عنــد اســتفادته،  -االله عــنهم رضــي  -جــاء عــن ابــن مســعود وابــن عبــاس ومعاويــة 

 دون اشتراط حَوْل.
، ونيـل 85-6/83خالف هؤلاء الصـحابة، ومعهـم بعـض التـابعين، في المـال المسـتفاد (انظـر المحلـى: 

 ).2/129، وسبل السلام: 412-2/411، والروض النضير: 4/148الأوطار: 
 نفسه أو بما عنده، دون اشتراط حَول.وأوجبوا إخراج زكاته عند تملكه إذا بلغ نصاباً ب

وقد ذكر ابن رشد في سبب الاختلاف: "أنه لم يرد في ذلك حديث ثابت" وهو توجيه صـحيح كمـا 
 سنبيَّنه في موضعه إن شاء االله.

 
 إلى أعلى

 
 
 

 القَدْر المجمع عليه في أمر الحول
 

مـــن الماشـــية -رأس المـــال  والأمـــر الـــذي لا خـــلاف فيـــه بـــين أحـــد مـــن الســـلف والخلـــف، أن الزكـــاة في
لا تجب في العام الواحد إلا مرة واحدة، وأن الزكاة لا تؤخذ من مال واحد  -والنقود، والثروة التجارية

مــرتين في العــام، روى ابــن أبي شــيبة عــن الزهــري قــال: لم يبلغنــا عــن أحــد مــن ولاة هــذه الأمــة، الــذين  
يثنــون الصــدقة، لكــن يبعثــون عليهــا كــل عــام في  أ�ــم كــانوا -أبــو بكــر وعمــر وعثمــان-كــانوا بالمدينــة 

، 6/294(كنز العمال:  -صلى االله عليه وسلم-الخصب والجدب، لأن أخذها سنة من رسول االله 
 وفيه نحو هذا الأثر عند الشافعي والبيهقي في السنن من رواية الزهري أيضًا).

فـــرض الزكـــاة لرغبـــة الحكـــام  وكـــان هـــذا مـــن ســـبق الشـــريعة الإســـلامية وعـــدلها وإعجازهـــا، فلـــم تـــترك
والطــامعين، يفرضــو�ا كلمــا اشــتهت أنفســهم، ولا لهــوى الأفــراد مــن النــاس الــذين أحضــرت أنفســهم 
ـــح، بـــل جعلتهـــا فريضـــة دوريـــة محـــددة، وقـــدَّرتها بـــالحول؛ لأنـــه الـــذي تتغـــير في الفصـــول، وتتجـــدد  الشُّ



قولة التي يمكن أن يتحقق فيهـا مكاسب ذوي الأموال، وتطرأ حاجات ذوي الحاجات. وهو المدة المع
-1/261نمــــاء رأس المــــال، وتــــربح التجــــارة وتلــــد الماشــــية، وتكــــبر صــــغارها وهكــــذا (بدايــــة المجتهــــد: 

262.( 
في الزكـاة: إنـه أوجبهـا مـرة كـل عـام،  -صـلى االله عليـه وسـلم-قال المحقق ابـن القـيم في هـدي الرسـول 

وهذا أعدل ما يكون إذ وجوبهـا كـل شـهر، أو كـل وجعل حول الزروع والثمار عند كمالها واستوائها. 
جمعة يضر بأرباب الأمـوال، ووجوبهـا في العمـر مـرة يضـر بالمسـاكين، فلـم يكـن أعـدل مـن وجوبهـا كـل 

 مطبعة السنة المحمدية). - 1/307عام مرة (زاد المعاد: 
 

 إلى أعلى
 
 
 

 الخلاف في المال المستفاد
 

ــ ة الشــخص بعــد أن لم يكــن، وهــو يشــمل الــدخل المنــتظم المــال المســتفاد: هــو الــذي يــدخل في ملكي
للإنســان، مــن راتــب أو أجــر، كمــا يشــمل المكافــآت والأربــاح العارضــة والهبــات ونحوهــا. وبعــض هــذا 

تجـب الزكـاة فيـه عنـد اسـتفادته، إذا بلـغ نصـاباً، وهـذا  -كالزرع والثمر والعسل والكنـز والمعـدن-المال 
 لا كلام فيه.

ما يملكه المسلم، ويستفيده من الأمـوال الـتي يعُتـبر لهـا الحـول إذا لم تكـن مسـتفادة،  والكلام إنما هو في
 كالنقود وعروض التجارة والماشية. وفي هذا تفصيل ذكره ابن قدامة في المغني في ثلاثة أقسام:

هــذا فــإذا كــان المــال المســتفاد نمــاءً لمــال عنــده وجبــت فيــه الزكــاة، كــربح مــال التجــارة ونتــاج الســائمة، ف
): لا نعلم فيـه 2/626يجب ضمه إلى ما عنده من أصله، فيعتبر حوله بحوله،قال ابن قدامة (المغني: 

 خلافاً، لأنه تبع له من جنسه، فأشبه النماء المتصل، كزيادة قيمة عروض التجارة.



فإن كـان المسـتفاد مـن غـير جـنس مـا عنـده، بـأن كـان عنـده نصـاب مـن الإبـل، فاسـتفاد بقـرًا، أو مـن 
لـه حكـم نفسـه، لا يُضَـم إلى مـا عنـده في حـول  -عنـد جمهـور الفقهـاء-الأنعام فاستفاد نقودًا. فهذا 

ولا نصاب، بل إن كان نصاباً استقبل به حولا وزكَّاه، وإلا فلا شيء فيه، وهذا قول جمهـور العلمـاء، 
عـن غـير -حمـد وروي عن ابـن مسـعود وابـن عبـاس ومعاويـة: أن الزكـاة تجـب فيـه حـين اسـتفاده، قـال أ

يـه حـين يسـتفيده وروى بإسـناده عـن ابــن مسـعود قـال: كـان عبـد االله يعطينـا (أي العطــاء)  -واحـد يزكِّ
ــي الــثمن حــين يقــع في يــده إلا أن يكــون لــه  يــه. وعــن الأوزاعــي فــيمن بــاع عبــده أو داره: أنــه يزكِّ ويزكِّ

يـه مـع مالـه (المغـني:  هـذا الـرأي بالأدلـة إن شـاء االله  ). (وسـنؤيد2/626شهر يعُلم، فيـؤخره حـتى يزكِّ
 في حديثنا عن زكاة الرواتب ونحوها).

بسـبب مسـتقل، مثـل  -وإن كان المال المسـتفاد مـن جـنس نصـاب عنـده قـد انعقـد عليـه حَـوْل الزكـاة 
أن يكون عنده أربعون من الغنم مضى عليها بعض الحول، فيشتري أو يوهب له مائة، فهـذا لا تجـب 

عليه حول عند أحمد والشافعي. وقال أبو حنيفة: يضمه إلى ما عنـده في الحـَول  فيه الزكاة حتى يمضي
ــى  لأنــه  -فيزكيهمــا جميعًــا عنــد تمــام حَــول المــال الــذي كــان عنــده، إلا أن يكــون عوضًــا عــن مــال مزكَّ

يُضَم إلى جنسه في النصاب، فوجب ضمه في الحـول كالنتـاج. ولأن إفـراده بـالحول يفضـي إلى تشـقيق 
(تجزئته) في السائمة، واختلاف أوقات الوجوب، والحاجة إلى ضبط مواقيت التملك، ومعرفة الواجب 

قَدْر الواجب في كل جزء ملكه، ووجوب القدر اليسير الذي لا يـتمكن مـن إخراجـه، ثم يتكـرر ذلـك 
في كل حول ووقت، وهذا حرج مدفوع بقوله تعـالى: (ومـا جعـل علـيكم في الـدين مـن حـرج) (الحـج: 

د اعتـــبر الشـــرع ذلـــك بإيجـــاب غـــير الجـــنس، فيمـــا دون خمـــس وعشـــرين مـــن الإبـــل، وجعـــل ) وقـــ78
الأوقاص (ما بين قدرين مفروضين) في السائمة، وضم الأرباح والنتاج إلى حول أصـلها، مقرونـًا بـدفع 
هذه المفسدة، فيدل على أنه علة لذلك، فيجب تعدية الحكـم إلى محـل النـزاع، وقـال مالـك مثـل قـول 

ــا لتشــقيق الواجــب، بمثــل قــول أحمــد والشــافعي في الأثمــان (النقــود) لعــدم أبي حني فــة في الســائمة. دفعً
 ).2/617ذلك فيها (انظر المغني: 



وقــد رد صــاحب "المغــني" علــى الحنفيــة هنــا بمــا لا نطيــل بــه، فــالواقع أن مــذهب الحنفيــة هنــا أيســر في 
 التطبيق، وأبعد عن التعقيد، ولهذا أرجِّح الأخذ به.

 فصل الثانيال
 زكاة الثروة الحيوانية

 
 
 فهرس 

   
   
 ما يؤخذ في زكاة الأنعام 
  
  

 تأثير الخلطة في زكاة الأنعام
  
  

 زكاة الخيل
  
  

 الحيوانات السائمة غير الخيل
  
  

 مبادئ عامة من مباحث هذا الفصل
  
  

 الشروط العامة لزكاة الأنعام  
  



  
 زكاة الإبل

  
  

 زكاة البقر
  
  
 اةالغنمزك
  
  

 هل في صغار المواشي زكاة؟
  
  

   
        

 
 
 

المملكة الحيوانية واسعة كثيرة الأصناف، حتى إن فصائلها لتـُعَد بالآلاف، ولكن الإنسان لم ينتفع إلا 
وهــو يشــمل -بالقليــل منهــا، وأعظمهــا نفعًــا لــه، مــا عرفــه العــرب باســم "الأنعــام" وهــي: الإبــل والبقــر 

، ويشمل الضأن والماعز، وهي التي امتنَّ االله تعالى بها على عباده وعدَّد منافعها في والغنم -الجواميس
: (والأنعـام خلقهـا، -وهـي تسـمى سـورة "الـنِعَم"-مواضع كثيرة من كتابه، قال تعالى في سورة النحـل 

ـــافع ومنهـــا تـــأكلون، ولكـــم فيهـــا جمـــال حـــين تريحـــون وحـــين تســـرحون، وتحمـــل  لكـــم فيهـــا دفء ومن
 ).7-5كم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، إن ربكم لرؤوف رحيم) (النحل: أثقال

 



وفي موضــع آخــر مــن الســورة قــال: (وإن لكــم في الأنعــام لعــبرة، نســقيكم ممــا في بطونــه مــن بــين فــرث 
 ).66ودم لبنًا خالصًا سائغًا للشاربين) (النحل: 

 
م بيوتاً تسخفو�ا يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومـن وقال في موضع ثالث: (وجعل لكم من جلود الأنعا

 ).80أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعًا إلى حين) (النحل: 
 

وفي ســورة "يــس" قــال تعــالى: (أو لم يــروا أنــا خلقنــا لهــم ممــا عملــت أيــدينا أنعامًــا فهــم لهــا مــالكون، 
 - 71ومشـارب، أفـلا يشـكرون) (يـس: وذللناها لهم فمنها ركـوبهم ومنهـا يـأكلون، ولهـم فيهـا منـافع 

73.( 
 

هــذه هــي الأنعــام الــتي خلقهــا االله للإنســان، ممــا علمــت يــده ســبحانه، وذللهــا لــه، ليركــب ظهرهــا، أو 
يأكل لحمها أو يشرب لبنها، أو ينتفع بأصوافها وأوبارها وأشعارها، فلا غـرو أن يطالـب االله مالكيهـا 

 بالشكر عليها: (أفلا يشكرون)! .
 

مظهر عملي لهذا الشكر الذي حثَّ عليه القرآن الكريم ما جاءت به السنة المطهـرة مـن إيجـاب وأبرز 
الزكـــاة فيهـــا. وتحديـــد نُصُـــبها ومقـــادير مـــا فـــرض االله فيهـــا، وإرســـال الســـعاة في كـــل عـــام إلى أربابهـــا، 

 ليأخذوا ما وجب عليهم فيها، وإنذار مانعيها بعقوبة الدنيا والآخرة.
 

أنفع أمـوال العـرب وأعظمهـا. ولهـذا عنيـت السـنة ببيـان نصـبها  -وبخاصة الإبل  -م وقد كانت الأنعا
والمقادير الواجبة فيها. ولا زال كثير من بلاد العالم تعد فيه الثروة الحيوانيـة مـن أهـم مـوارده الماليـة. ولا 

ل والحبشـة وغيرهـا. زالت الحيوانات الراعية تعد فيها بالملايين. وفيها بلاد إسلامية كالسودان والصوما
 وسنفصَّل أحكامها في المباحث التالية.

 
 المبحث الأول



 الشروط العامة لزكاة الأنعام
 
 
 فهرس 

   
   
 أن تكون سائمة 
  
  

 ألا تكون عاملة
  
  

 أن تبلغ النصاب  
  
  

 أن يحول عليها الحول
  
  

   
        

 
 
 

اشــي ولا في كــل نــوع منهــا، وإنمــا فرضــتها فيمــا لم تفــرض شــريعة الإســلام الزكــاة في كــل مقــدار مــن المو 
 استوفى من الأنعام شروطاً خاصة نجملها فيما يلي:

 



 أن تبلغ النصاب -1
 

 فالشرط الأول أن تبلغ الأنعام النصاب الشرعي، وذلك أن الزكاة في الإسلام إنما تجب على الأغنياء.
 

 في عــرف النــاس، فــلا بــد مــن حــد معــين ولــيس علــى كــل مــن يملــك ناقــة أو نــاقتين غنيًــا في الواقــع ولا
يعتــبر مــن بلغــه في أدنى مراتــب الغــنى، وذلــك في الإبــل هــو: خمــس، بإجمــاع المســلمين في كــل العصــور، 
فلـــيس فيمـــا دو�ـــا زكـــاة واجبـــة إلا أن يشـــاء رب الإبـــل. ولـــيس فيمـــا دون أربعـــين شـــاة زكـــاة بالإجمـــاع 

 -صـــلى االله عليـــه وســـلم- عهـــد الرســـول أيضًـــا. بهـــذا جـــاءت الأحاديـــث ومضـــت الســـنة العمليـــة في
 وخلفائه من بعده.

 
 أما النصاب الأدنى للبقر فقد اخُتلِف فيه من خمس إلى ثلاثين إلى خمسين كما سنتبين بعد.

 
 إلى الأعلى

 
 
 
 أن يحول عليها الحول -2
 

كــل عــام، وخلفائــه، إذ كــانوا يبعثــون الســعاة مــرة في   -صــلى االله عليــه وســلم-وهــذا ثابــت بفعــل النــبي 
 ليأخذوا صدقات الماشية.

 
 وقد بيَّنا من قبل أن اشتراط الحول مجمع عليه في غير المال المستفاد.

 
وحتى الجمهور الذين اشترطوا الحول في المال المستفاد لم يشترطوه في نتاج المواشي وجعلوا حـول أولاد 

 الماشية هو حول أمهاتها.



 
 إلى الأعلى

 
 
 
 أن تكون سائمة -3
 

ائمة في اللغــة: الراعيــة. وشــرعًا: هــي المكتفيــة بــالرعي المبــاح في أكثــر العــام، لقصــد الــدر والنســل والســ
 ).21-2/20والزيادة والسمن (الدر المختار وحاشيته رد المحتار: 

 
 فالسائمة هي: التي ترعى في كلأ مباح، ومقابلها المعلوفة وهي التي يتكلف صاحبها علفها.

 
ورعيها في أكثر العام لا في جميع أيامه، لأن للأكثر حكم الكل، ولا تخلو  والشرط: أن يكون سومها

سائمة أن تعُلف في بعض أيام السنة، لعدم الكلأ أو لقلته، أو لأي ظرف طارئ، فأدير الحكـم علـى 
الأغلـــب. ولا يعتـــبر الســـوم إلا إذا كـــان يقصـــد الـــدر والنســـل والســـمن والزيـــادة، فلـــو أســـامها ليحمـــل 

يركبها، أو ليأكل لحمها هو وأضيافه لم يكن فيها زكاة. لأ�ا صُرفت عـن جهـة النمـاء إلى عليها، أو ل
 جهة الانتفاع الشخصي. كما سنتبين ذلك في الشرط الرابع.

 
والحكمة في اشتراط السوم: أن الزكاة إنما وجبت فيما يسهل على النفـوس إخراجـه، وهـو العفـو، كمـا 

)، (ويســألونك مــاذا ينفقــون قــل العفــو) (البقــرة: 199لأعــراف: قــال تعــالى لرســوله: (خــذ العفــو) (ا
) وذلك فيما قَـلَّت مؤونته وكثر نماؤه. وهذا لا يتفق إلا في السائمة، أما المعلوفة فتكثـر مؤونتهـا 219

 ويشق على النفوس إخراج الزكاة منها.
 



يه عن جده قال: سمعت ودليل هذا الشرط ما رواه أحمد والنسائي وأبو داود عن بهز بن حكيم عن أب
يقـول: "في كـل إبـل سـائمة في كـل أربعـين ابنـة لبـون" الحـديث.  -صلى االله عليـه وسـلم  -رسول االله 

وذكرنــاه مــن قبــل. وقــد صــححه جماعــة مــن الأئمــة. ووصــف الإبــل بالســائمة يــدل مفهومــه علــى أن 
انة لكـلام الشـارع عـن اللغـو. المعلوفة لا زكاة فيها. فإن ذكـر السـوم لا بـد لـه مـن فائـدة يعُتـد بهـا، صـي

والمتبــادر منــه أن للمــذكور حكمًــا يخــالف المســكوت عنــه. قــال الخطــابي: "لأن الشــيء إذا كــان يعتــوره 
 ).2/399وصفان لازمان، فعلق الحكم بأحد وصفيه كان ما عداه بخلافه" (الروض النضير: 

 
فيفيـــد أن التخصـــيص بـــه  وقـــد ثبـــت عـــن أهـــل اللغـــة العمـــل بمفهـــوم الصـــفة كمـــا نقلـــه أهـــل الأصـــول،
 ).400مقصود للبلغاء في كلامهم، فكلام االله ورسوله به أجدر (المرجع نفسه ص 

 
وممــا يؤيــد هــذا الحــديث مــا جــاء في صــحيح البخــاري وغــيره مــن حــديث أنــس: "وفي صــدقة الغــنم في 

الإبــل ســائمتها إذا كانــت أربعــين منهــا شــاة". وإذا صــح اشــتراط الســوم في الغــنم وجــب اشــتراطه في 
 والبقر بالقياس عليها، إذ لا فرق.

 
 وما ورد من أحاديث مطلقة من ذكر السوم، فهي محمولة على هذه الأحاديث المقيدة.

 
وخــالفهم في ذلــك ربيعــة ومالــك والليــث، فــأوجبوا الزكــاة في … وهــذا مــا ذهــب إليــه جمهــور العلمــاء 

سـواء بسـواء. عمـلاً بالأحاديـث المطلقـة الـتي  المعلوفة من الإبل والبقر والغنم، كمـا أوجبـوا في السـائمة
لم يذُكر فيها السوم. أما ذكر السوم في بعض الأحاديث، فقد خرج مخرج الغالب إذ تلك النُصُـب لا 

 ).399تكون في أغلب الأحوال معلوفة (المرجع نفسه ص 
 

 إلى الأعلى
 
 



 
 ألا تكون عاملة -4
 

خدمها صـاحبها في حـرث الأرض وسـقي الـزرع، وحمـل الشرط الرابع: ألا تكـون عاملـة وهـي الـتي يسـت
 الأثقال، وما شابه ذلك من الأشغال. وهذا الشرط خاص بالإبل والبقر.

 
)، والحراثـة هـي 380وقد روى أبو عبيد عن علـي قـال: "لـيس في البقـر الحراثـة صـدقة" (الأمـوال ص 
ثنا أبـــو إســـحاق عـــن الـــتي تعمـــل في حـــرث الأرض. وروى أبـــو داود في ســـننه مـــن حـــديث زهـــير. حـــد

أنــه  -صــلى االله عليــه وســلم  -عاصــم بــن ضــمرة والحــارث عــن علــي، قــال زهــير: وأحســبه عــن النــبي 
قال: "هاتوا ربع العشـور مـن كـل أربعـين درهمـًا درهـم" فـذكر الحـديث وقـال فيـه: "ولـيس علـى العوامـل 

طريق الثوري ومعمر موقوفـًا  شيء"، ورواه ابن أبي شيبة مرفوعًا أيضًا، ورواه عبد الرزاق في مصنفه من
 ).2/360على علي (نصب الراية: 

 
وجاء ذلك أيضًا عن إبراهيم ومجاهد والزهري وعمر بن عبد العزيز وغيرهم من التابعين (انظر الأموال 

باب "ما لا يؤخذ من الصدقة" والـروض  21 - 4/19، ومصنف عبد الرزاق: 382 - 380ص 
 ة والثوري والشافعي والزيدية، وهو قول الليث أيضًا في البقر.) وهو قول أبي حنيف2/408النضير: 

 
 ويؤيد هذه الروايات والأقوال من جهة النظر أمران نبه عليهما العلماء:

 
الأول: أن ما كان من المال مُعدًا لنفع صاحبه كثيابه، وعبيد خدمته، وداره التي يسكنها، ودابتـه الـتي 

يس فيهـا زكـاة، فيطــرد هنـا أنـه لا زكـاة في بقــر حرثـه، وإبلـه الـتي يعمــل يركبهـا، وكتبـه الـتي ينتفـع بهــا، فلـ
 عليها بالدولاب وغيره، فهذا محض القياس، كما أنه موجب النصوص.

 



والفرق بينها وبين السائمة ظاهر: فإن هذه مصروفة عن جهة النماء إلى العمل، فهي كالثياب والدار 
 ).2/408ونحوها (انظر الروض النضير: 

 
اني: مــا رواه أبـــو عبيــد عــن الزهـــري قــال: "لــيس في الســـواني مــن الإبــل والبقـــر، ولا في بقــر الحـــرث الثــ

 ).381صدقة، من أجل أ�ا سواني الزرع وعوامل الحرث" (الأموال ص 
 

وعــن ســعيد بــن عبــد العزيــز التنــوخي قــال: "لــيس في البقــر الــتي تحــرث الأرض صــدقة، لأن في القمــح 
 ).382قر" (الأموال ص صدقة، وإنما القمح بالب

 
ومعــنى ذلــك أ�ــا باســتخدامها لحــرث الأرض وســقي الــزرع، أصــبحت أشــبه مــا تكــون بــالأدوات الــتي 
تستعمل لخدمة الأرض والزرع وما تنُبته الأرض مـن زرع وثمـر تجـب فيـه الزكـاة، فلـو وجبـت الزكـاة فيهـا 

ة علـى النـاس، كمـا قـال أبـو فقد صارت الصدقة مضاعف -وليست إلا آلة لتنمية الزرع-هي الأخرى 
 عبيد بحق.

 
وخالف مالك الجمهور في هذا الحكم فرأى وجوب الزكاة في البقـر والإبـل عاملـة أو غـير عاملـة، كمـا 
أوجبهــا فيهــا ســائمة ومعلوفــة، وقــد حكــي عــن الثــوري أنــه ذكُِــر لــه قــول مالــك. فقــال: مــا ظننــتُ أن 

 ).381أحدًا يقول هذا (المرجع نفسه ص 
 

صـاف أن نقـول: "إن بعـض فقهـاء المالكيـة رجَّـح مـذهب الجمهـور فنقـل ابـن نـاجي عـن ابـن ومن الإن
عبد السلام أنه قال هنا: "ومذهب المخالف هو الذي تركن إليه النفس". وعارض أبو عمر ابن عبـد 
  الــبر قــول المالكيــة هنــا بقــولهم: لا زكــاة في الحلــي المعــد للبــاس، ورأى أن الزكــاة في أحــدها دون الآخــر

 ).1/335كالمتناقض" (شرح الرسالة لابن ناجي: 
 المبحث الثاني
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 زكاة الإبل



 
وصـحابته  -صـلى االله عليـه وسـلم  -أجمع المسـلمون واتفقـت الآثـار الصـحاح الـواردة عـن رسـول االله 

 أن نصاب الإبل ومقاديرها من خمس إلى مائة وعشرين حسب الجدول الآتي:
 

 النصاب من الإبل
 القدر الواجب فيه 
  

 من إلى
   
5 - 9 
 شاة 
  

10- 14 
 شاتان 
  

15- 19 
 شياه 3 
  

20- 24 
 شياه 4 
  

25- 35 
بنــت مخــاض (هــي أنثــى الإبــل الــتي أتمــت ســنة ودخلــت في الثانيــة سميــت بــذلك لأن أمهــا لحقــت  1 

 بالمخاض وهي الحوامل)



  
36- 45 

بنت لبون (وهي أنثى الإبل التي أتمـت سـنتين ودخلـت في الثالثـة سميـت بـذلك لأن أمهـا وضـعت  1 
 غيرها وصارت ذات لبن)

  
46- 60 

ى الإبــل الــتي أتمــت ثــلاث ســنين ودخلــت الرابعــة وسميــت حقــة لأ�ــا اســتحقت أن حقــة (هــي أنثــ 1 
 يطرقها الفحل)

  
61- 75 

 جذعة (هي أنثى الإبل التي أتمت أربع سنين ودخلت الخامسة) 1 
  

76- 90 
 بنتا لبون 2 
  

91- 120 
 حقتان 2 
  
 

نــذر والنــووي كمــا في المجمــوع: علــى هــذه الأعــداد والمقــادير انعقــد الإجمــاع (نقــل هــذا الإجمــاع ابــن الم
، وابن قدامة في المغـني، والسرخسـي في المبسـوط، 363، وأبو عبيد كما في الأموال صفحة 5/400

أن في خمــس  -رضــي االله عنــه  -)، إلا روايــة رويــت عــن علــي 3/49والعيــني وغــيرهم انظــر المــدعاة: 
ا بنـــت مخـــاض (المجمـــوع: وعشـــرين خمـــس شـــياه (بـــدل بنـــت مخـــاض) فـــإذا بلغـــت ســـتًا وعشـــرين ففيهـــ



، وقــال النــووي: احــتج لــه بحــديث جــاء عــن عاصــم بــن ضــمرة عــن علــي مرفوعًــا وهــو متفــق 5/400
 نفسه). -على ضعفه ووهائه 

 
قال ابن المنذر: أجمعوا على أن في خمس وعشرين بنت مخاض، ولا يصح عن علي ما روي عنه فيها، 

 رين على ما في حديث أنس (المرجع نفسه).وأجمعوا على أن مقدار الواجب فيها إلى مائة وعش
 

وأمــا مــا زاد علــى مائــة وعشــرين فــالقول المعمــول بــه عنــد الأكثــر (خــالف في ذلــك الحنفيــة والنخعــي 
والثوري كما سيأتي) يمثله الجدول التالي؛ ومضمونه: أن في كـل خمسـين، حقـه، وفي كـل أربعـين، بنـت 

 لبون:
 

 النصاب من الإبل 
 القدر الواجب فيه  
  

 من إلى
   

121- 129  
 بنات لبون 3 
  

130- 139 
 بنتا لبون 2حقة +  1 
  

140- 149 
 بنت لبون 1حقة +  2 
  



150- 159 
 حقاق 3 
  

160- 169 
 بنات لبون 4 
  

170- 179 
 حقة 1بنات لبون +  3 
  

180- 189 
 بنتا لبون + حقتان 2 
  

190- 199 
 بنت لبون 1حقاق +  3 
  

200- 209 
 بنات لبون 5أو  حقاق 4 
  
 

وهكذا: مـا دون العشـر عفـو، فـإذا كملـت عشـرًا انتقلـت الفريضـة مـا بـين الحقـاق وبنـات اللبـون علـى 
 : بنت لبون.40: حقة، وفي كل 50أساس ما ذكرناه أن في كل 

 
ومــن الجــدولين الســابقين يتبــين لنــا أن الحــد الأدنى لوجــوب الزكــاة في الإبــل هــو خمــس، فمــن لم يكــن 

 أربع فلا زكاة عليه إلا أن يتطوع، فإذا بلغت خمسًا فقد أوجب الشارع فيها شـاة والمعـنى فيـه  عنده إلا



 -كما ذكره في المبسوط عـن بعـض العلمـاء: أنـه اعتبـار للقيمـة في المقـادير، وذلـك أن بنـت المخـاض 
(أربعين)  40كانت تقوَّم في ذلك الوقت بنحو   -وهي أدنى الأسنان التي تجب فيها الزكاة من الإبل 

 200(خمســة) دراهــم؛ فإيجــاب الزكــاة في خمــس مــن الإبــل، كإيجــاب الزكــاة في  5درهمــًا والشــاة بنحــو 
 ).2/150(مائتي) درهم من الفضة (انظر المبسوط للسرخسي: 

 
وتعقبه ابن الهمام في الفتح وابن نجيم في البحر، لأنه قد ورد في الحديث أن من وجبت عليه سن فلم 

إنــــه يضــــع العشــــرة موضــــع الشــــاة عنــــد عــــدمها وهــــو مصــــرح بخلافــــه (البحــــر الرائــــق: توجــــد عنــــده، ف
) وهو تعقب وجيه وصحيح ويريد بالحـديث مـا رواه البخـاري عـن 1/495، وفتح القدير: 2/230

 أنس.
 
 

مع أن  -وإنما أوجب الشارع الحكيم فيما دون خمس وعشرين من الإبل، زكاة من الغنم لا من الإبل 
نظـرًا لقلـة الإبـل عنـد صـاحبها، ففـرض الواجـب  -ب في كل مـال مـن جنسـه جـزءًا منـه المتبع أن يوج

من غيرها رعاية للجانبين: الفقير والغني؛ فإن خمسًا من الإبـل مـال عظـيم، ففـي إخلائـه عـن الواجـب 
إضرار بالفقراء، وفي إيجاب الواحدة منـه إجحـاف بأربـاب الأمـوال، وكـذلك في إيجـاب بعـض واحـدة، 

 ).2/156الشركة من ضرر أيضًا على صاحب المال (انظر المبسوط: لما في 
 

صــلى االله عليــه  -وهــذه الأعــداد والمقــادير الــتي أوردناهــا قــد جــاءت بهــا الســنة العمليــة عــن رســول االله 
ومـا بعـدها): "مـدار نصـب زكـاة  382قال الإمام النـووي في "المجمـوع" (الجـزء الخـامس ص  -وسلم 

 س وابن عمر رضي االله عنهما.الماشية على حديثي أن
 

كتب هذا الكتاب لما وجهـه   -رضي االله عنه  -"فأما حديث أنس، فرواه أنس: أن أبا بكر الصديق 
صـلى االله عليـه  -إلى البحرين: "بسم االله الرحمن الرحيم، هـذه فريضـة الصـدقة الـتي فرضـها رسـول االله 



سُــئلها مــن المســلمين علــى وجههــا، فليعطهــا، علــى المســلمين والــتي أمــر االله بهــا رســوله، فمــن  -وســلم 
مـن الغـنم في كـل خمـس شـاة،  -فمـا دو�ـا  -ومن سئل فوقها فلا يعط: في أربـع وعشـرين مـن الإبـل 

فــإذا بلغــت خمسًــا وعشــرين إلى خمــس وثلاثــين ففيهــا بنــت مخــاض أنثــى، فــإذا بلغــت ســتًا وثلاثــين إلى 
حـدة وسـتين إلى خمـس وسـبعين ففيهـا جذعـة فـإذا خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثـى، فـإذا بلغـت وا

بلغت ستة وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فـإذا بلغـت إحـدى وتسـعين إلى عشـرين ومائـة، ففيهـا 
حقتــان طروقتــا الجمــل، فــإذا زادت علــى عشــرين ومائــة، ففــي كــل أربعــين بنــت لبــون، وفي كــل خمســين 

فيها صدقة، إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمسًا من حقة، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس 
الإبل ففيهـا شـاة وفي صـدقة الغـنم في سـائمتها إذا كانـت أربعـين إلى عشـرين ومائـة: شـاة، فـإذا زادت 
علـى عشــرين ومائــة إلى مــائتين ففيهــا شــاتان، فــإذا زادت علــى مــائتين إلى ثلاثمائــة ففيهــا ثــلاث شــياه، 

كل مائـة شـاة، فـإذا كانـت سـائمة الرجـل ناقصـة مـن أربعـين شـاة واحـدة فإذا زادت على ثلاثمائة ففي  
فلـــيس فيهـــا صـــدقة، إلا أن يشـــاء ربهـــا وفي الرقـــة ربــُـع العشـــر فـــإن لم يكـــن إلا تســـعين ومائـــة (ســـيأتي 

 تفصيل ذلك في فصل "زكاة النقود")، فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها".
 

وليست عنده، وعنده بنت لبون، فإ�ا تقُبل منـه،  وفي هذا الكتاب: "ومن بلغت صدقته بنت مخاض
ويعطيـه المصــدِّق عشـرين درهمــًا أو شـاتين، فــإن لم يكــن عنـده بنــت مخـاض، علــى وجههـا، وعنــده ابــن 
لبون فإنه يقُبل منه وليس معه شيء، ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعـة 

 عها شاتين استيسرتا له، أو عشرين درهماً.وعنده حقة فإ�ا تقُبل منه الحقة ويجعل م
 

ومن بلغت عنده صـدقة الحقـة، وليسـت عنـده الحقـة، وعنـده الجذعـة، فإ�ـا تقُبـل منـه الجذعـة ويعطيـه 
المصَدِّق عشـرين درهمـًا، أو شـاتين، ومـن بلغـت عنـده صـدقة الحقـة وليسـت عنـده إلا بنـت لبـون فإ�ـا 

درهماً، ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة، فإ�ـا  تقبل منه بنت لبون ويعطى شاتين أو عشرين
تقبـــل منـــه الحقـــة ويعطيـــه المصَـــدِّق عشـــرين درهمــًـا أو شـــاتين، ومـــن بلغـــت صـــدقته بنـــت لبـــون وليســـت 
عنــده، وعنــده بنــت مخــاض فإ�ــا تقبــل منــه بنــت مخــاض ويعطــي معهــا عشــرين درهمًــا أو شــاتين (قــال 



، -صـلى االله عليـه وسـلم  -لخطابي: يشبه أن يكون النبي ) قال الإمام ا5/409النووي في المجموع (
إنمــا جعـــل الشـــاتين أو عشـــرين درهمـًـا تقـــديراً في جـــبران الزيـــادة والنقصــان ولم يكـــل الأمـــر في ذلـــك إلى 
اجتهاده الساعي وغيره؛ لأن الساعي إنما يأخذ منهم الزكـاة عنـد الميـاه غالبـًا، ولـيس هنـاك حـاكم ولا 

ذا اختلفا، فضبطت بقيمة شرعية، كالصاع في المصراة، أو الغرة في الجنين، ومائة مقوِّم يفصل بينهما إ
 في الإبل في قتل النفس، قطعًا للتنازع".

 
يريد الإمام الخطابي بـذلك أن التقـدير بشـاتين أو عشـرين درهمـًا تقـدير تعبـدي لازم في كـل حـين، وفى  

 الفـتح: وعـن الثـوري: عشـرة، وهـي كل حال، وهو قول الشـافعي وأحمـد وأصـحاب الحـديث، قـال في
رواية عن إسحاق، وكذلك نقل الشوكاني عن زيد بن علي: أن الفضل بين كل سنين: شاة أو عشـرة 

وعن مالك: يلزم رب المال بشراء ذلك الشيء بغـير جـبران وذهـب أبـو حنيفـة إلى أنـه يرجـع  -دراهم 
 - 4/109الحلبي، ونيل الأوطار: طبع مصطفى  - 4/62إلى القيمة فقط عن التعذر انظر الفتح: 

طبــع الحلــبي أيضًــا)، ولا يخــرج في الصــدقة هرمــة (الهرمــة: الكبــيرة الــتي ســقطت أســنا�ا) ولا ذات عــوار 
(العَوار: بفتح العين وقد تضم العيب واختلف في ضبط العيب هنا فقيـل: مـا يثبـت بـه الـرد في البيـع، 

لمعيــب المــريض والــذكر بالنســبة إلى الأنثــى، والصــغير وقيــل: مــا يمنــع الإجــزاء في الأضــحية ويــدخل في ا
سنًا بالنسبة إلى سن أكبر منه كما في "الفتح": المذكور)، ولا تيس (التيس: فحل الغنم)، إلا ما شاء 
المصــدِّق (المصــدِّق: اختلــف في ضــبطه، والأكثــر علــى أنــه بالتشــديد "المصّــدِّق" والمــراد المالــك، وهــذا 

وهـــو  -ر الحـــديث: لا تؤخـــذ هرمـــة ولا ذات عيـــب أصـــلاً، ولا يؤخـــذ التـــيس اختيـــار أبي عبيـــد وتقـــدي
إلا برضـــا المالـــك، لكونـــه يحتـــاج إليـــه، ففـــي أخـــذه بغـــير اختيـــاره إضـــرار بـــه، وعلـــى هـــذا -فحـــل الغـــنم 

فالاســتثناء مخــتص بالثالـــث وضــبطه بعضـــهم بتخفيــف الصــاد "المصَـــدِّق" وهــو الســـاعي، وكأنــه يشـــير 
في اجتهاده، لكونه يجري مجرى الوكيل، فلا يتصرف بغـير المصـلحة فيتقيـد بمـا بذلك إلى التفويض إليه 

نفسـه)، ولا يجمـع بـين متفـرق ولا يفُـرق بـين مجتمـع خشـية الصـدقة  -تقتضيه القواعد، كما في الفـتح 
(قـــال الحـــافظ: قـــال مالـــك في الموطـــأ: معـــنى هـــذا الحـــديث أن يكـــون النفـــر الثلاثـــة لكـــل واحـــد مـــنهم 



جبـــت فيهـــا الزكـــاة، فيجمعو�ـــا، حـــتى لا تجـــب علـــيهم كلهـــم فيهـــا إلا شـــاة واحـــدة، أو أربعـــون شـــاة و 
) فيكـــون عليهمـــا فيهـــا ثـــلاث شـــياه، فيفرقا�ـــا، حـــتى لا 202يكـــون للخليطـــين مائتـــا شـــاة وشـــاتان (

يكــون علــى كــل واحــد إلا شــاة واحــدة، فهــذا التفســير يجعــل المخاطــب بهــذا الحكــم هــو المالــك وقــال 
ب لرب المال من جهة وللساعي من جهة، فأمر كل واحد منهما ألا يحدث شيئًا الشافعي: هو خطا

مـــن الجمـــع والتفريـــق خشـــية الصـــدقة، فـــرب المـــال يخشـــى أن يكثـــر الصـــدقة، فيجمـــع أو يفـــرق لتقـــل، 
والســاعي يخشــى أن تقــل فيجمــع أو يفــرق لتكثــر فمعــنى قولــه: "خشــية الصــدقة" أي خشــية أن تكثــر 

لصدقة، فلما كان محـتملاً للأمـرين لم يكـن الحمـل علـى أحـدهما بـأولى مـن الصدقة أو خشية أن تقل ا
 4/26الآخر، فحمل عليهمـا معًـا، لكـن الـذي يظهـر أن حملـه علـى المالـك أظهـر واالله أعلـم الفـتح: 

الطبعة المذكورة) وما كـان مـن خليطـين (سـيأتي الحـديث عـن الخلطـة وتأثيرهـا في زكـاة الأنعـام في بحـث 
 يتراجعان بينهما بالسوية".مستقل) فإ�ما 

 
) 5/383قال النووي: "رواه البخاري في صحيحه مفرَّقاً في كتـاب الزكـاة فجمعتـه بحروفـه" (المجمـوع: 

 أ هـ.
 

ورواه أيضًا أحمد وأبـو داود والنسـائي، والـدارقطني وقـال: هـذا إسـناد صـحيح ورواتـه كلهـم ثقـات كمـا 
 الحلبي).ط مصطفى  - 4/107في المنتقى (نيل الأوطار: 

 
وقال الشوكاني: أخرجه أيضًا الشافعي البيهقي والحاكم، وقال ابن حزم: هذا كتاب في �اية الصحة، 

 وصححه ابن حبان أيضًا وغيره (المرجع السابق).
 

صـلى  -وأما حديث ابن عمر فرواه سفيان بن حسين عن الزهري عن سـالم عـن أبيـه: أن رسـول االله 
الصــدقة ولم يخرجــه إلى عمالــه حــتى قــُبِض، فقرنــه بســيفه، فلمــا قــُبِض  ، كتــب كتــاب-االله عليــه وســلم 

عمــل بــه أبــو بكــر حــتى قــُبض، وعمــر حــتى قــُبِض، وكــان فيــه: "في خمــس مــن الإبــل شــاة، وفي عشــر 



شـاتان "الحــديث، وفيــه نحــو مــا في حــديث أنـس قــال النــووي: رواه أبــو داود والترمــذي وقــال: حــديث 
وقـــال الشـــوكاني: أخرجـــه أيضًـــا الـــدارقطني، والحـــاكم والبيهقـــي ) 384 - 5/383حســـن (المجمـــوع: 

 ط مصطفى الحلبي). 4/112(نيل الأوطار: 
 

وعلَّــق ابــن حــزم علــى حــديث أنــس فقــال: هــذا حــديث في �ايــة الصــحة، وعمــل بــه الصــديق بحضــرة 
لافــه الصــحابة، لا يعــرف لــه مــنهم مخــالف أصــلاً وبأقــل مــن هــذا يــدَّعي مخالفونــا الإجمــاع ويشــيعون خ

(جزم ابن حزم بتوثيق رواة هذا الحديث فردًا فردًا، وأنكر على من احتج بتضعيف يحيى بن معين لهذا 
الحديث قائلاً: إنما يؤخذ كلام يحيى بن معين وغيره إذا ضعَّفوا غير مشـهور بالعدالـة، وأمـا دعـوى ابـن 

 أن يــذكروا فيــه تدليسًــا، معــين أو غــيره ضــعف حــديث رواه الثقــات، أو ادَّعــوا فيــه أنــه خطــأ، مــن غــير
فكلامهـــم مطـــرح مـــردود؛ لأنـــه دعـــوى بـــلا برهـــان وقـــد قـــال االله تعـــالى: (قـــل هـــاتوا برهـــانكم إن كنـــتم 

 .6/20،21) أ هـ انظر: المحلى: 111صادقين) (البقرة: 
 

 وكلام ابن حزم مقبول بشرطين:.
 

 أن يثبت أن الرواة ثقات مشهورون بالعدالة و الضبط.
 

 ث على علة قادحة تظهر للناقد المتمرس الخبير بالعلل والأسانيد.ألا يشمل الحدي
 

وفي رواة هذا الحديث: عبد االله بن المثنى (بن عبد االله بن أنس بن مالك) وهو ممن اختلف فيه النقاد 
فقال فيه يحيى بن معين مرة: صـالح وقـال مـرة: لـيس بشـيء، وقـوَّاه أبـو زرعـة وأبـو حـاتم والعجلـي وأمـا 

 فقال: ليس بالقوي وقال العقيلي: لا يتُابع في أكثر حديثه.النسائي 
 



قال الحافظ ابن حجر: وقد تابعه على حديث هذا حماد بن سلمة، فرواه عن ثمامـة: أنـه أعطـاه كتابـًا 
قاً -صــلى االله عليــه وســلم  -زعــم أن أبــا بكــر كتبــه لأنــس وعليــه خــاتم رســول االله  ، حيــث بعثــه مصَــدِّ

 فذكر الحديث.… 
 

أخرجه أبو داود عن أبي سلمة عنه ورواه أحمد في مسنده قال: حدثنا أبو كامل، حدثنا حمـاد،  هكذا
قال: أخذت هذا الكتاب من ثمامة بن عبد االله بن أنس عن أنس: أنا أبـا بكـر فـذكره وقـال إسـحاق 

مـة بن راهويه في مسنده: أخبرنا النضر بـن شميـل، حـدثنا حمـاد بـن سـلمة، أخـذنا هـذا الكتـاب مـن ثما
، فـذكره قـال الحـافظ: فوضـح أن حمـادًا سمعـه مـن -صلى االله عليه وسـلم  -يحدثه عن أنس عن النبي 

ثمامـة، وأقــرأه الكتــاب، فـانتفى تعليــل مــن أعلـه بكونــه مكاتبــة، وانتفـى تعليــل مــن أعلَّـه بكــون عبــد االله 
ط  - 4/59الغـــنم:  بـــن المثـــنى لم يُـتــَـابَع علـــى حديثـــه؛ انظـــر: فـــتح البـــاري، كتـــاب الزكـــاة، بـــاب زكـــاة

 الحلبي.
 

وممـا يعضــد قبـول هــذا الحــديث أنـه منقــول عــن كتـاب مشــهور متـوارث عنــد آل أنــس بـن مالــك مختــوم 
، وقد رواه البخاري في صحيحه بإسناده كله مـن آل أنـس -صلى االله عليه وسلم  -بخاتم رسول االله 

 بعضهم عن بعض).
 

الكتابين بالقبول وعملوا بمقتضاهما وإن كان بعض وقد تلقى الجمهور الأعظم من علماء الأمة هذين 
أئمــة الحــديث كيحــيى بــن معــين توقــف في تصــحيحهما، بنــاء علــى منهجــه الخــاص في نقــد الرجــال، 

 وطريقة التلقي عن الرواة.
 

ويبدو أن المستشرق المعروف "شاخت" قد استغل هذا التوقف من ابن معـين للتشـكيك في أحاديـث 
الزكــاة جميعــه وزعــم أن الآراء الفقهيــة الــتي قيلــت في الزكــاة قــد تركــت أثرهــا في  الزكــاة كلهــا، وفي نظــام

الحـــديث!! قـــال: "ونـــذكر بهـــذه المناســـبة نظـــام الزكـــاة المفصَّـــل الـــذي ينُســـب في الغالـــب إلى أبي بكـــر، 



أو إلى عمـــر بـــن الخطــاب، أو إلى علـــي بـــن أبي طالـــب"  -عليــه الســـلام  -وينُســب أحيانــًـا إلى النـــبي 
 ).1/258دائرة المعارف الإسلامية:  (انظر

 
والمستشــرق المــذكور معــروف بعداوتــه للسُــنَّة المحمديــة، فهــو يختلــف المناســبات للتشــكيك فيهــا والطعــن 
عليها وقد ألَّف في ذلك كتاباً جمع فيـه مـا اسـتطاع مـن الشـبهات والمغالطـات، والأوهـام والأكاذيـب، 

د مصـــطفى الأعظمـــي قـــد هدمـــه علـــى رأس صـــاحبه في ونحمـــد االله أن صـــديقنا الفاضـــل الـــدكتور محمـــ
دراسة جيدة عن الحديث باللغة الإنجليزية (نُشرت هذه الدراسة، وقد طبعت بالمطبعـة الكاثوليكيـة في 

 بيروت)، حصل بها على الدكتوراة من جامعة "كمبردج".
 

 عليـه وسـلم صـلى االله -ولو أنصف "شاخت" وعقل، لأيقن: أن من البعيـد كـل البُعـد أن يـدع النـبي 
قضــية هامــة كزكــاة الإبــل والغــنم ونحوهــا، دون أن يحــدد نُصــبها ومقاديرهــا، وقــد كانــت هــي معظــم  -

أمـــوال العـــرب وأعظمهـــا عنـــدهم وكـــان الســـعاة والعمـــال يـــذهبون إلى البـــوادي عنـــد القبائـــل كـــل عـــام؛ 
معاملــة أربــاب الأمــوال،  ليأخــذوها ويوزِّعوهــا وجــاء في بعــث هــؤلاء الســعاة أو المصَــدِّقين وواجبــاتهم في

أحاديـث كثـيرة  -وماذا يأخذون وماذا يدعون، وفي واجبات أرباب الأموال نحوهم، وكيف يعـاملو�م 
وفـيرة متـواترة المعــنى، لا يسـتطيع باحـث ذو عقــل و ضـمير أن يصــفها بأ�ـا كلهـا مــزوَّرة علـى صــاحب 

 .-صلى االله عليه وسلم  -الشريعة 
 

في ذلــك كتبًــا يبــين فيهــا الأنصــبة والمقــادير، في  -لى االله عليــه وســلمصــ-فــلا عجــب أن يكتــب النــبي 
 سائمة الأنعام خاصة، وفي الأموال النامية في ذلك العصر وفي تلك البيئة، بصفة عامة.

 
  -صـلى االله عليـه وسـلم-وقد جاء في ذلك كتاب أبي بكر، وكتاب عمر، وكلاهمـا منسـوب إلى النـبي 

 -صــلى االله عليـه وســلم-"هـذه فريضــة الصـدقة الــتي فرضـها رسـول االله  كمـا رأينـا في كتــاب أبي بكـر:
 الخ.…" على المسلمين 



 
  -صــلى االله عليــه وســلم  -: " أن رســول االله  -كمــا جــاء في روايــة ابنــه عبــد االله-وفي كتــاب عمــر 

 كتب كتاب الصدقة" الخ.
 

وفي وقفـه علــى  -يـه وسـلمصـلى االله عل-وأمـا كتـاب علـي بـن أبي طالـب، فـاختلف في رفعــه إلى النـبي 
ولـيس لـه شـهرة كتـاب أبي بكـر وعمـر رضـي االله عنهمـا ولا قوتهمـا مـن حيـث  -رضي االله عنـه-علي 

الســند وليســت هــذه هــي الكتــب الوحيــدة في فــرائض الماشــية، فثمــة كتــب غيرهــا، ككتــاب عمــرو بــن 
 حزم إلى أهل نجران وفيه فرائض الصدقات والديات وغيرها.

 
 في صدقة البقر وغير ذلك من الكتب.وهناك كتاب معاذ 

 
 وبين هذه الكتب أمور جوهرية اتفقت عليها كلها منها:

 
 أن لا زكاة فيما دون خمس من الإبل. -1
 
 ولا زكاة فيما دون أربعين من الغنم. -2
 
 ولا زكاة فيما دون مائتي درهم من الفضة. -3
 
 الغنم.وإن الواجب فيما دون خمس وعشرين من الإبل إنما هو  -4
 
 وتقدير هذا الواجب بأن في كل خمس شاة. -5
 
 واتفقت على أسنان الإبل الواجبة في الإبل من خمس وعشرين إلى مائة وعشرين. -6
 



 واتفقت على الواجب من أربعين إلى ثلاثمائة ثم في كل مائة شاة. -7
 
 واتفقت على الواجب في الرِّقة (النقود الفضية) هو ربعُ العُشر. -8
 
 واتفقت على أن الذي يؤخذ من المال هو الوسط، لا الخيار ولا المعيب. -9
 

واختلفت بعد ذلك في بعض الأمور الفرعيـة مثـل: مـاذا يجـب في الإبـل بعـد المائـة والعشـرين، فبعضـها 
مثـل   -ينص على أن في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، وبعضـها  -ككتاب أبي بكر-

 ينص على استئناف الفريضة. -في بعض رواياتها-ابن حزم  كتاب علي، وكتاب عمرو
 

ويمكن الجمع بين النصين بما يجعلهما متفقين في المعنى، فيكون الخلاف في تفسير النص، لا في النص 
 نفسه.

 
كمــا أن هــذه الكتــب لم تــنص علــى بعــض الأمــوال كــالنقود الذهبيــة وكــالبقر، ونحوهــا وعنــدي أن تــرك 

صــلى االله -شــياء دليــل علــى صــحة هــذه الكتــب، وصــدق نســبتها إلى النــبي الــنص علــى مثــل هــذه الأ
وأ�ــا أبعــد مــا تكــون عــن الصــنعة والتزويــر فلــو كانــت صــنعت بعــد ذلــك متــأثرة بــالآراء  -عليــه وســلم

لوجدت فيها هـذه الأشـياء، ووجـدنا فيهـا حبكـة الصـنعة الـتي تجمـع  -كما يزعم "شاخت"-الفقهية 
كـان يكتـب   -صـلى االله عليـه وسـلم  -ع الأمـوال ومقاديرهـا ولكـن النـبي ما عُـرِف بعـد ذلـك مـن أنـوا 

علـى نصـاب النقـود  -فيمـا صـح عنـه  -لكل قوم ما يلائم واقعهم وما يحتاجون إليه، ولهـذا لم يـنص 
الذهبية مثلاً، لأ�ا لم تكـن منتشـرة كثـيراً في تعـاملهم بخـلاف الـدراهم الفضـية، وكـذلك لم تكـن البقـر 

دينة وما حولها من الديار، فلم يذكرها إلا لمعاذ وغيره ممن بعثه إلى اليمن، وفيها الأبقار،  منتشرة في الم
 كما سيأتي.

 
 إلى الأعلى



 
 
 

 اختلاف الفقهاء فيما بعد المائة والعشرين وسببه
 

 قلنا: إن الفقهاء اختلفوا إذا زادت الإبل على مائة وعشرين.
 

أن في كــل خمســين حقــة وفي كــل أربعــين بنــت لبــون (هنــا فمالــك والشــافعي وأحمــد والجمهــور، يــرون 
) هـل هـي زيـادة عقـد أي عشـرة، كمـا فهـم مالـك أو زيـادة 120شيء من الخلاف في الزيادة علـى (

حقتـان  130واحدة كمـا فهـم ابـن القاسـم مـن أصـحابه، وكمـا هـو قـول الشـافعي، فعلـى القـولين في 
ول مالك يخير الساعي بين حقتين وثلاث بنات ) فعلى ق129-121وبنتا لبون، وإنما الخلاف في (

لبــون، وعلــى القــول الثــاني يتعــين ثــلاث بنــات لبــون، وهنــاك قــول ثالــث لابــن الماجشــون مــن أصــحاب 
) انظـــر: بدايـــة المجتهـــد: 130مالـــك: أن الســـاعي يأخـــذ حقتـــين فقـــط مـــن غـــير خيـــار إلى أن تبلـــغ (

 3/49، والمرعـاة علـى المشـكاة: 1/208ط مصطفى الحلبي، وبلغة السالك وحاشيته:  - 1/221
)، كما ثبت ذلك في كتاب أبي بكر وعمر من حديث أنس وابن عمر، وفي كتـاب عمـرو بـن 50 -

حــزم، وفي كتــاب زيــاد بـــن لبيــد إلى حضــرموت (بســـط الكــلام علــى هـــذه الكتــب الزيلعــي في نصـــب 
، والحــاكم في 210 - 208، وأخــرج الثلاثــة الأول منهــا: الــدارقطني ص 345 - 2/335الرايــة: 

انظـــر: المرعـــاة علـــى المشـــكاة:  92 - 4/85، والبيهقـــي في الســـنن: 397 - 1/390المســـتدرك: 
: "فــإذا زادت علــى مائــة وعشــرين ففــي كــل أربعــين بنــت -صــلى االله عليــه وســلم-) مــن قولــه 3/50

 لبون، وفي كل خمسين حقة".
 

خمســين حقــة" فهــو مــن اختصــار  وأمــا مــا وقــع في بعــض الروايــات مــن الاقتصــار علــى قولــه: "في كــل
 ترك ذكر الأربعين قصدًا، والروايات يكمل بعضها بعضًا. -صلى االله عليه وسلم-الراوي، لا أنه 

 



 إلى الأعلى
 
 
 

 مذهب الحنفية ومناقشته
 

وقــال النخعــي والثــوري وأبــو حنيفــة (وحكــاه المهــدي في "البحــر" أيضًــا عــن علــي وابــن مســعود وحمــاد 
ط الحلــبي، والمجمــوع:  - 4/109والمؤيــد بــاالله وأبي العبــاس انظــر نيــل الأوطــار: والهــادي وأبي طالــب 

-2/22ومــــا بعــــدها والــــدر المختــــار وحاشــــيته رد المحتــــار:  1/495، والهدايــــة وشــــروحها: 5/400
) عشـــرين ومائـــة، تســـتأنف الفريضـــة، أي تعـــود الزكـــاة إلى الغـــنم 120): إذا زادت الإبـــل علـــى (23

عشــر: شــاتان، وفي خمــس عشــرة: ثــلاث شــياه، وفي عشــرين: أربــع شــياه،  فيجــب في خمــس: شــاة وفي
 وفي خمس وعشرين: بنت مخاض.

 
 ومعنى هذا: أن الواجب بعد المائة والعشرين كالجدول التالي:

 
 عدد الإبل

 حقة شاة 
  

125 
 2  +1 
  

130 
 2  +2 
  

135 



 2  +3 
  

140 
 2  +4 
  

145  
 + بنت مخاض 2 
  

150 
 حقاق فقط 3 
  

155 
 شاة 1+  3 
  

160 
 شاه2+  3 
  

165 
 شاة3+  3 
  

170 
 شاة4+  3 
  

175 
 + بنت مخاض 3 
  



186 
 + بنت لبون 3 
  

196 
 حقاق فقط4 
  

200 
 بنات لبون 5أو  4 
  
 

ثم تســتأنف الفريضــة بعــد المــائتين: في كــل خمــس: شــاة، وعلــى هــذا القيــاس أبــدًا كلمــا بلغــت الزيــادة 
 ثم تستأنف التزكية بالغنم ثم ببنت المخاض، ثم ببنت اللبون، ثم بالحقة. خمسين زاد الفرض حقة،

 
 ويلاحظ: أن الاستئناف الأول: بعد مائة وعشرين إلى مائة وخمسين، ليس فيه بنت لبون.

 
واحتج الحنفية لمذهبهم بما روى أبو داود في المراسيل، وإسحاق بن راهويـه في مسـنده، والطحـاوي في 

ن ســلمة قــال: قلــت لقــبس بــن ســعد: خــذ لي كتــاب محمــد بــن عمــرو بــن حــزم، مشــكله عــن حمــاد بــ
صـــلى االله عليـــه -فأعطـــاني كتابــًـا أخـــبر أنـــه أخـــذه مـــن أبي بكـــر محمـــد بـــن عمـــرو بـــن حـــزم: أن النـــبي 

كتبه لجدي، فقرأته فكـان فيـه ذكـر مـا يخـرج مـن فـرائض الإبـل، فقـص الحـديث: "إلى أن تبلـغ   -وسلم
كثــر مــن ذلــك، فعــد في كــل خمســين حقــة، ومــا فضــل فإنــه يعــاد إلى أول عشــرين ومائــة، فــإذا كانــت أ

فريضــة الإبــل، ومــا كــان أقــل مــن خمــس وعشــرين ففيــه الغــنم، في كــل خمــس ذود شــاة" كــذا في نصــب 
، وتعليـق ابـن التركمـاني، 4/94، والسنن الكبرى: 3/51الراية للزيلعي (انظر: المرعاة على المشكاة: 

) وقــد جــاء نحــو هــذه الروايــة عــن 36، 34ق الشــيخ أحمــد شــاكر ص ، وتعليــ34- 6/33والمحلــى: 
عاصـــم بـــن ضـــمرة عـــن علـــي مرفوعًـــا وموقوفــًـا (انظـــر في حـــديث عاصـــم عـــن علـــي: الســـنن الكـــبرى: 



) وكذلك جاء عن ابن مسعود من قوله قالوا: 3/52، والمرعاة: 39-6/38، والمحلى: 4/92-94
ل هـــذا لا يقــال بالقيـــاس كمــا ذكـــر ابــن رشـــد عـــنهم ولا يصــح أن يكـــون هــذا إلا توقيفًـــا؛ إذ كــان مثـــ

 ).1/222(بداية المجتهد: 
 

 وقد رد الجمهور على أدلة الحنفية وضعَّفوها كلها.
 

ـــه البيهقـــي (المرعـــاة:  ، وانظـــر المحلـــى: 3/52فأمـــا ابـــن مســـعود فلـــم يصـــح عنـــه هـــذا القـــول، كمـــا بيَّن
6/42.( 
 

وأمـــا الموقـــوف، فقـــد  -صـــلى االله عليـــه وســـلم-وأمـــا حـــديث علـــي فلـــم يصـــح عنـــه مرفوعًـــا إلى النـــبي 
اختُلِف فيه اختلافاً كثيراً فروي بمـا يوافـق كتـابي أبي بكـر وعمـر، وروي بمـا يخالفهمـا، وإذا حـدث هـذا 
الاخــتلاف في روايــة حــديث كــان الأخــذ بمــا يوافــق الأحاديــث الأخــرى الــتي لا اخــتلاف في روايتهــا؛ 

 الحازمي (المرجع السابق).أولى، كحديث أنس، وهذا ما نبَّه عليه 
 

وقد جاء في هذا الحديث من رواية عاصم نفسه أشياء أجمعوا على تركها وعدم الاعتداد بها، كـالقول 
 بأنه في خمس وعشرين: خمس شياه لا بنت مخاض.

 
علــى أن تأويــل الاســتئناف في الفريضــة بمــا يوافــق الأحاديــث والروايــات الأخــرى ممكــن، كمــا ســيأتي، 

 يل أولى، لتتفق الأحاديث، وتلتقي الروايات، ولا تتعارض.وهذا التأو 
 

 وأما حديث عمرو بن حزم براويته المذكورة، فلهم منه مواقف.
 



فمــنهم مــن أوَّل اســـتئناف الفريضــة، فقــال: هـــو محمــول علــى الاســـتئناف المــذكور في كتــاب أبي بكـــر 
ا بين الأحاديث (نيل الأوطار: وعمر يعني إيجاب بنت لبون في كل أربعين وحقة في كل خمسين؛ جمعً 

 ).38، 6/37ط الحلبي، والمحلى:  - 4/109
 

 وأكثرهم يضعَّف الحديث المذكور:
 

 لأنه يخالف ما جاء في الصحيح من حديث أنس.
 

ولأنه يخالف ما جاء في الروايات الأخرى الموافقة لكتابي الشيخين أبي بكر وعمر، وهي الروايات التي 
 ).4/89،90ه (السنن الكبرى: اعتمدها البيهقي وغير 

 
كما أن الحديث بهذه الرواية يخالف الأصل العام في باب الزكاة، وهو: أ�ا تؤخذ من جنس المـال إلا 

) فيكون الواجب من غيرها، وهنا لا ضرورة لأخذ الشـياه 25لضرورة، كما في الإبل القليلة (ما دون 
نتقـل مــن بنــت مخــاض إلى حقــة بزيــادة خمــس مــن ت -علــى هــذا القــول-مـع كثــرة الإبــل، ولأن الفريضــة 

الإبــل، وهــي زيــادة يســيرة، لا تقتضــي هــذا الانتقــال، فقــد كــان الانتقــال المجمــع عليــه في أول الفريضــة 
 ).2/452بزيادة إحدى وعشرين (المغني مع الشرح الكبير: 

 
 بي بكر وعمر.ومن الفقهاء من رأى: أن ما جاء في كتاب عمرو بن حزم منسوخ بما جاء في كتاب أ

 
وقد انتصر ابن تيمية لقول الجمهور الذي أخذ به الشـافعي والأوزاعـي وأحمـد وفقهـاء الحـديث، بـأ�م  

، وخلفائه، آخذين بأوسط الأقوال الثلاثـة، -صلى االله عليه وسلم-كانوا في ذلك متبعين لسنة النبي 
، ومتابعيـــه، -االله عنـــه رضـــي-أو بأحســـنها في الســـائمة فأخـــذوا في أوقـــاص الإبـــل بكتـــاب الصـــديق 

المتضمن: أن في الإبل الكثيرة: في أربعين: بنت لبون، وفي كـل خمسـين: حقـة، لأنـه آخـر الأمـرين مـن 
بخلاف الكتـاب الـذي فيـه اسـتئناف الفريضـة بعـد مائـة وعشـرين،  -صلى االله عليه وسلم-رسول االله 



صـــلى االله عليـــه -قبـــل موتـــه فإنـــه متقـــدم علـــى هـــذا؛ لأن اســـتعمال عمـــرو بـــن حـــزم علـــى نجـــران كـــان 
كتبه، ولم يخرجه إلى العمـال حـتى   -صلى االله عليه وسلم-بمدة وأما كتاب الصديق فإن النبي  -وسلم

 ).87أخرجه أبو بكر (القواعد النورانية ص 
 

فلــم يــذهب ابــن تيميــة هنــا إلى تضــعيف كتــاب عمــرو بــن حــزم، بــل اعتمــد علــى أنــه منســوخ؛ فهــو 
ـــه إذا تعـــارض نصـــان ثابتـــان ولم يمكـــن الجمـــع متقـــدم، وكتـــاب أبي بكـــر و  عمـــر متـــأخر، والقاعـــدة: أن

 بينهما، وعُرِف تاريخ كل منهما فإن المتأخر يعُتبر ناسخًا للمتقدم.
 

ـة، وأوفـر أدلـة مـن مـذهب الحنفيـة وهـذا مـا جعـل  ومن هذا كله يتبين: أن مذهب الجمهور أقوى حُجَّ
 مهور.بعض المنصفين من علمائهم يرجَّحون مذهب الج

 
اللكنـوي الهنـدي في "رسـائل الأركـان الأربعـة"  -الملقـب ببحـر العلـوم-مثل العلاَّمة الشـيخ عبـد العلـي 

) الذي رد على ابن الهمام ثم قال في آخر كلامه: "الأشـبه مـا عليـه الإمـام الشـافعي 171 - 170(
 ).3/51والإمام أحمد"(انظر المرعاة على المشكاة: 

 
  
 

 إلى الأعلى
 
 
 

 الطبري مذهب
 



مـــذهب الشـــافعي، -وذهـــب الإمـــام أبـــو جعفـــر الطـــبري مـــذهبًا وســـطاً صـــحح فيـــه كُـــلاَّ مـــن المـــذهبين 
وقال: "للساعي أن يتخير بين مقتضى هذا المذهب  -وفقهاء الحديث، ومذهب أبي حنيفة وأصحابه

 ).401، 5/400وذاك" (انظر المجموع: 
 

ار إليـــه إلا عنـــد تعـــذر الجمـــع والتوفيـــق بـــين وعنـــدي أن هـــذا رأي حســـن، لأن القـــول بالنســـخ لا يُصـــ
 النصين.

 
وتوفيـــق الطـــبري هنـــا مقبـــول؛ لأن الملاحـــظ في تعيـــين هـــذه الأســـنان والمقـــادير والأصـــناف هـــو تيســـير 
ــرًا، كــان أقــدر  التعامــل، وتســهيل الحســاب، وتبســيط الإجــراءات، فكلمــا كــان العامــل علــى الزكــاة مخيـَّ

 على التسهيل والتيسير،.
 
  
 

 لأعلىإلى ا
 
 
 

 تفسير الخلاف الطفيف بين كتب الزكاة
 

ولا بد لنا من وقفة قصيرة هنا، أمام الروايات التي جاءت بهـا الكتـب المـأثورة في الزكـاة عـن رسـول االله 
ـــا نجـــد بينهمـــا شـــيئًا مـــن الاخـــتلاف اليســـير ونعـــني  -صـــلى االله عليـــه وســـلم- ـــه الراشـــدين فإنن وخلفائ

ند مقبــول، أمــا الضــعيفة والمــردودة فــلا نشــتغل بهــا وذلــك مــا جــاء في  بالروايــات هنــا: مــا جــاء منهــا بســ
 ).6/39كتاب علي: "إذا أخذ المصدق سنًا فوق سن، رد عشرة دراهم أو شاتين" (انظر المحلى: 

 



: "أنـه أمـر -صلى االله عليه وسـلم-وما جاء في كتاب أبي بكر في فريضة الصدقة التي فرضها الرسول 
 هماً" كما في حديث أنس السابق.برد شاتين أو عشرين در 

 
وكذلك ما جاء في كتاب علي من بعض الخلاف لكتاب أبي بكر وعمر (ويمكن أن يـدخل في ذلـك 
ما جاء في الزيادة على مائة وعشرين من الإبل: هل نستأنف الفريضة كما يفُهم من بعض الروايات؟ 

 دة أم بعشرة؟).أم يؤخذ بما في حديث أنس وابن عمر؟ وهل تعتبر الزيادة بواح
 

والصحيح:  -صلى االله عليه وسلم-لم يصح رفعه إلى النبي  -رضي االله عنه-صحيح أن كتاب علي 
 ؟-صلى االله عليه وسلم-مخالفة كتاب النبي  -رضي االله عنه-أنه موقوف ولكن كيف استجاز علي 

 
 هل نطعن في كتاب أبي بكر وعمر وقد ثبت من أوجه صحيحة؟

 
 لم يطلع عليهما وقد طبُِّقا في عهد الشيخين؟ وهو بعيد جدًا. أم نقول: إن عليًا

 
أم نقول: إن عليـًا علـم أن الكتـب الأخـرى منسـوخة، وكـان عنـده الناسـخ، فكيـف لم يظهـره في عهـد 

 الشيخين؟
 

 إن كل هذه الاحتمالات غير مقبولة.
 

ات كـان بصـفة الإمامـة لـبعض هـذه التقـدير  -صـلى االله عليـه وسـلم-والذي يظهر لي: أن تعيين النبي 
، علـى الأمـة حينئـذ، لا بصـفة النبـوة وصـفة الإمامـة تعتـبر مـا -صلى االله عليه وسلم-والرياسة التي له 

، وتأمر به، وقد تأمر بغيره لتغير الزمان أو المكان  هو الأنفع للجماعة في الوقت والمكان والحال المعينَّ
النبوة فهو يأخذ صورة التشريع الملزم لجميع الأمة في  أو الحال، أو تغيرها كلها بخلاف ما يجيء بصفة

 جميع الأزمنة والأمكنة.



 
تحديد الفرق بين كل سن وسن بشاتين أو عشرين درهماً، مع أن الفـرق في  -عندي-ويدخل في هذا 

 -لو ظلت ثابتـة-مثل هذه الأحوال لا يثبت على قيمة واحدة جامدة فإن النسبة بين الإبل والشياه 
ويم الشاتين بعشرين درهماً لا يثبت فقد تغلو قيمـة الشـياه، أو تـنخفض القـوة الشـرائية للـدرهم، فإن تق

حــين قــدَّر الشــاة  -صــلى االله عليــه وســلم-أو يحــدث العكــس كمــا هــو معلــوم ومشــاهد الآن فــالنبي 
غير ذلك، بعشرين درهماً، قدَّرها باعتباره إمامًا، حسب سعر الوقت فلا مانع عندنا من تقدير الفرق ب

 تبعًا لاختلاف القيم والأسعار.
 

وبنــاء علــى هــذا الأســاس جــاء تقــدير الإمــام علــي، الفــرق بــين الســنين بشــاتين أو عشــرة دراهــم، فهــذا 
 يدل على أن الشياه رخصت في عهده وليس في ذلك مخالفة للأمر النبوي.

 
ها عن بعض؛ أولى من بعض -في بعض التفصيلات-وهذا التفسير أو التعليل لاختلاف هذه الكتب 

ردها جميعًا بالطعن في سندها وثبوتها، كما فعل الإمام يحيى بن معين رحمه االله؛ إذ قـال: "لم يصـح في 
) يريــــد بــــالفرائض: المقــــادير الــــتي 143فــــرائض الصــــدقة حــــديث"(انظر: التلخــــيص لابــــن حجــــر ص 

حـــزم يشــتد عليـــه في  جــاءت في أســـنان الإبــل وأعـــدادها وفي نصــاب البقـــر وغــير ذلـــك ممــا جعـــل ابــن
) 6/21الإنكار، ويرى أن قوله هذا من الكلام المطرح المردود؛ لأنه دعـوى بـلا برهـان (انظـر المحلـى: 

وممــا جعــل مستشــرقاً مثــل "شــاخت" يســتغل ذلــك للتشــكيك في أحاديــث الزكــاة الصــحيحة الصــريحة 
 .-صلى االله عليه وسلم-التي جاءت بنظام الزكاة، المنسوب إلى رسول االله 
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 اة البقرزك
 

البقر نوع من الأنعام التي امتنَّ االله بها على عباده، وناط بها كثيراً من المنافع للبشر، فهـي تتخـذ للـدر 
والنســل، وللحــرث والســقي، كمــا ينُتفــع بلحومهــا وجلودهــا، إلى غــير ذلــك مــن الفوائــد، الــتي تختلــف 

 باختلاف البلدان والأحوال.
 

كالمصـريين قـديماً، والهنـدوس إلى -وان هو الذي جعل بعض البشر ويبدو أن عظم المنفعة في هذا الحي
 يتخذون من هذه البهيمة المستأنسة الذلول إلهاً يقُدَّس ويعُبد، وتقُدَّم له القرابين! -اليوم

 
فيُضَـم بعضـها إلى بعـض (انظـر المغـني:  -كمـا نقلـه ابـن المنـذر-والجواميس صنف من البقـر بالإجمـاع 

2/594.( 
 
 
 

 على وجوب زكاة البقرالأدلة 
 

 والزكاة في البقر واجبة بالكتاب والسنة والإجماع.
 

 -رضــي االله عنــه-أمــا السُــنَّة فمــا رواه البخــاري في صــحيحه مســندًا إلى المعــرور بــن ســويد عــن أبي ذر 
قال: انتهيتُ إلى النبي (هكذا في متن صحيح البخاري، وفي النسخة التي شرح عليها القسـطلاني أمـا 

نســخة الــتي شــرح عليهــا ابــن حجــر ففيهــا: قــال: انتهيــت إليــه، فجعــل القــول للمعــرور بــن ســويد، في ال
والضـــمير لأبي ذر فكـــان الحـــديث موقوفـًــا مـــع أن الحـــديث ثبـــت رفعـــه عنـــد مســـلم وغـــيره، بـــل عنـــد 



البخاري نفسه بهذا الإسناد، حيث أفرد قطعة منه فأخرجها في كتاب الإيمان والنذور، ولم يذكر هناك 
صــلى االله عليــه -ط مصــطفى الحلــبي)  - 67 - 4/66قــدر الــذي ذكــره هنــا كمــا ذكــر في الفــتح: ال

مــا مــن رجــل تكــون لــه  -أو كمــا حلــف-أو والــذي لا إلــه غــيره -قــال: "والــذي نفســي بيــده  -وســلم
إبــل أو بقــر أو غــنم لا يــؤدي حقهــا إلا أُتيَِ بهــا يــوم القيامــة أعظــم مــا تكــون وأسمنــه، تطــؤه بأخفافهــا، 

 نطحه بقرو�ا، كلما جازت أخراها، رُدَّت عليه أولاها حتى يقُضَى بين الناس".وت
 

صـلى االله -عـن النـبي  -رضـي االله عنـه-قال الإمام البخاري: ورواه بكير عن أبي صالح عن أبي هريـرة 
مــن لا يؤديــه  -صــلى االله عليــه وســلم-وأنــذر النــبي  -الــذي جــاء في الحــديث-والحــق  -عليــه وســلم
الزكــاة؛ فــإن الزكــاة حــق المــال، كمــا جــاء في  -أول مــا يشــمل-الشــديد يــوم القيامــة، يشــمل بالعــذاب 

الصحيحين عن أبي بكر في قتال مانعي الزكاة، وأقـره عمـر والصـحابة علـى قولـه وقـد جـاء تعيـين هـذا 
الحــق بأنــه "الزكــاة" في روايــة مســلم لهــذا الحــديث، حيــث قــال: "لا يــؤدي زكاتهــا" مكــان: "لا يـــؤدي 

 ها" فدل على أن المراد بالحق هنا هو الزكاة.حق
 

اتفــاق كافــة المســلمين علــى وجــوب الزكــاة في البقــر لم  -بيقــين لا شــك فيــه  -أمــا الإجمــاع فقــد ثبــت 
وإنمــا وقــع  379، والأمــوال ص 2/591يخــالف في ذلــك أحــد في عصــر مــن العصــور انظــر المغــني: 

 أتي.الخلاف في تحديد النصاب، ومقدار الواجب، كما سي
 

 إلى الأعلى
 
 
 

 نصاب البقر وما يجب فيها
 



وقــد عرفنــا أن الإســلام لم يوجــب الزكــاة في كــل مــال قــلَّ أو كثــر، بــل أعفــى المــال القليــل مــن الزكــاة، 
ووضــع لأكثــر الأمــوال حــدًا معيـَّنًــا إذا بلغتــه وجــب فيهــا الزكــاة، وهــو مــا يعُــرف بالنصــاب وهــو الــذي 

، وخلفائـه في زكـاة الإبـل بخمـس، وفي -صـلى االله عليـه وسـلم-ول حددته الأحاديـث الثابتـة عـن الرسـ
 الغنم بأربعين.

 
صـــلى االله عليـــه -فمــا هـــو إذن نصــاب البقـــر الـــذي يعُفــى مـــا دونــه مـــن وجـــوب الزكــاة فيـــه؟ إن النــبي 

لم يــرد عنــه نــص صــحيح يبــينَّ نصــاب البقــر، كمــا بــينَّ نصــاب الإبــل، ومقــادير الواجــب فيهــا  -وســلم
 بالتفصيل.

 
ربمــا كــان ذلــك راجعًــا إلى قلــة البقــر في أرض الحجــاز ومــا حولهــا في ذلــك العصــر، فلــم يبــينِّ الرســول و 

 حكمها في كتبه المشهورة في الصدقات، كما بينَّ غيرها.
 

وربما يكون تركهـا اعتمـادًا علـى مـا بيَّنـه في شـأن الإبـل، وهمـا في حكـم الشـرع متمـاثلان، ومهمـا يكـن 
 اء في نصاب البقر وما يجب فيها، كما سيأتي.السبب فقد اختلف الفقه

 
 إلى الأعلى

 
 
 

 القول المشهور "النصاب ثلاثون"
 

فالقول المشهور الذي أخذت به المذاهب الأربعة: أن النصاب ثلاثون، وليس فيما دون ثلاثين زكـاة، 
، ففيهـا مسـنة فإذا بلغت ثلاثين، ففيها تبيع: جذع أو جذعة (ما له سنة) وإذا بلغ عـدد البقـر أربعـين

(ما له سنتان) وليس فيها شيء إلى تسع وخمسين، فإذا بلغت ستين، ففيهـا تبيعـان، ولـيس فيمـا بعـد 



الســـتين شـــئ حـــتى تبلـــغ ســـبعين، ففيهـــا مســـنة وتبيـــع، وفى الثمـــانين : مســـنتان، وفى التســـعين : ثلاثـــة 
ة وعشرين ثـلاث مسـنات أو أتبعة، وفى مائة : مسنة وتبيعان وفي مائة وعشر: مسنتان وتبيع، وفي مائ

 أربعة أتبعة.
 

ــة هــذا القــول مـــا روى أحمــد وأصــحاب الســنن الأربعـــة عــن مســروق عــن معـــاذ ابــن جبــل قـــال:  وحُجَّ
إلى اليمن، وأمرني أن آخذ من كل ثلاثين مـن البقـر: تبيعًـا  -صلى االله عليه وسلم-"بعثني رسول االله 

تم له سنة وطعن في الثانية، سمي بذلك لأنـه يتبـع أمـه أو تبيعة، ومن كل أربعين : مسنة"، والتبيع: ما 
والمسنة ما لها سنتان وطعنت في الثالثة، سميت بذلك لأ�ا أطلعت أسنا�ا، ولا فرض في البقـر غيرهمـا 

 ).2/468(انظر المغني مع الشرح: 
 

ح والحديث حسنه الترمذي، وصححه ابن حبـان والحـاكم، وقـال ابـن عبـد الـبر: إسـناده متصـل صـحي
ثابت، وكذلك قال ابن بطال، وقال ابن حجر في "الفتح": وفي الحكم بصحته نظر؛ لأن مسـروقاً لم 
يلق معـاذًا، وإنمـا حسـنه الترمـذي لشـواهده، ففـي الموطـأ عـن طريـق طـاووس عـن معـاذ نحـوه، وطـاووس 

لقيـه ممـن عن معاذ منقطع أيضًا (قال الشافعي: طاووس عالم بأمر معاذ وإن كـان لم يلقـه، لكثـرة مـن 
أدرك معــاذًا وهــذا ممــا لا أعلــم مــن أحــد فيــه خلافــًا وقــال البيهقــي: طــاووس وإن لم يلــق معــاذًا إلا أنــه 

) وفي البــاب عــن علــي عنــد أبي داود 3/71يمــاني، وســيرة معــاذ بيــنهم مشــهورة انظــر مرعــاة المفــاتيح: 
، وانظـــر نصـــب ط العثمانيـــة - 4/132ط الحلـــبي، و"نيـــل الأوطـــار":  66-4/65(انظـــر الفـــتح: 

منها عن ابن مسعود وابـن  -غير حديث علي-وما بعدها وللحديث شواهد أخرى  2/346الراية: 
، ومرعـــاة 99 - 4/98عبــاس وأنــس، ومنهــا حــديث عمــرو بـــن حــزم الطويــل انظــر ســنن البيهقــي: 

 ).3/71المفاتيح: 
 

كـم لحديثـه بالاتصـال وقال ابن القطان في رواية مسـروق عـن معـاذ: هـو علـى الاحتمـال، وينبـغ أن يح
علــى رأي الجمهــور (لأن جمهــور المحــدثين لا يشــترطون العلــم بلقــاء الــراوي لمــن روى عنــه، إنمــا يكتفــون 



بالمعاصـــرة وإمكـــان اللقـــاء انظـــر: نيـــل الأوطـــار ومراعـــاة المفـــاتيح الســـابقين أمـــا البخـــاري فهـــو كشـــيخه 
ج في صـحيحه في بـاب "زكـاة البقـر" شـيئًا يشترط العلم باللقـاء ولـو مـرة واحـدة ولهـذا لم يخـر  -المديني 

"الفـتح:  -مما يتعلـق بنصـابها، لكـون ذلـك لم يقـع علـى شـرطه، كمـا نقـل الحـافظ عـن الـزين بـن المنـير 
 ط الحلبي"). - 4/65
 

وقد كان ابن حزم ضعَّف حديث معاذ هذا بأن مسروقاً لم يلق معاذًا، ثم اسـتدرك علـى نفسـه فقـال: 
ذكر فيه فعـل معـاذ بـاليمن في زكـاة البقـر، وهـو بـلا شـك قـد أدرك معـاذًا، وجدنا حديث مسروق إنما 

صــلى االله -ولأنــه عـن عهــد رسـول االله  -وشـهد حكمـه، وعملــه المشـهور المنتشــر، فصـار نقلــه لـذلك 
 ).6/16نقلاً عن الكافة عن معاذ بلا شك، فوجب القول به (المحلى:  -عليه وسلم

 
عـــــن حـــــافظ المغـــــرب ابـــــن عبـــــد الـــــبر أنـــــه قـــــال في كتابـــــه  ونقـــــل الحـــــافظ ابـــــن حجـــــر في "التلخـــــيص"

"الاســـتذكار": "لا خــــلاف بــــين العلمــــاء: أن الســـنة في زكــــاة البقــــر علــــى مـــا في حــــديث معــــاذ، وأنــــه 
 النصاب المجمع عليه فيها" (نيل الأوطار، المرجع السابق).

 
بـن حـزم: "وفي كـل  إلى عمرو -صلى االله عليه وسلم-ومما يؤيد حديث معاذ ما جاء في كتاب النبي 

، 90 - 4/89ثلاثــين بــاقورة تبيــع: جــذع أو جذعــة وفي كــل أربعــين بــاقورة: بقــرة" (ســنن البيهقــي: 
 ) والباقورة: البقرة.3/72ومجمع الزوائد: 

 
 وقد حسن بعض الحفَّاظ هذا الحديث.

 
لا نـــص فيهمـــا علـــى أن الثلاثـــين هـــو أدنى  -ومثلـــه حـــديث عمـــرو بـــن حـــزم-ولكـــن حـــديث معـــاذ 

 صاب، ولا يمنع أحد الحديثين: أخذ الزكاة عما دون الثلاثين.الن
 



أما دعوى الإجماع الـذي ذكـره ابـن عبـد الـبر في نصـاب البقـر، فمـردودة، لوجـود خـلاف ابـن المسـيب 
 والزهري وأبي قلابة والطبري وغيرهم، كما سيأتي.

 
تفق على صحته يعني في ونقل ابن حجر عن الحافظ عبد الحق أنه قال: ليس في زكاة البقر حديث م

 ).174النُصب (نيل الأوطار المرجع المذكور، وانظر التلخيص لابن حجر ص 
 

وفي حــديث معــاذ دليــل علــى أن البقــر إذا زادت علــى الأربعــين فلــيس فيهــا شــيء حــتى تكمــل ســتين، 
ا ويدل على ذلك مـا روي عـن معـاذ أ�ـم جـاءوه بـوقص البقـر فلـم يأخـذه، كمـا في الموطـأ وغـيره وهـذ

هو مذهب الأئمة الثلاثة، أبي يوسف ومحمـد وجمهـور العلمـاء أمـا أبـو حنيفـة، فالروايـة المشـهورة عنـه: 
 ما زاد على الأربعين فبحسابه، في كل بقرة ربع عشر مسنة.

 
 وروى الحسن عنه: أن لا يجب في الزيادة شيء حتى تبلغ خمسين، فيكون فيها مسنة وربع.

 
 ).3/70ه والجمهور واختارها بعض الحنفية (انظر: المرعاة: وفي رواية عنه مثل قول صاحبي

 
 إلى الأعلى

 
 
 

 رأي الطبري "النصاب خمسون"
 

ويرى الإمام أبو جعفر ابن جرير الطبري: أن النصاب خمسون وقد احتج لـذلك فقـال: صـح الإجمـاع 
خذ بهذا، وما دون المتيقن المقطوع به، الذي لا اختلاف فيه، أن في كل خمسين بقرة: بقرة فوجب الأ

 ).174ذلك مختلف فيه، ولا نص في إيجابه (ذكر ذلك الحافظ في "التلخيص" ص 
 



وهذا الرأي هو ما كان قد ذهـب إليـه ابـن حـزم في "المحلـى" مسـتندًا إلى منطـق الطـبري نفسـه: أن كـل 
بزكــاة  مــا اختلــف فيــه ولا نــص في إيجابــه لم يجــز القــول بــه، لأن فيــه أخــذ مــال مســلم وإيجــاب شــريعة

 ).6/16مفروضة بغير يقين، من نص صحيح عن االله تعالى أو رسوله (المحلى: 
 

وأيَّد ابن حزم هذا القول بما رواه بسـنده عـن عمـرو بـن دينـار قـال: كـان عمـال ابـن الـزبير وابـن عـوف 
ومـــن كبــار التـــابعين جـــدًا -ابـــن أخـــي عبــد الـــرحمن بــن عـــوف  -(هــو طلحـــة بــن عبـــد االله بـــن عــوف 

المصــدر نفســه) يأخــذون مــن كــل خمســين بقــرة: بقــرة، ومــن كــل مائــة:  -كمــا قــال ابــن حــزمبالمدينــة  
)، وقـد عمـل هـؤلاء ذلـك 8 - 7بقرتين، فإذا كثـرت ففـي كـل خمسـين بقـرة: بقـرة (المرجـع نفسـه ص 

 بحضرة الصحابة فلم ينكروه.
 

 ويرد على هذا القول أمران: الأول من جهة الخبر، والثاني من جهة النظر.
 

الأول فقـد جـاء حـديث عمـرو بـن حــزم الطويـل في الصـدقات والـديات وغيرهـا: "وفي كـل ثلاثــين  أمـا
 باقورة تبيع: جذع أو جذعة، وفي كل أربعين باقورة بقرة"، والباقورة: البقرة.

 
وقد حسَّن هذا الحديث جماعـة مـن الأئمـة، وبـه تعقـب الطـبري الشـيخ تقـي الـدين بـن دقيـق العيـد في  

 ).4(كما في "التلخيص" السابق وانظر: نيل الأوطار ج كتابه "الإمام"
 

وكــذلك حــديث معــاذ (الــذي أوجــب الأخــذ مــن الثلاثــين والأربعــين) وقــد صــححه جماعــة مــن الأئمــة 
 ).6/16المحلى:  -وإليه رجع ابن حزم (كما في ختام بحثه في زكاة البقر 

 
أن يوجـب  -ا�ـا علـى مصـالح الخلـقعند مـن يقـول بتعليـل الأحكـام ودور -وأما من جهة النظر فيبعد 

الشــرع الحكــيم العــادل في خمــس مــن الإبــل، وفي أربعــين مــن الغــنم؛ زكــاة، ويســقطها عمــا دون خمســين 
 فهي حتمًا أعظم وأنفع وأنفس من الغنم. -إن لم تكن كالإبل-من البقر،وهي 



 
 إلى الأعلى

 
 
 

 رأي ابن المسيب والزهري
 

محمد بن شهاب الزهـري وأبـو قلابـة وغـيرهم: أن نصـاب البقـر وذهب الإمامان: سعيد بن المسيب، و 
هو نصاب الإبل وأنه يؤخذ في زكـاة البقـر مـا يؤخـذ مـن الإبـل دون اعتبـار للأسـنان الـتي اشـترطت في 

وروى هــذا عــن كتــاب عمــر بــن الخطــاب في … الإبــل مــن بنــت مخــاض وبنــت لبــون وحقــة وجذعــة 
، -صـلى االله عليـه وســلم-وا الصـدقات علـى عهـد النـبي وشـيوخ أد -الزكـاة، وعـن جـابر بـن عبـد االله 

وروى أبو عبيد عن محمد بن عبد الرحمن: أن في كتاب عمر بن الخطاب (في الزكاة): أن البقر يؤخـذ 
 منها مثل ما يؤخذ من الإبل.

 
 ).6/2، والمحلى: 379قال: وقد سئُل عنها غيرهم، فقالوا: "فيها ما في الإبل" (الأموال ص 

 
ن حزم بسنده عن الزهري وقتادة كلاهما عن جاب بن عبد االله الأنصاري قال: في كل خمـس وروى اب

مـــن البقـــر: شـــاة، وفي عشـــر: شـــاتان، وفي خمـــس عشـــرة: ثـــلاث شـــياه، وفي عشـــرين: أربـــع شـــياه قـــال 
الزهــري: فــرائض البقــر مثــل فــرائض الإبــل، غــير الأســنان فيهــا: فــإذا كانــت البقــر خمسًــا وعشــرين ففيهــا 

لى خمــس وســبعين، فــإذا زادت علــى خمــس وســبعين ففيهــا بقرتــان إلى مائــة وعشــرين، فــإذا زادت بقــرة إ
علــى مائــة وعشــرين، ففــي كــل أربعــين بقــرة قــال الزهــري: وبلغنــا أن قــولهم: "في كــل ثلاثــين: تبيــع، وفي  

زم: كل أربعين: بقرة" أن ذلك كان تخفيفًا لأهـل الـيمن، ثم كـان بعـد ذلـك لا يـروى" (المحلـى لابـن حـ
6/3.( 
 



على صدقات "عك" فلقيتُ أشياخًا  -أي وليتُ -وروى أيضًا عن عكرمة بن خالد قال: استعملتُ 
، فــاختلفوا علــي: -صــلى االله عليــه وســلم-ممــن صُــدّق (أخــذت منــه الصــدقة) علــى عهــد رســول االله 

في  فمــنهم مــن قــال: اجعلهــا مثــل صــدقة الإبــل، ومــنهم مــن قــال: في ثلاثــين تبيــع، ومــنهم مــن قــال:
 أربعين: بقرة مسنة (المرجع السابق والصفحة نفسها).

 
ونقل ابن حزم أيضًا بسنده عن ابن المسيب وأبي قلابة وآخر مثل ما نقل عن الزهري ونقل عن عمـر 
بــن عبــد الــرحمن بــن خلــدة الأنصــاري: أن صــدقة البقــرة صــدقة الإبــل، غــير أنــه لا أســنان فيهــا (نفــس 

 المرجع والصفحة).
 

 إلى الأعلى
 
 
 

 أدلة هذا القول
 

احــتج أصــحاب هــذا القــول بمــا رواه أبــو عبيــد بإســناده إلى محمــد بــن عبــد الــرحمن قــال: إن في كتــاب 
، وفي كتــاب عمــر بــن الخطــاب: "أن البقــر يؤخــذ منهــا مثــل مــا -صــلى االله عليــه وســلم-صــدقة النــبي 

 ).6/4، والمحلى: 379يؤخذ من الإبل" (الأموال ص 
 

صـــلى االله عليـــه -اق عـــن معمـــر، قـــال: أعطـــاني سمـــاك بـــن الفضـــل كتابــًـا مـــن النـــبي ومـــا رواه عبـــد الـــرزَّ 
) 6855إلى مالك بن كُفْلانِس المصعبيين (كذا في المحلى وانظـر مصـنف عبـد الـرازق الأثـر ( -وسلم

 المرجع نفسه). -وتعليق المحقق عليه) فقرأته فإذا فيه: "وفي البقر مثل الإبل" (المحلى 
 



وأن  -صـلى االله عليـه وسـلم-ذكره الزهري من أن هذا هو آخر الأمر من رسول االله وأكدوا ذلك بما 
 الأمر الأول بأخذ تبيع من كل ثلاثين بقرة كان تخفيفًا لأهل اليمن.

 
وهو خبر مرسل يؤكده الحديث السابق، وأقوال الصحابة وقد قال ابن حزم: لو قبُِل مرسل أحد لكن 

(المحلى:  -رضي االله عنهم-، ولأنه قد أدرك طائفة من الصحابة الزهري أحق بذلك، لعلمه بالحديث
6/9.( 
 

وأيدوا ذلك بعموم الحديث الذي ذكرناه من قبل: "ما مـن صـاحب بقـر لا يـؤدي حقهـا إلا بُطِـحَ لهـا 
ــه نــص أو إجمــاع وقــالوا: إن احتجــوا  يــوم القيامــة" الحــديث قــالوا: فهــذا عمــوم لكــل بقــر؛ إلا مــا خصَّ

ه: "في كـل ثلاثـين: تبيـع وفي كـل أربعـين مسـنة" فـنعم، نحـن نقـول بهـذا، ولـيس في هـذا بالخبر الـذي فيـ
 الخبر إسقاط الزكاة، عما دون ثلاثين من البقر، لا بنص ولا بدليل.

 
وعضـدوا ذلــك بقيــاس البقــر علــى الإبــل، قــالوا : إن أكثــر مــن خالفنــا علــى أن البقــرة تجــزئ عــن ســبعة 

وإ�ــا تعـوض مــن البدنـة وأنــه لا يجـزئ في الأضــحية والهــدي  -بـلالواحـدة مــن الإ-أشـخاص، كالبدنــة 
 ).6/4فوجب قياس صدقتها على صدقتها (المحلى: … من هذه إلا ما يجزئ من تلك 

 
غـــير  -صـــلى االله عليـــه وســـلم-ورد ابــن حـــزم علـــى هـــذا الـــرأي بـــأن الأحاديـــث المرفوعـــة فيـــه إلى النـــبي 

ــــة إلا بمتصــــل، قــــال: إلا أنــــ مــــن الحنفيــــين -ه كــــان يلــــزم القــــائلين بالمرســــل والمنقطــــع متصــــلة، ولا حُجَّ
 أن يقولوا بها. -والمالكيين

 
وقــولهم: إن هــذا … " قــال: وأمــا احتجــاجهم بعمــوم الخــبر: "مــا مــن صــاحب بقــر لا يــؤدي زكاتهــا 

فإن هذا لازم للحنفيين والمالكيين المحتجين بإيجاب الزكاة في العروض بعموم قول … عموم لكل بقر 
)، والمحتجـــين في هـــذا بوجـــوب الزكـــاة في العســـل 103تعـــالى: (خـــذ مـــن أمـــوالهم صـــدقة) (التوبـــة: االله 



وإن  -وسائر ما احتجوا فيه بمثل هذا، لا مخلص لهـم منـه أصـلاً وأمـا نحـن فـلا حُجَّـة علينـا بهـذا، لأننـا 
ولم … فإنـه لا يحـل شـرع شـريعة إلا بـنص صـحيح  -كنا لا يحل عندنا مفارقـة العمـوم إلا لـنص آخـر

 ما أوجبوه في الخمس فصاعدًا. -صلى االله عليه وسلم-يصح عن النبي 
 

وأما احتجاجهم بقياس البقر على الإبل في الزكاة، فـلازم لأصـحاب القيـاس لا افتكـاك لـه، فلـو صـحَّ 
شيء من القياس لكان هذا منه صحيحًا وما نعلم في الحكم بين الإبل والبقر فرقاً مجمعًا عليه إلى أن 

ابــن حــزم: فســقط كــل مــا احتجــوا بــه عنــا وظهــر لزومــه للحنفيــين والمــالكيين والشــافعيين (انظــر  قــال
 ).11-6/8المحلى: 

 
أمــا علمــاء المــذاهب فقــالوا في الــرد علــى هــذا الــرأي: إنــه قــاس البقــر علــى الإبــل، والأنصــبة لا تثبــت 

قـال ابـن قدامـة: وقياسـهم بالقياس بل بالنص والتوقيف، وليس فيما ذكروا نص ولا توقيف فلا يثبـت 
فاسد، فإن خمسًا وثلاثين من الغنم تعدل خمسًا من الإبل في الهدَْي ولا زكاة فيهـا كمـا احتجـوا أيضًـا 

 ).2/468بخبر معاذ (المغني مع الشرح: 
 

 إلى الأعلى
 
 
 

 قول آخر
 

لبقـر: شـاة إلى : أن في كـل عشـر مـن ا-لم يعينَّ قائله، كمـا لم يـذكر دليلـه-وذكر ابن رشد قولاً آخر 
 ط الحلبي). - 1/223ثلاثين ففيها: تبيع (بداية المجتهد: 

 



ووجــدت ابــن أبي شــيبة في "المصــنف" حكــي هــذا القــول بســنده إلى شــهر بــن حوشــب قــال: في كــل 
ط  - 3/221عشـــر مـــن البقـــر: شـــاة، وفي كـــل عشـــرين: شـــاتان، وفي كـــل ثلاثـــين: تبيـــع (المصـــنف: 

 حيدر آباد الدكن).
 

لقول : أن نصاب البقر عشر لا خمس كالقول السابق ولم ينقـل ابـن أبى شـيبة لهـذا القـول ومعنى هذا ا
 دليلاَ أيضاَ.

 
والذي خطر لي أنه يمكن الاستدلال لهذا القول بما ورد من الأحاديـث في تقـدير الديـة، أ�ـا مائـة مـن 

لديـــة كــم هــي؟" مـــن كتـــاب الــديات، بــاب "ا  -الإبــل، أو مائتــان مــن البقـــر (رواه أبــو داود في ســننه 
صـلى االله -حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كانت قيمة الدية علـى عهـد رسـول االله 

ثمانمائــة دينــار أو ثمانيــة آلاف درهــم فكــان ذلــك كــذلك حــتى اســتخلف عمــر رحمــه االله  -عليــه وســلم
ينــار وعلــى فقــام خطيبًــا فقــال: ألا إن الإبــل قــد غلــت قــال: ففرضــها عمــر علــى أهــل الــذهب ألــف د

أهــل الــورق اثــني عشــر ألــف درهــم، وعلــى أهــل البقــر مئــتي بقــرة، وعلــى أهــل الشــاة ألفــي شــاة، وعلــى 
صـلى االله  -أهل الحلل مئتي حلة وروى أبو داود أيضًا من حديث عطاء بن أبي رباح: أن رسـول االله 

ئتي بقـرة الحـديث، قضى في الدية على أهل الإبل: مائة من الإبل، وعلـى أهـل البقـر مـا -عليه وسلم 
 الخ).… وهو مرسل، وفي رواية أخرى: أن عطاء ذكره عن جابر بن عبد االله قال: فرض رسول االله 

 
ومقتضـــى هـــذا أن  -صـــلى االله عليـــه وســـلم-وقـــد روى ذلـــك موقوفًـــا علـــى عمـــر، ومرفوعًـــا إلى النـــبي 

قـر عشـرًا وإذا كـان في  الواحدة من الإبل تساوي بقرتين، فإذا كان نصاب الإبل خمسًا كان نصـاب الب
 كل خمس من الإبل شاة؛ كان في كل عشر من البقر شاة.

 
 إلى الأعلى

 
 



 
 تعقيب وترجيح رأى الجمهور

 
والــــــذي أراه بعــــــد عــــــرض هــــــذه الأقــــــوال (أمــــــا مــــــا ذكــــــره "شــــــاخت" في دائــــــرة المعــــــارف الإســــــلامية 

ن أيـن اسـتمده مـع ): من أن نصاب البقر "عشرون" فـلا نعلـم أحـدًا قـال بـه ولا أدري مـ10/359(
أن أرجحها هو مـا ذهـب إليـه الجمهـور في الثلاثـين والأربعـين ومـا  -أنه التزم بذكر مذهب الشافعي) 

بعدها، مستدلين بحديث معاذ وحديث عمرو ابن حزم أما ما دون الثلاثين فإن الحديثين لم يعرضا له 
ثر مما سيقا لبيان النصاب، إلا من بإثبات ولا نفي فإ�ما قد سيقا لبيان الواجب وصفته ومقداره، أك

 جهة دلالة المفهوم.
 

وقد جاء في حديث عمرو بن حزم: "وفي أربعين ديناراً: دينار" ولم يمنع ذلك جمهور الفقهاء من أخذ 
الزكــــاة مــــن عشــــرين دينــــاراً لأن الحــــديث مســــوق لبيــــان القــــدر لا النصــــاب فكأنــــه قــــال: الواجــــب في 

 بالمائة. 2.5من أربعين أو  الدنانير: ربُع العُشر أو واحد
 

ولهـــذا يبقـــى مجـــال للأخـــذ بمـــا ذهـــب إليـــه ابـــن المســـيب والزهـــري ومـــن وافقهمـــا مـــن التـــابعين في تقـــدير 
 النصاب بخمس.

 
وبخاصة أن ذلك روي عن كتاب عمر في الصدقات وعـن جـابر بـن عبـد االله مـن الصـحابة بـل نسـب 

 .-صلى االله عليه وسلم-ذلك إلى كتاب النبي 
 

) ولكــن قــد عرفــه مــن 379ال أبــو عبيــد: إنــه غــير محفــوظ، وإن النــاس لا يعرفونــه (الأمــوال ص وإن قــ
 ذكرنا من الصحابة والتابعين.

 
 ولا سيما أن قياس البقر على الإبل قياس وجيه، ولا عبرة بما قاله ابن حزم في بطلان القياس كله.



 
تـــبر في شـــريعة الإســـلام ومصـــدر فالصـــواب الـــذي عليـــه جمهـــور الأمـــة: أن القيـــاس الصـــحيح أصـــل مع

خصب لاستنباط الأحكام وأعني بالقياس الصحيح مـا لم يعـارض نصًـا صـحيحًا أو قاعـدة ثابتـة، ولم 
 يكن ثمة فارق معتبر بين المقيس والمقيس عليه.

 
وقد يضعف هذا القياس: ما ذكرناه مـن تقـدير الواحـدة مـن الإبـل بـاثنتين مـن البقـر في الـديات، كمـا 

 ض الأحاديث.جاء في بع
 

ترك بعض الأمور قصدًا في أنصبة الزكاة  -صلى االله عليه وسلم-أن رسول االله  -واالله أعلم-ويبد لي 
ومقاديرها ولم يحددها قاطعًا، ليوسع بذلك على أولي الأمر من المسلمين، فيختاروا لأمتهم ما يناسب 

 المكان والزمان والحال.
 

عض الأزمنة: أن البقر أعلى قيمة من الإبل، وأعظم نفعًا وأكثـر فقد يجد ولي الأمر في بعض البلاد وب
درَّاً ونســلاً، كمــا في بعــض أصــناف البقــر العالميــة المعروفــة في عصــرنا فيســتطيع أن يحــدد النصــاب هنــا 
بخمس، ويوجب فيها: شـاة، وفي العشـر: شـاتين، وفي العشـرين: أربـع شـياه ثم بعـد ذلـك يؤخـذ بمـا في 

ا الرأي إذا كان ملاَّك هذا النوع مـن البقـر، مـن كبـار الأغنيـاء والموسـرين كمـا حديث معاذ وترجح هذ
 يمكن الأخذ بقول شهر بن حوشب في اعتبار النصاب عشرًا.

 
وأما إذا كان البقر في بعض البلاد أدنى قيمة وأقل نفعًـا بحيـث لا يعتـبر مِلْـك خمـس أو عشـر منـه غـنىً 

ثلاثـين، كمـا هـو الـرأي المشـهور وهـذا يفسـر لنـا قـول الإمـام  يعتد بـه فـالمعقول أن يكـون النصـاب هنـا
 الزهري في تقدير النصاب بالثلاثين: "أن ذلك كان تخفيفًا لأهل اليمن".

 
صـلى -ولو صح مـا قالـه الزهـري، لم يكـن ذلـك نسـخًا بـالمعنى الاصـطلاحي المتـأخر، فإنمـا فعـل النـبي 

ير أحكامه عليهم وفقًا للمصلحة الزمنية، الـتي قـد ذلك بوصفه إمامًا للمسلمين، يد -االله عليه وسلم



أو قالـــه بوصـــف الإمامـــة  -صـــلى االله عليـــه وســـلم-تتغـــير، فيتغـــير تبعًـــا لهـــا حكمـــه ومـــا فعلـــه الرســـول 
والرياســة، غــير مــا يفعلــه أو يقولــه بوصــف النبــوة وبينهمــا بــون كبــير (ســنعود لإلقــاء الضــوء علــى هــذه 

 القضية في آخر مبحث "زكاة الخيل").
 المبحث الرابع

 زكاة الغنم
 
 

 الأدلة على وجوب زكاة الغنم
 

 وهي واجبة بالسنة والإجماع.
 

أمـــا الســـنة: فمـــا روى أنـــس في كتـــاب أبي بكـــر الـــذي ذكرنـــاه مـــن قبـــل، قـــال: "وفي صـــدقة الغـــنم في 
ســـائمتها إذا كانـــت أربعـــين ففيهـــا شـــاة إلى عشـــرين ومائـــة فـــإذا زادت ففيهـــا شـــاتان إلى مـــائتين، فـــإذا 
زادت واحدة إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت علـى ثلاثمائـة (في شـرح السـنة: معنـاه أن تزيـد 
مائة أخـرى، فتصـير أربعمائـة، فيجـب أربـع شـياه، قـول عامـة أهـل العلـم، وقـال الحسـن بـن صـالح: إذا 

، 4/144ح: زادت علـــى ثلاثمائـــة واحـــدة ففيهـــا أربـــع شـــياه، وبـــه قـــال النخعـــي، انظـــر: مرقـــاة المفـــاتي
باكســـتان الغربيـــة)، ففـــي كــل مائـــة شـــاة، وإذا كانـــت ســائمة الرجـــل ناقصـــة مـــن  -ط ملتــان - 145

أربعين شاة واحدة، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار، ولا 
 تيس إلا ما شاء المصدِّق" ونحو ذلك في حديث ابن عمر، وأخبار سوى هذا كثيرة.

 
وأجمع العلماء على وجوب الزكاة فيها كما أجمعوا على أن الغنم تشمل الضأن والمعز، فيُضم بعضهما 

ومـا بعـدها،  5/417إلى بعض، باعتبارها صنفين لنوع واحد (انظر في زكـاة الغـنم: المجمـوع للنـووي: 



صـــطفى ط م -1/224ومـــا بعـــدها وبدايـــة المجتهـــد:  2/472والمغـــني المطبـــوع مـــع الشـــرح الكبـــير: 
 وما بعدها). 4/99الحلبي، وسنن البيهقي: 

 
 ومن الحديث السابق يكون الواجب كالجدول التالي:

 
 إلى -من 

 مقدار الواجب 
  

1 - 39 
 لا شيء 
  

40 - 120 
 شاة 
  

121 - 200 
 شاتان 
  

201 - 399 
 ثلاث شياه 
  

400 - 499 
 أربع شياه 
  

500 - 599 



 خمس شياه 
  
 

 اة.وهكذا في كل مائة ش
 

أما صفة الشاة الواجبة الـتي تؤخـذ في الزكـاة، وهـل تكـون أنثـى أم ذكـرًا، ومـا سـنها؟ ومـا أوصـافها مـن 
 حيث الجودة والرداءة ونحوها، فنؤجل تفصيل ذلك إلى المبحث السادس فيما يؤخذ في زكاة الطعام.

 
 
 

 لماذا كان الواجب مخففًا في الغنم كثيراً؟
 

في المقــدار الواجــب في زكــاة الغــنم إذا كثــرت مــا لم تخفــف في غيرهــا  ويلاحــظ هنــا أن الشــريعة خففــت
 بالمائة من عدد الغنم. 1بحيث جعلت الواجب بنسبة 

 
بالمائة أي ربع  5 2هي  -كالنقود وعروض التجارة   -هذا مع أن النسبة المعهودة في زكاة رأس المال 

 العشر فما حكمة هذا التخفيف؟
 

لمعاصرين (هو الأستاذ شوقي إسماعيل في مقال له عن "نظـام المحاسـبة في لقد استنتج بعض الباحثين ا
الزكاة" في مجلة "الاقتصاد والسياسة في ضوء الإسـلام" الـتي أصـدرتها كليـة التجـارة بجامعـة القـاهرة منـذ 
بضعة عشر عامًا) منه: أن الشريعة قصدت بذلك إلى تشجيع إنتاج الثروة الحيوانية فخففت الواجب 

بــاب المــال، وجعلــت الضــريبة فيــه "ذات تصــاعد معكــوس"، لتحقيــق هــذا الهــدف الاقتصــادي علــى أر 
 الهام.

 



ولكن يعكر على هذا التفسير: أنه ليس مطردًا في زكاة الثروة الحيوانية كلها فقد رأينا: أن الواجـب في 
اجــب في الإبــل إذا كثــرت إنمــا هــو في كــل أربعــين بنــت لبــون، وفي كــل خمســين حقــة، وســنرى: أن الو 

 5 2البقر إنما هو في كل ثلاثين تبيع أوتبيعة، وفي كل أربعين مسنة أو مسـن أي بمتوسـط ربـع العشـر 
 بالمائة تقريبًا، وهي النسبة العامة في زكاة رأس المال.

 
فلو كان هذا التعليل أو التفسير صحيحًا لظهر ذلـك في الإبـل والبقـر أيضًـا ولمـا لم يطـرد ذلـك وجـب 

  آخر تختص به زكاة الغنم.البحث عن تفسير
 

أن الغـنم إذا كثـرت سـواء أكانـت ضـأناً أم معـزًا: وجـد فيهـا الصـغار  -واالله أعلم-والتفسير الذي أراه 
بكثــرة، لأ�ـــا تلـــد في العـــام أكثـــر مـــن مـــرة، وتلـــد في المـــرة أكثـــر مـــن واحـــد، وبخاصـــة المعـــز منهـــا وهـــذه 

 ما سيأتي ذلك في المبحثين : الخامس والسادس.الصغار تحُسب على أرباب المال، ولا تقبل منهم، ك
 

هـذا التخفيـف والتيسـير، تحقيقًـا لمبـدأ العـدل، الـذي حرصـت  -بصـفة خاصـة-ولهذا استحقت الغـنم 
مــع كثــرة عــدد الصــغار  -كمــا في الإبــل والبقــر-عليــه الشــريعة وإلا، فلــو وجــب في كــل أربعــين واحــدة 

ض الإجحــــاف علــــى مــــلاك الغــــنم، بالنســــبة فيهــــا، وعــــدم صــــحة أخــــذها مــــنهم، لكــــان في ذلــــك بعــــ
 لأصحاب الإبل والبقر.

 
أمــا الأربعــون الأولى فإنمــا وجبــت فيهــا شــاة، لأن الشــرط أن تكــون كلهــا كبــاراً، كمــا ســأرجح ذلــك في 

 المبحث الخامس.
 

وبهـــذا يتضـــح لنـــا: أن الزكـــاة ضـــريبة "نســـبية" ثابتـــة، وليســـت تصـــاعدية ولا تنازليـــة ولا ذات تصـــاعد 
 نعود إلى ذلك في الباب الأخير من هذا الكتاب "الزكاة و الضريبة" إن شاء االله.معكوس وس

 



هــذا، وقــد قــرأت للعلامــة المــالكي الشــيخ رزق، في شــرح "الرســالة" تعلــيلاً لقلــة الواجــب في الشــياه إذا  
 كثرت قال فيه "كلما كثر المـال كثـرت مؤونتـه، وعظمـت في الـنفس هيبتـه، فقلـت زكاتـه، رفقًـا بأهلـه،

 ).1/337ولذا كان في العين (النقود): ربع العُشر، وفي غيرها غيره، فافهم" (شرح الرسالة: 
 

ـــه  -رحمـــه االله-ولكـــني لم أســـتطع أن أفهـــم تعليـــل الشـــيخ  فـــالمعروف أن المـــال كلمـــا كثـــر، قلَّـــت مؤونت
تقلــيلاً وخفَّــت نفقاتــه ولهــذا يحــرص أصــحاب المواشــي مــن الإبــل والغــنم وغيرهــا أن يخلطــوا مواشــيهم، 

 للنفقات فقد يكفي العدد الكبير منها: راع واحد ومبيت واحد...الخ
 

وهـــذا أمـــر مقـــرر الآن في "علـــم الاقتصـــاد" ويطلقـــون عليـــه اســـم "الإنتـــاج العـــريض"، فكلمـــا اتســـعت 
قاعدة الإنتاج قلت تكاليفـه الإداريـة ونحوهـا، ولهـذا يخشـى صـغار المنتجـين عـادة مـن كبـارهم، وتخشـى 

 صغيرة؛ المؤسسات الكبيرة؛ لأن هذه تنتج بنفقات أقل.المؤسسات ال
 

 ولو كان تعليل الشيخ صحيحًا لاطَّرد في جميع المواشي، ولكن ذلك لم يقع.
 

غــير  -وكــذلك مــا قالــه الشــيخ مــن عظــم هيبــة المــال الكثــير في الــنفس، ممــا جعــل الشــارع يرفــق بأهلــه 
ع المـال مـن الحيـوان وغيرهـا، فصـاحب المليـون مسلَّم، لأن ذلـك لـو كـان صـحيحًا لاطـرد في جميـع أنـوا 

أن يخفـف عنـه نسـبة الواجـب، لعظـم هيبـة  -علـى هـذا التعليـل-غير صاحب الألف فكـان المفـروض 
 المليون في نفسه وشحه بها.

 
 إن التعليل الذي ذكرناه هو أولى ما يقال في هذا المقام واالله أعلم.

 المبحث الخامس
 هل في صغار المواشي زكاة؟

 
 



وهي صغار البقر، والحملان  -جمع عجول-وهي صغار الإبل، والعجاجيل  -جمع فصيل-لفصلان ا
 وهي صغار الغنم، هل تجب فيها الزكاة كالكبار منها أم لا؟ -جمع حمل-
 

صـلى االله -روى أحمد وأبو داود والنسائي مـن حـديث سـويد بـن غفلـة قـال: أتانـا مصـدق رسـول االله 
بـه، فسـمعته يقـول: "إن في عهـدي ألا آخـذ مـن راضـع لـبن" (ذكـره في ، فجلسـنا إلى جن-عليه وسلم

المنتقى، وقال الشـوكاني: أخرجـه أيضًـا الـدارقطني والبيهقـي، وفي إسـناده هـلال ابـن خبـاب، وقـد وثقـه 
 ").4/133غير واحد، وتكلم فيه بعضهم "نيل الأوطار: 

 
هـب إليـه جماعـة مـن الأئمـة، غـير أن والحديث يدل على أن الصغار لا تؤخـذ منهـا الزكـاة، وهـذا مـا ذ

 في سند هذا الحديث مقالاً.
 

ط الحلبي، باب "ما جـاء فيمـا يعتـد بـه مـن السـخل في  - 265/  1وروى مالك في الموطأ (الموطأ: 
: "اعتـد علـيهم بالسـخلة، الـتي يـرد -سفيان بن عبد االله الثقفـي-الصدقة") عن عمر أنه قال لساعيه 

) والســخلة، 4/134 تأخــذها" ورواه الشــافعي وأبــو عبيــد (نيــل الأوطــار: بهــا الراعــي علــى يــده، ولا
 الذكر والأنثى من أولاد الضأن والمعز ساعة تولد.

 
وهذا الأثر يفيد عكس ما يفيده الحديث المتقدم، وهو: أن الصغار تحسب من النصاب، وتجب فيهـا 

ة فيهــا ولــو كانــت كلهــا صــغاراً (قــال الزكــاة، وإلى ذلــك ذهــب جماعــة مــن الفقهــاء أيضًــا، فــأوجبوا الزكــا
المرجـع نفسـه)، ويخـرج  -الشوكاني: وهو مبني على جواز التخصيص بمـذهب الصـحابي والحـق خلافـه 

 ).1/252،253واحدة منها، وقال بعضهم: يكلَّف شراء السن الواجبة من غيرها (بداية المجتهد: 
 

بـوا زكـاة في الصـغار إذا كانـت وحـدها، ووفَّق آخرون بين خبر عمر وحديث سويد بن غفلة، فلم يوج
 ويحُمَل حديث سويد بن غفلة على هذا، وأوجبوا فيها الزكاة إذا كانت معها أمهاتها.

 



واشترط بعضهم أن تبلغ الأمهات نصـاباً، فمـا زاد عـن النصـاب مـن الصـغار اعتـد بـه، كمـا روى عـن 
مــا  5/274وغــيره (المحلــى: عمــر، ولا تســقط مــن الحســاب بالكليــة، كمــا ذهــب إلى ذلــك ابــن حــزم 

 بعدها).
 

 وهذا القول الأخير هو قول أبي حنيفة والشافعي.
 

 وهذا الرأي عندي أرجح الأقوال، وأولاها بالصواب، وأقربها إلى العدل الذي جاء به الإسلام.
 

مـن وجـوب الزكـاة:  -وهـو مـا دون النصـاب-فإن مما ينافي حكمة الشريعة في إعفاء ذي المال القليـل 
توجب الزكاة على مـن يملـك خمـس فصـلان مـن الإبـل، أو أربعـين حمـلاً مـن الغـنم، فـإن مالكهـا لا  أن

يُـعَد غنيًا، فإيجاب الزكاة عليه إجحاف به فأما ما بعد النصاب فمن المعقول أن يعتد بالصغار وتجب 
لـم توجـب فيمـا زاد فيها الزكاة، إذ الشريعة قد خففت عن مالك الحيوان ويسَّرت عليه تيسـيراً كبـيراً، ف

عــن النصــاب الزكــاة بحســاب الزيــادة، بــل عفــت عمــا بــين الفريضــتين، فخمــس مــن الإبــل فيهــا شــاة، 
وكذلك تسع فيها شاة، وخمس وعشرون فيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين وست وثلاثون فيها ابنـة 

 لبون إلى خمس وأربعين وهكذا وكل ما بين الفريضتين معفو عنه.
 

 وجود الصغار بكثرة في هذه الأعداد من الحيوان. -فيما يلوح لي-ف وسر هذا التخفي
 

ولهــذا كــان التخفيــف فيهــا  -وبخاصــة المعــز منهــا-ويتضــح هــذا أكثــر في الغــنم لكثــرة مــا تلــد في العــام 
أكثـر ففـي الأربعـين شـاة الأولى واحـدة إلى مائــة وعشـرين، فـإذا زادت ففيهـا شـاتان، وإذا زادت الغــنم 

 ففي كل مائة شاة.على ثلاثمائة 
 المبحث السادس

 ما يؤخذ في زكاة الأنعام
 



 
 هناك صفات يجب مراعاتها فيما يخرجه صاحب الأنعام عن زكاته، ويأخذه الساعي أو المصدق:

 
وهـــي الكبـــيرة الـــتي -منهـــا: الســـلامة مـــن العيـــوب بحيـــث لا تكـــون مريضـــة ولا كســـيرة، ولا هرمـــة  -1

 ي عيب ينقص من منفعتها وقيمتها.ولا عجفاء معيبة بأ -سقطت أسنا�ا
 

صـلى -)، وقـول النـبي 267والدليل على ذلك قوله تعالى: (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون) (البقـرة: 
: "ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار، ولا تيس إلا مـا شـاء المصـدق" وقـد مـر -االله عليه وسلم

 في حديث أنس.
 

فقراء والمســـتحقين، لحســـاب رب المـــال فـــلا يجـــوز واختلفـــوا في ضـــبط ولأن في أخـــذ المعيـــب إضـــراراً بـــال
العيب هنا، فالأكثر علـى أنـه مـا يثبـت بـه الـرد في البيـع، وقيـل: "مـا يمنـع الإجـزاء في الأضـحية" (فـتح 

 ط الحلبي). -4/63الباري: 
 

ب، وحيـث ويجوز أخذ المعيب فى حالة واحدة، وهـى أن يكـون المـال المزكـى كلـه بهـذه الصـفة مـن العيـ
يأخذ المصدق الواجـب منـه، فيأخـذ هرمـة مـن الهرمـات، ومريضـة مـن المريضـات، ومعيبـة مـن المعيبـات 

)، ولا يكلفه شراء سليمة من خارج ماله كما هو المختـار لأن المـأمور بـه 2/473(المغنى مع الشرح: 
 أن يخرج من ماله هو صدقة لا من غيره.

 
في الواجـب في الإبـل مـن جنسـها اتفاقـًا، مـن بنـت المخـاض،  ومنها الأنوثة: وهذه يجـب مراعاتهـا -2

وبنت اللبون والحقة والجذعة، ولا يجوز الذكر كابن المخاض وابن اللبون، إلا ما صرح به الحـديث مـن 
جواز أخذ ابن اللبون مكان بنت المخاض فاعتبر فرق السن في مقابل الأنوثة، وما عدا ذلـك فيجـب 

 وهو الإناث.التقيد بما جاء به النص، 
 



)، بنــاء علــى مــذهبهم في صــحة 2/33وأجــاز الحنفيــة أخــذ الــذكور بطريقــة القيمــة (بــدائع الصــنائع: 
 إخراج القيمة في كل أنواع الزكاة، وسنعرض له في الباب الخامس إن شاء االله.

 
الخـلاف وأما البقر فقد جاء النص بأخذ التبيع أو التبيعة من كل ثلاثين، فلم يقع بشأ�ا خلاف أمـا 

فقــد وقــع في جــواز أخــذ الــذكر (المســن) مــن كــل أربعــين فــالجمهور علــى المنــع والحنفيــة علــى الجــواز، 
للتقارب بين إناث البقر وذكورها ويشهد للحنفية ما أخرجه الطبراني عن ابن عبـاس مرفوعًـا: "فى كـل 

ه ليـث بـن أبى سـليم : فيـ3/75ثلاثين: تبيع، وفي كل أربعين مسن أو مسنة" (قال في مجمع الزوائد: 
وهو ثقة ولكنه مدلس) وكـذلك الغـنم: يجـوز أخـذ الـذكور والإنـاث منهـا عنـد الحنفيـة، لعـدم التفـاوت 
بــين ذكورهــا وإناثهــا، ولأن الشــارع إنمــا أوجــب إخــراج شــاة، وهــى في اللغــة تطلــق علــى الــذكر والأنثــى 

نثى، كما في الأضحية والهـدى (البـدائع: ولأن الشارع إذا أمر بالشاة أمرًا مطلقًا، أجزأ فيها الذكر والأ
) وعنـــد 1/209) وكـــذلك عنـــد المالكيـــة: يجـــب في الغـــنم جذعـــة أو جـــذع (بلغـــة الســـالك: 2/33

الحنابلة: لا يجوز أخذ الذكور إذا كان فى النصاب إناث اعتباراً بما عينه الشرع في الإبل (انظـر المغـنى: 
دق أن أخـذ الـذكور أنفـع فلـه أخـذه، لظـاهر ) وقال مالـك والشـافعي: إن رأى المصـ474، 2/473

 الاستثناء، فى الحديث: "إلا أن يشاء المصدق" (المرجع السابق).
 

وقــــال النــــووي: إن أخــــرج الــــذكر ففيــــه وجهــــان مشــــهوران: أصــــحهما عنــــد الأصــــحاب: يجــــزئ وهــــو 
 منصوص الشافعي رضى االله عنه كما يجزئ في الأضحية.

 
، والأثـر رواه مالـك 5/397: "وتأخـذ الجذعـة والثنيـة" (المجمـوع: والثاني: لا يجزئ واستدل بـأثر عمـر

 وسيأتي كاملاً فى هذا المبحث). -كما قال النووي-بإسناد صحيح 
 



والذي أختاره في البقر والغنم هو مذهب الحنفية، لعدم وجود تفاوت يذكر بين الذكر والأنثى فيهما، 
ث أمـا هنـا فـلا ضـرر علـى الفقـراء والمسـتحقين، ولا بخلاف الإبل، ولهذا جـاء الـنص فيهـا بتعيـين الإنـا

 مخالفة لنص.
 

 وما قلناه يشمل الشاة الواجبة في زكاة الغنم والواجبة في زكاة الإبل ما دون خمس وعشرين.
 
ومنها السن: فقد نصت الأحاديث على أسنان معينـة، مـن بنـت المخـاض ومـا بعـدها في الإبـل،  -3

والمســن في البقــر، فوجــب التقيــد بهــا، لأن أخــذ مــا دو�ــا إضــرار بــالفقراء  ومــن التبيــع والتبيعــة، والمســنة
 وأخذ ما فوقها إجحاف بأرباب الأموال وهذا متفق عليه بين المذاهب.

 
وإنما اختلفوا في الغنم، فقـال مالـك: تجـزئ الجذعـة مـن الضـأن والمعـز لمـا جـاء في الحـديث: "إنمـا حقنـا 

لجـنس واحـد، فمـا أجـزأ في أحـدهما، يجـزئ في الآخـر ولكـن المعتمـد  في الجذعة والثنية" ولأ�ما نوعـان
عند المالكية: أن الجذع ما تم له سنة، كما قال ابن حبيب، وإن كان منهم من قال: ابن عشرة أشهر 

 ).1/207وثمانية وستة (بلغة السالك: 
 

) ولكـن 2/479ح: وقال الشافعي وأحمـد: يؤخـذ مـن المعـز الثـني ومـن الضـأن الجـذع (المغـنى مـع الشـر 
الشــافعية اختلفــوا في تحديــد ســن كــل منهمــا: فمــنهم مــن وافــق الحنابلــة في أن الثــني مــا لــه ســنة، والمعــز 
مالــه ســتة أشــهر وبــه قطــع بعــض الشــافعية، ومــنهم مــن قــال: الجذعــة مــا اســتكملت ســنة ودخلــت في 

الأصـــح عنـــد جمهـــور  الثانيـــة، والثنيـــة: مـــا اســـتكملت ســـنتين ودخلـــت في الثالثـــة، قـــال النـــووي: وهـــو
 الأصحاب (المجموع، المرجع نفسه) واستدل ابن قدامه لمذهب أحمد ومن وافقه بأمرين:

 



وقـال: "أمرنـا أن نأخـذ  -صلى االله عليه وسلم-حديث سويد بن غفلة قال: أتانا مصدق رسول االله 
الأخـــرى الـــتي الجذعـــة مـــن الضـــأن، والثنيـــة مـــن المعـــز" وهـــذا صـــريح، وفيـــه بيـــان المطلـــق في الأحاديـــث 

 جاءت بأخذ الجذع والثنية.
 

 -صلى االله عليـه وسـلم-أن جذعة الضأن تجزئ في الأضحية، بخلاف جذعة المعز، بدليل قول النبي 
 لأبى بردة بن دينار في جذعة المعز: "تجزئك ولا تجزئ عن أحد بعدك".

 
يلقـح إلا إذا كـان ثنيـًا (المغـنى، قال إبـراهيم الحـربي: إنمـا أجـزأ الجـذع مـن الضـأن، لأنـه يلقـح، والمعـز لا 

 المرجع نفسه).
 

وروايــة عنــه: قــال في الــدر المختــار: والــدليل  -صــاحبي أبى حنيفــة-وهــذا هــو قــول أبى يوســف ومحمــد 
) والجذع: ما له ستة أشهر أو مـا أتـى عليـه أكثـر 2/25يرجحه (الدر المختار مع حاشيته رد المحتار: 

 السنة: سبعة أو ثمانية أشهر.
 

هر الروايــة عــن أبى حنيفـة: أنــه لا يجــزئ إلا الثــني فيهمـا وهــو مــا تمــت لـه ســنة ولا يجــزئ الجــذع إلا وظـا
بالقيمة (المرجع نفسه)، وبهذا يتفق مذهبـه ومـذهب مالـك، وإنمـا الخـلاف في الأسمـاء والمختـار عنـدي 

 لنظر.هو قول الشافعي وأحمد والصاحبين، لأن دليله أقوى وأرجح من جهة الخبر، ومن جهة ا
 

بقى هنا مسألة، وهى: إذا عدم السن الواجب من الإبل، وعنده السـن الـذي هـو فوقـه، أو تحتـه فقـد 
اختلفــوا فى ذلــك ولخــص ابــن رشــد ذلــك بــأن مالكًــا قــال: يكلــف شــراء ذلــك الســن وقــال قــوم: بــل 

ان أو شـاتين وإن كـ -إن كان السن الذي عنده أحـط-يعطى السن الذي عنده وزيادة عشرين درهماً 
أعلــى دفــع إليــه المصــدق عشــرين درهمــًا أو شــاتين قــال ابــن رشــد: وهــذا ثابــت فى كتــاب الصــدق، فــلا 



معنى للمنازعة فيـه، ولعـل مالكًـا لم يبلغـه هـذا الحـديث وبهـذا الحـديث قـال الشـافعي وأبـو ثـور: "وقـال 
 أبو حنيفة: الواجب عليه القيمة، على أصله في إخراج القيم فى الزكاة".

 
 -223 -1/222م: بل يعطى السن الذي عنـده ومـا بينهمـا مـن القيمـة" (بدايـة المجتهـد: "وقال قو 

 ط الحلبي) أ هـ.
 

صــلى االله -وعنــدي: أن الإمــام أبــا حنيفــة لم يتعــد الحــديث حــين ذهــب إلى إخــراج القيمــة، لأن النــبي 
ه إمامًــــا إنمــــا قــــدر الفــــرق بــــين ســــن وآخــــر في الإبــــل بشــــاتين أو عشــــرين درهمــًــا، بوصــــف -عليــــه وســــلم
-ومثل هذا التقدير لا يكون أبدياً، بل يتغير ولهذا صـح عـن علـي  -كما قلت من قبل-للمسلمين 

تقدير الفرق بشـاتين أو عشـرة دراهـم (وبـه أخـذ الثـوري، كمـا روى عـن إسـحاق كمـا  -رضى االله عنه
ن بــه أن ط الحلــبي) وهــذا يبــين أن الشــياه رخصــت في زمنــه، ومــا كــان لــه ولا يظــ -4/62فى الفــتح: 

 بوصف النبوة. -صلى االله عليه وسلم-يخالف ما يعلم أنه جاء رسول االله 
 

 ولو فهم هذا لا نحلت عقد كثيرة كمسألة "المصراة" وغيرها.
 
إذا رضـى -ومنها: أن يكون وسطاً: فلـيس لجـابي الزكـاة أن يأخـذ الجيـد، ولا الـرديء إلا بـالتقويم  -4

قــال لمعــاذ: "إيــاك وكــرائم  -صــلى االله عليــه وســلم-النــبي وفى حــديث ابــن عبــاس: أن  -صــاحب المــال
 أموال الناس واتق دعوة المظلوم فليس بينها وبين االله حجاب".

 
رأى في إبـل الصـدقة ناقـة حسـنة فغضـب علـى  -صـلى االله عليـه وسـلم-وروى ابن أبى شيبة أن النـبي 

لإبــل قــال: "نعــم إذن" (انظــر الســاعي، وقــال: "مــا هــذه" ؟ قــال: إني ارتجعتهــا ببعــيرين مــن حواشــي ا
 ).2/361نصب الراية: 

 



ولأن مبنى الزكاة على مراعاة الجـانبين، وذلـك في أخـذ الوسـط لمـا في أخـذ الخيـار مـن الإضـرار بأربـاب 
 الأموال، وما في أخذ الرديء من الإضرار بالفقراء فكانت رعاية الجانبين في أخذ الوسط.

 
 4/114الطـبراني أيضًـا وجـود إسـناده كمـا فى نيـل الأوطـار:  روى أبو داود بإسناده (الحديث أخرجه

قال: "ثلاث من فعلهن طعم طعم الإيمـان: مـن عَبـَدَ  -صلى االله عليه وسلم-طبعة الحلبي) عن النبي 
االلهَ وحده وأنه لا إله إلا االله، وأعطى زكاة ماله طيبـة بهـا نفسـه، رافـدة (الرافـدة: المعينـة والمعطيـة والمـراد 

المرجـع السـابق) عليـه كـل عـام ولا يعطـى الهرمـة ولا  -عنى الأول: أي معينة له على أنواع الزكاة هنا الم
الدرنـــة (الدرنـــة: الجربـــاء، كمـــا قـــال الخطـــابى، وأصـــل الـــدرن: الوســـخ، المرجـــع نفســـه) ولا المريضـــة، ولا 

 -البخيلـة بـاللبن صغار المال وشراره، كما قال أبو عبيـد واللئيمـة: -بفتحتين-الشرط اللئيمة (الشرط 
 المرجع نفسه)، ولكن من وسط أموالكم، فإن االله لم يسألكم خيره، ولم يأمركم بشره".

 
ولا يؤخذ في الزكـاة الـربى ولا المـاخض ولا الأكولـة أو الأكيلـة ولا فحـل الغـنم، والـربى الـتي تـربى ولـدها 

والمــاخض الــتي في بطنهــا ولــد  أو الــتي تحــبس في البيــت للــبن، والأكولــة، والأكيلــة الــتي تســمن للأكــل،
 -5/426، والمهـــذب وشـــرحه (المجمــــوع): 2/476(البـــدائع نفـــس الصـــفحة، والمغـــنى مـــع الشـــرح: 

427.( 
 

وروى مالك في الموطأ عن عائشة قالت: مر على عمر بن الخطاب بغنم من الصدقة فـرأى منهـا شـاة 
قالوا: شاة مـن الصـدقة، فقـال عمـر حافلاً (مجتمعًا لبنها) ذات ضرع عظيم، فقال: ما هذه الشاة ؟ ف

رضــى االله عنــه: مــا أعطــى هــذه أهلهــا وهــم طــائعون، لا تفتنــوا النــاس، لا تأخــذوا حــزرات المســلمين" 
 ).267ص  -باب النهى عن التضييق على الناس في الصدقة-كتاب الزكاة   1(الموطأ: جـ

 
 وحزرات المال: خياره التي تحرزها العين لحسنها.

 



كمـا   -بعد أن تبلـغ الأمهـات نصـاباً-بدأ الوسط، أن الصغار تعد على أرباب الأموال ومن التطبيق لم
رجحنا، ولكنها لا تؤخذ منهم، كما يترك لهم مقابل ذلك كل ما كان من كرائم أموالهم ونفائسه التي 

 يحرصون عليها لمزية خاصة.
 

ان يعـد علـى النـاس السـخل ولهذا لما بعث عمر بـن الخطـاب سـفيان بـن عبـد االله الثقفـي مصـدقاً، فكـ
(صــغار الغــنم) فقــالوا: أتعــد علينــا بالســخل، ولا تأخــذ منــه شــيئًا ؟ فلمــا قــدم علــى عمــر بــن الخطــاب 
ذكر له ذلك، فقال عمر: "نعم، تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ولا تأخـذها، ولا تأخـذ الأكولـة 

 ".ولا الربى ولا المخاض ولا فحل الغنم، وتأخذ الجذعة والثنية
 

الــربى الــتي قــد وضــعت فهــي تــربى ولــدها، والمخــاض هــي: الحامــل، والأكولــة هــي شــاة -قــال مالــك: 
)، وفســر بعضــهم الــربى: أ�ــا الــتي تــربى في البيــت 265اللحــم الــتي تســمن لتؤكــل (المصــدر نفســه ص 

 ).2/33للبن (بدائع الصنائع: 
 

صــلى االله عليــه -قي رســول االله وروى أحمــد وأبــو داود والنســائي عــن رجــل يقــال لــه "ســعر" عــن مصــد
أن نأخــذ شــافعًا، والشــافع الــتي في  -صــلى االله عليــه وســلم  -أ�مــا قــالا: "�انــا رســول االله  -وســلم

 ).4/133بطنها ولدها" (انظر نيل الأوطار: 
 

فسـمعته يقــول: "إن في  -صـلى االله عليـه وســلم-وعـن سـويد بــن غفلـة قـال: أتانــا مصـدق رســول االله 
 من راضع لبن وأتاه رجل بناقة كوماء فأبى أن يقبلها" (المرجع السابق). عهدي ألا نأخذ

 
 وإنما أبى ذلك عملاً بوصية الرسول في إعفاء كرائم الأموال، وأخذًا بمبدأ الوسط.

 
 المبحث السابع

 تأثير الخلطة في زكاة الأنعام



 
 
 فهرس 

   
   
 مذاهب الفقهاء في أثر الخلطة في الزكاة 
  
  

 لخلطةأنواع ا  
  
  

   
        

 
 
 

 مقدمة
 

مــا ذكرنــاه مــن الأنصــبة والمقــادير الواجبــة في زكــاة الأنعــام واضــح فيمــا إذا كــان المســلم الواحــد يملــك 
نصــاباً أو أكثــر منهــا ولكــن جــرت عــادة كثــير مــن أربــاب المواشــي أن يخلطــوا أغنــامهم أو أبقــارهم أو 

فهل يعامل هؤلاء الخلطـاء معاملـة المالـك الواحـد،  إبلهم بعضها ببعض توفيراً لبعض النفقات والجهود
باعتبــارهم "شخصــية معنويــة" ؟ أم يعامــل كــل مالــك مــنهم علــى حــدة باعتبــار مــا يملكــه هــو وحــده ؟ 

 وبعبارة أخرى: هل للخلطة تأثير في نصاب الزكاة وفي قدر الواجب أم لا ؟
 
 
 



 أنواع الخلطة 
 

أن الخلطـة نوعـان: خلطـة اشـتراك، وخلطـة جـوار، وقـد  وقبل أن نجيب عن هذا السـؤال لابـد أن نبـين
يعــبر عــن الأول: بخلطــة الأعيــان، وبخلطــة الشــيوع، وعــن الثــاني: بخلطــة الأوصــاف والمــراد بــالأول: ألا 
يتميــز نصــيب أحــد المــالكين أو المــلاك عــن نصــيب غــيره، كماشــية ورثهــا قــوم، أو ابتاعوهــا معًــا، فهــي 

 يس لأحدهم عدد متميز.شائعة بينهم، وهم شركاء فيها، ل
 

ــا متميــزًا عــن مــال غــيره، فلهــذا  والمــراد بالثــاني: أن يكــون مــال كــل واحــد مــن المــالكين أو المــلاك متعينً
ثلاثــون شــاة أو ســتون، معلومــة مميــزة، وللآخــر مثلهــا أو أقــل منهــا أو أكثــر، معروفــة متميــزة كــذلك، 

 ).2/170ضة للنووي: ولكنها كلها متجاورة مخلوطة، كالمال الواحد (انظر الرو 
 

 إلى الأعلى
 
 
 

 مذاهب الفقهاء في أثر الخلطة في الزكاة
 

فهـــــل لكـــــل مـــــن الخلطتـــــين أثـــــر في الزكـــــاة؟ أم الأثـــــر لخلطـــــة الاشـــــتراك والشـــــيوع دون خلطـــــة الجـــــوار 
 والأوصاف؟

 
 لخص ابن رشد في "بداية المجتهد" مذاهب الفقهاء في ذلك تلخيصًا جيدًا مع مآخذ الأدلة، فقال:

 



"أكثر الفقهاء على أن للخلطة تأثيراً فى قدر الواجب من الزكاة، واختلف القائلون بذلك: هل لها فى 
قــدر النصــاب أم لا ؟ وأمــا أبــو حنيفــة وأصــحابه، فلــم يــروا للخلطــة تــأثيراً، لا في قــدر الواجــب ولا في 

 قدر النصاب.
 

لـى أن الخلطــاء، يزكـون زكــاة المالــك وتفسـير ذلــك أن مالكًـا والشــافعي وأكثـر فقهــاء الأمصـار اتفقــوا ع
 الواحد، واختلفوا من ذلك في موضعين:

 
أحدهما: في نصاب الخلطاء: هل يعد نصاب مالك واحد، سواء أكان لكل واحـد مـنهم نصـاب، أم 

 لم يكن؟ أم إنما يزكون زكاة الرجل الواحد، إذا كان لكل واحد منهم نصاب؟
 

  في ذلك.والثاني: في صفة الخلطة التي لها تأثير
 

أمــــا اخــــتلافهم أولاً في هــــل للخلطــــة تــــأثير في النصــــاب؟ وفي الواجــــب؟ أو لــــيس لهــــا تــــأثير؟ فســــببه 
: "لا يجمــع بــين -صــلى االله عليــه وســلم-اخــتلافهم في مفهــوم مــا ثبــت في كتــاب الصــدقة مــن قولــه 

وية" فـإن كـل مفترق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإ�ما يتراجعان بالس
واحد من الفريقين أنزل مفهوم هذا الحـديث علـى اعتقـاده، وذلـك أن الـذين رأوا للخلطـة تـأثيراً مـا في 

: "ومـا  -صـلى االله عليـه وسـلم-النصاب والقدر الواجب، أو في القدر الواجب فقط، قـالوا: إن قولـه 
ين، ولا يفرق بين مجتمع" يدل كان من خليطين فإ�ما يتراجعان بالسوية"، وقوله: "لا يجمع بين مفرق

دلالـــة واضـــحة أن ملـــك الخليطـــين كملـــك رجـــل واحـــد، فـــإن هـــذا الأثـــر مخصـــص لقولـــه عليـــه الصـــلاة 
والسلام: "ليس فيمـا دون خمـس ذود مـن الإبـل صـدقة" إمـا في الزكـاة عنـد مالـك وأصـحابه، أعـنى في 

 قدر الواجب، وإما في الزكاة والنصاب معًا، عند الشافعي وأصحابه.
 



-وأما الذين لم يقولـوا بالخلطـة، فقـالوا: إن الشـريكين قـد يقـال لهمـا خليطـان ويحتمـل أن يكـون قولـه 
: "لا يجمــع بــين مفــترق ولا يفــرق بــين مجتمــع" إنمــا هــو �ــى للســعاة أن يقســم -صــلى االله عليــه وســلم

فيقسـم  ملك الرجل الواحد قسمة توجب عليه كثرة الصدقة، مثل رجل يكون له مائة وعشـرون شـاة،
عليه إلى أربعين، ثلاث مرات، أو يجمع ملك رجل واحد إلى ملـك رجـل آخـر، حيـث يوجـب الجمـع 

 كثرة الصدقة.
 

قالوا: وإذا كان هذا الاحتمال في هـذا الحـديث وجـب ألا تخصـص بـه الأصـول الثابتـة، المجمـع عليهـا، 
 أعنى أن النصاب والحق الواجب في الزكاة يعتبر بملك الرجل الواحد.

 
أمــا الــذين قــالوا بالخلطــة، فقــالوا: إن لفــظ الخلطــة هــو أظهــر فى الخلطــة نفســها (بــدليل قولــه تعــالى فى و 

: "وإن كثيراً من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض"، ولم يكـن الـرجلان 24قصة داود من سورة ص: 
في ) منـه 23سـورة ص:  -شريكين، لقوله: "إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجـة ولى نعجـة واحـدة"

الشركة، فإذا كان ذلك كذلك، فقوله عليه الصلاة والسلام فيهما: "إ�ما يتراجعان بالسوية" مما يدل 
: "إ�مـا -صلى االله عليه وسلم-على أن الحق الواجب عليهما، حكمه حكم رجل واحد، وأن قوله 

بينهما تراجع، يتراجعان بالسوية " يدل على أن الخليطين ليسا بشريكين، لأن الشريكين ليس يتصور 
 إذ المأخوذ هو من مال الشركة.

 
فمن اقتصر على هذا المفهوم، ولم يقس عليه النصاب، قال: الخليطان إنما يزكيان زكاة الرجل الواحـد، 
إذا كان لكل واحد منهما نصاب ومن جعل حكم النصاب تابعًا لحكم الحق الواجب قال: نصابهما 

 كاة الرجل الواحد.نصاب الرجل الواحد، كما أن زكاتهما ز 
 

: "لا يجمع بين مفـترق ولا يفـرق بـين مجتمـع" -صلى االله عليه وسلم-وكل واحد من هؤلاء أنزل قوله 
علــى مــا ذهــب إليــه فأمــا مالــك رحمــه االله تعــالى فإنــه قــال: معــنى قولــه: "لا يفــرق بــين مجتمــع" أن معــنى 



فيهما ثلاث شياه، فإذا افترقا كان  الخليطين يكون لكل واحد منهما مائتا شاة وشاة، فيكون عليهما
علــى كــل واحــد منهمــا شــاة ومعــنى قولــه: "لا يجمــع بــين مفــترق" أن يكــون النفــر الــثلاث لكــل واحــد 
مــنهم أربعــون شــاة، فــإذا جمعوهــا، كــان علــيهم شــاة واحــدة، فعلــى مذهبــه: النهــى إنمــا هــو متوجــه نحــو 

 ).212 -1/210: الخلطاء، الذين لكل واحد منهم نصاب (انظر بلغة السالك
 

وأما الشافعي فقال: معنى قوله: "ولا يفرق بين مجتمع" أن يكـون رجـلان لهمـا أربعـون شـاة، فـإذا فـرق 
 بينهما لم يجب عليهما فيها زكاة، إذ كان نصاب الخلطاء عنده ملك واحد في الحكم.

 
 وأما القائلون بالخلطة، فإ�م اختلفوا في ما هي الخلطة المؤثرة في الزكاة؟

 
فأما الشافعي فقال: إن من شرط الخلطة أن تخلط ماشـيتهما، وتراحـا لواحـد، وتحلبـا لواحـد، وتسـرحا 

بين الخلطة والشركة، ولـذلك  -بالجملة-لواحد، وتسقيا معًا، وتكون فحولهما مختلطة، ولا فرق عنده 
 لا يعتبر كمال النصاب لكل واحد من الشريكين، كما تقدم.

 
نــــده: مــــا اشــــتركا في الــــدلو والحــــوض، والمــــراح، والراعــــي والفحــــل، واختلــــف وأمــــا مالــــك فالخليطــــان ع

أصحابه في مراعاة بعض هذه الأوصـاف أو جميعهـا وسـبب اخـتلافهم: اشـتراك اسـم الخلطـة، ولـذلك 
 لم ير قوم تأثير الخلطة في الزكاة، وهو مذهب أبى محمد بن حزم الأندلسي

 
 ).256 -254أ هـ (بداية المجتهد ص 

 
) مذهب مـن رأوا أن الخلطـة تحيـل حكـم الزكـاة، 59 -6/51د ابن حزم في "المحلى" (المحلى: وقد فن

لمــا في هــذا القــول مــن مخالفــة النصــوص الــتي جعلــت مــا دون النصــاب معفــوًا عنــه، وحــددت المقــادير 
 الواجبة في أعداد معينة، والقول بتأثير الخلطة ينافيها وينافي مسئولية الفرد عن نفسه وماله.

 



) ومـن 164قال: وقال تعالى: (ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى) (الأنعـام: 
رأى حكم الخلطة يحيل الزكاة فقد جعل زيدًا كاسـبًا علـى عمـرو، وجعـل لمـال أحـدهما حكمًـا في مـال 

 ).6/55الآخر وهذا باطل وخلاف للقرآن والسنة (المحلى: 
 

) 51هب القائلــة بتــأثير الخلطــة في حكــم الزكــاة (المرجــع نفســه ص ومــذهب الشــافعي هــو أوســع المــذا
فلم يقصر تأثيرها على الخلطة في الماشية، بل يذهب إلى تأثيرها في الزروع والثمار، والدراهم والدنانير 

 ).173 -2/172(انظر الروضة للنووي: 
 

في حكـــم الزكـــاة "معاملـــة ويمكـــن أن يكـــون هـــذا القـــول أساسًـــا لمعاملـــة "الشـــركات المســـاهمة ونحوهـــا" 
شخصــــية واحــــدة" إذا احتاجــــت إلى ذلــــك "إدارة الزكــــاة" لمــــا فيــــه مــــن تبســــيط الإجــــراءات، وتيســــير 

 التعامل، وتقليل الجهود والنفقات.
 الفصل الثالث

 زكاة الذهب والفضة
 
 
 فهرس  

    
    
 زكاة الحلي والأواني والتحف الذهبية والفضية  
  
  

 فهما فيها الزكاةأواني الذهب والفضة وتح
     

 حلي الرجال المحرم فيه الزكاة
     



 حلي اللآلئ والجواهر للنساء لا زكاة فيها
     

 الخلاف في حلي الذهب والفضة للنساء
     

 القائلون بزكاة الحلي
     

 أدلة هذا القول
     

 القائلون بعدم وجوب الزكاة في الحلي
     

 أدلة هذا القول
     

 جيحمناقشة وتر 
     

 تفنيد أدلة الموجبين لزكاة الحلي
     

 ما اتخذ من الحلي كنزففيه الزكاة
     

 ما جاوز المعتاد من الحلي ففيه الزكاة
     

 تلخيص
     
 زكاة النقود   

  
  



 تمهيد في وظيفة النقود وأطوارها
     

 النقود المتداولة في عصر البعثة المحمدية
     

 النقودأدلة وجوب الزكاة في 
     

 حكمة إيجاب الزكاةفي النقود
     

 مقدار الواجب في زكاة النقود
     

 هل يزاد هذا المقدار في عصرنا
     

 نصاب النقود
     

 شبهة وردها
     

 مقدار الدرهم والدينار الشرعيين
     

 خطأ شائع عند المعاصرين
     

 بماذا نحدد النصاب في عصرنا: بالذهب أم بالفضة؟
     

 ترجيح التحديد بالذهب
     

 هل من سبيل إلى معيار ثابت لنصاب النقود؟



     
 التقدير بالأنصبة الأخرى

     
 هل يمكن التقدير بنصاب الزرع والثمر؟

     
 هل يمكن التقدير بالنصاب الحيواني؟

     
 المعيار المقبول للنصاب النقدي

     
 النقود الورقية وأنواعها

     
 ود الورقيةزكاة النق

     
 شروط وجوب الزكاة في النقود

     
    

            
 
 
 

 مقدمة
 

الــذهب والفضــة معــدنان نفيســان نــاط االله بهمــا مــن المنــافع مــا لم يــنط بغيرهمــا مــن المعــادن، ولنــدرتهما 
 ونفاستهما أقدمت أمم كثيرة منذ عهود بعيدة على اتخاذهما نقودًا وأثماناً للأشياء.

 



رت الشريعة إليهما نظرة خاصة، واعتبرتهما ثروة نامية بخلقتهما، وأوجبت فيهما الزكاة إذا  ومن هنا نظ
وكــذلك إذا اتخــذا أواني أو تحفًــا أو تماثيــل أو  -أي ســبائك وقطعًــا غــير مضــروبة-كانــا نقــودًا أو تــبراً 

 حليًا للرجال.
 

ذا حُليًا يتزين به النساء، فلها حكم آخر اختلف فيه  فقهاء الإسلام. أما إذا اتخُّ
 

 ولهذا نفصل زكاة الذهب والفضة في مبحثين:
 

 المبحث الأول: زكاة النقود وما يعتبر لها من شروط.
 

 المبحث الثاني: زكاة الحلي والتحف وما فيها من خلاف وتفصيل.
 

 إلى الفهرس
 المبحث الأول

 زكاة النقود
 
 

 تمهيد في وظيفة النقود وأطوارها
 

دائي النقـود، وإنمـا كـان النـاس يتبـادلون السـلع بعضـها بـبعض بطريقـة "المقايضـة" لم يعرف الإنسـان البـ
الــتي بهــا يتنــازل كــل مــن المتبــادلين للآخــر عــن ســلعة تزيــد علــى حاجتــه، في مقابــل حصــوله منــه علــى 

 سلعة يحتاج إليها.
 



في المعاملـة، غير أن أسلوب المقايضة لا يصلح إلا في مجتمع بدائي محدود، لمـا يشـتمل عليـه مـن بـطء 
وما يقتضيه من إسراف في الوقـت والجهـد، ومـا يلزمـه مـن شـروط وتعقيـدات حـتى تـتم المبادلـة، فضـلاً 
عما يتبعه من اضطراب قيم الأشياء، حيث لا يكون لهـا مقيـاس ثابـت معـروف، فكـان ممـا هـدى االله 

ومعيـــاراً اصـــطلاحيًا  اســـتعمال النقـــود بـــديلاً للســـلع، ووســـيطاً للتعامـــل، -فيمـــا هـــداه-الإنســـان إليـــه 
يـــتحكم إليـــه في تقـــويم الأشـــياء والمنـــافع والجهـــود، وتيســـير التبـــادل والتعامـــل بـــين النـــاس (انظـــر كتـــاب 

الطبعــة الخامســة، وكتــاب  144 - 140"الاقتصــاد السياســي" للــدكتور علــى عبــد الواحــد وافي ص 
 ).15 - 11"النظم النقدية والمصرفية" للدكتور عبد العزيز مرعى ص 

 
في أطــوار عـدة، حـتى انتهـت إلى طـور المعـادن النفيســة،  -منـذ اتخـذها الإنسـان-قـد تـدرجت النقـود و 

وبخاصة الذهب والفضة، المعدنان اللـذان أودع االله فيهمـا مـن الخصـائص والمزايـا الطبيعيـة مـا لم يودعـه 
تهمــا نســبيًا، في غيرهمــا (مــن ذلــك: ثباتهمــا علــى حالهمــا، وعــدم قبولهمــا للصــدأ والتآكــل، وثبــات قيم

وتجانســـهما في كـــل البيئـــات والجهـــات، وإمكـــان تجزئتهمـــا إلى أجـــزاء صـــغيرة مـــع بقـــاء القيمـــة النســـبية 
للأجــزاء، وصــعوبة الغــش فيهمــا لســهولة تمييــز الزائــف بمجــرد الرؤيــة وسمــاع الــرنين، ومتانتهمــا، ووجــود  

ـــنظم النقديـــة ـــة تزيـــد بتـــوالي الاســـتخراج راجـــع كتـــاب "ال  - 15والمصـــرفية" ص  كميـــات منهمـــا كافي
17.( 

 
 إلى الفهرس

 
 
 

 النقود المتداولة فى عصر البعثة المحمدية
 

كان العـرب يتعـاملون بهـذين النقـدين، الـذهب في صـورة   -صلى االله عليه وسلم-وحين بعث الرسول 
نـت "دنانير" والفضة في صورة "دراهم"، وكانت هذه النقود ترد إليهم مـن الممالـك الكبـيرة المجـاورة، كا



النقود الذهبية "الـدنانير" تـرد في الأغلـب مـن بـلاد الـروم البيـزنطيين، وكانـت النقـود الفضـية "الـدراهم" 
ترد من ديار الفرس، وكانت هذه الدراهم مختلفة الأوزان، ما بين كبار وصغار، وخفاف وثقال، ولهذا 

و سـبائك غـير مضـروبة، وكانـت لم يكن أهل مكة في الجاهلية يتعاملون بها عدًا، بل وزناً كأ�ا قطـع أ
(اثنا عشر) أوقية، والأوقية وهي أربعون  12لهم أوزان اصطلحوا عليها فيما بينهم، ومنها الرطل وهو 

والنــواة وهــي خمســة دراهــم (انظــر رســالة النقــود  -نصــف الأوقيــة-درهمًــا، والــنش وهــو عشــرون درهمًــا 
 وما بعدها). 25الكرملي ص  ضمن كتاب "النقود العربي" نشر الأب أنستاس-للمقريزي 

 
) وقــال: 30أهــل مكــة علــى ذلــك كلــه (المرجــع الســابق ص  -صــلى االله عليــه وســلم-وقــد أقــر النــبي 

ــــو داود 183"الميــــزان ميــــزان أهــــل مكــــة" (قــــال الحــــافظ في التلخــــيص ص  : رواه البــــزار واســــتغربه وأب
والنـووي والقشــيري، وزاد والنسـائي مـن روايـة طـاووس عــن ابـن عمـر، وصـححه ابــن حبـان والـدارقطني 
وبقيـة  164الحـديث  2الألباني: ابن دقيق العيد والعلائـي كمـا في سلسـلة الأحاديـث الصـحيحة" جــ

الحـــديث: "والمكيـــال مكيـــال أهـــل المدينـــة") وفـــرض زكـــاة الأمـــوال في الـــدراهم والـــدنانير كمـــا ســـيأتي، 
أحكامًـــا كثـــيرة، بعضـــها يتصـــل وبـــذلك اعتـــبر كـــلاً مـــن الـــذهب والفضـــة نقـــدًا شـــرعيًا، ورتـــب عليهمـــا 

بالقــانون التجــاري والمــدني كمــا في الربــا والصــرف، وبعضــها يتعلــق بــالأحوال الشخصــية كمــا في المهــر، 
وبعضها يرتبط بقانون العقوبات، كما في نصاب قطع يد السارق، وكما في الديات، وبعضـها يـدخل 

 في القانون المالي كما في الزكاة.
 

 إلى الفهرس
 
 
 

 وب الزكاة في النقودأدلة وج
 

 وجوب الزكاة في النقود ثابت بالكتاب والسنة والإجماع.



 
أمــا الكتــاب فقولــه تعــالى في ســورة التوبــة: (والــذين يكنــزون الــذهب والفضــة ولا ينفقو�ــا في ســبيل االله 
فبشرهم بعذاب أليم يـوم يحمـى عليهـا في نـار جهـنم فتكـوى بهـا جبـاههم وجنـوبهم وظهـورهم هـذا مـا  

 ).35 - 34 لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون) (التوبة: كنزتم
 

فنبهت الآيتان بهذا الوعيـد الشـديد علـى أن في الـذهب والفضـة حقًـا الله تعـالى إجمـالاً، وفي قولـه: (لا 
ينفقو�ــا) إيمــاء إلى أن المــراد بالــذهب والفضــة نقودهمــا، لأ�ــا هــي المعــدة للإنفــاق، والآلــة المباشــرة لــه، 

ولــه: (ولا ينفقو�ــا)، بــدل "ولا ينفقو�مــا" لأن الضــمير عائــد عليهمــا باعتبارهمــا دراهــم ويؤكــد ذلــك ق
 ودنانير، أي باعتبارهما نقودًا.

 
وقد رتبت الآيتان الوعيد على أمـرين: كنزهمـا، وعـدم إنفاقهمـا في سـبيل االله، ولا شـك أن مـانع الزكـاة 

 لم ينفقهما في سبيل االله.
 

ن مــا نبــه عليــه القــرآن وتأكيــده: ففــي صــحيح مســلم عــن أبى هريــرة أن وأمــا الســنة فقــد جــاءت ببيــا
قال: "ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يـؤدى منهـا حقهـا، إلا إذا  -صلى االله عليه وسلم-الرسول 

كان يوم القيامة صـفحت لـه صـفائح مـن نـار، فـأحمى عليهـا في نـار جهـنم، فيكـوى بهـا جنبـه وجبينـه 
 يوم كان مقـداره خمسـين ألـف سـنة، حـتى يقضـى بـين العبـاد، فـيرى وظهره، كلما بردت أعيدت له في

ســبيله إمــا إلى الجنــة وإمــا إلى النــار" (رواه مســلم في كتــاب "الزكــاة" وأخرجــه أيضًــا البخــاري وأبــو داود 
ط مصـــطفى الحلـــبي) كـــل هـــذا  -2/129ســـبل الســـلام: -وابـــن المنـــذر وابـــن أبى حـــاتم وابـــن مردويـــه 

 الذهب والفضة.الوعيد لمن لا يؤدي حق 
 

: "مــا مــن -صــلى االله عليــه وســلم-وفي روايــة أخــرى بيــان للمــراد بهــذا الحــق، وأنــه الزكــاة حيــث يقــول 
صـــاحب كنـــز لا يـــؤدى زكاتـــه إلا أحمـــى عليـــه في نـــار جهـــنم" الحـــديث (نقـــل الحـــافظ ابـــن حجـــر عـــن 



المسـلمون بعـده في الورق صـدقة، فأخـذ  -صلى االله عليه وسلم-الشافعي أنه قال: "فرض رسول االله 
صـلى االله -في الذهب صدقة، إما بخبر لم يبلغنا، وإما قياسًا" وقال ابن عبد البر: "لم يثبت عن النـبي 

ط  - 2/129في الــــذهب شــــيء مــــن جهــــة نقــــل الآحــــاد الثقــــات" (ســــبل الســــلام:  -عليــــه وســــلم
 الحلبي).

 
ســرها مــن الحــديث الصــحيح (أقــول: يكفينــا مســتندًا في إيجــاب الزكــاة في الــذهب آيــة الكنــز، ومــا يف

الذي ذكرناه بروايتيه، أما مـا ذكـر الشـافعي وابـن عبـد الـبر، فيصـدق علـى النصـاب ومقـدار الواجـب، 
إذ لم يثبت فيهما بشأن الذهب حديث صحيح مرفوع متفق عليه ولكن المقدار ثبت بالإجمـاع، كمـا 

 سيأتي).
 

علــى  -صــلى االله عليــه وســلم-االله وفي حــديث أنــس الســابق في بيــان الصــدقات الــتي فرضــها رســول 
المسلمين، والتي أمر االله بها رسوله، حسبما كتبه له أبو بكر لما وجهه إلى البحـرين (البحـرين (كمـا في 

) اســم لإقلــيم مشــهور، يشــتمل علــى مــدن معروفــة، قاعــدتها هجــر (الإحســاء 60 - 4/59الفــتح: 
في الرقة: في مائتي درهـم ربـع العشـر، فـإن ): "و 1/346الآن) وانظر كلمة "بحرين في معجم البلدان: 

 لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها".
 

 وأما الإجماع، فقد اتفق المسلمون في كل العصور على وجوب الزكاة في النقدين.
 

 إلى الفهرس
 
 
 

 حكمة إيجاب الزكاة في النقود
 



ن ورائها كل الذين يتداولو�ا، وأما اكتنازها وحبسها، إن مهمة النقود أن تتحرك وتتداول، فيستفيد م
فيـــؤدي إلى كســـاد الأعمـــال، وانتشـــار البطالـــة، وركـــود الأســـواق، وانكمـــاش الحركـــة الاقتصـــادية بصـــفة 

 عامة.
 

سـواء ثمـره صـاحبه أم لم -ومن هنا كان إيجاب الزكاة كل حول فيما بلغ نصاباً من رأس المال النقـدي 
عمليــة للقضــاء علــى حــبس النقــود واكتنازهــا، وذلــك الــداء الوبيــل الــذي حــار هــو أمثــل خطــة  -يثمــره

علمــاء الاقتصــاد في علاجــه، حــتى اقــترح بعضــهم أن تكــون النقــود غــير قابلــة للاكتنــاز بــأن يحــدد لهــا 
تــاريخ إصــدار، ومــن ثم تفقــد قيمتهــا بعــد مضــى مــدة معينــة مــن الــزمن، فتبطــل صــلاحيتها للادخــار 

لعملة المقترحة "النقود الذائبة" (انظر كتاب: "النظم النقدية والمصرفية" للدكتور والكنز، وتسمى هذه ا
 ).1958طبعة سنة  -31عبد العزيز مرعى ص 

 
وقــام بعــض رجــال الغــرب الاقتصــاديين بتنفيــذ فكــرة أخــرى، هــي فــرض رســم "دمغــة" شــهرية علــى كــل 

ايــة الشــهر، ليــدفع الرســم غــيره، ورقــة نقديــة حــتى يحــاول كــل مــن يحوزهــا في يــده الــتخلص منهــا قبــل �
وهــذا يــؤدي إلى نشــاط التبــادل، واتســاع حركــة التــداول، وانتعــاش الاقتصــاد بوجــه عــام (انظــر كتــاب: 

وما بعدها وفيه تفصـيل  25"خطوط رئيسية في الاقتصاد الإسلامي" للأستاذ محمود أبو السعود ص 
ولاقـت نجاحًـا كبـيراً في حـرب البطالـة والربـا  للتجربة المذكورة، التي طبقت في بلدية "فورجل" بالنمسـا،

 والاكتناز وانتقلت إلى بلاد أخرى ثم حاربتها البنوك المركزية).
 

تلابسـها صـعوبات وتعقيـدات كثـيرة، ولكنهـا علـى أيـة  -ما اقترح منها وما نفـذ فعـلاً -وهذه الوسائل 
يقة أبسط وأيسر من تلك الطرق، حال، تؤيد وجهة النظر الإسلامية في النقود، ومقاومة اكتنازها بطر 

) بالمائة عليها سنوياً، ممـا يحفـز الإنسـان إلى تنميتهـا واسـتغلالها، حـتى تنمـي بالفعـل 2.5وهي فرض (
 وتدر دخلاً منتظمًا، وإلا أكلتها الزكاة بمرور الأيام.

 



ا ورد في ذلك ولهذا جاء في الحديث الحث على الاتجار بأموال اليتامى حتى لا تأكلها الزكاة (راجع م
 في مبحث "وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون" من الباب السابق).

 
وإنما جاء الحث على تنمية أموال اليتامى خاصة، لأن المظنون في الإنسان ألا يهمل مال نفسه فيـدع 

قـــد تنميتـــه وتثمـــيره، بمقتضـــى الـــدافع الـــذاتي والرغبـــة في المـــال، أمـــا اليتـــامى فمـــالهم في أيـــدي أوصـــياء 
 يهملون تثميره عمدًا أو كسلاً.

 
فجـــاء هـــذا الأمـــر النبـــوي الكـــريم يوجـــب ابتغـــاء التنميـــة في هـــذه الأمـــوال، حفظــًـا عليهـــا مـــن التنـــاقص 

 والفناء.
 

 إلى الفهرس
 
 
 

 مقدار الواجب في زكاة النقود
 

المغـنى: لا كما أجمع المسلمون على وجوب الزكاة في النقود، أجمعوا على مقدار الواجب فيها قـال في 
بالمئـة) وقـد ثبـت ذلـك بقولـه 2.5نعلم خلافاً بين أهل العلـم: أن زكـاة الـذهب والفضـة ربـع عشـرهما (

 ).7عليه السلام: "في الرقة ربع العشر" (المغنى: /
 

وإنمــا خففــت الشــريعة المقــدار الواجــب هنــا، فلــم تجعلــه العشــر أو نصــف العشــر مــثلاً، كمــا في زكــاة 
الـزرع والثمـر بالنسـبة إلى الأرض كـالربح بالنسـبة إلى رأس المـال، فكـأن الزكـاة فيـه الزروع والثمـار، لأن 

ضـريبة علـى الـربح مراعـى فيهــا الجهـد والنفقـة، بخـلاف زكـاة النقــود، فهـي ضـريبة علـى رأس المـال كلــه، 
 سواء نمى أو لم ينم، ربح أم لم يربح.



 
 إلى الفهرس

 
 
 

 هل يزاد هذا المقدار في عصرنا؟
 

غـــير المتخصصـــين في الدراســـات الإســـلامية مثـــل: الـــدكتور فضـــل -البـــاحثين المعاصـــرين  ذهـــب بعـــض
الـرحمن الـذي شــغل منصـب رئـيس لجنــة البحـوث الإسـلامية (!!) في باكســتان سـابقًا (في عهـد أيــوب 

روبيـــة  2939خـــان) وقـــد نـــادى بوجـــوب زيـــادة مقـــدار الزكـــاة في هـــذا العصـــر، وأن يكـــون النصـــاب 
ل الاقتصاد يعفون من الضرائب كل من دخله أقل من ذلك وقد أثـار هـذا الـرأي باكستانية، لأن رجا

 2عـدد  12ضجة كبيرة فى باكستان، ورد عليه علماؤها وخطأوه انظر: مجلة البعث الإسـلامي مجلـد 
مقال الشيخ البنوري وقد علمنا أن هذا الدكتور الجـريء طـرد مـن منصـبه، بعـد أن قـال قـولاً دل علـى 

إلى أن مقــدار الزكــاة المعـروف في الإســلام لم يعــد يكفــى لســد حاجــات  -وء عقيدتــهخبـث طويتــه وســ
المجتمع اليوم، لما واجهته الظروف الاقتصادية من تغيرات وتطورات وهـو اليـوم بحاجـة إلى إعـادة النظـر 

 والدراسات لإمكان أن تزيد الحكومات المعاصرة فيه زيادة ما، حسب الظروف والأحوال.
 

 أن هذا الرأي مردود، للأدلة الآتية:. والذي أراه:
 
، وســـنة -صـــلى االله عليـــه وســـلم  -أنـــه مخـــالف للنصـــوص الصـــريحة، الثابتـــة مـــن ســـنة رســـول االله  -1

الخلفاء الراشدين من بعده، وقد أمرنا أن نتمسك بهـذه السـنة ونعـض عليهـا بالنواجـذ كمـا حـذرنا االله 
لفون عـن أمـره أن تصـيبهم فتنـة أو يصـيبهم عـذاب من مخالفتها، فقـال: (فليحـذر الـذين يخـا -تعالى-

 .63أليم) النور: 
 



أنه مخالف لإجماع الأمة الإسلامية كلها، طوال أربعة عشر قرناً من الزمان، تغيرت فيهـا الأوضـاع  -2
في بعـــض -الاقتصـــادية والأحـــوال السياســـية، والظـــروف الداخليـــة والخارجيـــة واحتـــاج الخلفـــاء والأمـــراء 

المــال حاجــة شــديدة، إلى حــد خلــو بيــت المــال أو الخزانــة خلــوًا تامًــا، ومــع هــذا لم يقــل إلى  -الأزمنــة
 واحد من العلماء خلال تلك العصور بجواز زيادة نسبة الزكاة.

 
ومما يؤيد هذا الإجماع: اختلاف الفقهاء قديماً: هل في المال حق سوى الزكاة أم لا ؟ ولو كانـت  -3

قبــل الزيــادة مــا كــان هنــاك وجــه لهــذا الخــلاف عنــد المثبتــين ولا النــافين فــإن المقــادير الواجبــة في الزكــاة ت
الخلاف يدل على أن المقادير ثابتة باتفـاق الطـرفين، والبحـث إنمـا هـو فى تقريـر وجـوب حـق آخـر إلى 

 جوارها عند الحاجة.
 
لقيــاس، لأن يــرون أن المقــادير لا يــدخلها ا -وهــم الحنفيــة-أن أوســع الفقهــاء اســتعمالاً للقيــاس  -4

التقدير والتحديـد مـن حـق الشـارع وحـده، وقـد فـرغ منـه، فـإذا كـان القيـاس لا يـدخل المقـادير فكيـف 
 يغير مقدار ثابت بالنص والإجماع؟

 
أن الزكــاة فريضــة دينيــة، قبــل كــل شــيء، وهــي فريضــة لهــا صــفة الثبــات والخلــود والوحــدة، إذ هــي  -5

ع، وتعـــريض مقاديرهـــا للزيـــادة وفقًـــا للظـــروف والأحـــوال أحـــد أركـــان الإســـلام، ومبانيـــه العظـــام بإجمـــا 
تبعًــا لظــروف كــل  -صــفة الثبــات والخلــود والوحــدة-الاقتصــادية والاجتماعيــة ينفــى عنهــا هــذه الصــفة 

 30بالمائــة، وثانيــة تجعلهــا  20عصــر، وأحــوال كــل بلــد، وحســب هــوى حكومتــه، فهــذه تجعــل الزكــاة 
هكذا فأين هذا مما أراده الشارع من هذه الفـرائض والأركـان، بالمائة، وأخرى تجعلها ضريبة تصاعدية و 

 أن تكون من عوامل الوحدة بين المسلمين في جميع الأقطار والأعصار؟
 
ثم إن ما يقبل الزيادة يقبـل النقصـان، ومـا يقبـل النقصـان يقبـل الإلغـاء، فقـد يـأتي عصـر يعـم فيـه  -6

(البــترول) ونحــوه، وحينئــذ ينــادى مــن ينــادى اليــوم  الرخــاء، ويتهيــأ للدولــة مــوارد كثــيرة أخــرى كــالنفط



بالزيــادة، بوجــوب نقصــان الزكــاة عــن النســب الشــرعية المعلومــة، وربمــا طالــب بإلغائهــا بالكليــة وبــذلك 
تفقــد الزكــاة معناهــا وحقيقتهــا باعتبارهــا عبــادة ثابتــة، وشــعيرة دائمــة، وتصــبح ألعوبــة في أيــدي الحكــام 

 ويزيدون وينقصون. يغيرون فيها كل حين ويبدلون،
 
أن فتح هذا الباب يؤدى إلى طمس معالم الشـريعة، وتغيـير حـدودها وأحكامهـا بالكليـة أمـا سـد  -7

حاجات المجتمع اليوم، وتغطية النفقات الـتي تتطلبهـا الدولـة في عصـرنا، فـذلك يكـون بفـرض ضـرائب 
لـــذلك بتفصـــيل عنـــد  أخـــرى، إلى جـــوار الزكـــاة، بمقـــدار مـــا يســـد الحاجـــة، ويفـــي بـــالغرض (وســـنعرض

 حديثنا عن الحقوق الواجبة في المال بعد الزكاة، وعند حديثنا عن الزكاة والضريبة).
 

 إلى الفهرس
 
 
 

 نصاب النقود
 

ـــيس فيمـــا دون خمـــس أواق مـــن الـــورق صـــدقة" (رواه أحمـــد ومســـلم مـــن  ـــه: "ل في الحـــديث المتفـــق علي
 -بكسر الراء وفتحها وإسكا�ا-ورق حديث جابر، وهو لأحمد والبخارى من حديث أبى سعيد) وال

معناه: الدراهم المضروبة وفي القرآن الكريم في قصـة أصـحاب الكهـف: (فـابعثوا أحـدكم بـورقكم هـذه 
فمــا كــان مــن الفضــة غــير  -بكســر الــراء وتخفيــف القــاف-) وكــذلك الرقــة 19إلى المدينــة) (الكهــف: 

وفى لسـان العـرب، وأيـده بشـواهد مـأخوذة  مضروب لا يسمى ورقاً ولا رقة هذا ما ذكره في القاموس،
من شعر العرب الأقدمين، والأحاديث النبوية (راجع مادة "و.ر.ق" فى القاموس ولسان العرب) وهو 

 ).444اختيار أبى عبيد وغيره (الأموال ص 
 



أربعون درهمـًا، بالنصـوص المشـهورة، وبإجمـاع المسـلمين كمـا قـال النـووي (شـرح  -كما عرفنا-والأوقية 
 ) فالخمس الأواقي: مائتا درهم.6/5وأول كتاب الزكاة، والمجموع:  7/48مسلم: 

 
ويبــدو أن النقــود الفضــية كانــت هــي الشــائعة والكثــيرة الاســتعمال عنــد العــرب في عصــر النبــوة (ولهــذا 

طبــع - 3/222قــال عطــاء: إنمــا كــان إذ ذاك الــورق ولم يكــن الــذهب انظــر مصــنف ابــن أبى شــيبة: 
نــد) لهــذا نصــت عليهــا الأحاديــث المشــهورة الــتي بينــت مقــادير الصــدقات المفروضـــة اله -حيــدر آبــاد

وأنصــبتها، فصـــرحت بنصـــاب الـــدراهم، كمــا صـــرحت بمقـــدار الواجـــب فيهــا، وعلـــم منهـــا أن نصـــاب 
 ).3/1الفضة مائتا درهم، وهذا مما لم يخالف فيه أحد من علماء الإسلام (المغنى: 

 
) فلم يجيء في نصابها أحاديث في قوة أحاديث الفضـة وشـهرتها، ولـذا لم وأما النقود الذهبية (الدنانير

يظفر نصاب الذهب بالإجماع كالفضة، غير أن الجمهور الأكبر من الفقهاء ذهبوا إلى نصابه عشرون 
 ديناراً.

 
وروى عــن الحســن البصــري: أن نصــابه أربعــون دينــاراً، وروى عنــه مثــل قــول الأكثــرين (نيــل الأوطــار: 

ــــبر في نفســــه، وخــــالف في ذلــــك طــــاوس فــــاعتبر في نصــــابه التقــــويم  )4/139 ــــذهب معت ونصــــاب ال
بالفضة، فما بلغ منه ما يقوم بمائتي درهـم وجبـت فيـه الزكـاة (المرجـع السـابق) وحكـى مثلـه عـن عطـاء 

 ).3/4والزهري وسليمان بن حرب وأيوب والسختياني (المغنى: 
 

 ومما يؤيد قول الجمهور:
 
 حاديث المرفوعة مما لم يسلم من مقال في سنده، ولكنها يقوى بعضها بعضًا.ما جاء من الأ -1
 

-) مــن حــديث ابــن عمــر وعائشــة: "أن النــبي 199(أ) فمنهــا: مــا رواه ابــن ماجــه والــدارقطني (ص 
كـــان يأخـــذ مـــن كـــل عشـــرين دينـــاراً نصـــف دينـــار" (في إســـناده: إبـــراهيم بـــن   -صـــلى االله عليـــه وســـلم



فيه ابن معين: لا شيء، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به فإنـه كثـير إسماعيل بن مجمع، قال 
بعبــد االله بــن واقــد قــال فيــه:  72وضــعفه في ص  6/69الــوهم، وذكــر الحــديث ابــن حــزم في المحلــى: 

مجهول وقال العلامة الشـيخ أحمـد شـاكر: كيـف يكـون مجهـولاً وهـو عبـد االله بـن واقـد بـن عبـد االله بـن 
هــ وقـد وهـم ابـن حـزم لجعـل حديثـه عـن ابـن 119روى عن جده عبد االله مـات سـنة عمر؟ وهو ثقة 

 عمر عن عائشة، وهو عند ابن ماجه والدارقطني من حديثهما معًا).
 

) مــن حــديث عمــرو بــن شــعيب عــن أبيــه عــن جــده عــن 199(ب) ومنهــا: مــا رواه الــدارقطني (ص 
ن مثقــالاً مــن الــذهب، ولا في أقــل مــن قــال: "لــيس في أقــل مــن عشــري -صــلى االله عليــه وســلم-النــبي 

 6/69، وابـن حـزم في المحلـى: 409صـدقة" (وذكـره أيضًـا أبـو عبيـد في "الأمـوال" ص  -مائتي درهم
بأنــــه صــــحيفة مرســــلة وفيــــه ابــــن أبى ليلــــى وهــــو ســــيئ الحفــــظ وقــــال الحــــافظ في  71وضــــعفه في ص 
وال" مــن طريــق العرزمــي وهــو : إســناده ضــعيف، ورواه ابــن زنجويــه أيضًــا في "الأمــ182التلخــيص ص 

 ).3/43وانظر المراعاة على المشكاة:  161، والدراية صفحة 2/369متروك انظر: نصب الراية: 
 

: أن في  -وهــو تــابعي-(ج) ومنهــا: مــا رواه أبــو عبيــد بســنده عــن محمــد بــن عبــد الــرحمن الأنصــاري 
أن الــذهب لا يؤخــذ منــه ، وفي كتــاب عمــر في الصــدقة: "-صــلى االله عليــه وســلم-كتــاب رســول االله 

شيء، حتى يبلغ عشرين ديناراً، فإذا بلغ عشرين ديناراً ففيه نصف دينار" (وذكره ابن حزم في المحلى: 
: محمـد بـن عبـد الــرحمن 31: هـو مرسـل وعـن مجهـول أيضًـا، وقـال في ص 72، وقـال في ص 6/69

بـن عبـد الـرحمن الأنصـاري مجهول وتعقبه الشيخ شاكر فقال: بل هو معروف، وهو أبو الرجـال محمـد 
 وهو تابعيٌّ ثقة).

 
(د) ومنهــا: مــا رواه أبــو داود مــن حــديث علــى بــن أبى طالــب مرفوعًــا: "إذا كانــت لــك مائتــا درهــم 

حــتى يكــون لــك  -يعــنى في الــذهب-وحــال عليهــا الحــول، ففيهــا خمســة دراهــم، ولــيس عليــك شــيء 
 الحول، ففيها نصف دينار". عشرون ديناراً، فإذا كان لك عشرون ديناراً وحال عليها



 
وقد حسنه بعض الحفاظ، وصوبه الدارقطني وقفه على علي رضـى االله عنـه (الحـديث ضـعفه ابـن حـزم 

زكــاة الــذهب، ثم رجــع فصــححه، وحســنه الحــافظ في بلــوغ المــرام، وأعلــه في التلخــيص  6في المحلــى جـــ 
لـــه القلـــب وســـيأتي مزيـــد ، وقـــال الـــدارقطني: الصـــواب وقفـــه علـــى وهـــذا هـــو الـــذي يطمـــئن 182ص 

 ).138 - 4/137لذلك في فصل زكاة "كسب العمل" وانظر: نيل الأوطار: 
 

كما هو مذهب الحنفية (يقول السرخسي في أصـوله: "لا -ومن قال: إن المقادير لا مجال للرأي فيها 
خـــلاف بـــين أصـــحابنا المتقـــدمين والمتـــأخرين: أن قـــول الواحـــد مـــن الصـــحابة حجـــة فيمـــا لا مـــدخل 

لقياس في معرفة الحكـم فيـه، وذلـك نحـو المقـادير، الـتي لا تعـرف بـالرأي" وعـدد لـذلك أمثلـة أخـذ بهـا ل
قـال: إذا صـح عـن علـى أن نصـاب الـذهب عشـرون دينـاراً،  -)110الحنفية (أصول السرخسـي ص 

 .-صلى االله عليه وسلم-كان ذلك في حكم المرفوع إلى النبي 
 
يـًـا: أن الــدينار كــان يصــرف في ذلــك العصــر بعشــرة دراهــم وممــا يعضــد ذلــك مــا هــو مقــرر تاريخ -2

وانظــر: ســنن أبى داود، بــاب الديــة كــم هــي، ففيــه مــن حــديث عمــرو بــن  419(انظــر: الأمــوال ص 
 -صــلى االله عليــه وســلم-شــعيب عــن أبيــه عــن جــده قــال: كانــت قيمــة الديــة علــى عهــد رســول االله 

 درهم). 8000دينار، أو  800
 
ل الأمة من الصـحابة فمـن بعـدهم، حـتى اسـتقر الإجمـاع علـى ذلـك، وانعقـد يقوى ذلك كله عم -3

 على خلاف قوله وقد روى عنه نفسه ما يوافق الجمهور. -رحمه االله-بعد عصر الحسن 
 

فمما جاء عن الصحابة ما رواهأنس بن مالك قال: ولأني عمر على الصدقات، فأمرني أن آخذ مـن  
 ).6/69زاد فبلغ أربعة دنانير، ففيه نصف درهم (المحلى: كل عشرين ديناراً نصف دينار، فما 

 



وعن على: ليس في أقل مـن عشـرين دينـاراً شـيء، وفي عشـرين دينـاراً نصـف دينـار، وفي أربعـين دينـاراً 
 ) وهو الحديث الذي رواه عنه بعضهم مرفوعًا.6/69دينار (المرجع السابق: 

 
د طــوق فيــه عشــرون مثقــالاً، فأمرهــا أن تخــرج عنــه وعــن إبــراهيم النخعــي قــال: كــان لامــرأة ابــن مســعو 

 ).6/69خمسة دراهم (المرجع السابق: 
 

وجاء ذلك عن أئمة التابعين: الشعبي، وابن سيرين وإبـراهيم والحسـن نفسـه، والحكـم بـن عتيبـة وعمـر 
 ).70 - 69بن عبد العزيز: أن في عشرين ديناراً نصف دينار (المرجع نفسه ص 

 
حـزم عـن زريـق بـن حيـان قـال: كتـب إلى عمـر بـن عبـد العزيـز: انظـر مـن مـر بـك  روى أبو عبيد وابـن

من المسـلمين، فخـذ ممـا ظهـر مـن أمـوالهم، ممـا يـديرون في التجـارات مـن كـل أربعـين دينـاراً دينـار، ومـا 
نقــص فبحســاب ذلــك، حــتى تبلــغ عشــرين دينــاراً، فــإن نقصــت ثلــث دينــار فــدعها (المرجــع نفســه ص 

66.( 
 

تقــدير اســتقر الأمــر، واســتمر العمــل، بعــد الخليفــة الراشــد عمــر بــن عبــد العزيــز، ولم يحــك وعلــى هــذا ال
 بعد ذلك خلاف يذكر حتى حكى الأئمة الإجماع العملي على هذا التقدير.

 
استند الإمام مالك في إثبات هذا الحكم، فقال في "الموطأ":  -وبخاصة أهل المدينة-وإلى عمل الأمة 

ف فيها عندنا: أن الزكاة تجب في عشرين ديناراً عينًا (يعنى: ذهبًا) كمـا في مـائتي "السنة التي لا اختلا
 طبع الحلبي). -1/246درهم" (الموطأ: كتاب الزكاة باب الزكاة في العين من الذهب والورق: 

 
وقـــال الشـــافعي في "الأم": لا أعلـــم اختلافــًـا في أن لـــيس في الـــذهب صـــدقة، حـــتى تبلـــغ عشـــرين فـــإذا 

 ).2/34شرين مثقالاً، ففيها الزكاة (الأم: بلغت ع
 



وذكـر أبـو عبيـد في "الأمــوال" حـديث عمـرو بـن شــعيب عـن أبيـه عـن جــده قـال: إن نصـاب الــذهب 
مثقالاً، ثم قال: فهذا لا اختلاف فيه بين المسلمين، إذا كـان الرجـل قـد ملـك في أول السـنة مـن  20

أو عشــرون دينــاراً، أو خمــس مــن الإبــل أو ثلاثــون المــال مــا تجــب في مثلــه الصــدقة، وذلــك مائتــا درهــم 
مـــن البقـــر أو أربعـــون مـــن الغـــنم، فـــإذا ملـــك واحـــدة مـــن هـــذه الأصـــناف مـــن أول الحـــول إلى آخـــره، 

 ).409فالصدقة واجبة عليه في قول الناس جميعًا (الأموال: ص 
 

المراعــاة وقــال عيــاض: المعــول في نصــاب الــذهب علــى الإجمــاع، وقــد حكــى فيــه خــلاف شــاذ (انظــر 
 ).3/43على المشكاة: 

 
 -وإن كــان في إســناده بعــض كــلام-ولقــد قــرر كثــير مــن الأئمــة: أن تلقــى الأمــة بــالقبول لحــديث مــا 

يرفعــه إلى درجــة القبــول، كمــا في حــديث: "لا وصــية لــوارث" وغــيره وجــاء ذلــك عــن الإمــام الشــافعي 
ر، والمحقـق ابـن القـيم، وغـيرهم مـن الأئمـة والحافظ ابن عبد البر، والمحقق ابن الهمام، والحافظ ابن حج

والحفــاظ ولهــذا نجــد الإمــام الترمــذي يــروى حــديثاً يســتغربه أو يضــعفه ويقــول: والعمــل علــى هــذا عنــد 
أهـل العلـم ورأينـا ابـن عبـد الـبر يقـول: الحـديث عنـدي صـحيح؛ لأن العلمـاء تلقـوه بـالقبول أو يقــول: 

عنـــاه غـــنى عـــن الإســـناد فيـــه (انظـــر: الأجوبـــة الفاصـــلة وفى قـــول جماعـــة العلمـــاء وإجمـــاع النـــاس علـــى م
، وبحـث الشـيخ حسـين الأنصـاري عـن العمـل بالحـديث الضـعيف إذا 52، 51للعلامة اللكنوي ص 

 ، وتعليقات صديقنا الأستاذ عبد الفتاح أبى غدة عليه).228تلقاه الناس بالقبول ص 
 

كـــان ضـــعف الحـــديث محـــتملاً، وكـــان   إذا -فيمـــا أرى-وهـــذا الكـــلام لا يؤخـــذ علـــى إطلاقـــه، فمحلـــه 
العمل هو عمل الصحابة والسلف لا عمل المتأخرين، ولم يقم في وجه الحديث معارض شرعي معتـبر 
وهــذه القيــود الثلاثــة موجــودة معًــا في الأحاديــث الــتي أوجبــت الزكــاة في عشــرين دينــاراً فــإن أســانيدها 

رضـــها بـــل وجـــد مـــا يوافقهـــا، وهـــو مســـاواة قريبـــة مـــن القبـــول، وعليهـــا عمـــل الســـلف، ولم يقـــم مـــا يعا
 العشرين ديناراً للمائتين من الدراهم.



 
 إلى الفهرس

 
 
 

 شبهة وردها
 

استدل بعضهم لمـا روى عـن الحسـن مـن تقـدير النصـاب بـأربعين دينـاراً بمـا جـاء في حـديث عمـرو بـن 
كـر نصـاب الفضـة: ، وفيـه بعـد ذ -صلى االله عليـه وسـلم-حزم الطويل في الكتاب الذي كتبه له النبي 

"وفي كــــل أربعــــين دينـــــاراً دينــــار" (الحــــديث قـــــد رواه ابــــن حبــــان في صـــــحيحه والحــــاكم في مســـــتدركه 
)، ونقـل عـن جماعـة مـن الحفـاظ 90 - 4/89) وصححه ووافقه الذهبي، ورواه البيهقـي (1/395(

وقـال: رواه )، 3/72أ�م رأوا هـذا الحـديث موصـول الإسـناد حسـنًا وذكـر الهيثمـي في مجمـع الزوائـد (
الطبراني في الكبير، وفيه سليمان بن داود، وثقة أحمد وتكلم فيـه ابـن معـين، وقـال أحمـد: إن الحـديث 
صــحيح قــال الهيثمــي: وبقيــة رجالــه ثقــات وأيــد العلامــة أحمــد شــاكر صــحة كتــاب عمــرو بــن حــزم في 

 وغيرهما). 34، 6/14حواشيه على المحلى كما في: 
 

لا دليل فيه على نفى الزكاة عما دون الأربعين؛ لأنه  -التسليم بصحته على-والذي أراه أن الحديث 
نص على مقدار الواجب، ولم يتعرض لبيان النصاب، فقوله: "في كل أربعين دينـاراً دينـار" كقولنـا: في  

)، فهـو بيـان للنسـبة أمـا النصـاب فـيعلم ممـا ذكـر، مـن نصـاب 25) أو في كـل ألـف (2.5كل مائة (
 ) ديناراً.20) درهم تصرف بـ (200الـ (الفضة، إذ كانت 

 
 وبهذا يسلم مذهب الجمهور من الاعتراض.

 
 إلى الفهرس



 
 
 

 مقدار الدرهم والدينار الشرعيين
 

إذا عرفنـــا أن نصـــاب الزكـــاة في الفضـــة مائتـــا درهـــم، وفى الـــذهب عشـــرون دينـــاراً، فقـــد بقـــى علينـــا أن 
 لنعرف من وراء ذلك كم يساوي النصاب اليوم. نعرف حقيقة الدرهم والدينار الشرعيين ومقدارهما،

 
، 524لقـــد تعـــرض كثـــير مـــن علمـــاء الســـلف والخلـــف لهـــذا البحـــث، كـــأبي عبيـــد في "الأمـــوال" (ص 

عضـــو المجمـــع اللغـــوي -) والـــبلاذري في آخـــر "فتـــوح البلـــدان" (نشـــر الأب أنســـتاس الكرملـــي 525
)، 18 - 9ربيــة وعلــم النميـــات" ص الجــزء الخــاص بــالنقود ضــمن كتــاب عــن "النقــود الع -بالقــاهرة

)، والماوردي 16 - 6/1والخطابي في "معالم السنن" (أول كتاب البيوع وقد نقله النووي في المجموع: 
المرجــع نفســه)، والنــووي في "المجمــوع" (الجــزء الســادس  -في "الأحكــام الســلطانية" (نقلــه النــووي أيضًــا

يمــــة الإســــلامية" (نشــــرها الكرملــــي ضــــمن كتابــــه )، والمقريــــزي في كتــــاب "النقــــود القد16 - 14ص 
 - 103)، وابــــــن خلــــــدون في "المقدمــــــة" (المصــــــدر الســــــابق ص 73إلى ص  21الســـــابق مــــــن ص 

 ) وغيرهم من قبل ومن بعد.109
 

والخلاصــة الــتي نخــرج منهــا مــن كــلام هــؤلاء، مــا لخصــه حكــيم المــؤرخين ابــن خلــدون بقولــه: "اعلــم أن 
لام، وعهــد الصــحابة والتــابعين، أن الــدرهم الشــرعي هــو الــذي تــزن الإجمــاع منعقــد، منــذ صــدر الإســ

العشرة منه سبعة مثاقيل من الذهب، والأوقية منه أربعين درهماً، وهو على هذا سـبعة أعشـار الـدينار، 
الـذي هـو سـبعة -ووزن المثقال من الذهب الخالص اثنان وسبعون حبـة مـن الشـعير الوسـط، فالـدرهم 

 سا حبة، وهذه المقادير كلها ثابتة بالإجماع".خمسون حبة وخم -أعشاره
 



فالمشــهور أنــه لم يتغــير في جاهليــة ولا إســلام ومــن المتفــق عليــه أن النقــود  -وهــو المثقــال-وأمــا الــدينار 
الإســلامية العربيــة بهــذا الــوزن المجمــع عليــه، إنمــا انتشــرت في الآفــاق منــذ عهــد عبــد الملــك بــن مــروان، 

الدراهم في عصره ما بين كبير وزنه ثمانية دوانـق، وصـغير يـزن أربعـة دوانـق،  الخليفة الأموي الذي وجد
فجمعهما، وحمل زيادة الأكبر على نقـص الأصـغر، وجعلهمـا درهمـين متسـاويين، زنـة كـل منهمـا سـتة 

-دوانق كاملة، واعتبر المثقال أيضًا، فإذا هو في آبـاد الـدهر لم يـبرح مؤقتـًا محـدودًا، كـل عشـرة دراهـم 
 فإ�ا سبعة مثاقيل، فأقر ذلك وأمضاه، من غير أن يعرض لتغييره. -يزن ستة دوانقمما 

 
ثم إن العلماء والمـؤرخين أثبتـوا أن الـدرهم والـدينار لم يبقيـا علـى الوضـع الـذي اسـتقر عليـه الإجمـاع في 

هــد، عهــد عبــد الملــك، بــل أصــابهما تغيــير كبــير في الــوزن والعيــار، مــن بلــد إلى بلــد، ومــن عهــد إلى ع
ورجع الناس إلى تصور مقاديرهما الشرعية ذهنًا، وصار أهل كل بلـد يسـتخرجون الحقـوق الشـرعية مـن 
نقودهم، بمعرفة النسبة التي بينها وبين مقاديرها الشرعية، فمـا السـبيل إذن لمعرفـة وزن الـدرهم والـدينار 

 الشرعيين مع اختلاف العملات وصنج الوزن في الأقطار الإسلامية الآن؟
 

الأمة إلى حقيقة نافعـة، التفتـت إليهـا أخـيراً الـدول المتحضـرة  -صلى االله عليه وسلم-لقد أرشد النبي 
وعملت على تعميمها تلك هي توحيد المكاييـل والمـوازين في الأمـة (وكـذلك سـائر المقـاييس والمعـايير) 

م، وهــذا مــا جــاء في حــتى تســتقيم المعــاملات بــين النــاس، ولا يوجــد بيــنهم كبــير مجــال للتنــازع والخصــا
: "الميــزان ميــزان أهــل مكــة والمكيــال مكيــال أهــل المدينــة" ذلــك لأن -صــلى االله عليــه وســلم-حديثــه 

أهل مكة أهل تجارة فكانوا يتعاملون بالأوزان من المثاقيل والدراهم والأواقي ونحوها، فكانوا فيمـا أدق 
املون بالمكاييــل مــن الوســق والصــاع والمــد وأضــبط، أمــا أهــل المدينــة فكــانوا أهــل زرع وثمــر، فكــانوا يتعــ

ونحوهــا، فكــانوا فيهــا أدق وأضــبط، فــأمر بــالرجوع في كـــل معيــار إلى مــن هــم أعلــم بــه، وأضــبط لـــه، 
 وأحرص على الدقة فيه.

 



وكان المفروض في كل الأقطار التي دانت بالإسلام، أن توحـد موازينهـا ومكاييلهـا تبعًـا لمعـايير البلـدين 
باتخاذهمـا إمامًـا في ذلـك، وأن  -صـلى االله عليـه وسـلم-المدينـة اللـذين أمـر رسـول االله الكريمين: مكة و 

يكـــون الـــدرهم في كـــل الـــبلاد الإســـلامية درهمًـــا واحـــدًا لا يختلـــف في وزنـــه ومقـــداره، وكـــذلك المثقـــال 
 والأوقيـــة والرطـــل وغيرهـــا ومثـــل هـــذا يقـــال في الصـــاع والمـــد والمـــن ونحوهـــا مـــن المكاييـــل، وبهـــذا تعـــرف

 الواجبات والحقوق الشرعية المقدرة بالأوزان أو الأكيال، بسرعة ويسر، وبدون مشقة ولا عناء.
 

ولكن الذي يؤسف له أن المسلمين لم يلتفتوا لهذا التوجيه النبـوي، ولم يعطـوه الأهميـة اللازمـة، إذ كـان 
وخاصة -أهل مكة  الواجب أن تحفظ نماذج دقيقة مضبوطة مختومة لدى الدولة الإسلامية من موازين

 -ليرجع إليها في التقديرات الشـرعية-وبخاصة الصاع والمد-ومن مكاييل أهل المدينة  -المثقال الدرهم
 في أحكام الزكاة وغيرها.

 
وكـــان الواجـــب أن يلـــزم ولاة الأقـــاليم الإســـلامية، باتخـــاذ هـــذه المعـــايير أساسًـــا للتعامـــل والتبـــادل، بـــين 

 لدولة والأفراد، لما يترتب عليها من أحكام شرعية شتى.الأفراد بعضهم وبعض، أو بين ا
 

ـــدنانير والأواقـــي والأرطـــال وكافـــة الأوزان  ـــدراهم وال غـــير أن الواقـــع ســـار في طريـــق آخـــر، واختلفـــت ال
 والأكيال اختلافاً شاسعًا، واضطربت لذلك التقديرات، وكثر النزاع، وانتشر الأمر.

 
ادي، والرطل المدينى، والرطل المصري، والرطل الشامي، ونقرأ وأصبحنا نقرأ ونسمع ونرى: الرطل البغد

، أم أقل أو أكثر؟ وكم حبة هو من الحنطة أو 16، أم 15، أم 14قيراطاً، أم  12عن الدرهم أهو 
 الشعير أو الخروب؟ وما المثقال؟ وهل هو الدينار نفسه أم لا؟ وكم قيراطاً هو؟ وكم حبة يكون؟

 
ث فيهــا، واختلفـــوا فيهــا اختلافــًـا كثــيراً لاخـــتلاف الأعــراف والمصـــطلحات أســئلة أطـــال الفقهــاء البحـــ
 حسب البلدان والأزمان.

 



مما جعل بعض فقهاء المذهب الحنفي يقولون: "يفتى في كل بلد بوز�م" قال ابن عابدين: جزم بـه في 
وجمــع النــوازل  "الوالجيــة" وعــزاه في الخلاصــة إلى ابــن الفضــل، وأخــذ بــه السرخســي، واختــاره في المجتــبى

: إلا أني أقـول ينبغـي أن يقيـد بمـا إذا كانـت -يعـنى ابـن الهمـام-والعيون والمعارج والخانية والفـتح وقـال 
) 2/40لا تــنقص عــن أقــل وزن كــان في زمنــه وهــي "مــا تكــون العشــرة وزن خمســة" أ هـــ (رد المحتــار: 

"إن أهــل كــل بلــد يتعــاملون  وهــذا يشــبه مــا ذهــب إليــه ابــن حبيــب الأندلســي الــذي نقلــوا عنــه قولــه:
 طبع الحلبي. -4/23بدراهمهم" فتح الباري: 

 
وقلوا: إنه انفرد بهذا القول، إذ لم يخالف أحد قبله في أن نصاب الزكاة مائتا درهم، تبلغ مائة وأربعين 

) مــن المثقــال (كــل ســبعة مثاقيــل عشــرة دراهــم) (المرجــع 0.7مثقــالاً، حيــث أجمعــوا علــى أن الــدرهم (
 وفيه: وكذا خرق المريسي الإجماع فاعتبر النصاب بالعدد لا بالوزن).نفسه 

 
وإذن لابــد مــن البحــث عــن الــدرهم الشــرعي، والــدينار الشــرعي اللــذين جــاء بهمــا التقــدير في نصــاب 

 الزكاة.
 

إن ممـــا ييســـر لنـــا الســـبيل أن معرفـــة مقـــدار أحـــدهما تـــؤدى إلى معرفـــة الآخـــر؛ لأن النســـبة بـــين الـــدرهم 
 ) من المثقال.0.7(سبعة إلى عشرة) فالدرهم ( 10: 7معروفة وهي نسبة  والدينار

 
ولكن مما يصعب الطريق أمامنا أن الوحدات الصـغيرة الـتي ذكـروا أ�ـا تعتـبر أجـزاء الـدرهم أو الـدينار،  
كلهـا أشـياء غـير مضـبوطة ضــبطاً تامًـا، لأ�ـا ممـا يختلـف بــاختلاف الأقطـار والأزمـان والأنـواع، وذلــك  

لخــروب والشــعير والحنطــة والخــردل، وقــد جربــت ذلــك بنفســي مــع بعــض الصــاغة في القــاهرة، كحــب ا
 فوجدتها تختلف اختلافاً بعيدًا، ولم أحصل على طائل:

 



لقــد ذكــروا أن الــدرهم الشــرعي ســتة دوانــق، والــدوانق اثنتــان وثلثــا حبــة خــروب، فالــدرهم إذن ســت 
 ب؟عشرة حبة خروب فهل نستطيع معرفة وزن حبة الخرو 

 
لقــد تعــرض لــذلك بعــض البــاحثين المعاصــرين المعنيــين بــأوزان النقــود الإســلامية، وانتهــى الــدكتور عبــد 

في كتابه "صنج السكة في فجر الإسلام" بعد  -أمين متحف الفن الإسلامي بالقاهرة-الرحمن فهمي 
ن الجـرام مـ- 0.194فحص واختبار لمجموعة من الصنج الأثرية إلى أن متوسط وزن حبة الخروب هـو

جرامًــــــــا (انظــــــــر "صــــــــنج الســــــــكة في فجــــــــر  30.104=  0.149×  16فالــــــــدرهم إذن يســــــــاوى 
 للدكتور عبد الرحمن فهمي). -الإسلام"

 
مــن الجــرام  0.016ومعــنى هــذا: أن الــدرهم الشــرعي يقــارب الــدرهم العــرفي، وهــو أصــغر منــه بمقــدار

تة عشر قيراطاً غير متفق عليـه كمـا ولكن يعكر على هذه النتيجة: أن تقدير الدرهم بستة دوانق وبس
 أن تقدير القيراط مختلفة فيه.

 
وقد ذكر ابن عابدين أقوالاً شتى لعلماء الحنفية في مقدار الدرهم الشرعى، والنسـبة بينـه وبـين الـدرهم 
العــرفى، فــاختلفوا اختلافــًا كثــيراً، مــن قائــل: الــدرهم العــرفي أكــبر، ومــن قائــل: بــل هــو أصــغر قــال: وقــد 

 "سكب الأ�ر" أقوالاً كثيرة في تحديد القـيراط والـدرهم بنـاء علـى اخـتلاف في الاصـطلاحات ذكر في
 ).2/40والمقصود تحديد الدرهم الشرعي، وقد سمعت ما فيه من الاضطرابات (رد المحتار: 

 
وتوصــل بعــض البــاحثين إلى قريــب مــن النتيجــة الســابقة بطريقــة أخــرى، فقــد ذكــر المقريــزي وغــيره أن 

اليونــان الــذين وضـعوا وزن الــدرهم والــدينار قـدروه بحــب الخــردل، لدقـة حجمــه، وعــدم اختلافــه  قـدماء
حبـــة، وفى القـــرن  6000حبـــة خردلـــة، والـــدينار بــــ  4200بـــاختلاف الأمكنـــة، فقـــدروا الـــدرهم بــــ 

رهم الماضي كتب الذهبي الشافعي رسالة في "تحرير الدرهم والمثقال والرطل والمكيال" قرر فيها: أن الد
المتداول في زمنه درهم شرعي بواسطة امتحانه بحب الخردل، وبدرهم الملك "قايتبـاي" المختـوم بختمـه، 



) درهمــًـا وأربعـــة أســـباع 128) درهمــًـا، وبالبغـــدادي (144قـــال: ومنـــه يتركـــب الرطـــل، وهـــو بالمصـــري (
 ).78الدرهم (رسالة "تحرير الدرهم والمثقال" ضمن كتاب الأب الكرملي المذكور ص 

 
درهمــًـا والـــدرهم  144ومعـــنى هـــذا: أنـــه هـــو الـــدرهم المتـــداول في زمننـــا أيضًـــا، إذ الرطـــل المصـــري الآن 

 ) من الجرام وهو فرق ضئيل.0.016) جرامًا، فالفرق بين وزنه وبين ما سبق (3.12يساوى (
 

وتـًا ولكن الاعتماد على حب الخردل في امتحان الدرهم لا يكفى، فإن هـذه الحبـوب قـد تتفـاوت تفا
ـــا يعتـــد بـــه كمـــا جربـــت بنفســـي في حـــب  ـــة فرقً ضـــئيلاً بتفـــاوت البيئـــات والأزمنـــة، فتحـــدث في النهاي

 الخروب.
 

) حبة خردل إنما هـو 4200كما أن المتأمل في كلام المقريزي، قد يفهم منه أن الدرهم الذي قدر بـ(
 "درهم الرطل"، فهل هو درهم النقود أو غيره؟

 
خـرى مـن الـدراهم والمثاقيـل غـير دراهـم ومثاقيـل النقـود، فقـد ذكـر المقريـزي يبدو أنه كـان هنـاك أنـواع أ

دراهــم كيــل، -نقــلاً عــن الخطــابى: أنــه كــان يوجــد غــير الــدرهم الــذي نســبته كنســبة ســبعة إلى عشــرة 
، وفى دائـرة المعـارف الإسـلامية: 20/33وكانت مستعملة في ديار الإسلام (انظر: الخطط التوفيقية: 

من  3.184زمباور": "والدرهم هو أيضًا: اسم وزن من الأوزان "درهم كيل" يبلغ ، قال: "9/228
وإن  -الجرامـــات، وهـــو يختلـــف اختلافــًـا بينًـــا عـــن الســـكة المعروفـــة بهـــذا الاســـم وقـــد بقـــى هـــذا الكيـــل

 حتى العصور الحديثة، يستعمله الصيدلي والصائغ" أ هـ). -اختلف من بلد إلى بلد
 

 ) جرام كان كثير الاستعمال (المرجع السابق).3.12الدرهم الذي قدره (كما قال على مبارك: إن 
 

 وربما كان هذا أيضًا من أسباب اختلاف المؤلفين في تقدير الدرهم والمثقال.
 



أمــا درهــم الملــك "قايتبــاي" المــذكور، فــلا يــؤمن أن يكــون قــد دخلــه زيــادة أو نقصــان، فقــد ذكرنــا أن 
بـق علـى الـوزن الشـرعي، فمـن يـدرينا أن درهـم قايتبـاي كـان درهمـًا شـرعيًا المؤرخين أثبتوا أن النقود لم ت

 سليمًا ؟.
 

هـــي الطريقـــة الاســـتقرائية  -فيمـــا أرى-(جــــ) وأمثـــل طريقـــة لمعرفـــة مقـــدار الـــدرهم والـــدينار الشـــرعيين 
ثقـال، فـإ�م الأثرية؛ أعنى تتبع أوزان النقود المحفوظة في المتاحف العربية والغربية، وبخاصـة الـدينار أو الم

قــرروا أنــه لم يتغــير في جاهليــة ولا إســلام، وأ�ــم حــين ضــربوا الــدراهم جعلــوا العشــرة منهــا وزن ســبعة 
مثاقيل، فكان المثقال هـو الأصـل الـذي نحـتكم إليـه، فـإذا عرفنـا وزن المثقـال عرفنـا بـه نصـاب النقـدين 

 معًا: الذهب والفضة.
 

وتـــبعهم البحاثـــة المصـــري "علـــى باشـــا مبـــارك" الـــذي  هـــذا مـــا ســـلكه بعـــض البـــاحثين مـــن الأوروبيـــين،
وما  28خصص الجزء العشرين من "الخطط التوفيقية" (انظر: تحرير وزن المثقال والدينار والدرهم ص 

ومـا بعـدها)  337بعدها، وانظر أيضًا: الخراج في الدولة الإسلامية، للأستاذ ضياء الدين الـريس ص 
راء النقـود الإسـلامية المحفوظـة في دور الآثـار بلنـدن وبـاريس ومدريـد بواسـطة اسـتق-للنقود، وقد أثبتـوا 

) جرامات، وكذلك ذكرت "دائرة المعـارف الإسـلامية" وهـو 4.25أن دينار عبد الملك يزن ( -وبرلين
)، وإذن يكـون الـدرهم = 338، 337وزن الدينار البيزنطي نفسه (الخـراج في الدولـة الإسـلامية ص 

(يلاحـظ أن هــذا النــاتج قريـب لمــا ذكــره العلامـة المــالكي الــدردير في  2.975=  10÷  7× 4.25
ـــا وخمســـة أثمـــان الجـــرام أي 185(-"الشـــرح الصـــغير" مـــن أن نصـــاب الفضـــة بالـــدرهم العـــرفي  ) جرامً

) جـرام، وإن كنـا لا نعلـم الأسـاس الـذي بـنى 2.896فيكون الدرهم الشرعي ( -) جرام579.15(
) وأيــد ذلــك بعــض البــاحثين 1/217الصــغير بهــامش بلغــة الســالك: عليــه هــذا التقــدير انظــر الشــرح 

الأثــريين مــن العــرب المعاصــرين (انظــر كتــاب "صـــنج الســكة في فجــر الإســلام" للــدكتور عبــد الـــرحمن 
أمــين متحــف الفــن الإســلامي بالقــاهرة) وهــذا مــا ذكــره المستشــرق "زمبــاور" في "دائــرة  -فهمــي محمــد



مادتي "درهم" و "دينار" حيـث قـال في مـادة درهـم (الجـزء التاسـع ص  المعارف الإسلامية" المترجمة في
 وما بعدها). 226

 
"وقد اختلـف المؤرخـون اختلافـًا عظيمًـا في تحديـد الـدرهم القـانوني ولكـنهم أجمعـوا علـى أن نسـبة وزن 

 ) ولمــا كــان المثقــال يــدل علــى عــدة معــان، فــإن هــذه المعادلــة لا10: 7الــدرهم إلى وزن المثقــال هــي (
مـــن  4.25تصـــح إلا إذا كـــان المثقـــال يســـاوى الـــدينار القـــانوني، أي المثقـــال المكـــي الـــذي يبلـــغ وزنـــه 

مـن الجرامـات وهــذا  2.97الجرامـات ونخلـص مـن هـذا إلى أن أقـرب أوزان الـدرهم إلى الاحتمـال هـو 
ة الــتي الــوزن يتفــق علــى خــير وجــه مــع الســكة الباقيــة والأوزان الزجاجيــة، كمــا يتفــق مــع أوزان الســك

 م) وكشف عنها "روجر" في الفيوم. 932 - 908هـ =  320 - 295ضربت في عهد المقتدر (
 

مـن الجرامـات وقـد أمـر  297ولربما كان الخليفة عمـر هـو أول مـن قـرر أن الـوزن القـانوني للـدرهم هـو 
 السكة الفضية الصحيحة". -دون سواه -عبد الملك بأن يكون الدرهم من هذا الوزن هو 

 
 في مادة "دينار": وقال

 
م)  696هــ ( 77"وقد أجمع المؤرخون على أن الإصلاح الـذي أدخلـه عبـد الملـك علـى العملـة سـنة 

لم يمس معيـار العملـة الذهبيـة ويمكـن أن نتثبـت علـى الفـور مـن الـوزن المضـبوط لهـذه العملـة مـن الدقـة 
 4.25ومن ثم نجد أن الـدينار يـزن  المتناهية التي روعيت في ضرب أقدم الدنانير التي تناولها الإصلاح

حبة) وينطبق هذا انطباقاً تامًا على الوزن الفعلي للصولديرس البيزنطي الذي كان  66من الجرامات (
 معاصرًا له في الزمن.

 
مــن الجرامــات  4.25) ومــا زال الشــرع يــنص علــى أن الــدينار الرسمــي يكــون وزنــه371ثم قــال: (ص 

 ).270ق ص حبة)" أ هـ (المصدر الساب 66(
 



ولعل هـذه الطريقـة هـي أمثـل الطـرق لمعرفـة الـدرهم والـدينار الشـرعيين وأبعـدها عـن الخطـأ، وأقربهـا إلى 
المنهج العلمي، لابتنائها على استقراء واقعي لنقـود تاريخيـة، لا مجـال للطعـن في صـحتها وثبوتهـا، وهـي 

، فالــدرهم والــدينار هنــا أنقــص تختلــف بعــض الاخــتلاف عــن النتــائج الــتي أدت إليهــا الطــرق الســابقة
قلـــيلاً، ولعـــل هـــذا أحـــوط في بـــاب الزكـــاة، وأرعـــى لمصـــلحة الفقـــراء والمســـتحقين الـــذين فـــرض االله لهـــم 

 الزكاة.
 

مــن الجرامــات، ويكــون  595=  200×  2.975وإذن يكــون نصــاب الفضــة بــالوزن الحــديث هــو 
 جرامًا من الذهب. 85=  20×  4.25نصاب الذهب هو

 
جرامًــا وجبــت عليــه فيــه الزكــاة:  595مــا يــزن  -نقــودًا أو ســبائك-الفضــة الخالصــة  فمــن ملــك مــن

 بالمائة، إذا اعتبرنا نصاب الفضة، كما هو شائع وهذا يحتاج إلى تمحيص، كما سيأتي.2.5
 

(صـدر  0.72جرامًـا، وأن نسـبة الفضـة فيـه . 14وإذا عرفنا أن الريال المصري وفق آخـر تعـديل يـزن 
جرامًـا، والقطعـة ذات العشـرة  14، يقضى بأن يكون الريـال المصـري 1956لسنة  264قانون رقم 

(انظـر كتـاب  0.720جرامًـا، وأن تكـون نسـبة الفضـة  3.5جرامـات، والخمسـة القـروش  7القروش 
)، إذن 247"ســـك النقـــود" الصـــادر عـــن مصـــلحة ســـك النقـــود في العيـــد الثـــامن للثـــورة المصـــرية ص 

جرامــات فعلــى هــذا يكــون نصــاب النقــود الفضــية مــن  10.08لصــة = يكــون مــا فيــه مــن الفضــة الخا
 قرشًا. 1180.4ريالاً أي = 59.02= 10.08÷ 595الريالات المصرية هو 

 
فإذا جرينا على مذهب الحنفية الـذين لا يشـترطون نقـاء النقـود مـن الغـش، ويقبلـون المغشـوش إذا راج 

 قرشًا. 850ريالاً أي = 42.5=  14÷  595رواج الخالص، كان النصاب من الريالات هو: 
 



ولكن الأول هو مـذهب الجمهـور، وهـو الموافـق لظـاهر النصـوص، فإ�ـا جعلـت النصـاب مـائتي درهـم 
 من الفضة.

 
ريـالاً  27مـن الريـال، أو  9من  2ريالاً مصرياً و  22ومن هنا نعلم أن القول بأن نصاب الفضة = 
ا الآن لوزن العملـة الفضـية، ولهـذا وجـب التنبيـه، والمعـول على مذهب الحنفية لم يعد مطابقًا ولا مقاربً 

 جرامًا، حسبما رجحنا. 595عليه هنا الوزن، أعنى 
 

وذلك لاختفاء النقـود  -كما رجحنا-جرامًا  85أما نصاب الذهب فلا يضبطه الآن إلا الوزن وهو 
، أو من النقود ما يساوى الذهبية من التعامل الداخلي الآن، فمن ملك من التبر أو السبائك الذهبية

 المائة منها.2.5جرامًا، وجب عليه تزكيتها بإخراج 85
 المبحث الأول

 زكاة النقود
 
 

 خطأ شائع عند المعاصرين عن نصاب النقود 
 

 وهناك خطأ شائع عند كثير من المعاصرين ممن يكتبون في الزكاة، عندما يتحدثون عن نصاب النقود.
 

لمنتخبة من علماء المذاهب الأربعة في كتاب "الفقه على المذاهب الأربعة" من ذلك: ما كتبته اللجنة ا
 الذي اعتمدته وزارة الأوقاف المصرية:

 
أحد عشر جنيهًا مصرياً ونصـفًا وربعًـا  -بالعملة المصرية-قالت: إن نصاب الزكاة في الذهب يساوى 

قــرش (الفقــه علــى المــذاهب قرشًــا وثلثــي ال 529قرشًــا) وأن نصــاب الفضــة يســاوى 1187.5وثمنًــا (
 الطبعة الخامسة). -481الأربعة ص 



 
وقـــد شـــاع هـــذا التقـــدير في كثـــير مـــن الكتـــب والمجـــلات، واشـــتهر علـــى ألســـنة الـــذين يتعرضـــون لإفتـــاء 

 الناس.
 

 والخطأ هنا في شيئين:
 

وقد كان -جنيهًا ذهبيًا وسبعة أثمان الجنيه بالوزن القديم للجنيه المصري  11الأول: أن هذا النصاب 
) قرشًا فقط، فـإن هـذا يكـون صـحيحًا لـو كـان تقـدير 1187.5لا يساوي ( -) جرامات8.5يزن (

النصــاب بالجنيــه، علــى أســاس العملــة الورقيــة، أمــا الجنيــه الــذهبي، فــإن النصــاب فيــه يســاوى أكثــر مــن 
لقيمـــة الاسميـــة ثمـــانين جنيهًـــا بالعملـــة الورقيـــة؛ وذلـــك لاخـــتلاف القيمـــة الحقيقيـــة للجنيـــه الـــذهبي عـــن ا

 ) بنحو سبعة جنيهات من العملة الورقية.1969اختلافاً شاسعًا، حتى إنه ليقدر الآن (
 

الثــاني: أن معــنى هــذا الكــلام أن هنــاك نصــابين للزكــاة في النقــود، وبينهمــا تفــاوت هائــل، فهــل تقبــل 
لآخـر أكثـر مـن عدالة التشريع الإسلامي هذا التفاوت الضخم الذي يبلغ أحد النصابين فيه ضـعف ا

ـــا أن نـــترك المســـلم في حـــيرة أمـــام هـــذين النصـــابين المختلفـــين أشـــد  ثـــلاث عشـــرة مـــرة؟ وهـــل يقبـــل من
الاختلاف؟ وهل يسوغ في العقل أو في الشرع أن نقول لمن يملك خمس جنيهـات: أنـت غـنى بحسـب 
 نصــاب الفضــة؛ ونقــول لمــن يملــك خمســين جنيهًــا: أنــت فقــير بحســب نصــاب الــذهب ؟! لا شــك أن

هذا غير سـائغ ولا جـائز والأحاديـث والآثـار الـتي قـدرت النصـاب في النقـود بمـائتي درهـم مـن الفضـة، 
وبعشرين ديناراً مـن الـذهب، لم تقصـد أن تجعـل مـن ذلـك نصـابين متفـاوتين، وإنمـا هـو نصـاب واحـد 

درهــم أو  مــن ملكــه اعتــبر غنيًــا تجــب عليــه الزكــاة، وقــدرت هــذا النصــاب بمبلغــين متعــادلين، همــا مائتــا
عشرين ديناراً، وكـان شـيئًا وسـعرًا واحـدًا، فقـد قامـت الأدلـة الكثـيرة القاطعـة علـى أن سـعر الـدينار في 

والخلفــاء الراشــدين كــان يصــرف بعشــرة دراهــم عــرف ذلــك في  -صــلى االله عليــه وســلم-عهــد الرســول 



ج في الدولــة الإســلامية" الزكــاة، وفي حــد الســرقة، وفي الجزيــة، وفي الــديات وغيرهــا (انظــر كتــاب "الخــرا 
 ).344، 343ص 

 
على هذا يجب أن يكون تقدير نصاب الزكاة من النقود واحدًا، من الـذهب أو مـن الفضـة علـى حـد 

 سواء، القيمة واحدة، وإن اختلفت العملة.
 

 إلى الفهرس
 
 
 

 بماذا نحدد النصاب في عصرنا .. بالذهب أم الفضة؟
 

يكــون للنقــود الذهبيــة نصــاب، وللفضــية نصــاب آخــر، فقــد  لاشــك إذن أن عصــرنا لم يعــد يحتمــل أن
-أصبحت العملة الورقيـة هـي السـائدة في التعامـل بـين النـاس، ويكـاد النـاس لا يـرون العملـة المعدنيـة 

فلــم نعــد إذن بحاجــة إلى مــا بحثــه الفقهــاء قــديماً هــل يضــم أحــد النقــدين إلى  -وبخاصــة الــذهب منهــا
 ري وقائم.الآخر أم لا؟ فإن الضم أمر ضرو 

 
أي الحـد الأدنى للغـنى الموجـب  -بـأي النقـدين نحـدد النصـاب-ولكن البحث الذي لابد منه هنا هو 

 للزكاة؟ وذلك أن الشارع قد حدد لكل منهما نصاباً يخالف الآخر، هل نحدده بالفضة؟
 

 ربما مال إلى ذلك كثير من العلماء المعاصرين، وذلك لأمرين:
 

 مع عليه، وثابت بالسنة المشهورة الصحيحة.الأول: أن نصاب الفضة مج
 



الثـاني: أن التقـدير بـه أنفـع للفقـراء، إذ باعتبـاره تجـب الزكـاة علـى أكـبر عـدد مـن المسـلمين ولهـذا شـاع 
تقـــدير النصـــاب ببضـــع وعشـــرين ريـــالاً في مصـــر، وبنحـــو خمســـين ريـــالاً في المملكـــة العربيـــة الســـعودية 

وبيـة في باكسـتان والهنـد أو سـتين (قـدرها العلامـة الفـازينوري وإمارات الخليج، وبنحو بضـع وخمسـين ر 
بمــا  178) ســتين روبيــة، وقــدرها العلامــة اللكنــوي في رســائل "الأركــان الأربعــة" ص 60بمــا يســاوى (

 ).3/41) روبية، انظر: مراعاة المفاتيح: 55يساوي (
 

أن الفضـــة تغـــيرت ويـــذهب علمـــاء آخـــرون إلى أن تقـــدير النصـــاب يجـــب أن يكـــون بالـــذهب، وذلـــك 
ومن بعده (ومما يدل على ذلك ما ذكره المؤرخون أن  -صلى االله عليه وسلم-قيمتها بعد عصر النبي 

الدينار بعد أن كان مساوياً لعشرة دراهم في العهد الأول، صـار في النصـف الثـاني مـن العهـد الأمـوي 
خمسـة عشـر أو أكثـر (انظـر  يساوى اثنى عشر درهماً، وفي العصر العباسي وصـل إلى أن صـار يسـاوى

) ونقل على مبارك عن المقريزي أنه في زمن الفـاطميين في عهـد 347الخراج في الدولة الإسلامية ص 
الحــاكم، كثــرت الــدراهم كثــرة زائــدة حــتى صــار الــدينار يبــدل بأربعــة وثلاثــين درهمــًا (الخطــط التوفيقيــة: 

20/43.( 
 

"صــنج الســـكة فى فجـــر الإســلام" لهـــذا الموضـــوع،  كمــا تعـــرض الأســتاذ عبـــد الـــرحمن فهمــي في كتابـــه
ووضــع جــدولاً بــين فيــه قيمــة الــدينار بالــدراهم في مختلــف العصــور الإســلامية، وفيهــا: أن الــدينار بلــغ 

) وذلـــك لاخـــتلاف قيمتهـــا بـــاختلاف العصـــور كســـائر 35صـــرفه أحيانـًــا خمســـة وثلاثـــين درهمـًــا ص 
حـد بعيـد، ولم تختلـف قيمـة النقـود الذهبيـة بـاختلاف الأشياء، أمـا الـذهب فاسـتمرت قيمتـه ثابتـة إلى 

الأزمنة، لأ�ا وحدة التقـدير في كـل العصـور وهـذا مـا اختـاره الأسـاتذة: أبـو زهـرة وخـلاف وحسـن في 
 ).238بحثهم عن الزكاة (حلقة الدراسات الاجتماعية ص 

 
 إلى الفهرس

 



 
 

 ترجيح التحديد بالذهب
 

، قــوي الحجــة، فبالمقارنــة بــين الأنصــبة المــذكورة في أمــوال الزكــاة  ويبــدو لي أن هــذا القــول ســليم الوجهــة
كخمس من الإبل، أو أربعين من الغنم، أو خمسة أوسق مـن الزبيـب أو التمـر، نجـد أن الـذي يقاربهـا 

 في عصرنا هو نصاب الذهب لا نصاب الفضة.
 

أكثـــر، فكيـــف يعـــد  إن خمـــس إبـــل أو أربعـــين شـــاة تســـاوى قيمتهـــا نحـــو أربعمائـــة دينـــار أو جنيـــه، أو
الشــارع مــن يملــك أربعًــا مــن الإبــل أو تســعًا وثلاثــين مــن الغــنم فقــيراً، ثم يوجــب الزكــاة علــى مــن يملــك 

 نقدًا لا يشترى به شاة واحدة؟ وكيف يعتبر من يملك هذا القدر الضئيل من المال غنيًا؟
 

 )506" (الجزء الثاني ص ولقد قال العلامة ولي االله الدهلوي في كتابه القيم "حجة االله البالغة
 

"إنمــا قــدر (النصــاب) بخمــس أواق (مــن الفضــة) لأ�ــا مقــدار يكفــى أقــل أهــل بيــت ســنة كاملــة، إذ  
كانـــت الأســـعار موافقـــة في أكثـــر الأقطـــار واســـتقرئ عـــادات الـــبلاد المعتدلـــة في الـــرخص والغـــلاء تجـــد 

 ذلك".
 

هـا مـن الريـالات المصـرية أو السـعودية فهل نجد الآن في أي بلـد مـن بـلاد الإسـلام: أن خمسـين أو نحو 
سـنة كاملـة،  -أي أسـرة -تكفـى لمعيشـة أسـرة-أو القطرية أو الروبيـات الباكسـتانية أو الهنديـة ونحوهـا 

 أو شهرًا واحدًا، أو حتى أسبوعًا واحدًا؟
 

 إ�ــا في بعــض الــبلاد الــتي ارتفــع فيهــا مســتوى المعيشــة كــبلاد الــنفط (البــترول) لا تكفــى بعــض الأســر
 المتوسطة لنفقات يوم واحد فكيف يعد من ملكها غنيًا في نظر الشرع الحكيم؟ هذا بعيد غاية البعد.



 
لهــذا كــان الأولى أن نقتصــر علــى تقــدير النصــاب في عصــرنا بالــذهب وإذا كــان التقــدير بالفضــة أنفــع 

هــم الرأسمــاليين للفقــراء والمســتحقين، فهــو إجحــاف بأربــاب الأمــوال وأربــاب الأمــوال في الزكــاة ليســوا 
 وكبار الموسرين، بل هم جمهور الأمة.

 
 إلى الفهرس

 
 
 

 هل من سبيل إلى معيار ثابت لنصاب النقود؟
 

-مــن المعــروف لــدى دارســي التــاريخ، ودارســي الاقتصــاد: أن قيمــة النقــود لإثبــات لهــا، وأ�ــا تتحــول 
ية للنقود إنما تتمثل في قدرتها من عصر إلى آخر، ومن قطر إلى آخر، والقيمة الحقيق -صعودًا وهبوطاً

 8000دينـار أو  800الشرائية (قد يشهد لهذا مـا رواه أبـو داود: أن الديـة كانـت في العهـد النبـوي 
 1000درهــم، فلمــا كــان عهــد عمــر خطــب فقــال: إن الإبــل قــد غلــت، فقومهــا علــى أهــل الــذهب 

ح الســائد فيــه هــو النقــود درهــم)، ولا ســيما في عصــرنا الــذي أصــب 12000دينــار وعلــى أهــل الــورق 
 الورقية: لأن الناس لا تأكل النقود ولا تلبسها، بل تشترى بها ما يلزمها من الحاجات.

 
وقد رأينا كيـف هبطـت قيمـة النقـود الفضـية إلى حـد أصـبح النصـاب الشـرعي لا يسـاوى شـيئًا يـذكر، 

 بجانب الأنصبة الشرعية الأخرى من الذهب أو من الأنعام وغيرها.
 

) 85وبعبـارة أخـرى: الـــ (-مـا الحـل إذا انخفضـت قيمـة الـذهب أيضًــا، وأصـبح العشـرون دينـاراً ولكـن 
 لا توازى أو تقارب الأنصبة الأخرى؟ -جرامًا

 



هل من سبيل إلى وضع معيار ثابت للغنى الشرعي الـذي جعلـه الإسـلام منـاط وجـوب الزكـاة فإ�ـا لا 
 تجب إلا على غني؟

 
قيمة النقود، وتضـاعفت قوتهـا الشـرائية إلى حـد  -في عصر ما-ارتفعت  وهذا التساؤل يرد كذلك إذا

 غير معقول.
 

 إلى الفهرس
 
 
 

 التقدير بالأنصبة الأخرى
 

وهنا قد نجد من يتجـه إلى تقـدير نصـاب النقـود بالأنصـبة الأخـرى الثابتـة بـالنص، والـتي لا تتغـير تغـير 
هــا النقديــة بــين بلــد وآخــر، وبــين عصــر وآخــر، النقــود، لأن لهــا قيمــة ذاتيــة ثابتــة، وإن اختلفــت قيمت

فالقيمة الذاتية لخمس من الإبل، أو أربعين من الغنم، أو خمسة أوسق من القمح لا ينازع فيها أحد، 
 ولا يعتريها كثير تغير، من حيث حاجة البشر إليها، وانتفاعهم بها.

 
 إلى الفهرس

 
 
 

 هل يمكن التقدير بنصاب الزرع والثمر؟
 

حــظ أن قيمــة نصــاب الــزرع (الأوســق الخمســة) تقــل كثــيراً عــن قيمــة نصــاب الأنعــام، ولعــل ولكنــا نلا
 الشارع قصد إلى تقليل هذا النصاب خاصة لعدة معان:



 
أن نعمة االله في إثبـات الـزرع أظهـر منهـا في أي شـيء آخـر، وجهـد الإنسـان فيـه أقـل مـن جهـده  -1

ه ومــا عملتــه أيــديهم، أفــلا يشــكرون) ؟! (يــس: في ســائر الثــروات كمــا قــال تعــالى: (ليــأكلوا مــن ثمــر 
35.( 

 
أن البشــر لا يســتطيعون الاســتغناء عمــا أخرجــت الأرض مــن نبــات، وإن اســتطاعوا أن يســتغنوا  -2

عن الحيوان، فلهذا قصد الشارع إلى تقليل النصاب فيها لإشراك أكبر عدد مـن المحتـاجين فيمـا أخـرج 
 االله من الأرض، وبخاصة الأقوات.

 
ذا إلى أن الحبوب والثمار التي تجـب فيهـا الزكـاة إنمـا هـي ثمـار الأرض وغلتهـا، فهـي بمنزلـة الـربح ه -3

من رأس المال بخلاف الإبـل والبقـر والغـنم فـإن الزكـاة تجـب في الأصـل ونمائـه جميعًـا وبعبـارة أخـرى: في 
هـــا نمـــاء وربـــح ورزق رأس المـــال والـــربح معًـــا ولهـــذا قلـــل الشـــارع النصـــاب في الحبـــوب والثمـــار لأ�ـــا كل

 جديد، كما زاد نسبة الواجب فيها فجعلها العشر ونصف العشر.
 

 إلى الفهرس
 
 
 

 هل يمكن التقدير بالنصاب الحيواني؟
 

ومن ثم يجب صرف النظر عن التقدير بنصاب الـزروع والثمـار فلـم يبـق إلا التقـدير بالنصـاب الحيـواني 
 من الإبل والبقر والغنم.

 



لـــف في نصـــابها مـــن خمـــس، إلى ثلاثـــين، إلى خمســـين، فـــلا يصـــلح مـــع وجـــود هـــذا أمـــا البقـــر فقـــد اخت
 الخلاف أن يكون أصلاً يقاس عليه.

 
بقــي نصــاب الإبــل ونصــاب الغــنم، وقــد ثبتــا بــالنص والإجمــاع، فنصــاب الإبــل خمــس، ونصــاب الغــنم 

 أربعون.
 

 أو أربعين من الغنم؟ فهل نستطيع أن نقول في نصاب النقود: إنه ما يساوى قيمة خمسة من الإبل،
 

إن الجــواب عــن هــذا الســؤال بالإيجــاب، يتوقــف علــى ثبــوت مســاواة هــذه الأنصــبة للنصــاب النقــدي 
في عصــر النبــوة، فــإذا كانــت الخمــس مــن الإبــل، والأربعــون مــن  -درهــم 200-الــذي ورد بــه الشــرع 

دي، ونعتبر أنه: ما درهم أمكننا أن نستنبط النصاب النق 200الغنم تساوى قيمتها في ذلك العصر 
 يساوى قيمة خمس من الإبل، أو أربعين من الغنم.

 
كمـــا ذكرنــــا ذلــــك في زكــــاة الثــــروة -وقـــد نقــــل شمــــس الأئمــــة السرخســـي في المبســــوط مــــا يؤيــــد ذلــــك 

 -وهى أدنى الأسنان التي تجب فيها الزكاة-أنه اعتبار للقيمة في المقادير فإن بنت المخاض  -الحيوانية
أربعين درهماً والشاة بنحو خمس دراهم، فإيجاب الزكاة في خمسة من الإبل كإيجـاب كانت تقوم بنحو 

 ).2/150الزكاة في مائتي درهم من الفضة (المبسوط: 
 

 وهذا الاعتبار الذي ذكر في المبسوط يؤيد الاتجاه إلى تقدير النصاب النقدي بنصاب الإبل أو الغنم.
 

ـــزين ابـــن نجـــيم في "البحـــر" تعقبـــا صـــاحب  ولكننـــا ذكرنـــا هنـــاك أن المحقـــق ابـــن الهمـــام في "الفـــتح" وال
المبسوط في ذلك، لما جاء في صـحيح البخـاري وغـيره: أن مـن وجـب عليـه سـن مـن الإبـل فلـم توجـد 
عنده، فإنه يضع العشرة الدراهم موضع الشـاة عنـد عـدمها، وهـو مصـرح بخـلاف مـا ذكـره السرخسـي 

 .)2/230، والبحر: 1/495(انظر: فتح القدير: 



 
فقـد جـاء في حـديث أنــس عنـد البخـاري وغـيره: "مــن بلغـت عنـده مـن الإبــل صـدقة الجذعـة وليســت 
عنده جذعة، وعنده حقة، فإ�ا تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشـرين درهمـًا 

يعطيـه ومن بلغت عنده صـدقة الحقـة، وليسـت عنـده الحقـة، وعنـده الجذعـة فإ�ـا تقبـل منـه الجذعـة، و 
 المصدق عشرين درهماً أو شاتين" إلى آخر الحديث.

 
ومــن هــذا الحــديث الصـــحيح يتبــين لنــا: أن الأربعـــين شــاة الــتي هــي نصـــاب الغــنم كانــت تســـاوى في 

 درهم). 200) ومعنى ذلك أ�ا ضعف نصاب النقود (10×  40العصر النبوي أربعمائة درهم (
 

ان أمر مقصود من الشارع الحكـيم فـإن ملـك النقـود يجعـل ولعل تقليل نصاب النقود بالنسبة إلى الحيو 
الإنســان أقــدر علــى إشــباع حاجاتــه الاقتصــادية العديــدة، بســهولة وســرعة، مــن ملــك الإبــل ونحوهــا، 
فمن كان عنده إبل، وهو يحتاج إلى نفقة أو كسوة أو دواء أو نحو ذلك، لم يستطع أن يحصـل عليهـا 

نقود، وقـد لا يتيسـر لـه البيـع دائمًـا، ولا بـالثمن المناسـب دائمًـا، إلا ببيع بعض مـا عنـده مـن الإبـل بـال
بخـــلاف مـــن يملـــك النقـــود، فإ�ـــا الواســـطة المباشـــرة للتبـــادل، والأداة المعـــدة لشـــراء الحاجـــات كمـــا أن 
امتلاك نصاب النقود يأتي غالبًا نتيجة التوفير والادخار، وخاصة إذا اشترطنا حولان الحول عليه، كما 

 لجمهور.هو رأى ا
 

وقــد اشــترط فقهــاء الحنفيــة: أن يكــون نصــاب النقــود فاضــلاً عــن الحــوائج الأصــلية لمالكــه، بحيــث لا 
 يكون محتاجًا إليه حاجة أصلية.

 
 إذا جعل الشارع نصاب النقود نصف النصاب الحيواني من الإبل أو الغنم. -بعد هذا-فلا غرابة 

 
 إلى الفهرس

 



 
 

 يالمعيار المقبول للنصاب النقد
 

وبنــاء علــى هــذا البحــث، نســتطيع أن نضــع معيــاراً ثابتًــا للنصــاب النقــدي، يلجــأ إليــه عنــد تغــير القــوة 
الشــرائية للنقــود تغــيراً فاحشًــا، يجحــف بأربــاب المــال أو بــالفقراء وهــذا المعيــار هــو مــا يــوازي متوســط 

 نصف قيمة خمس من الإبل، أو أربعين من الغنم، في أوسط البلاد وأعدلها.
 

ا قلنا: أوسط البلاد وأعدلها: لأن بعض البلاد تندر فيها الثروة الحيوانية وتصبح أثما�ا غالبة جدًا، وإنم
وبعضــها تكثــر فيــه وتصــبح رخيصــة جــدًا، فالوســط هــو العــدل، ولابــد أن يوكــل هــذا التقــدير إلى أهــل 

 الرأي والخبرة.
 

 إلى الفهرس
 
 
 

 النقود الورقية وأنواعها
 

، تــزين بنقــوش خاصــة، وتحمــل أعــدادًا صــحيحة، يقابلهــا في العــادة رصــيد هــي قطعــة مــن ورق خــاص
معـــدني بنســـبة خاصــــة يحـــددها القــــانون وتصـــدر إمــــا مـــن الحكومـــة، أو مــــن هيئـــة تبــــيح لهـــا الحكومــــة 

 إصدارها، ليتداولها الناس عملة.
 

لى ذلـك اتسـاع وقد انتشر هذا النوع من النقود حتى عم استعماله جميع الدول الحديثـة، وإنمـا دعاهـا إ
نطـــاق المعـــاملات الداخليـــة والخارجيـــة، وعـــدم كفايـــة النقـــود المعدنيـــة وحـــدها لتلبيـــة مـــا تتطلبـــه الحركـــة 

 الاقتصادية.



 
وتعتبر النقود الورقية كالنقود المعدنية في أن كلا منهما واسط للتبادل، مع أن الورقية ليست إلا تعهدًا 

 وفـاء الـديون، والحصـول علـى مـا يحتـاج إليـه الإنسـان مـن بالدفع، نجدها تستخدم كـالنقود المعدنيـة في
طبعــة  -أمتعــة وســلع وخــدمات (انظــر كتــاب "الــنظم النقديــة والمصــرفية" للــدكتور عبــد العزيــز مرعــي 

 ).22 - 20ص  1958
 

 وتنحصر النقود الورقية في أنواع ثلاث: ثابتة، ووثيقة، وإلزامية.
 

الفضـة، مودعـة بمصـرف معـين، في صـورة نقـود أو سـبائك فالثابتة: صكوك تمثل كميـة مـن الـذهب أو 
تعــادل قيمتهــا المعدنيــة قيمــة هــذه الصــكوك الــتي تصــرف عنــد الطلــب، ويمكــن القــول بــأن هــذه نقــود 

 معدنية تأخذ مظهر صكوك ورقية، ليسهل حملها ونقلها، ولا تتعرض للتحات والتآكل.
 

يها، أن يدفع لحاملها عند الطلب مبلغًا معينًا، والنقود الوثيقة: هي صكوك تحمل تعهدًا من الموقع عل
ومن هـذا النـوع أوراق النقـد المصـرفية "البنكنـوت" الـتي تصـدرها "بنـوك" الإصـدار بـإذن مـن الحكومـة، 
ولها رصيد معدني تحتفظ به البنوك، وتحرص على النسـبة الـتي يحـددها القـانون بينهـا وبينـه، لتظـل هـذه 

 بها المصارف والجمهور والاقتصاد العام.النقود مضمونة مأمونة، تنتفع 
 

 وأما النقود الورقية الإلزامية: وهى غير القابلة للصرف بالذهب أو الفضة فهي نوعان:
 

نقـــود ورقيـــة حكوميـــة: تصـــدرها الحكومـــات في أوقـــات غـــير عاديـــة، وتجعلهـــا نقـــودًا رئيســـية ولكنهـــا لا 
 تستبدل بالمعدن النفيس، ولا يقابلها رصيد معدني.

 
قــود ورقيــة مصــرفية "بنكنــوت" يصــدر بشــأ�ا قــانون يعفــى بنــك الإصــدار الــذي أصــدرها مــن التــزام ن

 ).22 - 20صرفها بالمعدن النفيس (المرجع السابق ص 



 
نظـــام النقـــود المصـــرفية الإلزاميـــة، لتشـــبع بهـــا  -بعـــد الحـــرب العالميـــة الأولى-وقـــد اتبعـــت معظـــم الـــدول 

النفــيس للتبــادل الخــارجي أو لتوظيفــه في الاســتثمار (نفــس المرجــع حاجــة التبــادل المحلــي وتــوفر المعــدن 
 ).65ص 

 
وهذه النقود الإلزامية تستمد قيمتها من إدارة المشرع، لا من ذاتها: لأ�ـا لا تحمـل قيمـة سـلعية، ولهـذا 

ونيـة، تفقد قيمتها إذا ألغى التبادل بها، أما النقود التي تقبل الصرف بالمعدن، فتجمع بين قيمتها القان
 ).67وقيمتها كسلعة (المرجع نفسه ص 

 
هذا تمهيد لابد منه لمعرفة طبيعة هذه النقود الورقية ووظيفتها قبـل أن نعـرف الحكـم الشـرعي في زكاتهـا 

 فهل لها حكم تخالف به النقود المعدنية؟ وما هو؟
 

 إلى الفهرس
 
 
 

 زكاة النقود الورقية
 

اضـر، فـلا نطمـع أن يكـون لعلمـاء السـلف فيهـا حكـم، وكـل لم تعرف النقود الورقية إلا في العصر الح
مــا هنالــك أن كثــيراً مــن علمــاء العصــر يحــاولون أن يجعلــوا فتــواهم تخريجــًا علــى أقــوال الســابقين، فمــنهم 
من نظر إلى هذه النقود نظرة فيها كثير من الحرفية والظاهرية، فلم ير هذه نقـودًا: لأن النقـود الشـرعية 

 لذهب، وإذن لا زكاة فيها.إنما هي الفضة وا
 



-فقـــد اســـتفتى في حكـــم "الكاغـــد"  -مفـــتى المالكيـــة في مصـــر في عصـــره-وبهـــذا أفـــتى الشـــيخ علـــيش 
الذي فيه ختم السلطان، ويتعامل به كالدراهم والـدنانير فـأفتى: أن لا زكـاة فيـه (انظـر: رسـالة  -الورق

 ).33ص  "التبيان في زكاة الأثمان" للشيخ محمد حسنين مخلوف العدوى
 

وكــذا أفــتى بعــض الشــافعية بــأن لا زكــاة فيهــا، حــتى تقــبض قيمتهــا ذهبًــا أو فضــة، ويمضــى علــى ذلــك 
حــول، بنــاء علــى أن المعاملــة بهــا حوالــة غــير صــحيحة شــرعًا، لعــدم الإيجــاب والقبــول اللفظيــين (الفقــه 

 الطبعة الثانية). -على المذاهب الأربعة 
 

الطبعـة الخامسـة) الـذي ألفتـه لجنـة تمثـل  - 486بعة" (الفقـه ص وفي كتاب "الفقه على المذاهب الأر 
 علماء هذه المذاهب في مصر نقرأ ما يلي:

 
الشافعية قالوا: الورق النقدي، التعامل به من قبيل الحوالة على البنك بقيمته، فيملك قيمته دينـًا  -1

ه الأوصـاف وجبـت زكـاة على البنك، والبنك مليء مقر مسـتعد للـدفع حاضـر، ومـتى كـان المـدين بهـذ
 الدين في الحال وعدم الإيجاب والقبول اللفظيين في الحوالة لا يبطلها حيث جرى العرف بذلك.

 
علــى أن بعــض أئمــة الشــافعية قــال: المــراد بالإيجــاب والقبــول كــل مــا يشــعر بالرضــا مــن قــول أو فعــل، 

 والرضا هنا متحقق.
 
من قبيل الدين القوى، إلا أ�ا يمكن صـرفها فضـة فـوراً  -البنكنوت-الحنفية قالوا: الأوراق المالية  -2

 فيجب فيها الزكاة فوراً.
 
إلا أ�ـــا يمكـــن صـــرفها فضـــة فـــوراً،  -وإن كانـــت ســـندات ديـــن-المالكيـــة قـــالوا: أوراق البنكنـــوت  -3

 وتقوم مقام الذهب في التعامل، فيجب فيها الزكاة بشروطها.
 



ــا أو فضــة، ووجــدت فيــه شــروط الحنابلــة قــالوا: "لا تجــب زكــاة الــور  -4 ق النقــدي إلا إذا صــرف ذهبً
 الزكاة".

 
ومن هذه الأقوال المنسوبة إلى المذاهب، نعلم أن أساسها هو اعتبـار هـذه الأوراق سـندات ديـن علـى 
بنــك الإصــدار، وأ�ــا يمكــن صــرف قيمتهــا فضــة فــوراً، فتجــب الزكــاة فيهــا فــوراً عنــد المــذاهب الثلاثــة، 

علــى مــذهب الحنابلــة ونحــن نعلــم أن القــانون أصــبح يعفــى أوراق النقــد المصــرفية وعنــد الصــرف فعــلاً 
"البنكنـــوت" مـــن أن يلتـــزم البنـــك صـــرفها بالـــذهب أو الفضـــة، وبهـــذا ينهـــار الأســـاس الـــذي بـــنى عليـــه 

 إيجاب الزكاة في هذه الأوراق.
 

س العملـة الذهبيـة هذا مع أن هذه الأوراق أصبحت هي أساس التعامل بين النـاس، ولم يعـد يـرى النـا
 قط، ولا الفضية، إلا في المبالغ التافهة، أما عماد الثروات والمبادلات فهو هذه العملة الورقية.

 
أثمــان الأشــياء  -وجريــان التعامــل بهــا -باعتمــاد الســلطات الشــرعية إياهــا-إن هــذه الأوراق أصــبحت 

، ومنهــا تصــرف الأجــور والرواتــب ورؤوس الأمــوال، وبهــا يــتم البيــع والشــراء والتعامــل داخــل كــل دولــة
والمكافــآت وغيرهــا، وعلــى قــدر مــا يملــك المــرء منهــا يعتــبر غنــاه، ولهــا قــوة الــذهب والفضــة في قضــاء 
الحاجــات، وتيســير المبــادلات، وتحقيــق المكاســب والأربــاح، فهــي بهــذا الاعتبــار أمــوال ناميــة أو قابلــة 

 للنماء، شأ�ا شأن الذهب والفضة.
 

الفضــة لهمــا قيمــة ماليــة ذاتيــة مــن حيــث إ�مــا معــدنان نفيســان، حــتى لــو بطــل صــحيح أن الــذهب و 
التعامــل بهمــا نقــدين لبقيــت قيمتهمــا الماليــة معــدنين، نعــم هــذا صــحيح، ولكــن الــذي يفهــم مــن روح 
الشريعة ونصوصها أ�ا لم توجب الزكاة في الذهب والفضة لمحض ماليتهما: إذ لم توجب الزكاة في كل 

ال المعد للنماء، والذهب والفضة إنما اعتبرهما الشارع مالاً معـدًا للنمـاء مـن جهـة أ�مـا مال، بل في الم



أثمان للأشياء وقيم لها، فالثمينة مراعاة مع المالية أيضًا، ولهذا كان عنوان زكاة الذهب والفضة في كثير 
 من الكتب: زكاة "الأثمان" أو زكاة "النقدين".

 
إن بعض المـذاهب لا يـرى إخـراج الزكـاة عـن هـذه الأوراق، -ل للناس ومن أجل هذا لا يسوغ أن يقا

وينسب ذلك إلى مـذهب أحمـد أو مالـك أو الشـافعي أو غـيرهم فـالحق أن هـذا أمـر مسـتحدث لـيس 
 حتى يقاس عليه ويلحق به. -رضى االله عنهم-له نظير في عصر الأئمة المجتهدين 

 
عنــا وظــروف حياتنــا وعصــرنا وإني لأســجل بالتقــدير والواجــب أن ينظــر إليــه نظــرة مســتقلة في ضــوء واق

في رسـالته "التبيـان في  -رحمـه االله-هنا ما كتبه وأفتى به العلامة الشيخ محمد حسنين مخلـوف العـدوى 
زكــاة الأثمــان" إذ قــال معقِّبــًـا علــى تخــريج زكـــاة الأوراق الماليــة علــى زكــاة الـــدين المعــروف عنــد الفقهـــاء 

وراق سـند ديـن (صـكًا كالكمبيالـة) لا تجـب تزكيتـه إلا علـى مـذهب مـن لا القدامى، واعتبـار هـذه الأ
قــال: ولا يخفــى أن تخــرج زكــاة الأوراق الماليــة  -يشــترط القــبض في تزكيــة الــدين إذا كــان علــى ملــئ مقــر

مبـنى علـى اعتبــار  -مــع كونـه مجحفًـا بحــق الفقـراء علـى غـير مــا ذهـب إليـه الشــافعية-علـى زكـاة الـدين 
مونة بهــذه الأوراق كــدين حقيقــي في ذمــة شــخص مــدين، وأن هــذه الأوراق كمســتندات القيمــة المضــ

 ديون حقيقية.
 

مع أن هناك فرقاً بين هـذه الأوراق، ومـا هـو مضـمون بهـا، وبـين الـدين الحقيقـي وسـنده المعـروف عنـد 
بســنده رسمــًا  الفقهــاء، فــإن الــدين مــا دام في ذمــة المــدين لا ينمــو ولا ينتفــع بــه ربــه، ولا يجــرى التعامــل

ولــذلك قيــل بعــدم وجــوب زكاتــه، لأنــه لــيس مــالاً حاضــرًا معــدًا للنمــاء، بحيــث ينتفــع بــه ربــه، بخــلاف 
قيمة هذه الأوراق، فإ�ا نامية منتفع بهـا كمـا ينتفـع بـالأموال الحاضـرة، وكيـف يقـال: إن هـذه الأوراق 

وخشــية الضــياع، لا لتنميــة  مــن قبيــل مســتندات الــديون، ومســتند الــدين مــا أخــذ علــى المــدين للتوثــق
الدين في ذمة المدين، ولا للتعامل به ؟! أو يقال: لا تجب الزكاة فيها حتى يقبض بـدلها نقـدًا ذهبـًا أو 



إنما هو لكونه ليس معدًا للنماء، ولا محفوظاً بعينه  -كما علمت-فضة، مع أن عدم الزكاة في الدين 
 في خزانة المدين؟

 
زكــاة الــدين مــا دام في ذمــة المــدين حــتى يقبضــه المالــك نظــرًا لهــذه العلــة،  والفقهــاء إنمــا حكمــوا بعــدم

واســتثنى الشــافعية ديــن الموســر إذا كــان حــالاً، فإنــه يزكــى قبــل قبضــه كالوديعــة، نظــرًا إلى أنــه في حكــم 
 الحاضر المعد للنماء، فلو فرض نماؤه كما في بدل الأوراق المالية لما كان هناك وجه لتوقف الزكاة علـى

 القبض، ولما خالف في ذلك أحد من العلماء.
 

فــالحق أن هــذا النــوع مــن الــدين نــوع آخــر مســتحدث لا ينطبــق عليــه حقيقــة الــدين وشــروطه المعروفــة 
عند الفقهاء، ولا يجرى فيه الخلاف الذي جرى في زكاة الدين، بل ينبغي أن يتفق على وجوب الزكاة 

 فيه، لما علمت أنه كالمال الحاضر.
 

ن قــال: ولــو فــرض أنــه لــيس في البنــك شــيء مــن النقــود، ونظــر إلى تلــك الأوراق في ذاتهــا بقطــع إلى أ
النظــر عمــا يعادلهــا، وعــن التــزام التعهــد المرمــوق بهــا، واعتــبر وجهــة إصــدار الحكومــة لهــا، واعتــبر الملــة 

كــاة في النقــدين (الدولــة أو الأمــة) لهــا أثمانــًا رائجــة، لكانــت كالنقــدين تجــب زكاتهــا علــى القــول بــأن الز 
 معلولة بمجرد الثمينة ولو لم تكن خلقية كما تقدم في زكاة الفلوس وقطع الجلود والكواغد.

 
 فتحصل أن الأوراق المالية يصح أن تزكى باعتبارات أربعة:

 
الأول: باعتبــار المــال المضــمون بهــا في ذمــة البنــك، وأنــه كمــال حاضــر مقبــوض، وإن لم يكــن كالــدين 

 فقهاء من كل وجه.المعروف عند ال
 

 الثاني: زكاتها باعتبار الأموال المحفوظة بخزانة البنك، وعلى هذين الاعتبارين فالزكاة واجبة فيها اتفاقاً.
 



الثالث: زكاتها باعتبار قيمتها دينًا في ذمـة البنـك فتزكـى زكـاة الـدين الحـال علـى ملـيء كمـا ذهـب إليـه 
 الشافعي.

 
الوضــعية عنــد جريــان الرســم بهــا في المعــاملات واتفــاق الملــة علــى اتخاذهــا الرابــع: زكاتهــا باعتبــار قيمتهــا 

 أثماناً للمقومات، وعلى ذلك فوجوب الزكاة فيها ثابت بالقياس كزكاة الفلوس والنحاس" أ هـ.
 

أقول: هذا الاعتبار الأخير هو الـذي يجـب أن يعـول عليـه، في حكـم النقـود الورقيـة الإلزاميـة الـتي هـي 
ل والتعامــل الآن، والـتي لم يعــد يشـترط أن يقابلهـا رصــيد معـدني بالبنــك، ولا يلتـزم البنــك عمـدة التبـاد

 صرفها بذهب أو فضة.
 

وربما كان الخلاف في أمر هذه الأوراق مقبولاً في بدء استعمالها، وعدم اطمئنان الجمهور إليها، شـأن  
ربها أم يحـرم ؟ وألفـت في كل جديد (مثال ذلك الخلاف الذي حدث عند ظهور قهوة البن: أيحـل شـ
، وقــد 413 - 1/410ذلــك رســائل ثم اســتقر الأمــر علــى الحــل، انظــر: الفواكــه العديــدة للمنقــور: 

نقــل فيهــا أقــوال ابــن حجــر الهيثمــي الشــافعي، والشــيخين: زروق والحطــاب المــالكيين، وغــيرهم)، أمــا 
 الآن فالوضع قد تغير تمامًا.

 
ق داخل كل دولة ما تحققه النقود المعدنية، وينظر المجتمع إليهـا لقد أصبحت هذه الأوراق النقدية تحق

 نظرته إلى تلك.
 

 إ�ا تدفع مهرًا، فتستباح بها الفروج شرعًا دون أي اعتراض.
 

 وتدفع ثمنًا، فتنقل ملكية السلعة إلى دافعها بلا جدال.
 

 عمله.وتدفع أجرًا للجهد البشرى، فلا يمتنع عامل أو موظف من أخذها جزاء على 



 
وتــــدفع ديــــة في القتــــال الخطــــأ أو شــــبه العمــــد، فتــــبرئ ذمــــة القاتــــل، ويرضــــى أوليــــاء المقتــــول، وتســــرق 

 فيستحق سارقها عقوبة السرقة بلا مراء من أحد.
 

وتدخر وتملك، فيعد مالكها غنيًا بقدر مـا يملـك منهـا، فكلمـا كثـرت في يـده، عظـم غنـاه عنـد النـاس 
وعند نفسه (لا معنى إذن لما يقوله بعض "المتحذلقين" في عصرنا مـن أن النقـود الشـرعية هـي الـذهب 

 والفضة، فهي التي تجب فيها الزكاة، وهي التي يجرى فيها الربا !!).
 

أن لها وظائف النقود الشرعية وأهميتها ونظرة المجتمع إليها، فكيف يسوغ لنا أن نحـرم  ومعنى هذا كله:
الفقراء والمساكين وسائر المسـتحقين مـن الانتفـاع بهـذه النقـود ووظائفهـا المتعـددة الـوفيرة؟ ألـيس النـاس  

لفقـراء كل الناس يسعون إلى تحصيلها جاهدين؟ أليس ملاكها يعدو�ا نعمة يجب أن تشكر؟ ألـيس ا
 يتعطلون إليها، ويسيل لعابهم شوقاً إليها؟ أليسوا يفرحون بها إذا أعطوا القليل منها؟ بلى واالله !.

 
وأختم هذه النقطة بما قرره بعض أساتذة الاقتصـاد: أنـه يمكـن القـول بـأن النقـود هـي كـل مـا يسـتعمل 

لوظيفـة يعتـبر نقـودًا، بصـرف مقياسًا للقيم، وواسطة للتبادل، وأداة للادخار، فـأي شـيء يـؤدى هـذه ا
النظــر عــن المــادة المصــنوع منهــا، وبصــرف النظــر عــن الكيفيــة الــتي أصــبح بهــا وســيلة التعامــل في مبــدأ 
الأمر، فما دامت هناك مادة يقبلها كـل المنتجـين في مجتمـع مـا للمبادلـة نظـير مـا يبيعـون، فهـذه المـادة 

 ).29نقود (النظم النقدية والمصرفية ص 
 

 سإلى الفهر 
 
 
 

 شروط وجوب الزكاة في النقود



 
لم توجــب الشــريعة الإســلامية الزكــاة في كــل مقــدار مــن النقــود، قــل أو كثــر، ولا في كــل حــين طــال أو 
قصــر ولا علــى كــل مالــك للنقــود بغــض النظــر عــن ظروفــه وحاجاتــه بــل اشــترطت لوجــوب الزكــاة في 

 زكاةالنقود شروطاً معينة شأ�ا في ذلك شأن كل مال فرضت فيه ال
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هو الحـد الأدنى للغـنى في الشـرع،  -كما عرفنا-وأول هذه الشروط: أن تبلغ النقود نصاباً، والنصاب 
 وما دونه يعتبر مالاً قليلاً معفوًا عنه، وصاحبه لا يعد بامتلاكه غنيًا.

 
واخترنـا أن نصـاب  وقد عرفنا من الصفحات السابقة مقدار النصـاب النقـدي للزكـاة بالعملـة المعاصـرة

) جرامًـا مـن الـذهب وهـى المسـاوية للعشـرين دينـاراً آلـتي جـاءت بهـا 85النقود هو: ما يسـاوي قيمـة (
 الآثار، واستقر عليها الأمر.

 
 هل يشترط أن يكون مالك النصاب واحدًا؟

 
اباً أو إذا كانت هناك شركة تضم مجموعة من الأفراد مسـاهمين بمقـادير مـن النقـود تبلـغ بمجموعهـا نصـ

 نصبًا، ولكن حصة كل فرد لا تبلغ نصاباً، فهل تجب في مال الشركة الزكاة؟
 

اختلفوا في ذلك، فعند أبى حنيفة ومالك: أن الشريكين لا يجب علـى أحـدهما زكـاة حـتى يكـون لكـل 
 واحد منهما نصاب.

 
 وعند الشافعي: أن المال المشترك حكمه حكم مال واحد.

 



: "لــيس -عليــه الصــلاة والســلام-الإجمــال الــذي في قولــه  -ابــن رشــدكمــا ذكــر -وســبب اخــتلافهم 
فيما دون خمس أواق صدقة"، فإن هذا القدر يمكـن أن يفهـم منـه أنـه إنمـا يخصـه هـذا الحكـم إذا كـان 
لمالك واحد فقط، ويمكن أن يفهم منه أنـه يخصـه هـذا الحكـم، كـان لمالـك واحـد أو أكثـر، إلا أنـه لمـا  

اب إنمــا هــو الرفــق، فواجــب أن يكــون النصــاب مــن شــرطه أن يكــون لمالــك كــان مفهــوم اشــترط النصــ
 واالله أعلم. -وهو الأظهر-واحد 

 
ولكـن تـأثير الخلطـة غـير متفـق عليـه" (بدايـة المجتهـد  -في الماشـية-والشافعي كأنه شبه الشـركة بـالخلط 

 طبع الاستقامة). -1/250لابن رشد: 
 

لا عــبرة بمــا يســمى "الشخصــية الاعتباريــة" أو "المعنويــة" والــذي يتجــه إليــه هنــا مــذهب الجمهــور: أن 
للشركة، فقد يكون أعضاء هذه الشركة مجموعة مـن المسـاهمين الفقـراء، والزكـاة إنمـا تؤخـذ مـن الأغنيـاء 
لترد على الفقراء، فهؤلاء حينئذ ممن ترد عليهم الزكـاة لا ممـن تؤخـذ مـنهم، واشـتراك جماعـة في نصـاب 

 ا.لا يجعل فقيرهم غنيً 
 

ولكن مذهب الشافعي أيسر في التطبيق بالنظر إلى الحكومات في عصرنا، ويمكـن للعامـل علـى الزكـاة 
أن يترك نسبة معينة من الزكاة لإدارة الشركة لتوزيعها على مساهميها الفقراء فتجمع بين الحسـنيين (مـا 

الزكــاة أن تنظــر إلى الشــركات قلنــاه هنــا تأكيــد لمــا ذكرنــا في خلطــة الســوائم أن لــلإدارة الــتي تتــولى أمــر 
نظرتهــــا إلى الشــــخص الواحــــد، إذا احتاجــــت إلى ذلــــك لتنظــــيم أعمالهــــا، وتبســــيط إجراءاتهــــا، عمــــلا 

 بمذهب الشافعي).
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كمـا ذكرنـا -والشرط الثاني لوجوب الزكاة في النقود بعد بلـوغ النصـاب: أن يحـول عليـه الحـول، وهـذا 
 المــال المســتفاد، بمعــنى: أن الزكــاة لا تجــب في النقــود إلا مــرة واحــدة في مجمــع عليــه في غــير -مــن قبــل

 العام، فكل مال زكى لا تجب فيه زكاة إلا بعد مرور حول.
 

وعنــــد الحنفيــــة: يشــــترط كمــــال النصــــاب في طــــرفي الحــــول فقــــط: في الابتــــداء للانعقــــاد، وفى الانتهــــاء 
نـاء الحـول، بطـل الحـول، فـإذا اسـتفاد فيـه غـيره للوجوب، فلا يضر نقصانه بينهما فلو هلـك كلـه في أث

 ).2/45استأنف له حولاً جديدًا (الدر المختار، وحاشيته رد المحتار: 
 

وعنــد الأئمــة الثلاثــة: يعتــبر وجــود النصــاب في جميــع الحــول مســتدلين بحــديث: "لا زكــاة في مــال حــتى 
 الفصـــل التاســـع)، وهـــو يحـــول عليـــه الحـــول" (تقـــدم: أن الحـــديث ضـــعيف وســـنتكلم عنـــه بتفصـــيل في

يقتضــي مــرور الحــول علــى جميعــه، ولأن مــا اعتــبر في طــرفي الحــول، اعتــبر في وســطه كالملــك والإســلام 
 ).2/499مع الشرح:  -(المغنى 

 
أمـــا المـــال المســـتفاد مـــن النقـــود (كالمرتبـــات والأجـــور والمكافـــآت وإيـــراد ذوى المهـــن الحـــرة مـــن الأطبـــاء 

، أو إيــــراد رؤوس الأمــــوال الثابتــــة: كالعمــــارات الســــكنية الاســــتغلالية، والمهندســــين والمحــــامين وغــــيرهم
والمصـانع والفنــادق وغــير الثابتــة: كالسـيارات والطــائرات ونحوهــا) فقــد ذهـب الجمهــور في هــذا كلــه إلى 
اشــتراط الحــول وقــال أبــو حنيفــة: يضــم المســتفاد إلى النقــود الــتي عنــده في الحــول فيزكيهمــا جميعًــا، عنــد 

المــال الــذي كــان عنــده، إلا أن يكــون المســتفاد عوضًــا عــن مــال مزكــى (المرجــع الســابق ص  تمــام حــول
497.( 

 
وصـــح عـــن بعـــض الصـــحابة خـــلاف ذلـــك، فـــأوجبوا تزكيـــة المـــال المســـتفاد عنـــد قبضـــه، دون اشـــتراط 

 للحول.
 



فصـل وسنعود لتفصيل القول في هذه المسألة عند حديثنا عن زكاة "كسب العمـل والمهـن الحـرة" في ال
 التاسع من هذا الباب.
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ويشترط أن يكون النصاب النقـدي الـذي تجـب فيـه الزكـاة فارغًـا مـن الـدين، بحيـث لا يسـتغرق الـدين 
 النصاب أو ينقصه وقد بينا في الفصل الأول من هذا الباب، وذكرنا الأدلة عليه هناك.

 
الــذي لــه مطالــب مــن جهــة العبــاد، ســواء أكــان الله   والــدين الــذي يمنــع وجــوب الزكــاة عنــد الحنفيــة هــو

كالزكـاة (قـال ابــن عابـدين نقــلاً عـن البــدائع: "والمطالـب هنـا هــو السـلطان تقــديرًا؛ لأن لـه الطلــب في 
زكــاة الســوائم، وكــذا في غيرهــا، لكنــه لمــا كثــرت الأمــوال في عهــد عثمــان رضــي االله عنــه، وعلــم أن في 

لحة في تفــــويض الأداء إلــــيهم، بإجمــــاع الصــــحابة، فصــــار أربــــاب تتبعهــــا ضــــرراً بأصــــحابها، رأى المصــــ
الأمــوال كــالوكلاء عــن الإمــام، ولم يبطــل حقــه عــن الأخــذ ولــذا قــال أصــحابنا: لــو علــم مــن أهــل بلــدة 

") والخــــراج أو للخلــــق كــــديون 2/6أ�ـــم لا يــــؤدون زكــــاة الأمـــوال الباطنــــة فإنــــه يطــــالبهم "رد المحتـــار: 
، 6والكفارة والحج لعدم مطالب بها من جهة العبـاد (المرجـع السـابق ص الآدميين بخلاف دين النذر 

7.( 
 

 ).7، 6واختلفوا في الدين المؤجل: هل يمنع أو لا ؟ (المرجع السابق ص 
 

وعنـــد الشـــافعية قـــال النـــووي: إذا قلنـــا: الـــدين يمنـــع الزكـــاة فســـواء ديـــن االله عـــز وجـــل وديـــن الآدمـــي 
 ).2/199(الروضة: 
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وقد اشترط المحققون من فقهاء الحنفية أن يكـون النصـاب فاضـلاً عـن الحاجـات الأصـلية لمالكـه، وقـد 
نقلنا عن ابن ملـك (انظـر مبحـث "الحاجـات الأصـلية" مـن الفصـل الأول مـن هـذا البـاب) في تفسـير 

دور السـكنى وآلات الحـرب الحاجة الأصلية: أ�ا هي: ما يدفع الهلاك عن الإنسان تحقيقًـا، كالنفقـة و 
والثياب المحتاج إليها لدفع الحر أو البرد، أو تقديرًا: كالدين، فـإن المـديون محتـاج إلى قضـاء دينـه بمـا في 
يـده مــن النصــاب، دفعًــا عــن نفســه الحــبس الـذي هــو كــالهلاك، وكــآلات الحرفــة وأثــاث المنــزل، ودواب 

لاك، فـإذا كــان لـه دراهــم مسـتحقة بصــرفها إلى الركـوب وكتـب العلــم لأهلهـا، فــإن الجهـل عنــدهم كـاله
تلــك الحــوائج، صــارت كالمعدومــة، كمــا أن المــاء المســتحق صــرفه إلى العطــش كــان كالمعدومــة، وجـــاز 
عنده التيمم" (ونازع بعض الحنفية ابن مالك بناء على ما في بعض الكتـب: أن الزكـاة تجـب في النقـد 

هــو الموافــق لظــاهر عبــارات المتــون في المــذهب ولــذا  ولــو أعــد للنفقــة ولكــن مــا ذهــب إليــه ابــن مالــك
) وهـــو المختـــار عنـــدي 2/8اختـــاره بعـــض علمـــاء المـــذهب وقـــال: إنـــه الحـــق كمـــا ورد في رد المحتـــار: (

لقوته من جهة النظر، وموافقته للأدلة التي ذكرناها في شرط "الفضل عن الحوائج الأصلية" في الفصل 
 الأول من هذا الباب).

 
ذي يملك نقودًا تبلغ نصاب الزكاة، ولكنه يحتاج لشراء كسوة (المراد بالكسـوة: مـا لابـد منـه فالمسلم ال

لا الثياب الفاخرة، ولهذا قال ابـن ملـك: الثيـاب المحتـاج إليهـا لدفـه الحـر والـبرد) الشـتاء أو الصـيف لـه 
ضـرورية لـه في فنـه  ولعياله، أو يحتاجها لشراء قوته وقوت من يمونه لمدة سـنة، أو يحتاجهـا لشـراء كتـب

إن كان من أهل العلم، أو يحتاجها لسداد دين عليه ليحـرر عنقـه مـن هـم الليـل وذل النهـار، أو لغـير 
 ذلك من الحاجات.

 
هــذا المســلم لا يعتــبر بهــذه النقــود الــتي عنــده مــن الأغنيــاء الــذين تجــب علــيهم الزكــاة كمــا في حــديث: 

مـا لابـد لـه مـن ضـروريات حياتـه، وحاجاتـه الأساسـية "تؤخذ من أغنيائهم" كيف وهـو مفتقـر إليهـا في
 : "لا صدقة إلا عن ظهر غنى"، كما قال: "ابدأ بمن تعول".-صلى االله عليه وسلم  -وقد قال 

 



 المبحث الثاني 
 في زكاة الحلي والأواني والتحف الذهبية والفضية

 
 

 زكاة الحلي والأواني والتحف الذهبية والفضية
 

كـاة الـذهب والفضـة: معرفـة الحكـم فيمـا يتخـذ منهمـا أواني للاسـتعمال، أو تحفًـا من تمام البحث في ز 
للزينة والترف، أو تماثيل لإنسان أو حيوان أو غيرهما، أو حليًا للنساء أو للرجـال: هـل تجـب الزكـاة في 

 ذلك أم لا ؟ أم تجب في بعضه دون بعض؟
 

 إلى الفهرس
 
 
 

 ةأواني الذهب والفضة وتحفهما فيها الزكا
 

والـذي لا خـلاف فيـه بـين علمــاء الإسـلام: أن مـا حـرم اسـتعماله واتخــاذه مـن الـذهب والفضـة، تجــب 
 فيه الزكاة.

 
ومــن ذلــك: الأواني الــتي جــاء الحــديث الصــحيح بتحريمهــا والوعيــد علــى مــن اســتعملها، لمــا فيهــا مــن 

ا "الحـلال والحـرام" مظاهر الترف والسرف (انظـر في حكـم تحـريم آنيـة الـذهب والفضـة وحكمتـه: كتابنـ
نقــودًا مكنــوزة وثــروة معطلــة بــدون حاجــة ويســتوي في هــذه  -حينئــذ-فصــل "في البيــت") ولأ�ــا تعــد 

الحال ما استعمل منها للطعام والشراب، وما اتخذ زينـة وتحفـة فكلاهمـا مـن الـترف المـذموم وذلـك كمـا 
مال ويســتوي في ذلــك الرجـــال قــال في المغــنى: إن مــا حــرم اســـتعماله، حــرم اتخــاذه علــى هيئـــة الاســتع



والنســـاء، لأن المعـــنى المقتضـــى للتحـــريم يعمهمـــا، وهـــو الإفضـــاء إلى الســـرف والخـــيلاء، وكســـر قلـــوب 
الفقــراء، فيســتويان في التحــريم وإنمــا أبــيح للنســاء التحلــي لحــاجتهن إليــه، للتــزين لــلأزواج، ولــيس هــذا 

 بموجود في الآنية ونحوها فتبقى على التحريم.
 

ل محرمــة ولــو كانــت مــن برونــز أو نحــاس، فــإذا كانــت مــن فضــة أو ذهــب تضــاعفت حرمتهــا والتماثيــ
 (انظر المرجع السابق).

 
قـال شـيخ الإسـلام ابـن قدامـة: إذا ثبـت هـذا فــإن فيهـا الزكـاة، بغـير خـلاف بـين أهـل العلـم، ولا زكــاة 

 ).16، 3/15لمغنى: فيها حتى تبلغ نصاباً بالوزن، أو يكون عنده ما يبلغ نصاباً بضمها إليه (ا
 

) 16، 3/15وهنــاك قــول باعتبــار قيمتهــا لا وز�ــا، نقلــه صــاحب المغــنى عــن بعــض الحنابلــة (المغــنى: 
فإن حسن الصنعة، وبراعة الصياغة والفن، ترتفع بقيمتها ارتفاعًا كبيراً فاعتبار القيمة أولى، لما فيه من 

 هؤلاء المترفين الذين انتهكوا ما حرم االله.رعاية حظ الفقراء والمستحقين، وما فيه من تغليظ على 
 

 إلى الفهرس
 
 
 

 حلي الرجال المحرم فيه الزكاة
 

ومثــل الآنيــة والتحــف الذهبيــة والفضـــية للرجــال والنســاء: مــا يتخــذه الرجـــال مــن حلــى حرمــه الشـــرع 
 عليهم (راجع في ذلك "الحلال والحرام" فصل "في الملبس والزينة").

 



ت الرجــل ولا مــن مقتضــيات فطرتــه، ولهــذا حرمــت عليــه شــريعة الإســلام فــإن الحلــي لــيس مــن حاجــا
التحلــي بالــذهب، ولم يــبح لــه إلا التخــتم بالفضــة (قــال ابــن قدامــة: ويبــاح للرجــال مــن الفضــة: الخــاتم 

اتخـــذ خاتمـًــا مـــن ورق" متفـــق عليـــه، وحليـــة الســـيف، بـــأن تجعـــل  -صـــلى االله عليـــه وســـلم-"لأن النـــبي 
صـــلى االله عليـــه -بفضـــة، فـــإن أنسًـــا قـــال: "كانـــت قبضـــة ســـيف رســـول االله قبضـــته فضـــة أو تحليتهـــا 

فضـة"، وقــال هشـام بــن عـروة: كـان ســيف الـزبير محلــى بالفضـة رواهمـا الأثــرم بإسـناده "المغــنى:  -وسـلم
 ") ومثل هذا لا يبلغ التحلي به نصاباً.15، 3/14
 

وبلغـت قيمتـه نصـاباً  -نحوهاخاتم أو طوق أو سلسلة أو -فإذا كان لبعض الرجال حلي من الذهب 
بنفسه، أو بما عنده من مال آخـر، فـإن الزكـاة تجـب فيـه، لأنـه مـال معطـل كـان في الإمكـان أن ينمـى 
وينتفع بـه، أو يضـاف إلى رصـيد الدولـة مـن الـذهب وتعطيلـه لـيس لإشـباع حاجـة فطريـة معقولـة كمـا 

نهج القـويم، واعتـداء لحـدود االله، هو الشأن في حلى النساء، بل هو خروج عـن الفطـرة وشـرود عـن المـ
وإيجاب الزكاة عليه تنبيه لـه علـى خطئـه، وتـذكير لـه بـإخراج هـذا المـال إلى حيـز النمـاء والتثمـير، وأداء 

 وظيفته في التداول والمبادلة.
 

ولا يبــاح مــن الــذهب إلا مــا دعــت الضــرورة إليــه كــالأنف في حــق مــن قطــع أنفــه، لمــا روى عــن عبــد 
"أن جده عرفجة بـن سـعد قطـع أنفـه يـوم الكـلاب، فاتخـذ أنفًـا مـن ورق فـأنتن عليـه، الرحمن بن طرفة 

 فاتخذ أنفًا من ذهب" (رواه أبو داود). -صلى االله عليه وسلم-فأمره النبي 
 

وقــال الإمــام أحمــد: ربــط الأســنان بالــذهب إذا خشــي عليهــا أن تســقط قــد فعلــه النــاس، فــلا بــأس بــه 
حــرام يجــب تزكيتــه والــراجح هنــا أيضًــا، اعتبــار النصــاب بالقيمــة لا  عنــد الضــرورة ومــا عــدا ذلــك فهــو

جرامًـا  85بالوزن كما ذكرناه لأننا ننظر إلى هـذا الحلـي باعتبـاره متاعًـا، فـإذا بلغـت قيمتـه مـا يسـاوى 
 من الذهب ولو كان وزنه أقل من ذلك وجبت فيه الزكاة على ما اخترناه.

 



 إلى الفهرس
 
 
 

 للنساء لا زكاة فيهاحلي اللآلئ والجواهر 
 

أما الحلي من غير الذهب والفضة أعنى حلي الجواهر من اللؤلؤ والمرجـان والزبرجـد والمـاس ونحوهـا فـلا 
زكاة فيه: لأنه مال غير نام، بل هو حلية ومتاع للمرأة أباحـه االله بـنص كتابـه حـين ذكـر البحـر فقـال: 

 ذا المعنى في عدة سور).وتكرر ه -14(وتستخرجوا منه حلية تلبسو�ا) (النحل: 
 

ولم يخالف في ذلك إلا بعض أئمة العترة من الشيعة، فقد ذهب إلى أن ما قيمته نصاب من الجواهر، 
يجــب أن يزكــى، لأ�ــا مــال نفــيس بلــغ نصــاباً فيجــب فيــه الزكــاة، عمــلاً بعمــوم قولــه تعــالى: (خــذ مــن 

 ).103أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) التوبة: 
 

لك: أن كلمة "أموالهم" جمـع مضـاف، وهـو يفيـد العمـوم، فيكـون المعـنى: خـذ مـن كـل واحـد وتقرير ذ
من أموالهم، وذلك هو معنى العموم، وحلـى الجـواهر مـال نفـيس ينـدرج في هـذا العمـوم وهـو المطلـوب 

 ).410، 2/409(انظر "الروض النضير " في فقه الزيدية مقارناً بالمذاهب الأخرى: 
 

بـــأن الســـنة القوليـــة -لـــى التســـليم بـــأن الآيـــة تفيـــد العمـــوم في جميـــع أنـــواع المـــال وأجـــاب الجمهـــور: ع
والعمليــة قــد خصصــت هــذا العمــوم بــالأموال الناميــة أو القابلــة للنمــاء، فالعلــة هــي النمــاء حقيقــة أو 
تقــديرًا، وليســت هــي النفاســة حــتى يــدار الحكــم عليهــا (المرجــع الســابق) وهــذه الجــواهر تتخــذ للحليــة 

فـــاع الشخصـــي، لا للنمـــاء والاســـتغلال وهـــذا مـــا لم تتخـــذ كنـــزًا أو تتجـــاوز الحـــد المعقـــول، كمـــا وللانت
 سنرجحه بعد.

 الخلاف في حلي الذهب والفضة للنساء



صــلى االله عليــه -أمــا حلــى الــذهب والفضــة للنســاء، فلــم يــرد في شــأ�ا شــيء في كتــب صــدقات النــبي 
يـه أو نفيهـا عنـه، وإنمـا وردت أحاديـث اختلـف ، ولا جاء نص صحيح صريح بإيجاب الزكاة ف-وسلم

 الفقهاء في ثبوتها، كما اختلفوا في دلالتها (سنذكر قريبًا أهم هذه الأحاديث).
ومــن أســـباب الاخــتلاف أيضًـــا: أن قومًــا نظـــروا إلى المـــادة الــتي صـــنع منهــا الحلـــي، فقــالوا: إ�ـــا نفـــس 

بـين النـاس، والـذي وجبـت فيـه الزكـاة بالإجمـاع،  المعدن الذي خلقه االله ليكون نقدًا، يجرى به التعامـل
 ومن ثم أوجبوا فيه الزكاة كسبائك الذهب والفضة ونقديهما.

وأن آخرين نظروا إلى أن هذا الحلي بالصناعة والصياغة خرج من مشابهة النقود، وأصـبح مـن الأشـياء 
تجـب فيهـا الزكـاة بالإجمـاع، التي تقتنى لإشباع الحاجات الشخصية كالأثاث والمتاع والثياب، وهـذه لا 

إنمـا تجــب في المــال النـامي أو القابــل للنمــاء والاســتغلال،  -كمــا عرفنــا مـن هــدى الرســول-لأن الزكـاة 
 ومن هنا قال هؤلاء: لا زكاة في الحلي.

وهذا الخلاف إنما هو في حكم الحلي المباح، أما الحلي الذي حرمه الإسلام، فقد أجمعوا على وجوب 
 زكاته.
 المختلفين هنا إلى فريقين وسنرد

 أولاً: فريق القائلين بتزكية الحلي كالنقود مطلقًا، بإخراج ربع عشره كل عام.
ثانيًا: والفريق الثاني: من لم ير ذلك، بأن لم يوجب فيه زكاة قط، أو أوجبها مرة واحدة في العمر، أو 

 أوجبها بقيود معينة.
 القائلون بزكاة الحلي

ن علقمـة أن امــرأة ابــن مسـعود ســألته عــن حلـى لهــا فقــال: إذا بلـغ مــائتي درهــم روى البيهقـي وغــيره عــ
ففيــه الزكــاة قالــت: أضــعها في بــنى أخ لي في حجــري؟ قــال: نعــم قــال البيهقــي: وقــد روى هــذا مرفوعًــا 

، باب "من قال في الحلي 4/134، وليس بشيء (السنن الكبرى: -صلى االله عليه وسلم-إلى النبي 
 زكاة").



، بــاب "مــن قــال في الحلــي زكــاة") عــن شــعيب بــن يســار أن 4/134يضًــا (الســنن الكــبرى: وروى أ
 عمر كتب إلى أبى موسى: "أن مر من قبلك من نساء المسلمين أن يصدقن حليهن".

ولكن هذا ليس بثابت عن عمر (قـال البيهقـي: هـذا مرسـل؛ شـعيب بـن يسـار لم يـدرك عمـر)، ولـذا 
: لا نعلــــم أحــــدًا مــــن الخلفــــاء قــــال: في الحلــــي زكــــاة (المصــــنف: روى ابــــن أبى شــــيبة عــــن الحســــن قــــال

4/28.( 
الصـفحة  -وروى البيهقي عن عائشة قالت: لا بأس بلـبس الحلـي إذا أعطيـت زكاتـه (السـنن الكـبرى 

 ) ولكن صح عن عائشة خلاف ذلك كما سيجيء.440السابقة، وانظر "الأموال" ص 
أن يخرج زكاة حلى بناتـه كـل سـنة (المرجـع  -ازنه سالمأنه كان يكتب إلى خ-وعن عبد االله بن عمرو 

الســابق)، وروى عنــه أبــو عبيــد أنــه حلــى ثــلاث بنــات لــه بســتة آلاف دينــار، فكــان يبعــث مــولى لــه 
 ).440جليدًا كل عام فيخرج زكاته منه (الأموال ص 

من الصحابة إلا وفى أسانيد هذه الآثار كلام، لذا قال أبو عبيد: لم تصح زكاة الحلي عندنا عن أحد 
) قـــال ابـــن حـــزم: وهـــو عنـــه في غايـــة الصـــحة (المحلـــى: 446عـــن ابـــن مســـعود (المصـــدر الســـابق ص 

6/75.( 
والقــول بزكــاة الحلــي روى عــن ســعيد بــن المســيب، وســعيد بــن جبــير، وعطــاء، ومجاهــد، وعبــد االله بــن 

قــول أبى حنيفـــة  شــداد، وجــابر بــن زيــد، وابـــن شــبرمة، وميمــون بــن مهــران، والزهـــري، والثــوري، وهــو
 - 441، والأمـوال ص 4/27وأصحابه والأوزاعى، والحسن ابن حي (انظر مصنف ابن أبى شيبة: 

مــــع أنــــه قــــد روى عــــن ابــــن  - 3/100، والمغــــنى لابــــن قدامــــة: 6/76، والمحلــــى لابــــن حــــزم: 442
 المسيب: أن زكاة الحلي إعارته كما سيأتي).

 أدلة هذا القول
لحلـي أولاً إلى إطـلاق الآيـة الكريمـة: (والـذين يكنـزون الـذهب والفضـة ولا واستند القائلون بزكـاة ا -1

) فالــذهب والفضــة في الآيــة يشــمل الحلــي  34ينفقو�ــا في ســبيل االله فبشــرهم بعــذاب ألــيم) (التوبــة: 
 كما يشمل النقود والسبائك، فما لم تؤد الزكاة منها فهي كنز يكوى به صاحبه يوم القيامة.



: "في الرقـة ربـع العشـر ولـيس فيمـا دون -صـلى االله عليـه وسـلم  -ا إلى عموم قولـه واستندوا ثانيً  -2
خمـــس أواق صـــدقة" مفهومـــه: أن فيهـــا صـــدقة إذا بلغـــت خمـــس أواق، وإلى عمـــوم مـــا جـــاء في زكـــاة 

 الذهب مثل: "ما من صاحب ذهب لا يؤدى زكاته" الحديث، وقد تقدم.
زكــاة الحلــي خاصــة، وقــد صــححها طائفــة مــن الأئمــة،  واســتدلوا ثالثــًا بمــا ورد مــن الأحاديــث في -3

 ومنها:
(أ) مــا روى أبــو داود مــن طريــق عمــرو بــن شــعيب عــن أبيــه عــن جــده: أن امــرأة (عنــد ابــن أبى شــيبة  

ومعها ابنة لها، وفى يد ابنتهـا  -صلى االله عليه وسلم-وأبى عبيد أ�ا امرأة من اليمن) أتت رسول االله 
ان مــن ذهــب، فقــال لهــا: أتعطــين زكــاة هــذا؟ قالــت: لا قــال: أيســرك أن مســكتان (أســوارتان) غليظتــ

صـــلى االله عليـــه -يســـورك االله بهمـــا يـــوم القيامـــة ســـوارين مـــن نـــار؟ قـــال: فخلعتهمـــا فألقتهـــا إلى النـــبي 
وقالــــت: همــــا الله ورســــوله (الحـــديث ســــكت عنــــه أبــــو داود قـــال المنــــذري في مختصــــر الســــنن:  -وســـلم

شــيء،  -صــلى االله عليــه وســلم-ل: لم يصــح في هــذا البــاب عــن النــبي وأخرجــه الترمــذي بنحــوه وقــا
انظــر مختصــر الســنن للمنــذري:  -وأخرجــه النســائي مســندًا ومرســلاً، وذكــر أن المرســل أولى بالصــواب 

، وذكــره في كتــاب الزكــاة مــن "الترغيــب" وأشــار إليــه بعلامــة الضــعف، حيــث صــدره بلفظــه: 2/175
ره، وهذا علامـة الإسـناد الضـعيف، كمـا ذكـر ذلـك في مقدمـة كتابـه "روى" وأهمل الكلام عليه في آخ

الطبعــة الثانيــة، وســيأتي رأى أبى عبيــد فيــه  -طبــع مصــطفى الحلــبي  - 556، 1/555"الترغيــب": 
 وتعليقنا عليه.

: أخرجه أبو داود من حديث حسين المعلم وهو ثقة عن عمـرو 183وقال الحافظ في التلخيص ص 
حيــث جــزم بأنــه لا يعــرف إلا مــن حــديث ابــن لهيعــة والمثــنى بــن الصــباح عــن  وفيــه رد علــى الترمــذي

 عمرو، وقد تابعهم حجاج بن أرطأة أيضًا..أ هـ).
والـدارقطني والحـاكم والبيهقـي عـن عائشـة أ�ـا قالـت: "دخـل  -واللفـظ لـه-(ب) وما روى أبـو داود  

ورق، فقال: ما هذا يا عائشـة ، فرأى في يدي فتخات من -صلى االله عليه وسلم  -على رسول االله 
قــال: أتــؤدين زكــاتهن ؟ قالــت: لا، أو مــا شــاء االله،  -يــا رســول االله-؟ فقالــت: صــنعتهن أتــزين لــك 



: إســــناده علــــى شــــرط 184قالــــت: قــــال: هــــو حســــبك مــــن النــــار" (قــــال الحــــافظ في التلخــــيص ص 
حلى بنـات أخيهـا  الصحيح "أ هـ" ولكن هذا الحديث يخالف ما صح عن عائشة أ�ا كانت لا تزكى

 مع ما صح عنها من تزكية مال اليتامى) (والفتخات: خواتيم كبار كان النساء يتحلين بها).
ثم ما رواه أبو داود وغيره عن أم سلمة قالت: كنت ألبس أوضاحًا من ذهب، فقلـت: يـا رسـول االله، 

 أكنز هو ؟ قال: "ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكى فليس بكنز".
وقد أخرج له البخاري، وتكلم فيه غير  -أبو الحسن الحراني-إسناده عتاب بن بشير  قال المنذري: في

 ) (والأوضاح: نوع من الحلي).2/175واحد (مختصر السنن: 
 القائلون بعدم وجوب الزكاة في الحلي

(يمكننا أن ندخل ضمن هذا المذهب من قال بزكاة الحلي مرة واحدة في العمـر، كمـا هـو مـروى عـن  
ن قال بأن زكـاة الحلـي عاريتـه كمـا هـو مـروى عـن بعـض الصـحابة والتـابعين كمـا سـيأتي لأن أنس، وم

 غرضنا من القول بعدم الزكاة في الحلي: عدم الزكاة الحولية المقدرة المعهودة).
قال ابن حزم في المحلى: قال جابر بن عبد االله وابن عمر: لا زكاة في الحلي، وهو قول أسماء بنت أبى 

ى أيضًــا عــن عائشــة، وهـو عنهــا صــحيح، وهــو قــول الشـعبي وعمــرة بنــت عبــد الــرحمن، وأبى بكـر، ورو 
جعفر محمد بن على، وروى أيضًا عن طاووس والحسن وسعيد بن المسيب، واختلف فيه قول سفيان 

 ).6/176الثوري، فمرة رأى فيه الزكاة، ومرة لم يرها أ هـ (المحلى: 
شة، وإليه ذهب مالك بن أنس، وأحمد بن حنبل، وإسـحاق وهو قول القاسم بن محمد ابن أخي عائ

، وهـــو المـــذهب 3/176بـــن راهويـــه، وهـــو أظهـــر قـــولي الشـــافعي كمـــا قـــال الخطـــابى (معـــالم الســـنن: 
 ) وهو مذهب أبى عبيد كما سيأتي.6/136المعتمد لدى الشافعية كما في المجموع: 

 أدلة هذا القول
 تتلخص أدلة هذا القول فيما يلي

ن الأصل براءة الذمم مـن التكـاليف مـا لم يـرد بهـا دليـل شـرعي صـحيح، ولم يوجـد هـذا الـدليل أولاً: أ
 في زكاة الحلي، لا من نص، ولا من قياس على منصوص.



ثانيًا: أن الزكاة إنمـا تجـب في المـال النـامي أو المعـد للنمـاء، والحلـي لـيس واحـدًا منهمـا، لأنـه خـرج عـن 
تعمل وينتفــع بــه فــلا زكــاة فيــه، وهــذا كمــا قلنــا في العوامــل مــن الإبــل النمــاء بصــناعته حليًــا يلــبس ويســ

 والبقر، فقد خرجت باستعمالها في السقي والحرث عن النماء وسقطت عنها الزكاة.
ثالثاً: يؤيد هذا الاستدلال ما صح عن عدة من الصـحابة، رضـى االله عـنهم، مـن عـدم وجـوب الزكـاة 

 فيه.
، وهو المـذهب المعتمـد لـدى 3/176اسم بن محمد (معالم السنن: فقد روى مالك في الموطأ عن الق

كانت تلي بنات   -صلى االله عليه وسلم-): أن عائشة زوج النبي 6/136الشافعية كما في المجموع: 
أخيها يتامى في حجرها يلبسن الحلي، فلا تخرج عن حليهن الزكاة (هو القاسم بن محمد بن أبى بكر 

 هاء السبعة في المدينة).ابن أخي عائشة، وأحد الفق
وروى عــن نــافع أن عبــد االله بــن عمــر كــان يحلــى بناتــه وجواريــه الــذهب ثم لا يخــرج عــن حلــيهن الزكــاة 

 باب "مالا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر"). -طبع الحلبي- 1/250(الموطأ: 
الحلــي، وعــن عمــرة  وروى ابــن أبى شــيبة عــن القاســم قــال: كــان مــا لنــا عنــد عائشــة، وكانــت تزكيــه إلا

 قالت: كنا أيتامًا في حجر عائشة، وكان لنا حلى فكانت لا تزكيه.
وروى ابن شيبة وأبو عبيد وغيرهما مثل ذلك عن جابر بن عبد االله وأسماء بنت أبى بكر بالإضافة إلى 

 ).443، والأموال ص 4/28عائشة وابن عمر (انظر المصنف لابن أبى شيبة: 
بر قال: لا زكاة في الحلي، قلت: إنه يكون فيه ألـف دينـار، قـال: يعـار ويلـبس، فعن أبى الزبير عن جا

 وفى رواية قال: إن ذلك لكثير.
ولا -وعـن أسمــاء: أ�ـا كانــت لا تزكــى الحلـي، قــال الشـافعي: ويــروى عــن ابـن عبــاس وأنـس بــن مالــك 

الفنيــة المتحــدة، طبــع  -2/41معــنى قــول هــؤلاء: "لــيس في الحلــي زكــاة" (الأم:  -أدرى أثبــت عنهمــا
 ).4/138والبيهقي:  442والقول بعدم الزكاة رواه عن أنس أبو عبيد ص 



قـال القاضـي أبــو الوليـد البـاجي في شــرح الموطـأ: وهـذا مــذهب ظـاهر بـين الصــحابة، وأعلـم النـاس بــه 
، ومـــن لا يخفـــى عليهـــا أمـــره في -صـــلى االله عليـــه وســـلم-عائشــة، رضـــى االله عنهمـــا، فإ�ـــا زوج النـــبي 

 ك.ذل
، وأمـر حليهـا -صـلى االله عليـه وسـلم-وكذلك عبد االله بن عمر، فإن أختـه حفصـة كانـت زوج النـبي 

لأبى  -، ولا يخفى عليها حكمه فيه (المنتقى شرح الموطـأ -صلى االله عليه وسلم-لا يخفى على النبي 
 ).2/107الوليد الباجي: 

يحــيى بــن ســعيد: ســألت عمــرة عــن زكــاة وممــا يــدل علــى انتشــار هــذا بــين الصــحابة والتــابعين مــا قالــه 
 ).442، وانظر الأموال ص 4/28الحلي، فقالت: ما رأيت أحدًا يزكيه (المصنف لابن أبى شيبة: 

، 4/28وعن الحسن قـال: لا نعلـم أحـدًا مـن الخلفـاء قـال: في الحلـي زكـاة (المصـنف لابـن أبى شـيبة: 
 ).442وانظر الأموال ص 

تحقيـق" بسـند عــن عافيـة بـن أيــوب عـن الليـث بــن سـعد عـن أبى الــزبير رابعًـا: روى ابـن الجــوزي في "ال
، قــال: لــيس في الحلــي زكــاة (ورواه البيهقــي في "المعرفــة" -صــلى االله عليــه وســلم-عــن جــابر عــن النــبي 

من حديث عافية بن أيوب عن الليـث عـن أبى الـزبير عـن جـابر ثم قـال: لا أصـل لـه، وإنمـا يـروى عـن 
يـل: ضـعيف، وقـال ابـن الجـوزي: لا أعلـم فيـه جرحًـا، وقـال البيهقـي: مجهـول، جابر من قولـه وعافيـة ق

 ).183ونقل ابن أبى حاتم توثيقه عن أبى زرعه (التلخيص ص 
، وفيهـا أن أبـا زرعـة سـئل عنـه فقـال: "هـو 245ص  3مـن المجلـد  2[وانظر: الجرح والتعـديل قسـم  

 أكثر من هذا).مصري ليس به بأس"، ولم يذكر ابن أبى حاتم شيئًا عنه 
وقال البيهقي: عافية مجهول، وقال ابن الجوزي: ما نعلم فيه جرحًا، وقال الشيخ تقي الدين بـن دقيـق 
العيـد: رأيـت بخـط شــيخنا المنـذري أنـه قـال: عافيــة ابـن أيـوب لم يبلغـني فيــه مـا يوجـب تضـعيفه (انظــر 

 ).3/82والمراعاة على المشكاة:  375، 2/374نصب الراية: 
: "يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكم" (رواه البخـاري في -صلى االله عليه وسلم-قال خامسًا: 

بـاب "الزكـاة علـى الـزوج والأيتـام في  -باب "صـلاة العيـدين" مـن صـحيحه مطـولاً، ثم ذكـره في الزكـاة 



بــاب "مــا جــاء -، ورواه الترمــذي في كتــاب "الزكــاة" 211، 3/210انظــر "فــتح البــاري":  -الحجــر"
) (رواه البخـــاري والترمـــذي 3/129انظـــر "صـــحيح الترمـــذي بشـــرح ابـــن العـــربى":  -كـــاة الحلـــي"في ز 

وغيرهما) قال ابن العـربى: هـذا الحـديث يوجـب بظـاهره أن لا زكـاة في الحلـي، بقولـه للنسـاء: "تصـدقن 
ولــو مــن حلــيكم" ولــو كانــت الصــدقة فيــه واجبــة لمــا ضــرب المثــل بــه صــدقة التطــوع (شــرح الترمــذي: 

) يعــنى أنــه لا يحســن أن يقــال: تصــدقوا ولــو مــن الإبــل الســائمة أو تصــدقوا ولــو ممــا 131، 3/130
أخرجت الأرض من القمح أو مما أثمرت النخيل من التمر، ما دامت الصدقة من هـذه الأشـياء لازمـة 
ومفروضة، إنما يقـال مـثلاً: تصـدق ولـو مـن لـبن بقرتـك، تصـدق ولـو مـن طعامـك وزادك، ونحـو ذلـك 

 تجب فيه الزكاة المفروضة. مما لا
 مناقشة وترجيح قول المانعين لوجوب الزكاة في الحلي

والــذي أرجحــه بعــد هــذا المعــترك الفقهــي: أن قــول المــانعين لوجــوب الزكــاة في الحلــي أقــوى وأولى، مــع 
 تفصيل وقيود سأذكرها.

رجـال الماليـة والضـرائب فهذا القول هو الذي يوافق المبادئ العامـة في وعـاء (الوعـاء: كلمـة يسـتعملها 
في الأمـوال الــتي تفــرض عليهــا الضــرائب وهــذا هــو المصــطلح الشــائع في مصــر وفي بعــض الــبلاد العربيــة 
الأخــرى كســوريا يســتخدمون بــدلها: المطــرح أو المصــدر) الزكــاة، ويجعــل لهــا نظريــة مطــردة ثابتــة، وهــى 

نمــى، كــالنقود، فهــي مــال قابــل لأن نظريــة الوجــوب في المــال النــامي بالفعــل، أو الــذي مــن شــأنه أن ي
ينمى، بل يجب أن ينمى ولا يكنز فيستحق صاحبه العذاب بخلاف الحلي المباح للمرأة المعتاد لمثلها، 
فإنه زينة ومتاع شخصي لها، يشبع حاجة من حوائجهـا الـتي فطرهـا االله عليهـا، وهـى الرغبـة في التـزين 

ة، فأبـــاح لهـــا مـــن ذلــك مـــا حـــرم علـــى الرجـــال مـــن والتجمــل وقـــد راعـــى الإســـلام هـــذه الحاجــة الفطريـــ
 الذهب والحرير.

وإذن يكـــون الحلـــي للمـــرأة كالثيـــاب الأنيقـــة، والأثـــاث الفـــاخر، وألـــوان الزينـــات والأمتعـــة الرائعـــة الـــتي 
 تقتنيها في البيت مما ليس محرمًا عليها.



لـتي تلبسـها وتتحلــى بـل يكـون حلـى الـذهب والفضـة هنـا كحلــي الجـواهر واللآلـئ والأحجـار الكريمـة ا
" مـن سـورة النحـل: وتسـتخرجوا 14بها، وقـد أباحهـا االله بـنص القـرآن (في مثـل قولـه تعـالى في الآيـة "

 منه حلية تلبسو�ا).
معفاة مـن وجـوب الزكـاة بإجمـاع الأئمـة -وهذه اللآلئ والجواهر الغالية، وتلك الثياب والأمتعة الثمينة 

 مع أ�ا مال عظيم، له قيمة كبيرة.
في المال  -كما قلنا-لا تجب في كل مال، وإنما تجب  -كما تبين لنا من الهدى النبوي-ولكن الزكاة 

النــامي أو القابــل للنمــاء ومــا ذلــك إلا ليبقــى الأصــل، وتؤخــذ الزكــاة مــن النمــاء والفضــل ولهــذا شــرط 
واب الركـوب السوم في الماشـية، وشـرط النمـاء والفضـل عـن الحـوائج الأصـلية وأعفيـت دور السـكنى ود

 وأدوات الاستعمال من الزكاة اتفاقاً.
أن سـبب وجـوب الزكـاة هـو: ملـك مـال  -الموجبون للزكاة في الحلي-ولقد قرر فقهاء الحنفية أنفسهم 

 ).2/218معد مرصد للنماء والزيادة فاضل عن الحاجة (انظر البحر الرائق: 
لنمـــاء والزيـــادة، ولا فاضـــلاً، مـــا دام فهـــل ينطبـــق هـــذا علـــى حلـــى المـــرأة المبـــاح، وهـــو لـــيس مرصـــدًا ل

 مستعملاً في حدود القدر المعتاد لمثلها؟
ولقد أسقط الحنفية أيضًا الزكاة عن "المواشي العاملة" في السقي والحرث ونحوهـا مـع وجـوب الزكـاة في  

لأ�ـــا صـــرفت عـــن جهـــة النمـــاء إلى الاســـتعمال، فأصـــبحت  -كنســـها المتخـــذ للنمـــاء وهـــو الســـائمة 
 والأشياء المعدة للانتفاع الشخصي، وهو القول الراجح لما بيناه فى موضعه.كالأدوات 

أن يسقطوا الزكـاة عـن العوامـل، ويوجبوهـا في الحلـي  -وهم أصحاب قياس-فكيف جاز عند الحنفية 
 المباح، وهما من باب واحد؟

ة في قضــية دل ذلــك إن يقيــني أن الشــريعة لا تفــرق بــين متمــاثلين ثبــت تماثلهمــا وإذا رأينــا هــذه التفرقــ
على خطأ في تصورنا وحكمنا ولهذا احتج أبو عبيد على من أوجب زكاة الحلي وأسقط زكـاة العوامـل 

 بأنه فرق بين متماثلين، كما سيأتي.



وأوضــح مــن ذلــك: أنــه يســتبعد في حكــم الشــريعة العادلــة: أن يعفــى مــن الزكــاة حلــى اللؤلــؤ والمــاس 
الواحـــد منهـــا بـــآلاف الـــدنانير، ولا يتحلـــى بهـــا عـــادة إلا النســـاء والجـــواهر الثمينـــة، الـــتي يقـــدر الفـــص 

الثريـــات والمقتــــدرات، وزوجـــات الأثريــــاء الكبـــار وبنــــاتهم ثم توجـــب الشــــريعة الزكـــاة في حلــــى الــــذهب 
والفضــة، الــتي يتحلــى بهــا عــادة المتوســطات الحــال، بــل كثــير مــن الفقــيرات، كمــا نــرى في نســاء الريــف 

 والعمال ورقاق الحال إلى اليوم؟ والقرى، وزوجات الفلاحين
هـــل يعقـــل أن تبـــيح الشـــريعة الغـــراء لهـــؤلاء النســـاء الاســـتمتاع بحلـــي الـــذهب والفضـــة ثم تـــأتي فتفـــرض 

 عليهن إخراج ربع عشره في كل عام، على حين تعفى أرباب اللؤلؤ والماس ونحوهما؟
متــاع شخصــي، ولــيس مــالاً إن الــذي نعقلــه هــو إعفــاء هــؤلاء وأولئــك جميعًــا؛ لأن هــذا الحلــي وذاك 

 مرصدًا للنماء.
منطقيًـــا مـــع نفســـه حـــين ذهـــب إلى وجـــوب الزكـــاة في حلـــى  -مـــن الزيديـــة-لقـــد كـــان الإمـــام الهـــادي 

الــذهب والفضــة وفي الجــواهر واللآلــئ جميعًــا؛ إذ لم يجــد فرقـًـا معتــبراً بينهمــا أمــا إعفــاء أحــد الصــنفين 
وغ في منطق من يرون تعليل أحكام الشريعة، ويرون أ�ـا إعفاء كليًا، وإيجاب الزكاة في الآخر، فلا يس

 لا تفرق بين متماثلين، وهم الجمهور الأعظم من الأئمة.
ومما يعضد ما رجحناه: أن القاعدة في كل مال: أن يؤخذ زكاتـه منـه نفسـه؛ مـن الأصـل والنمـاء معًـا، 

ذ السـياه مـن الإبـل إذا كانـت أو من النماء فقط ولا يخرج عن هذه القاعدة، إلا لضـرورة، كمـا في أخـ
 أقل من خمس وعشرين وقد وضحنا حكمة ذلك في زكاة الإبل.

وهنا كيف تستطيع المرأة إخراج الزكاة من حليها إذا كانـت لا تملـك غـيره، كمـا هـو شـأن الكثـيرات ؟ 
إن معنى ذلك: أن تكلف بيعه أو بيع جزء منه، أو بيع شـيء آخـر مـن متاعهـا، حـتى يمكنهـا أداء مـا 

 وجب عليه فيه.
فهل جاءت الشريعة بمثل هذا في باب الزكاة كله، فيما عدا مـا ذكرنـاه مـن قضـية الإبـل والشـياه؟ هـل  

 كلفت الشريعة المزكى أن يدفع زكاة ماله من مال آخر؟ أو كلفته ببيع ماله ليدفع منه الزكاة؟
 ذلك ما لم تجيء به الشريعة فيما رأيت، فكيف خالفت هذا الأصل هنا؟



ا وكــ
ً
ل هـــذا تأييـــد لنظريـــة "المـــال النـــامي" الـــذي يفــترض أن تؤخـــذ الزكـــاة مـــن نمائـــه ليبقـــى الأصـــل ســـالم

 لصاحبه، ومصدر دخله متجدد له.
أن نـأتي علـى مقـدار ثمنـه في جملـة سـنين، وهـذا مـا  -وهـو لا ينمـى-إن نتيجة إيجاب الزكـاة في الحلـي 

مهــران عــن زكــاة الحلــي، فقــال: "إن لنــا أخــبر بــه بعــض مــن أوجــب فيــه الزكــاة، فقــد ســئل ميمــون بــن 
) وأرى أن روح الشــريعة في الزكــاة 442طوقــًا، لقــد زكيتــه حــتى آتــى علــى نحــو مــن ثمنــه" (الأمــوال ص 

 تأبى هذا.
وإذا كـــان وجـــوب الزكـــاة في المـــال يـــدور علـــى النمـــاء تبـــين لنـــا صـــحة مـــا ذكـــره ابـــن العـــربى في أحكـــام 

كــذلك -اة في العــروض وهــى ليســت بمحــل لإيجــاب الزكــاة القــرآن: "أن قصــد النمــاء لمــا أوجــب الزكــ
قصد قطع النماء في الذهب والفضـة باتخاذهـا حليـًا يسـقط الزكـاة، فـإن مـا أوجـب مـا لم يجـب يصـلح 

، وانظـر شـرح 2/919لإسقاط ما وجب، وتخصيص ما عم وشمل" أ هـ (أحكام القرآن لابن العـربى: 
 ).3/131الترمذي له: 

وجبــت الزكــاة في الفضــة والــذهب إنمــا لاحظــت فيهمــا اعتبــار "الثمينــة" ولهــذا علــى أن النصــوص الــتي أ
وهــي النقــود -وعــبرت عـن الــذهب بالــدنانير  -وهــي النقــود الفضــية-عـبرت عــن الفضــة بــالورق والرقـة 

حــتى الآيــة الكريمــة الــتي تقــول: (والــذين يكنــزون الــذهب والفضــة ولا ينفقو�ــا في ســبيل االله)  -الذهبيــة
) يدل ذكر الكنز والإنفاق فيهـا علـى أن المـراد بالـذهب والفضـة فيهـا: النقـود، لأ�ـا هـي 34(التوبة: 

 التي تكنز وتنفق، أما الحلي المعتاد المستعمل، فلا يعتبر كنزًا، كما أنه ليس معدًا للإنفاق بطبيعته.
لقــيم "الأمــوال" وهـذا الــذي رجحنــاه هــو الــذي اختـاره وأيــده الفقيــه الحجــة الإمــام أبـو عبيــد في كتابــه ا

 ويحسن بي أن أسوق هنا نص عبارته لما فيها من نصاعة الحق وقوة الدليل، قال رحمه االله:
قال: "إذا بلغت الرقة خمس أواق ففيها ربع العشـر" فخـص رسـول  -صلى االله عليه وسلم-"أن النبي 

-سواه فلـم يقـل  بالصدقة: "الرقة" من بين الفضة، وأعرض عن ذكر ما -صلى االله عليه وسلم-االله 
إذا بلغت كذا ففيها كـذا، ولكنـه اشـترط الرقـة مـن بينهـا ولا يعلـم هـذا الاسـم في الكـلام المعقـول عنـد 
العـرب يقــع إلا علــى الــورق (الفضــة) المنقوشــة، ذات الســكة الســائرة في النــاس (يجــب أن نــذكر أن أبــا 



لحديث" صـنعه في أربعـين سـنة، وقـد عبيد إمام في اللغة، كما هو في الفقه والأثر، وله كتاب "غريب ا
م) وظهر منـه ثلاثـة أجـزاء مـن أربعـة) (يعـني النقـود 1964هـ (1384طبع في حيدر آباد بالهند عام 

 الفضية).
"وكذلك والأواقي ليس معناهـا إلا الـدراهم، كـل أوقيـة أربعـون درهمـًا، ثم أجمـع المسـلمون علـى الـدنانير 

اهم، وقــد ذكــر الــدنانير أيضًــا في بعــض الحــديث المرفــوع (ذكرنــا المضــروبة أن الزكــاة واجبــة عليــه كالــدر 
 أشهرها فى نصاب النقود).

"فلــم يختلــف المســلمون فيهمــا، واختلفــوا في الحلــى، وذلــك أنــه يســتمتع بــه ويكــون جمــالاً، وأن العــين 
ينتفـع (نقد الذهب)، والورق (نقد الفضة) لا يصلحان لشـيء مـن الأشـياء إلا أن يكونـا ثمنـًا لهـا، ولا 

منهما بأكثر من الإنفاق لهما، فبهذا بان حكمهما من حكـم الحلـي الـذي يكـون زينـة ومتاعًـا فصـار 
 هنا كسائر الأثاث والأمتعة، فلهذا أسقط الزكاة عنه من أسقطها.

"ولهذا المعنى قال أهل العراق: لا صدقة في الإبل والبقر العوامل، لأ�ا شبهت بالمماليـك والأمتعـة، ثم 
 الصدقة في الحلي. أوجبوا

"وأوجب أهل الحجاز الصدقة في الإبل والبقـر العوامـل، وأسـقطوها عـن الحلـي وكـلا الفـريقين قـد كـان 
 يلزمه أن يجعلهما واحدًا: إما إسقاط الصدقة عنهما جميعًا، وإما إيجابها فيهما جميعًا.

أمرهمــا فأمــا الحــديث  "وكــذلك همــا عنــدنا، ســبيلهما واحــد، لا تجــب الصــدقة عليهمــا، لمــا قصصــنا مــن
المرفوع الذي ذكرناه أول هـذا البـاب، حـين قـال للمـرأة اليمانيـة، ذات المسـكتين مـن ذهـب: "أتعطـين 
زكاته" ؟ فإن هذا الحديث لا نعلمه يروى إلا من وجه بإسـناد قـد تكلـم النـاس فيـه قـديماً وحـديثاً (قـد 

رو بن شـعيب بـن محمـد ابـن عبـد سبق أن الحديث من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وعم
هــ) اختلـف في توثيقـه وتضـعيفه، فممـن وثقـه  118االله بن عمرو بـن العـاص أحـد علمـاء زمانـه (ت 

ابن معين، وابن راهويه والأوزاعى، وصالح جـزرة، وذكـر البخـاري في تاريخـه توثيقـه، ومـع هـذا لم يحـتج 
 به في جامعه.



، وإنما نكتب حديثه لنعتبر به، فأما أن يكون حجـة وعن أحمد بن حنبل: عمرو بن شعيب له مناكير
 فلا وقال عنه مرة أخرى: ربما احتججنا بحديثه، وربما وجس في القلب منه.

وقال أبو زرعة: إنما أنكروا عليه كثرة روايته عن أبيه عن جده، قـالوا: إنمـا سمـع أحاديـث يسـيرة، وأخـذ 
  يسمع بشيء إلا حدث به.صحيفة كانت عنده فرواها، كما عيب عليه أنه كان لا

سئل ابن المـدني عنـه فقـال: مـا روى عنـه أيـوب وابـن جـريج فـذلك كلـه صـحيح، ومـا روى عمـرو عـن 
 أبيه عن جده فإنما هو كتاب وجده، فهو ضعيف، وعن يحيى بن معين نحوه.

ففيه وقال ابن حبان: إذا روى عن الثقات غير أبيه يجوز الاحتجاج به، وإذا روى عن أبيه عن جده، 
 مناكير كثيرة، فلا يجوز عندي الاحتجاج بذلك.

 ).268 - 3/263وانتهى الذهبي في "الميزان" إلى أن حديثه من قبيل الحسن (ميزان الاعتدال: 
وقـــال الحـــافظ في الفـــتح: ترجمـــة عمـــرو قويـــة علـــى المختـــار، ولكنـــه حيـــث لا تعـــارض (أ هــــ) وهنـــا قـــد 

غيرهم من الصحابة من عدم إخراج زكاة الحلي، وقد عورضت بما صح عن عائشة وابن عمر وجابر و 
هـؤلاء الصـحابة، فلـم يلـزمهم بمـا سمـع مـن رسـول  -جـد شـعيب أبى عمـرو-عاصر عبد االله بن عمرو 

في شــأن المــرأة وابنتهــا ولــو فعــل لرجعــوا عــن أقــوالهم، ولنقــل ذلــك واالله  -صــلى االله عليــه وســلم-االله 
محفوظــًا، فقــد  -صــلى االله عليــه وســلم-ن عــن رســول االله أعلــم)، فــإن يكــن الأمــر علــى مــا روى، وكــا

يحتمــل معنــاه أن يكــون أراد بالزكــاة العاريــة، كمــا فســرته العلمــاء الــذين ذكرنــاهم: ســعيد بــن المســيب 
والشعبي والحسن وقتادة في قولهم: "زكاته عاريته" (كان مـن عـادة العـرب إذا زفـت عـروس لا تسـتطيع 

ا بالحلي المعتاد في العرس أن يعيرها أقاربها وجيرا�ا من حليهم مـا تتـزين أن تزين نفسها أو يزينها أهله
به ليلة العرس، بل كن يستعرن الثياب الجميلة أيضًا كما جـاء ذلـك في حـديث عـن عائشـة رضـي االله 
عنهــا وفى عصــرنا تــؤجر بعــض المحــلات "فســاتين" الزفــاف ومــا يكملهــا مــن أدوات، للعــرائس بـــأجور 

بعـد العـرس فحبـذا لـو نظمـت بعـض الجمعيـات الخيريـة النسـائية إعـارة الحلـي ونحـوه مـن عالية، ليعد�ا 
لمــن يحــتجن إليــه، مــع اتخــاذ الضــمانات اللازمــة ويكــون  -الفســاتين الــتي تهمــل بعــد الزفــاف ولا تلــبس

 ذلك نوعًا من الزكاة).



من ذلك علـى  -يه وسلمصلى االله عل-ولو كانت الزكاة في الحلي فرضًا، كفرض الرقة لما اقتصر النبي 
أن يقوله لامرأة يخصها به عند رؤيـة الحلـي عليهـا دون النـاس، ولكـان هـذا كسـائر الصـدقات الشـائعة 
المنتشرة عنه في العالم مـن كتبـه وسـننه، ولفعلتـه الأئمـة بعـده، وقـد كـان الحلـي مـن فعـل النـاس في آبـاد 

 الدهر، فلم نسمع له ذكرًا في شيء من كتب صدقاتهم.
ك حديث عائشـة في قولهـا: "لا بـأس بلـبس الحلـي إذا أعطيـت زكاتـه" لا وجـه لـه عنـدي سـوى "وكذل

كان ينكر عليها أن تكـون أمـرت بـذلك أحـدًا مـن نسـائها -العارية، لأن القاسم بن محمد بن أخيها 
أو بنات أخيها ولم تصح زكاة الحلي عندنا عن أحد مـن الصـحابة إلا عـن ابـن مسـعود، فأمـا حـديث 

  بن عمرو في تزكيته حلى بناته، ففي إسناده نحو مما في إسناد الحديث المرفوع.عبد االله
"والقــول الآخــر هــو عــن عائشــة وابــن عمــر وجــابر بــن عبــد االله وأنــس بــن مالــك ثم مــن وافقهــم مــن 

المصــدقة لمــذهبهم عنــد  -صــلى االله عليــه وســلم-التــابعين بعــد ومــع هــذا كلــه مــا تأولنــا فيــه ســنة النــبي 
 ).446النظر" أ هـ (الأموال ص التدبر و 

وبعــد هــذا الكــلام النــير عــن أبى عبيــد: أحــب أن أســجل هنــا بعــض الملاحظــات علــى أدلــة القــائلين 
 بتزكية الحلي.

 تفنيد أدلة الموجبين لزكاة الحلي
أما ما يستدل به الموجبون من قوله تعالى: (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقو�ا في سبيل  -1

) الآيـة، وقـولهم: إن الحلـي مـن الكنـوز، فـيرده: أن إطـلاق الكنـز علـى الحلـي المتخـذ 34(التوبـة: االله) 
) إنمــا تريــد الآيــة: الــذهب والفضــة 2/509للاســتمتاع بعيــد (كمــا قــال الــدهلوي في الحجــة البالغــة: 

لـذي هـو زينـة التي من شأ�ا أن تنفق بـدليل: (ولا ينفقو�ـا) وذلـك إنمـا يكـون في النقـود لا في الحلـي ا
 ومتاع؛ إذ لم يوجب أحد إنفاق الحلي المباح إلا في ضرورات تقدر بقدرها.

وأما الأحاديث التي استند إليهـا الموجبـون لزكـاة الحلـي، فللمـانعين مواقـف منهـا، مـن حيـث ثبوتهـا، أو 
 من حيث دلالتها.



إنمــا هــي  -كمــا ســبق-فأمــا الحــديث الأول فمتفــق علــى صــحته: "وفى الرقــة ربــع العشــر" ولكــن الرقــة 
 الدراهم المضروبة، ولا تطلق على الحلي المصوغ.

وأما الأحاديث الأخرى، فمنهم من ردها من حيث السند، كالترمذي الـذي قـال: "لا يصـح في  -2
 ، باب "ما جاء في زكاة الحلي").3/131هذا الباب شيء" (صحيح الترمذي بشرح ابن العربى: 

وجــوب الزكــاة في الحلــي، لم يعتمــد علــى هــذه الأحاديــث، بــل أنكــر وحــتى ابــن حــزم، فمــع أنــه يقــول ب
علـى مــن احــتج بهــا، قــال: واحــتج مــن رأى إيجـاب الزكــاة في الحلــي بآثــار واهيــة لا وجــه للانشــغال بهــا 

 )، وإنما اعتمد ابن حزم على العمومات الواردة في زكاة الفضة والذهب.6/78(المحلى: 
 الأحاديث.فلنقف وقفة للنظر في أسانيد هذه 

أما حديث عمرو بن شعيب فقد رأينا: أن النسائي رواه مسندًا ومرسلاً، ورجـح المرسـل، وأن المنـذري 
 أشار في الترغيب إليه بعلامة الضعف، وقد سمعنا قول أبى عبيد فيه، وعلقنا عليه بما يكفي.

هــ) احـتج  168وأما حديث الفتخات المـروى عـن عائشـة ففـي إسـناده يحـيى بـن أيـوب الغـافقي (ت 
بــه الشــيخان وغيرهمــا، وهــو صــدوق، ولكــن قــال الــذهبي: قــال فيــه ابــن معــين: صــالح الحــديث، وقــال 
أحمــد: ســيئ الحفــظ وقــال ابــن القطــان وأبــو حــاتم: لا يحــتج بــه، وقــال النســائي: لــيس بــالقوى وقــال 

، الترجمـة 3/282الدارقطني: في بعض حديثه اضطراب وذكر له عدة مناكير (انظـر: الميـزان للـذهبي: 
 هـ). 1325سنة  -طبع مطبعة المساعدة  -) 2438(

ومن كان بهذه المنزلة عند أئمـة الجـرح والتعـديل، فـلا يحـتج بحديثـه في موضـوعات الخـلاف وبخاصـة أن 
 عائشة قد صح عنها العمل بخلاف هذا الحديث كما سيأتي.

وقـد أخـرج لـه البخـاري، وتكلـم وأما حديث أم سلمة، فقد رأينـا قـول المنـذري: فيـه عتـاب بـن بشـير، 
 فيه غير واحد.

 وقال الذهبي في "الميزان" في ترجمته
"قـــال أحمـــد: أرجـــو ألا يكـــون بـــه بـــأس، أتـــى عـــن خصـــيف بمنـــاكير، أراهـــا مـــن قبـــل خصـــيف وقـــال 
النسائي: ليس بذاك في الحديث وقال ابن المدني: كان أصحابنا يضـعفونه وقـال ابـن معـين: ثقـة وقـال 



على: ضربنا على حديثه وقال ابـن عـدى: أرجـو أنـه لا بـأس بـه (ميـزان الاعتـدال:  مرة: ضعيف وقال
 ) ومعنى هذا: أن أحدًا من هؤلاء الأئمة لم يجزم بتوثيقه وفيهم من جزم بضعفه.3/27

ولا يهــولن القــارئ أن البخــاري أخــرج لــه، فقــد ذكــر الحــافظ ابــن حجــر: أنــه لــيس لــه في البخــاري إلا 
 - 2/189عليـه، والثـاني ذكـره مقرونـًا بغـيره (هـدى السـاري "مقدمـة الفـتح":  حديثان: أحدهما تابع

190.( 
وقال الحافظ الزيلعى في "نصب الرايـة": "صـاحبا الصـحيح إذا أخرجـا لمـن تكلـم فيـه فإنمـا ينتقيـان مـن 
حديث مـا تـابع عليـه، وظهـرت شـواهده وعلـم أن لـه أصـلاً، ولا يرويـان مـا تفـرد بـه، سـيما إذا خالفـه 

 ).1/342ثقات" (نصب الراية: ال
ثابــت بــن عجــلان، كمــا قــال البيهقــي (المرجــع  -عــن عتــاب بــن بشــير-هــذا وقــد تفــرد بهــذا الحــديث 

 ).2/372نفسه: 
تكلم فيه أيضًا: فابن معين وثقة، وقال أحمد بن حنبل: أنـا متوقـف  -وإن أخرج له البخاري-وثابت 

ق لــه ثلاثــة أحاديــث غريبــة وذكــره "العقيلــي" في  فيــه، وقــال أبــو حــاتم: صــالح وذكــره "ابــن عــدى" وســا
كتــاب "الضــعفاء" وقــال: لا يتــابع علــى حديثــه قــال: فممــا أنكــر عليــه حــديث عتــاب بــن بشــير عــن 
عطــاء عــن أم ســلمة وســاق الحــديث الــذي معنــا وقــال الحــافظ عبــد الحــق: ثابــت لا يحــتج بــه، فناقشــه 

يضًـا فيـه تحامـل عليـه وقـال: إنمـا يمـر بهـذا مـن لا على قوله أبو الحسن بن القطان وقال: قول العقيلـي أ
يعرف بالثقة مطلقًا أما من عرف بها فانفراده لا يضر، إلا أن يكثر ذلك منه قـال الـذهبي معقبـًا علـى 
ابن القطان: أما من عرف بالثقـة فـنعم وأمـا مـن وثـق، ومثـل أحمـد الإمـام يتوقـف فيـه، ومثـل أبى حـاتم 

ديث" مــن ألفـاظ المرتبــة الـدنيا مــن مراتـب التعــديل، عـدها بعضــهم يقـول: صــالح الحـديث ("صــالح الحـ
الرابعة، وبعضهم السادسة، وهو ما أشعر بالقرب من التجريح، كما قال السخاوي في شرح "الألفية" 

): فـــلا نرقيـــه إلى رتبـــة 124، 116، 109والســـندس في شـــرح النخبـــة انظـــر: الرفـــع والتكميـــل ص 
 ).365 - 1/364فرجح قول العقيلي وعبد الحق" (الميزان:  الثقة، فتفرد هذا يعد منكرًا،



أما البخاري فإنما أخرج لثابت حديثاً واحدًا في الذبائح، وله أصل عنده في الطهارة، كما قال الحافظ 
لــيس بـالتوثيق المطلــق،  -كمـا عرفنـا مــن طريقـة الشـيخين-) وهــذا 209، 2/155(هـدى السـاري: 

 أحد الشيخين هذا الحديث ولا أي حديث في تزكية الحلي. كما ذكر الزيلعى ولهذا لم يرو
وإذا كــان حــديث أم ســلمة يــدور علــى ثابــت بــن عجــلان وعتــاب بــن بشــير، وكانــا همــا بمــا ذكرنــا مــن 
المنزلة عند أئمة النقد؛ ما بين موثق ومضعف ومتوقف، فمثلهما لا يحتج به في مسائل الخلاف، الـتي 

فتـا الميـزان، فضـلاً عـن المسـائل الـتي تعارضـها شـواهد معتـبرة كمـا في تتعارض فيهـا الـدلائل، وتتعـاون ك
 إيجاب تزكية الحلي.

): وفائــدة يــراد كــل مــا قيــل في 5وقـد قــال ابــن حجــر في مقدمــة "تهــذيب التهـذيب" (الجــزء الأول ص 
 الرجل من حرج وتوثيق، تظهر عند المعارضة (انتهى) كما في مسألتنا.

ديث في نظري: أ�ا لم تشتهر بين الصحابة، رغم اختلافهم في هذا ومما يشكك في صحة هذه الأحا
الأمر الذي يكاد يمس كل أسرة، وتشتد حاجتهم إلى معرفـة الحكـم فيـه، ولـو عرفـت هـذه الأحاديـث 

 بين الصحابة لحسمت النزاع، وارتفع الخلاف، ولكنه لم يرتفع.
د أن يختلــــف الصــــحابة في هــــذا فإمـــا أن تكــــون الأحاديــــث منســـوخة أو غــــير صــــحيحة، وإلا فيســـتبع

، كمـا هـو شـأ�م في -صـلى االله عليـه وسـلم-الأمر، ولا يرد بعضهم على بعض بمـا سمـع مـن الرسـول 
 مسائل الخلاف الأخرى.

أ�ــا خالفــت مــا روى عنهــا آنفًــا (قــال  -كمــا قــال ابــن حــزم-وقــد جــاء عــن عائشــة مــن أصــح طريــق 
الجمع بينهما بأ�ا كانت تـرى الزكـاة فيهـا، ولا  بعد حديث الفتخات: "يمكن -الحافظ في التلخيص 

تــرى إخــراج الزكــاة مطلقًــا مــن مــال الأيتــام" أ هـــ. وهــو تأويــل بعيــد عــن المتبــادر مــن الحــديث)، فكيــف 
 يمكن هذا؟

): إن روايـــة 2/176، ومختصـــر الســـنن: 6/35ولـــذا قـــال البيهقـــي وأقـــره النـــووي والمنـــذري (المجمـــوع: 
مــع مــا ثبــت مــن -عائشــة في تركهــا إخــراج زكــاة الحلــي عــن بنــات أخيهــا  القاســم وابــن أبى مليكــة عــن

-توقــع ريبــة في هــذه الروايــة المرفوعــة، فهــي لا تخــالف النــبي  -مــذهبها مــن إخــراج زكــاة أمــوال اليتــامى



، فيمــا روتــه عنــه، إلا فيمــا علمتــه منســوخًا (قــال الكمــال ابــن الهمــام في فــتح -صــلى االله عليــه وســلم
بعــد أن ذكــر الأحاديــث والآثــار المؤيــدة لمــذهب الحنفيــة في القــول بزكــاة الحلــي:  -)1/526القــدير (

-واعلـم أن ممـا يعكـر علــى مـا ذكرنـا: مـا في الموطــأ عـن عبـد الـرحمن بــن القاسـم عـن أبيـه: أن عائشــة 
كانــت تلــي بنــات أخيهــا يتــامى في حجرهــا، فــلا تخــرج مــن حلــيهن الزكــاة" وعائشــة   -رضــى االله عنهــا
"الفتخات" وعمل الراوي بخلاف ما روى، عندنا بمنزلته للناسخ، فيكـون ذلـك منسـوخًا راوية حديث 

ويجــاب عنــه بــأن الحكــم بــأن ذلــك نســخ عنــدنا هــو إذا لم يعــارض مقتضــى النســخ معــارض يقتضــي 
عدمه، وهو ثابت هنا، فإن كتابة عمر إلى الأشعري تدل علـى أنـه حكـم مقـرر، وكـذا مـن ذكرنـا معـه 

 رفع التردد في النسخ، والثبوت متحقق لا يحكم بالنسخ" أ هـ.من الصحابة فإذا 
وقـــد عرفنـــا أن كتابـــة عمـــر إلى أبى موســـى لم تصـــح؛ لأن في الروايـــة انقطاعًـــا، ولهـــذا أنكـــر الحســـن أن 

 يكون أحد من الخلفاء قال بزكاة الحلي.
وبهذا ثبت كـلام وذكر أبو عبيد: أن القول بزكاته لم يصح عن أحد من الصحابة إلا عن ابن مسعود 

 البيهقي وغيره من وقوع الريب في رواية الفتخات).
بــأن زكــاة الحلــي إنمــا  -علــى تقــدير صــحتها-(جـــ) ومــن العلمــاء مــن تــأول هــذه الأحاديــث المــذكورة  

وجبـــت في الوقـــت الـــذي كـــان الحلـــي مـــن الـــذهب حرامًـــا، فلمـــا صـــار مباحًـــا للنســـاء ســـقطت زكاتـــه 
اشية بالاستعمال قال البيهقي: وإلى ذلك ذهـب كثـير مـن أصـحابنا، بالاستعمال، كما تسقط زكاة الم

ثم ساق أخباراً تـدل علـى تحـريم التحلـي بالـذهب، ثم أخـرى تـدل علـى إباحتـه للنسـاء، ثم قـال: فهـذه 
الأخبار وما ورد في معناها تدل على إباحة التحلي بالذهب للنساء، واستدللنا بحصول الإجمـاع علـى 

خ الأخبـار الدالـة علـى تحريمـه فـيهن خاصـة (هـذا الإجمـاع الـذي نقلـه البيهقـي في إباحته لهن، على نس
، واســتقر العمــل بــه في ســائر العصــور، وفي 10/260، وذكــره ابــن حجــر في الفــتح: 4/142ســننه: 

يعارض ما ذهب إليه المحدث الشيخ ناصر الدين الألباني في رسالته عن "آداب -شتى أقطار الإسلام 
أن التحلــي بالــذهب حــرام علــى النســاء حرمتــه علــى الرجــال، إلا مــا كــان مقطعًــا  : 29الزفــاف" ف 

 كالأزرار ونحوها.



 ومما يؤيد نقل الإجماع هنا أمران:
أولاً: اختلاف الأئمة في وجوب زكاة الحلي للنساء، وحديثهم عنه حديث الأمـر المفـروغ مـن إباحتـه، 

 ولو كان محرمًا لوجبت فيه الزكاة بالإجماع.
ــ منــذ عهــد الصــحابة فمــن -ا: اســتقرار العمــل علــى الإباحــة للنســاء في شــتى الأمصــار والأعصــار ثانيً

دون نكــير مــن أحــد مــن المســلمين، وهــذه الأمــة لا تجتمــع علــى ضــلالة كــل هــذه القــرون،  -بعــدهم
 وتستبيح ما حرم االله ورسوله دون تأويله، ولا إنكار من أحد من أهل العلم.

ل الذهب والحرير للنساء هي المتأخرة والناسـخة إذ لا يعقـل أن تكـون وهذا يدل على أن أحاديث ح
الأحاديث المحرمة هي الناسـخة ثم يعمـل الصـحابة رضـوان االله علـيهم بضـدها ولكـنى أوافـق الشـيخ في 
تحـــريم مـــا بلـــغ حـــد الســـرف وتجـــاوز المعتـــاد، كـــالخواتيم الكبـــار ونحوهـــا، ويمكـــن حمـــل بعـــض الأحاديـــث 

 على ذلك ولا يتسع المجال لمناقشة الموضوع هنا).الواردة في التحريم 
ويعكر على هذا التأويل أن حـديث عائشـة كـان عـن "فتخـات مـن ورق" أي فضـة، ولم يقـل أحـد إن 

) وفي حــديث أم ســلمة إقــرار لهــا 142 - 4/140الفضــة كانــت محرمــة ثم أبيحــت (الســنن الكــبرى: 
 على لبسه.

صـلى االله -ذلك أن النبي  -إن صحت روايتهما-لمة وقد يخطر تأويل آخر في حديث عائشة وأم س
كــان يعامــل نســاءه وأهــل بيتــه معاملــة خاصــة فيهــا شــيء مــن التقشــف، ومجافــاة الزينــة   -عليــه وســلم

والترف؛ لما لهن من مكان القدوة بين نساء الأمة، ولهذا قـال تعـالى: (يـا نسـاء النـبي لسـتن كأحـد مـن 
ـــ32النســـاء) (الأحـــزاب:  ـــا نســـاء الن ـــة يضـــاعف لهـــا العـــذاب )، (ي بي مـــن يـــأت مـــنكن بفاحشـــة مبين
 ).30ضعفين) (الأحزاب 

فلعل هذا كان حكمًا خاصًا بهن، ومن أجل ذلك لم يرد عنهن أ�ن أفتين بذلك لنسـاء الأمـة عامـة، 
ومــن أجلــه لم تــزك عائشــة حلــي بنــات أخيهــا وهــن في حجرهــا، مــع أ�ــا كانــت تخــرج الزكــاة مــن ســائر 

 ذلك الرواية.أموالهن، كما صحت ب



ـــأن النـــبي  -علـــى فـــرض صـــحتها-(هــــ) ومـــن العلمـــاء مـــن أول هـــذه الأحاديـــث   ـــه -ب صـــلى االله علي
) فأوجـــب فيهـــا الزكـــاة كفـــارة 2/88رأى فيهـــا إســـرافاً ومجـــاوزة للمعتـــاد (انظـــر �ايـــة المحتـــاج:  -وســـلم

 وتطهيراً.
ـــة المـــ رأة بـــالغلظ و"الفتخـــات" ومـــا يعضـــد هـــذا التأويـــل وصـــف "المســـكتين" اللتـــين كانتـــا في يـــدي ابن

فسروها بأ�ا: خواتيم كبار فلعلها كانت أكبر مما ينبغـي وفي هـذا دليـل لمـن قـال بتزكيـة الحلـي المحـرم أو 
 المكروه (المرجع السابق).

-ومن الصحابة من قال بزكاة الحلي، ولكن قال: تجب مرة واحدة، وهـو مـروى عـن أنـس بـن مالـك 
، والســــنن الكــــبرى: 6/78لحلــــي بتكــــرر الحــــول (انظــــر المحلــــى: فــــلا تتكــــرر زكــــاة ا -رضــــي االله عنــــه

4/138.( 
ومــن الصــحابة والتــابعين مــن فســر زكــاة الحلــي تفســيراً آخــر: فليســت زكاتــه كزكــاة النقــود بــإخراج ربــع 

 العشر، بل زكاته إعارته في العرس ونحوه لمن تحتاج إليه، ويرون ذلك واجبًا.
 ).4/140لمسيب (السنن الكبرى: وروى ذلك البيهقي عن ابن عمرو وابن ا

وروى أبو عبيد وابن أبى شيبة ذلك عن: سعيد بـن المسـيب، والحسـن البصـري، وقتـادة، والشـعبي، أن 
 ).4/28، والمصنف: 443زكاة الحلي إعارته (الأموال ص 

وكـــل هـــذه الاحتمـــالات الـــواردة في دلالـــة الأحاديـــث المـــذكورة تســـقط الاســـتدلال بهـــا وفقًـــا للقاعـــدة 
شهورة: إذا تطرق إلى الدليل الاحتمال، سقط بـه الاسـتدلال وهـذا كلـه مبـنى علـى افـتراض التسـليم الم

 بصحة هذه الأحاديث فكيف وفى كل منها ما ذكرناه من أسباب الضعف؟
يســـتدلون علـــى مـــذهبهم فيهـــا  -كمـــا يســـمون-والغريـــب في هـــذه القضـــية: أن فقهـــاء مدرســـة الـــرأي 

الحديث يستدلون بالرأي والنظر (وهـذا يـدلنا علـى أن تقسـيم الأئمـة  بالحديث والأثر، وفقهاء مدرسة
تقســـيم فيـــه كثـــير مـــن المبالغـــة؛ فـــإن أهـــل الـــرأي لا يرفضـــون -المتبـــوعين إلى أهـــل رأى، وأهـــل حـــديث 

والقضية تحتـاج إلى تمحـيص وقـد أثبـت  -كما رأينا  -الحديث، وأهل الحديث لا يرفضون الرأي والنظر



خ محمــد أبــو زهــرة فى كتابــه عــن "مالــك" أنــه مــن أهــل الــرأي أيضًــا، وأيــد ذلــك أســتاذنا العلامــة الشــي
 بالأدلة الناصعة. فليراجع.).

-وابـن عمــرو بـن العــاص  -وقـد صــح ذلـك عنــه-وأمـا مــا ورد عـن بعــض الصـحابة مثــل ابـن مســعود 
 ه الجميع.فالملاحظ: أ�م لم يفتوا بذلك الناس كافة، ولم يرد عنهم أ�م ألزموا ب -وفي صحته كلام

وكل ما ورد عنهم أ�م عملوا بذلك في خاصة أنفسهم وبيوتهم، فامرأة ابن مسعود تسـأله عـن طوقهـا 
الذهبي: أتـؤدى زكاتـه ؟ فيجيبهـا: نعـم وسـؤالها عنـه يـدل علـى أن حكـم الحلـي لم يكـن متعلمًـا بيـنهم 

 بالاحتيـاط لأنفسـهم وابن عمرو يزكى حلى بناته كل عام فلا يبعد أن يكون هذا ورعًا منهم، وعملاً 
 وأهلهم في أمر لم يعرفوا فيه عن الرسول حكمًا.

الأثــر الوحيــد الــذي يخــرج عــن هــذه الــدائرة هــو مــا قيــل إن عمــر كتــب إلى أبى موســى أن يــأمر نســاء 
المســلمين أن يــزكين حلــيهن، ولكــن هــذا لم تثبــت صــحته، وأنكــر الحســن أن يكــون أحــد مــن الخلفــاء 

 أوجب زكاة الحلي.
 ذ من الحلي كنزًا ففيه الزكاةما اتخُّ 

وما اخترناه من عدم زكاة الحلي إنما نعنى به المستعمل المنتفع به، فهذا الذي قلنا: إنه زينة ومتـاع، أمـا 
مــا اتخــذ مــادة للكنــز والادخــار، واعتــبره أصــحابه بمنزلــة الــدنانير المخزونــة، والنقــود المكنــوزة، فمثــل هــذا 

 يجب أن يزكى.
يد بـن المسـيب: الحلـي إذا لـبس وانتفـع بـه فـلا زكـاة فيـه، وإذا لم يلـبس ولم ينتفـع بـه ولذا روى عن سـع

 ).443ففيه الزكاة (الأموال ص 
وقال مالك: من كان عنده تبر وحلي من ذهب أو فضة لا ينتفع به للبس فإن عليه فيه الزكاة في كل 

ينًا أو مائتي درهم فإن نقص عن عام، يوزن فيؤخذ ربع عشره، إلا أن ينقص عن وزن عشرين ديناراً ع
ذلـــك فلـــيس فيـــه الزكـــاة، وإنمـــا تكـــون فيـــه الزكـــاة إذا كـــان إنمـــا يمســـكه لغـــير اللـــبس، فأمـــا التـــبر والحلـــي 
المكسور الذي يريد أهله إصلاحه ولبسه فإنما هو بمنزلة المتاع الذي يكون عند أهله، فليس على أهله 

تبــين مــن قــول مالــك أن الحلــي إذا انكســر ولم يمكــن  وقــد 2/107فيــه زكــاة (الموطــأ وشــرحه المنتقــى: 



، والروضــــة للنــــووي: 1/19إصــــلاحه، أو لم ينــــو إصــــلاحه: تجــــب فيــــه الزكــــاة انظــــر: بلغــــة الســــالك: 
 وينعقد الحول من يوم الانكسار). 2/261

، بــل وقـال النـووي: قـال أصــحابنا: لـو اتخـذ حليــًا ولم يقصـد بـه اسـتعمالاً محرمًــا ولا مكروهًـا ولا مباحًـا
ـــه قطـــع الجمهـــور (المجمـــوع:  ، 6/36قصـــد كنـــزه واقتنـــاءه، فالمـــذهب الصـــحيح وجـــوب الزكـــاة فيـــه وب

 ).2/260والروضة: 
ونحـو هــذا مـا قالــه الليــث بـن ســعد: مــا كـان مــن حلــى يلـبس ويعــار فــلا زكـاة فيــه، ومــا كـان مــن حلــى 

منـــــه لــــيس اللـــــبس  )، ومعــــنى هـــــذا أن القصــــد6/76اتخــــذ ليحــــرز مـــــن الزكــــاة ففيـــــه الزكــــاة (المحلـــــى: 
 والاستعمال، بل الفرار من الزكاة.

قـــال ابـــن حـــزم ردًا علـــى قـــول الليـــث: ولـــو كـــان هـــذا لوجـــب علـــى مـــن اشـــترى بدراهمـــه داراً أو ضـــيعة 
ليحرزها من الزكاة أن يزكيها (المرجع السابق) ونحن نقول: إن روح الشريعة التي جاءت بإبطال الحيل، 

 م هذا.ومعاملة المحتال بنقيض قصده تحت
 ).3/11وكذلك قرر الحنابلة: أن ما اتخذ حليًا فراراً من الزكاة لا تسقط عنه (المغنى: 
 وسنعود لمسالة الاحتيال على إسقاط الزكاة في باب أداء الزكاة إن شاء االله.

وحلــي الرجــل الــذي يحلــي بــه أهلــه أو يعــيره لمــن يتحلــى بــه أو يعيــده لــذلك، شــأنه شــأن الحلــي الــذي 
 رأة، لأنه مصروف عن جهة النماء إلى استعمال مباح.تملكه الم

 ما جاوز المعتاد من الحلي ففيه الزكاة
وما بلغ من الحلي حد السرف ومجاوزة المعتاد يجب أن يزكى، وذلك أن وجه إسقاط الزكاة عـن الحلـي 

الثياب ومتاع هو أن الشريعة أباحت استعماله والتزين به للمرأة، فصار بمنزلة  -مع أنه مادة النقدين-
 البيت.

أمـا مــا جـاوز حــد الاعتــدال فهـو محــرم أو مكــروه، واسـتعمال غــير معـترف بــه شــرعًا ولـذا قــال النــووي: 
يعــنى الشــافعية: كــل حلــى أبــيح للنســاء فإنمــا يبــاح إذا لم يكــن فيــه ســرف ظــاهر، فــإن  -قــال أصــحابنا 

 ).6/40ين تحريمه (المجموع: كان كخلخال وزنه مائتا دينار، فالصحيح الذي قطع به معظم العراقي



في الحلي: يباح ما لم يبلغ ألف مثقال فإن بلغها حـرم، وفيـه الزكـاة لمـا  -من الحنابلة-وقال ابن حامد 
هــل فيــه زكــاة ؟ قــال: لا!  -روى أبــو عبيــد والأثــرم عــن عمــرو بــن دينــار قــال: ســئل جــابر عــن الحلــي 

) من الأمـوال 1275وانظر الأثر رقم ( 3/11 فقيل له: ألف دينار ؟ فقال: إن ذلك لكثير (المغنى:
) ولأنــه يجــر إلى الســرف 4/138انظــر الســنن الكــبرى:  -، ورواه أيضًــا الشــافعي والبيهقــي442ص 

 ).3/11والخيلاء، ولا يحتاج إليه في الاستعمال (المغنى: 
ييد، فلا وهذا استدلال قوى، ولكن صاحب "المغنى" رجح بأن الشرع أباح التحلي مطلقًا من غير تق

 ).3/11يجوز تقييده بالرأي والتحكيم (المرجع السابق: 
أن اســتعمال المباحــات في الشــريعة مقيــد بقيــدين: عــدم الإســراف، وعــدم  -رحمــه االله-ونســى الشــيخ 

 الاختيال.
: "كلــوا واشــربوا والبســوا مــن غــير ســرف ولا مخيلــة" -صــلى االله عليــه وســلم-وفي هــذا جــاء عــن النــبي 

طبـــع عيســـى الحلـــبي)، ورواه  -2/182انظـــر تفســـير ابـــن كثـــير: -في صـــحيحه معلقًـــا (رواه البخــاري 
 طبع المطبعة المصرية بالأزهر). -5/79الاحتيال في الصدقة:  -كتاب الزكاة-النسائي في سننه 

التي دخلت على الرسول وفى يد ابنتها مسـكتان غليظتـان مـن -ويمكن أن يحمل حديث المرأة اليمنية 
على أن هذا القـدر كـان مجـاوزاً للمعتـاد، وفيـه إسـراف، بالنسـبة لابنـة المـرأة،  -ما قال ذهب، فقال لها

ولهــذا وصــفت المســكتان بــالغلظ ومــن العلمــاء مــن أول هــذا الحــديث بــذلك، وأن الزكــاة إنمــا شــرعت 
، والمرقـاة الجـزء الرابـع) ولعـل هـذا مـا جعـل عبـد 2/375للزيادة فيه علـى قـدر الحاجـة (نصـب الرايـة: 

الله بن عمرو يزكى حلـي بناتـه، فقـد رووا أنـه حلـى ثـلاث بنـات لـه بسـتة آلاف دينـار (رواه أبـو عبيـد ا
) وهــــذا قــــدر كبــــير تجــــاوز المعتــــاد ولكــــن هــــل يزكــــى القــــدر الزائــــد أم الجميــــع؟ الظــــاهر مــــن 440ص 

 الأحاديــث المــذكورة أن الجميــع يزكــى حينئــذ كــأن ذلــك نــوع مــن التكفــير عــن هــذا الغلــو في اســتعمال
 المباح واالله أعلم.



إن القول بالإباحة المطلقة، وبعدم إيجاب الزكاة مطلقًا، جعل مجموعة من ثروة الأمة تعطل في نفـائس 
من الحلي، قد يمر العام والأعوام ولا تتحلى به المرأة، مما اضـطرهم أن يودعوهـا في خزانـات خاصـة في 

 المصارف (البنوك) خشية عليها من سطو اللصوص.
 حد الإسراف؟ ولكن ما

يختلـف بـاختلاف الأشـخاص والبيئـات والأحـوال، فحلـي بـألف دينـار قـد  -فيمـا أرى-إن حد ذلك 
 يكون مناسبًا لثرية أو زوجة ثرى في بلد غني مثل أمريكا.

وقـد يكـون نصـفه أو ربعـه أو دون ذلـك إسـرافاً في بعــض الـبلاد الـتي لا يجـد الإنسـان فيهـا قـوت يومــه 
بــد مــن النظــر في الإباحــة إلى ثــراء الفــرد وثــراء الأمــة معًــا والحكــم في هــذا هــو إلا بشــق الــنفس، فــلا 

العرف (قال الرملي في "�اية المحتاج" وهو يتحدث عن خاتم الفضة للرجل وكم تكون زنته أمثقـالاً أم 
أكثــر ؟ قــال: "المعتمــد ضــبطه بــالعرف، فمــا خــرج عنــه كــان إســرافاً كمــا في الخلخــال للمــرأة وعلــى مــا 

 ر فالأوجه اعتبار عرف أمثاله كالملابس" أ هـ).تقر 
 على أن هذا لو لم يكن حرامًا ولا مكروهًا لدلت مجاوزة المعتاد فيه على أنه إنما اتخذ كنزًا لا حلية.

ولعل مما يوضح هذا في عصرنا أن من الناس من يتخـذ مـن الحلـي والجـواهر وسـيلة مـن وسـائل تهريـب 
 النقود.

و حكم اللؤلؤ والياقوت والماس وكل الأحجـار الكريمـة والجـواهر النفيسـة، فمـا وينبغي أن يكون هذا ه
اتخذ منها للحلية والزينة ولم يبلغ درجـة الإسـراف فـلا زكـاة فيـه، ومـا جـاوز المعتـاد مجـاوزة بينـه فهـو مـن 
الإســراف المحــرم، ولا يصــح أن يتمتــع بالإعفــاء مــن الزكــاة وكــذلك مــا اتخــذ بقصــد الاكتنــاز جــدير أن 
تجب فيه الزكاة، إذ اقتناؤه حينئذ حيلة للتهرب مما في المال من حق معلوم للسائل والمحروم، والنية هـي 

 الفيصل في هذا، ويدل عليها مجاوزة المعتاد.
وما دام وجوب الزكاة يدور على مجـاوزة المعتـاد، فـإن القـدر المعتـاد يعفـى مـن وجـوب الزكـاة ولـو أخـرج 

 رافقة لظاهر الأحاديث، كما ذكرنا.عنه كله فهو أولى وأحوط، م
 تلخيص أحكام زكاة الذهب والفضة حسب الرأي الراجح 



 فيما يلي: -حسبما رجحناه-نستطيع تلخيص أحكام هذا المبحث 
ذخـــيرة -(أ) مـــن ملـــك مصـــوغًا مـــن الـــذهب أو الفضـــة نظـــر في أمـــره، فـــإن كـــان للاقتنـــاء والاكتنـــاز  

 نماء، فهو كغير المصوغ من السبائك والنقود المضروبة.وجبت فيه الزكاة، لأنه مرصد لل -للزمن
(ب) وإن كان معدًا للانتفاع والاستعمال الشخصي نظرنـا في نـوع هـذا الاسـتعمال، فـإن كـان محرمًـا   

كــأواني الــذهب والفضــة والتحــف والتماثيــل، ومــا يتخــذه الرجــل لنفســه مــن ســوار أو طــوق أو خــاتم 
نــه عـدل بــه عـن أصــله بفعــل غـير مبــاح فسـقط حكــم فعلــه، ذهـب أو نحــو ذلـك وجبــت فيـه الزكــاة؛ لأ

 وبقى على حكم الأصل.
(ج) ومن الاستعمال المحرم ما كان فيـه سـرف ظـاهر مـن حلـي النسـاء، ويعـرف ذلـك بمجـاوزة المعتـاد  

 لمثل هذه المرأة في مثل بيئتها وعصرها وثروة أمتها.
ومــا أعــد لهــن، وخــاتم  -في غــير ســرف-(د) وإن كــان الحلــي معــدًا لاســتعمال مبــاح كحلــي النســاء  

الفضة للرجال: لم تجب فيه الزكاة؛ لأنه مال غير نام، لأنه من حاجات الإنسان وزينتـه كثيابـه، وأثاثـه 
 ومتاعه، وقد أعد لاستعمال مباح، فلم تجب فيه الزكاة كالعوامل من الإبل والبقر.

تلبسـه أو تعـيره أو يكـون مملوكًـا لرجـل يحلـى بـه  (هـ) ولا فرق بين أن يكون الحلي المباح مملوكًـا لامـرأة 
 أهله أو يعيره أو يعده لذلك.

(و) ومــا وجبــت فيــه الزكــاة مــن الحلــي أو الآنيــة أو التحــف يزكــى زكــاة النقــدين، فيخــرج ربــع عشـــره  
 بالمائة) كل حول، وحده أو مع بقية ماله، إن كان له مال.2.5(
بمـال عنـده قـدر نصـاب، وهـو خمسـة وثمـانون جرامًـا مـن (ز) وهذا بشـرط أن يكـون نصـاباً أو يكمـل  

 الذهب.
 والمعتبر: القيمة لا الوزن لأن للصنعة أثرها في زيادة القيمة.
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 مقدمة
 

أباح االله للمسلمين أن يشتغلوا بالتجـارة ويكسـبوا منهـا، بشـرط ألا يتجـروا في سـلعة محرمـة ولا يهملـوا 
ـــــة والصـــــدق والنصـــــح، ولا تلهـــــيهم مشـــــاغل التجـــــارة  العنصـــــر الأخلاقـــــي في معـــــاملاتهم، مـــــن الأمان



حقـه سـبحانه (انظـر في ذلـك: كتابنـا "الحـلال والحـرام" فصـل "الكسـب  ومكاسبها عن ذكر االله وأداء
 والاحتراف").

 
بالمائـة) علــى أصــحاب النقــود 2.5وقـد عرفنــا مــن الفصـل الماضــي، كيــف فــرض الإسـلام زكــاة ســنوية (

يطهــرهم ويــزكيهم بهــا، كمــا يطهــر أمــوالهم ويزكيهــا وعرفنــا مــن حكمــة فــرض هــذه الزكــاة: أن الشــارع 
ا قويــًا، يســوق أصــحاب النقــود ســوقاً حثيثــًا، إلى اســتغلال أمــوالهم وتثميرهــا في كــل عمــل جعلهــا دافعًــ

حــــلال، وكســــب مشــــروع وبــــذلك ينجــــون مــــن إثم الكــــانزين الــــذين يحبســــون نقــــودهم عــــن التــــداول، 
ويعطلو�ــا عــن العمــل في ميــدان التثمــير، كمــا تفيــدهم هــذه التنميــة في إنقــاذ أمــوالهم مــن أن تأكلهــا 

 رور الأعوام.الزكاة بم
 

والتجــارة مــن أنــواع هــذا الكســب المشــروع ولهــذا جــاءت الآثــار الــتي ذكرنــا مــن قبــل، آمــرة بالاتجــار في 
 أموال اليتامى خاصة حتى لا تأكلها الزكاة.

 
فـلا عجــب أن تتحــول طائفــة غــير قليلــة مـن ثــروات الأمــة إلى التجــارة، بمختلــف أنواعهــا وفروعهــا وأن 

ئلاً لكســـب المـــال وتنميتـــه وأن يوجـــد بـــين التجـــار مـــن يملـــك مـــن الســـلع تصـــبح التجـــارة مصـــدراً هـــا
 والبضائع ما يقُدَّر بالألوف والملايين.

 
ولا عجـــب أيضًـــا أن يفـــرض الإســـلام في هـــذه الثـــروات، المســـتغلة في التجـــارة، والمكتســـبة منهـــا: زكـــاة 

بــاده، مســاهمة في المصــالح ســنوية، كزكــاة النقــود، شــكرًا لنعمتــه تعــالى، ووفــاءً بحــق ذوي الحاجــة مــن ع
 العامة للدين والدولة، كما هو الشأن في كل زكاة.

 
ومن هنا عنى الفقه الإسلامي ببيان أحكام هذه الزكـاة، ليكـون التـاجر المسـلم علـى بيِّنـة ممـا تجـب فيـه 

 الزكاة من ماله، وما يعفى عنه.
 



"عَــرْض" بفــتح العــين وســكون  ويســمى الفقهــاء الثــروة التجاريــة: "عــروض التجــارة " (العــروض: جمــع
بفتحتـين  -: ما خالف النقدين من متاع الدنيا وأثاثهـا، بخـلاف العَـرَض -كما في التاج  -الراء، وهو 

فهو حطام الدنيا ومتاعها قال الإمام النووي: مال التجارة: كل ما قصد الاتجار فيه عند اكتسـاب  -
صـيل هـذه القيـود: أن مجـرد نيـة التجـارة لا تصـير الملك بمعاوضة محضة "يعني معاوضـة ماليـة" قـال: وتف

المال مال تجارة، فلو كان له عـرض قنيـة ملكـه بشـراء أو غـيره، فجعلـه للتجـارة "أي نـوى بـه ذلـك" لم 
يصــر، علــى الصــحيح الــذي قطــع بــه الجمــاهير "مــن الشــافعية" وقــال الكرابيســي مــن أصــحابنا: يصــير 

ن المشــتري يصــير مــال تجــارة ويــدخل في الحــول، ســواء اشــترى وأمــا إذا اقترنــت نيــة التجــارة بالشــراء، فــإ
بعـــرض أو نقـــد، أو ديـــن، حـــال أو مؤجـــل، وإذا ثبـــت حكـــم التجـــارة لا تحتـــاج كـــل معاملـــة إلى نيـــة 

 جديدة، ومعنى هذا: أنه يُـعَد تاجرًا منذ أول سلعة يشتريها بنية التجارة.
 

بهــا أو نحــو ذلــك فنــوى أن يتــاجر بهــا، ويبيعهــا أمــا لــو كــان لــه مــا يقتنيــه مــن متــاع في بيتــه أو دابــة يرك
لذلك فلا تكفي هذه النية حتى يبيعها بالفعـل ويقـبض ثمنهـا ويبـدأ مـن وقتهـا اعتبـار التجـارة) ويعنـون 
بها: كل ما عدا النقدين مما يُـعَد للتجارة من المال، على اختلاف أنواعه، ممـا يشـمل الآلات والأمتعـة 

والجواهر، والحيوانات، والنباتات، والأرض والدور، وغيرهـا مـن العقـارات والثياب والمأكولات، والحلي 
 والمنقولات.

 
وعرَّف بعضهم عـروض التجـارة تعريفًـا دقيقًـا فقـال: هـي مـا يُـعَـد للبيـع والشـراء بقصـد الـربح (مطالـب 

 ).2/96أولي النهى: 
 

ا مــن النقــود في آخــر الحَــوْل، فمــن مَلَــك منهــا شــيئًا للتجــارة وحــال عليــه الحَــوْل، وبلغــت قيمتــه نصــابً 
بالمائــة كزكــاة النقــود، فهــي ضــريبة علــى رأس 2.5وجــب عليــه إخــراج زكاتــه، وهــو ربــع عُشــر قيمتــه أي 

 المال المتداول وربحه، لا على الربح وحده وسنفصِّل أحكام هذا الفصل في المباحث التالية:
 



 المبحث الأول: في أدلة وجوب الزكاة في التجارة.
 

 لثاني: في شبهات المخالفين من الظاهرية والإمامية والرد عليهما.المبحث ا
 

 المبحث الثالث: في شروط زكاة التجارة.
 

 المبحث الرابع: كيف يزكي التاجر ثروته التجارية.
 المبحث الأول

 أدلة وجوب زكاة التجارة
 
 
 فهرس  

    
    
 ثالثا: إجماع الصحابة والتابعين والسلف  
  
  

 عتبارالقياس والا
  
  

 أولا: من القرآن   
  
  

 ثانيا: من السنة
  
  



    
            

 
 
 

 يستند القول بوجوب الزكاة في عروض التجارة إلى ما يأتي:
 

 أولاً من القرآن
 

نَ الأرْضِ) (البقـرة: قوله تعالى: (يا أيُّـهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أنفِقُواْ مِـن طيَِّبـَاتِ مَـا كَسَـبْتُمْ وَممَِّـا أخْرَجْنـَا لَكُـم مِّـ
طبــع الشــعب)  -143) قــال الإمــام البخــاري في كتــاب "الزكــاة" في صــحيحه (الجــزء الثــاني ص267

 باب "صدقة الكسب والتجارة " : لقوله تعالى: (ياَ أيُّـهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أنفِقُواْ مِن طيَِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ).
 

ني بذلك جلَّ ثناؤه: زكـوا مـن طيـب مـا كسـبتم بتصـرفكم، إمـا وقال الإمام الطبري في تفسير الآية: يع
بتجـارة، أو بصــناعة، مــن الــذهب والفضـة وروي مــن عــدة طــرق عــن مجاهـد في قولــه: (مِــن طيَِّبــَاتِ مَــا  

بتحقيــق ومراجعــة الشــيخين: أحمــد  5/555،556كَسَــبْتُمْ) قــال: مــن التجــارة اهـــ (تفســير الطــبري: 
 ومحمود شاكر).

 
الجصاص في أحكام القرآن: قد روي عـن جماعـة مـن السـلف في قولـه تعـالى: (أنفِقُـواْ مِـن وقال الإمام 

ــاتِ مَــا كَسَــبْتُمْ) أنــه مــن التجــارات، مــنهم الحســن ومجاهــد وعمــوم هــذه الآيــة يوجــب الصــدقة في  طيَِّبَ
 ).1/543سائر الأموال؛ لأن قوله تعالى: (مَا كَسَبْتُمْ) ينتظمها (أحكام القرآن للجصاص: 

 
وقال الإمام أبـو بكـر بـن العـربي: قـال علماؤنـا: قولـه تعـالى: (مَـا كَسَـبْتُمْ) يعـني التجـارة، (وَممَِّـا أخْرَجْنـَا 

 يعني النبات). 267لَكُم مِّنَ الأرْضِ) (البقرة:
 



وتحقيق هذا أن الأكساب (جمع كسب) على قسمين: منها ما يكون من بطن الأرض وهـو النباتـات  
كـــون مـــن المحاولـــة علـــى وجـــه الأرض كالتجـــارة والنتـــاج والمنـــاورة في بـــلاد العـــدو، كلهـــا، ومنهـــا مـــا ي

والاصــطياد، فــأمر االله تعــالى الأغنيــاء مــن عبــاده، بــأن يؤتــوا الفقــراء ممــا آتــاهم علــى الوجــه الــذي فعلــه 
 ).1/235رسول االله صلى االله عليه وسلم (أحكام القرآن: 

 
ى وجـوب الزكــاة في كــل مـال يكتســبه الإنسـان، فيــدخل فيــه وقـال الإمــام الـرازي: ظــاهر الآيــة يـدل علــ

زكـاة التجــارة، وزكــاة الــذهب والفضــة، وزكــاة الــنعم، لأن ذلــك ممــا يوصــف بأنــه مكتســب اهـــ (التفســير 
 ).2/65الكبير للرازي: 

 
" هــو مــا ) فـــ"ماله2وممــا يؤيــد ذلــك قولــه تعــالى في أبي لهــب: (مَــا أغْــنىَ عَنْــهُ مَالــُهُ وَمَــا كَسَــبَ) (المســد:

 ورثه عن أبيه، و "ما كسب": هو الذي جمعه من التجارة.
 

هـذا فضـلاً عـن عمـوم الآيـات الأخـرى الـتي أوجبـت في كـل مـال حقًـا، مثـل قولـه تعـالى: (وَفيِ أمْـوَالهِِمْ 
حْـرُومِ) (الـذاريات: 

َ
حْـرُومِ) (المعــارج: ) (وَالَّـذِينَ فيِ أمْـوَالهِِمْ حَـقٌّ مَّعْلـومٌ لِّلسَـا19حَـقٌّ لِّلسَـائِلِ وَالم

َ
ئِلِ وَالم

 ).103) (خُذْ مِنْ أمْوَالهِِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُـزكَِّيهِم بِهاَ) (التوبة:24-25
 

ولم يــأت دليــل مــن كتــاب ولا سُــنَّة يعفــي أمــوال تجــار المســلمين مــن هــذا الحــق المعلــوم الــذي بإخراجــه 
 يتطهر المسلم ويتزكى.

 
لى: (خُذْ مِـنْ أمْـوَالهِِمْ صَـدَقَةً) عـام في كـل مـال علـى اخـتلاف أصـنافه وتبـاين قال ابن العربي: قوله تعا

 ).3/104أسمائه، واختلاف أغراضه، فمن أراد أن يخصه بشيء فعليه الدليل (شرح الترمذي: 
 

إلى أن المــال: الثيــاب والمتــاع والعــروض، ولا  -قبيلــة أبي هريــرة  -بــل ذهــب بعــض العــرب وهــم دَوس 
 المنقولة مالاً، وقد جاء هذا المعنى في السنة الثابتـة مـن روايـة مالـك بسـنده عـن أبي هريـرة تسمى العين



قــال: "خرجنــا مــع رســول االله صــلى االله عليــه وســلم عــام خيــبر فلــم نغــنم ذهبـًـا ولا وَرقِـًـا إلا الأمــوال: 
 ).8/245الثياب والمتاع (تفسير القرطبي: 

 
 إلى الأعلى

 
 
 

 ثانيًا من السًنَّة
 

ن السُــنَّة مــا رواه أبــو داود بإســناده عــن سمــرة بــن جنــدب، قــال: "كــان رســول االله صــلى االله عليــه ومــ
، وأبـو داود مـن 214وسلم يأمرنا أن نخُرج الصدقة مما نعُِد للبيـع (الحـديث رواه الـدارقطني مطـولاً ص

أبو  طريق جعفر بن سعد عن خبيب بن سليمان بن سمرة عن أبيه عن سمرة بن جندب؛ وسكت عنه
" قــال ابــن الهمــام: وهــو تحســين منهمــا، كمــا في المرقــاة: 175:  2داود ثم المنــذري "مختصــر الســنن: 

، وقال الحافظ في بلوغ 2/376كما في نصب الراية:   -طبع ملتان وحسنه ابن عبد البر  -4/158
ن بـن ): إسناده لين وطعن ابن حزم في إسناده بأن جعفر بن سعد وخبيب بن سليما124المرام (ص

): 5/234سمرة وأباه سليمان مجهولون لا يعُرف مـن هـم قـال الشـيخ أحمـد شـاكر في هـامش المحلـي (
بل هم معروفون ذكرهم ابن حبان في الثقات (أ.هـ) ونقل الذهبي عن ابن القطان قال: ما مـن هـؤلاء 

ل عبـد من يعُرف حاله وقد جهـد المحـدثون فـيهم جهـدهم، وهـو إسـناد يـروى مـن جملـة أحاديـث، وقـا
الحق الأزدي: خبيب ضعيف وليس جعفر ممن يعتمد عليه وبكـل حـال، هـذا إسـناد مظلـم لا يـنهض 

 ").1/150بحكم "الميزان: 
 

والأمر يدل على الوجوب، لأن المفهوم من قوله: "يأمرنا" أنه ألقي إليهم ذلك بصيغة من صيغ الأمر 
و الزكـــاة فقـــد صـــحّت الأحاديـــث وهـــي تـــدل علـــى الوجـــوب كمـــا أن المتبـــادر مـــن كلمـــة "الصـــدقة" هـــ

الكثيرة بتسميتها صـدقة، وإذا عُرِّفـت بــ"الــ" كمـا في الحـديث، انصـرف إلى اللفـظ المعهـود، وهـو الزكـاة 



) إنــه لـــو صــح لكانـــت الصــدقة فيـــه غــير الزكـــاة، بعيــد عـــن 5/234،235وقــول ابـــن حــزم (المحلـــي: 
 الظاهر المتبادر.

 
رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم يقـول: "في الإبـل صـدقتها،  وروى الدارقطني عن أبي ذر قال: سمعتُ 

) كمــا رواه الحــاكم وقــال: 2/101وفي الغــنم صــدقتها، وفي البــز صــدقته" (رواه الــدارقطني في ســننه (
) إلا أنه قال: "وفي البرُ" بالراء وضم الباء (أي 1/388صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي (

) فــلا مــدخل لــه في زكــاة 5/179وهــو كــذلك في مســند أحمــد المطبــوع (القمــح) لا بــالزاي المعجمــة 
التجــارة لكــن نقــل الزيلعــي عــن النــووي في "تهــذيب الأسمــاء واللغــات" أن الروايــة بــالراء تصــحيف وهــو 

 غلط.
 

 ) من عدة طرق بالزاي.4/147ورواه البيهقي في سننه (
 

)، وقـــــال الحـــــافظ في 378-2/376وقـــــد أطـــــال الزيلعـــــي في "نصـــــب الرايـــــة" في تخـــــريج الحـــــديث (
: -كمـا في القـاموس-") والبـز 1/260"الدراية": أخرجه أحمد والدارقطني والحاكم وإسـناده حسـن "

الثياب أو متاع البيت من الثياب ونحوها (اهـ) فهو يشـمل الأقمشـة والمفروشـات والأواني والخـردوات، 
ء إذا كانـــت للاســـتمتاع والانتفـــاع ونحوهـــا، ولا خـــلاف في أن الصـــدقة لا تجـــب في عـــين هـــذه الأشـــيا

 الشخصي، فلم يبق إلا أن تجب في قيمتها إذا كانت للاستغلال والتجارة.
 

هــذا غــير الأحاديــث العامــة الأخــرى الــتي تطالــب بالزكــاة في ســائر الأمــوال مثــل: "أدوا زكــاة أمــوالكم" 
العصـرية بــالأزهر)  طبـع المطبعــة -)3/91(رواه الترمـذي في أول كتــاب الزكـاة وقــال: حسـن صــحيح (

 من غير فصل بين مال ومال.
 



على أن مال التجارة أعم الأموال؛ لأنه يشـمل كـل مـال يتجـر فيـه مـن حيـوان وحبـوب وثمـار وسـلاح 
ومتــاع وغــير ذلــك، فكــان أولى بالــدخول في عمــوم هــذه النصــوص كمــا قــال بعــض العلمــاء (مطالــب 

 ).2/96أولي النهى: 
 

 إلى الأعلى
 
 
 

 الصحابة والتابعين والسَلَفثالثاً إجماع 
 

ومن هَدْي الصحابة: ما رواه أبو عبيـد بسـنده عـن عبـد القـاري (مـن قبيلـة القـارة) قـال: "كنـت علـى 
بيــت المــال زمــن عمــر بــن الخطــاب فكــان إذا خــرج العطــاء جمــع أمــوال التجــار ثم حســبها: شــاهدها 

الخــبر رواه أيضًــا ابــن أبي شــيبة كمــا وغائبهــا، ثم أخــذ الزكــاة مــن شــاهد المــال علــى الشــاهد والغائــب" (
، وقال: إن سنده صحيح ولكـن زعـم أن المـراد بـأموال التجـار فيـه مـا  6/34رواه ابن حزم في المحلي: 

كــان غــير العــروض مــن فضــة وذهــب وغــير ذلــك، وهــو تأويــل بعيــد عمــا يتبــادر إلى الفهــم مــن ألفــاظ 
 الخبر ورواه ابن حزم في المحلي وقال: إسناده صحيح).

 
وعن أبي عمرو بن حماس (قـال في "أسـد الغابـة": حمـاس الليثـي وذكـره الواقـدي فـيمن ولـد علـى عهـد 
النبي صلى االله عليه وسلم وروى عن عمر) عن أبيه قال: مرَّ بي عمر فقال: يا حماس أدِّ زكاة مالـك، 

فظ في التلخـــيص فقلـــت: مـــا لي مـــال إلا جِعـــاب وأدُم، فقـــال: قوِّمهـــا قيمـــة ثم أدِّ زكاتهـــا" (قـــال الحـــا
): رواه الشــافعي وأحمــد وابــن أبي شــيبة وعبــد الــرزاق وســعيد بــن منصــور والــدارقطني، وذكــر 185(ص

، 4/147، والســنن للبيهقــي: 2/38طريــق كــل واحــد مــن هــؤلاء إلى حمــاس وانظــر: الأم للشــافعي: 
المحلـــي  وقـــد ضـــعف ابـــن حـــزم الخـــبر بـــأن حماسًـــا وابنـــه مجهـــولان وقـــال الشـــيخ شـــاكر في تعليقـــه علـــى



): كــلا بــل همــا معروفــان ثقتــان) والجعــاب جمــع جعبــة وهــي مــا يوضــع فيــه الســهام ونحوهــا 5/235(
 والأدُم: جمع أديم، وهو الجلد.

 
) تعقيبًا على هذا الخبر: وهذه قصة يشتهر مثلها ولم تنكر (أي لم 35قال في المغني (الجزء الثالث ص

 ا.ينكر هذا الحكم أحد من الصحابة) فيكون إجماعً 
 

) 425وروى أبو عبيد عن ابن عمر: ما كان من رقيق أو بز يراد بـه التجـارة ففيـه الزكـاة (الأمـوال ص
وروى البيهقي وابن حزم عنه قال ليس في العروض زكاة إلا أن تكون لتجـارة قـال ابـن حـزم: هـو خـبر 

جـارة عـن وروى أبو عبيـد وجـوب زكـاة الت4/147، والسنن الكبرى: 5/324صحيح انظر: المحلي: 
 .5/234،235، وصحح ابن حزم الخبر ولكنه تأوله: 426ابن عباس أيضًا الأموال ص

 
ولم ينُقــل عــن واحــد مــن الصــحابة مــا يخــالف قــول عمــر وابنــه وابــن عبــاس رضــي االله عــنهم بــل اســتمر 
العمل والفتوى على ذلك في عهد التابعين، وقد نقلنا في الفصل السـابق في نصـاب الـذهب مـا صـحّ 

مر بن عبد العزيز أنه كتب إلى أحد عماله: انظر مَن مرّ بك من المسلمين، فخذ ممـا ظهـر مـن عن ع
أموالهم مما يديرون في التجارات، من كل أربعين ديناراً: ديناراً، ومـا نقـص فبحسـاب ذلـك، حـتى تبلـغ 

 عشرين ديناراً.
 

 وال التجارة.وكذلك اتفق فقهاء التابعين ومن بعدهم على القول بوجوب الزكاة في أم
 

 ونقل الإجماع على ذلك ابن المنذر وأبو عبيد.
 

قــال ابــن المنــذر: "أجمــع أهــل العلــم علــى أن في العــروض الــتي يــراد بهــا التجــارة: الزكــاة إذا حــال عليهــا 
الحـــول، وروى ذلـــك عـــن عمـــر وابنـــه وابـــن عبـــاس، وبـــه قـــال الفقهـــاء الســـبعة والحســـن وجـــابر بـــن زيـــد 



والنخعي والثـوري، والأوزاعـي، والشـافعي وأبـو عبيـد وإسـحاق وأصـحاب  وميمون بن مهران وطاووس
 ) (أبو حنيفة وأصحابه) وهو مذهب مالك وأحمد.3/30الرأي (المغني:

 
وكذلك قال أبو عبيـد في أمـوال التجـارة: أجمـع المسـلمون علـى أن الزكـاة فـرض واجـب فيهـا، ومـع أنـه 

أمـا القـول الآخـر فلـيس مـن مـذاهب أهـل العلـم عنـدنا ذكر قولاً آخر لم ينسبه لقائل، فقد قال فيه: و 
 ).429(الأموال ص

 
 قال القاضي ابن العربي: الزكاة واجبة في العروض من أربعة أدلة:

 
 ) وهذا عام في كل مال.103الأول: قول االله عزَّ وجَلَّ: (خُذْ مِنْ أمْوَالهِِمْ صَدَقَةٍ) (التوبة:

 
بأخـذ الزكـاة مـن العـروض: والمـلأ المـلأ، والوقـت الوقـت، بيـد أنـه والثاني: أن عمر بن عبد العزيز كتب 

 استشار واستخار، وحكم بذلك على الأمة وقضى به، فارتفع الخلاف بحكمه.
 

 الثالث: أن عمر الأعلى قد أخذها قبله صحيح من رواية أنُيس.
 

يأمرنـا أن نخـرج الزكـاة الرابع: أن أبا داود ذكر عن سمرة بن جندب أن النبي صلى االله عليه وسلم كان 
 ).3/104مما نعد للبيع، ولم يصح فيه خلاف عن السلف اهـ (شرح الترمذي: 

 
وقال الخطابي: وزعم بعض المتأخرين من أهل الظـاهر: أن لا زكـاة فيهـا وهـو مسـبوق بالإجمـاع (معـالم 

 ).2/223السنن:
 

 إلى الأعلى
 
 



 
 رابعًا القياس والاعتبار

 
أن العـروض المتخـذة للتجـارة مـال مقصـود بـه التنميـة، فأشـبه  -ر ابـن رشـدكمـا ذكـ-أما القياس فهو 

الأجنـــاس الثلاثـــة الـــتي فيهـــا الزكـــاة باتفـــاق، أعـــني: الحـــرث والماشـــية والـــذهب والفضـــة (بدايـــة المجتهـــد: 
 طبع مصطفى الحلبي). -1/217
 

عـروض التجـارة المتداولـة وأما من جهة النظر والاعتبار المستند إلى قواعد الإسلام وروحه العامـة: فـإن 
للاســتغلال نقــود معــنى، لا فــرق بينهــا وبــين الــدراهم والــدنانير الــتي هــي أثما�ــا، إلا في كــون النصــاب 
يتقلــب ويتغــير بــين الــثمن وهــو النقــد، والمــثمن وهــو العــروض؛ فلــو لم تجــب الزكــاة في التجــارة، لأمكــن 

ا ألا يحــول الحــَوْل علــى نصــاب مــن النقــدين لجميــع الأغنيــاء أو أكثــرهم: أن يتجــروا بنقــودهم، ويتحــرو 
 الطبعة الثانية). -10/591أبدًا، وبذلك تعطل الزكاة فيهما عندهم (تفسير المنار: 

 
قلّمــا توجــد لــديهم نقــود عينيــة يحــول  -دون قصــد مــنهم إلى الفــرار مــن الزكــاة-إن التجــار في عصــرنا 

 ابض، إلا بالشيكات ونحوها.عليها الحول، فمعظم التعامل التجاري الآن يتم بغير تق
 

أن االله تعالى فرض في أموال الأغنياء  -كما قال العلاَّمة السيد رشيد رضا-ورأس الاعتبار في المسألة 
صـدقة، لمواسـاة الفقـراء، ومــن في معنـاهم، وإقامـة المصـالح العامــة للـدين الإسـلامي وأمتـه، وأن الفائــدة 

البخـل، وتربيتهـا بفضـائل الرحمـة للفقـراء، وسـائر أصـناف في ذلك للأغنياء: تطهير أنفسهم مـن رذيلـة 
المســـتحقين، ومســـاعدة الدولـــة والأمـــة في إقامـــة المصـــالح العامـــة الأخـــرى، والفائـــدة للفقـــراء وغـــيرهم: 
إعانتهم على نوائب الـدهر، مـع مـا في ذلـك مـن سـد ذريعـة المفاسـد، وهـي تضـخم الأمـوال وحصـرها 

بقولـه تعـالى في حكمـة قسـمة الفـيء: (كَـيْ لا يَكُـونَ دُولـَةً بَــينَْ  وهـو المشـار إليـه-في أناس معـدودين 



فهل يعقـل أن يخـرج مـن هـذه المقاصـد الشـرعية كلهـا التجـار الـذين ربمـا  -)7الأغْنِيَاءِ مِنكُمْ) (الحشر:
 تكون معظم ثروة الأمة في أيديهم"؟ (المصدر السابق).

 
 وأزيد على هذا فأقول:

 
 أنفسـهم وأمـوالهم وتزكيتهـا: هـم التجـار، فـإن طرائـق كسـبهم لا تسـلم مــن إن أحـوج النـاس إلى تطهـير

شــوائب وشــبهات، لا يســلم مــن غوائلهــا إلا الــورع الصــدوق الأمــين، وقليــل مــا هــم، وخاصــة في هــذا 
 العصر.

 
وقـــد جـــاء في الحـــديث: "إن التجـــار يبُعثـــون يـــوم القيامـــة فجـــاراً إلا مـــن اتقـــى االله وبـــر وصـــدق" (رواه 

وقــال حــديث حســن صــحيح وابــن ماجــه وابــن حبــان في صــحيحه والحــاكم وصــححه) "إن الترمــذي 
التجار هم الفجار، قالوا: يا رسول االله أليس قد أحـل االله البيـع؟ قـال: بلـى، ولكـنهم يحلفـون فيـأثمون 

وقـــــال: صـــــحيح الإســـــناد  -واللفـــــظ لـــــه-ويحـــــدِّثون فيكـــــذبون" (رواه أحمـــــد بإســـــناد جيـــــد، والحـــــاكم 
 "ترغيب").

 
هنا قلنا: إن نفس التاجر وماله أحـوج مـن أي ذي مـال آخـر إلى التزكيـة والتطهـير وفي هـذا روى  ومن

أبــو داود بســنده عــن قــيس بــن أبي غَــرَزةَ، قــال: مــرّ بنــا رســول االله صــلى االله عليــه وســلم، فقــال: "يــا 
 معشر التجار إن البيع يحضره اللغو والحلف، فشوبوه بالصدقة".

 
بحول ولا نصاب ولا مقدار، ولكن الحديث يؤكد ما نقوله من حاجة التاجر  فهذه صدقة غير محدودة

إلى التطهــر الــدائم مــن شــوائب التجــارة ومكــدراتها فــإذا كــان علــى التــاجر مــن الصــدقة المفروضــة غــير 
ما يكون كفّارة لما يشوب البيع، فكيف يعُفَى ممـا هـو مفـروض  -كما يقول ابن حزم نفسه-المحدودة 
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 (أ) مذهب الظاهرية في عروض التجارة
 

مــذهب أهــل الســنة كافــة هــو إيجــاب الزكــاة في عــروض التجــارة (ينســب إلى الشــافعي قــول قــديم بعــدم 
زكاة في التجارة، واختلف أئمة المذهب في ذلك فمنهم من قال: له في القديم قولان، ومنهم وجوب ال

) ولم يخـــالف في ذلــك إلا بعـــض 2/16انظــر: الروضـــة للنــووي:-مــن قــال: لم يثبـــت خــلاف الجديـــد 
المتأخرين من أهل الظاهر، كما قال الخطابي، وقد تبنى مذهبهم ودافع عنـه ابـن حـزم في المحلـي (الجـزء 



) كمـــا أن بعـــض المضـــيقين في إيجـــاب الزكـــاة في الـــزمن الأخـــير، كالشـــوكاني 240-233الســـادس ص
 وصِدِّيق حسن خان: مالوا إليه وأيدوه وسنذكر ما تعلقوا به من شبهات ثم نكر عليها بالإبطال:

 
تعلقــــوا بقولــــه عليــــه الصــــلاة والســــلام: "لــــيس علــــى مســــلم في عبــــده ولا فرســــه صــــدقة"، وقولــــه:  -1

لكم عن صدقة الخيل والرقيـق" (مـر تخريجهمـا في زكـاة الخيـل) وظـاهر ذلـك عـدم الوجـوب في  "عفوت
 جميع الأحوال سواء أكانت للتجارة أم لغيرها.

 
وأجاب الجمهور عن هذه الشبهة: بأن المتأمل في عبارة الحديث يجده بمعزل عما نحن فيه، فهـو ينفـي 

ه، وكـــلا الاثنــين مـــن الحـــوائج الأصــلية، المعفـــاة مـــن الزكــاة عـــن عبـــده الــذي يخدمـــه، وفرســـه الــذي يركبـــ
 الصدقة بإجماع المسلمين.

 
وتعلقوا بأن الأصل في مال المسلم: الحرمة، كما أن الأصل براءة الذمم من التكاليف، فلا يصح  -2

 أن نوجب على الناس في أموالهم ما لم يوجبه االله عليهم في كتاب ولا سُنَّة.
 

ة في عصـــره صــلى االله عليـــه وســلم في أنـــواع ممـــا يتجــر بـــه، ولم يــرد عنـــه نقـــل وقــد كانـــت التجــارة قائمـــ
صحيح يفيد وجوب ذلك قالوا: وحـديثا سمـرة وأبي ذر لا تقـوم بمثلهمـا حُجَّـة لضـعفهما ولا سـيما في 

 ).193-1/192التكاليف التي تعم بها البلوى (انظر الروضة الندية: 
 

ول أصــول أخــرى أفادتهــا العمومــات الــتي أوجبــت في كــل وجوابنــا: أنــه قــد عــارض مــا ذكــروا مــن الأصــ
مال حقًا، وأفادتها أيضًا الأدلة الخاصة الـتي اسـتقيناها مـن الكتـاب والسـنة، وأقـوال الصـحابة، وإجمـاع 

 من يعتد به من أهل العلم.
 

وحديث سمرة بن جندب سـكت عنـه أبـو داود والمنـذري وهـذا تحسـين منهمـا، وحسـنه ابـن عبـد الـبر، 
 الشيخ أحمد شاكر، ردًا على ابن حزم: رواته معروفون ذكرهم ابن حبان في الثقات.وقال 



 
وحديث أبي ذر صححه الحاكم وذكر له الحافظ عدة طرق ضعيفة، وقال في إحـداها: هـذا إسـناد لا 

 بأس به.
 

وقـــد تأيـــد الحـــديثان بالعمومـــات، وبعمـــل الصـــحابة، وإجمـــاع الســـلف، مـــع مـــا يعضـــدهما مـــن النظـــر 
 والقياس السليم. الصحيح

 
وشبهة ثالثة ذكرها أبو عبيد عن "بعض من يتكلم في الفقـه" قـال: إنـه لا زكـاة في أمـوال التجـارة  -3

واحــتج بأنــه إنمــا أوجــب الزكــاة فيهــا مــن أوجبهــا بــالتقويم، وإنمــا يجــب علــى كــل مــال الزكــاة في نفســه، 
عبيـد: وهـذا عنـدنا غلـط في التأويـل: لأنَّـا والقيمة سوى المتاع، فأسقط عنه الزكاة لهـذا المعـنى قـال أبـو 

قد وجدنا السنة عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قد يجـب الحـق في المـال ثم يحـول إلى غـيره ممـا 
يكون إعطـاؤه أيسـر علـى معطيـه مـن الأصـل، ومـن ذلـك كتـاب النـبي صـلى االله عليـه وسـلم إلى معـاذ 

ينـاراً أو عدلـه مـن المعـافر" (رواه أحمـد وأبـو داود والنسـائي باليمن بالجزية "إن علـى كـل حـالم (بـالغ) د
والترمـذي والـدارقطني وابـن حبــان والحـاكم والبيهقـي مــن حـديث مسـروق عــن معـاذ وحسـنه الترمــذي، 
وهــو جــزء مــن الحــديث الــذي ذكرنــاه في زكــاة البقــر) والمعــافر ثيــاب يمنيــة، وعدلــه: قيمتــه، فأخــذ النــبي 

مكــان العــين (النقــد) ثم كتــب إلى أهــل نجــران "أن علــيهم ألفــي حُلــّة في   صــلى االله عليــه وســلم العــرض
 يعني من الدراهم" فأخذ العين (أي النقود) مكان العرض. -كل عام أو عدلها من الأواقي 

 
وكـــان عمـــر يأخـــذ الإبـــل مـــن الجزيـــة، وإنمـــا أصـــلها الـــذهب والـــورق، وأخـــذ علـــيّ بـــن أبي طالـــب الإبـــر 

لة) مــن الجزيــة، وقــد روى عــن معــاذ في الصــدقة نفســها أنــه أخــذ مكا�ــا والحبــال والمســالّ (جمــع مســ
آخــذه مــنكم مكــان الصــدقة، فإنــه  -ثيـاب عنــدهم-العـروض، وذلــك قولــه: "آتــوني بخمــيس أو لبــيس 

أهون عليكم، وأنفع للمهاجرين بالمدينـة"، وورد عـن ابـن مسـعود أن امرأتـه قالـت لـه: إن لي طوقـًا فيـه 
دِّي عنه خمسة دراهم، وكانت قيمة كل عشـرة دراهـم تسـاوي مثقـالاً، قـال أبـو عشرون مثقالاً، قال: أ



عبيد: وكل هذه الأشـياء قـد أخـذت فيهـا حقـوق مـن غـير المـال الـذي وجبـت فيـه تلـك الحقـوق، فلـم 
يدعهم ذلك إلى إسقاط الزكاة؛ لأنه حق لازم لا يزيله شيء، ولكنهم قدّروا ذلك المال بغيره، إذ كان 

يؤخذ منه، فكذلك أموال التجارة، إنما كان الأصل فيها أن يؤخذ الزكاة منها أنفسها،  أيسر على من
فكان في ذلك عليهم ضرر من القطع والتبعيض؛ لذلك رخَّصـوا في القيمـة، فعلـى هـذا أمـوال التجـارة 
عنــدنا، وعليــه أجمــع المســلمون: أن الزكــاة فــرض واجــب فيهــا، وأمــا القــول الآخــر، فلــيس مــن مــذاهب 

العلم عندنا، وإنما وجبت الزكاة في العروض والرقيق وغيرها إذا كانت للتجارة وسـقطت عنهـا إذا   أهل
كانت لغيرها؛ لأن الرقيق والعروض إنما عُفِيَ عنها في السنة إذا كانت للاستمتاع والانتفاع بها، ولهذا 

ا هـي للنمـاء وطلـب الفضـل، أسقط المسلمون الزكاة عن الإبل والبقر العوامل، وأما أموال التجارة فإنمـ
فهي في هذه الحال تشبه سـائمة المواشـي الـتي يُطلـب نسـلها وزيادتهـا، فوجبـت فيهـا الزكـاة لـذلك، إلا 
أن كـــل واحـــدة منهـــا تزكـــي علـــى ســـنتها فزكـــاة التجـــارات علـــى القـــيم، وزكـــاة المواشـــي علـــى الفـــرائض 

ـــا في الأصـــل علـــى وجـــوب الزكـــاة، ثم رجعـــت كـــل واحـــدة في الفـــرع إلى  (المقـــادير المفروضـــة) فاجتمعت
 وما بعدها). 427سنتها" (الأموال ص

 
وبهذا نعلم أن قول جمهور الأمة، هو القول الصواب، وأن الزكاة في عروض التجارة فريضة لازمة، وأن 

 شبهات المخالفين لا تقف على قدميها أمام حجج الجمهور، وإجماع الصحابة وخير القرون.
 

 إلى الأعلى
 
 
 

 ب الإمامية(ب) مذه
 

وذهــب فقهــاء الإماميــة إلى أن الزكــاة لا تجــب في أمــوال التجــارة، بــل تُســتحب علــى الأصــح عنــدهم 
 ).54(المختصر النافع في فقه الإمامية ص



 
ولكـن لهــم رأيـًا آخــر في أربـاح التجــارة، وهـو وجــوب الخمُـس فيهــا (أعـني في الأربــاح لا في رأس المــال) 

ـَا غَنِمْـتُم مَّـن شَـيْءٍ فـَأنَّ للَّـهِ خمُُسَـهُ وَللِرَّسُـولِ وَلـِذِي القُـرْبىَ وَاليَتـَامَى مستدلين بقوله تعـالى: (وَاعْلَ  مُـواْ أنمََّ
ــبِيلِ) (الأنفــال: سَــاكِينِ وَابــْنِ السَّ

َ
) وقــالوا: إن كــل فائــدة تحصــل للإنســان مــن المكاســب وأربــاح 41وَالم

ســم: الغــُنْم والغنيمــة، ولم يوجبــوا الخمُــس في التجــارات والكنــوز وغيرهــا، يُطلــق عليهــا في عــرف اللغــة ا
أربــاح التجــارة إلا فيمــا فضــل منهــا عــن مؤونــة الســنة لــه ولعيالــه، قــال في "جــواهر الكــلام" في عــدّ مــا 
يجب فيه الخمُس: "الخامس ما يفضل عن مؤونة السنة على الاقتصاد لـه ولعيالـه مـن أربـاح التجـارات 

 -بــالتعبير الحــديث-) وهــو 2/126بــه" (جــواهر الكــلام:  والصــناعات والزراعــات بــلا خــلاف معتــد
 ) بالمائة.20ضريبة على صافي الدخل بنسبة (

 
) مــا بيَّنــه الرســول صــلى االله عليــه 41قــال أهــل الســنة: المــراد بقولــه: (مَــا غَنِمْــتُم مِّــن شَــيْءْ) (الأنفــال:

دلالـة سـياق الآيـة نفسـها، ولـو وسلم، وهو ما يغُنم بالقتـال، لا لكـل مـا يُطلـق عليـه اسـم الغنيمـة، وب
بقــي علــى عمومــه: لا ســتلزم وجــوب الخمُــس في المواريــث ونحوهــا، وهــو خــلاف الإجمــاع، ومــا اســتلزم 

 ).1/219الباطل: باطل (انظر الروضة الندية: 
 المبحث الثالث

 شروط الزكاة في مال التجارة
 
 

 ).2/18(رد المحتار: هي كسب المال ببدل هو مال  -كما عرّفها بعض الفقهاء-التجارة 
 

 ومال التجارة هو: ما يعُد لهذا الكسب عن طريق البيع والشراء.
 

 ).2/96وعرّفه بعضهم بقوله: هو ما يعُد للبيع والشراء لأجل الربح (مطالب أولى النهى جـ 
 



 فليس كل ما يشتريه الإنسان من أشياء وأمتعة وعروض يكون مال تجارة، فقد يشتري ثياباً للبسه، أو
أثاثاً لبيته، أو دابة أو سيارة لركوبه، فلا يسمى شيء من ذلك عرض تجارة، بل عرض "قنية" بخـلاف 

 ما لو اشترى شيئًا من ذلك بقصد بيعه والربح منه.
 

فالإعداد للتجارة يتضمن عنصرين: عملاً ونيَّة، فالعمل هو البيع والشراء، والنيَّة هي قصد الربح/ فلا 
ـــار : يكفـــي في التجـــارة أحـــد  ـــار ورد المحت ، 19 - 18/  2العنصـــرين دون الآخـــر (انظـــر الـــدر المخت

 ).224/ 1وبلغة السالك، وحاشيته : 
 

لا يكفى مجرد النيَّة والرغبة في الربح دون ممارسة التجارة بالفعـل (هـذا هـو قـول الجمهـور، وذهـب ابـن 
النيــة، وحكــوه روايــة عــن أحمــد عقيــل وأبــو بكــر مــن الحنابلــة إلى أن عــرض القنيــة يصــير للتجــارة بمجــرد 

لقولــه فــيمن أخرجــت أرضــه خمســة أو ســق، فمكثــت عنــده ســنين، لا يريــد بهــا التجــارة، فلــيس عليــه 
زكاة، وإن كان يريـد التجـارة، فأعجـب إلى أن يزكيـه، لأن نيـة القنيـة في عـرض التجـارة كافيـة في جعلـه 

ى الإســـقاط احتياطًـــا، ولأنـــه أحـــظ للقنيـــة، فكـــذلك نيـــة التجـــارة، بـــل أولى؛ لأن الإيجـــاب يغلـــب علـــ
للمساكين فاعتبر، ولحديث سمرة في إخراج الصدقة مما يُـعَد للبيع، وهذا داخل في عمومه، وردوا على 
هــذا القــول بــأن القنيــة هــي الأصــل، والتجــارة فــرع عليهــا، فــلا ينصــرف إلى الفــرع بمجــرد النيــة، كــالمقيم 

، وانظــر 2/631: -المطبــوع مــع الشــر  -انظــر المغــني ينــوي الســفر، لا يصــير مســافرًا بمجــرد النيــة ..
 ) لا يكفي الممارسة بغير النية والقصد.1/325شرح الرسالة للعلامة المالكي زروق::

 
ولو اشترى شيئًا للقنية كسـيارة ليركبهـا، ناويـًا أنـه إن وجـد ربحـًا باعهـا، لم يعـد ذلـك مـال تجـارة (انظـر 

لــو كــان يشــتري ســيارات ليتــاجر فيهــا ويــربح منهــا، فــإذا  ) بخــلاف مــا2/19الــدر المختــار وحاشــيته:
ركب سيارة منها واستعملها لنفسه حتى يجد الربح المطلوب فيها فيبيعها، فإن استعماله لها لا يخرجها 
عن التجارة، إذ العبرة في النية بما هو الأصل، فما كان الأصل فيه الاقتناء والاستعمال الشخصي: لم 



رغبتــه في البيــع إذا وجــد ربحًــا، ومــا كــان الأصــل فيــه الاتجــار والبيــع: لم يخرجــه عــن  يجعلــه للتجــارة مجــرد
 التجارة طروء استعماله.

 
أما إذا نوى تحويل عرض تجاري معين إلى استعماله الشخصي، فتكفي هذه النية عند جمهور الفقهاء 

 لإخراجه من مال التجارة، وإدخاله في المقتنيات الشخصية غير النامية.
 

) في 18وشــرط بعضــهم هنــا شــرطاً آخــر، وهــو عــدم قيــام المــانع المــؤدي إلى "الثَّـــنىَ" (المرجــع نفســه ص
الزكاة، وهو أخذ الزكاة مرتين في عام واحد، وهو الذي يسميه رجـال الضـرائب "الازدواج" وفسـر ابـن 

ـــنىَ" بأنـــه: إيجـــاب زكـــاتين في حـــول واحـــد بســـبب واحـــد (المغـــني:  جـــاء في  ) وقـــد2/629قدامـــة "الثَّـ
 ).375الحديث: "لا ثِنىَ في الصدقة" (الأموال ص 

 
وعلى هذا لو اشترى أرضًا زراعية للتجارة، فزرعها وأخرجت ما يجب فيـه العُشـر، اكتفـى بزكـاة العُشـر 
عــن الخــارج، ولم تجــب زكــاة التجــارة عــن الأرض نفســها، حــتى لا تتكــرر الزكــاة في مــال واحــد وخــالف 

ة التجارة، وذهب بعضهم إلى القول بإيجاب الزكاتين (انظر الدر المختار ورد بعض الفقهاء، فغلبوا زكا
) بنــاء علــى أن ســبب هــذه غــير ســبب تلــك، فــلا يعُــد ذلــك ثــنىَ، 630، والمغــني ص2/19المحتــار: 

 وسنعود إلى هذا بعد.
 

 إذا عرفنا مال التجارة: ما هو؟ فقد بقي علينا أن نعرف شروط زكاته.
 

ما نقود، أو سلع مقومة بالنقود، فأما النقود فلا كلام فيها، وأما السلع والعروض ورأس مال التاجر: إ
فيُشترط لوجوب الزكاة فيها ما يُشترط لزكاة النقود، من حولان الحول، وبلوغ النصاب المعـين، والفـراغ 

ادل مــن الــدَّيْن، والفضــل عــن الحــوائج الأصــلية، وقــد رجحنــا أن نصــاب النقــود في عصــرنا الآن مــا يعــ
 جرامًا من الذهب. 85قيمة 

 



 ولكن متى يعُتبر كماله النصاب؟
 

 هل يعُتبر في آخر الحول فقط؟
 

 أو يعُتبر كماله في جميع الحول من أوله إلى آخره؟
 

 أو يعُتبر في أول الحول وآخره دون ما بينهما؟
 

 أقوال ثلاثة للفقهاء
 

في آخــر الحــول فقــط؛ لأنــه يتعلــق بالقيمــة،  أولهــا: وهــو قــول مالــك ونــص الشــافعي في الأم: أنــه يعُتــبر
وتقـويم العــرض في كــل وقــت يشــق، فــاعتبر حــال الوجـوب، وهــو آخــر الحــول، بخــلاف ســائر الزكــوات؛ 

 ).1/55لأن نصابها من عَيْنها فلا يشق اعتباره (المجموع:
 

ول؛ لأنـه القول الثاني: اعتبار النصاب في جميع الحول، فمتى نقص النصـاب في لحظـة منـه، انقطـع الحـ
مـال يعُتــبر لــه النصـاب والحــول فوجــب اعتبـار كمــال النصــاب في جميـع أيــام الحــول كسـائر الأمــور الــتي 

 3/32يعُتبر فيهـا ذلـك، وهـذا قـول الثـوري وأحمـد وإسـحاق وأبي عبيـد وأبي ثـور وابـن المنـذر (المغـني: 
 وما بعدها).

 
مــا، فــإذا تم النصــاب في الطــرفين وجبــت والثالــث: اعتبــار النصــاب في أول الحــول وآخــره دون مــا بينه

الزكاة، ولا يضر نقصه بينهمـا، وهـذا قـول أبي حنيفـة وأصـحابه، وحجتـه مـا ذكُـر في القـول الأول: أن 
التقويم في جميع الحول يشق؛ لأنه يحتاج إلى أن يعرف قيمة السلع التي عنده في كل وقت لـيعلم أتبلـغ 

مــا فيـه، فعفــى عنــه إلا في أول الحــول وآخــره فصــار الاعتبــار نصـاباً أم لا وفي ذلــك مــن الحــرج والمشــقة 
 به.



 
ثم زادت قيمة النمـاء بهـا،  -وهي كذلك-فلو مَلَك سلعة قيمتها دون النصاب فمضى نصف الحول 

أو تغيرت الأسعار فبلغت نصاباً، أو باعها بنصاب، أو مَلَك في أثناء الحول عرضًا آخر، أو نقودًا تم 
 الحول من حينئذ، فلا يحُتسب بما مضى عند الجمهور.بها النصاب: ابتدأ 

 
أما عند مالك، وكذا الشافعي حسب نصه في الأم: فالحول ينعقد على ما دون النصاب، ولا يُشترط 

 وما بعدها). 3/31النصاب إلا في آخر الحول، فإذا بلغ في آخره نصاباً زكّاه (المغني: 
 

خمســة دنــانير (وهــي ربــع النصــاب) فــاتجر فيهــا، فحــال  ومــن هنــا رووا عــن مالــك قولــه: إذا كانــت لــه
 وما بعدها). 2/31عليها الحول، وقد بلغت ما تجب فيه الزكاة: يزكيها (المغني: 

 
) لأن اشــتراط 2/267والمختــار عنــدي: هــو قــول مالــك والأصــح عنــد الشــافعية (كمــا في الروضــة: 

نص صحيح مرفوع، فإذا اكتمل النصاب حولان الحول على النصاب لم يقم عليه دليل، ولم يجيء به 
عنـد الحـول وجــب الاعتبـار بـه، واعتــبر ابتـداء الســنة الزكويـة للمسـلم، وكلمــا جـاء هـذا الموعــد مـن كــل 

 سنة: زكّى ما عنده إذا بلغ نصاباً، ولا يضر النقصان في أثناء السنة.
 

ا كــالمحرَّم مــن كــل عــام، فمَــن وإذا كانــت الحكومــة هــي الــتي تجمــع الزكــاة مــن التجــار، فإ�ــا تحــدِّد موعــدً 
وجــد عنــده النصــاب في هــذا الموعــد أخِــذت منــه الزكــاة، وإن كــان نصــابه لم يكمــل إلا منــذ شــهر أو 

 شهرين.
 

وهذا ما كان يحدث في زكاة المواشي، في عهـد النبـوة والراشـدين، فقـد كـان السـعاة يأخـذون الزكـاة ممـا 
 تم هذا النصاب وكـم شـهرًا لـه؟ ويكتفـون بتمامـه عنـد حضر من المال إذا بلغ نصاباً، ولا يسألون متى

 أخذ الزكاة، ثم لا يأخذون منه زكاة إلا بعد عام قمري كامل
 المبحث الرابع
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 زكاة الثروة التجارية بمختلف صورها



 
 لصور الثلاث الآتية:الثروة التي يستغلها التاجر في تجارته، لا تخلو أن تتخذ صورة أو أكثر من ا

 
 فإما أن تكون الثروة التجارية في صورة: عروض وبضائع اشتراها التاجر بثمن ما، ولم تُـبَع بعد. -1
 
أو تكون في صورة: نقود حاضرة يحوزها في يده فعلاً، أو تحت تصـرفه كـالتي يضـعها في "البنـوك"  -2

 لحسابه.
 
أو غيرهم، مما تقتضـيه طبيعـة التجـارة والتعامـل، أو تكون في صورة: ديون له على بعض العملاء  -3

 ولا شك أن من هذه الديون ما هو ميئوس منه، ومنها ما هو مرجو الحصول.
 

ولا ننســى هنــا: أن التــاجر كمــا يكــون لــه ديــون علــى الآخــرين قلَّمــا يخلــو أن يكــون هــو أيضًــا مــدينًا 
 للآخرين.

 
 لف صورها؟فكيف يخُرج التاجر المسلم زكاة هذه الثروة بمخت

 
وللإجابة عن ذلك نذكر هنا بعض ما جـاء عـن أئمـة التـابعين في ذلـك كمـا رواهـا أبـو عبيـد (صـفحة 

426.( 
 

قــال ميمــون بــن مهــران: إذا حلــَت عليــك الزكــاة فــانظر مــا كــان عنــدك مــن نقــد أو عــرض فقوِّمــه قيمــة 
ما كان من دين على غني مليء النقد، وما كان من دَيْن في ملآة (الملآة: الغني واليسر فمعنى الكلمة 

 قادر على الدفع) فاحسبه ثم اطرح منه ما كان عليك من الدَيْن، ثم زكِّ ما بقي.
 



وقال الحسن البصري: إذا حضر الشهر الذي وقَّت الرجل أن يؤدي فيـه زكاتـه: أدى عـن كـل مـال لـه 
 راً لا يرجوه.(يعني من النقد) وكل ما ابتاع من التجارة، وكل دين إلا ما كان منه ضما

 
وقـــال إبـــراهيم النخعـــي: يقـــوِّم الرجـــل متاعـــه إذا كـــان للتجـــارة، إذا حلــّـت عليـــه الزكـــاة فيزكيـــه مـــع مالـــه 

 ).426(الأموال ص
 

أن يضــم مالــه  -إذا حــلَّ موعــد الزكــاة-ومــن أقــوال هــؤلاء الأئمــة، يتضــح لنــا: أن علــى التــاجر المســلم 
ت، والــديون المرجــوة، فيقــوم بجــرد تجارتــه، ويقــوِّم قيمــة بعضــه إلى بعــض، رأس المــال والأربــاح والمــدخرا

إلى مـا لـه مـن ديـون مرجـوة -سـواء أسـتغلَّها في التجـارة أم لم يسـتغلها-البضائع إلى ما لديـه مـن نقـود 
بالمائــة)، وأمــا الــدَيْن الــذي انقطــع 2.5القضــاء، غــير ميئــوس منهــا، ويخُــرج مــن ذلــك كلــه ربــع العُشــر (

الرأي القائـل بـأن لا زكـاة فيـه، إلا إذا قبضـه، فيزكيـه لعـام واحـد  -من قبل  -ا الرجاء فيه، فقد رجحن
(وهــذا هــو رأي مالـــك في الــديون كلهـــا) بنــاء علـــى اختيارنــا تزكيــة المـــال المســتفاد عنـــد قبضــه إذا بلـــغ 

 نصاباً، وأما ما عليه من ديون فإنه يطرحها من جملة ماله، ثم يزكّى ما بقي.
 

 إلى الأعلى
 
 
 

 "مالك" بين التاجر المحتكر والتاجر المدير تفريق
 

هـــذا هـــو رأي جمهـــور الفقهـــاء، وانفـــرد مالـــك عـــن الجمهـــور بـــرأي فـــرَّق فيـــه بـــين صـــنفين مـــن التجـــار: 
فالتـــاجر "المـــدير" وهـــو الـــذي يبيـــع ويشـــتري بالســـعر الحاضـــر، ولا ينضـــبط لـــه وقـــت في البيـــع والشـــراء 

ت وغــيرهم مــن أصــحاب الحوانيــت والطــوَّافين بالســلع) (كتجــار البقالــة والخــردوات والأقمشــة والأدوا
ــــن عاشــــر: الظــــاهر أن أربــــاب 1/224(انظــــر بلغــــة الســــالك:  ، ونقــــل الصــــاوي في الحاشــــية عــــن اب



الصــنائع، كالحاكــة والــدباغين مــديرون وقــد نــص في المدونــة علــى أن أصــحاب الأســفار الــذين يجهــزون 
) يــرى مالــك مــع الجمهــور: أن يزكّــى 225-224الأمتعــة إلى البلــدان مــديرون ...المرجــع نفســه ص 

 عروضه وسلعه على رأس كل حول وإن خالف في اشتراط النصاب في أول الحول كما ذكرنا قبل.
 

وأمـــا التـــاجر الآخـــر وهـــو الـــذي يشـــتري الســـلعة ويـــتربص بهـــا رجـــاء ارتفـــاع الســـعر ويســـميه "المحتكـــر"  
ن بها مدة من الزمن، ويرصدون الأسواق، حتى كالذين يشترون العقار وأراضى البناء ونحوها، ويتربصو 

ترتفــع أســعارها، فيبيعــوا، فــيرى مالــك: أن الزكــاة لا يتكـــرر وجوبهــا عليــه بتكــرار الأعــوام، بــل إذا بـــاع 
 السلعة زكّاها لسنة واحدة، وإن بقيت عنده أعوامًا.

 
ل: إذا بـاع العـرض: ويحسن أن أسوق عبارة ابن رشد التي ذكرهـا في بيـان مذهبـه، قـال: "إن مالكًـا قـا

في التــاجر الــذي تنضــبط لــه أوقــات  -أي مالــك-زكّــاه لســنة واحــدة، كالحــال في الــدَّيْن، وذلــك عنــده 
شراء عروضه، وأما الذين لا ينضبط لهم وقت ما يبيعونه ويشترونه، وهم الذين يخصون باسم "المدير" 

رتهم: أن يقــوم مــا بيــده مــن إذا حــال علــيهم الحــول مــن يــوم ابتــداء تجــا -عنــد مالــك-فحكــم هــؤلاء 
إن لم -عــروض، ثم يضــم إلى ذلــك مــا بيــده مــن العَــينْ (النقــود) ومــا لــه مــن الــدَّيْن الــذي يرتجــي قبضــه 

وذلــك بخــلاف قولــه في دَيْــن غــير المــدير، فــإذا بلــغ مــا اجتمــع عنــده مــن ذلــك  -يكــن عليــه دَيْــن مثلــه
أن يـنص للتـاجر مقـدار مـن  -في المـذهب بل هـو المشـهور-نصاباً: أدى زكاته (اشترط بعض المالكية 

النقود ولو درهماً في أي وقت مـن السـنة وروى بعضـهم عـدم الاشـتراط ...انظـر شـرح الرسـالة للعلاَّمـة 
 ، والمراد بالنص: بيع المتاع بنقد).1/325زروق:

 
ر حكمهـا "وقال الجمهور (الشافعي وأبو حنيفة وأحمد والثوري والأوزاعـي وغـيرهم): المـدير وغـير المـدي

واحـــد، وأنـــه مـــن اشـــترى عرضًـــا للتجـــارة فحـــال عليـــه الحـــول قوَّمـــه وزكّـــاه" (بدايـــة المجتهـــد لابـــن رشـــد: 
 طبع الاستقامة بالقاهرة). -1/260-261
 



وقد عقب ابن رشد على رأي مالك بقوله: "وهذا بأن يكـون شـرعًا زائـدًا أشـبه منـه بـأن يكـون شـرعًا 
الذي يعرِّفونه بالقياس المرسل، وهو الذي لا يستند إلى أصـل  مستنبطاً من شرع ثابت، ومثل هذا هو

يعتـبر المصـالح،  -رحمـه االله-منصوص عليه في الشرع، إلا ما يعقل من المصـلحة الشـرعية فيـه، ومالـك 
 وإن لم تستند إلى أصول منصوص عليها".

 
ير محتكــرا، فــلا واختلــف قــول المالكيــة في التــاجر المــدير إذا بــارت ســلعته وكســدت بضــاعته: هــل يصــ

يزكّى إلا ما باعه بالفعل، أم يظل مديرًا، فيقوِّم عروضه كل عام ويزكيها، قال سـحنون: يصـير محتكـرًا، 
خلافًــا لابــن القاســم، وبمــاذا يحُــد البــوار؟ هــل يحُــد بعــامين أو بــالعُرف؟ قــولان، لســحنون وعبــد الملــك 

 (انظر: شرح الرسالة ...المرجع السابق).
 

لجمهور، أقوى دليلاً من رأي مالك، فإن الاعتبار الذي قام على أساسه إيجاب الزكاة والحق أن رأي ا
في عُروض التجارة: أ�ا مال مرصد للنماء مثل النقود، سواء أنمت بالفعل أم لم تنم، بـل سـواء ربحـت 

 قد مَلَك نصاباً ناميًا فوجب أن يزكِّيه. -مديرًا كان أو غير مدير-أم خسرت؛ والتاجر 
 

هذا؛ قد يكون لرأي مالك وسحنون مجال يؤخذ به فيه، وذلك في أحوال الكساد والبوار، الذي  ومع
يصــيب بعــض الســلع في بعــض الســنين، حــتى لتمــر الأعــوام، ولا يبــاع منهــا إلا القليــل، فمــن التيســير 

ى والتخفيــف علــى مَــن هــذه حالــه ألا تؤخــذ منــه الزكــاة إلا عمــا يبيعــه فعــلاً، علــى أن يعُفــى عمــا مضــ
 عليه من أعوام الكساد، وذلك لأن ما أصابه ليس باختياره ولا من صنع يده.

 
 إلى الأعلى

 
 
 

 العروض الثابتة لا تزكى



 
والمعتـبر في رأس مـال التجـارة الـذي يجـب تزكيتـه: هـو المـال السـائل، أو رأس المـال المتـداول، أمـا المبــاني 

ع ولا يحــرك: فــلا يحُتســب عنــد التقــويم، ولا تخُْــرجَ والأثــاث الثابــت للمحــلات التجاريــة ونحــوه ممــا لا يبُــا 
عنه الزكاة، فقد ذكر الفقهاء: أن المراد بعرض التجارة هو ما يعُد للبيع والشراء لأجـل الـربح (مطالـب 

) بــدليل حــديث سمــرة الــذي ذكرنــاه في أول هــذا الفصــل: "كــان صــلى االله عليــه 2/96أولي النهــى: 
 نعده للبيع". وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة مما

 
ولهــــذا قــــالوا: لا تقــــوَّم الأواني الــــتي توضـــــع فيهــــا ســــلع التجــــارة ولا الأقفــــاص والمـــــوازين، ولا الآلات،  
كـــالمنوال، والمنشــــار، والقــــدوم، والمحــــراث، ولا دولاب العمــــل الــــلازم للتجــــارة؛ لبقــــاء عينهــــا فأشــــبهت 

، وشــــرح 1/235ســــالك: ، وبلغــــة ال1/527عــــروض القنيــــة (المصــــدر نفســــه وانظــــر فــــتح القــــدير: 
 ) أي الممتلكات الشخصية التي لا تعُد للنماء.480-1/479الأزهار:

 
وفصَّـــــل بعضـــــهم فقـــــالوا: في الأواني الـــــتي توضـــــع فيهـــــا عـــــروض التجـــــارة كقـــــوارير العطـــــارين، والغرائـــــر 

أريد  إن-والأكياس التي يستعملها تاجر الحبوب، والسُرج واللُّجم التي يستعملها تاجر الخيل، ونحوها 
بــل تبـاع العــروض وتبقـى هــي -بيعهـا مــع هـذه الأشــياء فهـي مــال تجـارة تقــوَّم معهـا، وإن لم يــرد بيعهـا 

 ).2/96فلا تقوَّم، شأ�ا شأن العروض المقتناة (مطالب أولي النهى: -للاستعمال
 

 إلى الأعلى
 
 
 

 بأي سعر تقُوَّم سلع التجارة عند إخراج الزكاة؟
 



نحــوه، ممــا لا يُـعَــد للبيــع، يجــب تقــويم الســلع والبضــائع الــتي حــال عليهــا وبعــد طــرح الأثــاث الثابــت و 
 الحَوْل، ووجبت فيها الزكاة.

 
 ولكن بأي سعر يقوِّمها التاجر، أو المصَدِّق إذا كانت الحكومة الإسلامية هي التي تأخذ الزكاة؟

 
وجوب الزكاة بها، وقد جاء  (أ) المشهور: أن تقوَّم بالسعر الحالي الذي تباع به السلعة في السوق عند

عن جابر بن زيد من التابعين في عرض يراد به التجارة: قوِّمه بنحـو مـن ثمنـه يـوم حلـّت فيـه الزكـاة، ثم 
 ) وهذا قول معظم الفقهاء.426أخْرجِ زكاته (الأموال ص

 
 (ب) وكان ابن عباس يقول: لا بأس بالتربص حتى يبيع، والزكاة واجبة عليه (المصدر نفسه).

 
والمقصــود بــالتربص هــو الانتظــار حــتى يــتم البيــع فعــلاً، للتأكــد مــن أن التقــويم يــتم علــى أســاس الســعر 

 الحقيقي الذي تباع به السلعة.
 

(جـ) وذكر ابن رشـد: أن بعـض الفقهـاء قـالوا: يزكـي الـثمن الـذي اشـترى بـه السـلعة لا قيمتهـا (بدايـة 
 ولا دليله. ) ولم يُسمِّ ابن رشد من قال بهذا1/260المجتهد:

 
ولا يخلو الأمر من حالتين: إما هبوط الأسعار، فيتضرر التاجر من تقويم السلع بثمن مـا اشـترُيت بـه، 

 من رأس المال، دون الربح. -على هذا القول-وإما أن ترتفع، فتؤخذ الزكاة 
 

 والمعهود في الزكاة أ�ا تؤخذ من رأس المال ونمائه معًا، كما في زكاة المواشي.
 

ذا كــان القــول الــراجح هـو مــا عليــه الجمهــور، مـن تقــويم الســلعة عنــد الحـول بســعر الســوق، والمــراد: ولهـ
 سعر الجملة؛ لأنه الذي يمكن أن تباع به عند الحاجة بيسر فيما أرى.



 
 إلى الأعلى

 
 
 

 هل يخرج التاجر زكاته من عَينْ السلعة أم من قيمتها؟
 

قـي أن نعـرف: مـم يخـرج التـاجر زكاتـه؟ هـل يجـوز أن يخرجهـا بعد تقويم السـلع التجاريـة، كمـا ذكرنـا، ب
 جزءًا من البضاعة التي عنده، أم يخرجها نقودًا بقيمة الواجب؟

 
 في ذلك عدة أقوال:

 
: أن التاجر مخُيرَّ بين إخراج الزكاة من قيمة السلعة، وبين -في أحد أقواله-فيرى أبو حنيفة والشافعي 

تـاجر ثيــاب يجــوز أن يخـرج مــن الثيـاب نفســها، كمــا يجـوز أن يخُــرج مــن  الإخـراج مــن عَيْنهـا؛ فــإذا كــان
قيمتهــــا نقــــودًا؛ وذلــــك أن الســــلعة تجــــب فيهــــا الزكــــاة فجــــاز إخراجهــــا مــــن عينهــــا، كســــائر الأمــــوال 

 ).3/31(المغني:
 

وهنــــــاك قـــــــول ثــــــان للشـــــــافعي: أنـــــــه يجــــــب الإخـــــــراج مــــــن العـــــــين، ولا يجـــــــوز مــــــن القيمـــــــة (الروضـــــــة 
 ).2/273النووي:

 
 ).260/  2ل المزني : إن زكاة العروض من أعيا�ا لا من أثما�ا (بداية المجتهد : وقا
 

بوجــوب إخــراج الزكــاة مــن قيمــة الســلع لا مــن عينهــا؛ لأن  -في القــول الآخــر-وقــال أحمــد والشــافعي 
، 2/31النصـــاب في التجـــارة معتـــبر بالقيمـــة، فكانـــت الزكـــاة منهـــا كـــالعَينْ في ســـائر الأمـــوال (المغـــني:

 المرجع المذكور).-الروضة و 



 
 المرجع نفسه). -قال في المغني: ولا نسلِّم أن الزكاة وجبت في المال، وإنما وجبت في قيمته (المغني 

 
وهذا الرأي الأخير هو الذي أرجحه نظرًا لمصلحة الفقير، فإنه يستطيع بالقيمة أن يشترى ما يلزم له، 

في غـنى عنهـا، فيحتـاج إلى بيعهـا بـثمن بخـس، وهـذا الـرأي أما عَينْ السلعة فقـد لا تنفعـه، فقـد يكـون 
 هو المتبع، إذا كانت الحكومة هي التي تجمع الزكاة وتصرفها؛ لأن ذلك هو الأليق والأيسر.

 
ويمكــن العمــل بــالرأي الأول في حــال واحــدة بصــفة اســتثنائية: أن يكــون التــاجر هــو الــذي يخــرج زكاتــه 

لى عَـــينْ الســـلعة، فقـــد تحققـــت منفعتـــه بهـــا، والمســـألة دائـــرة علـــى بنفســـه، ويعلـــم أن الفقـــير في حاجـــة إ
 اعتبار المصلحة وليس فيها نص.

 
وبعد أن رجَّحتُ هذا رأيت لشيخ الإسلام ابن تيمية في فتاواه مـا يؤيـد هـذا الترجـيح؛ فقـد سـئل عـن 

ن ذلك التاجر: هل يجوز أن يخرج قيمة ما وجب عليه من بعض الأصناف عنده؟ فذكر في الجواب ع
 أقوالاً:

 
 يجوز مطلقًا. -1
 
 لا يجوز مطلقًا. -2
 
 يجوز في بعض الصور للحاجة أو المصلحة الراجحة. -3
 

قــال: وهــذا القــول هــو أعــدل الأقــوال؛ فــإن كــان آخــذ الزكــاة يريــد أن يشــتري بهــا كســوة، فاشــترى رب 
 عنـده وأعطاهـا، فقـد يقوٍّمهـا المال له بها كسوة وأعطاه، فقد أحسن إليه وأما إذا قـوَّم هـو الثيـاب الـتي



بأكثر من السعر، وقد يأخذ الثياب مَن لا يحتاج إليها، بل يبيعها، فيغرم أجرة المنادي (الدلال) وربمـا 
 /1خسرت فيكون في ذلك ضرر على الفقراء" (فتاوى ابن تيمية:

 
 الفصل الخامس

 زكاة الثروة الزراعية
 
 
 فهرس  

    
    
 ع والثمر؟ماذا يترك لأرباب الزر   
  
  

 اقتطاع الديون والنفقات وتزكية الباقي 
  
  

 زكاة الأرض المستأجرة
  
  

 اجتماع العشر والخراج
  
  

 أدلة وجوب الزكاة في الزروع والثمار   
  
  

 الحاصلات الزراعية التي تجب فيها الزكاة



  
  

 النصاب في زكاة الزروع والثمار
  
  

 مقدار الواجب وتفاوته
  
  

 الواجب بالخرص وما يتعلق بهتقدير 
  
  

    
            

 
 
 

كــان مــن أجــلّ نعَِــم االله علــى الإنســان: أن مهّــد لــه هــذه الأرض، وجعلهــا صــالحة للإنبــات والإثمــار، 
وأجــرى ســـننه الكونيـــة بـــذلك، فجعلهـــا المصـــدر الأول لـــرزق الإنســـان ومعيشـــته، وقـــوام بدنـــه حـــتى إن 

فــرض ضــريبة واحــدة علــى الأرض الزراعيــة دون غيرهــا، باعتبارهــا بعــض الاقتصــاديين في الغــرب نــادوا ب
 المصدر الرئيسي لمعيشة البَشر.

 
وهذا لمن تأمل بعين بصيرته محض فضل االله تعالى، فهو الذي سخّرها وجعلها ذلولاً وبارك فيها وقدَّر 

فيِ الأرْضِ وَجَعَلْنَـــا لَكُـــمْ فِيهَـــا فيهـــا أقواتهـــا، وجعـــل فيهـــا معـــايش لهـــذا النـــوع المكـــرَّم: (وَلَقَـــدْ مَكَّنَّـــاكُمْ 
) ولو عرفنا شيئًا قليلاً مما تحتاج إليه البذرة من النبات كي 10مَعَايِشَ، قلَِيلاً مَا تَشْكُرُونَ) (الأعراف:



تحيى وتنمو وتثمر، من أسباب وشروط ومن سنن وقوانين لعرفنا العجب العجاب من فضل االله علينـا 
 وعلى الناس.

 
ربة تصـلح للإنبـات، فـلا بـدّ مـن تربـة خاصـة تحتـوي علـى العناصـر اللازمـة لتغذيـة البـذرة، ليست كلّ ت

فمَــن ذا الــذي خلــق التربــة الأرضــية مشــتملة علــى العناصــر المطلوبــة للنبــات؟ ولا بــدَّ مــن مــاء يســقي 
ض، البــذرة وإلا ماتــت فمَــن ذا الــذي أجــرى ســنته بــإنزال المــاء مــن الســحاب أو تفجــيره ينــابيع في الأر 

 وجعله فيها بقدر، حتى لا يغرق الخلق ويهلك الحرث والنسل؟
 

ولا بد من غاز يستنشقه النبات، فمن ذا الـذي أودع هـذا الغـاز في الهـواء؟ أو مـن الـذي علَّـم النبـات 
أن يستنشق ثاني أكسيد الكربون الذي يلفظه الإنسان والحيوان؛ ليقوم بين المملكة الحيوانية والمملكـة 

 ذا التبادل الرائع الفريد؟!النباتية ه
 

ولا بد للنبات من ضوء وحرارة معينـة، لـو زادت كثـيراً لاحـترق، ولـو نقصـت كثـيراً لـذوى وهلـك، ومـا 
وُجـــدت حيـــاة نباتيـــة ولا غيرهـــا، فمـــن الـــذي خلـــق الشـــمس وســـخرها، وأودع فيهـــا هـــذه الخصوصـــية 

نات الحية عليها من البرودة المفرطة وجعلها على هذه المسافة المعينة من الأرض، بحيث لا تهلك الكائ
إذا بعـــدت، أو الحـــرارة المفرطـــة إذا قربـــت؟ (راجـــع في هـــذا الكتـــاب القـــيم: "العلـــم يـــدعو إلى الإيمـــان" 

 ترجمة محمود صالح الفلكي).
 

ثم مــن الــذي جعــل في البــذرة الســاكنة الجافــة قابليــة الحيــاة والنمــو والتكــاثر؛ بحيــث تصــبح النــواة نخلــة 
 ا نضيد، وتنبت حبة القمح سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة؟باسقة طلعه

 
إنه االله تعالى هو الذي صنع هذا كله وقدَّره فأحسـن التقـدير، ودبـّره فـأتقن التـدبير، ولا غـرو أن امـتن 
بــذلك علــى عبــاده في آيــات كثــيرة مــن كتابــه، ورد الفضــل فيــه إلى أهلــه، مثــل قولــه تعــالى: (أفــرأيتم مــا 



م تزرعونه أم نحن الزَّارعون؟! لو نشاء لجعلناه حطامًا فظللتم تفكَّهون إنَّا لمغرمون بل نحن تحرثون؟ ءأنت
 ).67-63محرومون) (الواقعة:

 
وقولــه تعــالى: (والأرض مــددناها وألقينــا فيهــا رواســي وأنبتنــا فيهــا مــن كــل شــيء مــوزون، وجعلنــا لكــم 

نا خزائنه وما ننزله إلا بقـدر معلـوم، وأرسـلنا فيها معايش ومن لستم له برازقين، وإن من شيء إلا عند
 ).22-19الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماءً فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين) (الحجر:

 
وقولــه تعــالى: (فلينظــر الإنســان إلى طعامــه، أنَّــا صــببنا المــاء صــبًا، ثم شــققنا الأرض شــقًا، فأنبتنــا فيهــا 

-24ونخلاً، وحدائق غلبًا، وفاكهـة وأبـًا، متاعًـا لكـم ولأنعـامكم) (عـبس: حبًا، وعنبًا وقضبًا، وزيتوناً
32.( 

 
وقولــه تعــالى: (وآيــةٌ لهــم الأرض الميتــة أحييناهــا وأخرجنــا منهــا حبــًا فمنــه يــأكلون، وجعلنــا فيهــا جنَّــاتٍ 
مـــن نخيـــل وأعنـــاب وفجرنـــا فيهـــا مـــن العيـــون، ليـــأكلوا مـــن ثمـــرهِ ومـــا عملتـــه أيـــديهم، أفـــلا يشـــكرون) 

 ).35-33(يس:
 

أجل ..إن ما تخرجه الأرض من زرع وثمر إنما هـو مـن فضـل االله ومـن عمـل يـده سـبحانه لا مـن عمـل 
أيدينا القاصرة، هو الزارع المنبت حقيقة لا نحن الزارعون فلا عجب أن يطالبنا سبحانه بالشـكر علـى 

ــا مري ــا (ليــأكلوا مــن ثمــرهِ ومــا عملتــه هــذه النعمــة الســابغة الــتي جاءتنــا عفــوًا صــفواَ، وأكلنــا منهــا هنيئً ئً
 أيديهم، أفلا يشكرون)؟

 
أجــل ..(أفــلا يشــكرون؟) وأول مظــاهر هــذا الشــكر: هــو أداء الزكــاة ممــا خــرج منهــا وفــاءً بــبعض حقــه 
سبحانه، ومواساة للمحتاجين من خلقـه، وإسـهامًا في نصـرة دينـه، وهـذه الزكـاة هـي المعروفـة في الفقـه 

وهــو الشــائع عنــد الحنفيــة، ومــن الغريــب أن بعضــهم زعــم أن تســميته زكــاة الإســلامي باســم "العُشــر" (



مجـــاز، أو علـــى قـــول الصـــاحبين، لاشـــتراطهما النصـــاب والبقـــاء بخـــلاف قـــول الإمـــام، قـــال المحقـــق ابـــن 
الهمام: وليس بشيء، إذ لا شك أنه زكاة حتى يُصرف مصارفها، غاية ما في البـاب: أ�ـم اختلفـوا في 

) 2/2عض أنـواع الزكـاة ونفيهـا، وهـذا لا يخُرجـه عـن كونـه زكـاة ...فـتح القـدير:إثبات بعض شروط لـب
 أو زكاة "الزروع والثمار" أو زكاة "المعشرات".

 
وهــذه الزكــاة تمتــاز عــن زكــاة الأمــوال الأخــرى مــن مــواش ونقــود وعــروض تجــارة، بأ�ــا لا يُشــترط فيهــا 

الأرض وغلتهــا، فحيــث وُجِــدت تحقــق  حــولان الحــول، بــل تجــب بمجــرد الحصــول عليهــا، إذ هــي نمــاء
ضــريبة علــى الإنتــاج والريــع النــاتج مــن  -بتعبــير العصــر-النمــاء الــذي هــو عِلــة وجــوب الزكــاة، فهــي 

 استغلال الأرض.
 

 أما الزكاة في الأموال السالفة فهي ضريبة على رأس المال نفسه، نما أم لم ينم.
 

 وسنفصِّل أحكام هذا الفصل في المباحث التالية:
 

 المبحث الأول: أدلة وجوب الزكاة في الزروع والثمار.
 

 المبحث الثاني: الحاصلات الزراعية التي تجب فيها الزكاة.
 

 المبحث الثالث: اعتبار النصاب وما يتعلق به.
 

 المبحث الرابع: مقدار الواجب وتفاوته.
 

 المبحث الخامس: تقدير الواجب بالخرص وما يتعلق به.
 



 اذا يُترك لأرباب الزرع والثمر؟المبحث السادس: م
 

 المبحث السابع: اقتطاع الديون والنفقات وتزكية الباقي.
 

 المبحث الثامن: زكاة الأرض المستأجرة.
 

 المبحث التاسع: اجتماع العُشر والخراج 
 المبحث الأول

 وجوب الزكاة في الزروع والثمار
 
 
 فهرس  

    
    
 ثالثا: من الإجماع  
  
  

 ن القرآنأولا: م   
  
  

 ثانيا: من السنة
  
  

    
            

 



 
 

 من القرآن -أولاً 
 

(أ) أما الكتاب فقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أنفقـوا مـن طيبـات مـا كسـبتم وممـا أخرجنـا لكـم مـن 
) والأمـــر 267الأرض ولا تيممـــوا الخبيـــث منـــه تنفقـــون ولســـتم بآخذيـــه إلا أن تغُمضـــوا فيـــه) (البقـــرة:

نفـــاق للوجــــوب، وقــــد جعلــــه االله تعــــالى مــــن مقتضــــى الإيمـــان، والقــــرآن كثــــيراً مــــا يعــــبر عــــن الزكــــاة بالإ
بالإنفـــاق، قـــال الجصـــاص: قولـــه تعـــالى: (أنفقـــوا) المـــراد بـــه: الصـــدقة، والـــدليل عليـــه قولـــه تعـــالى: (ولا 

الصـــدقة تيممـــوا الخبيـــث منـــه تنفقـــون) يعـــنى: تتصـــدقون، ولم يختلـــف الســـلف والخلـــف في أن المـــراد بـــه 
 ).1/543(أحكام القرآن للجصاص:

 
(ب) وقـــــال تعـــــالى: (وهـــــو الـــــذي أنشـــــأ جنـــــاتٍ معروشـــــات وغـــــير معروشـــــات (الجنـــــات: البســـــاتين، 
ومعروشات: ما عرش الناس من الكروم، وغير معروشات: غير مرفوعات، مبنيات: لا ينبته الناس ولا 

طبع المعارف) والنَّخـل والـزرع مختلفًـا  - 156/  12الطبري:-يرفعونه، ولكن االله يرفعه وينبته وينميه 
أكلــــه والزيتـــــون والرمــــان متشـــــابها وغـــــير متشــــابهْ، كلـــــوا مـــــن ثمــــره إذا أثمـــــر وآتـــــوا حقــــه يـــــوم حصـــــاده) 

 ).141(الأنعام:
 

 ذهب كثير من السلف إلى أن المراد بــ "الحق" هنا هو الزكاة المفروضة العُشر أو نصف العُشر.
 

 ده عن أنس بن مالك في تفسير الآية قال: الزكاة المفروضة.روى أبو جعفر الطبري بسن
 

وعن ابن عباس من أكثر من طريق قال: العُشر ونصف العُشر، وفي رواية عنه قال: يعني بحقـه: زكاتـه 
 المفروضة، يوم يُكال ويعُلم كيله.

 



تـــادة وروى أيضًـــا عـــن جـــابر بـــن زيـــد والحســـن وســـعيد بـــن المســـيب ومحمـــد ابـــن الحنفيـــة وطـــاووس وق
-12/158والضــحاك: أنـــه الزكـــاة أو الصـــدقة المفروضـــة أو العُشــر ونصـــف العشـــر (تفســـير الطـــبري:

 ) تختلف العبارات والمقصود واحد.161
 

قـــال القـــرطبي: ورواه ابـــن وهـــب وابـــن القاســـم عـــن مالـــك في تفســـير الآيـــة، وبـــه قـــال بعـــض أصـــحاب 
 ).2/53أصحابه (بدائع الصنائع:) وإلى هذا القول ذهب أبو حنيفة و 7/99الشافعي (القرطبي:

 
وقـال آخـرون: كـان هــذا شـيئًا أمـر االله بــه المـؤمنين قبـل أن تفُـرض علــيهم الصـدقة المؤقتـة (المحــددة)، ثم 

 نسخته الصدقة المعلومة: العُشر أو نصف العُشر.
 

 روى ابن جرير بسنده عن ابن عباس في تفسير الآية قال: نسخها العُشر ونصف العُشر.
 

لـــه عـــن محمـــد ابـــن الحنفيـــة عـــن إبـــراهيم النخعـــي، وفي روايـــة عـــن إبـــراهيم قـــال: "هـــذه الســـورة وروى مث
 مكية، نسخها العُشر ونصف العُشر".

 
 وعن سعيد بن جبير قال: هذا قبل الزكاة، فلما نزلت الزكاة نسختها.

 
 وعن الحسن قال: نسختها الزكاة.

 
لجذاذ، أطعموه منـه، فنسـخها االله عـنهم بالزكـاة، وعن السدي: كانوا إذا مر بهم أحد يوم الحصاد أو ا

 وكان فيما أنبتت الأرض العُشر ونصف العُشر.
 

 ).170-12/168ونحوه عن عطية العوْفي (تفسير الطبري:
 



ذكر ابن جرير هذه الآثار، ورجـح بعـدها القـول بـأن الآيـة منسـوخة، مؤيـدًا ذلـك بـأن الزكـاة المفروضـة 
 م الحصاد، بل بعد الدياس والتذرية والتنقية.في الحب لا يمُكن إيتاؤها يو 

 
وكـــــذلك صــــــدقة الثمــــــر لا تؤخـــــذ إلا بعــــــد الجفــــــاف، كمــــــا أن قولـــــه تعــــــالى في الآيــــــة: (وَلا تُســــــرفوا) 

) لا وجه له إذا فُسِّـر الحـق بالعُشـر ونصـفه، لأنـه مقـدار محـدد يتـولى أخـذه ولاة الأمـر، 141(الأنعام:
) فهـذا الحـق إذن حـق آخـر 173-12/170ير الطـبري:فكيف ينهى رب المال عن الإسراف (تفسـ

غير الزكاة، وإذا لم يكن في المال حق سوى الزكاة، فهذا الحق منسـوخ، فإ�ـا نسـخت كـل حـق سـابق 
 في المال.

 
والغريب من شيخ المفسرين ابن جريـر أن يختـار القـول بـأن الآيـة منسـوخة، مـع تحريـه في قبـول النسـخ، 

نسخ في آيـات أُخـر، مـع أن النسـخ لا يلُجـأ إليـه إلا عنـد التعـارض التـام ورده على كثير من دعاوى ال
بـــين نصـــين، بحيـــث يســـتحيل إعمـــال كـــل منهمـــا، فهـــل العلاقـــة بـــين قولـــه تعـــالى: (وَآتـُــواْ حَقَّـــهُ يَــــوْمَ 

علاقــة التضـاد والتعــارض التــام؟ أم  -حَصَـادِهِ)، والأحاديــث الصـحيحة الــتي فرضــت العُشـر أو نصــفه 
 لمجمل بالمفصَّل؟ والمبهم بالمفسَّر؟هي علاقة ا

 
إن الاحتمــال الأخــير هــو الظــاهر بوضــوح لكــل مــن تأمــل العلاقــة بــين النصــوص، وينبغــي ألا يغرنــا مــا 
ذكره الطبري من الآثار عن ابن عبـاس وغـيره مـن السـلف: أن الحـق المـأمور بـه في الآيـة نسـخه العُشـر 

بمعنى رفع حكم شـرعي بـدليل شـرعي -اصطلاح المتأخرين والزكاة المعلومة، فمن المعلوم أن النسخ في 
أخص من النسخ في عُرف الصحابة والتـابعين وأتبـاعهم، فقـد كـان يـدخل فيـه مـا سمـى فيمـا  -متأخر

 بعد: تخصيص العام، وتقييد المطلق، وتفسير المبهم، وتفصيل المجمل ونحوها.
 

ر مـن كـلام المتقـدمين: أن النسـخ عنـدهم قال الإمام أبو إسـحاق الشـاطبي في الموافقـات: "الـذي يظهـ
في الإطـــلاق أعـــم منـــه في كـــلام الأصـــوليين، فقـــد كـــانوا يطلقـــون علـــى تقييـــد المطلـــق نســـخًا، وعلـــى 



تخصيص العموم بدليل متصل أو منفصل نسخًا، وعلى بيان المبهم والمجمل نسخًا، كما يطلقون على 
مشـــــــــترك في معـــــــــنى واحـــــــــد" رفـــــــــع الحكـــــــــم الشـــــــــرعي بـــــــــدليل متـــــــــأخر نســـــــــخًا، لأن جميـــــــــع ذلـــــــــك 

 ).3/75(الموافقات:
 

وهــــو -وقـــال المحقـــق ابــــن القـــيم: "ومـــراد عامــــة الســـف بالناســـخ والمنســــوخ، رفـــع الحكـــم بجملتــــه تـــارة 
ورفع دلالة العام والمطلق وغيرها تارة، إما بتخصيص أو تقييد مطلق وحمله علـى  -اصطلاح المتأخرين

ســتثناء والشــرط والصــفة نسـخًا، لتضــمن ذلــك رفــع دلالــة المقيـد وتفســيره وتبيينــه حــتى إ�ـم يســمون الا
الظاهر وبيان المراد، فالنسخ عندهم وفي لسا�م هو بيان المراد بغير ذلك اللفظ، بل بأمر خارج عنـه، 
ومن تأمل كلامهم رأى من ذلك فيه ما لا يحُصى وزال عنه به إشكالات أوجبهـا حمـل كلامهـم علـى 

 طبع المنيرية).-1/28،29الموقعين: اصطلاح الحادث المتأخر" (إعلام
 

وقــد أحســن ابــن كثــير حــين عقــب علــى القــول بالنســخ في هــذه الآيــة فقــال: "وفي تســمية هــذا نســخًا 
نظر؛ لأنه قد كان شيئًا واجبًا في الأصل، ثم إنه فصـل بيانـه وبـين مقـدار المخـرج وكميتـه، قـالوا: وكـان 

 ).2/182ابن كثير:هذا في السنة الثانية من الهجرة واالله أعلم" (
 

وبهذا يظهر لنا: أن الآثار التي ذكرت أن الحق في الآية منسـوخ بالعُشـر لا تعـارض الـرأي الأول الـذي 
 يقول: إن المراد بالحق في الآية هو العُشر.

 
وبــه نفهــم كيــف روى كــلا القــولين عــن ابــن عبــاس وابــن الحنفيــة والحســن؛ لأن الظــاهر مــن تفســيرهم 

أ�ــم يعنــون: أن الإجمــال فيــه بــُـينِّ بعــد  -مــع علمهــم بــأن الســورة مكيــة  -صــفه الحــق: بالعُشــر أو ن
الهجــرة بالمقــادير الــتي بينتهــا الزكــاة، كأمثالهــا مــن الآيــات المكيــة، الــتي ورد فيهــا وصــف المــؤمنين بإيتــاء 

 الزكاة، مع أ�ا لم تكن حددت وبينت بعد.
 



د، فهـذا صـحيح في بعـض المزروعـات كـالقمح، أمـا وما قيل من أن الزكاة لا يتيسـر إيتاؤهـا يـوم الحصـا
وهــي الأربعــة الــتي ذكرهــا االله في الآيــة مــع  -الخضــراوات والفاكهــة كالعنــب والرطــب والزيتــون والرمــان 

 فيمكن تزكيتها يوم الحصاد، أي يوم القطع والجني. -الزرع 
 

حاشــــــية  -الإلهيــــــة وأول بعــــــض العلمــــــاء إيتــــــاء الحــــــق بمعــــــنى العــــــزم عليــــــه (انظــــــر تفســــــير الفتوحــــــات 
 طبع عيسى الحلبي). -2/99الجمل:

 
 ).141أما النهي عن الإسراف، فيمكن صرفه إلى الأكل في قوله: (كلوا من ثمره إذا أثمر) (الأنعام:

 
 إلى الأعلى

 
 
 

 من السُنَّة -ثانيًا 
 

 وأما السنة:
 

العيـون أو كـان عثريـًا: (أ) فروى ابن عمر أن النـبي صـلى االله عليـه وسـلم قـال: "فيمـا سـقت السـماء و 
العُشـر، وفيمــا سـقى بالنضــح : نصـف العشــر" (قـال في المنتقــى: رواه الجماعـة إلا مســلمًا، لكـن لفــظ 

طبـع  -140، 4/139النسائي وأبي داود وابن ماجـه: "أو كـان بعـلاً" بـدل "عثريـًا" ..نيـل الأوطـار:
 العثمانية).

 
 غير سقي.والمراد بالعثريِّ: ما يشرب بعروقه من الأرض من 

 



(ب) وعن جابر عن النبي صلى االله عليه وسلم : "وفيمـا سـقت الأ�ـار والغـيم العشـور، وفيمـا سُـقي 
المصــدر  -بالســاقية نصــف العشــور" (رواه أحمــد ومســلم والنســائي وأبــو داود وقــال: الأ�ــار والعيــون 

 نفسه).
 

 لسعاة وغير ذلك.(جـ) وجاءت أحاديث أخرى في تحديد نصاب الزروع والثمار، وفي بعث ا
 

 إلى الأعلى
 
 
 

 الإجماع -ثالثاً 
 

وأمـا الإجمــاع فقـد أجمعــت الأمـة علــى: وجـوب العُشــر أو نصـفه فيمــا أخرجتـه الأرض في الجملــة، وإن 
 ).2/54اختلفوا في التفاصيل (بدائع الصنائع:

 
 المبحث الثاني

 الحاصلات الزراعية التي تجب فيها الزكاة
 
 
 فهرس  

    
    
 أبى حنيفةمذهب   
  
  



 تعقيب وترجيح
  
  

 مذهب ابن عمر وطائفة من السلف   
  
  

 مذهب مالك والشافعي
  
  

 مذهب أحمد
  
  

    
            

 
 
 

بالكتــــاب والســــنة والإجمــــاع  -في الجملــــة-وإذا كانــــت زكــــاة الخــــارج مــــن الأرض مــــن زرع وثمــــر ثابتــــة 
العُشــر أو  -اعيــة يجــب فيهــا الزكــاة المعلومــة فــأي هــذه الحاصــلات الزر  -كمــا قــرر العلمــاء-والمعقــول 

 نصفه؟ أتجب في كل ما يخرج من الأرض أم في بعضه؟ وما هذا البعض؟ وما وجه تخصيصه؟
 

 اختلفت المذاهب في الحاصلات الزراعية التي تجب فيها الزكاة :
 
 مذهب ابن عمر وطائفة من السلف: "وجوب الزكاة في الأقوات الأربعة خاصة" -1
 



ابن عمر وبعـض التـابعين ومـن بعـدهم: أن لا زكـاة في شـيء مـن الحبـوب غـير الحنطـة والشـعير، ذهب 
 ولا شيء في ثمار الفاكهة إلا في التمر والزبيب.

 
وهو رواية عـن أحمـد، وموسـى بـن طلحـة، والحسـن، وابـن سـيرين، والشـعبي، والحسـن بـن صـالح، وابـن 

ومـــا بعـــدها) ووافقهــــم إبـــراهيم وزاد: "الــــذرة"  5/209أبي ليلـــى، وابـــن المبــــارك، وأبي عبيـــد (المحلــــي: 
 ).2/691(المغني: 

 
 واحتج أصحاب هذا القول:

 
) بما روى ابن ماجة والدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: "إنما سـن رسـول 1(

لــذرة" (قـــال االله صــلى االله عليــه وســـلم الزكــاة في الحنطـــة والشــعير والتمــر والزبيـــب" وزاد ابــن ماجـــه: "ا
 ).4/143نيل الأوطار: -الشوكاني: في إسناده محمد بن عبيد االله العرزمي وهو متروك 

 
) وبمــا روى عــن أبي بــردة عــن أبي موســى ومعــاذ، أن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم بعثهمــا إلى 2(

: الحنطـة والشـعير فأمرهما ألا يأخذا الصـدقة إلا مـن هـذه الأربعـة -يعُلِّمان الناس أمر دينهم  -اليمن 
)، وقــــال في التلخــــيص 122والتمــــر والزبيــــب (قــــال الحــــافظ: رواه الطــــبراني والحــــاكم (بلــــوغ المــــرام ص

: في الإسـناد يحـيى بـن 174): قال البيهقي: رواته ثقات وهو متصـل، وقـال في الدرايـة ص179(ص
: أنـه اختلـف في رفعـه : وفيه أيضًـا3/39قال في المرعاة  -طلحة، مختلف فيه، وهو أمثل ما في الباب

، ونصـــــب الرايـــــة: 4/152، والســـــنن الكـــــبرى: 2153ووقفـــــه، وانظـــــر: الخـــــراج ليحـــــيى بـــــن آدم ص
) ولأن غير هذه الأربعة لا نص فيه ولا إجماع ولا هو في معناها في غلبة 5/221، والمحلي: 2/319

 فيبقى على الأصل.الاقتيات بها، وكثرة نفعها ووجودها، فلم يصح قياسه عليها ولا إلحاقه بها، 
 

 إلى الأعلى
 



 
 
 مذهب مالك والشافعي "الزكاة في كل ما يقتات ويدخر" -2
 

وذهــب مالــك والشــافعي إلى أن الزكــاة تجــب في كــل مــا يقتــات ويــدخر، وييــبس مــن الحبــوب والثمــار، 
عيشـون بـه مثل الحنطة والشعير والذرة والأرز وما أشبه ذلك، والمـراد بالمقتـات: مـا يتخـذه النـاس قوتـًا ي

في حال الاختيار، لا في الضرورة، فلا زكـاة عنـد المالكيـة والشـافعية في الجـوز واللـوز والبنـدق والفسـتق 
ومـا كــان مثلهـا وإن كــان ذلـك ممــا يـدخر، لأنــه لــيس ممـا يقتــات النـاس بــه، وكـذلك لا زكــاة في التفــاح 

  يدخر.والرمان ولا في الكمثرى والخوخ والبرقوق ونحها لأ�ا مما ييبس ولا
 

واختلـــف المالكيـــة في التـــين، فـــذهب جماعـــة مـــنهم إلى أن لا زكـــاة في التـــين، وذلـــك أن مالكًـــا قـــال في 
الموطــأ: "الســنة الــتي لا اخــتلاف فيهــا عنــدنا، والــذي سمعتــه مــن أهــل العلــم: أنــه لــيس في شــيء مــن 

ضـرب منـه أحمـر)  بكسر الفاء والسـين: الخـوخ، أو -الفواكه كلها صدقة: الرمان والفرسك (الفرسك 
بـاب "مـا لا زكـاة فيـه  -1/276والتين، وما أشبه ذلك وما لم يشبهه إذا كـان مـن الفواكـه" (الموطـأ: 

 من الفواكه والقضب والبقول").
 

لم يعلــم بأنــه ييــبس  -واالله أعلــم-قــال أبــو عمــر ابــن عبــد الــبر: "فأدخــل التــين في هــذا البــاب، وأظنــه 
أدخله في هذا الباب، لأنه أشبه بـالتمر والزبيـب منـه بالرمـان، وقـد ويدُخر ويقُتات، ولو علم ذلك ما 

بلغني عن الأبهرى وجماعة من أصحابه أ�م كانوا يفتون بالزكـاة فيـه، يرونـه مـذهب مالـك علـى أصـوله 
 ).7/103عندهم" (نقل هذه الأقوال القرطبي في تفسيره: 

 
عشرين نوعًا: القطاني السبعة: الحمص  وذكر الخرشي في شرحه على متن "خليل": أن الزكاة تجب في

والفــول واللوبيــا والعــدس والــترمس والجلبــان والبســيلة، وأيضًــا القمــح والشــعير والســلت والعــدس والأرز 
أي -والـــــذرة والـــــدخن والزبيـــــب والتمـــــر؛ وأيضًـــــا الأربعـــــة ذوات الزيـــــوت وهـــــي: الزيتـــــون والجلجـــــلان 



ولا في قصب ولا  -على المعتمد-ب في التين وحب الفجل (أي الأحمر) والقرطم، فلا تج -السمسم
فاكهة ولا في حب الفجل (أي الأبيض) والعصفر والكتان، ولا في التوابل ونحو ذلـك (شـرح الخرشـي 

 ).2/168على خليل مع حاشية العدوي: 
 

قــال القــرطبي: "وقــال الشــافعي: لا زكــاة في شــيء مــن الثمــار غــير التمــر والعنــب، لأن النــبي صــلى االله 
 ه وسلم أخذ الصدقة منهما، وكانا قوتاً بالحجاز يدخر.علي

 
قال: وقـد يـدخر الجـوز واللـوز ولا زكـاة فيهمـا؛ لأ�مـا لم يكونـا بالحجـاز قوتـًا فيمـا علمـت، وإنمـا كانـا 

 فاكهة.
 

لرمــان ) فقرنــه مــع ا141قــال الشــافعي: ولا زكــاة في الزيتــون لقولــه تعــالى: (وَالزَّيْـتــُونَ وَالرُّمَّــانَ) (الأنعــام:
 ولا زكاة فيه.

 
 ).7/103هذا قول الشافعي بمصر، وله قول بالعراق: أن فيه الزكاة" (انظر تفسير القرطبي:

 
فقـد ذكـر في الموطـأ أنـه سـأل ابـن شـهاب عـن  -يعني أن فيـه الزكـاة-ولم يختلف قول مالك في الزيتون 

: إنمـا يؤخـذ مـن الزيتـون العُشـر : وقـال مالـك1/272الزيتون، قال القرطبي: فقال: فيه العُشر (الموطأ:
 المرجع نفسه). -بعد أن يعُصر، ويبلغ زيته خمسة أوسق 

 
ويدل هذا على: أن الآية عندهما محكمة غير منسوخة، واتفقا جميعًا على أن لا زكاة في الرمان، وكـان 

 ).7/103يلزمهما إيجاب الزكاة فيه (تفسير القرطبي:
 

 الشافعي بأمرين:واستدل صاحب المهذب وشارحه لمذهب 
 



الأول: حـديث معـاذ بـن جبـل، وفيـه: "فأمـا القثـاء والبطـيخ والرمـان والقصـب والخضـر فعفـو عفـا عنــه 
رسول االله صلى االله عليه وسلم" (رواه البيهقي في السنن الكبرى)، وروى جملة أحاديث ثم قال: هذه 

ا، ومعهـا قـول الصـحابة رضـي الأحاديث كلها مراسيل، إلا أ�ا مـن طـرق مختلفـة، فيؤكـد بعضـها بعضًـ
 االله عنهم، ثم روي عن عليّ وعمر وعائشة رضي االله عنهم.

 
 ).5/493الثاني: أن الأقوات تعظم منفعتها فهي كالأنعام في الماشية (المهذب مع المجموع:

 
وكلا الدليلين لا يكفـي لمقاومـة عمـوم القـرآن والسـنة في إيجـاب الزكـاة في كـل مـا أخرجـت الأرض ومـا 

ت السماء، وبحث بعض المالكية في ثمن ما يباع من غلة البساتين التي تتخذ للغلـة ممـا لا زكـاة فيـه سق
عنــدهم كالتفــاح ونحــوه، فأشــار إلى خــلاف فيــه هــل يســتقبل صــاحبه بــالثمن حــولاً أم يعاملــه كعــروض 

أحالـه علـى المحتكر، فيزكـي كـل مـا يبيعـه منهـا في الحـال؟ لم يفصـل القـول في ذلـك في شـرح الرسـالة، و 
 ).1/329المطولات (شرح الرسالة لزروق:

 
 إلى الأعلى

 
 
 
 مذهب أحمد: "في كل ما ييبس ويبقى ويكال" -3
 

) أن 692-690ونقل عن أحمـد عـدة أقـوال: أظهرهـا وأشـهرها مـا ذكـره في المغـني (الجـزء الثـاني: ص
الثمار مما ينبتـه الآدميـون من الحبوب و  -الزكاة تجب فيما جمع هذه الأوصاف: الكيل والبقاء واليبس 

إذا نبــــت في أرضــــه: ســــواء أكــــان قوتـًـــا كالحنطــــة والشــــعير والســــلت والأرز والــــذرة والــــدخن، أو مــــن 
القطنيــــات كالبــــاقلاء (الفــــول) والعــــدس، والمــــاش، والحمــــص، أو مــــن الأبــــازير: كالأكســــفرة والكمــــون 

لبقـــول كالرشـــاد وحـــب الفجـــل والكراويـــا، أو البـــذور: كبـــذر الكتـــان والقثـــاء والخيـــار، أو مـــن حـــب ا



والقـــرطم، والـــترمس والسمســـم وســـائر الحبـــوب، وتجـــب أيضًـــا فيمـــا جمـــع هـــذه الأوصـــاف مـــن الثمـــار:  
 واللوز والفستق والبندق. -أي المجفف-كالتمر والزبيب والمشمش 

 
 ولا زكاة في سائر الفواكه: كالخوخ والكمثرى والتفاح والمشمش.

 
والباذنجــان واللفــت والجــزر، وبهــذا قــال عطــاء في الحبــوب كلهــا، ونحــوه ولا في الخضــر: كالقثــاء والخيــار 

 قول أبي يوسف ومحمد" اهـ.
 

 فلم يشترط أحمد الإنبات كما اشترطه المذهب السابق.
 

والدليل على هذا القول: أن عموم قوله صـلى االله عليـه وسـلم : "فيمـا سـقت السـماء العُشـر"، وقولـه 
ء مـــن حـــديث رواه أبـــو داود وابـــن ماجـــه كمـــا في المنتقـــى، وقـــال لمعــاذ: "خـــذ الحـــب مـــن الحـــب" (جـــز 

نيل الأوطار: -الشوكاني: صححه الحاكم على شرطهما، وفي إسناده عطاء عن معاذ، ولم يسمع منه 
) يقتضــي وجــوب الزكــاة في جميــع مــا تناولــه اللفــظ، خــرج منــه مــا لا يكــال ومــا لــيس بحــب، 4/152

"ولـيس في حــب ولا تمــر صـدقة حــتى يبلــغ خمسـة أوســق" (انظــر: بمفهـوم قولــه صـلى االله عليــه وســلم : 
) (رواه مسلم والنسائي)، فدل هـذا الحـديث: علـى انتفـاء الزكـاة 38الحديث  2/384نصب الراية: 

 ).2/692مما لا توسيق فيه، أي لا كيل، وأما فيما هو مكيل فيبقى على العموم (المغني:
 

 إلى الأعلى
 
 
 
 ل ما أخرجت الأرض الزكاة"مذهب أبي حنيفة: "في ك -4
 



في كـل مـا أخـرج االله مـن الأرض، ممـا يقُصـد  -العُشـر أو نصـفه-وذهب أبو حنيفة إلى وجوب الزكـاة 
بزراعته نماء الأرض، وتُستغل به عادة، ولهذا استثنى الحطب والحشيش والقصب الفارسي؛ لأ�ا مما لا 

 لــو اتخـذ أرضــه مقصــبة أو مشــجرة أو منبتــًا يسـتنبته النــاس في العــادة في الأرض، بــل تنفـي عنهــا، حــتى
: أنـه لا شـيء 2، وذكـر في الفـتح ص5-2/2: -مـع الفـتح  -للحشيش يجـب فيهـا العُشـر (الهدايـة 

في الأدويـــة، ولا فيمـــا يخـــرج مـــن الأشـــجار كالصـــمغ والقطـــران، ولكـــن ينبغـــي أن يقيـــد هـــذا بمـــا إذا لم 
دويـة، وقـد تسـتغل بعـض الأشـجار للصـمغ، يصبح ثروة تطلب وتقصد، فقد تـزرع بعـض النباتـات للأ

 فيجب أن تدخل حينئذ في العموم).
 

فلم يشترط أن يكون الخارج من الأقوات، ولا أن يكون مما ييبس ويدخر ولا أن يكون مما يكال، ولا 
 أن يكون مأكولاً.

 
ولا  إن في كــل مــا أنبتــت الأرض: الزكــاة، -مــا عــدا ابــن حــزم-ولــذلك قــال داود الظــاهري وأصــحابه 

وعمر بن عبد العزيز، ومجاهد، وحماد بن أبي  -في إحدى الروايتين-يستثنون شيئًا، وهو قول النخعي 
 ).5/212،213سليمان (المحلي: 

 
فيمــا لــيس لــه ثمــرة باقيــة (وهــو مــا يبقــى ســنة بــلا  -أبــو يوســف ومحمــد-وخــالف أبــا حنيفــة صــاحباه 

) وهـي 2/2عليق ..انتهى ملخصًا مـن فـتح القـدير: علاج غالبًا، والعلاج: الحاجة إلى التقليب أو الت
 الخضراوات كالبقول والرطاب والخيار والقثاء ونحوها.

 
وعلى مذهب أبي حنيفة وصاحبيه: يجب إخراج الزكـاة مـن قصـب السـكر والزعفـران والقطـن والكتـان 

 وما شابهها، وإن لم تكن مما يقتات أو يؤكل.
 



ر مــن الفواكــه جميعهـا: كالتفــاح والكمثــرى والخــوخ والمشــمش وعلـى قــول أبي حنيفــة يجــب إخـراج العُشــ
والتين والمانجو وغيرها، سواء أكانت تجفف وتيـبس أم لا؛ ويجـب إخـراج العُشـر عنـده مـن الخضـراوات 

 جميعًا كالخيار والقثاء والبطيخ والباذنجان والجزر واللفت والفجل وغيرها.
 

 وحجة أبي حنيفة فيما ذهب إليه:
 

) ولم يفُـرِّق بـين 267قولـه تعـالى في سـورة البقـرة: (وممـا أخرجنـا لكـم مـن الأرض) (البقـرة: أولاً: عموم
): ظاهر الآية يدل على وجوب الزكاة في كـل 7/65مخرج ومخرج (قال الفخر الرازي في تفسير الآية (
إلا أن واســتدلاله بهــذه الآيــة ظــاهر جــدًا،  -رحمــه االله-مــا تنبتــه الأرض علــى مــا هــو قــول أبي حنيفــة 

 مخالفيه خصصوا عموم هذه الآية بقوله صلى االله عليه وسلم : "ليس في الخضراوات صدقة" أ هـ.
 

لــيس مــن الصــحة بحيــث يخصــص عمــوم الآيــة، فبقــي اســتدلال  -كمــا ســيأتي-أقــول: ولكــن الحــديث 
 أبي حنيفة ظاهرًا جدًّا كما قال).

 
مـن -) وذلـك بعـد ذكـر أنـواع المـأكولات 141:ثانيًا: قوله تعـالى: (وآتـوا حقـه يـوم حصـاده) (الأنعـام

والنخـل والـزرع، والزيتـون والرمـان، وأحـق مـا يحمـل الحـق عليـه  -معروشات وغير معروشات  -الجنات
الخضراوات؛ لأ�ا هي التي يتيسر إيتاء الحق منها يوم القطع، وأما الحبوب فيتأخر الإيتاء فيها إلى يوم 

 ).2/59التنقية (بدائع الصنائع:
 
الثاً: قوله صلى االله عليه وسلم : "وفيما سقت السماء العُشـر، وفيمـا سُـقِى بالنضـح نصـف العشـر" ث

 من غير فصل بين ما يبقى وما لا يبقى، وما يؤكل وما لا يؤكل، وما يقُتات وما لا يقُتات.
 

 إلى الأعلى
 



 
 

 تعقيب وترجيح
 

ول عمر بن عبد العزيز ومجاهد وحماد وأولى هذه المذاهب بالترجيح هو مذهب أبي حنيفة الذي هو ق
ـــا في الواقـــع بـــين قـــول أبي  وداود والنخعـــي: أن في كـــل مـــا أخرجـــت الأرض الزكـــاة (لا أكـــاد أجـــد فرقً
حنيفــة وقــول مــن ذكرنــا؛ لأن اســتثناء أبي حنيفــة للحطــب والقصــب والحشــيش لا يخرجــه عــن القــول 

رج منها ما يزرع ويستنبت فيها، وإن كان بعموم الزكاة في كل ما أخرجت الأرض، لأن المقصود بما يخ
ثمة فرق فليس له أثر يذكر) فهو الذي يعضده عموم النصوص من القرآن والسنة، وهو الموافق لحكمة 

ـــا  -تشـــريع الزكـــاة، فلـــيس مـــن الحكمـــة  أن يفـــرض الشـــارع الزكـــاة علـــى زارع الشـــعير  -فيمـــا يبـــدو لن
المانجو" أو التفاح، أما أحاديث حصر الصـدقة في والقمح، ويعفى صاحب البساتين من البرتقال أو "

) إمــــا 3/39الأقــــوات الأربعــــة، فلــــم يســــلم فيهــــا حــــديث مــــن طعــــن (انظــــر: المراعــــاة علــــى المشــــكاة:
وعلى فرض التسليم بصحتها فقد تأولهـا  -أو وقف ما ادعى رفعه-بالانقطاع أو ضعف بعض الرواة 

) أو يحُمــل الحصــر 4/153 الأربعــة (انظــر: المرقــاة:ابــن الملــك وغــيره مــن العلمــاء بأنــه لم يكــن ثمــة غــير
 على أنه إضافي لا حقيقي، ولهذا لم يأخذ به أحد من أصحاب المذاهب المتبوعة.

 
والعجيب أن العلاَّمة السيد رشيد رضا أيد هذا المـذهب المضـيق! وأضـاف إلى الأربعـة: "الـذرة"، كمـا 

ء فـــالأرز، ولا ســـيما عنـــد مـــن هـــو قـــوتهم في بعـــض الروايـــات، وقـــال: إن صـــح أن يقـــاس عليهـــا شـــي
) هـذا مـع أن 2/551الغالب، قاله تعليقًا على كتاب المغني (انظر: المغني المطبـوع مـع الشـرح الكبـير:

الاعتبــار الــذي اســتند إليــه في إيجــاب الزكــاة في الثــروة التجاريــة، ونقلنــاه عنــه هنــاك، وارد هنــا أيضًــا في 
االله في إخراج الزرع والثمر من الأرض: أظهر منها في أي مـال آخـر،  الثروة الزراعية، وربما كانت نعمة

ولهذا جاء الأمر بإيتاء حق الزرع يوم الحصاد منذ العهد المكي، وإن لم يبين مقدار هذا الحق ونصـابه 
 إلا في المدينة.



 
ن ولعل عذر السيد أنه عرض للموضوع بسرعة في تعليق خفيف عاجل بمناسبة طبع الكتاب، ولم يكـ

 قصده تحقيق المسألة، ومهما يكن السبب فكل عالم يؤخذ منه ويُترك.
 

 -وقـــد أيَّـــد "ابـــن العـــربي" الفقيـــه المـــالكي: مـــذهب أبي حنيفـــة في "أحكـــام القـــرآن" .(أحكـــام القـــرآن 
 طـ دار المعرفة بيروت). 764-755القسم الثاني: ص

 
حنيفـة دلـيلاً، وأحوطهـا للمسـاكين،  وفي شرح الترمذي قال: "وأقـوى المـذاهب في المسـألة مـذهب أبي

 ).3/135وأولاها قيامًا بشكر النعمة، وعليه يدل عموم الآية والحديث" .(شرح الترمذي:
 

) أطــال القــول في تأييــد مــذهب أبي حنيفــة 141وفي تفســير آيــة: (وآتــوا حقــه يــوم حصــاده) (الأنعــام:
 والرد على المذاهب الأخرى.

 
مرآته فأبصر الحق، فأوجبها في المأكول قوتاً كان أو غيره، وبين النـبي  قال: أما أبو حنيفة فجعل الآية

 صلى االله عليه وسلم ذلك في عموم قوله: "وفيما سقت السماء العُشر".
 

فأمــــا قــــول أحمــــد: إنــــه فيمــــا يوســــق، لقولــــه صــــلى االله عليــــه وســــلم: "لــــيس فيمــــا دون خمســــة أوســــق" 
يث أن يكــون النصــاب معتــبراً في الثمــر والحــب، ..الحــديث، فضــعيف، لأن الــذي يقتضــيه طــاهر الحــد

فأمــا ســقوط الحــق عمــا عــداها فلــيس في قــوة الكــلام، وأمــا المتعلــق بــالقوت (يعــني الشــافعية) فــدعوى 
ومعنى ليس له أصل يرجع إليه، وإنما تكون المعاني موجهة لأحكامها بأصولها علـى مـا بينـاه في كتـاب 

 "القياس".
 



نعمــة في القــوت والفاكهــة، وأوجــب الحــق فيهــا كلهــا، فيمــا تنــوع حالــه  "فكيــف يــذكر االله ســبحانه ال
كالكرم والنخيل، وفيما تنوع جنسه كـالزرع، وفيمـا ينضـاف إلى القـوت مـن الاستسـراج الـذي بـه تمـام 

 النعمة في المتاع بلذة البصر، إلى استيفاء النعم في الظلم"؟
 

أما في الخضر فلا بقاء لها، ولذلك لم تؤخـذ الزكـاة فإن قيل: إنما تجب الزكاة في المقتات الذي يدوم، ف
 في الأقوات من أخضرها، وإنما أخذت من يابسها.

 
قلنــا: إنمــا تؤخــذ الزكــاة مــن كــل نــوع عنــد انتهائــه، واليــبس انتهــاء اليــابس، والطيــب انتهــاء الأخضــر، 

ا،ولو لم تكــن ولــذلك إذا كــان الرطــب لا يتمــر، والعنــب لا يتزبــب، تؤخــذ الزكــاة منهمــا علــى حالهمــ
الفاكهة الخضرية أصلاً في اللذة، وركنًا في النعمة مـا وقـع الامتنـان بهـا في الجنـة، ألا تـراه وصـف جمالهـا 

) فــذكر النخــل أصــلاً في المقتــات، والرمــان 68ولــذتها فقــال: (فيهمــا فاكهــة ونخــلٌ ورُمَّــانٌ) .(الــرحمن:
ى العمـوم لكــم ولأنعـامكم بقولــه: (أنَّـا صــببنا أصـلاً في الخضــراوات، أو لا ينظـرون إلى وجــه امتنانـه علــ

ـــا،  ـــا وقضـــبًا، وزيتونــًـا ونخـــلاً، وحـــدائق غلبً ـــا، وعنبً المـــاء صـــبًا، ثمَُّ شـــققنا الأرض شـــقًا، فأنبتنـــا فيهـــا حبً
 ).31-25وفاكهة وأباً) (عبس:

 
 ثم قال ابن العربي:

 
 من خضر المدينة ولا خيبر؟ فإن قيل: فلم لم ينُقل عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه أخذ الزكاة

 
 قلنا: كذلك عول علماؤنا، وتحقيقه: أنه عدم دليل لا وجود دليل.

 
 فإن قيل: لو أخذها لنقل.

 
 قلنا: وأي حاجة إلى نقله والقرآن يكفي عنه" أ هـ.



 
وأمــا الحــديث الــذي يــروى عــن النــبي صــلى االله عليــه وســلم: "لــيس في الخضــراوات صــدقة" فضــعيف 

، وفــــتح القــــدير لابــــن الهمــــام: 179تج بمثلــــه .(انظــــر تعليــــق الحــــافظ في التلخــــيص صالإســــناد لا يحُــــ
عن طلحة مرفوعًـا، وقـال:  69-3/68طبع مصطفى محمد، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد  -2/3

"زاده الطبراني في الأوسط والبتراء، وفيه الحارث بن نبهان، وهو متروك، وقد وثقـه ابـن عـدي") فضـلاً 
 صص به عموم القرآن والأحاديث المشهورة.عن أن يخُ 

 
وقد رواه الترمذي ثم قال: إسناد هذا الحديث ليس بصحيح، فلا يصح في هذا الباب شيء عن النبي 

باب "ما جاء في زكاة الخضراوات"، وصـحيح الترمـذي بشـرح  -صلى االله عليه وسلم .(كتاب الزكاة 
 ).132،133ابن العربي ص

 
ومعناه: أنه ليس فيها صدقة تؤخذ  -على فرض صحته-عند فقهاء الحنفية على أن للحديث محملاً 

) وذلـك لأن 2/59بواسطة العمال والجباة، بل أربابها هم الذين يؤدو�ا بأنفسهم .(بدائع الصـنائع: 
 الخضراوات لا بقاء لها، فيسرع إليها التلف قبل أن تصل إلى المستحقين.

 
لزكاة من أثمان الخضـراوات لا مـن عينهـا، روى ذلـك يحـيى بـن ومن هنا ذهب بعض الفقهاء إلى أخذ ا

 آدم في "خراجه" عن الزهري قال:.
 

"ما كان سوى القمح والشعير والنخل والعنب والسلت (السلت: نوع من الشعير لا قشر له يتزودون 
 -145بــه في الصــيف) والزيتــون، فــإني أرى أن تخــرج صــدقته مــن أثمانــه" .(الخــراج اليحــيى بــن آدم ص

 طبع السلفية).
 



ثم قــال: وأظــن الأوزاعــي ثالثهمــا  -مــع الزهــري-وروى أبــو عبيــد هــذا القــول عــن ميمــون بــن مهــران 
) إلا أن الزهــري جعــل صــدقتها صــدقة النقــدين، وكــذلك ميمــون بــن مهــران قــال: 504.(الأمــوال ص

 ).504لأموال ص ليس لها زكاة حتى تباع، فإذا بيعت فبلغت مائتي درهم فإن فيها خمسة دراهم .(ا
 

وكذلك إذا كانت الثمار رطبًا لا يكون منـه تمـر، أو كانـت عنبـًا لا يكـون منـه زبيـب، فإنـه يحكـى عـن 
أنـه قـال: "إذا بلـغ خرصـه (تقـديره بالتقريـب) خمسـة أوسـق كـان في ثمنـه  -فيما ذكـر أبـو عبيـد-مالك 

ون منــه الزيــت صــدقته علــى إذا بيــع، في كــل مــائتي درهــم خمســة دراهــم، وكــذلك الزيتــون الــذي لا يكــ
 ).496هذا، غير أنه لا يخرص إنما هو إلى ما يرفعه أهله .(المصدر السابق ص

 
وقد أحسن هؤلاء الأئمة إذ أوجبوا الزكاة في أثمان الخضراوات والفواكه التي لا يمكن أن تؤخذ وتحفـظ 

واجـب هنـا، فـلا يصـح أن في بيت المال، بل يسرع إليها التلف والفساد، ولكني أخالفهم في مقـدار ال
يكون ربع العشر، كما في زكاة النقدين، بل الواجب أن يكون العشر أو نصفه، لأنه بدل عن الخارج 

 من الأرض، فيأخذ حكمه، ويقدر بقدره، فإن للبدل حكم المبدل.
 

  وهذا ما يفهـم مـن الروايـات الـتي أطلقـت أن فيهـا الزكـاة بـلا تحديـد، وقـد جـاء عـن الشـعبي فـيمن بـاع
 ).152كرمه عنبًا، قال: يخرج من ثمنه العُشر أو نصف العُشر .(الخراج ليحيى بن آدم ص

 
وقــال ابــن أبي زيــد في "الرســالة": ويزُكــي الزيتــون، إذا بلــغ حبــه خمســة أوســق أخــرج مــن زيتــه، فــإذا بــاع 

 ذلك أجزأه أن يخرج من ثمنه إن شاء االله.
 

مالك، قال: يخرج عُشر الثمن، قال: والمشهور مـن وقال ابن ناجي في شرحه: وهذا القول مروي عن 
المذهب: أن الزيتون الذي له زيت إنما يخرج عنه الزيت فقط وما لا زيت له يخرج من ثمنه" اهـ .(انظـر 

 ).321-1/320الرسالة وشرحها لابن ناجي:
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جمهور علماء الأمة من الصحابة والتابعين وسائر أهل العلم بعدهم على أن: الزكاة لا تجب في شيء 
صلى االله -تدلين بقول رسول االله )، مس2/695من الزروع والثمار حتى يبلغ خمسة أوسق .(المغنى: 

: " لــيس فيمــا دون خمســة أوســق صــدقة "، وهــو حــديث صــحيح متفــق عليــه .(قــال في -عليــه وســلم
 المنتقى: رواه الجماعة من حديث أبى سعيد).

 
وذهــب أبــو حنيفــة إلى أن الزكــاة تجــب في قليــل ذلــك وكثــيره، لعمــوم قولــه عليــه الســلام: "فيمــا ســقت 

حـــديث صـــحيح رواه البخـــاري وغـــيره، ولأنـــه لا يعتـــبر لـــه حـــول، فـــلا يعتـــبر لـــه  الســـماء العُشـــر" وهـــو
 ).2/695نصاب .(المغنى: 

 
: في كــل قليــل أو كثــير مــن الأرض صــدقة: -فيمــا رواه عنــه يحــيى بــن آدم-وهــو قــول إبــراهيم النخعــي 

 ).144العُشر أو نصف العُشر .(الخراج ص
 

 وروى عن عطاء مثله.
 

قـــال: كـــان ابـــن عبـــاس بالبصـــرة يأخـــذ صـــدقاتها حـــتى "دســـاتج" الكـــراث  وعـــن أبى رجـــاء العطـــاردي
 وفيه ضعف). 145.(المرجع السابق ص

 
قــال ابــن حــزم: وعــن مجاهــد وحمــاد بــن أبى ســليمان، وعمــر بــن عبــد العزيــز وإبــراهيم النخعــي، إيجــاب 

د بــن أبى الزكـاة في كـل مــا أخرجـت الأرض، قـل أو كثــر، وهـو عـن عمــر بـن عبـد العزيــز وإبـراهيم وحمـا
 ).5/112سليمان في غاية الصحة .(المحلى: 

 
، وانظـر 113فعن عمر بن عبد العزيز قال: في عشر "دستجات" بقل، دستجة .(المرجع السـابق ص

 طبع مصطفى محمد) (حزمة). - 2/3فتح القدير: 
 



مـا كـان وقال داود الظاهري: ما كان يحتمل التوسيق (الكيل) فـلا زكـاة فيـه حـتى يبلـغ خمسـة أوسـق، و 
فالزكاة في قليله وكثـيره (المرجـع نفسـه  -مثل القطن والزعفران وسائر الخضراوات  -لا يحتمل التوسيق 

 .241ص
 

وهــو نــوع مــن التوفيــق بــين عمــوم حــديث: "فيمــا ســقت الســماء العُشــر"، وخصــوص حــديث: "لــيس 
 .4/151فيما دون خمسة أوسق صدقة" نيل الأوطار: 

 
قر والناصـر مـذهبًا آخـر: أنـه يعتـبر النصـاب في التمـر والزبيـب، والـبر وحكى صاحب "البحر" عن البـا

 ).2/169والشعير، إذ هي المعتادة، فانصرف إليها (البحر الزخار:
 

 ).151قال الشوكاني: وهو قصر للعام على بعض ما يتناوله بلا دليل (الجزء الرابع ص
 

 إلى الأعلى
 
 
 

 تعقيب وترجيح
 

يفــة في إيجـــاب الزكــاة في كــل مـــا أخرجــت الأرض، فإننـــا نخالفــه في عـــدم وإذا كنــا رجحنــا قـــول أبى حن
ـــزرع والثمـــر، فـــإن هـــذا مخـــالف للحـــديث  اعتبـــار النصـــاب، وإيجـــاب العُشـــر في القليـــل والكثـــير مـــن ال

في  -بصـفة عامـة-الصحيح الذي نفى وجوب الزكاة عما دون خمسة أوسق، ومخالف لنظرية الشريعة 
وحـدهم، والنصـاب هـو الحـد الأدنى للغـنى، ولهـذا اعتـبر النصـاب في سـائر  إيجاب الزكاة علـى الأغنيـاء

 الأموال الزكوية.
 



ولا يجــوز معارضــة حــديث: " لــيس فيمــا دون خمســة أوســق صــدقة " بحــديث: "فيمــا ســقت الســماء 
العُشــر" بــدعوى أن هــذا عــام، وقــد عارضــه ذلــك الخــاص، ودلالــة العــام قطعيــة كالخــاص، وإذا تعارضــا 

 حوط، وهو الوجوب.قُدِّم الأ
 

 نعم ..لا يقال ذلك، بل يقال ما قاله ابن القيم في هذا الموضع:
 

يجب العمل بكلا الحديثين، ولا يجوز معارضـة أحـدهما بـالآخر، ولا إلغـاء أحـدهما بالكليـة، فـإن طاعـة 
جـه بو  -بحمد االله تعالى-فرض في هذا وفى هذا، ولا تعارض بينهما  -صلى االله عليه وسلم-الرسول 

من الوجوه، فإن قوله: "فيما سقت السماء العُشر" إنمـا أريـد بـه التمييـز بـين مـا يجـب فيـه العُشـر، ومـا 
يجب فيه نصفه، فذكر النوعين مفرقاً بينهما في مقدار الواجب، وأما مقدار النصـاب فسـكت عنـه في 

الصـــريح  هـــذا الحـــديث، وبينـــه نصًـــا في الحـــديث الآخـــر، فكيـــف يجـــوز العـــدول عـــن الـــنص الصـــحيح
المحكم، الذي لا يحتمل غير ما أول عليه البتة، إلى المجمل المتشابه الذي غايته أن يتعلق فيه بعمـوم لم 
يقصــدوا بيانــه بالخــاص المحكــم المبــين كبيــان ســائر العمومــات بمــا يخصصــها مــن النصــوص"؟ .(إعــلام 

 ).230، 3/229الموقعين:
 

: "ليس فيما دون خمسـة أوسـق صـدقة" (متفـق -ه وسلمصلى االله علي-وقال ابن قدامة:لنا قول النبي 
عليه)، وهذا خاص يجب تقديمه وتخصيص عموم ما رووه به، كما خصصنا قوله: "في كل سائمة مـن 
الإبــل الزكــاة" بقولــه: "لــيس فيمــا دون خمــس ذود صــدقة"، وقولــه: "في الرقــة ربــع العُشــر" بقولــه:"ليس 

فيـــه الصـــدقة، فلـــم تجـــب في يســـيره، كســـائر الأمـــوال فيمـــا دون خمـــس أواق صـــدقة" ولأنـــه مـــال تجـــب 
 الزكوية.

 
" وإنمــا لم يعتــبر الحـَـوْل، لأنــه يكمــل نمــاؤه باستحصــاده لا ببقائــه، واعتــبر الحَــوْل في غــيره، لأنــه مظنــة 

 لكمال النماء في سائر الأموال، والنصاب اعتبر ليبلغ حدًا يحتمل المواساة منه، فلهذا اعتبر فيه.



 
الصدقة إنما تجب على الأغنياء، ولا يحصل الغنى بدن النصـاب كسـائر الأمـوال الزكويـة " " يحققه: أن 

 ).2/695،696.(المغنى: 
 

 إلى الأعلى
 
 
 

 نصاب الحبوب والثمار
 

جــاءت الأحاديــث الصــحيحة بتقــدير النصــاب في الحبــوب والثمــار بخمســة أوســق، وأجمــع العلمــاء أن 
ثمائــة صــاع، وقــد روى في ذلــك حــديث مرفــوع: "الوســق الوســق ســتون صــاعًا، فالأوســق الخمســة ثلا

سـتون صــاعًا"، ولكـن الحــديث ضـعيف. (رواه ابــن ماجـة عــن جـابر وإســناده ضـعيف، ورواه أبــو داود 
والنسائي وابن ماجة من طريق أبى البختري عـن أبى سـعيد مرفوعًـا، وهـو منقطـع، لأن أبـا البخـتري لم 

لم يدركه كما قال أبو حاتم، ورواه الدارقطني عن عائشة، يسمع من أبى سعيد كما قال البخاري، بل 
طبــع الهنـــد)،  - 180وهــو ضــعيف أيضًــا، وقـــد بــين الحــافظ ضـــعفه مــن كــل طرقـــه في التلخــيص ص

 ).5/447والاعتماد في هذا التقدير على الإجماع الذي نقله ابن المنذر وغيره .(انظر المجموع: 
 

 إلى الأعلى
 
 
 

 مقدار الصاع
 



لصــاع أمــر لازم لمعرفــة نصــاب الــزرع والثمــر، لأنــه مقــدر بالأوســق، والوســق مقــدر بالصــاع،  إن معرفــة ا
كما أن زكاة الواجبة الفطر في كل عام مقدرة بالصاع أيضًا .(يحتاج إلى الصاع أيضًا في كفارة اليمـين 

 وفي فدية النسك)، فما هذا الصاع؟ وما مقداره؟
 

صـلى االله -المدينة يأخذ أربعـة أمـداد، وفي الحـديث أنـه مكيال لأهل  -كما في لسان العرب-الصاع 
كان يغتسل بالصاع، ويتوضأ بالمد .(رواه أحمد ومسلم والترمذي وابـن ماجـة عـن سـفينة   -عليه وسلم
انظـر سـنن -، قـال الترمـذي: وفى البـاب عـن عائشـة وجـابر وأنـس -صـلى االله عليـه وسـلم-عن النـبي 

أربعــة أمــداد بمــدهم  -صــلى االله عليــه وســلم-وصــاع النــبي )، 1/84الترمــذي بتحقيــق أحمــد شــاكر: 
 المعروف عندهم.

 
والمد أيضًا مكيال، وقدروه بملء كفى الإنسان المعتـدل إذا ملأهمـا ومـدَّ يـده بهمـا، وبـه سمـى مـدًا، قـال 

 صاحب القاموس: وقد جربت ذلك فوجدته صحيحًا.
 

 مكاييلها إلى ما تعارف عليه أهل المدينة، الأمة أن ترجع في -صلى االله عليه وسلم-وقد أرشد النبي 
-إلى ما تعارف عليه أهل مكة، وفى هذا روى ابن عمر عن النبي  -كالدرهم والمثقال-وفى موازينها 

أنه قال: "المكيال مكيال أهل المدينة، والميزان ميزان أهل مكة" .(قال الحـافظ  -صلى االله عليه وسلم
ســتغربه، وأبــو داود والنســائي مــن روايــة طــاووس عــن ابــن عمــر، : رواه البــزار وا183في التلخــيص ص

كمـا ذكرنـا مـن -وصححه ابن حبان والدارقطني والنووي وأبـو الفـتح القشـيري) وحكمـة هـذا التفريـق 
أن أهل المدينة أهل زروع وثمار، فحـاجتهم إلى المكاييـل أكثـر، وهـى عنـدهم أدق وأضـبط، أمـا  -قبل

أكثــر، وبالتـالي تكــون  -كالـدينار والـدرهم-حـاجتهم إلى المــوازين  أهـل مكـة فهــم أهـل تجـارة، فتكــون
 عندهم أدق وأضبط.

 
 إلى الأعلى



 
 
 

 اختلاف أهل الحجاز والعراق في الصاع
 

قــد جعــل مكيــال أهــل المدينــة هــو المقيــاس الــذي يرجــع إليــه  -صــلى االله عليــه وســلم-وإذا كــان النــبي 
ن على مقدار الصاع وهو مكيال مدنى، ولكنهم اختلفوا ويعتمد عليه، فكان المتوقع أن يتفق المسلمو 

 في تقديره.
 

 يقدرونه بثمانية أرطال (بالرطل البغدادي). -أبو حنيفة ومن وافقه-فأهل العراق 
 

 يقدرونه بخمسة أرطال وثلث رطل بغدادي. -مالك والشافعي وأحمد وغيرهم-وأهل الحجاز 
 

 إلى الأعلى
 
 
 

 دليل فقهاء العراق
 

هــاء العــراق فيمــا قــالوه: أن هــذا قــدر صــاع عمــر رضــى االله عنــه، فقــد ثبــت أنــه ثمانيــة أرطــال وســند فق
كـان يتوضـأ بالمـد، ويغتسـل   -صـلى االله عليـه وسـلم-)، وأيضًا صح أن النبي 2/73(بدائع الصنائع: 

بالصــــاع .(مــــر تخريجــــه قريبــًــا)، وجــــاء في حــــديث آخــــر أنــــه كــــان يغتســــل بثمانيــــة أرطــــال (ذكــــر هــــذه 
كــان   -صــلى االله عليــه وســلم-، وبــين أبــو عبيــد أن النــبي 516 - 514يــث في الأمــوال: صالأحاد

يتوضأ أحياناً بقدر الصاع، وأحياناً بثمانية أرطال، وأحياناً يتوضأ بالمـد، وأخـرى بـرطلين، فالأحاديـث 
 تحكى عن أحوال متعددة لا عن حال واحدة).



 
 إلى الأعلى

 
 
 

 دليل فقهاء الحجاز
 

لحجاز أن الخمسة الأرطال والثلث هي قدر صاع المدينـة الـذي توارثـه أهلهـا خلفًـا عـن وحجة فقهاء ا
 ، والمكيال مكيالهم، كما جاء في الحديث.-صلى االله عليه وسلم-سلف عن رسول االله 

 
قال ابن حـزم: هـذا أمـر مشـهور بالمدينـة،منقول نقـل الكافـة، صـغيرهم وكبـيرهم، وصـالحهم وطـالحهم، 

، وحرائرهم وإمائهم، كما فعل أهل مكة بوضع الصفا والمروة والاعـتراض علـى أهـل وعالمهم وجاهلهم
المدينة في صاعهم ومدهم، كالمعترض على أهل مكة في موضع الصفا والمروة ولا فرق، وكمن يعـترض 

 على أهل المدينة في القبر والمنبر والبقيع، وهذا خروج عن الديانة والمعقول.
 

إلى الحـــق في هـــذه المســـألة، إذ دخـــل المدينـــة ووقـــف علـــى أمـــداد أهلهـــا قـــال: وقـــد رجـــع أبـــو يوســـف 
 ).5/246.(المحلى: 

 
يشير ابن حـزم إلى القصـة الـتي رواهـا البيهقـي عـن الحسـين بـن الوليـد قـال: قـدم علينـا أبـو يوسـف مـن 

، الحــج فأتينــاه، فقــال: إني أريــد أن أفــتح علــيكم بابــًا مــن العلــم همــني ففصــحت عنــه، فقــدمت المدينــة
، قلـــت لهـــم: مـــا -صـــلى االله عليـــه وســـلم-فســـألت عـــن الصـــاع فقـــالوا: صـــاعنا هـــذا صـــاع رســـول االله 

حجـــتكم في ذلـــك؟ قـــالوا: نأتيـــك بالحجـــة غـــدًا، فلمـــا أصـــبحت أتـــى نحـــو خمســـين شـــيخًا مـــن أبنـــاء 
المهاجرين والأنصار مع كل رجل منهم الصـاع تحـت ردائـه، كـل رجـل مـنهم يخـبر عـن أبيـه وأهـل بيتـه، 

فنظرت فإذا هي سواء، قال: فعايرته فإذا هو خمسـة  -صلى االله عليه وسلم-صاع رسول االله  أن هذا



أرطــال وثلــث بنقصــان معــه يســير، فرأيــت أمــرًا قويــًا، فقــد تركــت قــول أبى حنيفــة في الصــاع، وأخــذت 
، ويبدو أن مثل قصة أبى يوسف تكـررت لغـيره 4/171بقول أهل المدينة .(السنن الكبرى للبيهقي: 

أهل المدينة، فقد روى الدارقطني عن إسحاق بـن سـليمان الـرازي قـال: قلـت لمالـك بـن أنـس: أبـا  مع
؟ قـــال: خمســة أرطـــال وثلـــث بـــالعراقي، أنـــا -صـــلى االله عليـــه وســـلم-عبــد االله ! كـــم قـــدر صـــاع النــبي 

، حزرته، فقلت: أبا عبد االله خالفت شـيخ القـوم، قـال: مـن هـو؟ قلـت أبـو حنيفـة يقـول ثمانيـة أرطـال
فغضـب غضــبًا شــديدًا ثم قــال لجلســائنا: يـا فــلان هــات صــاع جــدك، يـا فــلان هــات صــاع عمــك، يــا 
فــلان هــات صــاع جــدتك، قــال إســحاق: فاجتمعــت آصــع، فقــال: مــا تحفظــون في هــذا؟ فقــال هــذا: 
حــدثني أبي عــن أبيــه أنــه كــان يــؤدى بهــذا الصــاع إلى النــبي صــلى االله عليــه وآلــه وســلم، وقــال الآخــر: 

فقـال مالـك: أنـا حـزرت  -صـلى االله عليـه وسـلم- عن أمه أ�ا أدت بهذا الصـاع إلى النـبي حدثني أبي
نيــل  -هــذه فوجــدتها خمســة أرطــال وثلثـًـا (رواه الــدارقطني والبيهقــي بســند جيــد، كمــا قــال الشــوكاني 

 ).4/196الأوطار: 
 

ته عــن : فحججــت مــن عــامي ذلــك، فلقيــت مالــك بــن أنــس فســأل-راوي هــذا الخــبر-قــال الحســين 
فقلـــت: كـــم رطــلاً هـــو؟ قـــال:  -صـــلى االله عليـــه وســلم-الصــاع فقـــال: صــاعنا هـــذا صـــاع رســول االله 

 المكيال لا يرطل (يعنى لا يقدر بالوزن) وهو هذا (المرجع السابق).
 

وبعد الإمام مالك قال الإمام أحمد في القرن الثالث: الصاع وزنته فوجدتـه خمسـة أرطـال وثلثـا حنطـة، 
ل أحمــد أخــذت الصــاع مــن أبى النضــر، وقــال أبــو النضــر: أخذتــه عــن ابــن أبى ذئــب، وقــال حنبــل: قــا

يعــنى ابــن -الــذي يعُــرف بالمدينــة، قــال أبــو عبــد االله  -صــلى االله عليــه وســلم-وقــال هــذا صــاع النــبي 
فأخذنا العـدس فعيرنـاه بـه، وهـو أصـلح مـا وقفنـا عليـه يكـال بـه، لأنـه لا يتجـافى عـن موضـعه  -حنبل

 وزناه فإذا هو خمسة أرطال وثلث، وقـال أحمـد: هـذا أصـلح مـا وقفنـا عليـه، ومـا تبـين لنـا فكلنا به، ثم
 ).3/59.(المغنى:  -صلى االله عليه وسلم-من صاع النبي 

 



 إلى الأعلى
 
 
 

 هل يمكن التوفيق بين القولين؟
 

ــ ــا برطــل أهــل المدين ة، وهــذا (أ) قــال بعــض الحنفيــة: إن أبــا يوســف لمــا حــرر الصــاع وجــده خمســة وثلثً
لم يذكر  -رحمه االله-المقدار يساوى ثمانية أرطال برطل بغداد، قال ابن الهمام: وهو أشبه؛ لأن محمدًا 

في المسألة خلاف أبى يوسف، ولو كان لـذكره علـى المعتـاد، وهـو أعـرف بمذهبـه .(شـرح فـتح القـدير: 
 رطال هي التي تختلف.)، ومعنى هذا: أن الصاع واحد عند الحجازيين والعراقيين، ولكن الأ2/42
 

الطبعــة  -طبـع السـلفية- 53ولكـن يـرد هـذا التخــريج أن أبـا يوسـف قــال في كتابـه "الخـراج" (صــفحة 
فالخمســة الأوســق ثلاثمائــة صــاع،  -صــلى االله عليــه وســلم-الثانيــة): الوســق ســتون صــاعًا بصــاع النــبي 

دادية، فإن الكتاب قد ألُِّـف بنـاء والصاع خمسة أرطال وثلث، ولا يفهم من هذه الأرطال إلا أ�ا البغ
على طلب الخليفة الرشيد، وعاصمته بغداد، وأبو يوسف بهـا، فكيـف يقـدَّر في بغـداد الصـاع بأرطـال 

 المدينة؟!
 

(ب) ووفَّـــق ابـــن تيميـــة بـــين قـــول الحجـــازيين وقـــول العـــراقيين توفيقًـــا آخـــر، بـــينَّ فيـــه: أنـــه كـــان هنـــاك 
لميـاه والطهـارة، فصـاع الطعـام خمسـة وثلـث، وصـاع الطهـارة صاعان: صاع للطعام والحبوب، وصاع ل

ثمانيــة أرطــال، كمــا جــاء بكــل واحــد منهمــا الأثــر، فصــاع الزكــوات والكفــارات وصــدقة الفطــر هــو ثلثــا 
صــاع الغســل، قــال: وهــذا قــول طائفــة مــن أصــحاب أحمــد وغــيرهم، ممــن جمــع بــين الأخبــار المــأثورة في 

 ).89لابن تيمية ص  هذا الباب اهـ (القواعد النورانية
 

 وعلى هذا الرأي تكون الأرطال واحدة، ولكن الصيعان هي التي تختلف.



 
(ج) وفي العصر الحديث بحث على باشا مبارك موضوع الصاع متعمدًا علـى النتـائج الـتي وصـل إليهـا 

ة بعــض البــاحثين مــن الأوربيــين، فــانتهى إلى أن الصــاع الشــرعي الــذي عنتــه الأحاديــث النبويــة: خمســ
كما هـو رأى فقهـاء الحجـاز (رسـالة علـى باشـا مبـارك " الميـزان في الأقيسـة والأوزنـة "   -أرطال وثلث 

نقـــلاً عـــن الخـــراج في الدولـــة الإســـلامية للأســـتاذ ضـــياء  88 - 86طبـــع المطبعـــة الأميريـــة ببـــولاق ص 
 الطبعة الأولى). - 301الدين الريس ص 

 
يفيـد أن الخـلاف صـوري لا حقيقـي فقـد قـال: "والفـرق  ولكنه ساق تعليلاً آخر للخـلاف السـابق بمـا

النــاتج بــين علمــاء العــراق وغــيرهم مــن علمــاء العــرب نشــأ مــن أن علمــاء العــراق يعتــبرون كميــة المــاء 
 المظروف في المدّ أو في الصاع، وغيرهم اعتبر كمية الحب التي يستوعبها هذان الكيلان".

 
 

أرطــال وثلــث رطــل توافــق مــا يســتوعبه مــن الحــب، وثمانيــة  ثم قــال: "وبالتأمــل في ذلــك يعلــم أن خمســة
أرطال توافق ما يستوعبه من الماء للغسل، والثمانيـة هـي عـدد تقـريبي، لمـا ذكـر بعضـهم مـن أن الصـاع 
أقــل مــن ثمانيــة أرطــال، وأكثــر مــن ســبعة وهــو صــحيح؛ لأنــك إن أجريــت الحســاب باعتبــار أن النســبة 

تجد أن خمسة أرطال وثلثاً من حـب القمـح تعـادل أكثـر  3،4بين بين ثقل الحب وثقل الماء كالنسبة 
 المرجع السابق). -من سبعة أرطال من الماء، وأقل من ثمانية " (الخراج في الدولة الإسلامية 

 
ومعنى هذا: أن الأرطال واحدة، وأن الصاع واحد لدى الفريقين، وإنما اختلفت زاويتا النظر لدى كل 

 منهما.
 

اعتــبروا ســعة الصــاع بالمــاء، وبقيــة العلمــاء ســواهم اعتــبروا ســعته بحســب  -أو الأحنــاف-فأهــل العــراق 
 الحب (نفس المرجع السابق).

 



ولكن لو كان الخلاف على هذه الصورة، فلماذا غضب مالك غضبه الشديد ولماذا عدل أبو يوسف 
 عن رأيه، وخالف رأى شيخه وصاحبه أبى حنيفة؟

 
 إلى الأعلى

 
 
 

 النتيجة
 

فــالقول الصــحيح الــذي تعضــده البراهــين كلهــا هــو قــول أهــل الحجــاز، ومــن وافقهــم أن الصــاع  وإذن
 خمسة أرطال وثلث.

 
كمـا قـال الأسـتاذ الـريس: " أنـه لا ينبغــي أن يبقـى هنـاك شـك، حـول ذلـك بعـد أن قامــت   -والواقـع 

دلــة ذلــك الخــبر الأدلــة علــى صــحة هــذا التقــدير، مــن أقــوال أكثــر العلمــاء والمجتهــدين، وفى طليعــة الأ
-الـذي ورد عـن الإمـام مالـك، بأنـه قـام بمعـايرة صـيعان أهـل المدينـة الـتي كانـت باقيـة منـذ عهـد النـبي 

وذلــك بحضــور الخليفــة الرشـــيد، وبعــد مناقشــة جــرت بينــه وبــين القاضـــي أبى  -صــلى االله عليــه وســلم
أبــو يوســف، وعــدل عــن يوســف، فكــان مــن جــراء هــذا الإثبــات بالتجربــة العلميــة المشــاهدة أن اقتنــع 

 قوله إلى قول مالك وأهل المدينة.
 

نقــول: فمــن أعلــم مــن الإمــام مالــك بالتقاليــد المــأثورة للمدينــة؟ وأي شــهادة أكــبر مــن شــهادة الفقيــه 
 المجتهد أبى يوسف: قاضى الخلافة ومستشارها الأول؟

 



الأخــرى، وتبــدو ثم إن هــذا التحديــد للصــاع هــو الــذي يتفــق مــع كــل النســب الــتي حــددت للوحــدات 
هذه النسب به معقولة، مجارية لطبائع الأشياء، بخـلاف مـا إذا فـرض التحديـد الآخـر، فـيلحظ حينئـذ 

 تفارق كبير، وتجاوز لدائرة المعقول.
 

"وعلــى أيــة حــال فــإن المــد قــد عــرف أيضًــا بأنــه: "مــلء كفــى الإنســان المعتــدل"، والصــاع: "بأنــه أربــع 
ز الكمية الأولى رطلاً وثلثاَ، والثانية مثل ذلك أربع مرات (الخـراج حفنات"، فالذي يتصور، ألا تتجاو 

 ).302،303في الدولة الإسلامية ص 
 

 إلى الأعلى
 
 
 

 نصاب الحبوب والثمار بالمقاييس العصرية
 

مــا دام قــد ثبــت لنــا كــل مــن الصــاع والمــد بالأرطــال البغداديــة، فمــن الممكــن أن نعــرف مقــدارها بــأي 
ل المصـرية مـثلاً، أو بالـدراهم أو الجرامـات، أو اللـترات، إذ أن النسـب بـين هـذه مقياس آخر: بالأرطـا

 ).303الأمور ثابتة .(الخراج في الدولة الإسلامية ص
 

مقدار الوسق، الذي جعل الشـارع خمسـة منـه نصـاب الحـب  -بالتالي-وإذا عرفنا مقدار الصاع عرفنا 
 والثمر.

 
لكيل، فـإن الأوسـاق مكيلـة، وإنمـا نقلـت إلى الـوزن لتضـبط معتبر با -كما قال ابن قدامة-والنصاب 

وتحفــظ وتنقــل، ولــذلك تعلــق وجــوب الزكــاة بــالمكيلات دون الموزونــات، والمكــيلات تختلــف في الــوزن، 



فمنها الثقيل كالحنطة والعدس، ومنها الخفيف كالشعير والـذرة، ومنهـا المتوسـط، وقـد نـص أحمـد علـى 
 ).2/701الحنطة .(المغنى: أن الصاع خمسة أرطال وثلث من 

 
رطــل وثلــث  -صــلى االله عليــه وســلم-وقــال بعــض أهــل العلــم: أجمــع أهــل الحــديث علــى أن مــد النــبي 

قمحًا من أواسط القمح، وهذا يدل على أ�م قـدروا الصـاع بالثقيـل، فأمـا الخفيـف فتجـب الزكـاة فيـه 
أســاس تقــديرنا هــو وزن القمــح )، ومــن هنــا ســيكون 701/  2إذا قــارب هــذا وإن لم يبلغــه (المغــنى: 

 الوسط.
 

) كمــا حقــق علــى 10إلى  9ومــن حيــث إن نســبة الرطــل البغــدادي إلى الرطــل المصــري هــي كنســبة (
×  5 3/1)، فـإن الصـاع بالأرطـال المصـرية =305 - 304مبارك (الخراج في الدولـة الإسـلامية ص

) 2156ســاوى بالجرامــات (أرطــال مصــرية (قمحًــا) .(المرجــع الســابق)، وهــذا الــرقم ي 4.8=10/9
 حسب الوزن بالقمح.

 
 لتراً. 2.75وهذا المقدار يساوى بالماء 

 
 قدحًا. 96لتراً (بالماء) وهو مكون من  128وإذا كان الإردب المصري الحالي = 

 
 كيلة مصرية.  6/1قدحًا أي  1 3/1فبعملية حسابية نجد أن الصاع = 

 
صـــــاعًا (حـــــدث خطــًـــأ حســـــابي في الطبعـــــات  72= آصـــــع، والإردب  6فالكيلـــــة المصـــــرية الحاليـــــة =

، وقـد صـححنا الخطـأ في هـذه الطبعـة فنرجـو 2.176رقـم  2.156السابقة، حيث كتـب بـدل رقـم 
 استدراكه فيما سبق من طبعات).

 
 كيلات مصرية.  10=  6/60يساوى  -صاعًا 60وهو -ويكون الوسق 



 
 صرية، أي أربعة أرادب وويبة.كيلة م  50=  10×5وهي النصاب الشرعي =  -فالأوسق الخمسة 

 
في منتصــف القــرن  -وهــذه النتيجــة توافــق مــا انتهــى إليــه الشــيخ علــى الأجهــوري مــن علمــاء المالكيــة 

من ضبط النصاب بالكيل المصري فوجده كذلك، فقد ذكر أنه حر النصاب  -الحادي عشر الهجري
أرادب وويبـة، وذلـك لأن المـد  هـ (سنة اثنتين وأربعين وألف)، بكيـل مصـر فوجـده أربعـة 1042عام 

مـــلء اليـــدين المتوســـطتين غـــير مقبوضـــتين ولا مبســـوطتين، قـــال: وقـــد وجـــدت القـــدح  -كمـــا تقـــرر-
المصري يأخذ ملأهما ثلاث مرات كمـا حـررت ذلـك بأيـدي جماعـة، ومـن المعلـوم أن النصـاب ثلاثمائـة 

ائـــة) قـــدح، وهـــي أربعـــة (أربعم 400صـــاع، والصـــاع أربعـــة أمـــداد، فيكـــون النصـــاب بالقـــدح المصـــري 
 ).2/168أرادب وويبة .(حاشية العدوى على شرح الخرشي: 

 
 رطلاً من القمح. 440=  4.8×  300أما بالوزن فيساوى النصاب بالأرطال المصرية = 

 
 647كيلــو جـرام قمـح، وبالتقريــب =   646.96= 2.156×  300وبـالكيلو جرامـات يـوازي = 

ـــــاء علـــــى تصـــــحيح مقـــــدار الصـــــاع  في الطبعـــــات  653ك ج بـــــدل  647أصـــــبح الوســـــق ك ج (بن
 السابقة).

 
 إلى الأعلى

 
 
 

 نصاب غير المكيلات
 



مــا ذكرنــا مــن النصــاب "الأوســق الخمســة" إنمــا هــو في المكــيلات مــن الحاصــلات الزراعيــة، أمــا مــا لا 
 يقدر بالكيل كالقطن والزعفران فقد اختلفوا في تقدير نصابه:

 
لقيمة، وذلك أن تبلغ قيمة الخـارج مـن قطـن وغـيره قيمـة خمسـة أوسـق (أ) قال أبو يوسف: يعتبر فيه ا

من أدنى ما يكال من الحبوب، كالشعير مثلاً، وإنما قال ذلك لأن الأصل اعتبار الوسق حيث ورد به 
الــنص، غــير أنــه إن أمكــن اعتبــاره صــورة ومعــنى اعتــبر، وإن لم يمكــن يجــب اعتبــاره معــنى، وهــو قيمــة 

 ، واعتبار الأدنى لحظ الفقراء.2/61ئع:الموسوق بدائع الصنا
 

وعلــى هــذا تجــب زكــاة القطــن إذا كــان ثمــن الخــارج منــه يســاوى ثمــن خمســين كيلــة مــن الشــعير، باعتبــاره 
 أرخص الحبوب الآن على ما نعلم، وخاصة في مصر.

 
سـق في (ب) وقال محمد: المعتبر إنما هو خمسة أمثال أعلى ما يقدر به ذلك الشيء، لأن التقدير بالو 

 المكيلات لم يكن إلا لأن الوسق أعلى ما يقدر به في بابه المرجع السابق.
 

وعلى هذا إذا كان القطن يقدر بالقناطير في عصرنا، فنصابه خمسة قناطير، وهكذا ولكن يؤخذ على 
هــذا التقــدير أن النصــاب بــه لا ينضــبط، لاخــتلاف الأقطــار بــل البلــدان في القطــر الواحــد في اعتبــار 

 ما يقدر به نوع من الحاصلات مما يؤدي إلى الاضطراب والاختلاف الشديد. أعلى
 

كمـال التجـارة،   -أي بنصاب النقـود-(جـ) وذهب بعضهم إلى تقويم نصاب غير المكيل بمائتي درهم 
 .2/170إذ هو مزكى لا نصاب له في نفسه فاعتبر بغيره البحر الزخار: 

 
 .2/697في قليله وكثيره المغنى:  (د) وقال داود: ما لا يكال تجب الزكاة

 



(هــ) وعنـد أحمـد: أن مـا لا يكـال يقـدر بـالوزن، ولهـذا قـدر نصـاب الزعفـران والقطـن وشـبههما بــألف 
، 698، 2/697وســتمائة رطــل بــالعراقي، لأنــه لــيس بمكيــل، فيقــوم وزنــه مقــام كيلــه المرجــع الســابق: 

فيمــا لا  -كمــا عــرف بالكيــل، فــالأولى   لأن النصــاب الــذي جــاء بــه الشــرع قــد عــرف مقــداره بــالوزن،
 كيلو جرام كما بيناه.  647يكال أن يقدر بالوزن، وهو 

 
: ولا أعلـم لهـذه الأقـوال دلـيلاً ولا أصـلاً يعتمـد عليـه، -معقبـًا علـى الأقـوال الأخـرى-قـال ابـن قدامـة 

 : "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة".-صلى االله عليه وسلم-ويردها قول النبي 
 

 ب الزكاة في قليله وكثيره مخالف لجميع أموال الزكاة.وإيجا
 

واعتباره بغيره مخالف لجميع ما يجب عُشره، واعتباره بأقل ما فيه الزكاة قيمة لا نظير له أصلاً، وقياسه 
علــى العــروض لا يصــح، لأن العــروض لا تجــب الزكــاة في عينهــا، وإنمــا تجــب في قيمتهــا، وتــؤدى مــن 

 ا.القيمة التي اعتبرت به
 

 ولأن هذا مال تخرج الزكاة من جنسه فاعتبر نصابه بنفسه كالحبوب.
 

 ولأنه خارج من الأرض يجب فيه العُشر أو نصفه، فأشبه سائر ما يجب فيه ذلك.
 

ولأنه لا نص فيما ذكروه ولا إجماع، ولا هو في معناهما، فوجـب ألا يقـال بـه لعـدم دليلـه نفـس المرجـع 
 السابق.

 
 إلى الأعلى

 
 
 



 أي الذي نختارالر 
 

والرأي الذي أختاره هـو اعتبـار القيمـة فيمـا لا يوسـق ولا يكـال لأنـه مـال زكـوي لم يـنص الشـرع علـى 
نصــابه فــاعتبر بغــيره وإذا كــان لا بــد مــن اعتبــار النصــاب بغــيره، فليعتــبر بقيمــة مــا يوســق للــنص عليــه،  

ة بــأدنى مـا يوسـق كالشــعير كمـا ذهـب أبــو يوسـف ولكـنى أخــالف الإمـام أبـا يوســف في اعتبـاره القيمـ
 لا يخلو من إجحاف بأرباب الأموال. -وإن كان فيه رعاية لحظ الفقراء-والأذرة ونحوها، فإنه 

 
ولهذا أرى أن يقدر بأوسط ما يوسق من المكيلات المعروفـة، لا بـالأدنى ولا بـالأعلى، رعايـة للطـرفين: 

 الفقراء والممولين معًا.
 

الأقطار والأزمنة والأحوال الاقتصادية ولـذا يجـب أن يـترك تحديـده  وأوسط ما يوسق يختلف باختلاف
إلى أهل الرأي في كـل بلـد فقـد يكـون في بلـد هـو القمـح، ويكـون في آخـر هـو الأرز مـثلاً وعلـى هـذا 

الـــتي لا تنـــتج  -يمكـــن تقـــدير النصـــاب في الزعفـــران والنـــرجس وغيرهمـــا مـــن الحاصـــلات الغاليـــة الـــثمن 
ك ج مـن غلـة متوسـطة في بلادنـا   647بقيمـة  -ما تنتج من الأذرة والشـعير الأرض منها عادة مثل 

 كالقمح أو الأرز.
 

 ومثل ذلك القطن وقصب السكر ونحوهما.
 

 إلى الأعلى
 
 
 

 متى يعتبر النصاب؟
 



والنصـــاب إنمـــا يعتـــبر بعـــد الجفـــاف في الثمـــار، أي بعـــد أن يصـــير الرطـــب تمـــرًا، والعنـــب زبيبـًــا، وبعـــد 
 ية من القشر في الزروع.التصفية والتنق

 
قــال الغـــزالي في الـــوجيز: ثم هـــذه الأوســق تعتـــبر زبيبــًـا أو تمـــراً، وفى الحبــوب منقـــى عـــن القشـــر إلا فيمـــا 

ــــــا (انظــــــر الــــــوجيز وشــــــرحه للرافعــــــي  مــــــع  -يطحــــــن مــــــع قشــــــره كالــــــذرة، ومــــــا لا يتتمــــــر يوســــــق رطبً
لـة قشـره عنـه لمـا في ذلـك مـن ) وما كان يدخر في قشره كالأرز، فـلا يكلـف أهلـه إزا5/568المجموع:

 الضرر عليهم.
 

أمــا النصــاب فقــدره بعــض الفقهــاء بضــعف المنقــى عــن القشــر، ليكــون الصــافي منــه نصــاباً، والأولى أن 
يرجع في ذلك إلى تقدير الخبراء فى كل نوع من الحبوب، وكل صنف منها على حدة، بحيث يعتبر أن 

 .2/697، والمغنى: 569يكون الصافي منها نصاباً المرجع السابق ص
 المبحث الرابع

 مقدار الواجب وتفاوته
 
 
 فهرس  

    
    
 هل يعتبر الجهد في غير السقي؟  
  
  

 العشر ونصف العشر   
  
  

 ما سقي بعض العام بكلفة وبعضه بغير كلفة



  
  

    
            

 
 
 

 العُشر و نصف العُشر
 

: "فيمــا ســقت الســماء والعيــون، أو  -يــه وســلمصــلى االله عل-روى البخــاري عــن ابــن عمــر عــن النــبي 
: رواه 180كــان عثريــًا: العُشــر، وفيمــا سُــقى بالنضــح: نصــف العُشــر" قــال الحــافظ في التلخــيص ص

البخاري وابن حبان وأبو داود والنسائي وابن الجارود، ورواه مسلم من حديث جابر، والترمـذي وابـن 
 -كمــا قــال الأزهــري وغــيره-يث معــاذ والعثــري ماجــة عــن أبى هريــرة، والنســائي وابــن ماجــة مــن حــد

مخصوص بما سقى من ماء السيل، فيجعل عاثوراً، وهو شبه ساقية تحفر ويجرى الماء إلى أصوله، وسمى  
كذلك؛لأنه يتعثر به المار الذي لا يشعر به، والنضح: السقي بالسانية ذكره الحافظ في التلخيص ص 

 : الناضح، والجمع: سوانٍ ونواضح.-ن البئر ويقال له وهو البعير الذي يستقى به الماء م 180
 

قـال: "فيمـا سـقت الأ�ـار والغـيم العُشـر،  -صـلى االله عليـه وسـلم-وروى مسـلم عـن جـابر عـن النـبي 
 - 4/139وفيم سُقى بالسانية نصف العُشور" رواه أيضًـا أحمـد والنسـائي وأبـو داود (نيـل الأوطـار: 

 طبع العثمانية)
 

 والعُشور: جمع عُشر. والغيم: المطر،
 



فيمـا سـقت  -صـلى االله عليـه وسـلم-وروى يحيى بن آدم في الخراج عن أنـس قـال: "فـرض رسـول االله 
 181الســماء العُشــر، وفيمــا سُــقى بالــدوالي والســواني والغــرب والناضح:نصــف العُشــر" التلخــيص ص

 والغرب: الدلو الكبير.
 

إلى الــيمن فــأمرني أن آخــذ ممــا  -االله عليــه وســلم صــلى-وروى ابــن ماجــة عــن معــاذ: بعثــني رســول االله 
ســقت الســماء ومــا ســقى بعــلاً العُشــر، ومــا ســقى بالــدوالي نصــف العُشــر أخرجــه ابــن ماجــة في بــاب 
"صدقة الزروع والثمار" عن عاصم بن أبى النجود عن أبى وائل عن مسروق عن معـاذ (نصـب الرايـة: 

2/385.( 
 

مــن غــير ســقى (ككثــير مــن الكــروم والبســاتين في فلســطين)  قــال أبــو عبيــد: البعــل مــا شــرب بعروقــه
وهكذا كل ما سُقي بغير آلة وكلفة سواء أكان من المطر، أو من ماء ينصب إليه من جبـل أو �ـر أو 

 .2/244عين كبيرة، أو يشرب بعروقه فكله فيه العُشر انظر: الروضة للنووي: 
 

ونـة مـن داليـة أو سـانية أو دولاب أو نـاعور أو غـير قال في المغنى: وفي الجملة كل ما سُقي بكلفة ومؤ 
ذلك ففيه نصف العُشر، وما سقي بغير مؤونة ففيه العُشر، لما روينـا مـن الخـبر، ولأن للكلفـة تـأثيراً في 
إسقاط الزكاة جملة، بـدليل العلوفـة، فبـأن تـؤثر في تخفيفهـا أوْلى، ولأن الزكـاة إنمـا تجـب في المـال النـامي 

 .699، 2/698في تقليل النماء، فأثرت في تقليل الواجب " المغنى:وللكلفة تأثير 
 

 .2/245ويدخل في الكلفة أن يشترى الماء لأرضه أو بستانه كما قال النووي وغيره الروضة: 
 

 إلى الأعلى
 
 
 



 ما سقي بعض العام بكلفة وبعضه بغير كلفة
 

ثلاثة أرباع العُشـر، قـال ابـن قدامـة: (أ) فإن سقي الزرع نصف السنة بكلفة ونصفها بغير كلفة، ففيه 
ولا نعلــم فيــه مخالفًــا، لأن كــل واحــد منهمــا لــو وُجِــد في جميــع الســنة لوجــب مقتضــاه، فــإذا وُجِــد في 

 .2/699نصفها أوجب نصفه المغنى: 
 

(ب) وإن سُقِي بأحدهما أكثر مـن الآخـر اعتـبر أكثرهمـا، فوجـب مقتضـاه وسـقط حكـم الآخـر، وهـو 
وأبى حنيفــة وأحـــد قـــولي الشــافعي والمعتمـــد عنـــد الحنابلــة والقـــول الآخـــر: يســـقط  قــول عطـــاء والثـــوري

الواجــب علــى عــدد الســقيات، لأ�مــا لــو كانــا نصــفين أخــذ بالحصــة، فكــذلك إذا كــان أحــدهما أكثــر  
 كما لو كانت الثمرة نوعين.

 
تعـذر، فكـان ورجح الأول بأن اعتبار مقدار السقي وعدد مراته وقدر ما يشرب في كل سقية يشـق وي

 ).2/700الحكم للأغلب منهما كالسوم في الماشية (انظر المغنى: 
 

(جـ) وإن جُهِـل المقـدار غلّبنـا إيجـاب العُشـر احتياطـًا، لأن الأصـل وجـوب العُشـر وإنمـا يسـقط بوجـود 
الكلفــة، فمــا لم يتحقــق المســقط يبقــى علــى الأصــل، ولأن الأصــل عــدم الكلفــة في الأكثــر، فــلا يثبــت 

 .2/700مع الشك فيه المغنى:وجودها 
 

 إلى الأعلى
 
 
 

 هل يعتبر الجهد في غير السقي؟
 



بقى النظر فيما إذا ثقلت المؤونـة بسـبب آخـر غـير سـقيه بـالآلات ونحوهـا، كـأن يحتـاج إلى حفـر الـترع 
 والمصارف والقنوات ونحو ذلك.

 
يـؤثر في نقصـان الزكـاة، وعلـل والذي أفاده صاحب المغنى في هذا المقام أن حفر الأ�ار والقنوات، لا 

 .2/699ذلك بأنه من جملة إحياء الأرض ولا يتكرر كل عام المغنى: 
 

ومثل ذلـك أفـاده الرافعـي في الشـرح الكبـير، وعللـه بـأن مؤونـة القنـوات إنمـا تتحمـل لإصـلاح الضـيعة، 
يكـون فيـه العُشـر، والأ�ار تُشَق لإحياء الأرض، فإذا تهيأت وصل المـاء إلى الـزرع بطبعـه مـرة أخـرى، ف

 .5/578بخلاف السقي بالنواضح ونحوها الشرح الكبير مع المجموع: 
 

وفصل الإمـام الخطـابى فقـال: وأمـا الـزرع الـذي يُسـقى بـالقنى (القنـوات) فالقيـاس علـى هـذا أن ينظـر، 
ر فإن كان لا مؤونة فيها أكثر من مؤونة الحفر الأول وكسحها في بعض الأوقات، فسبيلها سبيل النهـ

والسـيح في وجـوب العُشـر فيهــا، وإن كـان تكثـر مؤونتهــا بـأن لا تـزال تتــداعى وتنهـار، ويكثـر نضــوب 
مائهــا، فيحتــاج إلى اســتحداث حفــر، فســبيلها ســبيل مــاء الآبــار الــتي ينُــزح منهــا بالســواني واالله أعلــم 

 .2/207معالم السنن: 
 

لشــرح الكبــير نفــس المصــدر الأســبق، وتبعــه في هــذا التفصــيل بعــض الشــافعية، كمــا ذكــر الرافعــي في ا
 2/244وانظر الروضة للنووي: 

 المبحث الخامس
 تقدير الواجب بالخرص

 
 
 فهرس  

    



    
 خطأ الخارص  
  
  

 هل يخرص غير النخيل والأعناب؟
  
  

 شرعية الخرص وفوائده   
  
  

 وقت الخرص
  
  

    
            

 
 
 

 شرعية الخرص وفوائده
 

في النخيـل والأعنـاب: تقـدير النصـاب ومقـدار الواجـب فيهـا  -ى االله عليه وسلمصل-سن رسول االله 
 بالخرص دون الكيل أو الوزن.

 
ومعــنى الخــرص في اللغــة: الحــزر والتخمــين، فهــو إذن تقــدير ظــني يقــوم بــه رجــل عــارف مجــرب أمــين، 

عنــب ثم وذلــك إذا بــدا صــلاح الثمــار، فيحصــى الخــارص مــا علــى النخيــل والأعنــاب مــن الرطــب وال
 يقدِّره تمرًا وزبيبًا، ليعرف مقدار الزكاة فيه، فإذا جفت الثمار أخذ الزكاة التي سبق تقديرها منها.



 
وفائدة الخرص مراعاة مصلحة الطرفين: رب المال والمستحقين، فرب المال يملـك بـالخرص التصـرف في 

 نخيله وعنبه بما شاء، على أن يضمن قدر الزكاة.
 

قد عرف الحق الواجب فيطالب به المهذب مع المجموع:  -وهو وكيل المستحقين-ة والعامل على الزكا
5/477. 
 

قال الخطابى: وفائدة الخرص ومعناه: أن الفقراء شركاء أرباب الأموال في الثمـر، فلـو منـع أربـاب المـال 
طت مــن حقــوقهم ومــن الانتفــاع بهــا، إلى أن تبلــغ الثمــرة غايــة جفافهــا، لأضــر ذلــك بهــم، ولــو انبســ

أيــديهم فيهــا لأخــلّ ذلــك بحصــة الفقــراء منهــا، إذ لــيس مــع كــل أحــد مــن التقيــة (التقــوى) مــا تقــع بــه 
الوثيقة في أداء الأمانة، فوضعت الشريعة هذا العيار، ليتوصل بـه أربـاب الأمـوال إلى الانتفـاع، ويحفـظ 

ويســتهلك،  علــى المســاكين حقــوقهم، وإنمــا يفعــل ذلــك عنــد أول وقــت بــدو صــلاحها، قبــل أن يؤكــل
 .2/210ليعلم حصة الصدقة منها، فيخرج بعد الجفاف بقدرها: تمرًا وزبيبًا معالم السنن: 

 
وممــن كــان يــرى الخــرص عمــر بــن الخطــاب وســهل بــن أبى حثمــة، ومــروان والقاســم بــن محمــد والحســن 

 علم.وعطاء والزهري وعمرو بن دينار، ومالك والشافعي وأحمد وأبو عبيد وأبو ثور وأكثر أهل ال
 

وأنكره أبو حنيفة؛ لأنه رجم بالغيب، وظن وتخمين لا يلزم به حكم، كما أنكر القرعة انظر: الأمـوال 
 ، واحتج الجمهور بالأحاديث التالية:492،493ص

 
مـــا رواه ســـعيد بـــن المســـيب رواه أبـــو داود والترمـــذي وابـــن ماجـــة، وفيـــه انقطـــاع، لأن ســـعيد بـــن  -1

يث مرسل، ولكنه اعتضد بغيره من الأحاديـث وبعمـل الصـحابة، المسيب لم يسمع من عتاب، فالحد
-) عـن عتـاب بـن أسـيد: " أن النـبي 181وعمل أكثر أهـل العلـم، كمـا قـال النـووي (التلخـيص ص

 كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم ".  -صلى االله عليه وسلم



 
أن يخُـرص  -صلى االله عليه وسلم-االله  قال:"أمر رسول -في رواية عنه-وعن سعيد بن المسيب  -2

العنــب كمــا يخُــرص النخــل، وتؤخــذ زكاتــه زبيبًــا، كمــا تؤخــذ زكــاة النخــل تمــرًا " رواه أبــو داود والنســائي 
 والترمذي وابن حبان والدارقطني، وفيه الانقطاع الذي ذكرناه (المصدر السابق).

 
عــام -مـرأة بــوادي القــرى حديقـة لهــا فخــرص علــى ا -صــلى االله عليــه وسـلم-وقـد عمــل بــه النـبي  -3

-وكــان خرصــه عشــرة أوســق، وقــال للمــرأة: أحصــي مــا يخــرج منهــا، فأحصــته فكــان كمــا قــال  -تبــوك
 متفق عليه من حديث أبى حميد الساعدي (المصدر نفسه). -صلى االله عليه وسلم

 
عليـــه صـــلى االله -: "كـــان النـــبي -وهـــى تـــذكر شـــأن خيـــبر-وروى أبـــو داود عـــن عائشـــة قالـــت  -4

يبعــث عبــد االله بــن رواحــة إلى يهــود، فيخــرص النخــل حــين يطيــب، قبــل أن يؤكــل منــه" قــال  -وســلم
 ).2/213المنذري: في إسناده رجل مجهول (مختصر السنن للمنذري: 

 
: "وإذا خرصــتم فخــذوا -صــلى االله عليــه وسـلم-وعـن ســهل بــن أبى حثمـة قــال: قــال رسـول االله  -5

لثلث فدعوا الربع" رواه الخمسة إلا ابـن ماجـة، ورواه ابـن حبـان والحـاكم ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا ا
، وابـن حـزم 4/123، والبيهقـي في السـنن: 485، وأبو عبيد في الأموال ص1/402في المستدرك: 

وقد سكت عنه أبو داود والمنذري، وصـححه ابـن حبـان والحـاكم ووافقـه الـذهبي  5/255في المحلى: 
بإسناد متفق على صحته: أن عمـر بـن الخطـاب أمـر بـه" ولم يحكـم الترمـذي قال الحاكم: "وله شاهد 

 ).2/213عليه بشىء، ولكنه ذكر أن العمل عليه عند أكثر أهل العلم (انظر مختصر السنن: 
 

: في هــذا الحــديث إثبــات الخــرص والعمــل بــه، وهــو قــول عامــة أهــل -في معــالم الســنن-قــال الخطــابى 
: الخرص بدعة، وأنكر أصحاب الرأي الخرص، وقال بعضهم، إنما كان العلم، إلا ما روى عن الشعبي



ذلك الخرص تخويفًا للأكرة (الزراع) لئلا يخونوا فأما أن يلزم به حكم فلا وذلك أنه ظن وتخمين، وفيه 
 غرر وإنما كان جوازه قبل تحريم الربا والقمار.

 
ربـا والقمــار والميســر متقـدم، وبقــى الخــرص قـال الخطــابى ردًا علـيهم: " العمــل بــالخرص ثابـت، وتحــريم ال

رضـــى االله -طـــول عمـــره، وعمـــل بـــه أبـــو بكـــر وعمـــر  -صـــلى االله عليـــه وســـلم-يعمـــل بـــه رســـول االله 
 في زما�ما، وعامة الصحابة على تجويزه، ولم يذُكر عن أحد منهم فيه خلاف. -عنهما

 
مقـدار الثمـار، وإدراكـه بـالخرص "فأما قولهم: إنه ظن وتخمين فليس كذلك، بل هو اجتهـاد في معرفـة 

الذي هو نوع من المقادير والمعايير، كمـا يعلـم ذلـك بالمكاييـل والمـوازين، وإن كـان بعضـها أحصـر مـن 
 بعض.

 
وإنمـــا هـــذا كإباحـــة الحكـــم بالاجتهـــاد عنـــد عـــدم الـــنص، مـــع كونـــه معرَّضـــا للخطـــأ، وفى معنـــاه تقـــويم 

ر بــــاب واســــع لا ينكــــره عــــالم معــــالم الســــنن: المتلفــــات عــــن طريــــق الاجتهــــاد، وبــــاب الحكــــم بالظــــاه
2/212. 
 

 إلى الأعلى
 
 
 

 وقت الخرص
 

يبعـث عبـد  -صـلى االله عليـه وسـلم-ووقت الخـرص: حـين يبـدو صـلاح الثمـر، لقـول عائشـة: "كـان 
االله بن رواحة فيخرص عليهم النخل حين يطيب "ولأن فائدة الخرص معرفة ما يجب بالزكاة، وإطلاق 



لتصرف فيها، والحاجة إنما تدعو إلى ذلـك حـين يبـدو الصـلاح وتجـب الزكـاة المغـنى: أرباب الثمار في ا
2/707. 
 

 إلى الأعلى
 
 
 

 خطأ الخارص
 

أحــد الفقهــاء الســبعة -فقــد روى عــن القاســم بــن محمــد  -فــزاد أو نقــص-إذا أخطــأ الخــارص التقــدير 
لخـــراص كاسمـــه الأمــــوال أن رجـــلاً ســـأله في ذلـــك فقـــال: إنمـــا عليــــك مـــا خـــرص، إنمـــا هـــو ا -بالمدينـــة

 .495، 494ص
 

ا فتحرى الصواب فزاد أو نقص، فهو جائز 
ً
وإلى هذا ذهب مالك، قال: إذا كان الخارص مأموناً سالم

 (يذهب مالك إلى أنه حكم واقع لا نقض له). 495، 494على ما خرص الأموال ص
 

ذلك الغلط مما يتغابن الناس  معقبًا على هذا القول:" وإنما وجه هذا عندي، إذا كان -قال أبو عبيد 
في مثله، ويغلطون به، فإذا جاء من ذلك ما يفحش، فإنه يرد إلى الصـواب ولـيس هـذا بالمفسـد لأمـر 
الخرص؛ لأن هذا الغلـط الفـاحش لـو وقـع في الكيـل لكـان مـردودًا أيضًـا، كمـا يـرد في الخـرص، إلا أن 

 .495، 494حينئذ" الأموال صيكون ما زاد أو نقص بقدر ما يكون بين الكيلين، فيجوز 
 

وقال ابن حزم: إذا غلط الخارص أو ظلم فزاد أو نقص: رد الواجب إلى الحق، فـأعطى مـا زيـد عليـه، 
والزيــادة مــن الخــارص  135وأخــذ منــه مــا نقــص، لقــول االله تعــالى: (كونــوا قــوَّامين بالقســط) النســاء: 

ســـقاط لحقهـــم، وكـــل ذلـــك إثم ظلـــم لصـــاحب الثمـــرة، ونقصـــان الخـــارص ظلـــم لأهـــل الصـــدقات، وإ



ـا 
ً
وعدوان قال: فإن ادعى أن الخارص ظلمه أو أخطـأ لم يصـدق إلا ببينـة إن كـان الخـارص عـدلاً عالم

 ولكن تفصيل أبى عبيد أرفق وأقرب إلى الواقع وأولى بالاختيار. 5/256" المحلى: 
 

 إلى الأعلى
 
 
 

 هل يخرص غير النخيل والأعناب؟
 

 -كمــا قــالوا-ص غــير النخيــل والكــرم، فــلا يخــرص الزيتــون مــثلاً، لأن حبــه والجمهــور علــى أنــه لا يخــر 
متفــرق في شــجره، مســتور بورقــه، ولا حاجــة بأهلــه إلى أكلــه، بخــلاف النخــل والكــرم، فــإن ثمــرة النخــل 
مجتمعة في عذوقه، والعنب في عناقيده، فـيمكن أن يـأتي الخـرص عليـه، والحاجـة داعيـة إلى أكلهمـا في 

 .711، 2/710وبهذا قال مالك وأحمد المغنى:  حال رطوبتهما،
 

وقـــال الزهـــري والأوزاعـــى والليـــث: يخـــرص الزيتـــون ونحـــوه، لأنـــه ثمـــر تجـــب فيـــه الزكـــاة ويخـــرص كالرطـــب 
 .2/172والعنب البحر الزخار: 

 
والــذي أختــاره في هــذا: أن يكــون مــدار الجــواز هــو إمكــان الخــرص والحاجــة إليــه، وأن يــترك الــرأي فيــه 

ختصاص والخبرة، فما رأوا أن تقديره ميسـور لهـم بوسـائلهم الفنيـة، وكانـت إدارة الزكـاة تحتـاج لأهل الا
إلى ذلك، لضبط أمورها، وتحديد إيراداتها، أو كان أرباب المال محتاجين أيضًـا إليـه ليمكـنهم التصـرف 

 فلا.في الثمر رطبًا، أخذ به قياسًا على ما ورد به النص من خرص الرطب والعنب، وما لا 
 المبحث السادس

 ماذا يترك لأصحاب الزرع والثمر
 



 
كــان   -صــلى االله عليــه وســلم-تقــدم في المبحــث الســابق حــديث ســهل بــن أبى حثمــة، أن النــبي  -1

 يقول: "إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع ".
 
 - 2/144.(ذكـره في نيـل الأوطـار:  وروى ابن عبد البر عـن جـابر مرفوعًـا "خففـوا في الخـرص" -2

 طبع العثمانية، وقال: في إسناده ابن لهيعة).
 
إذا بعـث  -صـلى االله عليـه وسـلم-وروى أبو عبيد بإسناده عن مكحـول قـال: "كـان رسـول االله  -3

، وأخرجــــه أيضًــــا الطحــــاوي 487الخـــراص قــــال: خففــــوا فــــإن في المــــال العريــــة والوطيــــة" (الأمــــوال ص
انظــر: فــيض  -د بلفــظ: "خففــوا في الصــدقات، فــإن في المــال العريــة والوطيــة " بإســناد جيــ 315ص

 ).3/47الباري: 
 
وروى أيضًا عن الأوزاعي قـال: "بلغنـا أن عمـر بـن الخطـاب قـال: خففـوا عـن النـاس في الخـرص!  -4

 فإن في المال العرية والواطئة والآكلة " (الأموال، المرجع السابق).
 

: هـي النخلـة يعريهـا صـاحبها رجـلاً محتاجًـا، والإعـراء: أن يجعـل لـه ثمـرة -عبيـد كما قـال أبـو-والعرية 
 عامها.

 
 والواطئة: السابلة، سموا بذلك لوطئهم بلاد الثمار مجتازين.

 
 والوطية: الأرض التي تطؤها الأرجل.

 
 والآكلة: هم أرباب الثمر وأهلوهم ومن لصق بهم، فكان معهم .(المرجع السابق).

 



أيضًــا عــن بشــير بــن يســار: أن عمــر بــن الخطــاب بعــث أبــا حثمــة الأنصــاري علــى خــرص وروى  -5
أموال المسلمين، فقال إذا وجدت القـوم في نخلهـم قـد خرفـوا، فـدع لهـم مـا يـأكلون، لا تخرصـه علـيهم 

 ).5/359)، ورواه ابن حزم في المحلى: 403، 1/402.(ورواه أيضًا الحاكم مختصرًا (
 
مــــة أن مـــروان بعثــــه خارصًــــا للنخــــل، فخـــرص مــــال ســــعد بــــن أبى ســــعد وعـــن ســــهل بــــن أبى حث -6

ســبعمائة وســق، وقــال لــولا أنى وجــدت فيــه أربعــين عريشًــا لخرصــته تســعمائة وســق، ولكــنى تركــت لهــم 
 ).5/260قدر ما يأكلون .(المحلى:

 
 وكان تلك العرش مظال ومساكن لهؤلاء الأكلة أيام الثمار، كما قال أبو عبيد.

 
ول قد صححه جماعة من الأئمة، وقد اعتضـد بحـديث جـابر ومرسـل مكحـول، وبالآثـار والحديث الأ

وأحرصـهم علــى  -صـلى االله عليـه وسـلم-المـذكورة عـن الصـحابة، وهـم أعلـم النـاس بهـدى رسـول االله 
اتباعــه، قــال ابــن حــزم: "هــذا فعــل عمــر بــن الخطــاب وأبى حثمــة وســهل: ثلاثــة مــن الصــحابة بحضــرة 

)، وقــــد دلــّــت هــــذه 5/260لا مخــــالف لهــــم يعُــــرف مــــنهم" .(المحلــــى: -عــــنهمرضــــى االله -الصــــحابة 
الأحاديث والآثار على وجوب الرفق بأرباب الأمـوال والتخفيـف عـنهم، والـترك لهـم، تقـديرًا لحـاجتهم 

 وظروفهم.
 

قال في المغـنى: علـى الخـارص أن يـترك في الخـرص الثلـث أو الربـع، توسـعة علـى أربـاب الأمـوال، لأ�ـم 
ون إلى الأكل هم وأضيافهم، ويطعمون جيرا�م وأهلهم وأصدقاءهم وسؤالهم ويكـون في الثمـرة يحتاج

السـقاطة، وينتابهـا الطـير، ويأكـل منهـا المـارة، فلـو اسـتوفى الكـل مـنهم أضـرَّ بهـم، وبهـذا قـال إسـحاق، 
الأكلــة كثــيراً ونحــوه قــال الليــث وأبــو عبيــد والمرجــع في تقــدير المــتروك إلى الســاعي باجتهــاده، فــإن رأى 

ترك الثلـث، وإن كـانوا قلـيلاً تـرك الربـع، فـإن لم يـترك لهـم الخـارص شـيئًا، فلهـم الأكـل قـدر ذلـك، ولا 
 يحتسب عليهم به، لأنه حق لهم.



 
فإن لم يخرج الإمام خارصًا، فاحتاج رب المال إلى التصرف في الثمرة، فأخرج خارصًا، جـاز أن يأخـذ 

ر ذلــك جــاز، ويحتــاط في ألا يأخــذ أكثــر ممــا لــه أخــذه " ا هـــ بقــدر ذلــك وإن خــرص هــو وأخــذ بقــد
 ).710، 2/709.(المغنى: 

 
وما لم يخرص من الثمار والزروع، وترك لأمانة أهله، فقد قال فيه صاحب المغـنى: "لا بـأس أن يـأكلوا 
منـه مـا جــرت العـادة بأكلـه، ولا يحتســب علـيهم، وسـئل أحمــد عمـا يأكـل أربــاب الـزروع مـن الفريــك، 

ال: لا بــأس بــه أن يأكــل منــه صــاحبه مــا يحتــاج إليــه، وذلــك لأن العــادة جاريــة بــه، فأشــبه مــا يأكلــه قــ
 ).710، 2/709أرباب الثمار من ثمارهم" .(المغنى: 

 
وقــال أبــو يوســف ومحمــد: يراعــى مــا يأكــل الرجــل وصــاحبه وجــاره حــتى لــو أكــل جميعــه رطبًــا لم يجــب 

 عليه شيء.
 

ذلك، فلم يريا أن يترك لأرباب الـزرع والثمـر شـيء، حـتى حسـبا علـيهم وخالف مالك وأبو حنيفة في 
 ).2/64، وبدائع الصنائع: 1جـ0ما أكلوه أو أطعموه، قبل الحصاد والجني .(انظر: بداية المجتهد 

 
قال ابن العربى: وساعدهما الثوري علـى أنـه لا يـُترك لهـم شـيء، وهـذا يـدل علـى أن مالكًـا وسـفيان لم 

هل بـــن أبى حثمـــة في الرفـــق في الخـــرص وتـــرك الثلـــث أو الربـــع، أو لم يريـــاه .(شـــرح يراعيـــا حـــديث ســـ
 ).3/143الترمذي: 

 
وقـال أبـو محمـد بــن حـزم في المحلـى: لا يجــوز أن يعـد علـى صــاحب الـزرع في الزكـاة مــا أكـل هـو وأهلــه 

يأخــذه الضــعفاء، فريكًــا أو ســويقًا، قــلّ أو كثــر، ولا الســنبل الــذي يســقط فيأكلــه الطــير أو الماشــية أو 
ولا مــا تصــدَّق بــه حــين الحصــاد لكــن مــا صــفى فزكاتــه عليــه، برهــان ذلــك مــا ذكرنــا قبــل، أن الزكــاة لا 



تجب إلا حين إمكان الكيل، فما خرج عن يده قبل ذلك، فقد خرج قبل وجوب الصدقة فيـه، وقـال 
 الشافعي والليث كذلك، وقال مالك وأبو حنيفة: يعدّ على كل ذلك.

 
محمــد: "هــذا تكليــف مــا لا يُطــاق، وقــد يســقط مــن الســنبل مــا لــو بقــى لأتم خمســة أوســق، قــال أبــو 

وهذا لا يمكن ضبطه، ولا منه المنع أصلاً، االله تعالى يقول: (لاَ يكلف االلهُ نَـفْسًا إلا وُسْـعَهَا) (البقـرة: 
286.( 

 
علــى الســعة، لا يُكلَّــف قــال: "وأمــا التمــر ففُــرِض علــى الخــارص أن يــترك لــه مــا يأكــل هــو وأهلــه رطبــًا 

) واسـتدل ابـن حـزم لـذلك بحـديث 5/259عنـه زكـاة وهـو قـول الشـافعي والليـث بـن سـعد .(المحلـى: 
 سهل بن أبى حثمة، والآثار التي ذكرناها عن عمر وأبى حثمة وسهل من الصحابة.

 
 واختلف الذين تركوا العمل بحديث سهل هنا في الإجابة عنه.

 
 لة خاصة وهى أرض خيبر.فمنهم من قال: كان في حا

 
ومنهم من قال: معنى الحديث أن يترك لهم الثلث أو الربع من العُشر الواجب، ليفرقوه بأنفسهم على 
الفقراء من أقاربهم وجـيرا�م، ومـن يعـرفهم ويطلـب مـنهم، فـلا يحتـاج المالـك أن يغـرم ذلـك مـرة أخـرى 

 من ماله وهذا التفسير مروى عن الشافعي.
 

ديم: أن يترك له نخلة أو نخلات يأكلـه أهلـه، ويختلـف ذلـك بـاختلاف حـال الرجـل في  وله قول آخر ق
): هـذا القـديم، نـص عليـه أيضًـا في البــويطي، 2/250كثـرة عيالـه وقلَّـتهم .(قـال النـووي في الروضــة (

 ونقله البيهقي عن نصه في البويطى، والبيوع والقديم).
 



أو مؤونة الأرض، فيوضع ذلـك ولا يحُسـب في  -ي نفقتهأ-وأجاب بعضهم بأن المراد به مؤونة الزرع 
 النصاب.

 
قال ابن العربى في شرح الترمذي: والمتحصل من صحيح النظر أن يعُمل بالحديث، وهو قـدر المؤونـة، 

 ولقد جربناه فوجدناه كذلك في الأغلب مما يؤكل رطبًا، وسيأتي ذلك في المبحث القادم.
 

عليـه حـديث سـهل ومـا عضـده مـن أخبـار وآثـار، وهـو الـذي عمـل  والذي أختاره: هو الأخذ بما دلّ 
 به أمير المؤمنين عمر، وذهب إليه أحمد وإسحاق والليث والشافعي في القديم، وابن حزم.

 
والحق: أن هذا الحديث قد أعطانا مبدأ هامًا في بـاب الزكـاة، وهـو رعايـة الحاجـات المعقولـة لصـاحب 

 لمخففة عنه ووضعها في الاعتبار، عند تقدير الواجب عليه.المال وعائلته، وتقدير الظروف ا
 

وهــذا يؤكــد الشــرط العــام الــذي شــرحناه مــن قبــل في فصــل "المــال الــذي تجــب فيــه الزكــاة" وهــو شــرط 
 "الفضل عن الحوائج الأصلية".

 
ورعايـــة الظـــروف الشخصـــية والعائليـــة للمكلَّـــف الـــتي حـــرص عليهـــا الإســـلام، أمـــر لم يعرفـــه التفكـــير 

لتشـــريع الضـــريبي إلا في وقـــت قريـــب، إذ كـــان المعـــروف هـــو فـــرض الضـــريبة علـــى "عَـــينْ" المـــال دون وا
 التفات إلى ظروف صاحبه وحاجاته وديونه.

 
 المبحث السابع

 اقتطاع الديون والنفقات وتزكية الباقي
 
 

 هل يدفع قدر الدَّيْن والنفقة من الخارج ويزكى الباقي؟



 
 رب الزرع والثمر فهو نوعان: أما الدَّيْن الذي يكون على

 
منه ما يكون لأجل النفقة على الزرع، كما إذا اسـتدان في ثمـن البـذر والسـماد أو أجـرة العمـال، ونحـو 

 ذلك من النفقات.
 

 ومنه ما يكون لأجل نفقة صاحب الزرع على نفسه وأهله.
 

 فما الحكم في كلا الدَّينْين؟
 

بن زيد، قال في الرجـل يسـتدين فينفـق علـى أهلـه وأرضـه،  روى أبو عبيد في الأموال بسنده عن جابر
قال: قال ابن عباس: يقضى ما أنفق على أرضـه، وقـال ابـن عمـر: يقضـى مـا أنفـق علـى أرضـه وأهلـه 

 ).509.(الأموال ص
 

ــي مــا بقــى،  ورواه يحــيى بــن آدم في الخــراج عنــه قــال: قــال ابــن عمــر: يبــدأ بمــا اســتقرض، فيقضــيه ويزكِّ
ـي مـا بقـى (الخـراج ص وقال: قال ابـن ، وقـال الشـيخ 162عبـاس: يقضـي مـا أنفـق علـى الثمـرة ثم يزكِّ

 أحمد شاكر في تعليقه عليه: إسناده صحيح).
 

فقد اتفق ابن عباس وابن عمر على قضاء الدّيْن الذي أنفقه على الأرض والثمرة، وزكاة الباقي فقط، 
 واختلفا في الدّيْن إذا كان على نفسه وأهله.

 
روى أبو عبيد عن مكحول أنه قال في صاحب الزرع المدين: لا تؤخذ منه الزكاة حتى يقضى وكذلك 

 ).509دينه، وما فضل بعد ذلك زكّاه، إذا كان مما تجب فيه الزكاة .(الأموال ص 
 



 وكذلك يرى عن عطاء وطاووس .(المرجع السابق).
 

 اووس ومكحول .(نفس المرجع).وقالت طائفة من أهل العراق بمثل ما جاء عن ابن عمر وعطاء وط
 

ومــن فقهــاء العــراق الــذين ذهبــوا هــذا المــذهب: ســفيان الثوري:كمــا روى ذلــك يحــيى بــن آدم .(الخــراج 
 ).163ص 

 
وعــن أحمــد بــن حنبــل روايتــان: قــال في إحــداهما: مــن اســتدان مــا أنفــق علــى زرعــه، واســتدان مــا أنفــق 

لى أهله؛ لأنه من مؤونـة الـزرع والروايـة الثانيـة: على أهله، احتسب ما أنفق على زرعه دون ما أنفق ع
 ).2/727أن الدَّيْن كله يمنع الزكاة .(المغنى: 

 
 فهو في الرواية الأولى وافق ابن عباس، وفي الثانية وافق ابن عمر.

 
قال في المغنى: فعلى هذه الرواية يحسب كل دَيْن عليه، ثم يخُرج العُشر مما بقى إن بلـغ نصـاباً، وإن لم 
يبلــغ نصــاباً فــلا عُشــر فيــه، وذلــك لأن الواجــب زكــاة، فيمنــع الــدَّيْن وجوبهــا، كزكــاة الأمــوال الباطنــة، 
ولأنه دَيْن فيمنع وجوب العُشر كالخراج وما أنفق على زرعه، والفرق بينهما على الرواية الأولى: أن ما  

 ).2/727يحصل .(المغنى:  كان من مؤونة الزرع فالحاصل في مقابلته يجب صرفه إلى غيره، فكأنه لم
 

وقد رجح أبو عبيد مذهب ابن عمر ومَن وافقه في رفع كل الديون من الخـارج، وتزكيـة البـاقي، بشـرط 
أن تثبــت صــحة الــدَّيْن، قــال:" إذا كــان الــدَّيْن صــحيحًا قــد علــم أنــه علــى رب الأرض فإنــه لا صــدقة 

اووس وعطـاء ومكحـول، ومـع قـولهم أيضًـا عليه فيها، ولكنها تسقط عنه لدَيْنه كما قال ابن عمر وطـ
إنما سنَّ أن تؤخذ الصدقة من  -صلى االله عليه وسلم-إنه موافق لاتباع السُنَّة، ألا ترى أن رسول االله 

الأغنياء، فترُدّ في الفقراء، وهذا الذي عليه دَيْن يحيط بماله ولا مال له، هو مـن أهـل الصـدقة، فكيـف 



؟، أم كيف يجوز أن يكون غنيًا فقيراً، في حال واحدة؟ ومع هذا إنه تؤخذ منه الصدقة وهو من أهلها
 ).510فقد استوجبها من جهتين " ا هـ .(الأموال ص -أحد الأصناف الثمانية-من الغارمين 

 
فهــل يطــرح مقــداره مــن الخــارج  -وهــو تلــك الضــريبة العقاريــة المفروضــة علــى رقبــة الأرض-أمــا الخــراج 

 ويزكى الباقي أم لا؟
 
ى يحــــيى بــــن آدم عــــن ســــفيان بــــن ســــعيد الثــــوري أنــــه قــــال فيمــــا أخرجــــت الخراجيــــة: "ارفــــع دَينْــــك رو 

 ).163وخراجك، فإن بلغ خمسة أوسق بعد ذلك، فزكها" .(الخراج ص
 

أو -وروى أبو عبيد عن إبراهيم بن أبى عبلـة قـال: كتـب عمـر بـن عبـد العزيـز إلى عبـد االله بـن عـوف 
، فــيمن كانــت في يــده أرض بجزيتهــا مــن المســلمين: أن يقــبض عاملــه علــى فلســطين -ابــن أبى عــوف

 ) والمراد بجزية الأرض هنا "الخراج".88جزيتها، ثم يأخذ منها زكاة ما بقى بعد الجزية .(الأموال ص
 

فعمر وسفيان يعفيان ما يقابل الخراج مـن الزكـاة، ويزكيـان البـاقي فقـط إن بلـغ نصـاباً، وكـان عمـر مـن 
 أئمة الهدى.

 
نحو هذا ذهب أحمد، واستدل له في "المغنى" بأن الخراج من مؤونة الأرض، فيمنـع وجـوب الزكـاة وإلى 

في قدره، كما ذهب إليه ابـن عبـاس وابـن عمـر مـن قضـاء مـا أنفـق علـى الـزرع وتزكيـة البـاقي .(المغـنى: 
2/727.( 
 

هــاء عــدّوا الخــراج وينبغــي أن يقــاس علــى الخــراج أجــرة الأرض علــى الــزارع المســتأجر، فــإن جمهــور الفق
بمنزلــة أجــرة الأرض، وقــد روى عــن شــريك نحــو ذلــك، قــال يحــيى بــن آدم: ســألتُ شــريكًا عــن الرجــل 
يسـتأجر أرضًا بيضاء من أرض العُشر، بطعام مسمى، فزرعها طعامًا، قال: يعزل ما عليـه مـن الطعـام 



عليـه مـن الـدّيْن، ثم يزكِّـى مـا ثم يزكِّى ما بقـى: العُشـر أو نصـف العُشـر، ثم قـال: كمـا يعـزل الرجـل مـا 
 ).161بقى من ماله .(الخراج ص

 
بقى أن نعرف حكم النفقة على الزرع والثمر إذا لم تكن دَيْـنًا ولا خراجًا، مثل ما ينفقه مـن مالـه هـو 

-على البذر والسماد والحرث والري والتنقية والحصاد وغير ذلك: هل ترفع هذه النفقات والتكاليف 
ــى البــاقي، كمــا اخترنــاه في رفــع مــا يقابــل الــدَّيْن والخــراج؟ أم أعــنى القــدر الم قابــل لهــا مــن المحصــول ويزكِّ

 تجب الزكاة في جميع المحصول؟
 

قال ابن حزم: لا يجوز أن يعد الذي له الزرع والثمر ما أنفق في حرث أو حصـاد أو جمـع أو درس أو 
يسقطه من الزكاة، وسواء تداين في ذلك أو جذاذ أو حفر أو غير ذلك، ف -أو تسميد بالزبل-تزبيل 

أم لم يتداين، أتت النفقة على جميع قيمة الزرع أو الثمر أو لم تأت، وهذا مكان قد اختلـف السـلف 
 فيه.

 
ثم ذكر ابن حزم بسنده عن جابر بن زيد عن ابن عبـاس وابـن عمـر في الرجـل ينفـق علـى ثمرتـه، فقـال 

 ة، ويزكى الباقي.أحدهما: يزكيها وقال الآخر: يرفع النفق
 

وعن عطاء: أنه يسقط مما أصاب النفقة، فإن بقى مقدار ما فيـه الزكـاة زكـى، وإلا فـلا، ورد ابـن حـزم 
على هـذا القـول بأنـه لا يجـوز إسـقاط حـق أوجبـه االله تعـالى بغـير نـص قـرآن ولا سُـنَّة ثابتـة قـال: وهـذا 

 ).5/258قول مالك والشافعي وأبى حنيفة وأصحابنا أ.هـ .(المحلى: 
 

والأثــر الــذي رواه ابــن حــزم هنــا عــن ابــن عبــاس وابــن عمــر يفيــد أن أحــدهما يقــول برفــع النفقــة وتزكيــة 
الباقي، والآخر يخالفه في ذلك، وقد ذكرناه قريبًا، من رواية يحيى بـن آدم وأبى عبيـد: أ�مـا سـئلا عمـا 



يقضـى مـا أنفـق علـى الثمـرة ثم  يستدينه الرجل فينفق على ثمرته وعلـى أهلـه، وأن ابـن عبـاس أفـتى بأنـه
 يزكى ما بقى، وأن ابن عمر وافقه على ذلك، وزاد عليه قضاء ما أنفق على نفسه وأهله.

 
فهذه الفتوى مـن الصـحابيين الجليلـين فيمـا أنفقـه الـزارع علـى زرعـه وثمرتـه استسـلافاً واسـتدانة، أمـا مـا 

 ة ابن حزم المذكورة هنا.أنفقه من ماله دون استسلاف، فقد سكتا عنه، إلا على رواي
 

وأصــرح وأشمــل مــا ورد عــن الســلف في رفــع مــا يقابــل النفقــة والمؤونــة مــن الخــارج، وتزكيــة البــاقي، ســواء 
أكانـــت النفقـــة دَيْـنًـــا أم غـــير دَيــْـن هـــو مـــذهب عطـــاء الـــذي ذكـــره ابـــن حـــزم، ورواه يحـــيى بـــن آدم عـــن 

قال: ارفع نفقتـك، وزكِّ مـا بقـى .(الخـراج إسماعيل بن عبد الملك، قال قلتُ لعطاء: الأرض أزرعها، ف
 طبع ملتان بالهند). - 4/23، ورواه ابن أبى شيبة: 161ص

 
وتعــرض ابــن العــربى في شــرح الترمــذي لهــذه المســألة فقــال: اختلــف قــول علمائنــا، هــل تحــط المؤونــة مــن 

تى يصــــير حــــ-أو تكــــون مؤونـــة المــــال وخدمتـــه  -أي في الصــــافي-المـــال المزكــــى، وحينئـــذ تجــــب الزكـــاة 
أي مـن إجمـالي الحاصـل؟ فـذهب إلى أنـه الصـحيح -في رب المال، وتؤخـذ الزكـاة مـن الـرأس  -حاصلاً 

صـلى -أن تحط وترفع من الحاصل، وأن الباقي هو الـذي يؤخـذ عُشـره، واسـتدل لـذلك بحـديث النـبي 
ريبـًا، فـإذا حسـب : "دعوا الثلث أو الربع"، وأن الثلـث أو الربـع يعـادل قـدر المؤونـة تق-االله عليه وسلم

ما يأكله رطبًا، وما ينفقه من المؤونة تخلص الباقي ثلاثـة أربـاع، أو ثلثـين، قـال: ولقـد جربنـاه فوجـدناه 
 ).3/143كذلك في الأغلب .(شرح الترمذي: 

 
ومعنى كلام ابن العربى: أنه لا يجمع بين ترك الثلث أو الربع الذي جـاء الحـديث بـه، وبـين حـط المـؤن 

ح قــدرها مــن الحاصــل، فإ�ــا داخلــة في الثلــث أو الربــع المــتروك غالبًــا، ومقتضــى كلامــه: والنفقــات وطــر 
 أ�ا إذا زادت عن الثلث تحط أيضًا، وأن ذلك يعُمل به في كل زرع وثمر، سواء أكان يخرص أم لا.

 



ؤونة  وردّ ابن الهمام على هذا الرأي: بأن الشارع حكم بتفاوت الواجب لتفاوت المؤونة، فلو رفعت الم
كــان الواجــب واحــدًا، وهــو العُشــر دائمًــا في البــاقي؛ لأنــه لم ينــزل إلى نصــفه إلا المؤونــة، والفــرض أن 
الباقي بعد رفع قدر المؤنة لا مؤنة فيه، فكان الواجب دائمًا العُشر، لكـن الواجـب قـد تفـاوت شـرعًا، 

وهو القـدر -م عُشر بعض الخارج مرة العُشر ومرة نصفه، بسبب المؤونة، فعلمنا أنه لم يعتبر شرعًا عد
 ).2/8أصلاً أ.هـ .(فتح القدير:  -المساوي للمؤونة

 
الذي يلوح لنا أن الشارع حكم بتفاوت الواجـب في الخـارج بنـاء علـى تفـاوت المشـقة والجهـد المبـذول 
في سقي الأرض، فقد كان ذلك أبرز ما تتفاوت به الأراضي الزراعية، أما النفقات الأخرى فلم يـأت 
نص باعتبارها ولا بإلغائها، ولكن الأشبه بروح الشريعة إسقاط الزكاة، عمـا يقابـل المؤونـة مـن الخـارج، 

 والذي يؤيد هذا أمران:
 

الأول: أن للكلفة والمؤونة تأثيراً في نظر الشارع، فقد تقلل مقدار الواجب، كما في سقي بآلـة، جعـل 
لاً كمــا في الأنعــام المعلوفــة أكثــر العــام، فــلا الشــارع فيــه نصــف العُشــر فقــط، وقــد تمنــع الوجــوب أصــ

 عجب أن تؤثر في إسقاط ما يقابلها من الخارج من الأرض.
 

الثاني: أن حقيقة النماء هو الزيادة، ولا يعـد المـال زيـادة وكسـبًا إذا كـان أنفـق مثلـه في الحصـول عليـه، 
 كأنه اشتراه، وهذا صحيح.ولهذا قال بعض الفقهاء: إن قدر المؤونة بمنزلة ما سلم له بعوض، ف

 
هـــذا علـــى ألا تحســـب في ذلـــك نفقـــات الـــري الـــتي أنـــزل الشـــارع الواجـــب في مقابلهـــا مـــن العُشـــر إلى 

 نصفه.
 



في غـير -فمن كانت له أرض أخرجت عشرة قناطير من القطن تساوى مائتي جنيه، وقـد أنفـق عليهـا 
ثلاثة قناطير) فإنه يخرج الزكاة عن سبعة  مع الضريبة العقارية، مبلغ ستين جنيهًا (أي ما يعادل -الري

 قناطير فقط، فإذا كانت سقيت سيحًا ففيها العُشر أو بآلة فنصف العُشر واالله أعلم.
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 الزكاة على المالك إذا زرعها
 
محمــود شــرعًا، فزكــاة مــا  مالــك الأرض إمــا أن يزرعهــا بنفســه، إن كــان مــن أهــل الــزرع، وهــذا أمــر -1

 عُشر أو نصف العُشر عليه؛ لأن الأرض أرضه والزرع زرعه.-يخرج منها حينئذ 
 

 إلى الأعلى
 
 
 

 الزكاة في إعارة الأرض على المستعير
 



وإمـــا أن يعيرهـــا لغـــيره مـــن أهـــل الزراعـــة يزرعهـــا ويســـتفيد منهـــا، بـــدون مقابـــل، وهـــذا أمـــر حمـــده  -2
ـــه أرض الإســـلام وحـــث عليـــه .(وفي هـــات ين الطـــريقتين جـــاءت الأحاديـــث الصـــحيحة: "مـــن كانـــت ل

فليزرعها أو ليمنحها أخاه" ومن السلف من رأى ذلك واجبًا، ومنهم من رأى أنه كان واجبـًا فى أول 
انظــر: كتابنــا "  -الأمــر ثم نســخ، ويــرى ابــن عبــاس أن الأمــر هنــا للنــدب والاســتحباب لا للوجــوب 

الطبعة الرابعة) فالزكاة هنا على الزارع الذي منح الأرض وانتفـع  - 229، 228الحلال والحرام " ص
 ).2/728بها بغير أجرة ولا كراء .(المغنى: 

 
 إلى الأعلى

 
 
 

 المالك والشريك في المزارعة يشتركان في الزكاة
 
 -حســب اتفاقهمــا-وإمــا أن يــزارع عليهــا مزارعــة صــحيحة بربــع مــا يخــرج منهــا أو ثلثــه أو نصــفه  -3

لى كـل واحــد مـن الطـرفين في حصــته إذا بلغـت النصــاب، أو كـان لـه زرع آخــر إذا ضـم إليهــا فالزكـاةع
 بلغت نصاباً.

 
وإن بلغــت حصــة أحــدهما النصــاب دون صــاحبه، فعلــى مــن بلغــت حصــته النصــاب زكاتهــا ولا شــيء 

، وقــد علــى الآخــر؛ لأنــه مالــك لمــا دون النصــاب فــلا يعــد غنيًــا شــرعًا، والزكــاة إنمــا تؤخــذ مــن الأغنيــاء
أ�مـــا يعـــاملان معاملـــة شـــخص واحـــد فيلزمهمـــا  -كمـــا نقلـــت روايـــة عـــن أحمـــد-جـــاء عـــن الشـــافعي 

 ).2/728العُشر، إذا بلغ الزرع جميعه خمسة أوسق، ويخرج كل واحد منهما عُشر نصيبه .(المغنى: 
 

 إلى الأعلى
 



 
 

 الزكاة على المالك أم المستأجر؟
 
كمــا أجــاز ذلــك جمهــور الفقهــاء فمــن الــذي يــدفع -لــوم وإمــا أن يؤجرهــا بــالنقود أو بشــيء مع -4

العُشر أو نصفه؟ مالك الأرض الذي يملك رقبتها، وينتفع بما يتقاضاه من إيجارها؟ أم المستأجر الذي 
 ينتفع بزراعتها فعلاً، وتخرج له الحب والثمر؟

 
 إلى الأعلى

 
 
 

 مذهب أبى حنيفة
 

أصل عنده: أن العُشر حق الأرض النامية لا حق الزرع، قال أبو حنيفة: العُشر على المالك بناء على 
)، ولأن 2/728والأرض هنـــا أرض المالـــك، ولأن العُشـــر مـــن مؤونـــة الأرض فأشـــبه الخـــراج .(المغـــنى: 

الأرض كمــا تســتنمي بالزراعــة، تســتنمي بالإجــارة فكانــت الأجــرة مقصــودة كــالثمر، فكــان النمــاء لــه 
 ).2/8ولى بالإيجاب عليه (فتح القدير: معنى، مع تمتعه بنعمة الملك، فكان أ

 
طبـــع الســـلفية رواه مـــن طريـــق  - 172وروى ذلـــك عـــن إبـــراهيم النخعـــي (الخـــراج ليحـــيى بـــن آدم ص

 معروف وهو متروك، كما هو معروف).-الحسن بن عمارة 
 

 إلى الأعلى
 
 



 
 مذهب الجمهور

 
الـزرع لا حـق الأرض، والمالـك وذهب جمهـور الفقهـاء إلى أن العُشـر علـى المسـتأجر: لأن العُشـر حـق 

 لم يخرج له حب ولا ثمر، فكيف يزكى زرعًا لا يملكه بل هو لغيره؟
 

 إلى الأعلى
 
 
 

 سبب الاختلاف
 

قال ابن رشد: والسبب في اختلافهم: هل العُشر حق الأرض أو حق الـزرع؟ أو حـق مجموعهمـا؟ إلا 
 موعهما.أنه لم يقل أحد: إنه حق لمجموعهما، وهو في الحقيقة حق مج

 
-فلما كان عندهم أنه حق الأمرين اختلفـوا في أيهمـا أولى أن ينسـب إلى الموضـع الـذي فيـه الاتفـاق 

 وهو كون الزرع والأرض لمالك واحد.
 

 فذهب الجمهور إلى أنه للشيء الذي تجب فيه الزكاة، وهو الحب.
 

 ).1/239المجتهد:  وذهب أبو حنيفة إلى أنه للشيء الذي هو أصل الوجوب وهو الأرض .(بداية
 

 إلى الأعلى
 
 



 
 الترجيح في هذه المسألة

 
رجح صاحب "المغنى" رأي الجمهـور بـأن العُشـر واجـب فى الـزرع فكـان علـى مالكـه، قـال: ولا يصـح 
قــولهم: إنــه مــن مؤونــة الأرض؛ لأنــه لــو كــان مــن مؤونتهــا لوجــب فيهــا وإن لم تــزرع كــالخراج، ولوجــب 

ر الأرض لا بقـــدر الـــزرع ولوجـــب صـــرفه إلى مصـــارف الفـــيء دون علـــى الـــذمي كـــالخراج ولتقـــدر بقـــد
 ).2/728مصرف الزكاة .(المغنى: 

 
سـتأجرة) في 

ُ
وقال الرافعي في الشـرح الكبـير: لا فـرق بـين مـا تنبتـه الأرض المملوكـة والأرض المكـتراة (الم

ة تجب عليه الأجرة وجوب العُشر، ويجتمع على المكترى العُشر والأجرة، كما لو اكترى حانوتاً للتجار 
 ).5/566وزكاة التجارة جميعًا .(شرح الرافعي الكبير مع المجموع: 

 
وهذا التشبيه غير مسلم؛ فإن زكاة التجارة تجب في كل حول فيما بقى لدى التاجر من رأس مال نام 

ه بعـد أن يكــون قــد دفــع في أثنــاء الحــول أجــرة حانوتـه وغيرهــا مــن الأجــور والنفقــات، ولــو كــان عليــ -
أجرة سنة أو أشهر لكانت دينًا عليه يطرحه مما في يديه ثم يزكى ما بقى، أما زكـاة الـزرع فـلا يعتـبر لهـا 
حول، بل تجب عند الحصاد، فليس بممكن دفع الأجرة من الزرع قبل الزكـاة كمـا هـو الشـأن في أجـرة 

 الحانوت.
 

ه، ثم يـدفع أجرتهـا ثم يطالـب لهذا قد يبدو من الإجحاف بالمستأجر أن يبذل في الأرض جهـده وعرقـ
بعــد ذلــك بالعشــر علــى حــين يتســلم مالــك الأرض أجرتــه خالصــة ســائغة ولا يطالــب بشــيء إلا أن 

 يحول الحول على الأجرة أو بعضها.
 



إن العدل أن يشترك الطرفان في الزكاة: كل فيما استفاده، فلا يعفى المستأجر إعفاءً كليـًا مـن وجـوب 
، ولا يعفى المالك إعفاءً كليًا ويجعل عبء الزكاة كلهـا علـى المسـتأجر -فةكما ذهب أبو حني-الزكاة 

 كما ذهب الجمهور.  -
 

إلى أن الواجب في الأرض المزروعة ليس حق الأرض وحـدها،  -بعقله الفلسفي-ولقد انتبه ابن رشد 
 ولا حق الزرع فقط، ولكنه حق مجموعهما.

 
فيمـا -فيما يجب مـن العُشـر أو نصـفه، وهـذا  ومعنى هذا: أن يشترك صاحب الأرض وصاحب الزرع

 هو الراجح. -أرى
 

 ولكن كيف يشتركان في أداء الواجب وعلى أي أساس يقوم ذلك؟.
 

لقد اخترنا مذهب القائلين بـأن الزكـاة في صـافى الربـع مـن الـزرع، وأن الـديون والخـراج ونفقـات الزراعـة 
 إن بلغ نصاباً. والبذر يرفع ما يوازيها من المحصول ثم يزكى ما بقى

 
وأجرة الأرض بلا شك من نفقات الزرع، وهى كـالخراج فيجـب أن تعـد دينـًا علـى المسـتأجر، فيقتطـع 

ثم يخرج العُشر أو نصفه مـن البـاقي إذا بلـغ  -مع باقي الديون والنفقات-من الخارج ما يقابل الأجرة 
 النصاب.

 
(عشـرة) أرادب، وكـان  10ت مـن القمـح (عشـرين جنيهًـا) مـثلاً، وأخرجـ 20فإذا كان إيجار الأرض 

 6جنيهًــا) فإنــه يخــرج عــن  50=  5×  10الإردب يســاوى خمســة جنيهــات (فيكــون مقــدار الخــارج 
 أرادب فقط، والأربعة الأخرى تُطرح مقابل الإيجار.

 



  48-(أربعـــة) أرادب  4أرادب، لكـــان البـــاقي  6جنيهًـــا (أي مـــا يـــوازي ثمـــن  30ولـــو كـــان الإيجـــار 
 دون النصاب فلا زكاة فيه).وهو  -كيلة

 
أما مالك الأرض فليس عليه أن يخُرج العُشر أو نصف العُشر من الزرع والثمـر، فإنـه ملـك لغـيره وإنمـا 

 أن يزكى ما دفع إليه بدلاً من الزرع وهو الأجرة التي يقبضها. -فيما نرى-عليه 
 

يخرج زكاة حصته مـن المحصـول إذا  وذلك: أنه لو زارع عليها بنصف ما يخرج منها مثلاً لكان عليه أن
 بلغ نصاباً، فيخرج العُشر أو نصف العُشر حسب سقى الأرض أيضًا.

 
عُشــرًا أو  -الــتي هــي مقابــل نصــف الخــارج مــثلاً في الزراعــة -وهنــاك كــذلك يخُــرج المالــك زكــاة الأجــرة 

ائم نصـــف عُشـــر حســـب ســـقي الأرض المســـتأجرة وهـــذا بشـــرط أن تبلـــغ قيمـــة نصـــاب مـــن الـــزرع القـــ
بالأرض لأ�ا بدل عنه، فإن كان عليه دَيـْن أو خـراج (ضـريبة علـى الأرض) أخرجـه مـن الأجـرة وزكـى 
ما بقى، ومثل الدَّيْن والخراج ما يفتقر إليه في حوائجه الأصلية، كالقوت له ولعائلته والملبس والمسكن 

 والعلاج.
 

المـاء المحتـاج إليـه للشـرب في جـواز التـيمم مـع فإن المحتاج إليـه في هـذا كالمعـدوم، ولهـذا شـبَّهه الفقهـاء ب
 وجوده، لأنه اعتبر كأن لم يكن.

 
وبما قلناه يكون كل من مالك الأرض وزارعها المستأجر قد اشتركا في زكاتها بما يوافـق العـدل المنشـود، 

 ويناسب ما انتفع به منها.
 

ا مـن الـدَّيْن والأجـرة  -تنـاهمـن زرع حصـده وثمـر اج-فالمستأجر يؤدى زكاة مـا أخـرج االله لـه منهـا 
ً
سـالم

 ونفقات الزرع.
 



والمالك يؤدى زكاة مـا يسـر االله لـه مـن أجـرة عـادت عليـه مـن الأرض خالصـة سـائغة سـالمة مـن الـدَّيْن 
 وضريبة الأرض ونحوها.

 
وهـو مـا يقابـل الأجـرة مـن المحصـول والـذي أعفـى مـن -فالجزء الذي طرح من نصيب المستأجر الـزارع 

في نصيب المالك وأدى عنه الزكـاة الواجبـة وهـو أحـق بهـا وأولى بأدائهـا مـن المسـتأجر في  دخل -زكاته
 هذا القدر.

 
وبهذه المساهمة العادلة من المالـك والمسـتأجر نكـون قـد أخـذنا بأحسـن مـا قـال أبـو حنيفـة وأحسـن مـا 

و مالـك لـه، مـع مـا هـو أحـق بـه ومـا هـ -المالك والـزارع-قال الجمهور، وأوجبنا على كل من الطرفين 
تفادى ازدواج الزكـاة الواجبـة، وتكررهـا في مـال واحـد، فـإن القـدر الـذي زكـى عنـه المالـك قـد طـرح مـا 

 يعادله من نصيب المستأجر.
 

 20ونوضـــح ذلـــك بمثـــال: رجـــل يملـــك عشـــرة أفدنـــة أجرهـــا ليزرعهـــا أرزاً مـــثلاً، وكانـــت أجـــرة الفـــدان 
(أربعــة)  4لأرز، الــذي يقــدر ثمــن الإردب منــه بـــ (مائــة إردب) مــن ا 100جنيهًــا، فأخرجــت الأرض 

 جنيهات، فكيف يخرجان الزكاة؟
 

 200=  4×  50(خمســون) إردبــًا ( 50أمــا المســتأجر فيطــرح مــن الخــارج مــا يســاوى الإيجــار وهــو 
 40جنيـه)، وإذا كـان قـد أنفـق علـى زرعـه في البـذر والسـماد  200=  20×  10جنيه وهـو إيجـار 

إردبــًـا، فـــإذا كـــان  40أرادب) يكـــون الصـــافي المتبقـــي لـــه  10ى (أي مـــا يعـــادل (أربعـــين) جنبهًـــا أخـــر 
(إردبـــين) وأمـــا المالـــك فيخـــرج زكـــاة الجنيهـــات  2الواجـــب عليـــه نصـــف العشـــر مـــثلاً فهـــو يخـــرج عنهـــا 

(أربعين) جنيهًا، ويكـون البـاقي لـه =  40المائتين التي قبضها، فإن كان عليه خراج أو ضريبة تساوى 
 (ثمانية) جنيهات. 8فعليه إذن نصف عشرها أي  جنيهًا، 160

 



م) ولم يقبلــه كثــير مــن علمــاء الأزهــر آنــذاك، وقــد 1963هـــ ( 1383كتبــت هــذا الــرأي منــذ ســنة 
) قوله: "لقد 159قرأت أخيراً في كتاب " تنظيم الإسلام للمجتمع " لأستاذنا الشيخ أبو زهرة (ص 

لزكـاة: أن تؤخـذ مـن المالـك والمسـتأجر، فيؤخـذ مـن  اقترح بعض علماء هـذا العصـر في مشـروع قـانون ل
كــل واحــد منهمــا زكــاة عمــا يصــل إليــه صــافيًا، بعــد أخــذ الضــرائب بالنســبة للمالــك، وبعــد تكليفــات 

 الزرع بالنسبة للمستأجر"، وهذا بحمد االله نفس ما رجحته وانتهيت إليه.
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اشــترط الحنفيــة لوجــوب العُشــر أو نصــفه في الــزروع والثمــار: ألا تكــون الأرض خراجيــة، فــإذا كانــت 
الأرض خراجية لم يجب فيها إلا ما فرُض على رقبتهـا مـن خـراج سـنوي معلـوم، وهـو شـبيه بمـا يسـمى 



فلـــيس  -أعـــنى العُشــر أو نصـــفه-ضــريبة الأمـــلاك العقاريــة"، وأمـــا الزكـــاة في الخــارج مـــن الأرض الآن "
 بواجب في هذه الحال عند الحنفية.

 
وخالفهم جمهور الفقهاء، وأوجبوا العُشر في كل أرض سواء أكانت عُشرية أم خراجية، ولهذا كـان ممـا 

، والأرض الخراجيـة مـا هـي، وأن نعـرف منشـأ لا بد منه في هـذا المبحـث بيـان الأرض العُشـرية مـا هـي
 الخلاف بين الفريقين، ثم نعرض أدلة كل منهما، ونرجح ما نراه راجحًا.

 
 فمتى تكون الأرض عُشرية؟ ومتى تكون خراجية؟

 
 الأرض العُشرية

 
 تكون الأرض عُشرية من أحد أنواع ذكرها أبو عبيد في "الأموال":

 
ا فهــم مــالكون لرقابهــا، كالمدينــة، والطــائف، والــيمن، والبحــرين، أحــدهما: كــل أرض أســلم عليهــا أهلهــ

مــن  -صــلى االله عليــه وســلم-وكــذلك مكــة، إلا أ�ــا كانــت افتتحــت بعــد القتــال، ولكــن رســول االله 
عليهم فلم يعرض لهم في أنفسهم، ولم يغنم أموالهم، فلما خلصت لهم أموالهم، ثم أسلموا بعد ذلـك،  

 ديهم، فلحقت أرضوهم بالعُشرية.كان إسلامهم على ما في أي
 

والنوع الثاني: كل أرض أخذت عنوة (أي فتحت بعد حرب وقتال بين أصحابها وبـين المسـلمين)، ثم 
إن الإمام لم ير أن يجعلها فيئًا موقوفـًا، ولكنـه رأى أن يجعلهـا غنيمـة فخمسـها، وقسـم أربعـة أخماسـها 

بــأرض خيــبر (وكانــت مِلكًــا  -الله عليــه وســلمصــلى ا-بــين الــذين افتتحوهــا خاصــة كفعــل رســول االله 
لليهود قبل قتـالهم)، فهـذا أيضًـا ملـك أيمـا�م لـيس فيهـا غـير العُشـر، وكـذلك الثغـور كلهـا إذا قسـمت 

 بين الذين افتتحوها خاصة، وعزل عنها الخمس لمن سمى االله تبارك وتعالى.
 



طعهــا الإمــام رجــلاً إقطاعًــا، مــن جزيــرة والنــوع الثالــث: كــل أرضــعادية (قديمــة) لا رب لهــا ولا عــامر، أق
والخلفــاء بعــده، فيمــا أقطعــوا مــن بــلاد  -صــلى االله عليــه وســلم-العــرب أو غيرهــا، كفعــل رســول االله 
 اليمن واليمامة والبصرة وما أشبهها.

 
 والنوع الرابع: كل أرض ميتة استخرجها (استحياها) رجل من المسلمين فأحياها بالماء والنبات.

 
ضون التي جـاءت فيهـا السـنة بالعُشـر أو نصـف العُشـر، وكلهـا موجـودة في الأحاديـث، فمـا فهذه الأر 

 أخرج االله تبارك وتعالى من هذه فهي صدقة إذا بلغت خمسة أوسق فصاعدًا.
 

توضع في الأصناف الثمانية التي ذكرهـا االله تبـارك وتعـالى في سـورة بـراءة مـن أهـل الصـدقة خاصـة لهـم 
 ).513، 512ال صدون الناس " .(الأمو 

 
 إلى الأعلى

 
 
 

 أنواع الأرض الخراجية ومنشؤها
 

قـال أبــو عبيــد:وما سـوى هــذه الــبلاد، فـلا تخلــوا مــن أن تكـون أرض عنــوة صــيرت فيئـًا كــأرض الســواد 
 ومصر والمغرب. -سوى مد�ا-(سواد العراق) والأهواز وفارس وكرمان وأصبهان والري وأرض الشام 

 
ران وأيلـة وأذرح ودومـة الجنـدل وفـدك، ومـا أشـبهها ممـا صـالحهم رسـول أو تكون أرض صلح مثـل: نجـ

صلحًا، أو فعلتـه الأئمـة بعـده، كـبلاد الجزيـرة وبعـض بـلاد أرمينيـة، وكثـير  -صلى االله عليه وسلم-االله 
 من كور خراسان.

 



طيـة وأرزاق فهذان النوعان من الأرضين: الصـلح والعنـوة الـتي تصـير فيئـًا، تكونـان عامًـا للنـاس في الأع
، وانظـــر الخـــراج لأبى 614 - 531الذريـــة، ومـــا ينـــوب الإمـــام مـــن أمـــور العامـــة أ.هــــ .(الأمـــوال ص

 ).69يوسف ص 
 

يعنى أن ما يؤخذ عنهما من خراج يوضع في ميزانية الدولة العامة ويصرف منها على الجيش والرواتب 
 لخدمات.ونحوها، وفي المصالح العامة للأمة كلها في جانب الإنتاج أو ا

 
ويقصــد أبــو عبيــد بمــا فــتح عنــوة: الأرض الــتي حــارب أهلهــا المســلمين ولم يعقــدوا معهــم صــلحًا، بــل 
حكــم بيــنهم وبــين المســلمين الســيف وحــده، فهــذه الأرض للإســلام فيهــا سياســة خاصــة، أومــأ إليهــا 

سيدنا عمر  ) التي ذكر فيها تقسيم الفيء، والتي استدل بها11 - 7القرآن .(في آيات سورة الحشر(
 -صـــلى االله عليـــه وســـلم-علـــى وقـــف رقبـــة الأرض لأجيـــال المســـلمين جميعًـــا) وبـــدأ بتنفيـــذها الرســـول 

.(حيث قسم نصف أرض خيبر على الفاتحين، ووقف نصفها الآخر لمـا ينويـه مـن أمـر المسـلمين كمـا 
سـة دلت على ذلك بعض الروايات) ووضح تطبيقها في عهد عمر بن الخطـاب، وملخـص هـذه السيا

نقل ملكية رقبة هذه الأرض من الأفراد المالكين إلى مجمـوع الأمـة الإسـلامية كلهـا في سـائر الأجيـال؛ 
فلـــيس ملكهـــا لشـــخص أو أشـــخاص بـــل هـــي للمســـلمين جميعًـــا، وذلـــك لمـــا لملكيـــة الأرض مـــن أهميـــة 

ن في اقتصــادية وسياســية واجتماعيــة، ويجــب أن نــذكر أن توزيــع تلــك الأراضــي في عصــور الجاهليــة كــا
ـا، تخـتص فيـه الأسـر الحاكمـة ومـن يلـوذ بهـا مـن الإقطـاعيين وأمثـالهم بصـفوة الأرض، 

ً
غالبه توزيعًا ظالم

 ويعيش الفلاحون فيها رقيقًا أو كالرقيق.
 

وقــد عــبر الفقهــاء عــن حكــم الإســلام فيهــا بأ�ــا تصــير وقفًــا للمســلمين، يضــرب عليهــا خــراج معلــوم 
اقـة الأرض يكـون أجـرة لهـا، وتقـر في أيـدي أربابهـا مـا دامـوا ويقدر حسب ط-يؤخذ منها في كل عام 

يـــؤدون خراجهـــا، ســـواء أكـــانوا مســـلمين أم مـــن أهـــل الذمـــة ولا يســـقط خراجهـــا بإســـلام أربابهـــا ولا 
 ).2/716بانتقالها إلى مسلم؛ لأنه بمنزلة أجرتها .(المغنى: 



 
راق والشـام، ولم يسـتجب لـبلال بما افتتح في عهده من أرض الع -رضى االله عنه-هذا ما صنعه عمر 

ومن معه، الذين سألوه أن يقسم الأرض على الفاتحين، كما تقسم بينهم غنيمة العسـكر، فـأبى عمـر 
عليهم وتلا عليهم آيات سورة الحشر: (ما أفاء االله علـى رسـوله مـن أهـل القـرى فللـه وللرسـول ولـذي 

ة بـــين الأغنيـــاء مـــنكم) ثم قـــال: (للفقـــراء القـــربى واليتـــامى والمســـاكين وابـــن الســـبيل كـــي لا يكـــون دولـــ
المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم) الآيـة، ثم قـال تعـالى: (والـذين تبـوءوا الـدار والإيمـان مـن 
قــبلهم يحبــون مــن هــاجر إلــيهم) ثم قــال: (والــذين جــاءوا مــن بعــدهم يقولــون ربنــا اغفــر لنــا ولإخواننــا 

 ).10-7لحشر: الذين سبقونا بالإيمان) الآية .(ا
 

قال عمر: قد أشـرك االله الـذين يـأتون مـن بعـدكم في هـذا الفـى، فلـو قسـمته لم يبـق لمـن بعـدكم شـيء 
 23ولئن بقيت ليبلغن الراعي بصنعاء نصيبه من هذا الفيء ودمه في وجهه .(الخراج لأبى يوسف ص

- 24.( 
 

 أراق ماء وجهه. ومعنى: "دمه في وجهه" أن كرامته مصونة؛ إذ يقال لمن يسأل الناس:
 

وقد نبهت الآية الكريمة علـى حكمـة توزيـع هـذا الفـيء علـى الطبقـات الضـعيفة المحتاجـة بهـذه الكلمـة 
 -بعـد قــرون طويلــة-الرائعـة: (كــي لا يكـون دولــة بـين الأغنيــاء مـنكم) فســبق بهــذا المبـدأ مــا نـادى بــه 

 دعاة العدالة الاجتماعية وأنصار الاشتراكية.
 

يــع عائــد الفــيء توزيعًــا عــادلاً، لا زال غــرة في جبــين الإنســانية، فجعلــت نصــيبًا فيــه وقــررت الآيــات توز 
للجيل الحاضر من المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم وصـودرت ملكيـاتهم بغـير حـق إلا أن 
يقولـــوا: ربنـــا االله، ومـــن الأنصـــار الـــذين فتحـــوا صـــدورهم ودورهـــم لإخـــوا�م المهـــاجرين فـــآووا ونصـــروا، 

 وآثروا على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة.
 



وأشركت مـع هـذا الجيـل الـذي بـذل وضـحى أجيـالاً أخـرى، عـبر عـنهم القـرآن بقولـه: (والـذين جـاءوا 
من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غـلاً للـذين آمنـوا) 

 ).10.(الحشر: 
 

الكريمـة أن الأمـة كلهـا وحـدة متكاملـة علـى اخـتلاف الأمكنـة، وامتـداد الأزمنـة،  وبهذا علمتنـا الآيـات
حلقات متماسكة، يعمل أولها لخـير آخرهـا، ويغـرس سـلفها ليجـنى خلفهـا،  -على مر العصور-وأ�ا 

ثم يـأتي الآخـر فيكمـل مـا بــدأه الأول، ويفخـر الأحفـاد بمـا فعلــه الأجـداد، ويسـتغفر اللاحـق للســابق، 
 آخر الأمة أولها. ولا يلعن

 
وبهذا التوزيع العادل تفادى الإسلام خطـأ الرأسماليـة الـتي تـؤثر مصـلحة الجيـل الحاضـر ومنفعتـه، مغفلـة 

ما وراءه من الأجيـال، كمـا تجنـب خطـأ الشـيوعية الـتي تتطـرف كثـيراً إلى حـد التضـحية  -في الغالب-
 ياة.بجيل أو أجيال قائمة، في سبيل أجيال لم تطرق بعد أبواب الح

 
حين هم بقسمة الأرض أول الأمر علـى  -ولهذا قال الفقيه الجليل معاذ بن جبل لأمير المؤمنين عمر 

الفــاتحين: واالله ! إذن ليكــونن مــا تكــره: إنــك إن قســمتها اليــوم صــار الريــع العظــيم في أيــدي القــوم ثم 
ن مـن الإسـلام سـدا، وهـم يبيدون فيصير ذلك إلى الرجل الواحـد والمـرأة !! ثم يـأتي بعـدهم قـوم يسـدو 

 ).59لا يجدون شيئًا فانظر أمرًا يسع أولهم وآخرهم" ..قال: فصار عمر إلى قول معاذ (الأموال ص 
 

ومــن هنــا قــال عمــر لــبلال وغــيره ممــن عــارض وقــف الأرض علــى الأمــة كلهــا: تريــدون أن يــأتي آخــر 
 ).58الناس ليس لهم شيء؟! (الأموال ص

 
صـلى االله -شيئًا مما فتح عنوة قسم بين المسـلمين إلا خيـبر، فـإن رسـول االله  قال في "المغنى": ولم نعلم

قســم نصــفها فصـار ذلــك لأهلــه (يعــنى ملاكـه) لا خــراج عليــه، وســائر مـا فــتح عنــوة ممــا  -عليـه وســلم



فتحه عمر بن الخطاب رضى االله عنـه ومـن بعـده كـأرض الشـام والعـراق ومصـر وغيرهـا، لم يقسـم منـه 
 ).2/716شيء (المغنى: 

 
 إلى الأعلى

 
 
 

 شراء الأرض الخراجية وبيعها
 

أن الأرض الخراجيــة لا يجــوز شــراؤها لأ�ــا أرض  -ومــنهم مالــك والشــافعي وأحمــد-أكثــر أهــل العلــم 
وقـد اشـترى أرضًـا  -موقوفة، فلم يجز بيعها، كسائر الوقوف، وقال عمر رضى االله عنه لعتبة بـن فرقـد 

بابهــا، فلمــا اجتمــع المهــاجرين والأنصــار، قــال: هــؤلاء أربابهــا، فهــل منهــا: ممــن اشــتريتها؟ قــال: مــن أر 
اشــتريت مــنهم شــيئًا؟! قــال: لا ..قــال فارددهــا علــى مــن اشــتريتها منــه، وخــذ مالــك (المرجــع الســابق: 

2/821.( 
 

وقـــال بعـــض العلمـــاء: إذا أقـــر الإمـــام أهـــل العنـــوة في أرضـــهم توارثوهـــا وتبايعوهـــا ! لمـــا روى: أن ابـــن 
شترى من دهقان (الدهقان: كلمة فارسية مـن معانيهـا: رئـيس الإقلـيم) أرضًـا علـى أن يكفيـه مسعود ا

 ) يعنى خراجها.2/720جزيتها (المغنى: 
 

وبعضهم لم يجز البيع وإنمـا أجـاز الشـراء فقـط ! لأنـه اسـتخلاص لـلأرض مـن أهـل الذمـة، فيقـوم فيهـا 
 مقام من كانت في يده (المرجع السابق).

 
ة: وإذا قلنا بصحة الشراء، فإ�ا تكون في يد المشترى علـى مـا كانـت عليـه في يـد البـائع قال ابن قدام

يؤدى خراجها، ويكون معنى الشراء ههنـا نقـل اليـد مـن البـائع إلى المشـترى بعـوض، وإن شـرط الخـراج 



يكــون اكــتراء لا اشــتراء، وينبغــي أن يشــترط بيــان مدتــه كســائر  -كمــا فعــل ابــن مســعود-علــى البــائع 
 ).2/722لإجارات (المغنى: ا
 

صــح؛ لأنــه  -يعــنى قضــى بهــا قــاض-ثم قــال: وإذا بيعــت هــذه الأرض، فحكــم بصــحة البيــع حــاكم 
مختلف فيه، فصح بحكم الحـاكم كسـائر المجتهـدات (يقصـد الأمـور المجتهـد فيهـا) وإن بـاع الإمـام شـيئًا 

صـح أيضًـا؛  -إلا مـن يشـتريهامثـل أن يكـون في أرض مـا يحتـاج إلى عمـارة لا يعمرهـا -لمصلحة رآها 
 ).723، 722لأن فعل الإمام كحكم الحاكم (المرجع السابق ص 

 
 إلى الأعلى

 
 
 

 الخراج مفروض على التأبيد
 

قــد اتضــحت لنــا طبيعــة الأرض الخراجيــة ونظــرة المســلمين إليهــا منــذ  -بعــد هــذا البيــان-وأحســب أنــه 
ـــة أربابهـــا ـــة رقبـــة، وأن الخـــراج  عهـــد عمـــر، وأ�ـــا ملـــك للأمـــة كلهـــا، وأن ملكي ـــة يـــد لا ملكي لهـــا ملكي

المضروب عليها بمنزلة أجرة لها، تدفع إلى الدولة الإسلامية لتنفقها في المصالح العامة للأمـة، مـن ذلـك 
العمـــل علـــى تعمـــير أرض الخـــراج نفســـها، وتيســـير ريهـــا وإصـــلاح جســـورها، وتحقيـــق كـــل مـــا يزيـــد في 

 إنتاجها.
 

كمـا حـدث -عد ذلك، أو انتقلت ملكيتها إلى مسلم بـالبيع والشـراء فإذا أسلم أرباب هذه الأرض ب
فإن الخراج يبقى مضروباً عليها، بإجماع الفقهاء في سائر العصور؛ لأن أحـدًا لا يملـك إسـقاطه  -فعلاً 

-حسب النظرة الفقهية له، إذ هو ملك الأجيال الإسلامية، في شتى الأزمنة كما وضحنا ذلـك قبـل 



إســـقاط حـــق الأجيـــال اللاحقـــة في هـــذا الخـــراج  -ممـــثلاً في إمـــام أو حكومـــة -ولا يملـــك جيـــل مـــنهم
 المفروض في أصله على التأبيد.

 
 إلى الأعلى

 
 
 

 هل يجتمع العُشر والخراج؟
 

وهـذا الأمــر قــد أحـدث مشــكلة فقهيــة؛ فمـن المعلــوم أن الأرض إذا زرعهــا مسـلم يجــب عليــه أن يخــرج 
اة مفروضة، فهل يجب عليه هذا العُشر مع الخـراج أم يعفـى مـن من زرعها أو ثمرها العُشر أو نصفه زك

 أحدهما؟
 

ولا ســبيل إلى إســقاطه، فهــل يمكــن إســقاط العُشــر عنــه أم يجــب  -كمــا قلنــا-أمــا الخــراج فهــو مؤبــد 
 الاثنان معًا؟

 
 إلى الأعلى

 
 
 

 مذهب الحنفية وأدلتهم
 

ن شــروط وجوبــه ألا تكــون الأرض ذهــب أبــو حنيفــة وأصــحابه إلى أن العُشــر هنــا غــير واجــب، وأن مــ
خراجيـة وكـذلك روى أبـو عبيــد عـن الليـث بــن سـعد، وابـن أبى شـيبة عــن الشـعبي وعكرمـة: لا يجتمــع 



طبـــع حيـــدر آبـــاد)، واســـتند  - 3/201، والمصـــنف: 91خـــراج وعُشـــر في أرض (انظـــر الأمـــوال ص
 الحنفية في ذلك إلى أدلة.

 
قــال: "لا يجتمــع عُشــر وخــراج في  -االله عليــه وســلمصــلى -أولاً: مــا روى عــن ابــن مســعود عــن النــبي 

): رواه أبــو حنيفــة عــن حمــاد عــن إبــراهيم عــن علقمــة عــن 2/14أرض مســلم" (قــال في فــتح القــدير (
 ابن مسعود مرفوعًا) وهو نص في المطلوب.

 
فيزها، : "منعت العراق درهمها وق-صلى االله عليه وسلم-ثانيًا: ما رواه أبو هريرة قال: قال رسول االله 

ومنعت الشام مديها (القفيز: مكيال، والمدى: مكيال لأهل الشام، وهو غير المد) ودينارها، ومنعـت 
مصر إردبها ودينارها، وعدتم من حيث بدأتم". قالها ثلاثاً. شهد على ذلك لحم أبى هريرة ودمه (رواه 

يحيى بن آدم في الخراج  ): رواه247/ 5مسلم وأبو داود) (قال الشيخ أحمد شاكر فى هامش المحلى (
) ومعــنى منعــت: أي ســتمنع كقولــه تعــالى: 499، وابــن الجــارود ص3/129)، ومســلم: 227رقــم (

أخـبر عمـا يكـون  -صـلى االله عليـه وسـلم-) ووجـه الدلالـة في الحـديث أنـه 1(أتى أمر االله) (النحـل: 
ديث، وهــو عبــارة عــن في آخــر الزمــان مــن منــع الحقــوق الواجبــة، وبــين تلــك الحقــوق بمــا ذكــر في الحــ

الخـــراج المطلـــوب علـــيهم مـــن الـــدرهم والقفيـــز لا العُشـــر، فلـــو كـــان العُشـــر واجبـًــا معـــه لاقـــترن بـــه في 
 الإخبار.

 
ثالثــًا: مــا رواه أبــو عبيــد بســنده عــن طــارق بــن شــهاب قــال: كتــب عمــر بــن الخطــاب في دهقانــة �ــر 

ادفعوا إليها أرضـها تـؤدى عنهـا الخـراج الملك (�ر الملك: كورة واسعة ببغداد) أسلمت، فكتب: " أن 
 ) فأمر بأخذ الخراج ولم يأمر بأخذ العُشر ولو كان واجبًا لأمر به.87" (الأموال ص

 
 -ووافقه الصحابة-رابعًا: أن عدم الجمع بين العُشر والخراج هو ما جرى عليه العمل منذ فرض عمر 

أئمــة العــدل أو ولاة الجــور أخــذ مــن أرض الخــراج علــى أرض الســواد وغيرهــا، ولم ينقــل أن أحــدًا مــن 



الســواد عُشــرًا مــع كثــرة امــتلاك المســلمين للأراضــي الخراجيــة وتــوافر الــدواعي علــى النقــل، فكــان ذلــك 
 منهم إجماعًا عمليًا لا تصح مخالفته.

 
خامسًا: أن الخراج يجب بـالمعنى الـذي يجـب فيـه العُشـر، وهـو صـلاحية الأرض للزراعـة والنمـاء، ولهـذا 

كانـــت ســـبخة لا منفعـــة لهـــا، لم يجلـــب فيهـــا خـــراج ولا عُشـــر، فســـبب الوجـــوب فيهـــا هـــو الأرض   لـــو
النامية؛ بدليل أ�ما يضافان إليها، فيقال: خـراج الأرض وعُشـر الأرض، والإضـافة تـدل علـى السـببية 

تلزمـه زكاتـان فلم يجز إيجابهما معًا، كما لو ملك نصاباً من الماشية السـائمة بنيـة الاتجـار لمـدة سـنة، لا 
بالإجمـــاع: منعًـــا لوجـــوب زكـــاتين في مـــال واحـــد بســـبب واحـــد، اتباعًـــا للحـــديث النبـــوي: "لا ثـــنى في 

 الصدقة".
 

سادسًا: الخراج إنما وجب أصلاً بسبب الكفر؛ لأنه إنما وجب عقوبة في أرض فتحت عنوة وأقر فيهـا 
ت شــكرًا الله وتطهــيراً للــنفس والمــال، أربابهــا، أمــا العُشــر فإنمــا وجــب بســبب الإســلام؛ لأنــه عبــادة وجبــ

 - 3/17فهمــا متباينــان في مبــدأ الإيجــاب، فلــم يجــز اجتماعهمــا (انظــر أحكــام القــرآن للجصــاص: 
 طبع البهية المصرية). - 19

 
 إلى الأعلى

 
 
 

 مذهب جمهور الفقهاء
 

لعُشـــر، وذهـــب جمهـــور علمـــاء الأمـــة إلى أن العُشـــر فريضـــة لازمـــة، ولا يمنـــع وجـــوب الخـــراج وجـــوب ا
 واستندوا في ذلك:

 



أولاً: إلى عموم النصوص الواضحة المحكمة التي أوجبت الزكاة فيما خرج من الأرض، دون تفريـق بـين 
 نوع من الأرض وآخر.

 
وذلــك مثـــل قولـــه تعـــالى: (يـــا أيهـــا الـــذين آمنـــوا أنفقـــوا مـــن طيبـــات مـــا كســـبتم وممـــا أخرجنـــا لكـــم مـــن 

صـلى -)، وقولـه 141(وآتوا حقه يـوم حصـاده) (الأنعـام:  )، وقوله سبحانه:267الأرض) (البقرة: 
في الحديث المتفق على صحته: "فيمـا سـقت السـماء العُشـر" وهـذه النصـوص عامـة  -االله عليه وسلم

تشمل كل ما خرج من الأرض وما حصد ومـا سـقته السـماء أو غيرهـا، سـواء أكانـت الأرض عُشـرية 
ت أم لا، لمســـلم كانـــت أو لكـــافر، والعُشـــر في غلتهـــا إذا  أم خراجيـــة، فـــالخراج في رقبتهـــا، ســـواء أزرعـــ

 كانت لمسلم.
 

 ثانيًا: أن العُشر والخراج حقان وجبا بسببين مختلفين، فلم يمنع وجوب أحدهما الآخر.
 

وذلك: أن سبب الخراج التمكن من الانتفاع، وسبب العُشر وجود الزرع، كمـا أن العُشـر يتعلـق بعـين 
اج يتعلــــق بالذمــــة، ومصــــرف العُشــــر هــــم الأصــــناف الثمانيــــة في آيــــة (إنمــــا الخــــارج مــــن الأرض، والخــــر 

) الخ ومصــرف الخــراج رواتــب الجنــد والمــوظفين والمصــالح العامــة للدولــة، وإذا  60الصــدقات) (التوبــة: 
كانا حقين مختلفين سببًا ومتعلقًا ومصرفاً ولا منافاة بينهما، جاز اجتماعهمـا كـأجرة حـانوت التجـارة 

 وزكاتها.
 

 وكما لو قتل المحرم صيدًا مملوكًا فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم، مضافاً إلى دفع قيمته لمالكه.
 

ثالثــًا: أن العُشــر وجــب بالنصــوص الصــريحة مــن القــرآن والســنة، فــلا يمنعــه الخــراج الواجــب بالاجتهــاد 
 ).550 - 2/549(انظر المجموع: 

 
 إلى الأعلى



 
 
 

 مناقشة وترجيح رأى الجمهور
 

والحــــق أن أدلــــة الجمهــــور أدلــــة صــــحيحة صــــريحة، لا مطعــــن في ثبوتهــــا ولا دلالاتهــــا، وأن الحنفيـــــة لم 
-يســتطيعوا أن يعارضــوا هــذه الأدلــة بشــيء يكفــي ويشــفي، وأن إعفــاء مســلم مــن زكــاة زرعــه وثمــره 

شــيء مســتبعد، كيــف والزكــاة قنطــرة الإســلام، وثالثــة دعائمــه، وإحــدى  -بســبب وجــوب الخــراج عليــه
ائره الكبرى؟ ولذا قال ابـن المبـارك بعـد أن قـرأ قولـه تعـالى: (وممـا أخرجنـا لكـم مـن الأرض): فنـترك شع

 ).2/726قول القرآن لأبى حنيفة؟! (المغنى: 
 

 وأما ما استند إليه الحنفية من المنقول والمعقول فقد رد عليه الجمهور وبينوا ضعفه مفصلاً:
 
" فهو كما قال النووي، حديث باطـل مجمـع علـى ضـعفه، فأما حديث:" لا يجتمع عُشر وخراج  -1

انفرد به يحيى بن عنبسة عن أبى حنيفة عن حماد عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسـعود عـن 
قـال البيهقـي: هـذا المـذكور إنمـا يرويـه أبـو حنيفـة عـن حمـاد عـن إبـراهيم  -صلى االله عليه وسـلم-النبي 

كـذا مرفوعًـا ويحـيى بـن عنبسـة مكشـوف الأمـر بالضـعف لروايتـه عـن من قوله، فرواه يحيى بن عنبسـة ه
) وذكــر الســيوطى في اللآلــئ عــن ابــن حبــان وابــن 553 - 5/550الثقــات الموضــوعات (المجمــوع: 

عـــدى أ�مـــا قـــالا في هـــذا الأثـــر: باطـــل لم يـــروه إلا يحـــيى وهـــو دجـــال (اللآلـــئ المصـــنوعة للســـيوطي: 
 طبع التجارية). - 2/70
 
يث أبى هريرة "منعت العراق" الخ، فقال النووي: فيه تأويلان مشهوران في كتب العلماء وأما حد -2

المتقــدمين والمتــأخرين، أحــدهما: أ�ــم سيســلمون وتســقط عــنهم الجزيــة ..والثــاني: أنــه إشــارة إلى الفــتن 
ن معــنى الكائنــة في آخــر الزمــان، حــتى يمنعــوا الحقــوق الواجبــة علــيهم، مــن زكــاة وجزيــة وغيرهــا، ولــو كــا



الحــديث مــا زعمــوا، للــزم ألا تجــب زكــاة الــدراهم والــدنانير والتجــارة وهــذا لا يقــول بــه أحــد (المجمــوع: 
 ).88، 87، وانظر أيضًا الأموال لأبى عبيد ص 558 - 5/554
 
وأما قصة الدهقانة فمعناها: أن يؤخذ منها الخراج، لأنه أجرة فلا يسـقط بإسـلامها ولا يلـزم مـن  -3

عُشر وإنما ذكر الخراج، لأ�م ربما توهمـوا سـقوطه بالإسـلام كالجزيـة، وأمـا العُشـر فمعلـوم ذلك سقوط ال
لهم وجوبه على كـل حـر مسـلم، فلـم يحـتج إلى ذكـره، كمـا أنـه لم يـذكر أخـذ زكـاة الماشـية منهـا، وكـذا 

 زكاة النقود وغيرها (لمجموع: المرجع السابق).
 

للقــائم علــى أمــر الخــراج خاصــة، ولــيس لــه ولايــة  وأجــاب بعضــهم بــأن خطــاب عمــر يحتمــل أن يكــون
علــى العُشــور، أو أنــه لم يكــن وقــت أخــذ العُشــر، أو أ�ــا لم يكــن لهــا مــا يجــب فيــه العُشــر (المجمــوع: 

 المرجع السابق).
 
وأما استدلالهم بأن عمل الأئمة والولاة استمر على عدم الجمع بين العُشر والخراج وصار إجماعًا  -4

 ض بما صح عن الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز أنه أخذ العُشر والخراج معًا.عمليًا، فمنقو 
 

روى يحيى بن آدم عن عمرو بن ميمون بن مهران قال: سألت عمر بن عبد العزيز عـن المسـلم يكـون 
وأشار  -وخذ الزكاة من ههنا  -وأشار بيده إلى الأرض-له أرض خراج؟ ..قال خذ الخراج من ههنا 

 الزرع.بيده إلى 
 

قــال شــريك: لعــل عمــر لا يكــون قــال هــذا، حــتى ســأل عنــه، أو بلغــه فيــه، فإنــه كــان ممــن يقُتــدى بــه 
 ).165(الخراج ليحيى بن آدم ص

 



وأمــا القــول بــأن عمــر والصــحابة رضــى االله عــنهم لم يأخــذوا العُشــر مــع الخــراج، فــلأن أرض الخــراج في 
خــذوا العُشــر ممــن أســلم فهــذه دعــوى لا دليــل عصــرهم كانــت في أيــدي الكفــار، فــإن ادعــى أ�ــم لم يأ

 ).2/247عليها (انظر المحلى: 
 
وأمـــا قـــولهم: إن ســـبب العُشـــر والخـــراج واحـــد، فلـــيس كـــذلك، لأن العُشـــر يجـــب في نفـــس الـــزرع  -5

والخراج يجب عـن الأرض، سـواء زرعهـا أم أهملهـا وبعبـارة أخـرى: سـبب الخـراج الـتمكن مـن الانتفـاع، 
 ).559 - 5/558لمال نفسه (المجموع: وسبب العُشر وجود ا

 
وأمــا قــولهم إن الخــراج وجــب عقوبــة بســبب الكفــر، فلــيس كــذلك أيضًــا؛ لأنــه إنمــا وجــب أجــرة  -6

لــلأرض ســواء أكانــت في يــد مســلم أم كــافر ولــو كـــان الخــراج عقوبــة مــا وجــب علــى مســلم كالجزيـــة 
واطنيهـا ضـريبة تسـمى " ضـريبة ) ومما يشهد لذلك أن الدول الحديثـة تفـرض علـى م2/726(المغنى: 

الأمـــلاك العقاريـــة " وهـــى قطعًـــا لا تقصـــد بـــذلك عقـــوبتهم بـــل إســـهامهم في نفقـــات الدولـــة وإذن لا 
صــحة للقــول بــأن ســبيليهما متنافيــان؛ فــإن الخــراج أجــرة الأرض والعُشــر زكــاة الــزرع ولا تنــافى بينهمــا،  

 كما لو استأجر أرضًا فزرعها.
 

 إلى الأعلى
 
 
 

 ج من المحصول وتزكية الباقيرفع الخرا 
 

وإذا كان وجوب الخراج لا يمنع وجوب العُشر، فقد اخترنا أن يحسب الخراج دينًا علـى الـزرع، فيجـب 
 أن يطرح من الخارج من الأرض، ثم يزكى الباقي إذا بلغ نصاباً.

 



 إلى الأعلى
 
 
 

 أين الأرض الخراجية الآن؟
 

خارطـــة العـــالم الإســلامي، لنبحـــث عــن طبيعـــة الأرض الـــتي بقــى علينـــا الآن أن ننظــر نظـــرة واقعيــة في 
وصـفها الفقهــاء والمؤرخــون قـديماً بأ�ــا خراجيــة، وذلــك مثـل أراضــى مصــر والشـام والعــراق وغيرهــا، ممــا 

 فتحه المسلمون الأوائل، وأبقى في أيدي أصحابه.
 

تغــيرت طبيعتهــا  هــل بقيــت هــذه الأرض خراجيــة، بحيــث يجــرى فيهــا الخــلاف بــين الحنفيــة وغــيرهم، أم
 وأصبحت مثل غيرها من الأراضي؟ فلا بد فيها من إخراج العُشر.

 
إن كثــيراً مــن متــأخري الحنفيــة أفتــوا بــأن أراضــى مصــر والشــام لم تعــد خراجيــة، وأن الخــراج ارتفــع عنهــا 
لعودهــا إلى بيــت المــال بمــوت ملاكهــا، فــإذا اشــتراها إنســان بعــد ذلــك مــن بيــت المــال شــراءً صــحيحًا 

ها ولا خراج عليها، فلا يجب عليه الخـراج، لأن الإمـام قـد أخـذ البـدل للمسـلمين (البحـر الرائـق: ملك
5/115.( 
 

وإذا ســـقط عنهـــا الخـــراج، فقـــد بقـــى العُشـــر؛ لأنـــه الأصـــل هـــي كـــل أرض يملكهـــا مســـلم، وهـــو ثابـــت 
 بالكتاب والإجماع، فيرد الأمر إلى الأصل.

 
ت تفــــرض علــــى كافــــة الأراضــــي الزراعيــــة ضــــريبة عقاريــــة والواقــــع أن الحكومــــات الحديثــــة الآن أصــــبح

خاصة، غير ناظر إلى ما كان أصله عُشرياً أم خراجيًا فاستوت كل الأرضي في ذلك لهذا كـان الأوفـق 
بـــالواقع العملـــي هـــو إيجـــاب العُشـــر أو نصـــفه علـــى كـــل أرض يملكهـــا مســـلم، إذا أخرجـــت النصـــاب 



لـــى رقبتهـــا يـــدفعها مـــن يملكهـــا، والعُشـــر أن نصـــفه علـــى المشـــروط للزكـــاة، وتكـــون الضـــريبة العقاريـــة ع
 إنتاجها من الزرع والثمر.

 
 إلى الأعلى

 
 
 

 من تعقيبات المعاصرين على اجتماع العُشر والخراج
 

أن أسجل بعض ملاحظات المعاصرين من رجال  -بعد أن تبين لنا رجحان مذهب الجمهور-يحسن 
 ع العُشر والخراج.الفقه أو القانون تعقيبًا على موضوع اجتما 

 
يقول الدكتور أحمد ثابت عويضة في محاضرة له: "ينبغي لنا أن نشير إلى أن المسلمين فرقـوا بـين دخـل 
الاستغلال الزراعي وبين دخل العقار، حينما ميزوا بين أحكام الخراج وبين زكاة الزروع والثمـار، وهـى 

، ففــي كثــير مــن الــبلاد توجــد ضــريبة مفروضــة تفرقــة تعتــبر أساسًــا للضــرائب النوعيــة في القــرن العشــرين
على دخل مالك العقـار، علـى أسـاس مـا ينالـه مـن أجـر مقابـل تـأجير أرضـه، وضـريبة أخـرى مفروضـة 
على دخل الاستغلال، تفرض على أساس ما يناله المسـتغل مـن إيـراد إذا اسـتغل الأرض، سـواء أكـان 

ضريبة على دخل مالك العقار، ورأوا أن زكاة الـزروع مستأجرًا أم مالكًا، واعتبر جمهور الفقهاء الخراج 
والثمار ضريبة على دخل الاستغلال الزراعي، ورتبوا على ذلك: أن المسلم الذي يزرع في أرض مملوكة 
لذمي يؤدى زكاة الزروع كما يؤدى الذمي الخراج، وأن المسلم إذا امتلك أرضًا خراجية، يـؤدى العُشـر 

ســـلام وضـــع الأســـس الحديثـــة للضـــريبة " للـــدكتور أحمـــد ثابـــت عويضـــة، والخـــراج" .(مـــن محاضـــرة " الإ
 ).302ص 1959ضمن الموسم الثقافي الأول لمحاضرات الأزهر 

 



قال الأستاذ الأكبر الشيخ محمود شلتوت وزميله في كتاب "مقارنة المذاهب" بعد أن بينا ضعف أدلـة 
بهـت إلى أن العُشـر واجـب ديـني علـى الحنفية وقوة حجـج الجمهـور، ورجحـا مـذهبهم: " وإنـك إذا تن

 -المسلمين، وأن الخراج واجب اجتهادي ليكـون مـادة لجماعـة المسـلمين يسـدون بـه حـاجتهم العامـة 
أن يضـــرب علـــى المســـلمين  -إذا رأى المصـــلحة ودعـــت الحاجـــة-تســـتطيع أن تـــرى لـــولى الأمـــر الحـــق 

ق بــه المصــلحة ويــدفع الحاجــة، ولا يمنعــه وغــيرهم ممــن تحمــيهم الدولــة وينتفعــون بمرافقهــا وقوتهــا، مــا يحقــ
مــن صــدقات تطهــرهم وتــزكيهم،  -دينًــا وجزيــة-مــن فــرض ذلــك علــى المســلمين مــا أوجبــه االله علــيهم 

وأن فــرض الخــراج لا يعفــيهم ممــا وجــب علــيهم بــنص الكتــاب وصــريح الســنة" .(مقارنــة المـــذاهب في 
 ، للشيخين محمود شلتوت ومحمد السايس).54الفقه ص
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 تمهيد 
 

 العسل من الطيبات التي وهبها االله لعباده وجمـع لهـم فيهـا الغـذاء والشـفاء والتفكـه، ولهـذا ذكـره االله في
معـــرض الامتنـــان علـــى خلقـــه في ســـورة سميـــت "ســـورة النحـــل" صـــانع العســـل، وسماهـــا بعـــض الســـلف 
"ســـورة الـــنعم" قـــال تعـــالى: (وأوحـــى ربـــك إلى النحـــل أن اتخـــذي مـــن الجبـــال بيوتــًـا ومـــن الشـــجر وممـــا 
يعرشون، ثم كُلى من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللاً، يخرج من بطو�ا شراب مختلف ألوانـه فيـه 

 ).69ـ  68اء للناس، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون ) (النحل: شف
 

فهــل يجــب في هــذا العســل زكــاة، كمــا وجــب فيمــا أخــرج االله مــن الأرض؟ هــذا مــا ســنبينه في المبحــث 
 التالي: 

 
 إلى الأعلى

 
 
 

 القائلون بزكاة العسل 
 

ن النحـــل في أرض ذهـــب أبـــو حنيفـــة وأصـــحابه إلى القـــول بوجـــوب الزكـــاة في العســـل بشـــرط ألا يكـــو 
خراجيــة، فــإن الخراجيــة يــدفع عنهــا الخــراج، ولا يجتمــع حقــان الله في مــال واحــد بســبب واحــد، وســواء 



أكانـــت الأرض عشـــرية أو لم تكـــن، كمـــا إذا كـــان النحـــل في مفـــازة أو جبـــل فإنـــه فيـــه العشـــر (انظـــر 
 ).605ــ  2/604والدر المحتار وحاشيته:  7ــ  2/5الهداية وفتح القدير: 

 
 كذلك ذهب أحمد إلى وجوب الزكاة في العسل.و 
 

قال الأثرم: سُئل أبو عبد االله ـ يعنى ابن حنبل ـ أنت تذهب إلى أن في العسل زكاة؟ قال: نعم أذهب 
إلى أن في العســل زكــاة، فقــد أخــذ عمــر مــنهم الزكــاة قلــت: ذلــك علــى أ�ــم تطوعــوا بــه؟ قــال لا، بــل 

 ).2/713أخذه منهم (المغنى: 
 

مكحول والزهري وسليمان بن موسى والأوزاعى وإسحاق (المصدر السابق، ومعالم السنن: وهو قول 
) وحكاه في "البحر" عن عمر وابن عباس وعمر بن عبد العزيز والهادي والمؤيـد بـاالله، وقـولاً 2/209

للشــافعي، وحكــاه الترمــذي عــن أكثــر أهــل العلــم، وخالفــه ابــن عبــد الــبر فحكــى القــول المخــالف عــن 
، وقــد اختلفــت الروايــة عــن عمــر بــن عبــد العزيــز، فحكــى البخــاري 4/146ور (نيــل الأوطــار: الجمهــ

وابــن أبى شــيبة وعبــد الــرزاق وعنــه: أنــه لا يجــب في العســل زكــاة، وروى عنــه عبــد الــرزاق مثــل مــا روى 
 صاحب البحر، ولكن بإسناد ضعيف، كما قال الحافظ في الفتح).

 
 إلى الأعلى

 
 
 

 أدلة الموجبين 
 

 تمد أصحاب هذا الرأي على دليلين: أولهما الآثار، وثانيهما النظر والاعتبار.اع
 



 أولاً ـ الآثار، ومنها 
 

: "أنـه أخـذ مـن -صـلى االله عليـه وسـلم-( أ ) ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عـن جـده عـن النـبي 
ارث وابـن لهيعـة عـن العسل العشر" (رواه ابن ماجه) ـــ قـال الـدارقطني: يـُروى عـن عبـد الـرحمن ابـن الحـ

عمرو بن شعيب مسندًا، ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرو بـن شـعيب مرسـلاً، قـال الحـافظ: 
فهــذه علتــه، وعبــد الــرحمن وابــن لهيعــة ليســا مــن أهــل الإتقــان، لكــن تابعهمــا عمــرو بــن الحــارث أحــد 

نظــر مختصــر الســنن: الثقــات، وتابعهمــا أســامة بــن زيــد عــن عمــرو بــن شــعيب عــن ابــن ماجــه وغــيره (ا
2/209 ،210.( 
 

صـلى االله -وروى أبو داود ـ واللفظ له ـ والنسائي عنه قال: جاء هلال أحد بنى متعان إلى رسول االله 
صـلى -بعشور نحل له، وكان سأله أن يحمى وادياً يقال له "سلبة" فحمى له رسـول االله  -عليه وسلم

الخطـاب رضـى االله عنـه كتـب سـفيان بـن وهـب إلى ذلك الوادي، فلما ولى عمر بن  -االله عليه وسلم
صـلى -عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك، فكتب عمر: إن أدى إليك مـا كـان يـؤدى إلى رسـول االله 

مــن عشـور نحلــه فـاحم لــه "سـلبة" وإلا فإنمـا هــو ذبـاب غيــث يأكلـه مــن يشـاء، قــال  -االله عليـه وسـلم
ترجمـــة عمـــرو قويـــة علـــى المختـــار، ولكـــن الحـــافظ في الفـــتح: إســـناده صـــحيح إلى عمـــرو بـــن شـــعيب، و 

ـ طبع الخيرية. وذكر الحافظ خبراً رواه عبـد الـرزاق عـن عمـر  3/223حيث لا تعارض (فتح الباري: 
بــن عبـــد العزيـــز يــدل علـــى أن هـــلالاً أعطـــى ذلــك تطوعًـــا .قـــال: لكــن الإســـناد الأول أقـــوى، إلا أنـــه 

 عمر بن الخطاب). محمول على أنه في مقابلة الحمى، كما يدل عليه كتاب
 

(ب) وعن سليمان بن موسى: "أن أبا سيارة المتعي قال: قلت: يا رسول االله: إن لي نحلاً، قال: فـأد 
العشور، قلت: يا رسول االله، احم لي جبلها، قال: فحمى لي جبلها" (رواه أحمد وابـن ماجـه) (ذكـره 

يهقـــي، وهـــو منقطـــع لأن ســـليمان لم في المنتقـــى عنهمـــا، وقـــال الشـــوكاني، أخرجـــه أيضًـــا أبـــو داود والب



ــــــ طبـــع العثمانيــــة،  4/146انظــــر نيـــل الأوطـــار:  -يـــدرك أحـــدًا مــــن الصـــحابة كمـــا قــــال البخـــاري 
 ) 180والتلخيص لابن حجر ص 

 
اســتعمله علــى  -صــلى االله عليــه وســلم-( ج ) وروى البيهقــي عــن ســعيد بــن أبى ذبــاب: "أن النــبي 

العســل، وأنــه أتــى بــه عمــر فقبضــه، فباعــه، ثم جعلــه في صــدقات قومــه، وأنــه قــال لهــم: أدوا العشــر في 
) ـ وفى رواية عنـه  180المسلمين" وفي إسناده منير بن عبد االله ضعفه البخاري وغيره (التلخيص ص 

أنه قـال لقومـه: إنـه لا خـير في مـال لا زكـاة فيـه، قـال: فأخـذت مـن كـل عشـر قـرب قربـة، فجئـت بهـا 
)، 2/715في صـــدقات المســـلمين (رواه ســـعيد في ســـننه) (المغـــنى: إلى عمـــر بـــن الخطـــاب، فجعلهـــا 

 ).714وروى الأثرم عنه: أن عمر أمره في العسل بالعشر (المرجع السابق ص 
 

قـال: "في العسـل في   -صلى االله عليه وسـلم-(د) وروى الترمذي من حديث ابن عمر أن رسول االله 
 ضعيف الحفظ وقد خولف.كل عشرة أزقاق زق"، وفي إسناده صدقة السمين، وهو 

 
وهـذه الأحاديــث والآثـار، وغيرهــا ممـا ورد في الموضــوع ـ وإن كــان في أسـانيدها كــلام ـ يقــوى بعضــها 

 بعضًا، ويدل على أن لهذا الحكم أصلاً.
 

قال ابن القـيم بعـد أن ذكـر هـذه الأحاديـث وتضـعيف الآخـرين لهـا: وذهـب أحمـد وجماعتـه إلى أن في 
ذه الآثــــار يقــــوى بعضــــها بعضًــــا، وقــــد تعــــددت مخارجهــــا واختلفــــت طرقهــــا، العســــل زكــــاة ورأوا أن هــــ

ومرسلها يعضد بمسندها، وقد سئل أبو حاتم الرازي عن عبـد االله والـد منـير عـن سـعد بـن أبى ذبـاب: 
، والحــديث مــن روايــة منــير بــن عبــد االله عــن أبيــه عــن 1/312يصــح حديثــه ؟ قــال: نعــم (زاد المعــاد: 

 ابن أبى ذباب).
 



ا: يؤيـــد ذلـــك مـــن جهـــة الاعتبـــار والقيـــاس أن العســـل فيـــه العشـــر يتولـــد مـــن نـــور الشـــجر والزهـــر، ثانيــًـ
ويكــال ويــدخر، فوجبــت فيــه الزكــاة كالحــب والتمــر، ولأن الكلفــة فيــه دون الكلفــة في الــزروع والثمــار 

 ).1/314(زاد المعاد: 
 

رض الخراجيــة فــلا زكــاة فيــه ومــذهب أبى حنيفــة أن العســل فيــه العشــر في الأرض العشــرية، أمــا في الأ
بناء على أصله: أن العشر والخراج لا يجتمعان، لأن أرض الخراج قد وجب على مالكها الخراج لأجل 
نمائهــا وزرعهــا فلــم يجــب فيهــا حــق آخــر لأجلهــا، وأرض العشــر لم يجــب في ذمتــه حــق عنهــا، فلــذلك 

ذلك، وأوجبه فيما أخـذ مـن ملكـه وجب الحق فيما يكون منها، وسوَّى الإمام أحمد بين الأرضين في 
 أو من موات، عشرية كانت الأرض أو خراجية (المصدر السابق).

 
 إلى الأعلى

 
 
 

 مذهب من لم يوجب في العسل زكاة 
 

وقال مالك والشافعي وابن أبى ليلى والحسـن بـن أبى صـالح وابـن المنـذر: لا زكـاة في العسـل، واحتجـوا 
 بأمرين:

 
 ر أنه ليس في وجوب الصدقة فيه خبر يثبت ولا إجماع، فلا زكاة فيه.الأول: ما قاله ابن المنذ

 
 ).2/713والثاني: أنه مائع خارج من حيوان، فأشبه اللبن، واللبن لا زكاة فيه بالإجماع (المغنى: 

 
 إلى الأعلى

 



 
 

 رأى أبى عبيد 
 

ا لاح منـــه مـــن ووقـــف أبـــو عبيـــد موقفًـــا وســـطاً بـــين مـــن أوجـــب الزكـــاة ومـــن لم يوجبهـــا في العســـل، لمـــ
 تعارض الآثار الواردة، وإن كان قد مال إلى إيجاب الزكاة بقدر.

 
قال بعد حكايـة القـولين في زكـاة العسـل: وأشـبه الوجـوه في أمـره عنـدي أن يكـون أربابـه يـؤمرون بـأداء 
 صدقته، ويحثون عليها، ويكره لهم منعها، ولا يؤمن علـيهم المـأثم في كتما�ـا، مـن غـير أن يكـون ذلـك

فرضًــا علــيهم كوجــوب صــدقة الأرض والماشــية، ولا يجاهــد أهلــه علــى منــع صــدقته كمــا يجاهــد مــانعو 
لم تصــح فيــه كمــا صــحت  -صــلى االله عليــه وســلم-ذينــك المــالين، وذلــك أن الســنة مــن رســول االله 

فيهما، ولا وجدت في كتب صدقاته، ولو كانت بمنزلتها لكانت لها أوقـات (حـدود) ومعـالم كالحـدود 
 حدها في تلك: من الأوسق الخمسة فيما يخرج من الأرض، ومن الأربعـين مـن الغـنم، وكـذلك لم التي

 يثبت عن أحد من الأئمة بعده.
 

إلا إنـه قــد يجــب علـى الإمــام إذا أتــاه رب العسـل بصــدقته أن يقبلهــا منـه، كمــا قبــل عمـر مــن ابــن أبى 
 ذباب.

 
من مانعيها في الدين، وليس بحكم يؤخذ به على ثم قال: فهذا حدها: أن يكون تركها تفريطاً وجفاء 

 ).507، 506الكره والرضا (الأموال ص 
 

 إلى الأعلى
 
 
 



 ترجيح إيجاب الزكاة في العسل 
 

والذي أختاره في ذلك أن العسل مال، ويبتغى من ورائه الفضل والكسب، فهو مال تجب فيه الزكاة ـ 
 ودليلنا على ذلك :

 
تفصــل بــين مــال وآخــر، مثــل قولــه تعــالى: (خُــذ مــن أمــوالهم صــدقة )  ( أ ) عمــوم النصــوص الــتي لم

)، وقولـــه: ( أنفقـــوا مـــن طيبـــات مـــا كســـبتم وممـــا أخرجنـــا لكـــم مـــن الأرض ) (البقـــرة 103(التوبـــة: 
 ) إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث.254)، وقوله: ( أنفقوا مما رزقناكم ) (البقرة 267

 
يه الزكاة من الزروع والثمار، فما أشبه الـدخل النـاتج مـن اسـتغلال ( ب ) القياس على ما فرض االله ف

الأرض بالدخل الناتج من استغلال النحل ويقيننا أن الشـريعة لا تفـرق بـين متمـاثلين، كمـا لا تسـوى 
 بين مختلفين.

 
(ج) الآثــار والأحاديــث الــتي وردت في ذلــك مــن طــرق مختلفــة، فإ�ــا ـ كمــا قــال ابــن القــيم ـ يقــوى 

ا بعضًـــا، وقـــد تعـــددت مخارجهـــا، واختلفـــت طرقهـــا، ومرســـلها يعضـــد بمســـندها، ولهـــذا لم يجـــزم بعضـــه
ــا كمــا قــال غــيره، بــل قــال: ولا  ــا مطلقً الترمــذي رحمــه االله بنفــي الصــحة عــن أحاديــث هــذا البــاب نفيً

(صحيح الترمذي شرح ابن العربى:  -صلى االله عليه وسلم-يصح في هذا الباب كبير شيء عن النبي 
2/123.( 
 

ومفهــوم هــذا: أنــه صــح فيــه شــيء وإن كــان غــير كبــير، قــال: والعمــل علــى هــذا عنــد أكثــر أهــل العلــم 
 (المرجع السابق).

 



وقـــد ذهـــب الشـــوكاني إلى ذلـــك في "الـــدرر البهيـــة" رغـــم ميلـــه إلى التضـــييق في إيجـــاب الزكـــاة، فقـــال: 
الـواردة، ثم قـال: وجميعهـا "ويجب في العسل العشر" وأيده شـارحها صـديق حسـن خـان، وذكـر الآثـار 

 ).1/200لا يقصر عن الصلاحية للاحتجاج به (الروضة الندية: 
 

وأما قول المانعين إنه مائع خارج مـن حيـوان فأشـبه اللـبن، ولا زكـاة في اللـبن إجماعًـا، فـالجواب مـا قالـه 
ـ  2/714 صاحب المغنى: إن اللبن قد وجبـت الزكـاة فى أصـله وهـو السـائمة بخـلاف العسـل (المغـنى:

 الطبعة الثانية).
 

 المبحث الثاني
 مقدار الواجب في العسل

 
 

اتفــق الموجبــون لزكــاة العســل علـــى أن الواجــب فيــه العشــر، للآثــار الـــتي ذكرناهــا، وقياســا علــى الـــزرع 
 ).1/713والثمر (المغنى: 

 
 وهل ينظر فيه للكلفة والمؤونة أم لا؟

 
ر العسـل: مــا كــان منــه في الســهل ففيــه العشــر، ومــا  روى أبـو عبيــد بســنده عــن عمــر أنــه قــال في عشــو 

 ).498كان منه في الجبل ففيه نصف العشر (الأموال ص 
 

 فنظر إلى أن للكلفة والمشقة أثرًا في تقليل الواجب كما في الزرع.
 



ولم يخـــالف في ذلـــك إلا الناصـــر مـــن آل البيـــت فقـــال: فيـــه الخمـــس كـــالفيء، إذ لـــيس مكـــيلاً ولا مـــن 
) ورد عليـــه بأنـــه كـــالثمر لتولـــده مـــن الشـــجر، وقـــد عضـــدت ذلـــك 174/ 1الزخـــار:  الأرض (البحـــر

 الآثار (المرجع السابق).
 

والذي نرجحه أن يؤخذ العشر من صافى إيراد العسل، أي بعد رفـع النفقـات والتكـاليف كمـا قلنـا في 
 عشر الزرع والثمر.

 المبحث الثالث
 نصاب العسل

 
 

بحـد معـين فيـه، ولهـذا اختلفـوا فيـه، فـأبو حنيفـة يـرى في قليلـه وكثـيره أما نصاب العسل فلـم تـرد الآثـار 
 ).1/61العشر، بناء على أصله في الحبوب والثمار (بدائع الصنائع: 

 
وعن أبى يوسف أنـه اعتـبر نصـابه أن يبلـغ قيمـة خمسـة أوسـق مـن أدنى مـا يكـال كالشـعير، فـإن بلغهـا 

 عتبار قيمة الأوسق فيما لا يكال (المرجع السابق).وجب فيه العشر وإلا فلا، بناء على أصله من ا
 

 وعنه: أن النصاب عشرة أرطال (نفس المرجع).
 

وعــن محمــد جملــة روايــات: مــن خمســة أفــراق إلى خمســة أمنــان، إلى خمــس قــرب (بنــاء علــى أصــله مــن 
القربـة مائـة اعتبار خمسة أمثال من أعلى ما يقدر به) وقدر الفرق بستة وثلاثين رطلاً، والمن رطلان، و 

 رطل.
 

وعن أحمد: نصابه عشرة ـأفراق، والخبر روى عن عمر في ذلك، وجاء عـن أحمـد أن الفـرق سـتة عشـر 
 رطلاً فيكون النصاب مائة وستين رطلاً بالبغدادي، ومائة وأربعة وأربعين بالمصري.



 
رية) كيلــة مصــ  50كيلــو جــرام أو   647والــراجح عنــدي أن يقــدر النصــاب بقيمــة خمســة أوســق (أي 

مــن أوســط مــا يوســق كــالقمح، باعتبــاره قوتــا مــن أوســط الأقــوات العالميــة، وقــد جعــل الشــارع الخمســة 
الأوسق نصاب الزروع والثمار، والعسل مقيس عليهما، ولهذا يؤخذ منه العشر، فنجعـل الأوسـق هـي 

 الأصل في نصابه.
 

يـة للفقـراء ـ فيـه إجحـاف بأربـاب واعتبار قيمة الأدنى كالشعير كما قال أبو يوسف ـ وإن كـان فيـه رعا
الأمــوال، واعتبــار الأعلــى كالزبيــب فيــه إجحــاف بــالفقراء، واعتبــار الوســط هــو الأعــدل للجــانبين كمــا 

 رجحناه من قبل.
 

 المبحث الرابع
 المنتجات الحيوانية كالقز والألبان ونحوها

 
 

صوص، وعلى القياسي على رجحنا مذهب القائلين بوجوب الزكاة في العسل، اعتمادًا على عموم الن
دخل الثروة الزراعية، وعلى الآثار التي قوى بعضها بعضًا فما الحكم فيما يشـبه العسـل مـن المنتجـات 

 الحيوانية الأخرى؟
 

إننا نعرف في عصـرنا حيوانـات غـير سـائمة، تتُخـذ للألبـان خاصـة، وتـدر دخـلاً وفـيراً علـى أصـحابها، 
يــربى علــى ورق التـوت ونحــوه، وينـتج ثــروة مـن الحريــر الفــاخر، ونعـرف في بعــض الـبلاد دود القــز الـذي 

ونعرف مزارع الدواجن التي تنتج كميات هائلة مـن البـيض، أو تسـمن للحـم، ولم يعـرف المسـلمون في 
 عصر النبوة وعصر الصحابة ومن بعدهم هذه الثروات النامية، ولهذا لم يصدروا فيها حكمًا.

 



ه مما ذكره الفقهاء في تعليل عدم وجوب الزكاة في ألبان السـائمة، إن الجواب عن هذا السؤال نستفيد
ووجوبهــا في عســل النحــل، وكلاهمــا خــارج مــن حيــوان، فقــد قــالوا في التفريــق بــين لــبن الســائمة وعســل 
النحـل: إن اللـبن خـارج مـن حيـوان وجبـت الزكـاة في أصـله ـ وهـى الأنعـام السـائمة ـ بخـلاف العسـل، 

تجــب الزكــاة في أصــله، تجــب في نمائــه وإنتاجــه، وهــذا يعــنى قيــاس ألبــان البقــر  ومفهــوم هــذا: أن مــا لم
ونحوها من المنتجـات الحيوانيـة علـى عسـل النحـل، فـإن كـلاً منهـا خـارج مـن حيـوان لم تجـب الزكـاة في 

 أصله.
 

 ولهـذا أرى أن نعامــل المنتجـات الحيوانيــة كالألبـان وملحقاتهــا معاملـة العســل، فيؤخـذ العشــر مـن صــافى
إيرادها (وهذا في الحيوانات غير السائمة التي تتخذ للألبان خاصة، ما لم تعتبر الحيوانات نفسـها ثـروة 

 تجارية).
 

والقاعــدة الــتي نخــرج بهــا هنــا: أن مــا لم تجــب الزكــاة في أصــله، تجــب في نمائــه وإنتاجــه، كــالزرع بالنســبة 
والبـيض بالنسـبة للـدجاج، والحريـر بالنسـبة للأرض، والعسل بالنسبة للنحل، والألبان بالنسبة للأنعام، 

للدود، وهذا ما ذهـب إليـه الإمـام يحـيى مـن فقهـاء الشـيعة، فأوجـب الزكـاة في القـز كالعسـل، لتولـدهما 
 ).2/173من الشجر، لا في دوده كالنحل، إلا إذا كان للتجارة (البحر الزخار: 

 
ـ التي تتخذ للنتاج والاستغلال نظرة أخرى، على أن من الفقهاء من نظر إلى الحيوانات ـ غير السائمة 

فقاسها على عروض التجارة، وأوجب تقويمها كل عام مع نتاجها، وإخراج ربـع العشـر مـن رأس المـال 
 ونمائه معًا.

 
 وهذا مروى عن جماعة من فقهاء الزيدية كالهادى والمؤيد باالله وغيرهما.

 



يحصل من لبنها وسمنها، ودود قز ليبيع ما يحصل منه، فمن اشترى فرسًا ليبيع نتاجها أو بقرة ليبيع ما 
ونحــــو ذلــــك، قوَّمهــــا في آخــــر الحــــول مــــع نتاجهــــا وزكَّاهــــا كالتجــــارة (انظــــر شــــرح الأزهــــار وحواشــــيه: 

1/475.( 
 

وليس هذا مقصوراً عندهم على الحيوانات المنتجة، بل يشمل كل مال يستغل وينتج في غير التجارة،  
ا، ولهذا سـنرجئ مُناقشـة هـذه المسـألة إلى الفصـل الثـامن الـذي نتحـدث فيـه كالدور التي تُكرى ونحوه

ســتغلات" ونكتفــي هنــا بــأن نقــول: إن قيــاس المنتجــات 
ُ
عــن زكــاة العمــارات والمصــانع ونحوهــا مــن "الم

 الحيوانية على العسل قياس صحيح، ولا معارض له، فلا ينبغي العدول عنه.
 الفصل السابع

 البحريةزكاة الثروة المعدنية و 
 
 
 فهرس  

    
    
 هل يشترط للمعدن حول؟  
  
  

 في مصرف ما يؤخذ من المعدن
  
  

 ما يستخرج من البحر
  
  

 الكنوز المدفونة وما يجب فيها   



  
  

 في وجوب حق في المعدن
  
  

 في مقدار هذا الواجب
  
  

 في النصاب ومتى يعتبر؟
  
  

    
            

 
 
 

 عدن والكنز والركازبيان معنى الم -تمهيد: 
 

قــال ابــن الأثــير في "النهايــة": المعــادن: المواضــع الــتي تســتخرج منهــا جــواهر الأرض، كالــذهب والفضــة 
 ).3/82والنحاس وغير ذلك، واحدها معدن (النهاية لابن الأثير: 

 
ومنــه  وقــال ابــن الهمــام في الفــتح: المعــدن مــن العــدن وهــو الإقامــة، يقــال: عــدن بالمكــان إذا أقــام بــه،

جنات عدن، ومركز كل شـيء معدنـه ـ عـن أهـل اللغـة ـ فأصـل المعـدن النكـان بقيـد الاسـتقرار فيـه، ثم 
اشتهر في نفس الأجزاء المستقرة التي ركبها االله تعالى في الأرض يوم خلق الأرض، حتى صار الانتقال 

 من اللفظ إليه ابتداء بلا قرينة.
 



 الإنسان.والكنز: المثبت فيها من الأموال بفعل 
 

والركاز: يعمهما (يعـنى المعـدن والكنـز) لأنـه مـن الركـز مـرادًا بـه المركـوز، أعـم مـن كـون راكـزه الخـالق أو 
 ) وهو مبنى على قول فقهاء العراق في تفسير معنى "الركاز" وسيأتي.1/537المخلوق (فتح القدير: 

 
ل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من وذكر ابن قدامة في "المغنى" تعريفًا دقيقًا للمعدن فقال: هو ك

 غيرها مما له قيمة.
 

وإنما قال: "ما خرج من الأرض" احترازا مما خرج من البحر، وقال: "مما يخُلق فيهـا" احـترازاً مـن الكنـز 
 الذي يوضع فيها بفعل البشر لا بخلق االله.

 
) 3/23"مما لـه قيمـة" (المغـنى:  وقال: "من غيرها" احترازاً من الطين والتراب لأنه من الأرض، وقوله:

ليمكن أن يكون مـالاً تتعلـق بـه الحقـوق، وقـد مثـل لـه بالـذهب والفضـة والرصـاص والحديـد واليـاقوت 
والزبرجـــد والعقيـــق والكحـــل، وكـــذلك المعـــادن الجاريـــة كالقـــار والـــنفط والكبريـــت ونحـــو ذلـــك (المرجـــع 

 السابق) 
 المبحث الأول

 الكنوز المدفونة وما يجب فيها
 
 

أمـــا الكنـــوز وهـــى مـــا دفنـــه القـــدماء في الأرض، مـــن المـــال علـــى اخـــتلاف أنواعـــه، كالـــذهب والفضـــة 
والنحـاس والآنيــة وغــير ذلــك ـ فأوجــب الفقهــاء فيهــا الخمــس علــى مــن وجــدها لمــا روى أبــو هريــرة أن 

انظــر قــال: "في الركــاز الخمــس" ( رواه الجماعــة ) (ذكــره في المنتقــى..  -صــلى االله عليــه وســلم-النــبي 
 ـ طبع العثمانية) والمدفون في الأرض ركاز بالإجماع، لأنه مركوز فيها. 4/147نيل الأوطار: 

 



صـــلى االله عليـــه -وروى النســـائي عـــن عمـــرو بـــن شـــعيب عـــن أبيـــه عـــن جـــده قـــال: ســـئل رســـول االله 
اء عن اللقطة، فقال: ما كان في طريق مأتى (مسلوك) أو في قرية عامرة، فعرفها سنة، فإن ج -وسلم

صــاحبها، وإلا فلــك، ومــا لم يكــن في طريــق مــأتى ولا في قريــة عــامرة ففيــه وفى الركــاز الخمــس (ســنن 
 ، باب " المعدن ").5/44النسائي: 

 
 وقد دل الحديثان على أمور منها:

 
( أ ) أن ما يجده في موات أو في أرض لا يعلم لها مالك فيه الخمس، ولو وجـده علـى ظهـر الأرض، 

 ملك مسلم أو ذمي فهو لصاحب الملك. أما ما يجده في
 

(ب) الجمهــــور علــــى أن الركــــاز يشــــمل كــــل مــــال ركــــز ودفــــن في الأرض، وخصــــه الشــــافعي بالــــذهب 
 ) والأول هو الموافق لعموم الأحاديث.4/148والفضة (نيل الأوطار: 

 
أم كبــيراً، (ج) كمــا دلَّ ظــاهر الحــديثين أن الخمــس علــى الواجــد ســواء أكــان مســلمًا أم ذميًــا، صــغيراً 

وإليــه ذهــب الجمهــور، وقــال الشــافعي: لا يؤخــذ مــن الــذمي شــيء (المرجــع الســابق) بنــاء علــى أنــه لا 
 يجب إلا على من تجب عليه الزكاة، لأنه زكاة، وحُكِىَ عنه في الصبي والمرأة: أ�ما لا يملكان الركاز.

 
فإنـــه يـــدل بعمومـــه علـــى وجـــوب قـــال في المغـــنى: ولنـــا عمـــوم قولـــه عليـــه الســـلام: "في الركـــاز الخمـــس" 

 ).23، 3/22الخمس في كل ركاز يوجد، وبمفهومه على أن باقيه لواجده من كان (المغنى: 
 

قال الشيخ تقي الدين ابـن دقيـق العيـد: مـن قـال مـن الفقهـاء بـأن في الركـاز الخمـس إمـا مطلقًـا أو في 
 ).3/235اري: ، وفتح الب4/148أكثر الصور فهو أقرب إلى الحديث (نيل الأوطار: 

 



(د) وظاهر الحـديث عـدم اعتبـار النصـاب، وأن الخمـس فيمـا وجـد مـن كنـوز الجاهليـة قلـيلاً أو كثـيراً، 
وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق والشافعي في القديم، ولأنـه مـال مخمـوس فـلا 

تج إلى التخفيــف بإعفــاء يعتــبر لــه نصــاب كالغنيمــة، ولأنــه مــال ظهــر عليــه بغــير جهــد ومؤونــة، فلــم يحــ
ـ ونسب الشوكاني القول باعتبار النصاب إلى  21، 3/20القليل منه، بخلاف المعدن والزرع (المغنى: 

 مالك وأحمد وإسحاق، وهو مخالف لما نقله صاحب المغنى وخاصة عن أحمد).
 

 (هـ) واتفقوا على أنه لا يشترط فيه الحول، بل يجب إخراج الخمس في الحال.
 

الحـــافظ في الفـــتح: وأغـــرب ابـــن العـــربى في شـــرح الترمـــذي، فحكـــى عـــن الشـــافعي الاشـــتراط، ولا قـــال 
 يعرف ذلك في شيء من كتبه ولا كتب أصحابه (نيل الأوطار وفتح الباري كما سبق).

 
( و) ولم يحــدد الحــديث مصــرف الركــاز ولهــذا اختلــف الفقهــاء فيــه: أيصــرف مصــرف الزكــاة: للفقــراء 

ــــة، والمســــاكين وســــائر  الأصــــناف الثمانيــــة، أم يصــــرف مصــــرف الفــــيء، أي في المصــــالح العامــــة للدول
 وللفقراء والمساكين حظ فيها أيضًا؟

 
قال الشافعي وأحمد في رواية عنه: مصرفه مصرف الزكـاة، لأن علـى بـن أبى طالـب رضـى االله عنـه أمـر 

سـتفاد مـن الأرض فأشـبه صاحب الكنز أن يتصدق به على المساكين (رواه عنه الإمام أحمد) ولأنـه م
 الزرع والثمر.

 
وقــــال أبــــو حنيفــــة وأحمــــد ومالــــك في روايــــة أخــــرى عنــــه والجمهــــور: مصــــرفه كــــالفيء (نيــــل الأوطــــار: 

) أي يخلــط بالميزانيــة العامــة للدولــة، لمــا روى أبــو عبيــد بســنده عــن الشــعبي: أن رجــلاً وجــد 4/148
ن الخطـاب فأخـذ منهـا الخمـس ـ مـائتي دينـار ـ ألف دينار مدفونة خارجًا مـن المدينـة، فـأتى بهـا عمـر بـ

ودفع إلى الرجـل بقيتهـا، وجعـل عمـر يقسـم المـائتين بـين مـن حضـر مـن المسـلمين، إلى أن فضـل منهـا 



فضــلة فقــال: أيــن صــاحب الــدنانير؟ فقــام إليــه، فقــال عمــر: خــذ هــذه الــدنانير فهــي لــك ..قــال في 
هــا علــى مــن خضــره، ولم يــرده علــى واجــده، قــالوا: المغــنى: "ولــو كانــت زكــاة لخــص بهــا أهلهــا، ولم يفرق

ولأنه يجب على الذمى، والزكاة لا تجـب عليـه، ولأنـه مـال مخمـوس زالـت عنـه يـد الكـافر فأشـبه خمـس 
 ).3/22الغنيمة" (المغنى: 

 
وأيــا مــا كــان المصــرف فهــذه الكنــوز أمــر نــادر الوقــوع، وليســت مــوردًا ذا قيمــة لخزانــة الزكــاة أو الخزانــة 

، لهذا كان المهم في هذا الفصل أن نعرف الحكم في الثروة المعدنية، فهي مورد هام يتميز بالغنى العامة
 والتجدد والاستمرار.

 المبحث الثاني
 المعدن ووجوب حق فيه

 
 
 فهرس  

    
    
 المعدن الذي يؤخذ منه هذا الحق  
  
  

 في المستخرج من المعدن حق واجب   
  
  

    
            

 
 



 
 المستخرج من المعدن حق واجبفي 

 
بينا في الفصل الأسبق حكم الزكاة في الثروة الزراعية، وهي ما تخرج الأرض من زرع وثمر، وبقـي علينـا 
هنا أن نعرف الحكم في ثروة أخرى تستخرج من باطن الأرض، وهى الثـروة المعدنيـة وهـى تلـك الثـروة 

الإنســــان إلى اســــتخراجها بوســــائل شــــتى، حــــتى  الــــتي ركزهــــا االله في الأرض، وخلطهــــا بترابهــــا، وهــــدى
يصنعها ويميزهـا ذهبـًا، أو فضـة، أو نحاسًـا أو حديـدًا أو قصـديرًا أو زرنيخًـا أو نفطـًا أو قـارا أو ملحًـا، 
إلى آخر تلك المعادن السائلة والجامدة، ولا شك أن هذه الثروة لها قيمتها وأهميتها في حياة الإنسان، 

الذي تتنـافس فيـه الشـركات العالميـة للحصـول علـى امتيـازات التنقيـب عـن وخاصة في عصرنا الحديث 
هــذه المعــادن في جــوف الأرض، بــل تصــطرع حكومــات، وقــد تشــتعل حــروب، مــن أجــل هــذه الثــروة 

 المذخورة في التراب، وخاصة "البترول" منها.
 

ومـتى يجـب؟ وفي أي ما حكم شريعة الإسلام فيما يحُصَّل من هذه المعادن؟ ومـا الحـق الواجـب فيهـا؟ 
 مقدار يجب؟ وما تكييف هذا الحق؟ وأين يصرف؟

 
أسئلة اختلف الفقهاء في الإجابة عنها تبعًا لاخـتلافهم في تفسـير النصـوص، وفي القيـاس عليهـا، وإن 
أجمعوا ـ في الجملة ـ على وجوب حق يؤخذ مما يستخرج من المعـدن، مسـتندين إلى عمـوم قولـه تعـالى: 

) ولا 267منــوا أنفقـوا مــن طيبــات مـا كســبتم وممـا أخرجنــا لكـم مــن الأرض) (البقــرة (يـا أيهــا الـذين آ
 ريب أن المعادن مما أخرجه االله تعالى لنا من الأرض.

 
 إلى الأعلى

 
 
 



 المعدن الذي يؤخذ منه هذا الحق 
 

من ذلـك اخـتلافهم في تحديـد المعـدن الـذي يؤخـذ منـه هـذا الحـق، فالمشـهور عـن الشـافعي أنـه يقصـره 
على الذهب والفضة، فأما غيرهما من الجواهر كالحديد والنحاس والرصـاص والفـيروز والبلـور واليـاقوت 

 والعقيق والزمرد والزبرجد والكحل وغيرهما، فلا زكاة فيها.
 

ويــرى أبــو حنيفــة وأصــحابه أن كــل المعــادن المســتخرجة مــن الأرض ممــا ينطبــع بالنــار، وبتعبــير آخــر ممــا 
فيها حق واجب فأما المعادن السائلة أو الجامدة التي لا تنطبع فلا شيء فيها  يقبل الطرق والسحب،

) وإنمــا قــالوا ذلــك قياسًــا علــى الــذهب والفضــة اللــذين ثبــت 4/149عنــدهم (انظــر: المرقــاة للقــارئ: 
وجوب الزكاة فيهما بالنص والإجماع، فيقـاس عليهمـا مـا أشـبههما وذلـك هـو الـذي ينطبـع بالنـار مـن 

 المعادن.
 

ومذهب الحنابلة أن لا فرق بين ما ينطبع وما لا ينطبع من المعادن، فالمعدن الذي يتعلـق بـه الوجـوب 
هـــو كـــل مـــا خـــرج مـــن الأرض ممـــا يخلـــق فيهـــا مـــن غيرهـــا ممـــا لـــه قيمـــة، ســـواء أكـــان جامـــدًا كالحديـــد 

ا مـذهب زيـد والرصاص والنحاس وغيرها، أم من المعادن الجارية كالنفط والقـار والكبريـت ـ وهـذا أيضًـ
بــن علــى والبــاقر والصــادق، وعلبــه كافــة فقهــاء الشــيعة، مــا عــدا المؤيــد بــاالله فقــد اســتثنى الملــح والــنفط 

 ).2/210والقار (البحر الزخار: 
 

سئل أبو جعفر الباقر عن الملاحة فقال: وما الملاحة ؟ فقال السـائل: أرض سـبخة مالحـة يجتمـع فيهـا 
عدن فيه الخمـس، قـال السـائل: والكبريـت والـنفط يخـرج مـن الأرض؟ الماء فيصير ملحًا، فقال: هذا الم

 ).120ـ  2/119فقال: هذا وأشباهه فيه الخمس (جواهر الكلام: 
 



ومذهب الحنابلـة ومـن وافقهـم هنـا هـو الـراجح، وهـو الـذي تؤيـده اللغـة في معـنى "المعـدن" كمـا يؤيـده 
امـد والمعـدن السـائل، ولا بـين مـا ينطبـع ومـا لا الاعتبار الصحيح، إذ لا فرق في المعـنى بـين المعـدن الج

ينطبــع: لا فــرق بــين الحديــد والرصــاص وبــين الــنفط والكبريــت، فكلهــا أمــوال ذات قيمــة عنــد النــاس، 
حــتى ليســمى الــنفط في عصــرنا "الــذهب الأســود" ولــو عــاش أئمتنــا ـ رحمهــم االله ـ حــتى أدركــوا قيمــة 

ترتــب عليهــا مــن غــنى الأمــم وازدهارهــا، لكــان لهــم موقــف المعــادن في عصــرنا ومــا تجلبــه مــن نفــع ومــا ي
 آخر فيما انتهى إليه اجتهادهم الأول من أحكام.

 
 وقد استدل صاحب المغنى لمذهب الحنابلة فقال :

 
 ).267( أ ) لنا عموم قوله تعالى: (ومما أخرجنا لكم من الأرض) (البقرة 

 
 ان (يعنى الذهب والفضة).(ب) ولأنه معدن، فتعلقت الزكاة بالخارج منه كالأثم

 
( ج) ولأنــه مــال لــو غنمــه وجــب عليــه خمُســه، فــإذا أخرجــه مــن معــدن وجبــت فيــه الزكــاة كالــذهب 

 ).3/24(المغنى: 
 المبحث الثالث

 مقدار الواجب في المعدن: الخمس أو ربع العشر
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 أدلة القائلين بالخمس  
  
  



 نةمذهب من يجعل الواجب على قدر المؤ 
  
  

 تمهيد   
  
  

 أدلة القائلين بربع العشر
  
  

    
            

 
 
 

 تمهيد
 

 أما مقدار الواجب في المعدن فاختلفوا فيه أيضًا.
 

قـــال أبـــو حنيفـــة وأصـــحابه وأبـــو عبيـــد وزيـــد بـــن علـــى والبـــاقر والصـــادق، وعامـــة فقهـــاء الشـــيعة زيديـــة 
 وإمامية: الواجب فيه الخمس.

 
لواجــب فيــه ربــع العشــر، قياسًــا علــى قــدر الواجــب في زكــاة النقــدين بــالنص وقــال أحمــد وإســحاق: ا

 والإجماع وهو ربع العشر وهو قول مالك والشافعي.
 



وعند المالكية: المعدن على ضربين: ضـرب يتكلـف فيـه مؤونـة عمـل، فهـذا لا خـلاف في أنـه لا يجـب 
مالــك فيــه، فقــال مــرة: فيــه  فيــه غــير الزكــاة، وضــرب لا يتكلــف فيــه مؤونــة عمــل، فهــذا اختلــف قــول

 ) ويعني بالزكاة: ربع العشر كالنقود.2الزكاة، وقال مرة أخرى: فيه الخمس (المنتقى شرح الموطأ ص
 

وللشــافعي مثــل هــذه الأقــوال كلهــا، والمشــهور عنــه والمفــتى بــه عنــد أصــحابه أن الــذي يؤخــذ هــو ربــع 
 ).6/83العشر (المجموع: 

 
الــك: أن مــا يخــرج مــن بــاطن الأرض ؛ ســواء أكــان فلــزات أم  وهنــاك رأى آخــر مشــهور في مــذهب م

كــان ســوائل؛يكون كلــه ملكًــا لبيــت مــال المســلمين، فالمنــاجم والبــترول الســائل في بــاطن الأرض ملــك 
للدولــة، وقــد علــل ذلــك بــأن مصــلحة المســلمين أن تكــون هــذه الأمــوال لمجمــوعهم لا لآحــادهم، لأن 

إن ترُكـت لهـم أفسـدوها، وقـد يـؤدى التـزاحم عليهـا إلى التقاتـل هذه المعـادن قـد يجـدها شـرار النـاس، فـ
وســـفك الـــدماء والتحاســـد فجعلـــت تحـــت ســـلطان ولى الأمـــر النائـــب عـــن المســـلمين ينفـــق غلاتهـــا في 

 ).250مصالحهم (حلقة الدراسات الاجتماعية، الدور الثالثة، ص 
 

صـلى االله -أنـه اسـتقطع رسـول االله ولعل مـا يؤيـد هـذا مـا رواه أبـو عبيـد عـن أبـيض بـن حمـال المـازني: 
الملح الذي بمأرب فقطعه له، قال: فلما ولى قيل: يا رسول االله ؛ أتدرى ما قطعت له ؟  -عليه وسلم

 ).276، 275إنما أقطعته الماء العِدَّ ..قال: فرجعه منه (الأموال ص 
 

 حصوله بغير كد وعناء .والعد: الدائم الذي لا ينقطع، شبه الملح بالماء العِدّ لعدم انقطاعه، و 
 

وفسر أبو عبيد إقطاعه الملح ثم إرجاعه منه بقولـه: إنمـا أقطعـه وهـو عنـده أرض مـوات يحييهـا "أبـيض" 
مثـل  -وهـو الـذي لـه مـادة لا تنقطـع-أنه ماء عـد  -صلى االله عليه وسلم-ويعمرها، فلما تبين للنبي 



في الكلأ والنار والماء أن  -ى االله عليه وسلمصل-ماء العيون والآبار؛ ارتجعه منه، لأن سنة رسول االله 
 ).281الناس جميعًا فيه شركاء، فكره أن يجعله لرجل يجوزه دون الناس (المرجع السابق ص

 
 وهكذا ما كان كالبترول والحديد ونحوهما يجب أن تحوزه الدولة، ولا يحوزه فرد أو أفراد، دون الناس.

 
 إلى الأعلى

 
 
 

 عشر وأدلة القائلين بالخمسأدلة القائلين بربع ال
 

واستدل القائلون بربع العشر في المعدن بما رواه مالك في الموطأ عن ربيعة بن أبى عبد الـرحمن عـن غـير 
قطــع لهــلال بــن الحــارث معــادن القبليــة (ناحيــة مــن  -صــلى االله عليــه وســلم-واحــد ؛ أن رســول االله 

احيــة القــرع (مكــان بــين نخلــة والمدينــة) فتلــك ســاحل البحــر بينهــا وبــين المدينــة خمســة أيــام) وهــى مــن ن
 ).101/ 2المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة (الموطأ بهامش المنتقى: 

 
قال الشافعي في "الأم" بعد أن روى هذا الحديث: ليس هذا مما يثبته أهـل الحـديث روايـة، ولـو أثبتـوه 

لا إقطاعـه، وأمـا الزكـاة في المعـادن دون الخمـس إ -صـلى االله عليـه وسـلم-لم يكن فيه رواية عـن النـبي 
 ـ طبع شركة الطباعة الفنية المتحدة). 2/43(الأم:  -صلى االله عليه وسلم-فليست مروية عن النبي 

 
وكــذلك قــال أبــو عبيــد: فأمــا حــديث ربيعــة الــذي رواه في القبليــة، فلــيس لــه إســناد، ومــع هــذا إنــه لم 

أمر بذلك، إنما قال: "فهي تؤخذ منها الصدقة إلى اليـوم"  -وسلمصلى االله عليه -يذكر فيه أن النبي 
 ).342كان حجة لا يجوز دفعها (الأموال ص   -صلى االله عليه وسلم-ولو ثبت هذا عن النبي 

 



 إلى الأعلى
 
 
 

 أدلة القائلين بالخمس 
 

الخمس" (رواه : "في الركاز -صلى االله عليه وسلم-(أ) استدل أبو حنيفة ومن وافقه بقول رسول االله 
 الجماعة كما تقدم).

 
قالوا المستخرج من الأرض نوعان: أحدهما يسمى "الكنز" وهو المـال الـذي دفنـه بنـو آدم في الأرض، 
والثاني يُسمى "معدناً" وهو المال الذي خلقه االله تعـالى في الأرض، والركـاز اسـم يقـع علـى كـل واحـد 

 ).2/65نز مجاز (بدائع الصنائع: منهما، إلا أن حقيقته للمعدن، واستعماله للك
 

على حين قال مالك والشافعي وفقهاء الحجاز بعامة: المعدن لـيس بركـاز، بـل هـو الكنـوز المدفونـة في 
 -صــلى االله عليــه وســلم-الأرض مــن عهــد الجاهليــة، بــدليل مــا رواه الجماعــة عــن أبى هريــرة أن النــبي 

ن جُبـــار، وفى الركـــاز الخمُـــس" (العجمـــاء هـــي قـــال: "العجمـــاء جرحهـــا جبـــار، والبئـــر جُبـــار، والمعـــد
البهيمة، سميـت عجمـاء لأ�ـا لا تـتكلم، وجرحهـا جبـار: أي هـدر، والمـراد الدابـة المرسـلة في رعيهـا أو 
المنفلتة من صاحبها ـ وليس معنى أن المعـدن جبـار أنـه لا زكـاة فيـه، ولكـن المـراد أنـه إذا اسـتأجر رجـلاً 

�ــار عليــه فــلا ضــمان عليــه (انظــر شــرح الســيوطى وحاشــية الســندي لاســتخراج معــدن أو لحفــر بئــر فا
 ).46، 5/45على النسائي: 

 
في هــذا الحــديث بــين المعــدن والركــاز بــواو العطــف فصــح أنــه  -صــلى االله عليــه وســلم-فقـد فــرق النــبي 

 غيره.
 



فلــو قــال: وللحنفيــة أن يقولــوا: إن المعــدن داخــل تحــت قولــه: "وفي الركــاز الخمــس" لأنــه ذكــر المعــدن، 
وفيــه الخمــس، لكـــان يخــرج منــه المـــال المــدفون لأنــه لـــيس بمعــدن، فعــدل إلى اللفـــظ الأعــم لــه وللمـــال 

 ).3/139المدفون (شرح الترمذي: 
 

ولم يوجد مـن أهـل اللغـة مـن يحسـم النـزاع بـين الفـريقين، فقـد كـان في فقهـاء العـراق راسـخون في اللغـة  
 ن فيها كالشافعي.كمحمد بن الحسن، ومن فقهاء الحجاز راسخو 

 
والذي يبدو للناظر أن كلمة الركاز "تحتمـل المعنيـين؛ ففـي القـاموس وغـيره مـن كتـب اللغـة: الركـاز: مـا 
ركزه االله أي أحدثه في المعادن ودفين أهل الجاهلية وقطع الذهب والفضة من المعدن (القاموس المحيط 

از عند أهل الحجاز كنوز الجاهلية المدفونـة في مادة "ر ك ز") وقال ابن الأثير في "النهاية": الرك 1ج 
الأرض، وعنــد أهــل العــراق: المعــادن، والقــولان تحتملهمــا اللغــة، لأن كــلاً منهمــا مركــوز في الأرض أي 

 ).2/107ثابت (النهاية في غريب الحديث لابن الأثير: 
 

أبيـه عـن جـده: أن واستدل أبـو حنيفـة علـى أن المـراد بالركـاز: المعـدن، بحـديث عمـرو بـن شـعيب عـن 
عما يوجد في الخرب العادي (القديم) فقال: "فيه وفى  -صلى االله عليه وسلم-رجلاً سأل رسول االله 

الركاز الخمس" (رواه أبو عبيد في الأموال، والحاكم في المسـتدرك، وأبـو داود، وقـال المنـذري: وأخرجـه 
انظــر مختصــر ســنن  -: حــديث حســن الترمــذي والنســائي وابــن ماجــه مختصــرًا ومطولاً..وقــال الترمــذي

 ).2/272أبى داود: 
 

 فقال: أخبر بدءًا عن المال المدفون ثم عطف عليه الركاز، والمعطوف غير المعطوف عليه في الأصل.
 

قـــال بعـــض أصـــحابه: وتســـمية المعـــدن بالركـــاز إن لم توجـــد في أصـــل اللغـــة، فهـــي شـــائعة مـــن طــــرق 
لحسـن الشـيباني ـ وهـو مـع رسـوخه في الفقـه يعـد مـن علمـاء المقاييس اللغوية، وقد نقل عن محمـد بـن ا



العربيــة ـ أنــه قــال: إن العــرب تقــول ركــز المعــدن إذا كثــر مــا فيــه مــن الــذهب والفضــة (الــروض النضــير: 
2/420.( 
 

وقال صاحب البدائع: الركاز مأخوذ من الركز وهـو الإثبـات، ومـا في المعـدن هـو المثبـت في الأرض لا 
 ).2/67مجاوراً للأرض (البدائع: الكنز، لأنه وضع 

 
(ب) وأيد الحنفية مذهبهم وهو إيجاب الخمس في المعادن المستخرجة بدليل آخـر، وهـو قياسـها علـى 

 الغنائم الحربية، أو اعتبارها نوعًا منها.
 

قالوا: لأن المعادن كانت في أيدي الكفرة، وقد زالت أيديهم عنها، ولم تثبـت يـد المسـلمين علـى هـذه 
اضع، لأ�ـم لم يقصـدوا الاسـتيلاء علـى الجبـال والمغـاور، فبقـى مـا تحتهـا علـى حكـم ملـك الكفـرة، المو 

وقد استولى عليه على طريق القهر بقـوة نفسـه، فيجـب فيـه الخمـس، ويكـون أربعـة أخماسـه لـه كمـا في 
 غنائم الحرب (المرجع السابق).

 
ادن علـى ملـك الكفـار ادعـاء غـير مسـلم،  ولكن في هذا الاستدلال تكلفًا، فـإن ادعـاء بقـاء هـذه المعـ

كيف، وهى جزء من أرض الإسلام في دار الإسلام؟ ومن ذا الذي يجـزم بـأن المعـادن إنمـا تكونـت في 
 عصر ما قبل الإسلام؟.

 
(ج) ويستند فقهاء الإمامية في إيجاب الخمـس في المعـدن علـى آيـة الأنفـال: (واعلمـوا إنمـا غنمـتم مـن 

 ).41سول والذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) (الأنفال: شيء فأن الله خمسه وللر 
 

فأوجبت الآية الخمس فيما يغنم، والغنيمة لغة: كل ما يغنم، فيدخل في ظاهر الآيـة كـل مـا أخـذ مـن 
 ).214ـ  2/209ظاهر البر والبحر واستخرج من باطنهما (البحر الزخار: 

 



 يدي قال في الروض النضير من كتب الفقه الز 
 

والاستدلال على وجوب الخمس بالعموم المستفاد من قوله تعالى: (واعلموا أنما غنمتم من شيء فـأن 
 الله خمُسه) فيه نظر 

 
 أولاً: لأنه ينصرف إلى غنائم الحرب بدليل السياق.

 
لـذلك، كحـديث: "أحلـت  -صلى االله عليه وسلم-ثانيًا: ولكثرة ورود اسم الغنيمة في لسان الشارع 

 لغنائم".لي ا
 

وهـو مبـنى علـى مــا ذكـره بعـض المحققــين مـن أهـل الأصــول: "أن اللفـظ العـام قــد يكـون القصـد بــه إلى 
 معنى مخصوص، بقرائن وإمارات ترشد إليه، فيقتصر عليه، ولو كان اللفظ متناولاً لغيره".

 
وأنــه لا  وقــد عقــد القاضــي أبــو محمــد عبــد الوهــاب المــالكي بابــًا مــن وقــف العمــوم علــى مــا قصــد بــه،

يتعدى به إلى غير ما لم يقصد به إلا بدليل، وإن كان إطلاق الصيغة يقتضيه، وذهب إلى هذا بعض 
أصــحاب الشــافعي، مــنهم أبــو بكــر القفــال وغــيره، وقــد أشــار المحقــق ابــن دقيــق العيــد فى مواضــع مــن 

ت، وتأكيـــد شـــرح العمـــدة إلى أن دلالـــة الســـياق ترشـــد إلى تبيـــين المجمـــلات، وتـــرجيح بعـــض المحـــتملا
الواضــحات، وأن النــاظر في ذلــك يرجــع إلى ذوقــه، والمنــاظر يرجــع إلى دينــه وإنصــافه (الــروض النضــير: 

2/419.( 
 

وإذن فالعمدة في الاسـتدلال هـو الـدليل الأول، أعـنى أن الركـاز الـذي صـح الحـديث بـأن فيـه الخمـس 
حـه الفقيـه الجليـل أبـو عبيـد في يشمل المعدن كما يشمل الكنوز المدفونة، وهذا المذهب هو الـذي رج

 ).241، 240"الأموال" وروى عن علي بن أبى طالب ما يؤيد ذلك (الأموال ص
 



 إلى الأعلى
 
 
 

 مذهب من يجعل الواجب على قدر المؤونة 
 

ورأى بعض الفقهاء رأياً آخر نظر فيه إلى مقدار الجهد المبذول والنفقات والمؤونة في اسـتخراج المعـدن 
الخارج منه، فإن كان الخارج كثيراً بالنسبة إلى العمل والتكاليف، فالواجب هو الخمس،  بالنسبة لقدر

وإن كــان قلــيلاً بالنســبة إليهمــا، فالواجــب هــو ربــع العشــر (انظــر الشــرح الكبــير للرافعــي علــى الــوجيز 
 ).89، 6/88الغزالي المطبوعين مع المجموع للنووي: 

 
 (المرجع السابق). وهذا قول لمالك والشافعي رحمهما االله

 
والــذي دعــاهم إلى هــذا التفريــق إنمــا هــو التوفيــق بــين الأحاديــث الــتي تفيــد أن في الــذهب والفضــة ربــع 

والأحاديث التي تفيد أن في المعدن الخمس، وأنه  -وهما معدنان فيقاس عليهما بقية المعادن -العشر 
ف مقــدار الواجــب فيــه بــاختلاف ركــاز أو كالركــاز، ومــن جهــة أخــرى القيــاس علــى الــزرع حيــث اختلــ

 الجهد.
 

مدللاً على هذا القول: إن ما نالـه مـن غـير تعـب ومؤونـة فيـه  -من الشافعية-وفي ذلك يقول الرافعي 
الخمس، وما ناله بالتعب والمؤونة ففيه ربع العشر، جمعًا بـين الأخبـار، وأيضًـا فـإن الواجـب يـزداد بقلـة 

الأمـر كـذلك في المسـقي بمـاء السـماء والمسـقي بالنضـج ؟ (نفـس المؤونة، وينقص بكثرتها، ألا تـرى أن 
 المرجع).

 



%) لـيس فرقـًا هينـًا، فـلا بـأس أن يفـرض العشـر أو 2.5%)، وربـع العشـر (20والفرق بين الخمس (
نصفه، حسب قيمة المستخرج بالنسبة إلى التعـب والتكـاليف، ولـيس ذلـك ابتـداعًا لشـرع جديـد، بـل 

جاء به الشرع من التفاوت بين مقـادير الواجـب حسـب نفـع المـال المـأخوذ هو صريح القياس على ما 
 وقيمته وسهولة الحصول عليه أو مشقته.

 المبحث الرابع
 في نصاب المعدن، ومتى يعتبر؟

 
 
 فهرس  

    
    
 المدة التي يعتبر فيها النصاب  
  
  

 هل يشترط للمعدن نصاب   
  
  

    
            

 
 
 

 ن نصاب؟هل يُشترط للمعد
 



ذهب أبو حنيفة وأصحابه والعترة إلى وجوب حق المعدن في قليله وكثيره من غير اعتبار نصاب، بنـاء 
علــى أنــه ركــاز، لعمــوم الأحاديــث الــتي احتجــوا بهــا عليــه، ولأنــه لا يعتــبر لــه حــول، فلــم يعتــبر نصــاب  

 كالركاز.
 

نصاب، وذلك أن يبلغ الخـارج مـا وقال مالك والشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق: لابد من اعتبار ال
قيمتـه نصـاب مـن النقـود ـ واسـتدل هـؤلاء بعمـوم الأحاديـث الـتي وردت في نصـاب الـذهب والفضـة، 
مثـــل: "لـــيس فيمـــا دون خمـــس أواق صـــدقة"، "لـــيس في تســـعين ومائـــة شـــيء" (انظـــر هـــذين الحـــديثين 

لأمصــار علــى أن نصــاب وتخريجهمــا في فصــل زكــاة الــذهب والفضــة مــن هــذا البــاب) وبإجمــاع فقهــاء ا
 الذهب عشرون مثقالاً.

 
 والصحيح الذي تعضده الأدلة ـ في المعدن ـ هو اعتبار النصاب، وعدم اعتبار الحول.

 
والمعـنى فيـه ـ كمـا قـال الرافعـي مـن الشـافعية ـ أن النصـاب إنمـا اعتـبر ليبلـغ المـال مبلغـًا يحتمـل المواسـاة، 

ل وتثمـيره، والمسـتخرج مـن المعـدن نمـاء في نفسـه، ولهـذا اعتبرنـا والحول إنما اعتـبر ليـتمكن مـن تنميـة لمـا
النصـــاب في الـــزروع والثمـــار، ولم نعتـــبر الحـــول (الشـــرح الكبـــير للرافعـــي المطبـــوع مـــع المجمـــوع للنـــووي: 

6/92.( 
 

 إلى الأعلى
 
 
 

 المدة التي يعتبر فيها النصاب 
 



في الدفعة الواحـدة نصـاباً، بـل مـا نالـه  وليس معنى اشتراط النصاب فيما يستخرج من المعدن أن ينال
ـــا، فأشـــبه  بـــدفعات يُضـــم بعضـــها إلى بعـــض في الجملـــة، لأن المســـتخرج مـــن المعـــدن هكـــذا ينـــال غالبً

 تلاحق الثمار الذي بيناه في زكاة الحاصلات الزراعية.
 

ر إلى لكن الضابط في ضم الثمار بعضها إلى بعض كو�ا ثمار سنة واحدة أو موسم واحد، وههنا ينظ
العمل والنيـل وظهـور المعـدن والحصـول عليـه فـإن تتـابع العمـل وتواصـل النيـل ثبـت الضـم، ولا يشـترط 
بقـاء مـا اســتخرجه في ملكـه، فلـو تصــرف فيـه ببيـع أو غــيره وجـب ضـمه إلى غــيره حـتى يكمـل الخــارج 

فى ضــم  نصـاباً، وإن انقطــع العمــل لأمــر طـارئ كإصــلاح آلــة أو مــرض العامـل أو ســفره لم يــؤثر ذلــك
الخارج بعضـه إلى بعـض، بخـلاف مـا إذا انقطـع للانتقـال إلى حرفـة أخـرى يأسًـا مـن ظهـور المعـدن، أو 

 لأي سبب آخر، فهذا انقطاع مؤثر.
 

وإن تتـــابع العمـــل ولكـــن لم يتواصـــل النيـــل، بـــأن انقطـــع المعـــدن زمانـــا ثم عـــاد النيـــل، فـــإن كـــان زمـــان 
فمـــن العلمـــاء مـــن يـــرى الضـــم، لأن المعـــدن كثـــيراً مـــا  الانقطـــاع يســـيراً لم يقـــدح في الضـــم، وإن طـــال،

 يعرض له ذلك، فلو لم يضم لبطلت زكاة المعدن في كثير من الأحوال.
 

وفيهم من يرى أنه لا يضم كما لـو انقطـع العمـل، ويعتـبر ذلـك كحـب زرعتـين أو ثمـار مـوسمين (انظـر 
 ).96ـ6/63الوجيز للغزالي وشرحه للرافعي المطبوع على المجموع: 

 
والرأي عندي في مثل هذه الأمور أن تُترك لتقدير الخـبراء الفنيـين، عمـلاً بمـا أرشـد إليـه القـرآن في مثـل 

 ).7، والأنبياء: 43ذلك حين قال: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) (النحل: 
 

 المبحث الخامس
 هل يشترط للمعدن حول؟

 



 
يــه بمجــرد اســـتخراجه والحصــول عليــه، ويخــرج بعـــد الــذي ذهــب إليــه جمــاهير الفقهـــاء أن حقــه يجــب ف

تصــفيته وتمييــزه ..قــال مالــك: المعــدن بمنزلــة الــزرع، يؤخــذ منــه مثــل مــا يؤخــذ مــن الــزرع، يؤخــذ منــه إذا 
خرج المعدن من يومه ذلك، ولا ينتظر به الحول، كما يؤخذ من الزرع إذا حصد: العشر، ولا ينتظـران 

 ).2/104قى: يحول عليه الحول (الموطأ مع المنت
 

) والمنصــوص في 6/81كمــا قــال النــووي (المجمــوع:   -وهــو قــول عامــة العلمــاء مــن الســلف والخلــف 
 ).26/ 3معظم كتب الشافعي، والمصحح في مذهب أحمد (المغنى: 

 
وخــالف في ذلــك إســحاق وابــن المنــذر، فاشــترطا الحــول، لحــديث: "لا زكــاة في مــال حــتى يحــول عليــه 

 ق).الحول" (المرجع الساب
 

والحــديث ضــعيف لا يحــتج بــه، ومــع هــذا أجمعــوا أنــه غــير مبقــى علــى عمومــه، فقــد خــص منــه الــزرع 
 والثمر، فيلحق به المعدن ويقاس عليه.

 
قال في المغنى مؤيدًا عدم اشتراط الحول: لنا أنه مستفاد من الأرض فـلا يعتـبر في وجـوب حقـه حـول،  

إنما يعتبر في غير هذا لتكميل النماء، وهو يتكامل نماؤه  كالزرع والثمار والركاز (الكنوز)، ولأن الحول
 دفعة واحدة، فلا يعتبر له حول كالزروع (نفس المرجع).

 
: يجـب حـق المعـدن بـالوجود (يعـنى بمجـرد الحصـول عليـه) ولا -مـن الشـافعية-وقال صاحب المـذهب 

بـالوجود يصـل إلى النمـاء، فلـم لأن الحـول يـُراد لكمـال النمـاء، و  -في أظهر القوانين-يعتبر فيه الحول 
 )6/80يعتبر فيه الحول كالزرع (المذهب وشرحه المجموع: 

 المبحث السادس
 في مصرف ما يؤخذ من المعدن



 
 

 أين يُصرف ما يؤخذ من المعدن؟
 

اختلـف الفقهـاء كـذلك في تكييـف مـا يؤخـذ مـن المعـدن مـن حـق معلـوم: هـل يعـد زكـاة، فيصــرف في 
لـتي حـددها القـرآن بقولـه تعـالى: (إنمـا الصـدقات للفقـراء والمسـاكين ) ..الآيـة مصارف الزكاة الثمانيـة ا

 )60(التوبة :
 

أم لا يعد زكاة؛ فيصرف مصرف خمس الغنـائم والفـيء، أعـني أن يصـرف في المصـارف العامـة للدولـة، 
 ومنها كفالة الفقراء والمساكين إذا لم تكفهم الزكاة؟

 
صـــرفه مصـــرف الفـــيء، وذهـــب مالـــك وأحمـــد إلى أن مصـــرفه ذهـــب أبـــو حنيفـــة ومـــن وافقـــه إلى أن م

 مصرف الزكاة.
 

واختلف في ذلك مذهب الشافعي، فقيل: مصرف الزكوات مطلقًا، وقيل: إن أوجبنا الخمس فمصرفه  
 كالفيء، وإن أوجبنا ربع العُشر فمصرفه كالزكاة.

 
ذا اســـتفاد معـــدناً، ويترتـــب علـــى هـــذا الخـــلاف أن مـــن لم يعتـــبره زكـــاة يوجـــب الخمـــس علـــى الـــذمي إ

بخلاف الاعتبار الآخر، إذ الزكاة لا تجب على الذمي، لأ�ا عبادة وهو ليس مـن أهلهـا، وكـذلك مـن 
لم يعتبر زكاة لا يشترط في أدائه النية، بخلاف الأخر فإنه يشترط النية، إذ هي عبـادة، ولا عبـادة بغـير 

 )6/76نية (انظر المجموع بغير نية :
 المبحث السابع

 ستخرجات البحرفي م
 



 
 فهرس  

    
    
 ماذا يجب في السمك؟  
  
  

 ما يستخرج من البحر من لؤلؤ وعنبر ونحوهما   
  
  

    
            

 
 
 

 ما يُستخرج من البحر من لؤلؤ وعنبر ونحوهما 
 

 اختلف الفقهـاء فيمـا يسـتخرج مـن البحـر مـن الجـواهر الكريمـة كـاللؤلؤ والمرجـان، ومـن الطيـب كـالعنبر
 الذي قيل: إن في بعض أنواعه ما تبلغ القطعة منه ألف مثقال.

 
 فمذهب أبى حنيفة وأصحابه والحسن بن صالح، ومذهب الزيدية من الشيعة: أن لا شيء فيه.

 
ومن قبلهم ذهب إلى ذلك ابن عباس، روى ابن أبى شيبة وغيره عنه أنه قال: ليس العنبر بركاز، وإنمـا 

والأمـوال  -طبع ملقـان بالهنـد  -4/21ظه) ليس فيه شيء (المصنف: هو شيء دسره البحر (أي لف
 ) وظاهره أنه لا يلزم فيه زكاة ولا خمس.346ص 

 



) يعــنى 346وكـذلك روى عــن جــابر بــن عبـد االله :"لــيس العنــبر بغنيمــة، هـو لمــن أخــذ" (الأمــوال ص 
 أنه لا يجب فيه الخمس كالغنيمة.

 
لم يريـا فيـه شـيئًا (الأمـوال  -صلى االله عليـه وسـلم-النبي قال أبو عبيد: فهذان رجلان من أ صحاب 

) ولكن صح عن ابن عباس أيضًا أنه قال في العنبر: إن كان فيه شيء ففيه الخمس (المحلى 346ص 
 ).4/21، ومصنف ابن ابى شيبة: 6/117لابن حازم: 

 
ق بسـند صــحيح أن ويبـدو أن ابـن عبـاس عـدل عــن رأيـه الآخـر بعـد واقعـة معينــة، فقـد روع عبـد الـرزا

إبراهيم بن سعد، وكان عاملاً بعدن، سأل ابـن عبـاس عـن العنـبر، فقـال: إن كـان فيـه شـيء فـالخمس 
) فلعل سؤال هذا الوالي في بلد مثل عدن 184والحافظ في التخليص ص 2(ذكره في نصب الراية ج

بــاختلاف الأزمــان  قــد يكثــر فيــه هــذا النــوع، جعــل بــن عبــاس يبــدى رأيـًـا آخــر، والمجتهــد تتغــير فتــواه
 والأحوال، وما يتراءى له من المصالح والاعتبارات ..واالله أعلم.

 
كمــا روى مــن طريــق الحســن بــن عمــارة عــن ابــن عبــاس عــن عمــر بــن الخطــاب: أن في العنــبر وفى كــل 

 مستخرج من حلية البحر الخمس (المحلى: المرجع نفسه والحسن بن عمارة متروك).
 

أن يعلى بن منبه كتب إلى عمر في عنبرة وجدت على ساحل البحر فقال وروى أيضًا عن ابن عباس 
عمــر لمــن حضــره مــن الصــحابة: مــاذا يجــب فيــه؟ فأشــاروا عليــه أن يأخــذ منهــا الخمــس، فكتــب عمــر 
ــــروض النضــــير:  ــــة تخــــرج مــــن البحــــر الخمــــس (انظــــر ال بمشــــورة مــــن الصــــحابة: أن فيهــــا وفي كــــل حلي

2/419.( 
 

 يخالف هذا: أنه كتب: خذ من حلى البحر ومن العنبر العشر.وقد رُوى عن عمر أيضًا ما 
 



لدلت علـى أن  -على تناقضها-وأسانيد هذه الروايات عن عمر لم تبلغ درجة الصحة، ولو صحت 
للاجتهاد في ذلك مسـرحًا، وخاصـة في مقـدار الواجـب: هـل هـو الخمـس كالركـاز، أو العشـر كـالزرع، 

 أو ربع العشر كالدراهم والدنانير؟
 

وإيجــاب الخمــس في العنــبر واللؤلــؤ مــروى أيضًــا عــن بعــض التــابعين: روى ذلــك أبــو عبيــد عــن الحســن 
 ).346البصري وعن ابن شهاب الزهري (الأموال ص

 
وكــذلك روى عبــد الــرزاق وابــن أبى شــيبة عــن عمــر بــن عبــد العزيــز أنــه أخــذ مــن العنــبر الخمــس (ذكــره 

 ).184الحافظ في التلخيص ص
 

سف: أن في العنبر وكل ما استخرج من حليـة البحـر الخمـس (الخـراج لأبى يوسـف وهو مذهب أبى يو 
 ).7ص 

 
وفي روايــة عــن أحمــد: أن فيــه الزكــاة، لأنــه خــارج مــن معــدن، فأشــبه الخــارج مــن معــدن البحــر (المغــنى: 

3/27.( 
 

بأنـه قـد  مسـتدلاً  -ورجح أبو عبيد من لا يرى في اللؤلؤ والعنبر وغيرها من مستخرجات البحـر شـيئًا 
فلم تأتنا عنه فيه سنة عَلِمناها، ولا  -صلى االله عليه وسلم-كان مما يخرج من البحر على عهد النبي 

من أحد من الخلفاء الراشدين بعده من وجه يصح، فنراه مما عفا عنه كمـا عفـا صـدقة الخيـل والرقيـق، 
بر مــن المعــادن، فرآهمــا بمنزلــة وإنمــا يوجــب الخمــس فيمــا يخــرج مــن البحــر مــن أوجبــه تشــبيهًا بمــا يخــرج الــ

 واحدة.
 



صــلى االله عليــه -وذهــب مــن لا يــرى ذلــك إلى أ�مــا مفترقــان: يقولــون: فــرق بينهمــا ســنة رســول االله 
) ولكـن 347إذ جعل في الركاز الخمس، وسكت عن البحر فلم يقل فيـه شـيئًا (الأمـوال ص -وسلم

 يه لعلة جامعة بينهما؟هل القياس إلا إلحاق أمر مسكوت عنه بأمر آخر منصوص عل
 

وإذا لم يكن المستخرج من البحر من باب الغنيمة الشرعية: فهو شبيه بالمعدن الخارج من البر، بحكـم 
 المالية الجامعة بينهما، فينبغي أن يقاس عليه.

 
ولهـــــذا أرجـــــح ألا تخلـــــو هـــــذه المســـــتخرجات مـــــن حـــــق يفـــــرض عليهـــــا، قياسًـــــا علـــــى الثـــــروة المعدنيـــــة، 

 اعية، سواء أجعلنا هذا الحق زكاة أم غير زكاة.والحاصلات الزر 
 

أما قدر الواجب فينبغي أن يخضع تحديده لمشورة أهل الرأي، كما روى من فعل عمر رضى االله عنـه، 
فإن الشارع قد فاضل بين المقادير الواجبة في الحبوب والثمار، تبعًا للكلفة والجهد في سقى الزرع؛ مـا 

ا يكـون مقـدار الواجـب تبعـا لسـهولة الحصـول علـى الأشـياء مـن بين عشر ونصف عشر، فكذلك هنـ
البحـر، أو مشــقته وكثـرة مؤونتــه، وتبعًــا لقيمـة مــا يخـرج حســب مــا يقـدر الخــبراء فقـد يســتخرج بمجهــود 

 قليل أشياء نفيسة جدًا، وغالية القدر، فهنا يجب أن ترتفع نسبة المأخوذ منها.
 

مــا يؤيــد هــذا الاتجــاه، وأن قــدر الواجــب  -شــأن المعــدنفي -وقــد نقــل عــن الإمــامين مالــك والشــافعي 
يختلــف بــاختلاف الجهــد والمؤونــة، ومقــدار الحاصــل والمســتخرج فقــد يكــون الخمــس، وقــد يكــون ربــع 

 العشر.
 

ورجحنا هناك أن تفاوت المقادير يمكن أن يخضع للاجتهاد ومشورة أهل الرأى، بحيث يمكن أن يجب 
ال أبـو عبيـد في الروايـة الأخـرى عـن عمـر: أنـه جعـل فيـه العشـر، العشر أو نصـف العشـر أيضًـا وقـد قـ

ولا نعرف للعشـر هاهنـا وجهًـا، لأنـه لم يجعـل كالركـاز، فيأخـذ منـه الخمـس، ولم يجعلـه كالمعـدن فيأخـذ 



منه الزكاة (ربع العشر) على قول أهل المدينة، وإنما جعل فيه العشر، ولا موضع للعشر في هذا إلا أن 
 ).348تخرج الأرض من الزرع والثمار، ولا نعرف أحدًا يقول بهذا (الأموال صيكون شبهه بما 

 
وإذا لم تعلــم أحــدًا يقــول بهــذا؛ فــلا يمنــع أن يقولــه قائــل الآن، أو بعــد الآن، مــا دام يســتند إلى دليــل 

 واعتبار مقبول.
 

 إلى الأعلى
 
 
 

 ماذا يجب في السمك؟
 

وغــيره ينطبــق كــذلك علــى مــا يُصــطاد مــن الســمك، فقــد  ومــا قلنــاه في العنــبر وحليــة البحــر مــن اللؤلــؤ
يبلغ ذلك مقادير هائلة، ويقدر بأموال طائلة، حين تقوم به شركات كبيرة مجهزة، فلا ينبغي أن يعُفـى 

 من حق يفُرض عليه، قياسًا على المعدن وعلى الزرع وغيرهما.
 

إلى عاملـه علـى عمـان: أن لا وقد روى أبو عبيد عن يونس بن عبيد قال: كتب عمر بـن عبـد العزيـز 
يأخذ مـن السـمك شـيئًا حـتى يبلـغ مـائتي درهـم (يعـنى قيمـة نصـاب مـن النقـود) فـإذا بلـغ مـائتي درهـم 

 ).348فخذ منه الزكاة (الأموال ص
 

 ).3/28وقد رُوى ذلك عن أحمد أيضًا (المغنى: 
 

 وعند الإمامية: فيه الخمس؛ لأنه غنيمة في رأيهم.
 

 له هنا أيضًا.وما قلناه آنفًا نقو 



 الفصل الثامن
 زكاة المستغلات العمارات والمصانع ونحوها

 
 
 فهرس  

    
    
 نصاب الزكاة في العمائر ونحوها  
  
  

 زكاة المستغلات بين المضيقين والموسعين   
  
  

 كيف تزكى العمارات والمصانع ونحوها؟
  
  

    
            

 
 
 

 يشتمل هذا الفصل على ثلاثة مباحث: 
 

 الأول: في زكاة "المستغلات" بين المضيقين والموسعين.
 

 الثاني: كيف تزُكَّى هذه الأشياء؟



 
 الثالث: كيف يحُسب النصاب فيها؟

 المبحث الأول
 زكاة المستغلات بين المضيقين والموسعين

 
 
 فهرس  

    
    
 وجهة الموسعين في إيجاب الزكاة  
  
  

 الرد على أدلة المضيقين
  
  

 مةمقد   
  
  

 وجهة المضيقين في إيجاب الزكاة
  
  

    
            

 
 
 



 مقدمة
 

المستغلات: هي الأموال التي لا تجب الزكاة في عينهـا، ولم تتخـذ للتجـارة ولكنهـا تتخـذ للنمـاء، فتغـل 
 لأصحابها فائدة وكسبًا بواسطة تأجير عينها، أو بيع ما يحصل من إنتاجها.

 
ب الـتي تكـرى بـأجرة معينـة، ومثـل ذلـك الحلـي الـذي يكـرى وغـيره، وفي فما يـؤجر: مثـل الـدور والـدوا

 عصرنا يتمثل في العمارات ووسائل النقل وغيرها.
 

وما ينتج ويباع نتاجه: مثل البقر والغنم غير السائمة التي تتُخذ للكسب فيها، ببيع لبنهـا وصـوفها أو 
 ويبُاع إنتاجها في الأسواق.تسمينها أو غير ذلك ..وأهم منها الآن المصانع التي تنتج 

 
وقــد اخترنــا في الفصــل الســادس أن تقــاس المنتجــات الحيوانيــة علــى العســل، ويؤخــذ منهــا العشــر مــن 

 الصافي، لأ�ا متولدة من حيوان لا تجب الزكاة في أصله.
 

 ولهذا أرى أن تستثنى من المستغلات التي نذكرها في هذا الفصل، وإن أدخلها بعض الفقهاء فيه.
 
الفرق ما بين ما يتخذ من المال للاستغلال وما يتخذ للتجارة: أن ما اتخـذ للتجـارة يحصـل الـربح فيـه و 

ذ للاستغلال فتبقى عينه، وتتجدد منفعته.  عن طريق تحول عينه من يد إلى يد أمَّا ما اتخُِّ
 

أنـواع  وعلى كل حال، فإن معرفة الحكم في المستغلات أمر مهم وخاصة في عصـرنا، بعـد أن تعـددت
 المال النامي فيه تعددًا واضحًا، فلم يعد مقصوراً على الماشية والنقود وسلع التجارة والأرض الزراعية.

 
فمـن الأمــوال الناميــة في عصــرنا: العمــارات الــتي تعـد للكــراء والاســتغلال، والمصــانع الــتي تعــد للإنتــاج، 

متعــة، وغــير ذلــك مــن رؤوس الأمــوال والســيارات والطــائرات والســفن الــتي تنقــل الركــاب والبضــائع والأ



الثابتة أو شبه الثابتة وبعبارة أدق: رؤوس الأموال الغلة النامية غير المتداولة الـتي تـدر دخـلاً وفـيراً علـى 
 أصحابها، فماذا تقول شريعة الإسلام وفقهاؤها في زكاة هذه الأشياء؟

 
 وسعين في إيجاب الزكاة.إن الجواب عن هذا السؤال يختلف باختلاف وجهة المضيقين والم

 
 إلى الأعلى

 
 
 

 وجهة المضيقين في إيجاب الزكاة 
 

 أما الذين يميلون إلى التضييق في الأموال التي تجب فيها الزكاة، فيقولون:
 
حـــدد الأمـــوال الـــتي تجـــب فيهـــا الزكـــاة، فلـــم يجعـــل منهـــا مـــا  -صـــلى االله عليـــه وســـلم-إن الرســـول -1

والـــــدواب والآلات ونحوهـــــا، والأصـــــل بـــــراءة النـــــاس مـــــن التـــــزام  يُســـــتغل أو مـــــا يُكـــــرى مـــــن العقـــــارات
 التكاليف، ولا يجوز الخروج عن هذا الأصل، إلا بنص صريح عن االله ورسوله، ولم يوجد في مسألتنا.

 
يؤيد هـذا: أن فقهـاء المسـلمين في مختلـف الأعصـار، وشـتى الأقطـار، لم يقولـوا بوجـوب الزكـاة في  -2

 به لنقل عنهم. هذه الأشياء، ولو قالوا
 
أ�م نصوا على ما يخالف ذلـك فقـالوا: لا زكـاة في دور السـكنى، ولا أدوات المحترفـين، ولا دواب  -3

الركـــوب، ولا أثـــاث المنـــازل ونحوهـــا ..وإذن يكـــون الحكـــم عنـــدهم: أن لا زكـــاة في المصـــانع وإن عظـــم 
ارات والطائرات والسفن التجارية إنتاجها، ولا في تلك العمارات، وإن شهق بنيا�ا، ولا في تلك السي

 وإن ضخم إيرادها.
 



فإذا قبض من إيرادها شئ، ويبقـى حـتى حـال الحـَوْل، ففيـه زكـاة النقـود بشـروطها المدوَّنـة، وإن لم يبـق 
 إلى الحَوْل نصاب أو ما يكمل نصاباً فلا شئ عليه.

 
فع عنه الفقيه الظاهري ابن والتضييق في أموال الزكاة مذهب قديم، عرف به بعض السلف، وتبناه ودا

حـــزم، وأيـــده في الأعصـــر الأخـــيرة الشـــوكاني، وصـــديق حســـن خـــان، حـــتى قـــالوا: لا زكـــاة في عـــروض 
 التجارة، ولا في الفواكه والخضراوات ونحوها.

 
ومــن أوضــح العبــارات في ذلــك مــا قالــه صــاحب "الروضــة النديــة" ردًّا علــى مــن قــال "في المســتغلات 

كالــدور والعقــار والــدواب -اة فيمــا لــيس مــن الأمــوال الــتي تجــب فيهــا باتفــاق صــدقة": أن إيجــاب الزكــ
بمجرد تأجيرها بأجرة من دون تجارة في أعيا�ـا، ممـا لم يسـمع بـه في الصـدر الأول الـذين هـم  -ونحوها

خــير القــرون، ثم الــذين يلــو�م، فضــلاً عــن أن يســمع فيــه بــدليل مــن كتــاب أو ســنه (الروضــة النديــة: 
1/194.( 
 

 إلى الأعلى
 
 
 

 وجهة الموسعين في إيجاب الزكاة
 

وأمـــا المتوســـعون في الأمـــوال الـــتي تجـــب فيهـــا الزكـــاة فيقـــررون وجوبهـــا في الأشـــياء المـــذكورة مـــن مصـــانع 
ورأى الهادويـة مـن  -وعمارات ونحوها، وهذا هو رأى بعض المالكية والحنابلة، وإن يكن غـير مشـهور 

المعاصـــرين، أمثـــال أســـاتذتنا الأجـــلاء: أبى زهـــرة وخـــلاف وعبـــد الزيديـــة كمـــا هـــو رأى بعـــض العلمـــاء 
 الرحمن حسن، كما سنبين ذلك في المبحث القادم.

 



 وهذا التوسع هو الذي أرجحه استنادًا إلى الأمور الآتية :
 
أن االله أوجب لكل مال حقًا معلومًا، أو زكاة، أو صـدقة، لقولـه تعـالى: (والـذين في أمـوالهم حـق  -1

صـــلى االله -) وقولــه 103)، وقولــه تعــالى :(خــذ مــن أمــوالهم صــدقةً) (التوبــة: 24لمعــارج: معلــوم) (ا
 : "أدُّوا زكاة أموالكم" من غير فصل بين مال ومال.-عليه وسلم

 
وقــد رد ابــن العــربى علــى الظاهريــة الــذين نفــوا وجــوب الزكــاة فى عــروض التجــارة، لعــدم ورود حــديث 

: (خُــذ مــن أمــوالهم صــدقة) عــام في كــل مــال علــى اخــتلاف صــحيح فيهــا، فقــال: قــول االله عــز وجــل
أصنافه، وتباين أسمائه، واختلاف أغراضه، فمن أراد أن يخصه في شيء فعليه الدليل (شـرح الترمـذي: 

3/104.( 
 
أن علــة وجــوب الزكــاة في المــال معقولــة، وهــي النمــاء كمــا نــص الفقهــاء الــذين يعللــون الأحكــام،  -2

 كافة فقهاء الأمة ما عدا حفنة قليلة من الظاهرية والمعتزلة والشيعة.ويعملون بالقياس، وهم  
 

من هنا لم تجب الزكاة في الدور السكنى، وثيـاب البذلـة، وحلـي الجـواهر، وآلات الحرفـة، وخـير الجهـاد 
بالإجمـــاع، وكـــان القـــول الصـــحيح ســـقوط الزكـــاة عـــن العوامـــل مـــن الإبـــل والبقـــر، وعـــن حلـــى النســـاء 

 تادة، عن كل مال لا ينمى بطبيعته أو بعمل الإنسان.المستعملة المع
 

وإذا كان النماء هو العلة في وجوب الزكاة، فإن الحكم يدور معه وجودًا وعدمًا، فحيـث تحقـق النمـاء 
 في مال وجبت فيه الزكاة، وإلا فلا.

 
ذوى الحاجـة، وهى التزكية والتطهير لأرباب المـال أنفسـهم، والمواسـاة لـ -أن حكمة تشريع الزكاة  -3

تجعـــل إيجـــاب الزكـــاة هـــو الأولى والأحـــوط  -والإســـهام في حمايـــة ديـــن الإســـلام ودولتـــه، ونشـــر دعوتـــه 



لأرباب المـال أنفسـهم، حـتى يتزكـوا ويتطهـروا، وللفقـراء والمحتـاجين، حـتى يسـتغنوا ويتحـرروا، وللإسـلام 
 دينًا ودولة، حتى تقوى شوكته، وتعلوا كلمته.

 
دلالـة العقـل علـى فرضـية العشـر في مـا خـرج مـن الأرض: إن إخـراج العشـر إلى  وقد قال الكاسـاني في

الفقير من باب شكر النعمة، وإقدار العاجز، وتقويته على القيام بالفرائض، ومـن بـاب تطهـير الـنفس 
 من الشح ومن الذنوب، وتزكيتها بالبذل والإنفاق، وكل ذلك لازم عقلاً وشرعًا. ..ا.هـ.

 
عمـــة، ومســـاعدة العـــاجز، وتطهـــير الـــنفس وتزكيتهـــا بالبـــذل، لازمًـــا عقـــلاً وشـــرعًا فهـــل يكـــون شـــكر الن

لصــاحب الــزرع والثمــر، غــير لازم لصــاحب المصــنع والعمــارة والســفينة والطــائرة ونحوهــا، ممــا يــدر مــن 
 الدخل أكثر مما تدره أرض الذرة والشعير بأضعاف مضاعفة، وبجهد أقل من جهدها؟

 
 إلى الأعلى

 
 
 

 أدلة المضيقين الرد على 
 

 الزكاة"، فنقول: -صلى االله عليه وسلم-أما قولهم: "لا زكاة إلا فيما أخذ منه النبي 
 

علـى أخـذ الزكـاة مـن مـال مـا لا يـدل علـى عـدم وجـوب  -صلى االله عليـه وسـلم-إن عدم نص النبي 
منتشـرة في المجتمـع  على الأموال النامية الـتي كانـت -صلى االله عليه وسلم-الزكاة فيه، فإنما نص النبي 

العــربى في عصــره، كالإبــل والبقــر والغــنم مــن الحيوانــات، والقمــح والشــعير والتمــر والزبيــب مــن الــزروع 
 والثمار، والدراهم الفضية من النقود.

 



مع هذا أوجب المسلمون الزكاة في أموال أخرى لم يجيء بها نص، قياسًا على تلك الأموال، أو عملاً 
 قًا لما قرر من حكمة فرض الزكاة.بعموم النصوص، تطبي

 
صـلى -(أ ) من ذلك ما قاله الإمام الشافعي في "الرسالة" عند زكاة الذهب، قال: وفرض رسـول االله 

في الورق (النقود الفضية) صدقة، وأخذ المسلمون في الذهب بعده صدقة: إمـا بخـبر  -االله عليه وسلم
قياسًــا علــى أن الــذهب نقــد النــاس الــذي اكتنــزوه،  لم يبلغنــا وإمــا -صــلى االله عليــه وســلم-مــن النــبي 

 194، 193وأجـازوه أثمانــًا علــى مـا تبــايعوا بــه في البلـدان، قبــل الإســلام وبعـده. ..ا.هـــ (الرســالة ص
 بتحقيق الشيخ أحمد شاكر).

 
 -مـــع حاجـــة النـــاس إلى تناقـــل هـــذا الخـــبر-واحتمـــال وجـــود خـــبر نبـــوي لم يبلـــغ الشـــافعي في عصـــره 

فالعمدة هو القياس، وبهذا جزم القاضي الفقيـه أبـو بكـر بـن العـربي، فـذكر في شـرح  احتمال ضعيف،
الفضـة، ونصـابها، ومقـدار الواجـب  -صـلى االله عليـه وسـلم-الترمذي، في بيان الحكمة في ذكـر النـبي 

فيها، وترك ذكر الذهب، قـال: " إن تجـارتهم إنمـا كانـت في الفضـة، خاصـة معظمهـا، فوقـع التنصـيص 
عظـم ليـدل علـى البـاقي، لأن كلهـم أفهـم خلـق االله وأعلمهـم، وكـانوا أفهـم أمـة وأعلمهـا، فلمـا على الم

جــاء الحمــير الــذين يطلبــون الــنص في كــل صــغير وكبــير، طمــس االله علــيهم بــاب الهــدى، وخرجــوا عــن 
 ).3/104زمرة من استن بالسلف واهتدى" (شرح الترمذي: 

 
 ين الذين ينفون القياس، ولا يلتفتون إلى العلل.وهو يعني بكلمته الأخيرة العنيفة الظاهري

 
(ب) ومــن ذلــك أنــه لم يــرد نــص صــحيح صــريح بوجــوب الزكــاة في العــروض التجاريــة، ومــع هــذا نقــل 
ابن المنذر الإجماع على وجوبها، ولم يخالف في ذلك إلا الظاهرية الذين تعلقوا بشبهات واهية فنـدناها 

 في موضعها.
 



ر بأخـذ الزكـاة مـن الخيـل، لمـا تبـين لـه أن فيهـا مـا تبلـغ قيمتـه مبلغـًا عظيمًـا (ج) ومن ذلك أن عمر أمـ
ذت للنماء والاستيلاد.  من المال، وتابعه في ذلك أبو حنيفة؛ مادامت سائمة، واتخُّ

 
(د) أن أحمد أوجب الزكاة في العسل، لما ورد فيـه مـن الأثـر، وقياسًـا علـى الـزرع والثمـر، أوجـب الزكـاة 

قياسًــا علــى الــذهب والفضــة، ولعمــوم آيــة: (وممــا أخرجنــا لكــم مــن الأرض) (البقــرة: في كــل معــدن، 
267.( 

 
ـــؤ وعنـــبر ونحوهمـــا:  ـــا يوســـف أوجبـــوا فيمـــا يســـتخرج مـــن البحـــر مـــن لؤل (هــــ) أن الظهـــري والحســـن وأب

 الخمس، قياسًا على الركاز والمعدن.
 

 أحكــام عــدة، كقيــاس الشــافعية (و) أن كــل مــذهب مــن المــذاهب المتبوعــة أدخــل القيــاس في الزكــاة في
غالـب قـوت البلــد، أو غالـب قــوت الشـخص علــى مـا جــاء بـه الحــديث في زكـاة الفطــر، مـن التمــر أو 
الزبيــب أو الحنطــة أو الشــعير، وكقياســهم كــل مــا يقتــات علــى الأقــواس الأربعــة المــذكورة، الــتي جــاء بــه 

 النص في عُشر الزرع والثمر.
 
فــلأن  -ســلام في جميــع أعصــاره وأمصــاره لم ينقــل عــنهم القــول بــذلك وأمــا قــولهم: أن فقهــاء الإ -2

بعــض هــذه الأمــوال الناميــة لم ينتشــر في عصــرهم انتشــاراً تعــم بــه البلــوى، ويــدفع الفقيــه إلى الاجتهــاد 
 والاستنباط، وبعضها لم يكن موجودًا قط، بل هو من مستحدثات الأزمنة الأخيرة.

 
يدل علـى وجـوب الزكـاة في هـذه الأشـياء أو في غلتهـا وفوائـدها،   ومع هذا وجد من أقوال الفقهاء ما

 كما سنذكر بعد.
 
ولكن هذه  -وأما نص الفقهاء على إعفاء الدور والآلات ونحوها من الزكاة؛ فهو عين الصواب  -3

الأشــــياء الــــتي أخرجهــــا علماؤنــــا مــــن وعــــاء الزكــــاة غــــير مــــا نحــــن فيــــه، فــــدور الســــكنى غــــير العمــــارات 



، وآلات المحـــترف كالقـــدوم والمنشـــار ونحوهمـــا؛ غـــير الماكينـــات والأجهـــزة الـــتي تنـــتج وتعمـــل الاســـتغلالية
ـــرَ ظهورهـــا وجـــه الحيـــاة في العـــالم كلـــه، ولهـــذا أطلـــق عليـــه المؤرخـــون اســـم  وتـــدر ربحًـــا ودخـــلاً والـــتي غَيـَّ

لبحــر  "الانقــلاب الصــناعي"، ودواب الركــوب غــير هــذه الســيارات والطــائرات والجــواري المنشــآت في ا
كالأعلام وأثاث المنازل غـير محـلات الفراشـة الـتي تـؤجر أثاثهـا ومقاعـدها ومعـداتها للنـاس، فمـا أخطـأ 
علماؤنــا حــين قــرروا أن لا زكــاة في مــا ذكــروا مــن الأشــياء بــل طبقــوا بدقــة وبصــر مــا اشــترطوه لوجــوب 

ل صـــاحب "الهدايـــة" الزكـــاة؛ أن يكـــون المـــال ناميًـــا، فاضـــلاً عـــن الحاجـــة الأصـــلية لصـــاحبه، ولهـــذا علـــ
الحكــم بعــدم الزكــاة في الأشــياء المــذكورة بقولــه: لأ�ــا مشــغولة بالحاجــة الأصــلية وليســت بناميــة أيضًــا 

 ).487/ 1(الهداية مع فتح القدير: 
 

ووضح ذلك صاحب العناية فقال يعنى أن الشغل الحاجة الأصلية وعدم النماء؛ كل منهمـا مـانع مـن 
أمــا كو�ــا مشــغولة بهــا فلأنــه لابــد لــه مــن دار يســكنها، وثيــاب يلبســها وجوبهــا، وقــد اجتمعنــا ههنــا: 

 الخ.….
 

أما عدم النماء فلأنه إما خِلقِي كما في الـذهب والفضـة، وإمـا بإعـداد للتجـارة وليسـا موجـودين ههنـا 
 نفس الصفحة السابقة). -(العناية شرح الهداية مع فتح القدير 

 
 دار اتخذها صاحبها للسكنى، وهذا مـن العـدل والتيسـير الـذي على هذا اتفق الفقهاء: أن لا زكاة في

جــاء بــه الإســلام، وإن كنــا نــرى كثــيراً مــن قــوانين الضــرائب في الــدول المعاصــرة تعمــد إلى أخــذ ضــريبة 
هــو الــذي نــص علــى  -مثــل التشــريع الأمريكــي-علــى العقــار، ولــو كــان ســكنًا لصــاحبه وقليــل منهــا 

 إذا كان يتخذه لسكنه. إعفاء مالك المبنى من الضريبة
 



هــذا إلى أن تعليــل فقهائنــا لعــدم وجــوب الزكــاة في الــدور والثيــاب وآلات الحرفــة ونحوهــا بأ�ــا مشــغولة 
ذ منهـا للنمـاء ولغـير الاسـتعمال  -بمفهوم المخالفة  -بالحاجة الأصلية وبأ�ا غير نامية يدل  أن ما اتخُّ

 في الحاجة الأصلية يصبح صالحاً لوجوب الزكاة.
 المبحث الثاني

 كيف تزكى العمارات والمصانع ونحوها
 
 
 فهرس  

    
    
 أن تزكى الغلة عند قبضها زكاة النقود -الاتجاه الثاني   
  
  

 ما روى عن الإمام أحمد
  
  

 قول بعض المالكية
  
  

 مذهب جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم
  
  

 الثمرأن تزكى الغلة زكاة الزرع و  -رأي معاصر 
  
  



 مناقشة وترجيح
  
  

 اتجاهان قديمان في زكاة الدور المؤجرة ونحوها من المستغلات   
  
  

 أن تقوم وتزكى زكاة التجارة -الاتجاه الأول 
  
  

 رأي ابن عقيل الحنبلي
  
  

 مذهب الهادوية في المستغلات
  
  

 اعتراضات المانعين
  
  

 تعقيب وترجيح
  
  

    
            

 
 
 

 مةمقد



 
 الأموال النامية التي أوجب فيها الإسلام الزكاة نوعين:

 
الأول: نوع تؤخذ الزكاة من أصله ونمائه معًا، أي مـن رأس المـال وغلتـه، عنـد كـل حـول، كمـا في زكـاة 
الماشــية وعــروض التجــارة، وهــذا لتمــام الصــلة بــين الأصــل وفوائــده وغلتــه، ومقــدار الزكــاة هنــا هــو ربــع 

 .%)2.5العشر، أي: (
 

الثــاني: نــوع تؤخــذ الزكــاة مــن غلتــه وإيــراده فقــط، بمجــرد الحصــول علــى الغلــة دون انتظــار حــول، ســواء  
كان رأس المال ثابتًا كالأرض الزراعية، أم غير ثابـت كنحـل العسـل، ومقـدار الزكـاة هنـا هـو العُشـر أو 

 %).5%) أو (10نصفه أي (
 

ة؟ وكيــف نأخــذ منهــا الزكــاة ؟ أنأخــذ الزكــاة مــن فعلــى أي أســاس تعُامَــل هــذه الأمــوال الناميــة الجديــد
رأس المال وما بقى من غلته كما في الأموال التجارية؟ أم نأخذ من غلته وإيراده فقط كما في الحبوب 

 والثمار والعسل؟
 

 اتجاهان قديمان في زكاة الدور المؤجرة ونحوها من المستغلات 
 

أعماقــه يظنــون أن الــدور الــتي تكــرى النــاس بــأجر،  ولعــل كثــيراً مــن المتصــلين بالفقــه ولا يغوصــون في
ونحوهــا ممــا يــدر في كــل عــام أو في كــل شــهر مــالاً وإيــرادًا مُتجــددًا؛ لم يــنص أحــد مــن الفقهــاء علــى 
حكـــم في زكاتهـــا؛ لأ�ـــا لم تكـــن ممـــا عمـــت بـــه البلـــوى، وانتشـــر بـــين النـــاس، واحتـــاجوا فيـــه إلى حكـــم 

 حاسم.
 

رغم ذلـك مـن فقهائنـا مـن يقـول بتزكيتهـا، وإن اختلفـوا في معاملتهـا وهذا التعليل حق، ولكن وجدنا ب
والنظـــر إليهـــا: أتعامـــل معاملـــة رأس المـــال التجـــاري، فتقـــوم كـــل حـــول، وتؤخـــذ الزكـــاة منهـــا ربـــع عشـــر 



قيمتهـا؟ أم يغــض النظـر عــن قيمتهـا وتؤخــذ الزكــاة مـن غلتهــا وإيرادهـا إذا بلــغ نصـاباً مســتوفيًا لشــروط 
 الزكاة؟

 
 علىإلى الأ

 
 
 

اه الأول   أن تُـقَوَّم وتزُكَّى زكاة التجارة -الاتجِّ
 

هذا الرأي يعُامل مالك العمارة الاستغلالية، والطائرة والسفينة التجاريتين ونحوها معاملة مالـك السـلع 
ـــثَمَّن العمـــارة كـــل عـــام، مضـــافاً إليهـــا مـــا بقـــى معـــه مـــن إيرادهـــا، ويخـــرج عـــن ذلـــك كلـــه  التجاريـــة، فَـتُ

 ل عروض التجارة.%) كك2.5(
 

 لقد وُجِد في فقهاء السنة وفى فقهاء الشيعة من ذهب هذا المذهب.
 

 إلى الأعلى
 
 
 

 رأى ابن عقيل الحنبلي
 

وهـو عـالم قـوى الـذهن -ففي فقه أهل السنة وجـدت هـذا الـرأي للفقيـه الحنبلـي أبى الوفـاء ابـن عقيـل 
ق ابـن القـيم في كتابـه "بـدائع الفوائـد" وقد نقل عنـه هـذا الـرأي المحقـ -ناضج الفكر خصب الاستنتاج

قال ابن عقيل مخرجًا علـى مـا روى عـن الإمـام أحمـد في تزكيتـه حلـى الكـراء: يخـرج  -نقل الموافق المقر 



عــد للكــراء، وكــل ســلعة تــؤجر 
ُ
مــن روايــة إيجــاب الزكــاة في حلــى الكــراء والمواشــط؛ أن تجــد في العقــار الم

 وتعد للإجارة.
 

ك على الحلي؛ لأنه قد ثبت من أصلنا أن الحلي لا تجب فيه الزكـاة، فـإذا أعُـد قال: "وإنما خرجت ذل
للكـراء وجبـت، فــإذا ثبـت أن الإعــداد للكـراء أنشــأ إيجـاب الزكـاة في شــيء لا تجـب فيــه الزكـاة كــان في 

 جميع العروض التي تجب فيها الزكاة ينشئ إيجاب الزكاة.
 

نســهم وعينهمــا، ثم إن الصــياغة والأعــداد للبــاس "يوضــحه أن الــذهب والفضــة عينــان تجــب الزكــاة بج
والزينـــــة والإنتفـــــاع؛ غلبـــــت علـــــى إســـــقاط الزكـــــاة في عينـــــه، ثم جـــــاء الإعـــــداد للكـــــراء في غلبـــــة علـــــى 
الاستعمال، وانشأ إيجاب الزكاة، فسار أقوى مما قـوى علـى إسـقاط الزكـاة، فـأولى أن يوجـب الزكـاة في 

 ).3/143في جنسها (بدائع الفوائد:  العقار والأواني والحيوان التي لا زكاة
 

 هذا ما ذكره ابن عقيل وأقره ابن القيم تخريجًا على مذهب أحمد.
 

ونحــن نقــول: "أن مــا ذهــب إليــه الإمــام أحمــد مــن إســقاط الزكــاة عــن الــذهب والفضــة إذا اسْــتُعمل في 
م في بـاب الزكـاة حلى مباح، ومن إيجابه في الحلي إذا أعُد للكراء؛ مذهب قوى، يسـتند إلى أصـل مهـ

وهو: أن لا زكاة في مال غير نامٍ أو مشغول بالحاجة الأصلية، وإنما الزكاة في المال النامي، وهو الـذي 
 يدر على صاحبه كسبًا ودخلاً.

 
والحلي المباح المسـتعمل للزينـة واللـبس مـال غـير نـامٍ، ومشـغول بحاجـة صـاحبه، فـإذا أعـدَّه للكـراء فقـد 

 لنماء، وأصبح صالحاً للدخول في وعاء الزكاة".خرج عن ذلك إلى حيز ا
 

اسـتنبول سـنة  -الطبعـة الأولى - 1/237وهو قول لمالـك أيضًـا كمـا ذكـر ابـن راشـد (بدايـة المجتهـد: 
 هـ).1333



 
وإذا طبقنا هذا على العقارات والأثاث والسيارات والسـفن والطـائرات والماكينـات والأجهـزة المختلفـة؛ 

أن لا زكـاة فيهـا إذا كانـت للاسـتعمال الشخصـي، فـإذا أعُـدت للكـراء، وغـدا اتضح لنـا هـذا الحكـم: 
من شأ�ا أن تجلب نماء وربحًا؛ فقد غدت صالحة لوجوب الزكاة، وزكاتها في هذه الحال كزكـاة عـروض 

 التجارة نصاباً ومقداراً.
 

اشـة" (يـراد بهـا محـلات ومعنى هذا أن مالك العمارة أو "الأتوبيس" أو الطـائرة أو الفنـدق أو محـل "الفر 
تـــأجير الأثـــاث مـــن خيـــام ومقاعـــد وأدوات في الأفـــراح والـــولائم وغيرهـــا مـــن المناســـبات) أو أي ســـلعة 

أن يُـقَـــوِّم عقاراتـــه أو ســـيارته  -فـــردًا كـــان أو شـــركة-تـــؤجر وتعـــد للإيجـــار كمـــا قـــال بـــن عقيـــل: عليـــه 
نقدي، وما له من ديون مرجـوة، كمـا (التاكسي)، فإذا عرف قيمتها ضم إليه ما لديه من رأس المال ال

 يصنع التاجر في رأس ماله، ثم يخرج ربع عُشرها زكاة.
 

ولا يقال: إن هذه الأشياء رأس مال ثابت، فيجب أن يعفى من الزكاة، كما يعفى الأثاث الثابت في 
الـذي بـه  حوانيت التجارة؛ لأن نقول: إن هذه الأشياء الثابتة هنا هي نفسها رأس المـال النـامي المغـل

تجلب المكاسـب والأربـاح، وإنمـا يعفـى مـا لم يكـن مقصـودًا للكسـب مـن وراءه، كـالأرض والمبـاني الـتي 
توضـــع فيهـــا الماكينـــات الصـــناعية، لأن الماكينـــات هـــي المقصـــودة، بخـــلاف الأرض والمبـــاني في العمـــارة 

 الفندق السينما ونحوها، فإن المبنى نفسه هو الذي يجلب الفائدة والمال.
 

 إلى الأعلى
 
 
 

 مذهب الهادوية في المستغلات 
 



وفي فقه الشيعة وجدت صاحب "البحر الزخار" وهو سجل جامع لمذاهب علماء الأمصار أهل سنة 
قــد نقــل عــن الهادويــة مــن الشــيعة الزيديــة ؛ أ�ــم ذهبــوا إلى إيجــاب الزكــاة في المســتغل مــن كــل -وشــيعة 

) ولأنه مال قصد 103ذ من أموالهم صدقة) (التوبة: شيء لأجل الاستغلال، لعموم قوله تعالى: (خ
 ).2/147به النماء في التصرف فكان كمال التجارة فيزكيه إذا بلغت قيمته نصاباً (البحر الزاخر: 

 
ثم رجعت إلى "متن الأزهار" وشرحه وحواشيه، في فقه الزيديـة ؛ فوجدتـه يتبـنى مـذهب الإمـام الهـادي 

ل ما تجددت منفعته، مع بقاء عينه، فلا تجب الزكـاة عنـدهم في الخيـل في "المستغلات" ويعنون بها: ك
 والبغال والحمير والدور والضياع ونحوها، إلا أن يكون شيء منها لتجارة أو استغلال.

 
فكـل مـا يـؤجر مـن حليـة أو دار أو دابـة أو غيرهـا إذا بلغـت قيمتـه نصـاباً مـن النقـود في طـرفي الحـول، 

 ة.تجب تزكيته زكاة التجار 
 

ذكــروا عــن الهــادي: أن مــن اشــترى فرسًــا ليبيــع نتاجهــا مــتى حصــل، فإنــه يلزمــه الزكــاة في قيمتهــا وقيمــة 
 أولادها.

 
 قال المؤيد باالله وأبو العباس وأبو طالب: ووجهه أ�ا تصير بالتجارة هي وأولادها.

 
 قال المؤيد باالله: وكذلك من اشترى دود القز ليبيع ما يحصل منها.

 
 ني: وكذلك من اشترى الشجرة ليبيع ما يحصل منها من الثمار.قال الحقي

 
وقيل: وكذا من اشترى بقرة ليبيع ما يحصل منها من السمن واللبن، أو شاه ليبيع ما يحصـل منهـا مـن 

 ).475، 451، 45الصوف والسمن والأولاد (انظر شرح الأظهار لابن مفتاح وحواشيه ص 
 



 وهو أمران: ودليل هذا المذهب ذكره في "البحر"
 
 عموم النصوص التي أوجبت الزكاة في الأموال مطلقًا، دون فصل بين مال ومال. -1
 
قياس المال المستغل علـى المـال المتجـر فيـه، فكلاهمـا مـال قصـد بـه النمـاء، ولا فـرق بـين المعاوضـة  -2

 في الأعيان والمعاوضة في المنافع.
 

 إلى الأعلى
 
 
 

 اعتراضات المانعين 
 

ض علــى هــذا الــرأي بعــض الفقهــاء الــذين يميلــون إلى التضــييق في إيجــاب الزكــاة، مثــل الإمــام وقــد اعــتر 
 الشوكاني في.

 
 "الدرر البهية" وشارحها صدِّيق حسن خان في "الروضة الندية".

 
وهــــذا رأى -ولا يبعــــد ممــــن يقــــول: لــــيس في الخضــــراوات ولا في البقــــول ولا في أمــــوال التجــــارة زكــــاة 

 أن يقول: ليس في المستغلات كالدور والدواب التي يكريها مالكها زكاة. -الشوكاني وصديق
 

وجملــة مــا احــتج بــه في الروضــة يرجــع إلى شــبهتين: إحــداهما تتعلــق بــالمنقول مــن الخــبر، والثانيــة تتصــل 
 بالمعقول بالنظر.

 



الصـدقة ( أ ) فأما الخبر فحديث: "ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة" وهـو يصـرح بنفـي 
 عن فرس المسلم نفيًا عامًا، وهذا النفي يشمل حالة استغلاله بالتجارة أو بالكراء.

 
(ب) وأما شبهة الأخرى فهي أن إيجاب الزكاة فيما ليس مـن الأمـوال الـتي تجـب فيهـا الزكـاة بالاتفـاق 

لم يسـمع بـه في بمجرد تأجيرها بـأجرة بـدون تجـارة في أعيا�ـا، ممـا  -كالدور والعقار والدواب ونحوها-
الصدر الأول الذين هم خير القرون ثم الذين يلو�م ثم الذين يلو�م، فضلاً عن أن يسـمع فيـه بـدليل 

 من كتاب أو سنة.
 

وقـــد كـــانوا يســـتأجرون ويـــؤجرون، ويقبضـــون الأجــــرة مـــن دورهـــم وضـــياعهم ودوابهـــم ولم يخطـــر ببــــال 
دوابــه، وانقرضــوا وهــم في راحــة مــن هــذا  أحــدهم أن يخــرج في رأس الحــول ربــع عشــر داره أو عقــاره أو

التكليــف الشــاق، حــتى كــان آخــر القــرن الثالــث؛ مــن أهــل المائــة الثالثــة؛ فقــال بــذلك مــن قــال بــدون 
فكيـف  -يعـنى زكـاة التجـارة-دليل إلا مجرد القياس على أموال التجارة وقـد عرفـت الكـلام في الأصـل 

 يقوم الظل والعود أعوج؟
 

فســـه مختـــل بوجـــوه، منهـــا: وجـــود الفـــارق بـــين الأصـــل والفـــرع، فـــإن الانتفـــاع مـــع أن هـــذا القيـــاس في ن
 ).1/194بالمنفعة ليس كالانتفاع بالعين (الروضة الندية: 

 
وخلاصــة هــذه الشــبهة: أن الأصــل بــراءة النــاس مــن التكــاليف ولم يوجــد دليــل يوجــب الزكــاة في هــذه 

بزكاتهـــا، فضـــلاً عـــن نـــص مـــن آيـــة أو المســـتغلات، حـــتى إن أحـــدًا مـــن الســـلف لم ينقـــل عنـــه القـــول 
 حديث.

 



أمــا القيــاس علــى أمــوال التجــارة وزكاتهــا ؛ فعلــى فــرض التســليم بثبــوت الزكــاة فيهــا، فقــد اختــل القيــاس 
بوجـــود الفـــارق وهـــو: أن أمـــوال التجـــارة وســـلعها ينتفـــع بعينهـــا، فتنتقـــل العـــين مـــن يـــد إلى يـــد بـــالبيع 

 ة، وإنما يستفاد من منفعتها فحسب.والشراء، بخلاف هذه الأشياء، فإ�ا باقي
 

 إلى الأعلى
 
 
 

 تعقيب وترجيح 
 

أما حديث: "ليس على المسلم في عبده أو فرسه صدقة " فالذي اخترنـاه أن نفـى الصـدقة فيهمـا إنمـا  
كـــان لأ�مـــا مـــن حوائجـــه الأصـــلية؛ فالعبـــد يخدمـــه، والفـــرس مركبـــه وعدتـــه للجهـــاد، ومـــن ثم أوجـــب 

ر الأول إخراج الزكاة عن العبد والفرس إذا كان للتجارة، بل نقل ابـن المنـذر جمهور الفقهاء منذ الصد
 الإجماع على ذلك، ولم يقف ظاهر هذا الحديث دون ما فهموه وأفـْتَوا به.

 
وأمــا عــدم النقــل عــن الصــدر الأول مــا يفيــد إيجــاب الزكــاة في هــذه الأشــياء ؛ فإنمــا كــان لعــدم شــيوع 

ويظهــر الحكــم، ويتناقلــه  -علــى حــد تعبــير الفقهــاء-تعــم بــه البلــوى الكــراء والاســتغلال فيهــا بحيــث 
الرواة، وكل عصر له مشكلاته الـتي تثـار، ويطلـب إبـرام حكـم في شـأ�ا، ولم تكـن هـذه "المسـتغلات" 
من مشكلات تلك الأعصار؛.قال في "البحر": وقد ادعى مخالفة الهادوية للإجماع، وفيه نظـر ؛ إذ لم 

 ).2/148م (البحر الزخار يصرح السلف فيها بحك
 

وفي حواشي شرح الأزهار: المختار أن قول الهادي لـيس مخالفًـا للإجمـاع ؛ لأن الصـحابة والتـابعين إمـا 
أن يكونوا خاضوا في المسألة واختلفوا فيها، فهي خلافية، أو خاضوا وأجمعوا، فلـم ينقلـه عـنهم ناقـل، 



الصــائب، ونظــره الثاقــب (حاشــية شــرح الأزهــار أو لم يخوضــوا، فــلا حــرج في اســتنباط مســألة بفكــره 
1/450.( 
 

أما قياس هذه " المستغلات " على عروض التجارة ؛ فربما كان له وجه عند النظرة الأولى، إذ كل مـن 
المستغلات والعروض رأس مال نام مغـل، وكـلا المـالكين تـاجر يسـتثمر رأس مالـه ويسـتغله ويـربح منـه، 

اج عين الشيء عن ملكـه، وصـاحب العمـارة والمصـنع ينتفـع بالغلـة وكون صاحب العروض ينتفع بإخر 
 مع بقاء العين ؛ ليس فرقاً يوجب الزكاة على أحدهما ويعفى الآخر.

 
كمالـــك العمـــارة وصـــاحب -بـــل قـــد يقـــال: إن المنتفـــع باســـتغلال الشـــيء مـــع بقـــاء عينـــه في ملكـــه 

 من صاحبه التاجر الآخر.ربما كان أكثر ضماناً للربح ن وأماناً من الخسارة  -المصنع
 

 هذا ما قد يبدو لأول وهلة، ولكن عند التأمل يتبين لنا المفارقات الآتية:
 

أولاً: أن أصدق تعريف لعروض التجارة هو: كل ما يعد للبيع من الأشياء بقصد الربح، كما جـاء في 
يعدونــه للبيــع، وقــد كــان يــأمرهم أن يخرجــوا الزكــاة ممــا   -صــلى االله عليــه وســلم-حــديث سمــرة أن النــبي 
 تقدم في زكاة التجارة.

 
ومما لا يخفى أن هذه العمارات والمصانع وما شاكلها لا يعـدها صـاحبها للبيـع، بـل للاسـتغلال، وإنمـا 
ينطبق هذا على التجار والمقاولين الذين يشترون العمـارات أو يبنو�ـا بقصـد بيعهـا والـربح مـن ورائهـا؛ 

 ارة بلا نزاع.فهذه تعُامَل معاملة عروض التج
 

ولـو كـان رأس المـال غـير متـداول -ثانيًا: أننا لو جعلنا كل مالك يستغل رأس ماله ويبتغى نماءه تـاجرًا 
لكــان مالــك الأرض والشــجر الــتي تخــرج لــه زرعًــا وثمــرًا تــاجرًا أيضًــا، ويجــب أن يُـقَــوِّم   -وغــير معــد للبيــع

 هذا ما لا يقبل، ولا يقول به أحد.كل عام أرضه أو حديقته ويخرج عنها ربع العشر زكاة، و 



 
ثالثــًـا: أن هـــذه المســـتغلات قـــد يتوقـــف في بعـــض الأحيـــان اســـتغلالها لســـبب مـــن الأســـباب، فـــلا يجـــد 
صاحب العمارة من يستأجرها، ولا يجد صاحب المصنع المواد الأولية اللازمة، أو الأيـدي العاملـة، أو 

 السوق الرائجة ....الخ، فمن أين يخرج زكاتها؟
 
ن صـــاحب العـــروض التجاريـــة الســـائلة (المتداولـــة) يبيعهـــا ويخـــرج زكاتهـــا مـــن قيمتهـــا، بـــل يمكـــن عنـــد إ

ولكـن صـاحب الـدار أو المصـنع كيـف تؤخـذ  -كمـا رجحنـا ذلـك-الحاجة أن يدفع الزكاة مـن عينهـا 
ء منــه الزكــاة إذا لم يكــن لــه مــال آخــر؟ لا ســـبيل إلى ذلــك إلا ببيــع العقــار أو جــزء منــه ليســـتطيع أدا

 الزكاة، وفى هذا عسر ظاهر، واالله يريد بعباده اليسر، ولا يريد بهم العسر.
 

 ومن هنا تظهر قيمة الفرق بين ما ينتفع بعينه كالعروض التجارية، وما ينتفع بغلته كالعقارات ونحوها.
 

 تثمـين رابعًا: يعكر على الرأي من الناحية العملية: أن العمارة أو المصـنع ونحـوه سـتحتاج كـل عـام إلى
وتقــدير، لمعرفــة كــم تســاوى قيمتهــا في وقــت حــولان الحــول، إذ المعهــود أن مــرور الســنين يــنقص مــن 
صلاحيتها، وبالتالي من قيمتها، كما أن تقلب الأسعار تبعًا لشتى العوامل الداخلية والخارجيـة لـه أثـره 

ويحتـاج أول مـا يحتـاج إلى  في هذا التقويم، ولا شك أن هـذا التقـويم الحـولي تلابسـه صـعوبات تطبيقيـة،
مختصين ذوى كفاية وأمانة قد لا يتوافرون كما أن كل هذا يقتضي جهودًا ونفقـات تنـتقص أخـيراً مـن 

 حصيلة الزكاة.
 

لهـــذا نـــرى أن الأولى أن تكـــون زكـــاة العمـــارة والمصـــنع ونحوهمـــا في غلتهمـــا، وهـــذا مـــا اتجـــه إليـــه الرأيـــان 
ا يؤخــذ مــن الغلــة: أهــي العُشــر أو نصــفه كمــا في زكــاة الــزروع الآخــران وإن اختلفــا في تحديــد نســبة مــ

 والثمار، أم ربع العُشر كما في زكاة التجارة؟
 

 إلى الأعلى



 
 
 

 أن تزكى الغلة عند قبضها زكاة النقود: -الاتجاه الثاني 
 

نظــرة أمــا الــرأي الثــاني الــذي وجــدناه لــبعض الأئمــة في كتبنــا الفقهيــة، فإنــه ينظــر إلى هــذه المســتغلات 
 أخرى، فلا يأخذ الزكاة من قيمتها كل حول، ولكن يأخذها من غلتها وإيرادها.

 
 إلى الأعلى

 
 
 

 ما روى عن الإمام أحمد 
 

وقد روى عن الإمام أحمد في من أجَّـر داره، وقـبض كراهـا: أنـه يزكيـه إذا اسـتفاده، كمـا ذكـر صـاحب 
 ).47، 3/29المغنى عنه (المغنى: 

 
 
 

 قول بعض المالكية 
 

وفي كتب المالكية، ذكر الشيخ زروق في شرح "الرسالة": أن في المذهب خلافاً في حكم زكاة الأشياء 
 التي تتخذ للانتفاع بغلتها، كالدور للكراء، والغنم للصوف، والبساتين للغلة، وهذا الخلاف في أمرين:

 
 الأول: في ثمنها إذا بيعت عينها.

 



 والثاني: في غلتها إذا استفيد منها.
 

فــــالقول المشــــهور في الأول: أن يســــتقبل بثمنهــــا حــــولاً، كعــــروض القنيــــة (الممتلكــــات الشخصــــية) إذا 
 بيعت.

 
والقـول الآخـر، ينظـر إليهـا كعــروض التـاجر المحتكـر، وحكمـه عنـد المالكيــة معـروف، وهـو أن يزكـى مــا 

 يبيع منها في الحال، إذا كان العرض قد بقى في ملكه حولاً أو أكثر.
 

ولان يــردان في غلــة هــذه الأشــياء وفائــدتها كمــا أشــار ذلــك الشــيخ زروق، وقــال: انظــره في وهــذان القــ
 ).1/329المطولات (شرح الرسالة: 

 
 والذي يهمنا هنا هو القول الثاني، الذي يزكى فوائد "المستغلات" عند قبضها.

 
 إلى الأعلى

 
 
 

 مذهب جماعة من ا لصحابة والتابعين ومن بعدهم 
 

زكيـة "المـال المسـتفاد" عنـد تملكـه ( بـلا اشـتراط حـول ) يقـول بتزكيـة الإيـراد النـاتج عـن وكل من قـال بت
 استغلال العمارات وإنتاج المصانع وأجرة السيارات والطائرات والأجهزة وأدوات الفراشة ونحوها.

 
وســنرى في بحثنــا عــن المــال المســتفاد في الفصــل القــادم: أن هــذا هــو مــذهب ابــن عبــاس وابــن مســعود 
ومعاويــــة والناصــــر والبــــاقر وداود، كمــــا روى عــــن عمــــر بــــن عبــــد العزيــــز، والحســــن البصــــري والزهــــري 

 ومكحول والأوزاعى (انظر: موضوع المال المستفاد فى الفصل الآتي عند زكاة " كسب العمل").



 
 : "في الرقة ربع العشر".-صلى االله عليه وسلم-وحجة هؤلاء عموم النص مثل قول 

 
عــد للكــراء والاســتغلال علــى المــال المعــد للبيــع ؛  وزاد بعضــهم هنــا

ُ
مــا ذكــره "الهــادي" في قيــاس المــال الم

قالوا: وهو قياس قوى ؛ لأن بيع المنفعة كبيع العين، وكلما كراها فكأنما باعها، إلا أن القياس يقتضي 
 أن النصاب من الغلـة الـتي هـي الأجـرة، كمـا ذكـر ذلـك صـاحب "الحاصـر في مـذهب الناصـر" حيـث

) مائتي درهـم، ففيهـا ربـع 200ذكر في الحوانيت والدور والمستغلات إذا بلغ كراها وغلتها في السنة (
 ).451، 1/450العُشر، وإن لم يبلغ ذلك، فلا شيء (حواشي شرح الأزهار: 

 
فـإن هـذا الـرأي يجعـل  -العمـارة والمصـنع-فإذا كان الرأي الأول يجعل أخذ الزكاة من رأس المال نفسه 

 % )، ولا يشترط لذلك حولان الحول.2.5ا من الدخل والإيراد، بنسبة ربع العشر ( أخذه
 

 إلى الأعلى
 
 
 

 أن تزُكَّى الغلة زكاة الزرع والثمر -رأى معاصر 
 

وهنــاك رأى آخــر معاصــر يوافــق الــرأي الثــاني في أخــذ الزكــاة مــن غلــة هــذه الأشــياء، ولكنــه يخالفــه في 
 ب العشر أو نصفه، قياسًا على الواجب في الأرض الزراعية.مقدار ما يؤخذ، فإنه جعل الواج

 
فــإذا كــان الــرأي الأول قــاس هــذه الأشــياء علــى عــروض التجــارة ؛ فهــذا قاســها علــى الأرض الزراعيــة، 
وقاس إيرادها على الزرع والثمار، إذ لا فرق بـين مالـك تجـبى إليـه غـلات أرضـه المزروعـة، ومالـك آخـر 

 عماراته ونحوها.تجبى إليه غلات مصانعه و 
 



ذهـــب مـــن فقهائنـــا المعاصـــرين  -في قيـــاس العمـــائر والمصـــانع علـــى الأرض الزراعيـــة-وإلى هـــذا الـــرأي 
في محاضــرتهم بدمشــق  -رحمهــم االله-الأســاتذة: أبــو زهــرة وعبــد الوهــاب خــلاف وعبــد الــرحمن حســن 

، 241ص  -الثالثـة الـدورة  -عن الزكاة (حلقة الدراسات الاجتماعية للجامعة العربية  1952عام 
242.( 

 
 إلى ثلاثة أقسام: -نقلاً عن الفقهاء-فقد قسموا الأموال 

 
أمــوال تقتــنى لإشــباع الحاجــات الشخصــية ؛ كــدور الســكنى لأصــحابها، والأقــوات المــدخرة لســد  -1

 حاجة المالك، وهذه لا تجب فيها زكاة.
 
ولكـن تختـزن في الخـزائن، وهـذا تجـب أموال تقتنى لرجاء الربح بسببها، أو يكون من شأ�ا ذلك،  -2

فيه الزكاة باتفاق الفقهاء، ومنه الأموال التي أخذ الرسول منها الزكاة، وهـي الأصـل الـذي يقـاس عليـه 
 غيره.

 
أموال تترد بين النماء وإشباع الحاجة الشخصـية كـالحلي والماشـية الـتي تتخـذ للعمـل والنمـاء معًـا،  -3

 ين من قبل.وفي حكمها اختلف الفقهاء، كما ب
 

ثم قالوا: إن تطبيق هذا التقسـيم علـى عصـرنا ينتهـي بنـا لا محالـة إلى أن نـدخل في أمـوال الزكـاة أمـوالاً 
في عصـــرنا مغلـــة ناميـــة بالفعـــل، لم تكـــن معروفـــة بالنمـــاء والاســـتغلال في عصـــر الاســـتنباط الفقهـــي، 

 وذكروا من هذه الأموال نوعين:
 

رأس مـال للاسـتغلال، وهــي تعتـبر وسـيلة الاسـتغلال لصـاحبها، مثــل أولاً: أدوات الصـناعة الـتي تعتـبر 
صاحب مصنع كبير يستأجر العمال لإدارته، فإن رأس ماله للاسـتغلال لهـو تلـك الأدوات الصـناعية، 
فهــي بهــذا الاعتبــار تعــد مــالاً ناميًــا، إذ الغلــة الــتي تجــيء إليــه هــي مــن هــذه الآلات، فــلا تعــد كــأدوات 



بيده، ولا أدوات النجار الـذي يعمـل بيـده وهكـذا .. ولهـذا قـالوا: نـرى أن الزكـاة الحداد، الذي يعمل 
ــا وليســت مــن الأدوات الــتي لإشــباع الحاجــات الشخصــية  تجــب في هــذه الأدوات باعتبارهــا مــالاً ناميً

 بذاتها.
 

لا وإذا كـــان الفقهـــاء لم يوجبـــوا الزكـــاة في أدوات الصـــناعة في عصـــورهم، فلأ�ـــا كانـــت أدوات أوليــــة 
ــا منتجًــا، إنمــا الإنتــاج فيهــا  تتجــاوز الحاجــة الأصــلية لصــناعتها، والإنتــاج لمهارتــه، فلــم تعُتــبر مــالاً ناميً

 للعامل.
 

ــــذلك نقــــول: إن أدوات  أمــــا الآن فــــإن المصــــانع تعــــد أدوات الصــــناعة نفســــها رأس مالهــــا النــــامي، ول
بيــده ونحــوه تعفــى مــن الزكــاة، الصــناعة الــتي يملكهــا صــانع يعمــل بنفســه كــأدوات الحــلاق الــذي يعمــل 

 لأ�ا تعد من الحاجات الأصلية له.
 

أما المصـانع فـإن الزكـاة تفُـرض فيهـا، ولا نسـتطيع أن نقـول: إن تلـك مخالفـة لأقـوال الفقهـاء، لأ�ـم لم 
يحكمــوا عليهــا، إذ لم يروهــا، ولــو رأوهــا لقــالوا مثــل مقالتنــا، فــنحن في الحقيقــة نخــرج علــى أقــوالهم، أو 

 ناط الذي استنبطوه في فقههم رضى االله عنهم.نطبق الم
 

ـــا، ولا نعـــدها مـــن  ـــا نعـــدها مـــالاً ناميً ـــا: العمـــائر المعـــدة للاســـتغلال لا للســـكنى الشخصـــية، فإنن وثانيً
الحاجات الأصلية، ولذلك نقسم الدور إلى قسـمين: أحـدهما: مـا أعـد لسـكنى المالـك، وهـذه لا زكـاة 

 فيها، كما قرر الفقهاء.
 

ثـــاني: مـــا هـــو معـــد للاســـتغلال، فإننـــا نـــرى أن تفـــرض فيـــه الزكـــاة، ولســـنا في ذلـــك نخـــالف والقســـم ال
الفقهـــاء، وإن قـــرروا أن الـــدور لا زكـــاة فيهـــا ،لأن الـــدور في عصـــورهم لم تكـــن مســـتغلاً إلا في القليـــل 



 النـــادر، بـــل كانـــت للحاجـــة الأصـــلية ولم يلتفتـــوا إلى النـــادر، لأن الحكـــم للأغلـــب الشـــائع، والنـــادر لا
 حكم له في الشرائع.

 
أما الآن فإن الـدور أصـبحت للاسـتغلال لا للسـكنى الشخصـية فقـط، فالعمـائر تشـاد لطلـب الفضـل 
والنماء، وهي تدر الدر الوفير، فالواجـب أن تؤخـذ منهـا زكـاة، إذ هـي مـال نـام مسـتغل، ولأننـا نأخـذ 

 من نظيرها، وهو.
 

ة، وإن لم نأخذ منها كان ذلك تفريقًا بـين متـامثلين، الأراضي الزراعية، فمن العدل أن نأخذ منها زكا
وذلــك لا يجــوز في الإســلام، ونحــن في هــذا أيضًــا نطبــق أقــوال الفقهــاء الســابقين أو نخــرج علــى أقــوالهم 

 لتحقيق المناط الذي استنبطوه.
 

كانــت لــه علــة تجيئــه مــن حوانيــت كــان   -رضــى االله عنــه-ومــن الإنصــاف أن نقــول: إن الإمــام أحمــد 
 - 224جرهــا، فكــان يخــرج زكاتهــا، مــع أنــه لا مــورد لعيشــه ســواها (راجــع مناقــب الإمــام احمــد ص يؤ 

 لابن أبى يعلى).
 

يفرض الزكاة في الأموال المنقولة غير الثابتـة مـن رأس المـال بمقـدار  -صلى االله عليه وسلم-ولقد رأيناه 
 في الأصـــل، لأن الأصـــل لا يقبـــل ربـــع عشـــره ووجـــدناه يفـــرض في الأمـــوال الثابتـــة المنتجـــة في الغلـــة لا

التجزئـــة والأخـــذ منـــه، فانتقـــل الأخـــذ إلى الغلـــة، فكـــان الأخـــذ مـــن الإنتـــاج بمقـــدار العُشـــر أو نصـــف 
 العُشر.

 
مــن مقــادير مفرقــًا بــين الثابــت والمنقــول مــن حيــث  -صــلى االله عليــه وســلم-وعلــى ضــوء مــا قــرر النــبي 

جــة في عصــرنا، نفــرق بــين المنقــول والثابــت، ففــي المنقــول المأخــذ والمقــدار، فــإن أيضًــا في الأمــوال المنت



تؤخــذ الزكــاة مــن رأس المــال بمقــدار ربــع العُشــر ؛ والثابــت أن تؤخــذ الزكــاة مــن غلتــه بمقــدار العُشــر أو 
 نصف العُشر.

 
وعلــى هــذا نقــول: إن العمــائر وأدوات الصــناعة الثابتــة تؤخــذ الزكــاة مــن غلاتهــا، ولا تؤخــذ مــن رأس 

كمـا -التقدير بالعشر أو نصف العشـر ؛ إن أمكـن معرفـة صـافي الغـلات بعـد التكـاليف  المال، وعند
صــلى االله -فــإن الزكـاة تؤخــذ مـن صــافي بمقـدار العشــر، لأن النـبي  -هـو الشـان في الشــركات الصـناعية

أخــذ الزكــاة بالعُشــر مــن الــزرع الــذي ســقي بــالمطر أو العيــون، فكأنــه أخــذه مــن صــافي  -عليــه وســلم
فـإن الزكـاة تؤخـذ منهــا (أي  -كالعمـائر المختلفـة-إن لم تمكـن مـن معرفـة الصـافي علـى وجهـه الغلـة، و 

 ).250؛  249من الغلة) بمقدار نصف العُشر ...هـ. (المصدر السابق ص 
 

هــذا مــا ذهــب إليــه ثلاثــة مــن كبــار العلمــاء، الــذين قضــوا حيــاتهم في دراســة الفقــه الإســلامي وأصــوله 
 وتاريخه، وتدريسها.

 
جتهادهم هنـا هـو اجتهـاد الخبـير الأصـيل، لا المتطفـل الـدخيل، وهـو اجتهـاد صـحيح، لأن معتمـده فا

 هو القياس؛ أحد الأصول والأدلة الشرعية المعتبرة عند جمهور الأمة.
 

 أما تعليقنا على الموضوع نفسه فنوضحه في السطور التالية:
 

 إلى الأعلى
 
 
 

 مناقشة وترجيح 
 



في أخذ الزكاة من غلة  -كما ذكرنا-ه شيوخنا الأجلاء، يوافق الاتجاه الثاني إن الرأي الذي ذهب إلي
 ولكنه يخالفه في مقدار ما يجب أخذه. -أعنى أرباحها-العمارات والمصانع وفوائدها 

 
فــالرأي الســابق يجعــل الواجــب ربــع العشــر اعتبــاراً بزكــاة النقــود، وهــذا الــرأي يجعــل الواجــب العُشــر أو 

بزكـــاة الـــزروع والثمـــار، وقياسًـــا لـــدخل العمـــارات والمصـــانع ونحوهـــا علـــى دخـــل الأرض  نصـــفه، اعتبـــاراً
الزراعيــة، وهــذا الــرأي هــو الــذي اختــاره، لأنــه اعتمــد علــى أصــل شــرعي صــحيح وهــو القيــاس، ولكــنى 

 أُلاحظ عليه الأمور الآتية:
 

ب فيها الزكاة، ولكنه لم يضع أولها: أن هذا الرأي أدخل المصانع والعمارات في الأموال النامية التي تج
ضابطاً عامًا، أو قاعدة جامعة يندرج تحتها كل ما ماثلها من رؤوس الأموال المغلـة المنتجـة، فـلا شـك 
أن في عصـــرنا مـــزارع للأبقـــار والـــدواجن ونحوهـــا، تـــدر ربحًـــا وفـــيراً مـــن المنتجـــات الحيوانيـــة، وفي عصـــرنا 

كبــيرة (أتــوبيس) وســيارات النقــل، والســفن التجاريــة، أمــوال كســيارات الأجــرة الصــغيرة (التاكســي) وال
 والطائرات التجارية، والمحلات التي تؤجر الأثاث في الأحفال والمناسبات، وغير ذلك كثير.

 
وهــذه الأمــوال الجديــدة لا تــدخل تحــت العمــارات والمصــانع، ولهــذا رأينــا أن تــدخل هــذه الأشــياء ومــا 

دة حاصــرة جامعـة ؛ ســواء أكـان الاســتغلال بطريقـة كــراء شـابهها تحـت قاعــدة "المسـتغلات" فهــي قاعـ
العـــين والاســـتفادة بأجرتهـــا ؛ كالعمـــارات والســـيارات ونحوهـــا، أم بطريقـــة الإنتـــاج وبيـــع مـــا يحصـــل مـــن 
نتاجــه ؛ أي الإنتــاج للســوق، كالمصــنع ونحوهــا، وســواء أكــان مصــدر الاســتغلال حيوانــًا كبقــر الألبــان 

ـــــتي قســـــنا منتجاتهـــــا  أم جمـــــادًا كالأشـــــياء -في الفصـــــل الســـــادس علـــــى العســـــل النحـــــل والـــــدواجن، ال
الأخرى،.وسواء أكان المسـتغل عقـاراً كالعمـارات والمصـنع أم منقـولاً كالسـيارات والأثـاث الـذي يـؤجر 

 في الأحفال ونحوها.
 



 فــلا ضــرورة إذًا للتفرقــة بــين الثابــت والمنقــول ؛ كمــا ذكــر هــذا الــرأى، فإنــه تؤخــذ الزكــاة مــن رأس المــال
الثابت من الغلة بمقـدار العشـر (أو نصـفه) وفي المـال المنقـول تؤخـذ الزكـاة مـن رأس المـال نفسـه بمقـدار 

 ربع العشر.
 

: أخـذ مـن العسـل العُشـر وهـو -صلى االله عليه وسـلم-أجل ...لا ضرورة لهذه التفرقة وقد رأينا النبي 
ولات، وخلايا النحل، يمكن نقلهـا من غلة النحل، وليس النحل من العقارات، بل هو أقرب إلى المنق

 بالفعل.
 

الثاني: إن قياس الدور المؤجرة ونحوها على الأراضـي الزراعيـة، غـير مُسَـلَّم، وقـولهم: لا فـرق بـين مالـك 
تجُبى إليه غلات أرضـه، ومالـك تجُـبى إليـه غـلات عماراتـه، منقـوض ؛ فـإن الزكـاة الـتي تؤخـذ مـن الـزرع 

يـــة بـــل بملـــك الـــزرع نفســـه، فصـــاحب الـــزرع عليـــه الزكـــاة ولـــو كـــان ليســـت منوطـــة بملـــك الأرض الزراع
 مستأجرًا كما هو قول الجمهور.

 
والذي يصح أن يقـاس عليـه هـو مالـك الأرض الـذي يكـرى أرضـه، وتجـبى إليـه غلتـه في صـورة "أجـرة" 

 من مستأجريها، فهذا أشبه شيء بمالك العمارة الذي يكريها، وتجبى إليه غلتها كذلك.
 

ن لابـد أن يســبق هــذا الحكـم أصــل يقــاس عليـه، وهــو القــول بزكـاة أجــرة الأرض الزراعيــة، إذا ولهـذا كــا
قبضها مالكها، وهو ما ذهبنا إليه مـن قبـل، ورجحنـاه بالأدلـة ؛ وبـدون هـذا الأصـل لا يسـلم القيـاس 

 المذكور.
 

بيـنهم ؛ ذلـك  الثالث: أن قياس العمارات ونحوها على الأرض الزراعية يمكن أن ينقض بوجود الفارق
أن الأرض الزراعيـــة مصـــدر دائـــم للـــدخل لا يعتريـــه توقـــف، ولا يلحقـــه بلـــىً أو تآكُـــل بتقـــادم العهـــد، 
بخلاف العمارات ونحوها فإ�ا مصدر مؤقت يعـيش سـنوات تقـل أو تكثـر ثم ينتهـي ويتوقـف، فكيـف 



المقـيس والمقـيس يصح القياس مع هذا الاختلاف بـين الأصـل والفـرع ؟ والقيـاس يقتضـي التماثـل بـين 
 عليه وإلا كان قياسًا مع الفارق.

 
والذي يخرجنا مـن هـذا الاعـتراض، ويصـح القيـاس المـذكور هـو الأخـذ بمـا ذهـب إليـه علمـاء الضـرائب 
إعفاء مقابل الاستهلاك، فقـد نـادوا باقتطـاع مبـالغ سـنوية مـن الـدخل بحيـث يـؤدى تراكمهـا علـى مـر 

 بمصدر آخر جديد. -مصدر الدخل-السنين إلى الاستعاضة عن رأس المال 
 

يســتطيع الاسـتمرار في الإنتــاج مــدة ثلاثـين عامًــا مــثلاً،  -مصــدر الـدخل-فـإذا كانــت الآلـة أو العقــار 
شراء مصدر آخر من آلـة أو عقـار، عنـد  -بادخار جزء من ثلاثين جزء من ثمنه كل عام-فإنه يمكن 

لجــزء المتقطــع كــل عــام يجــب أن يعُفــى مــن توقــف الأول، بحيــث يبقــى الــدخل قائمًــا مســتمرًا، وهــذا ا
 ) 368الضرائب (انظر: علم المالية للدكتور رشيد الدقر ص 

 
) مـن 3/1فإذا كان رجل يملك عمارة يُـقَوَّم ثمنها بثلاثين ألف دينار، وافترضنا أ�ا تـنقص كـل عـام (.

ت تـؤجر في السـنة ثمنها، أي ألـف دينـار فـالمفروض أن تحسـم هـذه الألـف مـن غلتهـا السـنوية فلـو كانـ
) ثلاثة آلاف تعتبر كأ�ا لم تؤجر إلا بألفين فقط ؛ وبهذا يصح قياس العمارة والمصـنع 3000بمبلغ (

علــى الأرض الزراعيــة، فإ�ــا مصــدر بــاق صــالح للإنتــاج علــى مــر الــزمن، ومــا تحتــاج إليــه مــن تســميد 
 الاستهلاك الذي ذكرنا.ونحوه، فهو أشبه بنفقات الصيانة للمبنى والآلة ؛ وهذا غير مقابل 

 المبحث الثالث
 نصاب الزكاة في العمائر ونحوها
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يجــــب تـــوافره في غلــــة العمــــارة أو  لم يعـــرض الأســــاتذة أصـــحاب هــــذا الـــرأي لموضــــوع النصــــاب الـــذي
المصــنع، كـــم هــو؟ وكيـــف يقُــدر؟ هـــل يقُــدر بقيمـــة نصــاب الـــزرع، وهــو خمســـة أوســق (خمســـون كيلـــة 

وقــد يؤيــد هــذا المنــزع أننــا نقــيس -مصــرية) ؟ وهــل يعُتــبر أدنىــالحبوب والثمــار أو أوســطها أو أعلاهــا؟ 
) جرامًــا مــن الــذهب، علــى 85يمتــه (أم يقُــدر النصــاب بــالنقود بمــا ق -غلــة المصــنع علــى غلــة الأرض

 اعتبار أن الذهب وحدة التقدير في كل العصور؟
 

لعل هذا هو الأقرب والأيسر، فإن الشارع اعتـبر مَـن ملـك هـذا القـدر غنيـًا، وأوجـب عليـه الزكـاة، ولم 
 يوجب على من ملك دون ذلك شيئًا من الزكاة.

 
 ودًا ؛ فالأولى أن يقُدر النصاب بالنقود.وما دام مالك العمارة أو المصنع يقبض غلة ملكه نق

 



 المدة التي يعتبر فيها النصاب 
 

فما المدة الـتي يعتـبر فيهـا  -لأنه الحد الأدنى للغنى في نظر الشارع-وإذا كان لابد من اعتبار النصاب 
النصـــاب؟ أيعتـــبر بالشـــهر؟ فكـــل غلـــة شـــهر يشـــترط فيهـــا أن تبلـــغ نصـــاباً، أم يعتـــبر بالســـنة ؟ فتُضـــم 

رادات الشــهور بعضــها إلى بعــض، ويخــرج منهــا الزكــاة في رأس الحــول إذا بلغــت نصــاباً، إن الاعتبــار إيــ
بالشهر له ميزة، وهى إعفاء ذوى الإيراد القليل مـن أصـحاب الـدور المتواضـعة، الـتي لا يبلـغ كراهـا في 

 الشهر نصاباً، ففيه رفق بأرباب المال.
 

ستحقين، لما فيه من توسيع قاعدة الزكاة والأموال التي تجب فيه ولكن الاعتبار بالسن أنفع للفقراء والم
؛ إذ في هـــذه الحـــال تجـــب علـــى عـــدد أكـــبر، فـــإن ضـــم دخـــل الشـــهور بعضـــها إلى بعـــض حـــتى تبلـــغ 

 النصاب يدخل في ممولي الزكاة عددًا أكبر.
 

بالشــهر، يقــدر بالســنة لا  -كــدخل الدولــة أيضًــا-ولعــل هــذا الاعتبــار هــو الأقــرب، فــإن دخــل الفــرد 
وقــديماً كــانوا يــؤجرون الــدور بالســنة، ولهــذا ذكرنــا عــن بعــض الفقهــاء الــذين قــالوا بتزكيــة المــال المســتفاد 

 عند قبضه: إذا بلغ كراء الدار في السنة نصاباً زكى في الحال.
 

وفي الحــال تعتــبر غــلات الشــهور كــالزرع أو النخــل الــذي يــؤتي ثمــاره علــى دفعــات، فيُضَــم بعضــها إلى 
كما هو مذهب أحمد ؛ قال في المغنى: "وتُضَم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض، سواء اتفق   بعض،

وقــت اطلاعهــا وإدراكهــا أم اختلــف، فتقــدم بعضــها علــى بعــض في ذلــك، ولــو أن الثمــرة جُـــذَّت ثم 
طلعــت الأخــرى وجُــذَّت ؛ ضُــمت إحــداهما إلى الأخــرى، فــإن كــان لــه نخــل يحمــل في الســنة حملــين ؛ 

 ).2/733أحدهما إلى الآخر" (المغنى  ضُمَّ 
 



حســاباً واحــدًا متشــابهاً ؛ فــإن المصــانع  -كحســاب المصــانع نحوهــا-وبــذلك يكــون حســاب العمــائر 
 تُصفى حسابها، وتعرف صافي إيرادها كل حول، لا كل شهر.

 
 إلى الأعلى

 
 
 

 رفع النفقات والديون من الإيراد 
 

صــافى الإيــراد، أي بعــد رفــع مــا يقبــل النفقــات والتكــاليف مــن والــذي أختــاره هنــا: أن الزكــاة تجــب في 
أجور وضرائب ونفقات صيانة ونحوهـا، وكـذلك رفـع مـا يقابـل الـديون الـتي تثبـت صـحتها، ورفـع قـدر 
النفقــة هــو مــا ذهــب إليــه عطــاء وغــيره في الــزرع والثمــر، قــال عطــاء "ارفــع نفقتــك وزكِّ البــاقي"، وهــو 

 ربى في شرح الترمذي.الذي أيَّده ورجَّحه ابن الع
 

 إلى الأعلى
 
 
 

 إعفاء الحد الأدنى للمعيشة 
 

وهنا بحث تتم به زكاة العمائر ونحوها، وذلك هو حكـم إعفـاء الحـد الأدنى لمعيشـة المالـك وعيالـه، إذا 
 لم يكن له مورد يعيش منه غيرها.

 
عيش به هو ومن يعوله في فهل تجب الزكاة في صافى الإيراد السنوي ؛ دون أن يقتطع له منه قدر ما ي

 السنة ؛ وبتعبير فقهائنا: ما يحتاج إليه في حوائجه الأصلية؟



 
 أم تجب في جملة الإيراد دون إعفاء شيء من ذلك؟

 
لا ريب أن من النـاس مـن لا مـورد لرزقـه غـير دار يـؤجره، و مصـنع صـغير يـديره بنفسـه ،أو بمـن ينـوب 

يخ كبـير، أو أرملـة، أو صـبية أيتـام ؛ فهـل يـُترك لهــؤلاء عنـه، وقـد يكـون هـذا المصـنع أو تلـك الـدار لشـ
وأمثالهم نصيب لمعيشتهم، وما لابد لهم منه، وتفرض الزكاة فيما بقى؟ أم تؤخذ الزكـاة مـن جملـة قيمـة 

 الإيراد كله؟
 

وأن  -في تقدير خبراء متدينين-إن الذي يتفق وعدالة الإسلام أن يعفى ما يعتبر حدًا أدنى للمعيشة 
لزكــاة في البــاقي مــن إيــراد الســنة إذا بلــغ نصــاباً، وهــذا بالنســبة لمــن لــيس لــه إيــراد آخــر يكفيــه تجــب ا

 حاجته، كمعاش أو راتب أونحوه، ودليلنا على ذلك أمران:
 

الأول: أن الفقهاء اعتبروا المال الذي يحتاج إليه صاحب حاجة أصلية كالمعدوم شرعًا، وشـبهوه بالمـاء 
 تيمم مع وجوده ؛ لأنه مع الحاجة إليه اعتبر معدومًا.المستحق للعطش، يجوز ال

 
مـن أمـر الخارصـين لثمـار النخيـل والأعنـاب  -الـتي ذكرناهـا مـن قبـل-الثاني: ما جاءت به الأحاديث 

قال لهم: "دعوا الثلث فإن  -صلى االله عليه وسلم-بالتخفيف والتيسير على أرباب الثمار، وأن النبي 
بـــع" (أي يعفـــى مـــن الزكـــاة هـــذا القـــدر توســـعة علـــى أربـــاب المـــال، وتقـــديرًا لم تـــدعوا الثلـــث فـــدعوا الر 

 لحاجتهم إلى الأكل من الثمر رطبًا).
 

 وقد يكون من الأضبط والأيسر إعفاء ثلث الإيراد أو ربعه ابتداء، واهتداء بروح الأحاديث المذكورة.
 

 الفصل التاسع
 زكاة كسب العمل والمهن الحرة



 
 
 فهرس  

    
    
 قدار الواجب في كسب العمل ونحوهم  
  
  

 التكييف الفقهي لكسب العمل والمهن الحرة   
  
  

 نصاب كسب العمل والمهن الحرة
  
  

    
            

 
 
 

 مقدمة
 

لعـــل أبـــرز مظـــاهر دخـــل الأفـــراد في عصـــرنا ذلـــك الـــذي يتقاضـــاه الإنســـان نتيجـــة عملـــه وجـــزاء علـــى 
 جهده.

 
مــالاً، ويــدر علــى صــاحبه دخــلاً نوعــان: نــوع يباشــره الشــخص  والعمــل الــذي يكســب منــه الإنســان

بنفســه دون أن يــرتبط بربــاط الخضــوع لغــيره، ويضــطلع بعمــل يــدوي أو عقلــي، فدخلــه في هــذه الحالــة 



دخـــل مهـــنى، مســـتمد مـــن المهنـــة الـــتي يمارســـها، كـــدخل الطبيـــب والمهنـــدس والمحـــامى والفنـــان والخيـــاط 
 ة.والنجار وغيرهم من ذوى المهن الحر 

 
بعقـد إجـارة أشـخاص،  -سـواء أكـان غـيره حكومـة أم شـركة أم فـردًا-ونوع يرتبط فيه الشـخص بغـيره 

ليقــــوم بعمــــل مــــا، بــــدني أو عقلــــي أو مــــزيج منهمــــا، فدخلــــه حينئــــذ يتخــــذ صــــورة الرواتــــب والأجــــور 
 والمكافآت.

 
كـم تكـون؟ ومـاذا فهل تؤخذ الزكاة في هذا الـدخل المتجـدد بنوعيـه أم لا؟ وإذا أخـذت فمـا نصـابها؟ و 

 يقول الفقه الإسلامي في هذا؟
 

أسئلة يقتضينا العصر الحاضر ضرورة الإجابة عنها، ليعرف كل مسلم ما عليه مـن واجـب ومـا لـه مـن 
حق، فأن هذا الدخل بصورته الحديثة وبحجمه الضخم، وقاعدته الكبيرة، شـئ لم يعرفـه الفقهـاء فيمـا 

  مباحث ثلاثة :مضى،.وسنفصل الإجابة عن هذه الأسئلة في
 
 التكييف الفقهي لكسب العمل والمهن، ورأى الفقهاء في زكاته قديما وحديثا، مع بيان الراجح. -1
 
 النصاب ومقداره وكيف يعتبر؟ -2
 
 مقدار الواجب. -3

 المبحث الأول
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 رأي معاصر 
 

عــرض شــيوخنا الأجــلاء الأســاتذة: عبــد الــرحمن حســن ومحمــد أبــو زهــرة وعبــد الوهــاب خــلاف، لهــذا 
 ، وانتهوا فيه إلى رأي نذكره هنا بنصه، قالوا:1952النوع في محاضرتهم عن الزكاة بدمشق عام 



 
يه حَوْل وبلغ نصاباً، ولو لاحظنـا مـذهب "أما كسب العمل والمهن، فإنه يؤخذ منه زكاة إن مضى عل

وهو أن النصـاب لا يشـترط ألا يـنقص طـوال العـام -وأبى يوسف ومحمد  -رضى االله عنه-أبى حنيفة 
لوجـدنا أنـه بـالتخريج عليـه يمكـن  -بل الشرط الكمـال في الطـرفين مـن غـير أن ينقطـع تمامـا في الأثنـاء

ن ينقطـع طـول العـام والكثـير أنـه يبلغـه في طرفيـه، فرض زكاة على كسب العمل كـل عـام، لأنـه ينـدر أ
وبهذا التخريج يصح أن نعتبر كسب العمل وعاء للزكاة، مع هذا التقييد، لتحقق العلـة الـتي اسـتنبطها 

 الفقهاء ونعتبره تابعا للنصاب الذي يعد أساسا لفرض الزكاة.
 

ــا-"ولأن الإســلام أراد أن يكــون للمالــك  ــا، علــى رصــيد هــو  -لكــي يعتــبر غنيً اثنــا عشــر جنيهــا ذهبيً
الوزن القديم للجنيه المصري، فهذا الرصيد يجب توافره لفرض أي زكاة عليه، ليتحقق الفـرق بـين الغـنى 

 الموجب للعطاء والفقر المسوغ للأخذ.
 

وقــد تســاهل الحنفيــة فــاكتفوا بإكمــال الرصــيد في أول العــام وآخــره مــن غــير أن يــذهب كلــه في أثنــاء 
ن يُلاحـظ ذلـك عنـد فـرض زكـاة علـى كسـب العمـل وعلـى المهـن الحـرة، ليتحقـق الحـد العام، فيجب أ

الفاصــــل بــــين الغــــنى والفقــــر، وينــــدر مــــن أصــــحاب المهــــن الحــــرة مــــن لا يتــــوافر لــــديهم ذلــــك" (حلقــــة 
 ).248الدراسات الاجتماعية ص

 
الحرة فإنا لا نعـرف وعند الكلام عن مقادير الزكاة عادوا إلى الموضوع فقالوا: أما كسب العمل والمهن 

له نظيراً في الفقه إلا في مسألة خاصة بالإجـارة علـى مـذهب أحمـد رضـى االله عنـه، فقـد روى عنـه أنـه 
قــال فــيمن أجــر داره فقــبض كراهــا وبلــغ نصــاباً: إنــه يجــب عليــه الزكــاة إذا اســتفاده، مــن غــير اشــتراط 

 الزكاة فيه إذا بلغ نصابا.حول، وإن هذه في الحقيقة تشبه كسب العمل أو هو يشبهها، فتجب 
 



وهذا فوق ما قررناه أولاً وهو: أنه يلاحـظ أنـه ينـدر أن يخلـو رجـل كسـوب مقتـدر مـن ذلـك النصـاب 
الــذي قررنــاه، وإن نقــص في وســط العــام وتم في آخــره بكســب عملــه أو مهنتــه فإنــه تجــب الزكــاة علــى 

 ).248النصاب الذي مضى عليه الحول" (حلقة الدراسات الاجتماعية ص
 

 إلى الأعلى
 
 
 

 الرواتب والأجور مال مستفاد 
 

على ما فيه (أقـرب اعـتراض عليـه مـا يقولـه كثـير مـن المـوظفين مـن إنفـاق  -والنتيجة من هذا التخريج 
أن تؤخـذ الزكـاة مـن  -رواتبهم بعد أيـام مـن قبضـها، إلى حـد الاقـتراض وهـذا يقطـع الحـول بالإجمـاع) 

اثنى عشر شهرًا ؛ لأن الذي يخضع للزكاة هو النصاب الثابـت في الرواتب ونحوها عن شهر واحد من 
 أول الحول وأخره.

 
والعجب أن يقول الأساتذة عن كسب العمل والمهن ومـا يجلبـه مـن رواتـب وإيـراد: إ�ـم لا يعرفـون لـه 
نظــيراً في الفقــه إلا فيمــا روى عــن أحمــد في أجــرة الــدار ؛ هــذا مــع أن أقــرب شــئ يــذكر هنــا هــو "المــال 

لمســتفاد" وهــو مــا يســتفيده المســلم ويملكــه ملكًــا جديــدًا بــأي وســيلة مــن وســائل التملــك المشــروع ؛ ا
 فالتكييف الفقهي الصحيح لهذا الكسب: أنه مال مستفاد.

 
وقــد ذهــب إلى وجــوب تزكيتــه في الحــال جماعــة مــن الصــحابة ومــن بعــدهم دون اشــتراط حــول ؛ وإلى 

والصــادق والبــاقر والناصــر وداود، ورُوى عــن عمــر بــن  ذلــك ذهــب ابــن عبــاس وابــن مســعود ومعاويــة
 عبد العزيز والحسن والزهري والأوزاعي.

 



وهــذا الحكــم والخــلاف فيــه قــد ذكرتــه الكتــب المعروفــة المتداولــة في أيــدي البــاحثين، نــذكر منهــا المحلــى 
والـروض )، 4/148)، ونيـل الأوطـار: (2/6وما بعدها)، والمغنى لابن قدامة: ( 6/83لابن حزم: (

 ).129/  2)، وسبل السلام: (2/412النضير: (
 

 إلى الأعلى
 
 
 

 تحقيق القول في المال المستفاد 
 

ا  أن نحقق حكم المال المستفاد، ونصل فيه إلى رأى مقنع، لما يترتـب  -بالنظر لعصرنا-ومن المهم جدًّ
العمــل والمهــن الحــرة  عليــه مــن آثــار خطــيرة، إذ يــدخل فيــه كثــير مــن ألــوان الإيــراد والــدخل مثــل كســب

 وإيراد رؤوس الأموال غير التجارية.
 

فأمــا مــا كــان فيــه المــال المســتفاد نمــاء لمــال مزكــى مــن قبــل، كــربح مــال التجــارة، ونتــاج الماشــية الســائمة 
 فهذا يُضم إلى أصله، ويعتبر حوله بحوله، وذلك لتمام الصلة بين النماء والأصل.

 
لسـائمة أو مـن أمـوال التجـارة، يزكـى آخـر الحـول الأصـل وفوائـده وعلى هـذا فالـذي يملـك نصـاباً مـن ا

 جميعًا، وهذا لا كلام لنا فيه.
 

ويقابل ذلك المال المستفاد إذا كان ثمنًا لمال مزكى لم يحل عليه الحول، كما إذا باع محصول أرضه وقـد 
اسـتفاده مـن الـثمن زكاه بإخراج عُشره أو نصف عُشره، وكذلك إذا بـاع ماشـية قـد أخـرج زكاتهـا، فمـا 
 لا يزكيه في الحال، منعًا للثني في الصدقة، وهو ما يسمى في الضرائب "الازدواج".

 



وإنما الكلام في المال المستفاد الذي لا يكون نمـاء لمـال عنـده، بـل اسـتفيد بسـبب مسـتقل كـأجر علـى 
 ن غير جنسه.عمل، أو غلة رأس مال، أو هبة، أو نحو ذلك، سواء أكان من جنس مال عنده أم م

 
هل يُشترط في هذا المال مرور حول كامل عليه في ملك صاحبه منذ استفاده ؟ أو يُضَم إلى ما عنده 
مـن جنسـه إن كـان عنـده مـال مـن جنسـه، فيعتـبر حَوْلـه حَوْلـه؟ أو تجـب فيـه الزكـاة حـين اسـتفادته إذا 

 الفضل عن الحوائج الأصلية؟تحققت شروط الزكاة المعتبرة من بلوغ النصاب، والسلامة من الدين، و 
 

الحـق أن كـل احتمــال مـن هـذه الاحتمــالات الثلاثـة قـد ذهــب إليـه بعـض الفقهــاء، وإن كـان المشــهور 
المتــداول بــين المشــتغلين بالفقــه أن مــرور الحــول شــرط في وجــوب الزكــاة في كــل مــال، مســتفاد أو غــير 

اط الحول، وتعميمهم إياهـا علـى مستفاد، مستندين في ذلك إلى بعض الأحاديث التي رويت في اشتر 
 المال المستفاد.

 
ولهذا كان مما لا بد منه ههنا بيان درجة الأحاديث الواردة في اشتراط الحول، ومبلـغ ثبوتهـا لـدى أئمـة 

 الحديث.
 

 إلى الأعلى
 
 
 

 ضعف الأحاديث الواردة في الحول 
 

عـة مـن الصـحابة هـم علـى وابـن من حديث أرب -صلى االله عليه وسلم-رُوى اشتراط الحول عن النبي 
 عمر وأنس وعائشة رضى االله عنهم، ولكن هذه الأحاديث كلها ضعيفة لا تصلح للحُجَّة.

 



 حديث علي
 

أما حديث علي فَـرَواه أبو داود في باب زكاة السائمة، قال: حـدثنا سـليمان ابـن داود المهـري، أخبرنـا 
حاق عــن عاصــم بــن ضــمرة، والحــارث ابــن وهــب، أخــبرني جريــر بــن حــازم وسمــى آخــر، عــن أبى إســ

قــال: "فــإذا كانــت لــك مائتــا  -صــلى االله عليــه وســلم-الأعــور، عــن علــى رضــى االله عنــه، عــن النــبي 
حتى يكون لك  -يعنى في الذهب -درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شئ 
فيها نصـف دينـار فمـا زاد فبحسـاب عشرون ديناراً، فإذا كان لك عشرون ديناراً وحال عليها الحَوْل ف

؟ -صلى االله عليه وسـلم  -ذلك، قال: فلا أدرى: أعلىٌّ يقول: "فبحساب ذلك" أو يرفعه إلى النبي 
-وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، إلا أن جريرًا قال: ابن وهب يزيد في الحديث عـن النـبي 

 ل عليه الحول".: "وليس في مال زكاة حتى يحو -صلى االله عليه وسلم 
 

 فما قيمته عند نقاد الحديث؟ -كما رواه أبو داود-هذا هو حديث علي 
 

( أ ) قـال ابـن حـزم وتبعـه عبـد الحـق في "أحكامـه": هـذا حـديث رواه ابـن وهـب عـن جريـر بـن حـازم 
عن أبى إسحاق عن عاصم والحارث عن على، فقرن أبو إسحاق فيه بـين عاصـم والحـارث، والحـارث  

 من الشيوخ يجوز عليـه مثـل هـذا، وهـو أن الحـارث أسـنده وعاصـم لم يسـنده (يعـني إلى كذاب، وكثير
) فجمعهمــا جريــر وأدخــل حــديث أجــدهما في الآخــر، وقــد رواه شــعبة -صــلى االله عليــه وســلم-النــبي 

وسفيان ومعمر عن أبى إسحاق عن عاصم عن على موقوفا عليه، وكذا كل ثقة رواه عاصم إنما وقفه 
، ونصـب الرايـة: 6/3و أن جريرا أسنده عن عاصم وبين ذلك أخـذنا بـه (انظـر المحلـى: على على، فل

2/328 - 329.( 
 

طبــع الهنــد) معقبـًـا علـــى قــول ابــن حــزم: قـــد رواه  - 182(ب) قــال الحــافظ في التلخــيص (صـــفحة 
 الترمذي من حديث أبى عوانة عن أبى إسحاق عن عاصم عن على مرفوعًا (أ.هـ).



 
عوانة لم يذكر فيـه الحـول، فـلا حجـة فيـه، ولفظـه كمـا في الترمـذي: "بـاب مـا جـاء  أقول: حديث أبى

: "قــد عفــوت عــن صــدقة الخيــل -صــلى االله عليــه وســلم -في زكــاة الــذهب والــورق" قــال رســول االله 
والرقيــق فهــاتوا صــدقة الرقــة، مــن كــل أربعــين درهمــا درهــم، ولــيس في تســعين ومائــة شــيء، فــإذا بلغــت 

 سة دراهم" (سنن الترمذي: كتاب الزكاة، باب "ما جاء في زكاة الذهب والورق").مائتين ففيها خم
 

( ج ) وهذا كله على القول بأن عاصمًا ثقة، ولكنه لم يسلم من جرح، فقد قال المنـذري في مختصـره 
) والحارث وعاصم ليسا بحجة، وقال الذهبي في الميزان: أخرج له الأربعـة .. 2/191(مختصر السنن: 

قه ابن معـين وابـن المـديني . وقـال أحمـد: هـو أعلـى مـن الحـارث الأعـور، وهـو عنـدي حجـة . وقـال وثَّ 
النســائي: لــيس بــه بــأس . وأمــا ابــن عــدى فقــال: ينفــرد عــن علــى بأحاديــث، والبليــة منــه . وقــال ابــن 
 حبان: كان رديء الحفظ، فاحش الخطأ، يرفع عن على قوله كثـيراً، فاسـتحق الـترك، علـى أنـه أحسـن

) وهذا يؤيد قول المنذر: إنه  4052ترجمة رقم  353-2/352حالا من الحارث (ميزان الاعتدال: 
 ليس بحجة.

 
) حيــث قــال: "تنبيــه 182ومــع هــذا فالحــديث معلــول كمــا نبــه عليــه الحــافظ في التلخــيص (صــفحة 

لـى علـة خفيـة الحديث الذي أوردناه من أبى داود معلول"، ثم ساق إسناده، وقال: "ونبه ابن المواق ع
فيـــه وهـــى أن جريـــر بـــن حـــازم لم يســـمعه مـــن أبى إســـحاق، فقـــد رواه حفـــاظ أصـــحاب ابـــن وهـــب: 
سحنون وحرملة ويونس وبحر بن نصر وغيرهم عن ابن وهب، عن جرير ابن حازم والحارث بن نبهان 
 عن الحسن بن عمـارة عـن أبى إسـحاق، فـذكره . قـال ابـن المـواق: الحمـل فيـه علـى سـليمان شـيخ أبى

 داود فإنه وهم في إسقاط رجل" أ.هـ.
 

): 1918والحســن بــن عمــارة الــذي ســقط مــن الســند مــتروك باتفــاق (انظــر ترجمتــه في الميــزان بــرقم (
1/513-515.( 



 
وبهـذا نعلـم أن الحـديث لا يصـلح للاحتجــاج بـه، وأن سـكوت الحـافظ علـى إعــلال ابـن المـواق لـه بــل 

عـدولاً عـن قولـه قبـل ذلـك في التلخـيص نفسـه (التلخـيص ص يُـعَد  -تصريحه بالتنبيه على أنه معلول 
) حــديث علــى لا بــأس بإســناده، والآثــار فقــد تبــين لنــا أن في الحــديث جملــة آفــات: مــن قبــل 175

الحارث المتهم بالكذب الذي انفرد برفعه، ومـن قبـل عاصـم الـذي اختلـف في توثيقـه، ومـن قبـل العلـة 
 التي ذكرها ابن المواق وأقرها الحافظ.

 
ــنوا الحــديث، لــو اطلعــوا علــى العلــة الــتي نبــه عليهــا ابــن المــواق  -واالله أعلــم-وفي ظــني  أن الــذين حسَّ

وذكرها الحافظ في التلخيص، لرجعوا عن قولهم، فهي علة قادحة، ويجزم بصحتها من له اطلاع علـى 
 علوم الحديث إذا أوتي ملكة النقد.

 
 إلى الأعلى

 
 
 

 حديث ابن عمر 
 

ن عمر، فقـال الحـافظ: رواه الـدارقطني والبيهقـي، وفيـه إسماعيـل بـن عيـاش وحديثـه عـن وأما حديث اب
غــير أهــل الشــام ضــعيف، وقــد رواه ابــن نمــير ومعتمــر وغيرهمــا عــن شــيخه فيــه، وهــو عبيــد االله بــن عمــر 

 الراوي له عن نافع، فوقفه، وصحح الدارقطني في "العلل" الموقوف (المرجع نفسه).
 

 إلى الأعلى
 
 
 



 ث أنس حدي
 

-وأمـا حــديث أنــس فــرواه الــدارقطني، وفيــه حســان بــن ســياه، وهــو ضــعيف، وقــد تفــرد بــه عــن ثابــت 
قــال ابـن حبــان في كتـاب "الضــعفاء": هـو منكــر الحـديث جــدًا، لا  -)175كمـا في التلخـيص (ص 

 ).2/330يجوز الاحتجاج به إذا انفرد (نصب الراية: 
 

 إلى الأعلى
 
 
 

 حديث عائشة 
 

ائشــة فــرواه ابــن ماجــه والــدارقطني والبيهقــي والعقيلــي في الضــعفاء، وفيــه حارثــة ابــن أبى وأمـا حــديث ع
 ).175الرجال، وهو ضعيف (التلخيص ص 

 
) وقــد روى حــديث: "لــيس في 189قــال ابــن القــيم في تهــذيب ســنن أبى داود (الجــزء الثــاني صــفحة 

قـال محمــد بـن عبيـد اللَّـه بــن  مـال زكـاة حـتى يحـول عليــه الحـَوْل" مـن حـديث عائشــة بإسـناد صـحيح ؛
المنــادى: "حــدثنا أبــو زيــد (كــذا ) شــجاع بــن الوليــد، حــدثنا حارثــة بــن محمــد عــن عمــرة، عــن عائشــة 

يقــول: "لا زكــاة في مــال حــتى يحــول عليــه الحــَوْل"  -صــلى االله عليــه وســلم-قالــت: سمعــت رســولَ االله 
 نادى) أهـ.(رواه أبو الحسين بن بشران عن عثمان بن السماك عن ابن الم

 
قلت: عجيب من ابن القيم أن يصحح هذا الحديث بهذا الإسناد، مـع أننـا إذا غضضـنا الطـرف عـن 

) وقد قال فيـه أبـو حـاتم: "لـين 264ص  2شجاع بن الوليد أبى بدر (وهذه كنيته كما في الميزان: ج
 -ث صــحاح" الحــديث، شــيخ، لــيس بــالمتين، لا يحُــتج بــه، إلا أنــه عنــده عــن محمــد بــن عمــرو أحاديــ



فكيف نتجاهل شـيخه حارثـة بـن محمـد، وهـو عينـه حارثـة بـن أبى الرجـال، الـراوي عـن عمـرة، والـذي 
ضــعف الــدارقطني والعقيلــي وغيرهمــا الحــديث مــن قِبَلــه، وقــد قــال الــذهبي في ترجمتــه: ضــعَّفه أحمــد وابــن 

 معين، وقال النسائي: متروك، وقال البخاري:منكر الحديث، لم يعتد به أحد.
 

 وعن ابن المديني قال: لم يزل أصحابنا يضعفونه.
 

 ).1659ترجمته رقم  446 - 1/445وقال ابن عدي: عامة ما يرويه منكر أ.هـ (الميزان: 
 

ومعــنى هــذا أنــه مجُْمَــع علــى ضــعفه وإطراحــه، فكيــف يصــحح حــديث ينفــرد بروايتــه؟ ولعــل ذكــر أبيــه 
هو الذي سبب هذا الوهم، وسبحان من لا  -الأبى الرج-دون كنيته التي اشتهر بها  -محمد-باسمه 

 يضل ولا ينسى.
 

هـذا مــا جـاء مــن الأحاديـث في اشــتراط الحــول في أي مـال، بصــرف النظـر عــن كونـه مســتفادًا أو غــير 
 مستفاد.

 
 إلى الأعلى

 
 
 

 أحاديث المال المستفاد 
 

ن ابـن زيـد بـن أسـلم عـن أما المال المستفاد خاصة، فقد روى فيه الترمذي حديثاً مـن طريـق عبـد الـرحم
أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول االله صلى عليه وسلم: "من اسـتفاد مـالاً فـلا زكـاة عليـه حـتى يحـول 



عليه الحَوْل عند ربه" ورواه عن طريق أيوب عن نافع ابن عمر قال: "مَن استفاد مـالاً فـلا زكـاة عليـه" 
 .-صلى االله عليه وسلم-الحديث، دون رفعه إلى النبي 

 
قال الترمذي: وهذا أصح من حديث عبد الرحمن بـن زيـد بـن أسـلم قـال: وروى أيـوب وعبيـد االله بـن 
عمر وغير واحد عن نافع عن ابن عمر موقوفاً، وعبـد الـرحمن بـن زيـد بـن أسـلم ضـعيف في الحـديث، 

ي ضــعفه أحمــد بــن حنبــل وعلــىّ ابــن المــديني وغيرهمــا مــن أهــل الحــديث، وهــو كثــير الغلــط أ.هـــ (الترمــذ
 ).126، 3/125بشرح ابن العربى: 

 
وقد روى حديث عبد الرحمن بن زيد: الدارقطني والبيهقي، وصحح البيهقي وابـن الجـوزي وغيرهمـا أنـه 
موقوف كما قال الترمذي وروى الدارقطني في غرائب مالك من طريق إسحاق بن إبراهيم الحنيني عن 

ديث ضـعيف، والصـحيح عـن مالـك موقـوف، مالك عن نافع عن ابن عمر نحوه، قال الدارقطني: الح
وروى البيهقي عن أبى بكر وعلى عائشة موقوفـًا علـيهم مثـل مـا روى عـن ابـن عمـر، قـال: والاعتمـاد 
في ذلك على الآثار الصحيحة عن أبى بكر الصديق رضي االله عنه، وعثمان بن عفان، وعبد اللَّه بن 

 ).175ص  ، والتلخيص4/95عمر وغيرهم (انظر: السنن الكبرى: 
 

صــلى االله عليــه -وبهــذا البيــان يتضــح لنــا: أنــه لــيس في اشــتراط الحــَوْل حــديث ثابــت مرفــوع إلى النــبي 
 ، ولا سيما في المال المستفاد، كما قال الحافظ البيهقي.-وسلم

 
لكـان محمـولاً علـى غـير المـال المسـتفاد  -صـلى االله عليـه وسـلم-ولو صح في هـذا شـئ مـن قـول النـبي 

 ين الأدلة.توفيقًا ب
 

فهنـا قـدر مجمـع عليـه في أمـر الحــَوْل، وهـو أن المـال الـذي يزكـى لا تجــب فيـه الزكـاة مـرة أخـرى إلا بعــد 
مــرور حَــوْل عليــه ؛ فالزكــاة حوليــة ولا شــك بهــذا المعــنى، ويمكــن أن يحمــل عليــه الحــديث: "لا زكــاة في 



ر عليـه عـام كامـل، وقـد بينـا ذلـك في مال حتى يحول عليه الحول" أي لا زكاة فيه بعـد تزكيتـه إلا إذا مـ
 شرط الحول من الفصل الأول من هذا الباب.

 
-وممـا يــدل علــى ضــعف الأحاديـث المرويــة في اشــتراط الحــول للمـال المســتفاد اخــتلاف الصــحابة فيــه 

 ولو صحت لاحتكموا إليها. -كما سنبين ذلك
 

 إلى الأعلى
 
 
 

 لمستفاد اختلاف الصحابة والتابعين من بعدهم في المال ا
 

وإذا لم يكـــن في اشـــتراط الحـــول نـــص صـــحيح، فلـــيس فيـــه أيضـــا إجمـــاع، لا قـــولي ولا ســـكوتي، فـــإن 
الصحابة والتابعين قد اختلفوا في المال المستفاد ؛ فمنهم من اشترط له الحول، ومنهم مـن لم يشـترط، 

 وأوجب إخراج الزكاة منه حين يستفيده المسلم.
 

م أولى مـــن بعـــض، ورد الأمـــر إلى النصـــوص الأخـــرى، وإلى قواعـــد وإذا اختلفـــوا لم يكـــن قـــول بعضـــه
 ).59الإسلام العامة، كما قال تعالى: (فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى االله والرسول) (النساء: 

 
صــح عــن القاســم بــن محمــد بــن أبى بكــر الصــديق: أن أبــا بكــر الصــديق كــان لا يأخــذ مــن مــال زكــاة 

 حتى يحول عليه الحول.
 

بنــت عبــد الــرحمن عــن عائشــة أم المــؤمنين قالــت: "لا يزكــى حــتى يحــول عليــه الحــول" تعــنى  وعــن عمــرة
 المال المستفاد.

 



وعن علي بن أبى طالب قال: من استفاد مالاً فلا يزكيه حتى يحول عليـه الحـول، ومثلـه عـن ابـن عمـر 
 ).5/276(روى هذه الآثار بسندها ابن حزم في المحلى: 

 
الصحابة رضى االله عـنهم تـدل علـى أن الزكـاة لا تجـب حـتى يمضـي علـى المـال وهذه الآثار عن هؤلاء 

في مِلْك المالك الحَوْل، وإن كان مالاً مستفادًا، ولكن هـؤلاء الصـحابة خـالفهم غـيرهم، فلـم يشـترطوا 
 لزكاة المال المستفاد ما اشترطوا من الحَوْل.

 
: صح عن ابن عباس، إيجـاب الزكـاة في كـل قال ابن حزم: روى ابن أبى شبيبة، وروى مالك في الموطأ

 414، 413، ورواه عنــه أبـــو عبيــد في الأمـــوال ص 6/83مــال يزكــى حـــين يملكــه المســـلم (المحلــى: 
 وأوله تأويلاً بعيدًا).

 
ابـــن مســـعود ومعاويـــة مـــن  -دون انتظـــار الحـــول-وممـــن روى عنـــه تعجيـــل الزكـــاة مـــن المـــال المســـتفاد 

، وقــد 85- 84الحســن والزهــري مــن التــابعين (المرجــع نفســه ص الصــحابة، وعمــر بــن عبــد العزيــز و 
 اختلف الرواية عن عمر بن عبد العزيز والحسن).

 
 كما سنفصل ذلك فيما يلي

 
 إلى الأعلى

 
 
 

 ما جاء عن الصحابة والتابعين في المال المستفاد 
 

 ( أ ) ابن عباس 
 



، 413يـه يـوم يسـتفيده (الأمـوال ص روى أبو عبيـد عـن ابـن عبـاس في الرجـل يسـتفيد المـال قال:.يزك
طبــع حيـــدر آبـــاد)  - 160/  3وقــد رواه مـــن طــريقين) وكـــذلك رواه عنــه ابـــن أبى شــيبة (المصـــنف: 

والخبر صحيح عن ابن عباس، كما قال ابن حزم، وهـو ظـاهر في عـدم اشـتراط الحـول للمـال المسـتفاد 
يـد خـالفهم في هـذا الفهـم قــائلا: مـن النقـود، وهـو مـا فهمـه النـاس مـن قـول ابــن عبـاس، ولكـن أبـا عب

أن ابـن عبـاس أراد الـذهب والفضـة ولا أحسـبه أنـا أراد ذلـك،  -أو من تأولـه مـنهم-فقد تأول الناس 
وكــان عنــدي أفقــه مــن أن يقــول هــذا، لأنــه خــارج عــن قــول الأمــة، ولكــنى أراه أراد زكــاة مــا يخــرج مــن 

يكـن ابـن عبـاس أراد هـذا فـلا أدرى مـا وجـه  الأرض، فإن أهل المدينة يسمون الأرضين أمـوالاً فـإن لم
 ).414حديثه؟ (الأموال ص 

 
ــة في الشــؤون الماليــة ولا شــك، ولــه فى الزكــاة اجتهــادات وترجيحــات نــيرة، طالمــا  وأبــو عبيــد إمــام حُجَّ
أخذت بها، ولكنى أرى كلامه هنا ضعيفًا ؛ لأنه يخالف ما يتبادر إلى الفهم من قول حَبرْ الأمـة، ومـا 

هل العلم منه قبل أبى عبيد، ولو كـان يقصـد بـه مـا قـال مـا كـان فيـه شـئ جديـد يتميـز بـه ابـن فهمه أ
 عباس ويعرف به ويروى عنه.

 
علـــى أن الأصـــل هـــو حمـــل الكـــلام علـــى ظـــاهره دون ارتكـــاب للتأويـــل إلا إذا وجـــد مـــانع مـــن إرادة 

 الظاهر، فهل وجد هنا هذا المانع؟ كلا.
 

عــا مــن إرادة الظــاهر المتبــادر، ومســوغًا لارتكــاب التأويــل البعيــد، غــير ومــا ذكــر أبــو عبيــد ممــا ظنــه مان
 مسلم له لما يأتي:

 
أولاً: أن ابن عباس لم يخرج عن قول الأمـة ؛ فقـد وافقـه ابـن مسـعود ومعاويـة ثم تبعتـه مـن بعـد عصـره 

 عمر بن عبد العزيز والحسن والزهري وغيرهم.
 



الأمور التي لا نص فيها أن ينتظر ويتوقف حتى يرى ما يقوله ثانيًا: أن الصحابي المجتهد ليس عليه في 
بقية علماء الأمة، ثم يعلن رأيه واجتهاده إن كـان موافقـا وإلا سـكت، ولـو كـان الأمـر كـذلك مـا قـال 
أحد منهم رأياً، وإنما لكل مجتهد منهم أن يقول رأيه في الأمور الاجتهادية، وافق رأى الآخرين أم لا، 

 فقة فعلاً، وقد لا تحدث.وقد تحدث الموا
 

ثالثاً: أن انفراد صحابي بقول أمر غير مستنكر، وليس بالشيء النادر في تراثنا الفقهي، وقد رأينا ابـن 
لا  -لو صـح-عباس نفسه ينفرد بآراء له في المتعة، وفى لحم الحمر الأهلية وغيرها، فانفراد ابن عباس 

 من الصحابة. يسوغ إخراج كلامه عن ظاهره ليوافق رأى غيره
 

علــى أن أبــا عبيــد لم يجــزم بتأويلــه هــذا، بــل قــال: "أراه" أي أظنــه، وفى ختامــه قــال: وإن لم يكــن أراد 
 هذا فلا أدرى ما وجهه؟

 
 إلى الأعلى

 
 
 

 (ب) ابن مسعود 
 

وكذلك روى أبو عبيد عن هبيرة بن يريم قال: كـان عبـد االله بـن مسـعود يعطينـا العطـاء في زبُـُلٍ صـغار 
، والزبل: جمع زبيـل بـوزن أمـير، وقـد يـرد بـوزن قنـديل وسـكين، 412خذ منه الزكاة (الأموال ص ثم يأ

 وهو: القفة).
 

 وقد تأول أبو عبيد ذلك بأنه كان يأخذ الزكاة لما قد وجب قبل العطاء لا لما يستقبل.
 



كــذلك لمــا وفي هــذا التأويــل أيضــا تكلــف واعتســاف مخــالف لمــا يتبــادر إلى الفهــم مــن ناحيــة، وخــالف  
صحت به الرواية عن ابن مسعود مما يفسر المراد من أخذه من العطاء، فقد روى هبيرة قال: كان ابن 

 3مســعود يزكــى أعطيــاتهم مــن كــل ألــف خمســة وعشــرين، كمــا روى ذلــك ابــن أبى شــيبة (المصــنف: 
خــلا  ، ورجالــه رجــال الصــحيح68/ 3طبــع حيــدر آبــاد) والطــبراني (قــال في مجمــع الزوائــد  - 114/

هبـــيرة وهـــو ثقـــة) وهبـــيرة هـــو نفســـه الـــذي نقـــل الروايـــة الأولى الـــتي تأولهـــا أبـــو عبيـــد: فهـــذا الحســـم أو 
الاقتطاع شبيه بما يسميه علماء الضريبة الآن "الحجز في المنبع" وليس أخـذًا لمـا وجـب قبـل العطـاء في 

عما وجب في مال آخر  أموال أخرى حال عليها الحول، ولو كان ابن مسعود يأخذ الزكاة من العطاء
مـا وجـب أن يأخـذ مـن كـل ألــف خمسـة وعشـرين، فقـد يكـون أقــل أو أكثـر، ولعـل أبـا عبيـد لم يطلــع 
على هذه الرواية، فتكلف هذا التأويل (وقد ساعد أبا عبيد على التأويل الذي تأوله حـديث لـه آخـر 

"مـن اسـتفاد مـالاً فـلا يحدثونه عن سفيان عن خصيف عن أبى عبيدة عـن عبـد االله أنـه قـال:  -قال-
 زكاة فيه حتى يحول عليه الحول".

 
 ولكن هذا الحديث ضعيف لسببين:

 
 الأول: أن أبا عبيد قال: يحدثونه عن سفيان، ولم يعين الواسطة بينه وبين سفيان.

 
مـتهم بـالخلط وسـوء الحفـظ وكثـرة الـوهم، وشـدة الاضـطراب،  -وإن كـان صـدوقاً-الثاني: أن خصيفًا 

حتجــاج بــه في مثــل مــا نحــن فيــه، ولعــل أعــدل مــا قيــل فيــه قــول ابــن حبــان: كــان شــيخًا فــلا يصــح الا
صالحاً فقيهًا عابدًا، إلا أنه كان يخطـئ كثـيراً فيمـا يـروى، ويتفـرد عـن المشـاهير بمـا لا يتـابع عليـه، وهـو 

عليـه وهـو صدوق في روايته إلا أن الإنصاف فيه قبول ما وافـق الثقـات في الروايـات وتـرك مـا لم يتـابع 
وهنــا نجــد أن الروايــات  - 144و  143/ 3انظــر تهــذيب التهــذيب:  -ممــن اســتخير االله تعــالى فيــه 

 الصحيحة عن ابن مسعود تخالف ما رواه خصيف هنا، فلا ينبغي التعويل على روايته).
 



 إلى الأعلى
 
 
 

 (ج) معاوية 
 

لزكـاة ؛ معاويـة بـن أبى سـفيان روى مالك في الموطأ عن ابن شهاب قال: أول مـن أخـذ مـن الأعطيـة ا
 ).95/ 2(الموطأ مع المنتقى: 

 
ولعله يريد أنه أول من أخذها من الخلفاء ؛ فقد أخذها قبله ابن مسعود كما ذكرنا، أو لعلـه لم يبلغـه 

 فعل ابن مسعود، فقد كان بالكوفة، وابن شهاب بالمدينة.
 

توى الدولـة الإسـلامية، فقـد كـان خليفـة ولا ريب أن معاوية كان يأخذ الزكاة من الأعطيات على مس
المســلمين وأمــيرهم، ولا شــك أن عصــر معاويــة كــان حــافلاً بالصــحابة الكــرام، فلــو كــان معاويــة مخُالفًــا 
لنص نبوي أو لإجماع معتبر ما وسعهم أن يسكتوا، وقد أنكـروا عليـه فيمـا دون هـذا، حينمـا أخـذ في 

ه، كمــا في حــديث أبى ســعيد الخــدري، كمــا أن زكــاة الفطــر نصــف صــاع مــن بُـــرَّ بــدل صــاع مــن غــير 
مــا كــان ليخــالف سُــنَّة ثابتــة عــن  -علــى الــرغم ممــا قيــل فيــه مــن مبالغــات وتشــنيعات-معاويــة نفســه 

 .-صلى االله عليه وسلم-رسول االله 
 

 إلى الأعلى
 
 
 

 (د) عمر بن عبد العزيز 
 



شــد عمــر بــن عبــد العزيــز فكــان مذهبــه وبعــد معاويــة بأربعــة عقــود جــاء مجــدد المائــة الأولى الخليفــة الرا
 الذي طبقه بالفعل هو أخذ الزكاة من العطاءات والجوائز والظالم وغيرها.

 
ذكــر أبــو عبيــد أنــه كــان إذا أعطــى الرجــل عُمَالتــه أخــذ منهــا الزكــاة، وإذا رد المظــالم أخــذ منهــا الزكــاة، 

 ).432وكان يأخذ الزكاة من الأعطية إذا خرجت لأصحابها (الأموال ص 
 

فــــ"العمالة" هـــي الأجـــرة الـــتي يقبضـــها الرجـــل عـــن عملـــه، مثـــل رواتـــب المـــوظفين والعمـــال في عصـــرنا، 
و"المظــالم" هــي الأمــوال الــتي صــودرت واســتولت عليهــا الســلطات بغــير حــق في عهــود ســابقة واعتبرهــا 

ات" هـــي أصــحابها مـــالاً ضــائعًا أو ضـــماراً، فــإذا ردت إلـــيهم تكـــون حينئــذ كســـبًا جديــدًا، و"الأعطيـــ
المكافــآت أو المعاشــات المنظمــة الــتي كانــت تصــرف مــن بيــت المــال لجنــود الجــيش الإســلامي ومــن في 

 حكمهم.
 

) فهذا كان 85/ 3وروى ابن أبى شيبة: أن عمر بن عند العزيز كان يزكى العطاء والجائزة (المصنف: 
و تشـجيعًا أو صـلة كـان مذهب عمر، حتى الجوائز والمنح التي كانت توهب لبعض الوافـدين مكافـأة أ

 يأخذ منها زكاتها، وهو ما تفعله الدول الحديثة في أخذ الضرائب على مثل هذه الجوائز.
 

 إلى الأعلى
 
 
 

 (هـ) فقهاء آخرون من التابعين وغيرهم 
 

كما روى تزكية المال المستفاد عند قبضه عن الزهري والحسن ومكحول، كما ذكر ابن حزم، وسنذكر 
 د حديثنا عن كيفية تزكية المال المستفاد.شيئا من ذلك عن



 
 وجاء مثل هذا القول عن الأوزاعي أيضًا.

 
بل روى عن أحمد بن حنبل ما يشبه هذا . فقد ذكرنا في الفصل السابق قوله فيمن أجـر داره فقـبض  
كراهـــا: أنـــه يزكيـــه إذا اســـتفاده، كمـــا في المغـــنى، وفيـــه أيضًـــا: قـــال أحمـــد عـــن غـــير واحـــد: يزكيـــه حـــين 

، 2/626يستفيده، وروى بإسناده عن ابـن مسـعود مـا ذكرنـاه قبـل مـن تزكيتـه العطـاء (انظـر: المغـنى: 
3/29 ،47.( 
 

 إلى الأعلى
 
 
 

 (و) مذهب الباقر والصادق والناصر وداود
 

وهــو مــذهب الناصــر والصــادق والبــاقر مــن أئمــة آل البيــت، كمــا هــو مــذهب داود: أن مــن اســتفاد 
 ).148/  4، ونيل الأوطار: 411/ 2 الحال (الروض النضير: نصابا فعليه أن يزكيه في

 
ــتهم عمــوم النصــوص الموجبــة للزكــاة مثــل قولــه عليــه الصــلاة والســلام: "في الرِّقــَةِ (النقــود الفضــية)  وحُجَّ

 ربع العُشر" (متفق عليه).
 

مال النصاب فعلى هذا يكون الحَوْل عندهم ليس بشرط، وإنما هو مهلة بين الإخراجين ولا يشترط ك
وسـعاته للزكـاة  -صـلى االله عليـه وسـلم-إلا عند الإخراج وهو آخر الحَوْل، كما هـو ظـاهر أخـذ النـبي 

آخـــر الحـــول، غـــير بـــاحثين عـــن حـــال المـــال أول الحـــول، مـــن إســـامة الماشـــية وغيرهـــا، وكمـــال المـــال أو 
 ).411/  2نقصانه (الروض النضير: 

 



 إلى الأعلى
 
 
 

 في المال المستفاد اختلاف المذاهب الأربعة
 

وقد اختلف أئمة المذاهب الأربعة في المال المستفاد، اختلافاً متفاوتاً، ذكـره ابـن حـزم في المحلـى فقـال: 
قال أبـو حنيفـة: لا يزكـى المـال المسـتفاد إلا إذا تم لـه حـول في ملـك مالكـه إلا إذا كـان إذا عنـده مـال 

ولـو قبـل تمـام -نصـاباً، فإنـه إن اكتسـب بعـد ذلـك  من جنسه تجب فيه الزكاة في أول الحول، بأن بلغ
شيئًا، قلَّ أو كثر، من جـنس مـا عنـده، فإنـه يزكـى المكتسـب مـع الأصـل، سـواء عنـده  -الحول بساعة

 ).84/  6الذهب والفضة والماشية والأولاد (أي أولاد الماشية) وغيرها (المحلى لابن حزم: 
 

تم حَوْلاً، وسواء أكـان عنـده مـا فيـه الزكـاة مـن جنسـه أم لم وقال مالك: لا يزكى المال المستفاد حتى ي
يكن إلا الماشية، فإن من اسـتفاد منهـا شـيئا بغـير ولادة منهـا، فـإن كـان الـذي عنـده منهـا نصـاباً زكَّـى 
الجميع عند إتمام الحـول، وإن كـان أقـل مـن النصـاب فـلا زكـاة عليـه، وإن كانـت الماشـية المسـتفادة مـن 

/  6ع بحول الأمهات، سواء أكانت الأمهـات نصـاباً أم لم تكـن (المحلـى لابـن حـزم: ولادة زكى الجمي
84.( 

 
وقال الشافعي: لا يزكى مال مسـتفاد إلا أن يحـول عليـه الحـول، ولـو كـان عنـد الـذي اسـتفاده نصـاب 
مـــن جنســـه، واســـتثنى مـــن ذلـــك أولاد الماشـــية مـــع أمهاتهـــا فقـــط إذا كانـــت الأمهـــات نصـــابا وإلا فـــلا 

 ).84/ 6لى لابن حزم: (المح
 

بـأن هـذه الأقـوال كلهــا فاسـدة، قـال: ويكفــى  -علـى طريقتـه العنيفـة المســتنكرة-وقـد عقـب ابـن حــزم 
من فسادها ؛ أ�ا كلها مختلفة، وكلهـا دعـاوى مجـردة وتقاسـيم فاسـدة متناقضـة، ولا دليـل علـى صـحة 



، ولا من إجماع ولا من قيـاس، ولا شئ منها لا من قرآن، ولا من سُنَّة صحيحة، ولا من رواية سقيمة
علــى -) وقــد تفــادى ابــن حــزم هــذه التقاســيم الفاســدة 84/  6مــن رأى لــه وجــه (المحلــى لابــن حــزم: 

باشـــتراط الحـــول لكـــل مـــال، مســـتفاد أو غـــير مســـتفاد، حـــتى أولاد الماشـــية، مخالفًـــا بـــذلك  -حـــد قولـــه
لزكاة في كل مستفاد بلا اشتراط حول، صاحبه داود الظاهري، الذي خرج عن هذه التقاسيم بإيجابه ا

 ولم ينج هو نفسه مما عاب غيره به.
 

 إلى الأعلى
 
 
 

 ترجيح القول بتزكية المال المستفاد عند قبضه
 

وبعــد مقارنــة هــذه الأقــوال، وموازنــة أدلــة بعضــها بــبعض، وبعــد اســتقراء النصــوص الــواردة في أحكــام 
كمــة تشــريع الزكــاة، ومقصــود الشــارع مــن وراء فريضــتها، الزكــاة في شــتى أنــواع المــال، وبعــد النظــر في ح

والاستهداء بما تقتضيه مصلحة الإيلام والمسـلمين في عصـرنا هـذا ؛ فالـذي أختـاره: أن المـال المسـتفاد 
كراتـــب الموظـــف وأجـــر العامـــل ودخـــل الطبيـــب والمهنـــدس والمحـــامى وغـــيرهم، مـــن ذوى المهـــن الحـــرة   -

ير التجـــارة كالســـيارات والســـفن والطـــائرات والمطـــابع والفنـــادق ودور وكـــإيراد رأس المـــال المســـتغل في غـــ
 لا يشترط لوجوب الزكاة فيه مرور حول، بل يزكيه حين يقبضه. -اللهو ونحوها 

 
ولكي يتضح رأينا جليا في هذا الموضوع الخطير نضع أمام كل باحث النقاط التالية لكـى يظهـر الحـق 

 مؤيدًا بالدليل:
 



لــيس فيــه نــص في مرتبــة الصــحيح أو الحســن  -حــتى المســتفاد منــه-ل في كــل مــال ـــ إن اشــتراط الحــو 1
الـــذي يؤخـــذ منـــه حكـــم شـــرعي عـــام للأمـــة، وتقيـــد بـــه النصـــوص المطلقـــة، وهـــذا مـــا صـــرح بـــه علمـــاء 

 الحديث وإنما صح ذلك من قول بعض الصحابة كما ذكرنا.
 
لمسـتفاد فمـنهم مـن اشـترط لـه الحـول، اختلفـوا في المـال ا -رضى االله عـنهم-ـ إن الصحابة والتابعين 2

ومـــنهم مـــن لم يشـــترط، وأوجـــب إخـــراج الزكـــاة منـــه حـــين يســـتفيد المســـلم، وإذا اختلفـــوا لم يكـــن قـــول 
بعضــهم أولى مــن بعــض، ورد الأمــر إلى النصــوص الأخــرى، وقواعــد الإســلام العامــة، كمــا قــال تعــالى: 

 ).59(فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى االله والرسول) (النساء: 
 
ـ إن عدم وجود نص ولا إجماع في حكم المال المستفاد، جعل المذاهب المعروفة تختلف اختلافـًا بينـًا 3

في شــأنه، ممــا جعــل ابــن حــزم يرميهــا بأ�ــا: " كلهــا دعــاوٍ مجــردة، وتقاســيم فاســدة متناقضــة، ولا دليــل 
مة، ولا مـن إجمـاع، ولا على صحة شئ منها، لا من قرآن، ولا من سُنَّة صحيحة، ولا مـن روايـة سـقي

 من قياس، ولا من رأى له وجه".
 

ولقــد عانيــتُ بنفســي مــن اخــتلاف المــذاهب فيمــا بينهــا في هــذا الأمــر، واخــتلاف الأقــوال والطرائــق 
داخل كل مذهب، واخـتلاف التصـحيحات والترجيحـات لكـل منهـا، ووجـدت عشـرات مـن المسـائل 

اد مـن المـال، وأقسـامه وأنواعـه، هـل يُضـم إلى مـا عنـده وعشرات من التفريعات عليها، تتعلق بما يُستف
أو لا يُضم، أم يُضم البعض دون البعض، هل يُضم في النصاب أم في الحَوْل أم كليهما؟ تذكر بحوث 
حــول هـــذا الأمـــر في زكــاة الأنعـــام، وفى زكـــاة النقــود، وفي زكـــاة عـــروض التجــارة، وفي فـــروع أخـــر ؛ ممـــا 

عة الســـمحة الميســـرة الـــتي تخاطـــب عمـــوم النـــاس، بمثـــل هـــذه التفريعـــات جعلـــني أســـتبعد أن تـــأتي الشـــري
 المعقدة الصعبة في فريضة عامة يُكلَّف بها جمهور الأمة.

 



ـ إن مَن لم يشترط الحَوْل في المال المستفاد أقرب إلى عموم النصوص وإطلاقها ممـن اشـترط الحـَوْل ؛ 4
اءت عامــة مطلقــة، ولــيس فيهــا اشــتراط الحــَوْل مثــل: إذ النصــوص الموجبــة للزكــاة في القــرآن والسُــنَّة جــ

"هاتوا ربُع عُشر أموالكم"، "في الرِّقـةَ ربـع العُشـر"، كمـا يؤيـد ذلـك عمـوم قولـه تعـالى: (يـا أيهـا الـذين 
 ).267آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم) (البقرة: 

 
 فقوله: "ما كسبتم" لفظ عام يشمل كل كسب من تجارة أو وظيفة أو مهنة.

 
وقد استدل الفقهـاء بهـا علـى زكـاة التجـارة، فـلا غـرو أن نسـتدل بهـا علـى زكـاة كسـب العمـل والمهنـة، 
وإذا كـــان الفقهـــاء قـــد اشـــترطوا الحـــول في زكـــاة التجـــارة فـــذلك لتعـــذر الفصـــل بـــين أصـــل المـــال والـــربح 

وهــا فإ�ــا تــأتي المســتفاد منــه، فقــد يتحصــل الــربح يومًــا يومًــا، وربمــا ســاعة ســاعة، بخــلاف الرواتــب ونح
 مستقلة ومقدرة.

 
ــ وإذا كــان عمــوم النصــوص وإطلاقهــا يســند مَــن لم يشــترط الحـَـوْل في المــال المســتفاد، فــإن القيــاس 5 ـ

الصــحيح يؤيــده كــذلك ؛ قيــاس وجــوب الزكــاة في النقــود ونحوهــا حــين يســتفيدها المســلم علــى وجــوب 
نأخذ من الزارع ولـو مسـتأجرًا عُشـر زرعـه وثمـره، الزكاة في الزرع والثمار عند الحصاد والجذاذ، فإذا كنا 

أو نصف عُشره، فلماذا لا نأخذ من الموظف أو الطبيب مثلاً ربُع عُشـر كسـبه؟ وقـد قـرن االله بـين مـا  
كسبه المسلم وما أخرجه االله من الأرض في آية واحدة فقال: (يا أيها الذين آمنـوا أنفقـوا مـن طيبـات 

الأرض)، فلماذا نفرق بين أمرين نظمهما االله في عقد واحد، وكلاهما ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من 
 من رزق االله وإنعام االله؟

 
صــحيح أن نعمـــة االله في إنبــات الـــزرع وإخــراج الثمـــر أظهـــر، والشــكر عليهـــا أوجــب، بيـــد أن هـــذا لا 

نهمــا أن يســوغ إيجــاب الزكــاة في أحــد المــالين أو الــدخلين وإعفــاء الآخــر مطلقًــا، حســبنا مــن الفــرق بي



أو مــا يقــدر -الشــارع أوجــب في الخــارج مــن الأرض العُشــر أو نصــفه، وفي المــال المكتســب مــن النقــود 
 ربع العشر. -بالنقود

 
ـ إن اشتراط الحَوْل في المال المستفاد معناه إعفاء كثـير مـن كبـار المـوظفين وأصـحاب المهـن الحـرة مـن 6

: إمــا رجــل يســتغل كــل مــا يقــبض مــن إيــراده وجــوب الزكــاة في دخــولهم الضــخمة ؛ لأ�ــم أحــد رجلــين
أولا بــأول في أي مجــال مــن مجــالات التثمــير المختلفــة، وإمــا رجــل مــن المترفهــين المتوســعين بــل المســرفين 
الذين ينفقون كل ما يكسبون وإن بلغ ما بلـغ، ويبعثرونـه ذات اليمـين وذات الشـمال، دون أن يحـول 

ى المعتــدلين المقتصــدين وحــدهم، الــذين إذا أنفقــوا لم عليــه حــول ومعــنى هــذا: جعــل عــبء الزكــاة علــ
يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوامًا، فهؤلاء هم الذين يدخرون من كسبهم ما يمكن أن يحول عليـه 
الحَوْل، ومن المستبعد أن يأتي الشرع الحكـيم العـادل بشـرط يخفـف عـن المسـرفين، ويضـع العـبء علـى  

 كاهل المقتصدين.
 
ل باشتراط الحَوْل في المال المستفاد انتهى إلى تناقض جلى يأباه عدل الإسلام وحكمته في ـ إن القو 7

 فرض الزكاة.
 

 -علـى المفـتىَ بـه في المـذاهب السـائدة-من ذلـك: "أن الفـلاح الـذي يـزرع أرضًـا مسـتأجرة يؤخـذ منـه 
وتصــــفية ) كيلــــة مصــــرية بمجــــرد حصــــاد الــــزرع 50%) مــــن غلَّــــة الأرض إذا بلغــــت (5%) أو (10(

 الخارج.
 

أمــا مالــك الأرض نفســه الــذي قــد يقــبض في ســاعة واحــدة مئــات الــدنانير، أو آلافهــا مــن كــراء هــذه 
لأ�ــم يشــترطون أن يحــول  -علــى المفــتى بــه في المــذاهب الســائدة أيضًــا-الأرض، فــلا يوجــد منــه شــئ 

س والمحـــــامى الحـــــول علـــــى هـــــذه المئـــــات أو الآلاف في يـــــده،وقلما يكـــــون، وكـــــذلك الطبيـــــب والمهنـــــد
وصـــاحب ســـيارات النقـــل أو صـــاحب الفنـــدق ..... الخ . ومـــا أدى إلى هـــذا التنـــاقض إلا التقـــديس 



لأقوال فقهية غير معصومة، انتهى إليها اجتهاد علماء يؤخذ من كلامهم ويترك ؛ ومـا يـدرينا أ�ـم لـو 
ما هو معلوم مـن سـير أدركوا هذا العصر وشهدوا ما شهدنا، لغيروا اجتهادهم في كثير من المسائل؟ ك

 الأئمة رضي االله عنهم.
 
ـ إن تزكية المال المستفاد عقب استفادته، ومنـه الرواتـب والأجـور وإيـراد رؤوس الأمـوال غـير التجاريـة 8

ومـــا في حكمهـــا، وإيـــراد ذوى المهـــن الحـــرة أنفـــع للفقـــراء والمســـتحقين، حيـــث يمكـــن أن تـــأتى بحصـــيلة 
تحصــيل للحكومــة، وســهولة دفــع الزكــاة علــى الممــول، وذلــك ضــخمة لبيــت مــال الزكــاة، مــع ســهولة ال

بأخــذها مــن رواتــب المــوظفين والعمــال في الحكومــة والمؤسســات عــن طريــق مــا يســميه علمــاء الضــريبة 
رضـى االله عـنهم -"الحجز في المنبع" على نحو ما كان يفعل ابن مسعود ومعاوية وعمر بن عبد العزيـز 

إذا أعطـوه، وكلمــة "العطـاء" تعـنى رواتـب الجنـد ومـن في حكمهــم  ، مـن اقتطـاع الزكـاة مـن "العطـاء"-
 في ذلك العهد.

 
قال أبو الوليد الباجي: "العطاء في الشرع واقع على ما يعطيه الإمام للناس من بيت المال على سـبيل 

 الأرزاق" (الرواتب).
 

خمسـة وعشـرين" . روى ابن أبى شيبة عن هبيرة قال: "كان ابن مسعود يزكى أعطياتهم مـن كـل ألـف 
) :ورجالــه ورجــال الصــحيح خــلا هبــيرة وهــو 3/68ورواه الطــبراني عنــه أيضًــا (قــال في مجمــع الزوائــد (

 ثقة).
 

- 42/ 4وعن عون عن محمد قال: "رأيت الأمراء إذا أعطوا العطاء زكوه" (مصـنف ابـن أبى شـيبة: 
 طبع ملتان). - 44

 



 - 44- 42/ 4والجــائزة (مصـنف ابـن أبى شــيبة: وعـن عمـر بـن عبــد العزيـز: أنـه كــان يزكـى العطـاء 
 طبع ملتان).

 
وروى مالــك في الموطــأ عــن ابــن شــهاب أنــه قــال: "أول مــن أخــذ مــن الأعطيــة الزكــاة معاويــة بــن أبى 

 طبع السعادة). - 95/  2سفيان" (انظر شرح المنتقى على الموطأ: 
 

 د االله بن مسعود كما ذكرنا.ويظهر أنه يريد: أول من أخذ من الخلفاء، فقد أخذها قبله عب
 
ــــ إن إيجـــاب الزكـــاة في تلـــك الـــدخول المســـتفادة يتفـــق وهـــدى الإســـلام في غـــرس معـــاني الـــبر والبـــذل 9

والمواساة والإعطاء في نفـس المسـلم، والإحسـاس بـالمجتمع، والمشـاركة في احتمـال أعبائـه، وجعـل ذلـك 
ال تعـــالى في أوصـــاف المتقـــين: (وممـــا فضـــيلة دائمـــة لـــه، وعنصـــرًا أساســـيًا مـــن عناصـــر شخصـــيته .. قـــ

) 254) وقال سبحانه: (يـا أيهـا الـذين آمنـوا أنفقـوا ممـا رزقنـاكم) (البقـرة: 3رزقناهم ينفقون) (البقرة:
علـى كـل مسـلم صـدقة مـن مالـه أو مـن كسـبه وعملـه أو  -صـلى االله عليـه وسـلم-ولهذا أوجب النبي 

 مما يستطيع.
 

قــال: "علــى كــل مســلم  -صــلى االله عليــه وســلم-عــن النــبي روى البخــاري عــن أبى موســى الأشــعري 
صدقة" فقالوا: يا نبي االله ؛ فمن لم يجد؟ قال: "يعمل بيده فينفع نفسه ويتصـدق" قـالوا: فـإن لم يجـد 
؟ قــال: "يعــين ذا الحاجــة الملهــوف" قــالوا: فــإن لم يســتطع ؟ قــال: "فليعمــل بــالمعروف وليمســك عــن 

/  2بـــاب "علـــى كـــل مســـلم صـــدقة":  -بخـــاري كتـــاب "الزكـــاة" الشـــر، فإ�ـــا لـــه صـــدقة" (صـــحيح ال
 طبع الشعب). - 143

 



وإعفاء تلك الدخول المتجددة من الصدقة الواجبة انتظاراً لحولان الحَوْل عليها، يجعل كثيراً من النـاس 
نعمـة يكسبون وينفقون وينعمـون، دون أن ينفقـوا ممـا رزقهـم االله في سـبيل االله ويواسـوا مـن لم يؤتـه االله 

 الغنى أو القدرة على الاكتساب.
 

ــــ إن عـــدم اشـــتراط الحـــول للمـــال المســـتفاد أعـــون علـــى ضـــبط أمـــوال الزكـــاة وتنظـــيم شـــأ�ا بـــالنظر 10
للمكلــف الــذي تجــب عليــه الزكــاة، وبــالنظر لــلإدارة الــتي تتــولى جبايــة الزكــاة، إذ علــى القــول باشــتراط 

مــن راتــب أو مكافــأة أو غلــة عقــار لــه أو غــير قــل أو كثــر، -الحــول يجــب علــى كــل مــن يســتفيد مــالا 
أن يحــدد تــاريخ ورود كــل مبلــغ ؛ ومــتى يــتم حولــه ليخــرج زكاتــه في  -ذلــك مــن ألــوان الإيــراد المختلفــة 

حينـــه، ومعـــنى هـــذا أن الفـــرد المســـلم قـــد تكـــون عنـــده في العـــام الواحـــد عشـــرات المواقيـــت لمقـــادير مـــا 
أمـر يشـق ضـبطه، وهـو عنـد قيـام الحكومـة بجبايـة الزكـاة أمـر استفاده من أموال في أزمنة مختلفـة، وهـذا 

 يعسر حصره وتنظيمه، ومن شأنه أن يعطل جباية الزكاة ويعوق سيرها (المرجع السابق).
 

 إلى الأعلى
 
 
 

 رأى معاصر 
 

ومــن الإنصــاف أن نــذكر هنــا أن الكاتــب الإســلامي المعــروف، الشــيخ محمــد الغــزالى، عــرض فى كتابــه 
وضــاع الاقتصــادية" لهـذا الموضــوع منــذ أكثـر مــن عشــرين عامًـا، فبعــد أن ذكــر أن قاعــدة "الإسـلام والأ

مـا دام قـد  -زاد أو نقص أو بقى على حاله  -فرض الزكاة في الإسلام إما أن تعتبر برأس المال فقط 
تعُتبر مرَّ عليه عام،وذلك كزكاة النقود، وعروض التجارة، التي أوجب إخراج ربع العُشر منها، وإما أن 

ـــزروع والثمـــار الـــتي أوجـــب فيهـــا العُشـــر أو نصـــف  بمقـــدار الـــدخل، دون نظـــر إلى رأس المـــال كزكـــاة ال
 العُشر، قال بعد ذلك :.



 
ونخلص من هذا إلى أن من له دخل لا يقل عن دخل الفـلاح الـذي تجـب عليـه الزكـاة يجـب أن يخـرج 

 شرط. زكاة مساوية، ولا عبرة البتة برأس المال ولا بما يتبعه من
 

فالطبيـب والمحـامى والمهنـدس والصـانع وطوائـف المحترفــين والمـوظفين وأشـباههم تجـب علـيهم الزكــاة، ولا 
 بد أن تخرج من دخلهم الكبير، ولنا على ذلك دليلان:

 
الأول: عموم النص في قول القرآن الكريم: (يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم) (البقـرة: 

أن ربـــح الطبقـــات الآنفـــة الـــذكر كســـب طيـــب يجـــب الإنفـــاق منـــه، وبهـــذا الإنفـــاق ) ولا شـــك 267
الواجــب يــدخلون في عـــداد المــؤمنين الــذين ذكـــر القــرآن أ�ـــم هــم: (الــذين يؤمنـــون بالغيــب ويقيمـــون 

 ).3الصلاة ومما رزقناهم ينفقون) (البقرة 
 

فـلاح يملـك خمسـة أفدنـة (أقـول: والدليل الثاني: أن الإسلام لا يتصور في حقه أن يفرض الزكـاة علـى 
بل على الفلاح المستأجر الـذي لا يملـك قيراطـًا واحـدًا مـن الأرض إذا أغلـت أرضـه خمسـين كيلـة مـن 
الأذرة أو الشعير كما هو رأى الجمهـور)، ويـترك صـاحب عمـارة تـدر عليـه محصـول خمسـين فـداناً، أو 

لفـلاح في عـام طويـل مـن أرضـه إذا أغلـت يترك طبيبًا يكسب من عيادته في اليوم الواحـد مـا يكسـبه ا
 بضعة أرادب من القمح ضربت عليها الزكاة يوم الحصاد.

 
لا بد إذن من تقدير زكاة على أولئك جميعًا، ومـا دامـت العلـة المشـتركة الـتي ينـاط بهـا الحكـم موجـودة 

 في الطرفين، فلا ينبغي المراء في إمضاء هذا القياس وقبوله نتائجه.
 

ف نقدر الزكاة؟ وعلى أي نسبة تكون؟ والجواب سهل ؛ فقد قدر الإسلام زكـاة الثمـار وقد يقال: كي
بين العُشر ونصف العُشر، على قدر عناء الزارع في ري أرضه، فلتكن زكاة كـل دخـل علـى قـدر عنـاء 

 صاحبه في عمله.



 
ل الخطــير، ومــن الممكــن إيضــاح التفاصــيل وتفريــع المســائل، وتحديــد القــيم، بعــد أن يتقــرر هــذا الأصــ

والأمــــر لا يســــتقل بــــه تفكــــير واحــــد، بــــل يحتــــاج إلى تعــــاون العلمــــاء والبــــاحثين (الإســــلام والأوضــــاع 
 الطبعة الخامسة). - 168 -166الاقتصادية ص 

 
وهــذا كــلام جيــد، يــدل علــى فقــه عميــق لأصــول الإســلام ومبادئــه، والــدليلان اللــذان اســتند إليهمــا 

 بعموم النص القرآني، وبالقياس على المنصوص.الأستاذ لا مطعن فيهما، فقد استدل 
 

غــير أن المــنهج الــذي ســلكناه هنــا في الاســتدلال أقــرب مأخــذًا مــن مــنهج أســتاذنا الغــزالى، حيــث لا 
خــروج فيــه علــى الإجمــاع، وإنمــا هــو اختيــار ممــا ذهــب إليــه بعــض الصــحابة والتــابعين ومــن بعــدهم مــن 

 فقهاء الأمة.
 

صـلى -لمذاهب الأربعة المعتمـدة فلـم يجـئ نـص عـن االله تعـالى ورسـوله وإذا كان في ذلك خروج على ا
بوجـــوب اتبـــاعهم وتقليـــدهم  -رضـــى اللَّـــه عـــنهم-ولا عـــن أئمـــة المـــذاهب أنفســـهم  -االله عليـــه وســـلم

وتحـــريم الخـــروج عـــن اجتهـــادهم (راجـــع مـــا كتبنـــاه في المقدمـــة عـــن القواعـــد الـــتي التزمناهـــا فى الاختيـــار 
 ) بل هم قد �وا عن تقليدهم، كما ذكرنا ذلك في مقدمة الكتابوالترجيح بين الأقوال

 المبحث الثاني
 نصاب كسب العمل والمهن الحرة
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 مقدمة
 

وم أن الإسلام لم يوجب الزكاة في كل مال قلَّ أو كثر، وإنما أوجبها فيما بلغ نصاباً فارغًا من من المعل
الــدَيْن وفاضــلاً عــن الحاجــات الأصــلية لمالكــه، وذلــك ليتحقــق معــنى الغــنى الموجــب للزكــاة، فإ�ــا إنمــا 

و مــا فضــل عــن تؤخــذ مــن الأغنيــاء، وليتحقــق معــنى العفــو الــذي جعلــه القــرآن وعــاء الإنفــاق (والعفــ
) وقــــال عليــــه الصـــــلاة 219الحاجــــة) قــــال تعـــــالى :(ويســــألونك مــــاذا ينفقـــــون قــــل العفــــو) (البقـــــرة: 



والســلام:"لا صــدقة إلا عــن ظهــر غــنى" ، "وابــدأ بمــن تعــول" وقــد حققنــا ذلــك في شــروط المــال الــذي 
 تجب فيه الزكاة.

 
 وإذا كانت الزكاة لا تجب إلا في نصاب، فما مقدار النصاب هنا؟

 
مال الأستاذ الغـزالي في كلامـه السـابق إلى اعتبـاره هنـا بنصـاب الـزروع والثمـار، فمـن لـه دخـل لا يقـل 
عن دخل الفلاح الذي تلزمه الزكاة تؤخذ منـه الزكـاة، ومعـنى هـذا بلغـة الفقـه: أن مـن بلـغ دخلـه قيمـة 

الأرض كالشـعير  ) كيلو جرامًا وزناً، من أدنى مـا تخرجـه647كيلة مصرية) أو (  50خمسة أوسق أو (
 أخذت منه الزكاة ؛ وهذا رأى له وجهه.

 
 ولكن ربما كان للشارع قصد خاص في تقليل نصاب الزرع، لأن به قوام معيشة الإنسان.

 
) جرامًـــا مـــن 85وأولى مــن ذلـــك أن يكــون نصـــاب النقــود هـــو المعتـــبر هنــا، وقـــد حــددناه بمـــا قيمتــه (

 لتي جاءت بها الآثار.الذهب، وهذا القدر يساوى العشرين مثقالاً ا
 

 كما أن الناس يقبضون رواتبهم وإيراداتهم بالنقود، فالأولى أن يكون المعتبر هو نصاب النقود.
 

 إلى الأعلى
 
 
 

 بقي هنا بحث 
 



فإن ذوى المهن الحرة يأتيهم إيرادهم غير منتظم، فقد يكون كل يوم كدخل الطبيب، وقد يكون على 
الخيـــاط وهكـــذا، وبعـــض العمـــال يقبضـــون أجـــورهم كـــل أســـبوع أو فـــترات كـــدخل المحـــامي والمقـــاول و 

 أسبوعين، وجمهور الموظفين يقبضون رواتبهم كل شهر، فكيف نعتبر النصاب في هذه الأحوال؟
 

 وهنا نجد أمامنا اتجاهين أو احتمالين:
 

ا  الأول: أن يعتـــبر النصــــاب في كــــل مبلــــغ يقــــبض مــــن الـــدخل أو المــــال المســــتفاد فمــــا بلــــغ منــــه نصــــابً 
كالرواتب العالية، والمكافـآت الكبـيرة للمـوظفين والعـاملين، والـدفعات الكبـيرة لـذوى المهـن الحـرة ففيـه 

 الزكاة، وما لم يبلغ نصاباً منها فلا زكاة فيه.
 

وهذا الاحتمال له وجهه، فهو يعفى ذوى الرواتب الصغيرة، ويقصر وجوب الزكاة على كبار الموظفين 
 تحقيق للتقارب والعدل الاجتماعي.ومن في حكمهم ؛ وفي هذا 

 
كما أن هذا هـو الظـاهر مـن قـول الصـحابة والفقهـاء الـذين قـالوا بتزكيـة المـال المسـتفاد عنـد قبضـه إذا 

 بلغ نصاباً.
 

 وإنما تجب الزكاة على هذا الاحتمال، إذا بقى عند �اية الحول ما يبلغ نصاباً.
 

لمســلم مــن أجــره أو راتبــه أو إيــراده لكــان معــنى ذلــك ولكننــا لــو اعتبرنــا النصــاب بكــل دفعــة يقبضــها ا
إعفــاء جمهــور ذوي المهــن الحــرة الــذين يــأتيهم إيــرادهم علــى دفعــات متقاربــة، وقلَّمــا تبلــغ الدفعــة منهــا 
نصاباً، ولو جمُِعت هذه الدفعات في زمن متقارب لبلغت نصاباً بل نُصُبًا، وكذلك كثـير مـن المـوظفين 

ا النصاب بعشرين مثقالاً من الذهب أما لو قُدِّر بالفضة فقلَّما يوجد راتب والعمال (هذا على تقديرن
لا يبلـــغ النصـــاب) وهنـــا يـــبرز الاتجـــاه أو الاحتمـــال الثـــاني، وهـــو ضـــم الـــدخل أو المـــال المســـتفاد علـــى 

 فترات في مدة متقاربة.



 
دة متصــلة لم وقــد وجــدنا الفقهــاء قــالوا مثــل ذلــك في نصــاب المعــدن، أن مــا خــرج علــى دفعــات في مــ

 يحصل بينها انقطاع كامل بغير عذر، يضم بعضه إلى بعض في إكمال النصاب.
 

وكــذلك اختلفــوا في ضــم زرع العــام الواحــد وثمــره بعضــه إلى بعــض، وقــال الحنابلــة: يُضــم أنــواع الجــنس 
 بعضها إلى بعض في تكميل النصاب من زرع عام واحد أو ثمرته، ولو تعـدد البلـد ولـو كـان الثمـر مـن

شجر يحمل في السنة حملين ضُم بعضه إلى بعض في تكميل النصاب ؛ لأ�ا ثمـرة عـام واحـد، كالـذرة 
 ).59/ 2التي تنبت مرتين (انظر شرح غاية المنتهى: 

 
وكـذلك في نظـر رجـال -وعلى هذا الأساس نستطيع أن نقول: إن السنة تعُتبر وحدة في نظر الشـارع 

 ر الحول في الزكاة.ولهذا كان اعتبا -الضرائب الحديثة 
 

والمعــروف أن الحكومــات تقــدر رواتــب موظفيهــا باعتبــار الســنة، وإن كانــت لا تــدفعها إلا مجــزأة علــى 
 دفعات شهرية نظرًا لحاجة الموظف المتجددة.

 
وبنـاء علـى ذلـك تؤخـذ الزكـاة مـن صـافي دخـل الموظـف وغـيره مـن ذوي المهـن الحـرة في سـنة كاملــة إذا 

 بلغ الصافي نصاباً.
 

ولعل مما يعيننا على تكوين رأي محـدد هنـا، أن نـذكر مـا روى عـن بعـض الفقهـاء القـائلين بتزكيـة المـال 
 المستفاد، وطريقة تزكيته.

 
 إلى الأعلى

 
 
 



 كيف يزُكى المال المستفاد؟
 

 القائلون بتزكية المال المستفاد من السلف، روى عنهم في طريقة تزكيته مسلكان:
 

: إذا اسـتفاد الرجـل مـالاً فـأراد أن ينفقـه قبـل مجـيء شـهر زكاتـه فليزكـه ثم ينفقـه، الأول: ما قاله الزهري
 ).30/  4وإن كان لا يريد أن ينفقه فليزكه مع ماله (المصنف لابن أبى أبى شيبة: 

 
ونحوه أو قريب منه ما جاء عن الأوزاعي فيمن باع عبده أو داره، أنـه يزكـي الـثمن حـين يقـع في يـده، 

 الطبعة الثالثة). - 626/  2له شهر يعلم، فيؤخره حتى يزكيه مع ماله (المغنى: إلا أن يكون 
 

ومعــنى ذلــك: أن مــن كــان لــه مــال زكّــاه مــن قبــل، وأصــبح لــه حــول معــروف فلــه أن يــؤخر إخــراج زكــاة 
المــال المســتفاد حــتى يزكيــه مــع مالــه الآخــر، إلا إذا خشــي أن ينفقــه قبــل مجــيء الحــول فعليــه أن يبــادر 

 ه.بتزكيت
 

المسلك الثاني: ما قاله مكحول: إذا كان للرجل شهر يزكي فيه، فأصاب مالاً فأنفقه فليس عليه زكاة 
ما أنفقه، ولكن ما وافى الشـهر الـذي يزكـى فيـه مالـه زكـاه، فـإن كـان لـيس لـه شـهر يزكـي فيـه فاسـتفاد 

 ).30/  4مالاً فليزكه حين يستفيده (المصنف: 
 

مــال يزكــى في شــهر معلــوم ميــزة لا يحظــى بهــا غــيره ممــن لــيس لــه هــذا ولكــن هــذا القــول يعطــى مــن لــه 
المال، إذ أجاز للأول أن ينفق المـال المسـتفاد دون أن يزكيـه إلا إذا وافى الشـهر المعلـوم منـه شـئ فيزكيـه 
مــع بقيــة مالــه، أمــا مــن لــيس لــه مــال آخــر فيزكيــه حــين يســتفيده، والنتيجــة: التخفيــف عمــن لــه مــال 

 على من ليس له مال سوى هذا المستفاد.آخر، والتشديد 
 



والـذي يـترجح لي في ذلـك: أن مـا بلــغ مـن المـال المسـتفاد نصـاباً أُخِــذَ فيـه بمـا قـال الزهـري والأوزاعــي، 
إمــا بــإخراج الزكــاة عقــب القــبض (وهــذا متعــين فــيمن لــيس لــه مــال آخــر ذو حــول) وإمــا بتــأخيره إلى 

اقه وإلا فعليه المبادرة، ولو أنه أنفقـه بالفعـل كانـت زكاتـه في الحول ليزكى مع بقية ماله، ما لم يخش إنف
ذمته وإن كان دون النصاب أخذ فيه بقول مكحول، فما وافى الشهر الذي يزكي فيه مالـه زكـاه معـه، 
ومــا احتــاج إليــه في نفقتــه ونفقــة عيالــه فلــيس عليــه زكــاة مــا أنفــق، فــإذا لم يكــن لــه مــال آخــر يزكيــه في 

لـه نصـاب فيزكيـه  -مـع مـال آخـر-المستفاد دون النصاب، فلا شئ فيـه حـتى يـتم وقت معلوم، وكان 
 حينئذ، ويبدأ حوله من هذا الحين.

 
ومقتضى هذا الترجيح التخفيف عن أصحاب الرواتب الصغيرة التي لا تبلغ نصابا، وكذلك الـدفعات 

 القليلة التي تدفع لذوي المهن الحرة، ولا تبلغ الدفعة منها نصاباً.
 

 الأعلى إلى
 
 
 

 الزكاة في صافى الإيراد والراتب
 

وإذا كنـــا قـــد اخترنـــا القـــول بزكـــاة الرواتـــب والأجـــور ونحوهـــا، فالـــذي نرجحـــه ألا تؤخـــذ الزكـــاة إلا مـــن 
 "الصافي".

 
وإنما قلنا: "تؤخذ مـن صـافي الإيـراد أو الرواتـب" ليطـرح منـه الـدين إن ثبـت عليـه، ويعفـى الحـد الأدنى 

عولــه ؛ لأن الحــد الأدنى لمعيشــة الإنســان أمــر لا غــنى لــه عنــه، فهــو مــن حاجاتــه لمعيشــته ومعيشــة مــن ي
الأصلية، والزكاة إنما تجب في نصاب فاضل عن الحاجة الأصلية كمـا حققنـاه في موضـعه (انظـر شـرط 
"الفضــل عــن الحــوائج الأصــلية" في الفصــل الأول مــن هــذا البــاب، وفي الفصــل الثالــث " زكــاة النقــود" 



كمــا تطــرح النفقــات والتكــاليف لــذوى المهــن قياسًــا علــى مــا اخترنــاه في الأرض والنخيــل   منــه أيضًــا)
 ونحوها: أنه يرفع النفقة ويزكى الباقي، وهو قول عطاء وغيره.

 
فما بقي بعد هذا كله من راتب السنة وإيرادها تؤخذ منه الزكـاة إذا بلـغ نصـاب النقـود، فمـا كـان مـن 

كرواتب بعـض العمـال وصـغار   -بعد طرح ما ذكرناه-لسنة نصاباً نقديا الرواتب والأجور لا يبلغ في ا
 الموظفين، فلا تؤخذ منه زكاة.

 
 إلى الأعلى

 
 
 

 تنبيه 
 

إذا زكــى المســلم كســب عملــه أو مهنتــه أو نحــو ذلــك، مــن كــل مــال مســتفاد زكــى عنــد اســتفادته، فــلا 
، حتى لا تجب عليه زكاتان في مال يجب عليه أن يزكيه مرة أخرى عند الحول، إذا كان له حول معلوم

واحد في عام واحد ولهذا قلنا عند حديثنا عن المال المسـتفاد: إن لـه أن يـؤخر زكاتـه حـتى يخرجهـا مـع 
 بقية ماله الحولي ما لم يخش إنفاقها قبل الحول.

 
 -لاً راتبـه مـث-ونضرب لذلك مثلا: رجل له مال يزكيه كل حول في أول شـهر المحـرم فـإذا اسـتفاد مـالا 

في صفر أو ربيع الأول أو ما بعده من الشهور، وأخرج زكاته حين الاستفادة، فإنـه لا يخـرج زكاتـه مـرة 
أخــرى في آخــر الحــول مــع مالــه، بــل يخــرج عنــه أو عمــا بقــى منــه في الحــول الثــاني، حــتى لا نشــق عليــه 

 بكثرة الأحوال، وقد أقام االله شرعه على التيسير.
 المبحث الثالث

 جب في كسب العمل ونحوه توسطمقدار الوا



 
 

أما النسبة التي تؤخذ من ألـوان الـدخل والإيـراد المختلفـة، وكـم تكـون ؟ والـتي دعـا الأسـتاذ الغـزالي فيـه 
 إلى تعاون العلماء والباحثين، فقد انتهينا فيها بعد البحث والموازنة إلى رأى نسجله هنا وهو:

 
كـإيراد المصـانع والعمـائر والمطـابع -المال والعمـل معـا  إن الدخل الناتج عن رأس المال وحده، أو رأس

فيـــه العُشـــر مـــن الصـــافي بعـــد النفقـــات والـــديون والحاجـــات  -والفنـــادق والســـيارات والطـــائرات ونحوهـــا
 الأصلية ....الخ، قياسًا على دخل الأرض الزراعية، التي تسقى بغير كلفة.

 
مارات والمصانع: أنه إن أمكن معرفة صافى الغـلات وقد تقدم قول الشيخ أبى زهرة وزميليه في زكاة الع

فـــإن الزكـــاة تؤخـــذ مـــن الصـــافي  -كمـــا هـــو الشـــأن في الشـــركات الصـــناعية-بعـــد النفقـــات والتكـــاليف 
بمقدار العشر، وإن لم يمكـن معرفـة الصـافي علـى وجهـه كالعمـارات المختلفـة ونحوهـا، فـإن الزكـاة تؤخـذ 

 مقبول. من الغلة بمقدار نصف العشر، وهو تقسيم
 

ونعـني بــرأس المــال هنـا: رأس المــال غــير المسـتغل في التجــارة، أمــا رأس المـال المتــداول في التجــارة فيؤخــذ 
 منه ومن ربحه معا ربع العُشر، كما هو مقرر في موضعه.

 
وأما الدخل الناتج عن العمل وحده كإيراد الموظفين وذوى المهن الحـرة النـاتج مـن أعمـالهم، فالواجـب 

العشر فقط، عملاً بعموم النصوص التي أوجبت في النقود ربع العُشر، سواء أكانت مستفادة  فيه ربع
أم حال عليها الحول، وتطبيقًا للأصل الإسلامي في اعتبار الجهد مخففًا لمقـدار الواجـب واستئناسًـا بمـا 

ود وغـيرهم مـن أعطيـات الجنـ -باعتبارهـا زكـاة-عمل به ابـن مسـعود ومعاويـة مـن اقتطـاع هـذه النسـبة 
من المرتبين في ديوان العطاء، وما فعله بعدهما الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز ، فالقياس على هذه 
الأعطيـــات أولى مـــن القيـــاس علـــى دخـــل الأرض المزروعـــة، وإنمـــا يقـــاس عليهـــا إيـــراد العمـــائر والمصـــانع 

 ونحوها، من رؤوس الأموال التي ينتفع بدخلها مع بقاء عينها.



 
 هذا أن معاملة دخل العمل أخف مـن معاملـة دخـل رأس المـال الخـالص، أو رأس المـال الممتـزج ومعنى

بالعمــل، وهــو مــا ســارت عليــه الضــرائب الحديثــة، إذ نــادى رجــال الفكــر المــالي بــأن العدالــة تقتضــي 
تفــــاوت نســــب الضــــريبة علــــى الــــدخل حســــب قــــوة مصــــادره وضــــعفها، وأصــــبح مــــن أهــــم خصــــائص 

لتي تصيب الدخل: أ�ا تراعي مصادره ولما كان الأصل ألا تخـرج مصـادر الـدخل "شخصية الضريبة" ا
عـــن ثلاثـــة: رأس المـــال، والعمـــل، ورأس المـــال والعمـــل معـــا، فـــإن المقـــرر في عـــالم الضـــرائب: أن تســـري 
الضــريبة علــى إيــراد رأس المــال المنقــول أو العقــاري بســعر يزيــد علــى ذلــك الــذي يتحــدد للضــريبة الــتي 

العمل، وذلك على اعتبار أن رأس المال أكثر المصادر استقراراً وثباتا، وأن العمل أقلها تصيب كسب 
 بقاءً.

 
وقـــالوا: إن مراعـــاة مصـــدر الـــدخل مـــن شـــأنه أن يجعـــل الضـــريبة المفروضـــة قـــادرة علـــى تخفيـــف الأعبـــاء 

في  الضريبية على أصحاب الدخول التي تفيض مـن مصـادر ضـعيفة، وبـذلك تسـهم في تحقيـق العدالـة
 ).284/  1التوزيع (انظر: مبادئ علم المالية العامة للدكتور محمد فؤاد إبراهيم: 

 
 بل تطرف بعض الاشتراكيين فنادى بإعفاء دخل العمل من كل ضريبة، تمييزًا للعمل وتشجيعًا.

 
االله، ولكن النظرية الإسلامية في الزكاة: أ�ـا شـكر للنعمـة، وتزكيـة للـنفس، وتطهـير للمـال، وقيـام بحـق 

 وحق المجتمع، وحق الضعيف.
 

هــذه النظريــة تحــتم أخــذ الزكــاة مــن كســب العمــل، كمــا تحــتم أخــذها مــن غــيره، وإن اختلفــت مقــادير 
 الواجب.
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ي والتجاري في العالم، وذلك ما عرف باسم عرف عصرنا لوناً من رأس المال استحدثه التطور الصناع
"الأسهم والسندات" وهمـا مـن الأوراق الماليـة الـتي تقـوم عليهمـا المعـاملات التجاريـة في أسـواق خاصـة 
بهــا وهــي الــتي تســمى "بورصــات الأوراق الماليــة" وهــذه الأوراق أو الأســهم والســندات هــي: مــا يطلــق 

ولة" ويأخذون ضريبة على إيرادها المتجدد تسمى "ضريبة إيراد عليه علماء المالية اصطلاح "القيم المنق
القيم المنقولة "كما نادى بعضهم بفرض ضريبة علـى الأسـهم نفسـها بوصـفها ضـريبة علـى رأس المـال 

 من كتاب "موارد الدولة" للدكتور سعد ماهر حمزة). 18(انظر: الضرائب على رأس المال ص 
 

 الفرق بين الأسهم والسندات 
 

ســهم حقــوق ملكيــة جزئيــة لــرأس مــال كبــير للشــركات المســاهمة أو التوصــية بالأســهم،.وكل ســهم والأ
 جزء من أجزاء متساوية لرأس المال.

 
والســند تعهــد مكتــوب مــن "البنــك" أو الشــركة أو الحكومــة لحاملــه بســداد مبلــغ مقــدر مــن قــرض في 

 تاريخ معين، نظير فائدة مقدرة.
 

سهم يمثل جزءًا من رأس مال الشركة أو البنـك، والسـند يمثـل جـزءًا مـن وبين السهم والسند فروق: فال
 قرض على الشركة أو البنك أو الحكومة.

 



والســهم ينــتج جــزءا مــن ربــح الشــركة أو البنــك، يزيــد أو يــنقص تبعًــا لنجــاح الشــركة أو البنــك، وزيــادة 
ودة عن القرض الذي يمثلـه ربحهما أو نقصه، ويتحمل قسطه من الخسارة، أما السند فينتج فائدة محد

 لا تزيد ولا تنقص.
 

وحامل السند يعتبر مقرضًا أو دائنًا للشركة أو البنك أو الحكومة، أما حامل السهم فيعتبر مالكًا لجزء 
 من الشركة أو البنك بقيمة السهم.

 
 وللسند وقت محدد لسداده، أما السهم فلا يسدد إلا عند تصفية الشركة.

 
سند قيمة اسمية وهـى قيمتـه المقـدرة عنـد إصـداره، وقيمـة سـوقية تتحـدد في سـوق ولكل من السهم وال

الأوراق الماليــة، وكــل منهمــا قابــل للتعامــل والتــداول بــين الأفــراد كســائر الســلع، ممــا يجعــل بعــض النــاس 
كورة يتخذ منهما وسيلة للاتجار بالبيع والشراء ابتغاء الربح من ورائهما، وتتأثر الأسعار في السوق المذ 

تبعًــا لزيــادة العــرض والطلــب، كمــا تتــأثر بــالأحوال السياســية للبلــد ومركــزه المــالي ونجــاح الشــركة ومقــدار 
الــربح الحقيقـــي للأســـهم والفائـــدة الحقيقيــة للســـندات، بـــل تتـــأثر بــالأحوال العالميـــة مـــن حـــرب وســـلام 
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بين أن إصدار الأسهم وملكيتها وبيعهـا وشـراءها والتعامـل بهـا حـلال لا حـرج فيـه، مـا لم ومما ذكرنا يت
يكـــن عمـــل الشـــركة الـــتي تكونـــت مـــن مجمـــع الأســـهم مشـــتملا علـــى محظـــور كصـــناعة الخمـــر وبيعهـــا 

 والتجارة فيها مثلا، أو كانت تتعامل بالفوائد الربوية إقراضا، أو استقراضا أو نحو ذلك.
 

 شأ�ا غير الأسهم، لاشتمالها على الفوائد الربوية المحرمة.أما السندات ف
 

ومهمــا يكــن الحكــم في هــذه الســندات فإ�ــا رأس مــال مملــوك لصــاحبه كالأســهم، فكيــف يزكــى كــل 
 منهما؟



 
 إلى الأعلى

 
 
 

 كيف تزكى أسهم الشركات المختلفة ؟
 

 لسندات وقليل من كتب فيها.نجد هنا اتجاهين لمن كتب من العلماء المعاصرين عن زكاة الأسهم وا
 

الاتجاه الأول: فالاتجاه الأول ينظر إلى هذه الأسهم والسـندات تبعًـا لنـوع الشـركة الـتي أصـدرتها: أهـي 
 صناعية أم تجارية أم مزيج منهما؟

 
فلا يعطى السهم حكمًا إلا بعد معرفة الشركة التي يمثل جزءًا مـن رأس مالها،وبنـاء عليـه يحكـم بتزكيتـه 

مها ؛ يمثــل هــذا الاتجــاه الشــيخ عبــد الــرحمن عيســى في كتابــه "المعــاملات الحديثــة وأحكامهــا" أو بعــد
 حيث يقول:

 
"قد لا يعرف كثير ممن يملكون أسهم الشركات حكـم زكـاة هـذه الأسـهم، وقـد يعتقـد بعضـهم أ�ـا لا 

ذا خطــأ تجــب زكاتهــا، وهــذا خطــأ، وقــد يعتقــد الــبعض وجــوب الزكــاة في أســهم الشــركات مطلقًــا، وهــ
 أيضًا، وإنما الواجب النظر في هذه الأسهم تبعا لنوع الشركة التي أصدرتها.

 
"فإن كانت الشركة المساهمة شركة صناعية محضة أي بحيث لا تمارس عمـلا تجاريـًا كشـركات الصـباغة، 
وشـــركات التبريـــد، وشـــركات الفنـــادق، وشـــركات الإعلانـــات، وشـــركات "الأوتـــوبيس" وشـــركات النقـــل 

والـــبري، وشـــركات الـــترام، وشـــركات الطـــيران، فـــلا تجـــب الزكـــاة في أســـهمها ؛ لأن قيمـــة هـــذه  البحـــري
الأســهم موضــوعة في الآلات والإدارات والمبــاني ومــا يلــزم الأعمــال الــتي تمارســها، ولكــن مــا ينــتج ربحًــا 



وبلــغ مــع لهــذه الأســهم يضــم إلى أمــوال المســاهمين ويزكــى معهــا زكــاة المــال (أي مــا بقــي منــه إلى الحــول 
 المال الآخر نصاباً).

 
"وإن كانت الشركة المساهمة شركةً تجارية محصنة تشترى البضائع وتبيعها بدون إجـراء عمليـات تحويليـة 
علــى هــذه البضــائع: كشــركة بيــع المصــنوعات المصــرية وشــركة التجــارة الخارجيــة وشــركات الاســتيراد أو  

خرج المــواد الخــام أو تشــتريها، ثم تجــرى عليهــا كانــت شــركة صــناعية تجاريــة، وهــي الشــركات الــتي تســت
عمليــات تحويليــة، ثم تتجــر فيهــا، مثــل: شــركات البــترول وشــركات الغــزل والنســيج للقطــن أو الحريــر، 
وشركة الحديد والصلب، والشركات الكيماوية، فتجب الزكاة في أسهم هذه الشركات، فمدار وجوب 

ارس عمـــلاً تجاريــًـا، ســـواء معـــه صـــناعة أم لا، وتقـــدر الزكـــاة في أســـهم الشـــركات: أن تكـــون الشـــركة تمـــ
 الأسهم بقيمتها الحالية، مع خصم.

 
بمعـنى الحطيطـة والاقتطـاع، وفي بعـض  -وخاصـة في مصـر-(الخصم: كلمة مولدة تستعمل في المحاسبة 

الــــبلاد العربيــــة يســــتعمل بــــدلا عنهــــا كلمــــة "الحســــم") قيمــــة المبــــاني والآلات والأدوات المملوكــــة لهــــذه 
الشركات، فقد تمثل هذه الآلات والمباني ربع رأس المال أو أكثر أو أقل، فيخصم من قيمة السهم مـا 

وتجــب الزكــاة في البــاقى، ويمكــن معرفــة صــافي قيمــة المبــاني  -أي الربــع أو أكثــر أو أقــل-يقابــل ذلــك 
ملات الحديثـة والآلات والأدوات بالرجوع إلى ميزانية الشـركة وهـي تنشـر كـل عـام في الصـحف" (المعـا
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هذا ما ذكره الشيخ عن زكاة الأسهم وهو مبني على الرأي المشهور: أن المصانع والعمائر الاسـتغلالية 
علــى وجــه العمــوم كالفنــادق والســيارات والترامــات والطــائرات  -غــير التجاريــة-ورؤوس الأمــوال المغلــة 

ربح معـــا كمـــال التجـــارة، ولا في الغلـــة والإيـــراد،  ونحوهـــا، لـــيس فيهـــا كلهـــا زكـــاة، لا في رأس المـــال والـــ
كالخارج من الأرض الزراعية (إلا إذا بقي منها شئ وحال عليه الحـول) وعلـى هـذا الأسـاس فـرق بـين 
الشــركات الصــناعية (ويعــني بهــا الــتي لا تمــارس عمــلاً تجاريًّــا) وبــين غيرهــا مــن الشــركات، فــأعفى أســهم 



ى، فإذا كان هنـاك شخصـان يملـك كـل منهمـا ألـف دينـار، اشـترى الأولى من الزكاة وأوجب في الأخر 
أحــدهما بألفــه مــائتي ســهم مــن شــركة للاســتيراد والتصــدير مــثلا، واشــترى الثــاني بمبلغــه مــائتي ســهم في 
شــركة لطباعــة الكتــب أو الصــحف، فــإن علــى الأول أن يخــرج الزكــاة عــن أســهمه المــائتين، ومــا جلبــت 

حـول مطروحًــا مـن ذلـك قيمــة الأثـاث ونحـوه مــن الأصـول الثابتـة كمــا  إليـه مـن ربـح أيضًــا في رأس كـل
هو الشأن في مال التجارة، وأما الثاني فليس عليه زكاة عن أسهمه المائتين ؛ لأ�ا موضوعة في أجهـزة 
وآلات ومبان ونحوها، ولا زكاة فيما يأتي مـن ربـح، إلا إذا بقـي إلى رأس الحـول وبلـغ نصـاباً بنفسـه أو 

 إذا أنفقه قبل الحول فلا شيء عليه.بغيره، ف
 

وبهــذا يمكــن أن تمضــي أعــوام علــى مثــل هــذا الشــخص دون أن تجــب عليــه زكــاة، لا في أســهمه ولا في 
أرباحهــا بخــلاف الشــخص الأول، فالزكــاة واجبــة عليــه لزومًــا في كــل عــام، عــن أســهمه وعــن أرباحهــا 

 متماثلين.معًا، وهي نتيجة يأباها عدل الشريعة التي لا تفرق بين 
 

وقد بينا في الفصل الثامن في حديثنا عن زكـاة "المسـتغلات" مـن العمـارات والمصـانع ونحوهـا: أن فيهـا 
 آراء ثلاثة:  -خلاف الرأي التقليدي المشهور-
 
 الرأي الذي يعتبرها مالا كمال التجارة ويقول بتقويمها كل حول وإخراج ربع عُشرها. - 1
 
 زكاة من غلتها وربحها باعتبارها مالا مستفادًا فيزكي زكاة النقود.الرأي الذي يقول بأخذ ال -2
 
الــــرأي الــــذي يقيســــها علــــى الأرض الزراعيــــة، ويوجــــب فيهــــا العشــــر أو نصــــفه مــــن صــــافي الغلــــة  -3

 والأرباح.
 

 وقد رجحنا هناك هذا الرأي الأخير.
 



 فالذي أراه هنا:
 

-وبــين الشــركات التجاريــة، أو شــبه التجاريــة أن التفرقــة بــين الشــركات الصــناعية أو شــبه الصــناعية، 
تفرقة ليس لها أساس ثابت من كتـاب ولا سـنة ولا  -بحيث تعفى الأولى من الزكاة، وتجب في الأخرى

 إجماع ولا قياس صحيح.
 

ولا وجــه لأخــذ الزكــاة عـــن الأســهم إذا كانــت في شــركة تجاريـــة، وإســقاطها عنهــا إذا كانــت في شـــركة 
وهنــاك رأس مــال نــام يــدر ربحًــا ســنوياً متجــددًا، وقــد يكــون ربــح الثانيــة أعظــم صــناعية، والأســهم هنــا 

 وأوفر من الأولى.
 

فإذا أردنا أن نأخذ بهـذا الاتجـاه وهـو النظـر إلى الأسـهم تبعـا لنـوع الشـركة التجاريـة الـتي يكـون السـهم 
الأفـراد، إذا ملكـوا  معاملـة -أيا كـان نوعهـا-جزءا من رأس مالها، فإني أختار هنا أن تعامل الشركات 

ما تملكه الشركات من مصانع أو متاجر، فالشركات الصناعية أو شبه الصناعية، وأعـني بهـا تلـك الـتي 
تضــع رأس مالهــا أو جلــه في أجهــزة وآلات ومبــان وأدوات، كالمطــابع والمصــانع، والفنــادق، وســيارات 

بـــل مـــن إيرادهـــا وربحهـــا الصـــافي النقـــل والأجـــرة ونحوهـــا، هـــذه الشـــركات لا تؤخـــذ الزكـــاة مـــن أســـهمها 
بمقدار العشر كما رجحناه في زكاة المستغلات، وكما نعامل المصانع والفنـادق ونحوهـا لـو كانـت ملكًـا 

 للأفراد على ما اخترناه من قبل.
 

أما الشركات التجارية وهي التي جل رأس مالها في منقولات تتاجر فيها ولا تبقـى عينهـا، فهـذه تؤخـذ 
في المائة ) بعـد طـرح قيمـة الأصـول الثابتـة مـن الأسـهم، كمـا ذكرنـا في  2.5ربع العشر ( الزكاة بمقدار

عروض التجارة: أن الزكاة في رأس المال المتداول المتحرك، وهذه المعاملة للشـركات التجاريـة هـي نفـس 
 المعاملة التي تعامل بها المحلات التجارية إذا كانت ملكًا للأفراد ولا فرق.

 



 ىإلى الأعل
 
 
 

 زكاة السندات 
 

أمــا الســندات فيقــول الشــيخ: "الســند صــك بمديونيــة البنــك أو الشــركة أو الحكومــة لحاملــه بمبلــغ محــدد 
بفائــدة معينــة فمالــك الســند مالــك ديــن مؤجــل، ولكنــه يصــير حــالا عنــد �ايــة الأجــل فتجــب زكاتــه 

  يوسف.حينئذ لمدة عام إن مضى على ملكيته عام أو أكثر، وهذا مذهب مالك وأبى
 

أما إذا لم يحل أجله: فلا يجب إخراج زكاته، لأنه دين مؤجل، وكذلك إذا لم يمض علـى ملكيتـه عـام، 
 لاشتراط مرور الحول في وجوب الزكاة".

 
وقـد بينــا مـن قبــل (في الفصــل الأول مـن هــذا البــاب: شـرط تمــام الملــك) أن القـول الصــحيح في الــدين 

وجـوب تزكيتـه كـل عـام وهـو قـول جمهـور الفقهـاء واختيـار أبى  -وهو ما كان على مقر موسر-المرجو 
 عبيد وغيره، لأن الدين المرجو بمنزلة ما في يده.

 
وهذا القول يتعين الأخذ به بالنظر للسندات خاصة، لأ�ا ديون لها خصوصية تميزها عن الديون الـتي 

ا يجــب التنبيــه عليــه هنــا: أن عرفهــا الفقهــاء، لأ�ــا تنمــى وتجلــب للــدائن فائــدة، وإن كانــت محظــورة (ممــ
على صاحب السند أن يتصدق بفائـدة السـند كلهـا، لأ�ـا مـال حـرام لا يجـوز أن يسـتفيد منـه لنفسـه 
وأهله، وإنما مصرفه الفقراء والمصـلحة العامـة للمسـلمين، ولـو كـان في بنـاء المسـاجد وغيرهـا، فـإن هـذا 

ه أن يزكــى قيمـة أصـل السـند فقـط) فــإن المـال حـرام علـى صـاحب الســند، حـلال لجهـات الخـير، وعليـ
حظــر هــذه الفائــدة لا يكــون ســببًا لإعفــاء صــاحب الســند مــن الزكــاة، لأن ارتكــاب الحــرام لا يعطــى 



صاحبه مزية على غيره ؛ ولهذا أجمع الفقهاء على وجوب الزكاة في الحلي المحرم، على حين اختلفوا في 
 المباح.

 
 إلى الأعلى

 
 
 

 ار الأسهم عروض تجارة اعتب -الاتجاه الثاني 
 

وإلى جانـب الاتجـاه الـذي ذكرنـاه نجـد اتجاهـا آخـر يخـالف الاتجـاه الأول إنـه لا ينظـر إلى الأسـهم تبعـا 
لنوع شركاتها، فيفرق بين أسهم في شركة وأسهم في أخرى، بل ينظر إليها كلها نظرة واحدة، ويعطيها 

 حكما واحدا بغض النظر عن الشركة التي أصدرتها.
 

ى الأســـاتذة: أبــو زهـــرة وعبـــد الــرحمن حســـن وخــلاف: أن الأســـهم والســـندات أمــوال قـــد اتخـــذت فــير 
للاتجار، فإن صـاحبها يتجـر فيهـا بـالبيع والشـراء، ويكسـب منهـا كمـا يكسـب كـل تـاجر مـن سـلعته، 
ـــة الـــتي تقـــدر في الأســـواق تختلـــف في البيـــع والشـــراء عـــن قيمتهـــا الاسميـــة، فهـــي بهـــذا  وقيمتهـــا الحقيقي

بار من عروض التجارة، فكان من الحق أن تكون وعاء للزكاة ككل أموال التجارة ويلاحظ فيهـا الاعت
، ونلاحظ 242ص  -الدورة الثالثة  -ما يلاحظ في عروض التجارة" (حلقة الدراسات الاجتماعية 

ا مـؤجلاً هنا أن الأساتذة عاملوا الأسهم والسندات معاملة واحدة ولم يفرقوا بينهما باعتبار السند دينـ
كما فعل مؤلف كتاب "المعاملات الحديثة" وهذه المعاملة الواحدة لهما في إيجاب الزكاة هي الاتجاه   -

 الصحيح، وقد ذكروا اعتراضًا أو شبهة لبعض الناس هنا وأجابوا عنها 
 

ن قالوا: وقد يقول قائل إن السندات ديون وهي تنقل من دائن إلى دائـن فهـي بهـذا بيـع الـدين لغـير مـ
 عليه، وذلك غير جائز عند كثير من الفقهاء والكسب بهذا لا يخلو من خبث.



 
"ونحن نقول في الجواب عن ذلك: إن هذه السـندات صـارت سـلعة فعـلا، فلـو أعفيناهـا مـن الزكـاة لمـا 
يلابســها مــن محــرم، لأقبــل النــاس علــى شــرائها ولأدى ذلــك إلى الإمعــان في التعامــل بهــا فيكــون ذلــك 

لمحرم ولا يكون قطعا لـه ولأن صـرف الكسـب الخبيـث في الصـدقات أمـر غـير ممنـوع بـل مشجعا على ا
 إنه يصرف وإن لم يعرف صاحبه الذي أخذ منه بغير حقه، كما هي قاعدة الفقهاء عامة" أ.هـ).

 
في المائـة) مـن قيمـة الأسـهم حسـب تقـديرها في  2.5ومعنى هذا: أن يؤخذ منها في آخـر كـل حـول (

 -مــع مــال عنــده-بشــرط أن يبلــغ الأصــل والــربح نصــاباً، أو يكمــلا  -إليهــا الــربح مضــافا-الأســواق 
نصاباً كما أنه يجب أن يعفـى مقـدار الحاجـات الأصـلية، وبتعبـير آخـر: الحـد الأدنى للمعيشـة، بـالنظر 
لصاحب الأسهم الذي ليس له مورد رزق غيرها كأرملة أو يتيم لا معاش لهما، ويزكى باقي الربح مـع 

لمال، ولعل هذا الاتجاه والإفتاء بمقتضاه أوفق بالنظر إلى الأفراد من الاتجاه الأول، فكل مساهم رأس ا
يعرف مقدار أسهمه، ويعرف كـل عـام أرباحهـا، فيسـتطيع أن يزكيهـا بسـهولة ؛ بخـلاف الاتجـاه الأول 

، وبعضــها ومــا فيــه مــن تفرقــة بــين أســهم في شــركة وأســهم في أخــرى فبعضــها تؤخــذ الزكــاة مــن إيرادهــا
تؤخذ زكاته من الأسهم نفسها حسب قيمتها، مضافاً إليها الربح، وفي هذا شيء مـن التعقيـد بـالنظر 
إلى الفرد العادي، لهذا قلنا: إن الأولى الأخذ بالاتجـاه الثـاني للأفـراد، فهـو أيسـر في الحسـاب، بخـلاف 

تجـاه الأول أولى وأرجـح واالله ما إذا قامـت دولـة مسـلمة وأرادت جمـع الزكـاة مـن الشـركات فقـد أرى الا
 أعلم.

 
 إلى الأعلى

 
 
 

 هل تؤخذ الزكاة من إيراد الشركة مع الأسهم؟
 



إذا اعتبرنا هذه الأسهم رأس مال تجاريّـًا وأخـذنا منـه زكـاة التجـارة، فهـل يجـوز أن نأخـذ مـن الشـركات 
 التي يتكون رأس مالها من هذه الأسهم زكاة على إيرادها؟

 
ــ و زهــرة وزمــيلاه إلى أن مــا يؤخــذ مــن الأســهم والســندات لمــن يتجــر فيهــا غــير مــا ذهــب الأســاتذة: أب

يؤخذ من الشركات نفسها، لأن الشركات التي تؤخذ منها الزكاة تكون باعتبار أن أموال الشركة نامية 
 بالصناعة ونحوها.

 
تَّجــر فيهــا فهــي أمــوال ناميــة باعتبارهــا عــروض تجــارة" (حلقــة الدرا

ُ
ســات الاجتماعيــة "أمــا الأســهم الم
 السابق ذكرها).

 
 إلى الأعلى

 
 
 

 ازدواج ممنوع 
 

أسـهم قيمتهـا ألـف دينـار، درت  -في شركة صناعية مـثلا-وبناء على هذا الرأي: إذا كان شخص له 
 1200) مـائتي دينـار، فـإن عليـه أن يخـرج عـن مجمـوع الــ 200له في آخر الحول ربحًا صافيًا يقدر بــ(

 ) ثلاثون ديناراً.30المائة ) وهو (في  2و5ربع العشر أي (
 

تكـون  -كمـا يقـول أصـحاب هـذا الـرأي-فإذا أخذت الزكاة مـن صـافي أربـاح الشـركة بمقـدار العشـر، 
) دينـــار وأرباحهـــا قـــد زكيـــت مـــرتين، أي أننـــا عاملنـــا صـــاحب الأســـهم مـــرة بوصـــفه 1000هـــذه الــــ (

أخــرى بوصــفه منتجًــا، فأخــذنا مــن ربــح تــاجرًا، فأخــذنا مــن أســهمه وربحهــا جميعــا ربــع العشــر، ثم مــرة 
 العُشر، وهذا هو الازدواج أو الثني الممنوع شرعًا. -وبعبارة أخرى: من إيراد الشركة-أسهمه 



 
والراجح أن نكتفي بإحـدى الزكـاتين: إمـا الزكـاة عـن قيمـة الأسـهم مـع ربحهـا بمقـدار ربـع العشـر، وإمـا 

 ن الصافي منعًا للثني.الزكاة عن غلة الشركة وإيرادها بمقدار العشر م
 

 إلى الأعلى
 
 
 

 صور مشابهة منعها الفقهاء 
 

ويحسن بى أن أسوق بعض صور شبيهة أو قريبة من صورتنا هنا وما رجحـه الفقهـاء فيهـا، ليتضـح لنـا 
 وجه ما قلناه في مسألتنا هذه.

 
 التجارة في الأنعام السائمة وكيف تزكى؟

 
أن الزكاة تجب في الأنعام السائمة إذا بلغـت نصـاباً، وهـذا ثابـت  عرفنا في فصل "زكاة الثروة الحيوانية"

بالاجماع، ولكن ما الحكم إذا اشترى إنسان أنعامًا للتجارة وأسامها، فرعت في كلأ مباح أكثر العام، 
 فحال الحول، والسوم ونية التجارة موجودان، فهل تزكى زكاة السائمة أم زكاة التجارة ؟

 
) قــال مالــك والشــافعي 35 - 34/  3ن قدامــة في "المغــنى" (انظــر المغــنى: في ذلــك خــلاف ذكــره ابــ

في الجديــد: يزكيهــا زكــاة الســائمة؛ لأ�ــا أقــوى، لانعقــاد الإجمــاع عليــه، واختصاصــها بــالعين، فكانــت 
 أولى.

 
وقــال أبــو حنيفــة والثــوري وأحمــد: يزكيهــا زكــاة التجــارة ؛ لأ�ــا أكثــر حظًــا للفقــراء والمســتحقين، لأ�ــا 
تجب فيما زاد عن النصاب بحسابه، بخلاف السائمة، فقد عفا الشارع عما بين الأنصبة المقدرة فيها، 



) منهـا لا شـئ فيـه، 36) من الإبل و(25) لا زكاة فبه، وما بين (120) من الغنم و(40فما بين (
المعفـو عنـه،  وهكذا، فلو زكيناه زكاة السائمة لضاع على الفقـراء والمسـتحقين هـذا الزائـد عـن النصـاب

قـــد وجـــد ســـبب وجـــوب زكاتـــه، فيجـــب كمـــا لـــو لم يبلـــغ بالســـوم نصـــاباً، وبلغـــه  -بالتجـــارة-مـــع أنـــه 
 بالتجارة، غليت زكاة التجارة بلا نزاع.

 
) شـاة قيمتهـا دون 40كمـن ملـك (-وإن سبق وقت وجوب زكاة السوم وقـت وجـوب زكـاة التجـارة 

فقــال  -قيمتهــا في نصــف الحــول نصــاب التجــارة نصــاب التجــارة، ثم سمنــت أو ارتفــع الســعر، فبلغــت
 بعض العلماء: يتأخر وجوب الزكاة حتى يتم حول التجارة، لأ�ا أنفع للفقراء.

 
وقــال ابــن قدامــة: يحتمــل أن تجــب زكــاة العــين (الســائمة) عنــد تمــام حولهــا، لوجــود مقتضــيها مــن غــير 

وجــوب مقتضــيها، لأن هــذا مــال معــارض، فــإذا تم حــول التجــارة وجبــت زكــاة الزائــد عــن النصــاب، ل
 للتجارة وحال عليه الحول وهو نصاب.

 
"ولا يمكن إيجاب الزكاتين بكمالهما، لأنه يفضي إلى إيجاب زكاتين في حول واحد بسبب واحد، فلم 

، 275: "لا ثني في الصدقة" (رواه أبـو عبيـد في الأمـوال ص -صلى االله عليه وسلم-يجز لقول النبي 
ـــاد الـــدكن) ،والثـــني: أن تعيـــد الشـــيء  - 218/ 3ة في المصـــنف: ورواه ابـــن أبى شـــيب طبـــع حيـــدر آب

 مرتين.
 

) شـــاة حـــال عليهـــا الحـــول وهـــي لا تبلـــغ 40مثـــل (-وإن وجـــد نصـــاب الســـوم دون نصـــاب التجـــارة 
وجبـت فيهـا زكــاة السـائمة بغـير خــلاف لأنـه لم يوجـد لهــا معـارض فوجبــت،   -قيمتهـا نصـاب التجــارة
 ة.كما لو لم تكن للتجار 

 



قال في المغنى: وإن اشترى نخلاً أو أرضًـا للتجـارة فزرعـت الأرض وأثمـرت النخـل، فـاتفق حولاهمـا (أي 
بــأن يكــون موعــد الصــلاح في الثمــرة واشــتداد الحــب عنــد تمــام الحــول وكانــت قيمــة -التجــارة والــزرع) 

يزكــى الأصــل زكــاة فإنــه يزكــى الثمــرة والحــب زكــاة العشــر، و  -الأرض والنخــل بمفردهمــا نصــابا للتجــارة
 القيمة (التجارة) وهذا قول أبى حنيفة وأبى ثور.

 
"وقــال القاضــي وأصــحابه (مــن الحنابلــة): يزكــى الجميــع (يعــنى الأرض والــزرع) زكــاة القيمــة، وذكــر أن 

 أحمد أومأ إليه، لأنه مال تجارة فتجب فيه زكاة التجارة كالسائمة.
 

فـــإن العُشـــر أحـــظ مـــن ربـــع -لعشـــر أحـــظ للفقـــراء ؛ واحـــتج صـــاحب المغـــنى للقـــول الأول بـــأن زكـــاة ا
 فيجب تقديم ما فيه الحظ، ولأن الزيادة على ربع العُشر قد وُجِد سبب وجوبها، فتجب. -العُشر

 
 - 35/  3قــال :."وفــارق الســائمة المعَّــدة للتجــارة، فــإن زكــاة الســوم أقــل مــن زكــاة التجــارة" (المغــنى: 

36.( 
 

غير ناهضة، فإن تقديم مـا فيـه حـظ الفقـراء، غـير  -رحمة االله-المغنى وهذه الحجة التي ذكرها صاحب 
 معتبر إذا كان فيه جور على أرباب المال، و�ج الشرع الإسلامي أن يرعى هؤلاء وهؤلاء.

 
لا -ومن العدل الذي جاء به هذا النهج: أن جعل الواجـب العُشـر إذا أخـذ الزكـاة مـن الغلـة والإيـراد 

أي مـن -لثمار، وجعل الواجب ربع العُشر إذا أخذ الزكاة من الأصـل ونمائـه كالحبوب وا  -من الأصل
كمـا في مـال التجـارة، أمـا أن يجمـع بـين الأمـرين فلـم يعـرف ذلـك في أحكامـه، ولا   -رأس المال وغلتـه

بد من تغليب إحدى الزكاتين على الأخرى، منعا لـلازدواج الـذي نفـاه الحـديث الشـريف: "لا ثـنى في 
ذ بــه كافــة الفقهــاء، وحــتى لا تجــب الزكــاة أكثــر مــن مــرة في مــال واحــد في حــول واحــد الصــدقة" وأخــ
 بسبب واحد.

 



ولا يقال: إن هنا سببين اجتمعا: التجارة والزراعة ؛ لأن أحد السببين مقصود بالأصالة والثاني تبع له 
ة لـه وإنمـا جـاءت فيندرج فيـه، فالـذي يتـاجر في شـراء الأراضـي الزراعيـة وبيعهـا ليسـت الزراعـة مقصـود

 تبعا، وينبغي أن يغلب قصد التجارة على غيره.
 

ولذا قال صاحب "شرح الغاية" من الحنابلة أيضًا: ومن ملك نصـاب سـائمة لتجـارة فعليـه زكـاة تجـارة 
فقــط (ولــو ســبق حــول الســوم بلــوغ قيمــة التجــارة نصــاباً) لأن وصــف التجــارة يزيــل ســبب زكــاة الســوم 

 اء.وهو الاقتناء لطلب النم
 

وقال فيمن ملك أرضًا لتجارة فزرعها ببذر تجارة: عليه زكاة التجارة أو ملك نخلاً للتجارة فأثمر، فعليه 
زكــاة التجــارة فقــط في كــل ذلــك، ولــو ســبق وجــوب الزكــاة في الــزرع والثمــر حــول التجــارة، قــال: لأن 

ـــزرع والثمـــر جـــزء ممـــا خرجـــا منـــه، فوجـــب أن يقومـــا مـــع الأصـــل كالســـخال (أولا د الماشـــية) والـــربح ال
بــأن -المتجــدد، إلا أن لا تبلــغ قيمــة ذلــك المــذكور مــن ســائمة، وأرض مــع زرع، ونخــل مــع ثمــر نصــابا 

فيزكـى ذلـك لغـير تجـارة فتخـرج مـن السـائمة  -نقصت عن عشرين مثقالاً ذهبا وعن مائتي درهـم فضـة
 100/  2لـب أولى النهـى: زكاتها، ومن الزرع والثمـر مـا وجـب فيـه، لـئلا تسـقط الزكـاة بالكليـة (مطا

- 101.( 
 

/  5ونقـــل ابـــن حـــزم عـــن الحســـن بـــن يحـــيى: أن مـــا زرع للتجـــارة يزكـــى زكـــاة التجـــارة لا غـــير (المحلـــى: 
249.( 

 
وقال الكاساني في "البدائع" قال أصحابنا (يعني الحنفية) فيمن اشترى أرض عُشر للتجارة، أو اشترى 

راج، ولا تجـــب زكـــاة التجـــارة مـــع أحـــدهما ؛ هـــو المشـــهور أرض خـــراج للتجـــارة: إن فيهـــا العُشـــر أو الخـــ
 عنهم.

 



وروى عن محمد أنه يجب العشر والزكاة (يعني زكاة التجـارة) أو الخـراج والزكـاة، ووجـه هـذه الروايـة: أن 
زكاة التجارة تجب في الأرض، والعُشر يجب في الزرع، وهما مالان مختلفان، فلـم يجتمـع الحقـان في مـال 

 واحد.
 

الروايــة المشــهورة: أن ســبب الوجــوب في الكــل واحــد، وهــو الأرض، وحقــوق االله تعــالى المتعلقــة  ووجــه
بـــالأموال الناميـــة لا يجـــب فيهـــا حقـــان منهـــا بســـبب مـــال واحـــد، كزكـــاة الســـائمة مـــع التجـــارة (بـــدائع 

 ).57/  2الصنائع: 
 

منعــــا للثــــني والــــذي أرجحــــه هــــو تغليــــب إحــــدى الزكــــاتين علــــى الأخــــرى، بحيــــث تجــــب زكــــاة واحــــدة 
والازدواج، كما هو المشهور عند الحنفية وغيرهم، أما أي الزكاتين أرجـح، فـذلك مـتروك لخيـار المزكـى، 
أو لولى الأمر، فإن لكل من القولين وجهه، القول بأخذ العشر أو نصـفه مـن الثمـرة، أو القـول بأخـذ 

 ربع العُشر من الأصل والثمرة معًا.
 

ن جمهـــرة الفقهـــاء مــن المســـلمين، بـــل الفقهــاء كافـــة، لا يـــرون ازدواج والــذي ينبغـــي أن نســـجله هنــا: أ
الزكــاة في المــال الواحــد، بســبب واحــد، وقــد يخــالف بعضــهم في بعــض الصــور، لوجــود ســببين لوجــوب 

 الزكاة في نظره، كما في رواية محمد صاحب أبى حنيفة.
 

 الفكــــر والتشــــريع المــــالي مــــا يعــــرف اليـــوم في عــــالم -بقـــرون عديــــدة-وبهـــذا ســــبق التشــــريع الإســــلامي 
 والضريبي باسم "منع ازدواج الضريبة".

 
 الفتاوى المستخلصة

 من ندوات اللجنة العلمية بالمؤتمر الأول للزكاة
 زكاة أموال الشركات والأسهم
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 زكاة أموال الشركات
 

 خصا اعتباريا، وذلك في كل من الحالات الآتية:تربط الزكاة على الشركات المساهمة نفسها لكو�ا ش
 
 . صدور نص قانوني ملزم بتزكية أموالها.1
 
 . أن يتضمن النظام الأساسي ذلك.2
 
 . صدور قرار الجمعية العمومية للشركة بذلك.3
 
 . رضا المساهمين شخصيا.4
 

زكــاة الأنعــام، والــذي رأت ومســتند هــذا الاتجــاه الآخــذ بمبــدأ "الخلطــة" الــوارد في الســنة النبويــة بشــأن 
تعميمــه في غيرهــا بعــض المــذاهب الفقهيــة المعتــبرة والطريــق الأفضــل وخروجــا مــن الخــلاف ـ أن تقــوم 
الشركة بإخراج الزكاة، فإن لم تفعل فاللجنة توصي الشركات بأن تحسب زكاة أموالهـا وتلحـق بميزانيتهـا 

 السنوية بيانا بحصة السهم الواحد من الزكاة.
 

 علىإلى الأ
 



 
 

 زكاة الأسهم
 

 إذا قامت الشركة بتزكية أموالها فلا يجب على المساهم إخراج زكاة أخرى عن أسهمه منعا للازدواج.
 

 أما إذا لم تقم الشركة بإخراج الزكاة فإنه يجب على مالك السهم تزكية أسهمه وفقا لما يلي:
 

 إلى الأعلى
 
 
 

 كيفية تقدير زكاة الشركات والأسهم
 

الشــركة ســتخرج زكاتهــا فإ�ــا تعتــبر بمثابــة الشــخص الطبيعــي وتخــرج زكاتهــا بمقاديرهــا الشــرعية إذا كانــت 
بحســب طبيعــة أموالهــا ونوعيتهــا، أمــا إذا لم تخــرج الشــركة الزكــاة فعلــى مالــك الأســهم أن يزكــي أســهمه 

 تبعا لإحدى الحالتين التاليتين:
 

بيعـا وشـراء فالزكـاة الواجبـة فيهـا هـي إخـراج ربـع الحالة الأولى: أن يكون قد اتخذ أسهمه للمتاجرة بهـا 
 %) من القيمة السوقية بسعر يوم وجوب الزكاة، كسائر عروض التجارة.2,5العشر (

 
 الحالة الثانية: أن يكون قد اتخذ الأسهم للاستفادة من ريعها السنوي فزكاتها كما يلي:

 
يخـص السـهم مـن الموجـودات الزكويـة  أ. إن أمكنه أن يعـرف عـن طريـق الشـركة أو غيرهـا _ مقـدار مـا

 %).2,5للشركة فإنه يخرج زكاة أسهمه بنسبة ربع العشر (



 
 ب. وإن لم يعرف فقد تعددت الآراء في ذلك:

 
فيرى الأكثرية أن مالك السهم يضم ريعه إلى سائر أمواله من حيث الحول والنصاب ويخرج منهـا ربـع 

 %) وتبرأ ذمته بذلك.2,5العشر (
 

 %) فور قبضه، قياسا على غلة الأرض الزراعية.10إخراج العشر من الربح ( ويرى آخرون
 

 إلى الأعلى
 
 
 

 زكاة المستغلات
 

يقصـــد بالمســـتغلات المصـــانع الإنتاجيـــة والعقـــارات والســـيارات والآلات ونحوهـــا مـــن كـــل مـــا هـــو معـــد 
 للإيجار وليس معدا للتجارة في أعيانه.

 
ه لا زكـاة في أعيا�ـا وإنمـا تزكـى غلتهـا، وقـد تعـددت الآراء في  وهذه المستغلات اتفقت اللجنة علـى أنـ

 كيفية زكاة هذه الغلة:
 

فرأى الأكثرية أن الغلة تضم (في النصاب والحول) إلى ما لدى مالكي المسـتغلات مـن نقـود وعـروض 
 %) وتبرأ الذمة بذلك.2,5التجارة، وتزكى بنسبة ربع العشر (

 



في غلتهــــا الزائــــدة عــــن الحاجــــات الأصــــلية لمالكيهــــا بعــــد طــــرح ورأى الــــبعض أن الزكــــاة تجــــب في صــــا
%) قياسـا علـى زكـاة الـزروع 10التكاليف ومقابل نسبة الاستهلاك وتزكى فور قبضها بنسـبة العشـر (

 والثمار.
 

 إلى الأعلى
 
 
 

 زكاة الأجور والرواتب وأرباح المهن الحرة وسائر المكاسب
 

البشرية للإنسان يوظفها في عمل نافع وذلـك كـأجور العمـال  هذا النوع من الأموال يعتبر ريعا للقوى
ورواتــب المــوظفين وحصــيلة عمــل الطبيــب والمهنــدس ونحــوهم، ومثلهــا ســائر المكاســب مــن مكافــآت 

 وغيرها وهي ما لم تنشأ من مستغل معين.
 

  وهذا النوع من المكاسب ذهب أغلب الأعضاء إلى أنه ليس فيه زكاة حين قبضه ولكن يضـمه الـذي
كسبه إلى سائر ما عنده من الأموال الزكوية في النصاب والحول فيزكيه جميعا عند تمام الحول منـذ تمـام 
النصـاب، ومـا جـاء في هـذه المكاســب أثنـاء الحـول يزكـى في آخـر الحــول ولـو لم يـتم حـول كامـل علــى  

 كل جزء منها.
 

تمـام النصـاب عنـده وتلزمـه  وما جاء منها ولم يكن عند كاسبه قبل ذلك نصاب فيبـدأ حولـه مـن حـين
 %) لكل عام.2,5الزكاة عند تمام الحول من ذلك الوقت ونسبة الزكاة في ذلك ربع العشر (

 
وذهــب بعــض الأعضــاء إلى أنــه يزكــى هــذه الأمــوال المســتفادة عنــد قــبض كــل منهــا بمقــدار ربــع العشــر 

 من الدين. %) إذا بلغ المقبوض نصابا وكان زائدا عن حاجاته الأصلية وسالما2.5(



 
فــإذا أخــرج هــذا المقــدار فلــيس عليــه أن يعيــد تزكيتــه عنــد تمــام الحــول علــى ســائر أموالــه الأخــرى ويجــوز 

 للمزكي هنا أن يحسب ما عليه ويخرجه فيما بعد مع أمواله الحولية الأخرى.
 

 إلى الأعلى
 
 
 

 الدين الاستثماري والزكاة
 

مقابله من الموجودات الزكوية أما إذا استخدم في تملك الدين إذا استعمله المستدين في التجارة يسقط 
المستغل من عقار أو آليات أو غير ذلك فنظرا إلى أنـه علـى الـرأي المعمـول بـه مـن أن الـدين يمنـع مـن 
الزكـــاة بقـــدره مـــن الموجـــودات الزكويـــة وأن ذلـــك يـــؤدي إلى إســـقاط الزكـــاة في أمـــوال كثـــير مـــن الأفـــراد 

 مة ما تحصله من أرباح.والشركات والمؤسسات مع ضخا
 

لــذلك فــإن اللجنــة تلفــت النظــر إلى وجــوب دراســة هــذا الموضــوع وتركيــز البحــث حولــه وتــرى اللجنــة 
مبدئيا الأخذ في هـذا بخصوصـه بمـذهب مـن قـال مـن الفقهـاء مـن أنـه إذا كـان الـدين مـؤجلا فـلا يمنـع 

 لعناية.من وجوب الزكاة على أن الأمر بحاجة إلى مزيد من البحث والتثبت وا
 

 إلى الأعلى
 
 
 

 السندات والودائع الربوية والأموال المحرمة ونموها
 



السـندات ذات الفوائـد الربويـة وكـذلك الودائــع الربويـة يجـب فيهـا تزكيـة الأصــل زكـاة النقـود ربـع العشــر 
%) أما الفوائـد الربويـة المترتبـة علـى الأصـل فـالحكم الشـرعي أ�ـا لا تزكـى وإنمـا هـي مـال حيـث 2,5(

علــى المســلم أن لا ينتفــع بــه وســبيلها الاتفــاق في وجــوه الخــير والمصــلحة العامــة مــا عــدا بنــاء المســاجد 
 وطبع المصاحف وسائر الشعائر الدينية.

 
 وكذلك الحكم في الأموال التي فيها شبه.

 
أن أمــا أمــوال المظــالم المغصــوبة والمســروقة، فــلا يزكــى عليهــا غاصــبها، لأ�ــا ليســت ملكــه، ولكــن عليــه 

 يردها كلها إلى أصحابها.
 

 إلى الأعلى
 
 
 

 الحول القمري
 

 الأصل في اعتبار حولان الحول مراعاة السنة القمرية، وذلك في كل مال زكوي اشترط له الحول.
 

 واللجنة توصي الأفراد والشركات والمؤسسات المالية اتخاذ السنة القمرية أساسا لمحاسبة الميزانيات.
 

 د ميزانية لها خاصة بالزكاة وفقا للسنة القمرية.أو على الأقل أن تع
 

فإن كان هناك مشـقة فـإن اللجنـة تـرى أنـه يجـوز تيسـيرا علـى النـاس ـ إذا ظلـت الميزانيـات علـى أسـاس 
) 2,575الســنة الشمســية ـ أن يســتدرك زيــادة أيامهــا عــن أيــام الســنة القمريــة بــأن تحســب النســبة (

 تقريبا.



 
لا يزال بعض هـذه الموضـوعات محتاجـا إلى مزيـد مـن البحـث والتمحـيص هذا ما وصلت إليه اللجنة و 
 الفقهي في ضوء واقع الحال.

 
 كما يوصي المؤتمر باستكمال دراسة القضايا الأخرى المستجدة مما لم يتسع له وقت المؤتمر.

 
مجال يتطلب وأخيرا تدعو اللجنة إلى الاهتمام بالتوعية بالزكاة ودراسة أحكامها ومراعاة شأ�ا في كل 

 ذلك في التطبيقات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها
 
 
 
 
 
 



فقــھ 
 الزكـاة

 یوسف القرضاوي
 

 الجزء الثاني
 



 فهرس الكتاب  
 أفي المال حق سوى الزكاة؟  

 الزكاة والضريبة
 الخاتمة: الزكاة الإسلامية نظام جديد فريد

 مصارف الزكاة   
 طريقة أداء الزكاة 

 أهداف الزكاة وآثارها في حياة الفرد
 زكاة الفطر

 الباب الرابع
 مصارف الزكاة

 مونالغار   
 في سبيل االله
 ابن السبيل

 مباحث حول الأصناف المستحقين
 الأصناف الذين لا تصرف لهم الزكاة

 تمهيد   
 الفقراء والمساكين

 العاملون عليها أو الجهاز الإداري والمالي للزكاة
 المؤلفة قلوبهم

 في الرقاب



 تمهيد
 

فلــم تبــين آيــات الكتــاب الأمــوال لقــد جــاء أمــر الزكــاة في القــرآن مجمــلا كالصــلاة بــل أكثــر إجمــالا، 
الـــتي تجـــب فيهـــا الزكـــاة، ولا مقـــادير الواجـــب منهـــا، ولا شـــروطها مـــن مثـــل حـــولان الحـــول وملـــك 

 النصاب المحدد وإعفاء ما دون النصاب.
وجــاءت الســنة التشــريعية، القوليــة والعمليــة، فبينــت المجمــل مــن الزكــاة كمــا بينتــه في الصــلاة، ونقــل 

 جيلا بعد جيل.. -صلى االله عليه وسلم-عن رسول االله ذلك الاثبات الثقات، 
لهـــذا كـــان مـــن الـــلازم هنـــا، وجـــوب الإيمـــان بالســـنة النبويـــة، كمصـــدر تشـــريعي للإســـلام وتعاليمـــه، 
وأحكامــه، بعــد القــرآن الكــريم: مصــدر مبــين لــه وشــارح ومفصــل ومخصــص، وصــدق االله العظــيم: 

 ).44ولعلهم يتفكرون) (النحل: (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم 
روى أبــو داود: أن رجــلا قــال للصــحابي الجليــل عمــران بــن حصــين: يــا أبــا نجيــد، إنكــم لتحــدثوننا 
بأحاديث ما نجد لها أصلا في القرآن! فغضـب عمـران وقـال للرجـل: أوجـدتم: في كـل أربعـين درهمـًا 

؟ أوجـدتم هـذا في القـرآن؟ قـال: درهم، ومن كل كذا وكذا شاة شاة، ومن كـل كـذا وكـذا بعـيراً كـذا
، وذكــر -صــلى االله عليــه وســلم-لا، قــال: فممــن أخــذتم هــذا؟ أخــذتموه عنــا وأخــذناه عــن النــبي 

 ).2/174أشياء نحو هذا (مختصر سنن أبى داود للمنذري: 
 عناية القرآن بمصارف الزكاة:

ببيــان  -بصــفة خاصــة-وإذا كــان أمــر الزكــاة قــد جــاء في القــرآن مجمــلا كمــا عرفنــا، فإنــه قــد عــنى 
الجهــات الــتي تصــرف لهــا وفيهــا الزكــاة، ولم يــدعها لحــاكم يقســمها، وفــق رأى لــه قاصــر، أو هــوى 
متسلط، أو عصبية جاهلية. كما لم يدعها لمطامع الطامعين الذين لا يتورعون أن تمتد أيديهم إلى 

الحقيقيــين، وفى عهــد  مــا لــيس لهــم، والــذين يزاحمــون بمنــاكبهم المســتحقين مــن أهــل الفاقــة والحاجــة
تطلع بعض ذوى الأعين الشرهة والأنفـس النهمـة، وسـال لعـابهم  -صلى االله عليه وسلم-الرسول 

أن يـنفحهم منهـا نفحـات  -صـلى االله عليـه وسـلم-إلى أموال الصدقات، متوقعين مـن رسـول االله 
هم عــن -صــلى االله عليــه وســلم-تشــبع مــن طمــوحهم، وترضــى مــن شــرههم، فلمــا ضــرب الرســول 



صفحًا ولم يلق إليهم بالا، غمزوا ولمزوا، وتطاولوا على المقام النبوي الكـريم، فنزلـت آيـات الكتـاب 
تفضـح نفــاقهم، وتكشــف شـرههم، وتبــين جــور مـوازينهم النفعيــة الشخصــية، وتبـين المصــارف الــتي 

منهـا يجب أن توضع فيها الزكـاة، وذلـك قولـه تعـالى: (ومـنهم مـن يلمـزك في الصـدقات فـإن أعطـوا 
رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولـو أ�ـم رضـوا مـا آتـاهم االله ورسـوله وقـالوا حسـبنا االله 
سيؤتينا االله من فضله ورسوله إنا إلى االله راغبون إنمـا الصـدقات للفقـراء والمسـاكين والعـاملين عليهـا 

يضــــة مــــن االله، واالله علــــيم والمؤلفــــة قلــــوبهم وفى الرقــــاب والغــــارمين وفى ســــبيل االله وابــــن الســــبيل، فر 
 ).60 - 58حكيم) (التوبة: 

 وبهذه الآيات انقطعت المطامع، وتبينت المصارف، وعرف كل ذي حق حقه.
 -صـــلى االله عليـــه وســـلم-روى أبـــو داود عـــن زيـــاد بـــن الحـــارث الصـــدائي قـــال: أتيـــت رســـول االله 

صـلى -ال لـه رسـول االله فأتـاه رجـل فقـال: أعطـني مـن الصـدقة، فقـ -وذكر حديثاً طويلا-فبايعته 
: (إن االله لم يرض بحكم نبي ولا غـيره في الصـدقة، حـتى حكـم هـو فيهـا، فجزأهـا -االله عليه وسلم

ثمانيــة أجــزاء، فــإن كنــت مــن تلــك الأجــزاء أعطيتــك حقــك) (في إســناده عبــد الــرحمن بــن زيــاد بــن 
 ).2/230أنعم الأفريقي وقد تكلم فيه غير واحد (مختصر المنذري: 

 ة القرآن بمصارف الزكاة:سر عناي
لقد نبه العلماء الاقتصاديون والاجتماعيون على أن المهم ليس هو جباية الأموال وتحصيلها، فقـد 
تستطيع الحكومات بوسائل شتى الحصول على ضرائب مباشرة وغير مباشرة، وقد يكون ذلك مـع 

بعـد تحصـيلها؟ فهنـا  رعاية العدل والنصفة، ولكن الأهـم مـن ذلـك هـو: أيـن تصـرف هـذه الأمـوال
قد يميل الميزان، وتلعب الأهواء، ويأخذ المال من لا يستحقه، ويحرم منه من يستحقه، فـلا عجـب 
بعد ذلك أن يهتم القرآن بهذا الأمر ولا يدعه مجملا، كما ترك أشياء كثيرة أخرى من الزكاة للسنة 

 تبينها وتفصلها.
رائب قبـل الإســلام، كانـت تجـبى مـن طوائـف الشــعب لقـد عـرف التـاريخ المـالي ألوانــًا كثـيرة مـن الضـ

المختلفــة، طوعًــا أو كرهًــا، ثم تجمــع في خزانــات الأبــاطرة والملــوك، لتنفــق علــى أشخاصــهم وأقــاربهم 



وأعــوا�م، وفى كــل مــا يزيــد أبهــتهم ومتعــتهم ويظهــر عظمــتهم وســلطا�م، ضــاربين عــرض الحــائط، 
 من الفقراء والمساكين.بكل ما تحتاجه فئات الشعب العاملة والضعيفة 

فلمــا جــاء الإســلام وجــه عنايتــه الأولى إلى تلــك الفئــات المحتاجــة، وجعــل لهــم النصــيب الأوفــر في 
أموال الزكاة خاصة، وفى مـوارد الدولـة عامـة، وكـان هـذا الاتجـاه الاجتمـاعي الرشـيد سـبقًا بعيـدًا في 

 ية إلا بعد قرون طويلة.عالم المالية والضرائب والأنفاق الحكومي، لم تعرفه الإنسان
صـلى االله عليـه -وعلى ضوء ما ذكـره القـرآن الكـريم عـن مسـتحقي الزكـاة، ومـا بينـه مـن سـنة النـبي 

 وخلفائه الراشدين. -وسلم
ســنتحدث في الفصــول الســبعة التاليــة عــن مصــارف الزكــاة الثمانيــة، وفى فصــل ثــامن عــن مباحــث 

عــن الأصــناف الــذين لا يجــزئ صــرف الزكــاة متفرقــة حــول الأصــناف المســتحقين، وفى فصــل أخــير 
 إليهم. 

 
 الفصل الأول

 الفقراء والمساكين
 
 فهرس  

    
 تابع الفقير القادر على الكسب     

 المتفرغ للعلم يأخذ من الزكاة    
 المستورون المتعففون أولى بالمعونة

   
 كم يعطى الفقير والمسكين من الزكاة؟

  
  

 يكفيهما تمام الكفاية  الاتجاه الأول: إعطائهما ما



     
 الاتجاه الثاني: إعطائهما مقداراً محددًا من المال 

     
 رأي الغزالي فيما يعطاه الفقير    

 ترجيح أبى عبيد لمذهب التوسعة في الإعطاء    
 مستوى لائق للمعيشة    

 معونة دائمة منتظمة    
 تمهيد   

  
  

 من هما الفقير والمسكين؟
  
  

 المسكين عند الحنفية    الفقير و 
 الفقير والمسكين عند الأئمة الثلاثة    

 لا يعطى من سهم الفقراء والمساكين غني
  
  

 الغنى المانع من أخذ الزكاة  
 مذهب الثوري وغيره    

 مذهب الحنفية    
 مذهب مالك والشافعي وأحمد    

 الفقير القادر على الكسب
   

 رم أخذ الزكاة    شروط القدرة على الكسب التي تح



 المتفرغ للعبادة لا يأخذ من الزكاة    
      

    
            

 
 
 
  
 

حـــددت الآيـــة الـــتي ذكرناهـــا مـــن ســـورة التوبـــة، مصـــارف الزكـــاة، فكانـــت ثمانيـــة، المصـــرفان الأول 
علـى  والثاني: هما الفقراء والمساكين. فهم أول من جعل االله له سـهمًا في أمـوال الزكـاة. وهـذا يـدلنا

أن الهدف الأول من الزكاة، هـو القضـاء علـى الفقـر والعـوز، وإهالـة الـتراب علـى الحاجـة والمسـكنة 
 في المجتمع الإسلامي.

وذلك أن القرآن قد بدأ بالفقراء والمساكين، والقـرآن قـد نـزل بلسـان عـربي مبـين، ومـن شـأن بلغـاء 
فالـــة الفقـــراء ورعـــايتهم، هـــو الهـــدف العـــرب أن يبـــدأوا بـــالأهم فـــالأهم. ولمـــا كـــان عـــلاج الفقـــر، وك

في بعــض أحاديثــه علــى  -صــلى االله عليــه وســلم-الأول، والمقصــود الأهــم مــن الزكــاة، اقتصــر النــبي 
ذلك، فقال لمعاذ حين وجهه إلى اليمن: "أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد علـى 

 فقرائهم".
 
 
 
 
 

 من هما الفقير والمسكين؟
 

 ير ومن هو المسكين؟ هل هما صنفان أو صنف واحد؟.ولكن من هو الفق



ذهب أبو يوسف صـاحب أبى حنيفـة، وابـن القاسـم مـن أصـحاب مالـك إلى أ�مـا صـنف واحـد. 
) وخالفهمــــا الجمهــــور. وهمــــا في 1/509، وشــــرح الأزهــــار: 1/492(انظــــر حاشــــية الدســــوقي: 

إلا أن المفســـرين والفقهـــاء  الحقيقـــة صـــنفان لنـــوع واحـــد، وأعـــنى بهـــذا النـــوع أهـــل العـــوز والحاجـــة.
اختلفوا في تحديد مفهوم كل من اللفظين على حدة، وتحديد المراد به حيث اجتمعا هنا في سـياق 

من الألفاظ التي قـال العلمـاء فيهـا: إذا اجتمعـا  -مثل الإسلام والإيمان-واحد. والفقير والمسكين 
ا (أي إذا ذكــر أحــدهما منفــردًا عــن افترقــا (أي يكــون لكــل منهمــا معــنى خــاص) وإذا افترقــا اجتمعــ

في آيــة: (إنمــا الصــدقات ...)  -الآخــر كــان شــاملا لمعــنى اللفــظ الآخــر الــذي يقــرن بــه). وهمــا هنــا 
 ) قد اجتمعا، فما معنى الفقير والمسكين هنا؟.60(التوبة: 

طبــع دار المعــارف): أن المــراد  -309، 14/308رجــح شــيخ المفســرين الطبري(تفســير الطــبري: 
فقير: المحتاج المتعفف الذي لا يسأل، والمسكين: المحتاج المتذلل الذي يسأل، وأيد ترجيحه بأن بال

لفـظ المسـكنة ينبــئ عـن ذلـك. كمــا قـال تعـالى في شــأن اليهـود: (وضـربت علــيهم الذلـة والمســكنة) 
 ) ا. هـ. 61(البقرة: 

مرتــان، ولكــن المســكين أمــا مــا جــاء في الحــديث الصــحيح: (لــيس المســكين الــذي تــرده التمــرة والت
الـــذي يتعفـــف) (ســـيأتي الحـــديث كـــاملا مخرجًـــا في هـــذا المبحـــث). فلـــيس هـــذا تفســـيراً لغويــًـا لمعـــنى 
المسكين. فالمعنى اللغوي معروف لديهم، وإنما هو مـن بـاب "لـيس الشـديد بالصـرعة، إنمـا الشـديد 

باب الترهيب من -ام الذي يملك نفسه عند الغضب" (متفق عليه من حديث أبى هريرة (بلوغ المر 
طبــــع مصـــطفى محمـــد). ونحــــوه مـــن مثـــل حــــديث: "أتـــدرون مــــن  -302مســـاوئ الأخـــلاق ص 

 طبع الإمام). -6/457المفلس"؟ وحديث: "ما تعدون الرتوب فيكم"؟ وانظر المغنى: 
في الظاهر عندهم والمتعارف  -ولهذا قال الإمام الخطابي بحق: في الحديث دليل على أن المسكين 

عنه اسم المسـكين، لأنـه بمسـألته  -صلى االله عليه وسلم-هو السائل الطواف. وإنما نفى  -لديهم
تأتيـــه الكفايـــة وقـــد تأتيـــه الزيـــادة عليهـــا، فتـــزول حاجتـــه، ويســـقط عنـــه اســـم المســـكنة، وإنمـــا تـــدوم 

 ).2/232الحاجة والمسكنة بمن لا يسأل، ولا يفطن له فيعطى" (معالم السنن: 



ا: أي الصنفين أسوأ حالا؟ الفقير أم المسكين؟ فعند الشافعية والحنابلـة: كما اختلف الفقهاء أيضً 
 الفقير أسوأ.

أن الأمـر بـالعكس، ولكـل مـن الفـريقين أدلـة مـن اللغـة  -وهو المشهور عند الحنفية-وعند المالكية 
 والشرع.

هــذا ومهمــا يكــن مــن أمــر هــذا الخــلاف في تحديــد المــراد بالألفــاظ، فقــد نصــوا أنفســهم علــى أن 
الخلاف لا طائل تحته، وليس من وراء تحقيقه ثمرة تجنى في باب الزكـاة. (أسـفَّ المستشـرق جوزيـف 
شاخت في "دائرة المعارف الإسلامية" إسفافاً شديدًا، حين تعرض لمسـألة الفقـير والمسـكين فقـال: 

اعتـاد  والفرق الذي يذكر بين "الفقراء" و "المساكين" فرق تعسـفي مـن كـل وجـه. وعلـى كـل حـال
علمـــاء الفقـــه أن يفســـروا التعريـــف، بحيـــث يكونـــون هـــم أنفســـهم في معظـــم الأحيـــان مـــن إحـــدى 

وهــذا الســخف لا يصــدر مــن رجــل فيــه ذرة مــن خلــق  - 10/360دائــرة المعــارف:  -الطــائفتين.
العلماء. فما كان لمثل السرخسي من الحنفية، أو ابن العربي من المالكية، أو النووي من الشـافعية، 

ابـــــن قدامـــــة مـــــن الحنابلـــــة، أو ابـــــن حـــــزم مـــــن الظاهريـــــة، أو غـــــير هـــــؤلاء مـــــن فقهـــــاء المـــــذاهب أو 
أن يطمعوا في أخذ الزكاة باسم الفقر أو المسكنة، ويحاولوا تحريف المفاهيم والتعريفات  -الإسلامية

ن. وهـذا ليستفيدوا مادياً من ورائها !! لقد كان هؤلاء الفقهاء ما بين أغنياء باذلين، وفقـراء زاهـدي
فمثلـه  -كمـا قـال-واضح لكل من عرف سيرتهم. أما ما زعمه من الفرق التعسـفي مـن كـل وجـه 

لا يفطن إلى الفروق الدقيقة بين هذه الألفاظ التي تجتمـع في سـياق واحـد. وهـى قضـية لغويـة قبـل 
ى أن تكون قضية فقهية. ولهذا خاض فيها اللغويون والمفسرون كما خاض الفقهاء. وقد نصـوا علـ

 أن الخلاف فيها لا ثمرة له في باب الزكاة).
 

 الفقير والمسكين عند الحنفية:
 



والذي ينفع ذكره هنا: أن الفقير عند الحنفية هو من يملك شـيئًا دون النصـاب الشـرعي في الزكـاة. 
أو يملك ما قيمته نصاب أو أكثر من الأثاث والأمتعة والثياب والكتب ونحوهـا ممـا هـو محتـاج إليـه 

 تعماله والانتفاع به في حاجته الأصلية.لاس
 والمسكين عندهم من لا يملك شيئًا. وهذا هو المشهور.

أم النصاب  -مائتي درهم-وقد اختلف علماء الحنفية في تحديد المراد بالنصاب أهو نصاب النقد 
، وأيضًــــا ص 220المعــــروف مــــن أي مــــال كــــان؟ (انظــــر مجمــــع الأ�ــــر ودر المنتقــــى بهامشــــه ص 

223.( 
 فالمستحق للزكاة بوصف الفقر أو المسكنة عندهم هو:

 المعدم الذي لا ملك له وهو المسكين. -1
 الذي يملك من الدور والمتاع والأثاث ونحوه ما ينتفع به ولا يستغني عنه، مهما تبلغ قيمته. -2
 الذي يملك دون نصاب من النقود، أقل من مائتي درهم بتعبيرهم. -3
صاب من غير النقود كـأربع مـن الإبـل، أو تسـع وثلاثـين مـن الغـنم، ونحـو الذي يملك دون الن -4

 ذلك. بشرط ألا تبلغ قيمتها مائتي درهم.
 وهناك صورة اختلفوا فيها، وهى:

من يملك نصاباً من غير النقود كخمس من الإبل، أو أربعين من الغنم، إذا كانـت قيمتهـا لا تبلـغ 
زكاة، وتلزمه أيضًا الزكاة. وبعضـهم قـال: هـو غـنى تؤخـذ منـه نصاباً نقدياً. فبعضهم قال: تحل له ال
 الزكاة فلا تعطى له (المصدر السابق).

 وسنعود لإيضاح ذلك في بيان الغنى المانع من أخذ الزكاة.
 
 
 

 الفقير والمسكين عند الأئمة الثلاثة:
 



عـــدم ملـــك وعنـــد الأئمـــة الثلاثـــة: لا يـــدور الفقـــر والمســـكنة علـــى عـــدم ملـــك النصـــاب، بـــل علـــى 
 الكفاية.

فــالفقير: مــن لــيس لــه مــال ولا كســب حــلال لائــق بــه، يقــع موقعًــا مــن كفايتــه، مــن مطعــم وملــبس 
ومسكن وسائر ما لابد منه، لنفسه ولمن تلزمـه نفقتـه، مـن غـير إسـراف ولا تقتـير، كمـن يحتـاج إلى 

 عشرة دراهم كل يوم ولا يجد إلا أربعة أو ثلاثة أو اثنين.
على مال أو كسب حلال لائق يقع موقعًا من كفايته وكفاية من يعولـه. ولكـن والمسكين من قدر 

 لا تم به الكفاية، كمن يحتاج إلى عشرة فيجد سبعة أو ثمانية، وإن ملك نصاباً أو نصبًا.
وحــدد بعضــهم مــا يقــع موقعًــا مــن كفايتــه بالنصــف فمــا فوقــه، فالمســكين هــو الــذي يملــك نصــف 

 الكفاية فأكثر.
 - 6/151لـذي يملـك مـا دون النصـف (انظـر: �ايـة المحتـاج لشـمس الـدين الرملـي: والفقير هـو ا

153.( 
 والنتيجة من هذا التعريف: أن المستحق للزكاة باسم الفقر أو المسكنة هو أحد ثلاثة:

 من لا مال له ولا كسب أصلاً. -أولاً 
لا يبلــغ نصــف الكفايــة مــن لــه مــال أو كســب لا يقــع موقعًــا مــن كفايتــه وكفايــة أســرته. أي  -ثانيًــا

 %.50أي دون 
% أو أكثــر مــن كفايتــه وكفايــة مــن يعــولهم. ولكــن لا يجــد 50مــن لــه مــال أو كســب يســد  -ثالثــًا

 تمام الكفاية.
والمراد بالكفاية للفقـير أو المسـكين كفايـة السـنة عنـد المالكيـة والحنابلـة، وأمـا عنـد الشـافعية فـالمراد: 

لـده، فـإن كـان العمــر المعتـاد لمثلـه سـتين، وهـو ابـن ثلاثـين. وكــان كفايـة العمـر الغالـب لأمثالـه في ب
 عنده مال يكفيه لعشرين سنة فقط، كان من المستحقين للزكاة لحاجته إلى كفاية عشر سنين.

قال شمس الدين الرملي: "لا يقال: يلزم على ذلك أخذ أكثر الأغنياء من الزكاة ! لأنا نقول: مـن 
غــنى، والأغنيــاء غــالبهم كــذلك" (�ايــة المحتــاج:  -ار يكفيــه دخلــه معــه مــال يكفيــه ربحــه، أو عقــ

6/151 - 153.( 



ولا يخــرج الفقــير أو المســكين عـــن فقــره ومســكنته أن يكـــون لــه مســكن لائـــق لــه، محتــاج إليـــه، ولا 
يكلف بيعه لينفق منه. ومن له عقار ينقص دخله عن كفايته فهـو فقـير أو مسـكين. نعـم لـو كـان 

 باعه استطاع أن يشترى به ما يكفيه دخله لزمه بيعه، فيما يظهر.نفيسًا بحيث لو 
ومثــــل المســــكن(اختلف فقهــــاء الشــــافعية فــــيمن اعتــــاد الســــكن بــــالأجرة ومعــــه ثمــــن مســــكن أو لــــه 
مســـكن: هـــل يخـــرج عـــن الفقـــر بمـــا معـــه؟ أجـــاب في �ايـــة المحتـــاج بالإيجـــاب وخالفـــه غـــيره. (انظـــر 

). ثيابه الـتي يملكهـا، ولـو للتجمـل بهـا في بعـض 6/150: حاشية الشيبرا ملسى على �اية المحتاج
 أيام السنة، وإن تعددت ما دامت لائقة به أيضًا.

 وكذلك حلى المرأة اللائق بها، المحتاجة للتزين به عادة، لا يخرجها عن الفقر والمسكنة.
ي كالفقــه وكتــب العلــم الــتي يحتــاج إليهــا ولــو نــادراً كمــرة في الســنة، ســواء أكانــت كتــب علــم شــرع

والتفســير والحــديث، أو آلــة لــه كاللغــة والأدب، أو علــم دنيــوي نــافع كالطــب لمــن كــان مــن أهلــه، 
 ونحو ذلك.

 ومثل كتب العلم لأهله، آلات الحرفة، وأدوات الصنعة، التي يحتاج إلى استعمالها في صنعته.
ن يكـون في بلـد بعيـد، كما لا يخرجه عن الفقر والمسكنة ماله الذي لا يقدر على الانتفاع بـه، كـأ

لا يتمكن من الحصول عليـه. أو يكـون حاضـرًا ولكـن حيـل بينـه وبينـه، كالـذي تحجـزه الحكومـات 
 المستبدة أو تضعه تحت الحراسة وما شابه ذلك.

، 6/150ومثـــل ذلـــك ديونـــه المؤجلـــة، لأنـــه الآن معســـر إلى أن يحـــل الأجـــل (انظـــر �ايـــة المحتـــاج: 
151.( 

 
 
 
 
 

 لفقراء والمساكين غنيلا يعطى من سهم ا
 



ولكي تتضح لنا نظرة الفقهاء إلى الفقر والمسكنة، وتكملة لمعرفـة هـذين الصـنفين أو هـذا الصـنف 
من المستحقين للزكاة بوصف الفقر أو المسكنة، ينبغـي أن نلقـى بعـض الضـوء علـى المعـنى المقابـل، 

وهذا المعنى المقابل هـو  -كنةالفقر أو المس-الذي يخرج هؤلاء عن دائرة الاستحقاق بهذا الوصف 
 "الغنى".

فمن المتفق عليـه بـين الفقهـاء: أنـه لا يصـرف في الزكـاة مـن سـهم الفقـراء والمسـاكين إلى غـنى، لأن 
 -صلى االله عليـه وسـلم-االله تعالى جعلها للفقراء والمساكين، والغنى غير داخل فيهم. وأخبر النبي 

)، وقــــال: (لا تحــــل الصــــدقة لغــــنى) (رواه أبــــو داود أ�ــــا (تؤخــــذ مــــن أغنيــــائهم لــــترد علــــى فقــــرائهم
والترمذي وحسنه). ولأن أخذ الغنى منها يمنع وصولها إلى أهلهـا، ويخـل بحكمـة وجوبهـا وهـو إغنـاء 

 ).2/523الفقراء بها. كما قال ابن قدامة(المغنى المطبوع مع الشرح الكبير: 
 ولكن من هو الغنى في هذا المقام وما حد الغنى هنا؟.

 
 
 
 
 

 الغنى المانع من أخذ الزكاة
 

 اختلف الفقهاء في حد الغنى المانع من أخذ الزكاة ما هو؟.
وإنما قلنا: الغـنى المـانع مـن أخـذ الزكـاة، لأن الغـنى الموجـب للزكـاة قـد اتفقـوا علـى معنـاه في الجملـة، 

الغــنى  وهـو: ملـك نصــاب مـن الأمــوال الناميـة المعروفــة بشـروط خاصـة. علــى حـين اختلفــوا في حـد
المانع(هنــاك غــنى ثالــث هــو: الغــنى الــذي يمنــع ســؤال الغــير، وهــو دون الغــنى المــانع مــن أخــذ الزكــاة 
لتشــديد الشــرع في المســـألة إلا لضــرورة. وهـــم أيضًــا قـــد اختلفــوا فيـــه. ولعلنــا نعـــرض لــه في مناســـبة 

 أخرى). على أقوال نذكرها فيما يلي:
 مذهب الثوري وغيره:



). إلى أن الغــنى 2/226ن المبــارك وإســحاق بــن راهويــه (معــالم الســنن: فــذهب ســفيان الثــوري وابــ
الذي يحرم معه أخذ الزكاة والصدقات هـو ملـك خمسـين درهمـًا أو قيمتهـا مـن الـذهب، أي نصـف 

 ربع نصاب من النقود.
: (مــن ســأل ولــه مــا -صــلى االله عليــه وســلم-واســتدلوا بحــديث ابــن مســعود قــال: قــال رســول االله 

يوم القيامـة خمـوش أو خـدوش، أو كـدوح (الخمـوش: هـي الخـدوش: يقـال: خمشـت يغنيه، جاءت 
المـــرأة وجههـــا، إذا خدشـــته بظفـــر أو حديـــدة أو نحوهـــا، والكـــدوح: الآثـــار مـــن الخـــدوش والعـــض 
ونحوه). في وجهه). فقيل: يا رسول االله، ومـا الغـنى؟ قـال: (خمسـون درهمـًا أو قيمتهـا مـن الـذهب) 

والترمــذي وابــن ماجــة، وحســنه الترمــذي، وضــعفه غــيره مــن الأئمــة (انظــر  (رواه أبــو داود والنســائي
 ).227، 2/226مختصر السنن للمنذري: 

وهــذا المــذهب روايــة عــن أحمــد: فقــد فرقــت الروايــة بــين ملــك النقــود وملــك غيرهــا: فمــن ملــك مــن 
ين درهماً أو غير النقود ما لا يقوم بكفايته فليس بغنى وإن كثرت قيمته. ومن ملك من النقود خمس

قيمتها من الذهب فهو غنى، لأن النقود هي الآلة المباشرة للأنفاق المعدة له دون غيرها، ولحديث 
 ابن مسعود المذكور.

ولكن صيارفة الحديث ضعفوا حديث ابن مسعود هذا، وبينـوا علـة ضـعفه(رواه أبـو داود والنسـائي 
لأئمــة (انظـر مختصــر السـنن للمنــذري: والترمـذي وابـن ماجــة، وحسـنه الترمــذي، وضـعفه غــيره مـن ا

2/226 ،227.( 
قـال ذلـك  -صـلى االله عليـه وسـلم-وعلـى التسـليم بصـحة الحـديث فقـد تأولـه بعـض العلمـاء بأنـه 

لقـــوم بأعيـــا�م كـــانوا يتجـــرون بالخمســـين فتقـــوم بكفـــايتهم (انظـــر: الأنصـــاف مـــن كتـــب الحنابلـــة: 
2/221 ،222.( 

قالــه في وقــت كانــت الكفايــة الغالبــة فيــه  -صــلاة والســلامعليــه أفضــل ال-وحملــه آخــرون علــى أنــه 
 بخمسين (المصدر السابق).

وحمله غيرهم على المسألة، إذ هـو وارد فيهـا، فمـن ملـك الخمسـين حرمـت عليـه المسـألة، ولكـن لم 
 ). وهذا هو الأظهر.2/226يحرم عليه الأخذ (معالم السنن: 



لـك خمسـين درهمـًا لم تحـل لـه الصـدقة، إنمـا فيـه أنـه  قال الخطابي: قالوا: وليس في الحديث أن مـن م
كـره لـه المسـألة فقـط، وذلــك أن المسـألة إنمـا تكـون مـع الضــرورة، ولا ضـرورة بمـن يجـد مـا يكفيــه في 

 ).2/226وقته إلى المسألة (معالم السنن: 
 
 
 

 مذهب الحنفية:
 ويرى الحنفية أن الغنى الذي يحرم به أخذ الصدقة وقبولها أحد أمرين:

الأول: ملـــك نصـــاب زكـــوي مـــن أي مـــال كـــان: كخمـــس مـــن الإبـــل الســـائمة أو مـــائتي درهـــم أو 
جرامًـا مـن الـذهب) لأن الشـرع جعـل النـاس صـنفين: غنيـًا  85عشرين ديناراً (قـدرناها الآن بمبلـغ 

تؤخـذ منــه الزكــاة، وفقـيراً تــرد عليــه، ولا يجـوز أن يكــون غنيــًا فقـيراً في وقــت واحــد، كمـن كــان لديــه 
ب تجــب فيــه الزكــاة ولكــن عنــده كثــرة مــن العيــال يحتــاجون إلى كثــير مــن النفقــات، لا يجــوز أن نصــا

 يعطى ولا يحل له أن يأخذ من الزكاة.
وقال بعض الحنفية: بل المعتبر هو نصاب النقود من أي مال كان، سواء أبلغ نصاباً من جنسه أم 

 لم يبلغه.
متها نصاباً نقـدياً (مـائتي درهـم) فهـو فقـير علـى لا تبلغ قي -نصاب الغنم-فمن ملك أربعين شاة 

 هذا الرأي، فتجب عليه الزكاة، وتحل له الزكاة.
واســتدل بعضــهم لهــذا الــرأي بحــديث: (مــن ســأل ولــه مــا يغنيــه فقــد ســأل النــاس إلحافــًا. قيــل: ومــا 

 الذي يغنيه؟ قال: مائتا درهم).
فهــو لا يــرد علــى مخــالفي الحنفيــة  والحــديث ضــعيف، ومــع هــذا فهــو في الغــنى المــانع مــن الســؤال.

الذين يجوزون أخذ الزكاة لمـن عنـده مائتـا درهـم لا تقـوم بكفايتـه، لأن الغـنى الـذي يحـرم السـؤال لا 
 يحرم الزكاة.



وبين علماء الحنفية نقاش طويل في اعتماد أي الرأيين. فليراجع في كتبهم (انظر على سبيل المثال: 
، طبع استانبول. وأيضًا: مجمع الأ�ر ودر المنتقـى 86 - 2/88ر: الدر المختار وحاشيته رد المحتا

 ).223بهامشه ص 
الثاني: أن يملك مـن الأمـوال الـتي لا تجـب فيهـا الزكـاة مـا يفضـل عـن حاجتـه، ويبلـغ قيمـة الفاضـل 
مــــائتي درهــــم. كمــــن يقتــــنى مــــن الثيــــاب والفــــرش والأدوات والكتــــب والــــدور والحوانيــــت والــــدواب 

على ما يحتاج إليه، كل ذلك للابتذال والاستعمال لا للتجارة والإسامة، فإذا فضـل وغيرها، زيادة 
مــن ذلــك مــا يبلــغ قيمتــه مــائتي درهــم حــرم عليــه أخــذ الصــدقة. فمــن كــان لــه داران يســتغني عــن 
إحــداهما، وهــى إذا بيعــت تســاوى نصــاب النقــود فــلا يجــوز لــه أخــذ الزكــاة. وكــذلك إذا كــان عنــده  

أدوات حرفة، تساوى نصاباً، ولـيس هـو في حاجـة إليهـا، لأنـه لـيس مـن أهـل  كتب ورثها مثلا أو
 العلم، ولا من أرباب تلك الحرفة.

قـــال الكاســـاني في "البـــدائع": "ثم قـــدر الحاجـــة مـــا ذكـــره الكرخـــي في مختصـــره فقـــال: لا بـــأس بـــأن 
البــدن، يعطــى مــن الزكــاة مــن لــه مســكن ومــا يتأثــث بــه في منزلــه وخــادم، وفــرس، وســلاح، وثيــاب 

وكتب العلم إن كان من أهله، فـإن كـان لـه فضـل عـن ذلـك مـا يبلـغ قيمتـه مـائتي درهـم حـرم عليـه 
أخذ الصدقة. لما روى عـن الحسـن البصـري أنـه قـال: "كـانوا يعطـون الزكـاة لمـن يملـك عشـرة آلاف 

 درهم من الفرس والسلاح والخادم والدار".
وهذا لأن هذه الأشياء من  -ى االله عليه وسلمصل-وقوله: "كانوا" كناية عن أصحاب رسول االله 

الحوائج اللازمة التي لابد للإنسـان منهـا فكـان وجودهـا وعـدمها سـواء (بـدائع الصـنائع للكاسـاني: 
2/48.( 

وذكر في "الفتاوى" فيمن له حوانيت ودور للغلة لكن غلتهـا لا تكفيـه وعيالـه: أنـه فقـير، ويحـل لـه 
 يوسف: لا يحل. وكذا لو له كرم لا تكفيه غلته.أخذ الصدقة عند محمد، وعند أبى 

(مـائتي درهـم)، فـإن كـان كفايـة شـهر يحـل، أو كفايـة سـنة،  200ولو عنده طعام للقوت يسـاوى 
قيــل: لا يحــل، وقيــل: يحــل، لأنــه مســتحق الصــرف إلى الكفايــة، فيلحــق بالعــدم، وقــد ادخــر عليــه 

 الصلاة والسلام لنسائه قوت سنة.



 وهو لا يحتاج إليها في الصيف يحل. ولو له كسوة الشتاء
وفى "التتارخانية" عن "الصغرى": له دار يسكنها ولكن تزيـد علـى حاجتـه، بـأن لا يسـكن الكـل، 

 يحل له أخذ الصدقة في الصحيح.
وفيهـــا: ســـئل محمـــد عمـــن لـــه أرض يزرعهـــا أو حوانيـــت يســـتغلها أو دار غلتهـــا ثلاثـــة آلاف، ولا 

فأجاب: يحل له أخذ الزكـاة، وإن كانـت قيمتهـا تبلـغ ألوفـًا، وعليـه  تكفى لنفقته ونفقة عياله سنة،
 الفتوى. وعندهما: لا يحل.

قــال ابــن عابــدين: وســئلت عــن المــرأة: هــل تصــير غنيــة بالجهــاز الــذي تــزف بــه إلى بيــت زوجهــا؟ 
لهـا والذي يظهر مما مر: أن ما كان من أثاث المنزل وثياب البدن وأواني الاستعمال، ممـا لابـد لأمثا

منــه، فهـــو مــن الحاجـــة الأصــلية، ومـــا زاد علــى ذلـــك مــن الحلـــي والأواني والأمتعــة الـــتي يقصــد بهـــا 
 الزينة، إذا بلغ نصاباً تصير به غنية.

قال: ثم رأيت في "التتارخانية" في باب صدقة الفطر: سئل الحسن بن على عمن لها جواهر ولآلئ 
لتجــارة: هــل عليهــا صــدقة الفطــر؟ قــال: نعــم إذا تلبســها في الأعيــاد، وتتــزين بهــا للــزوج، وليســت ل

بلغت نصاباً. وسئل عنها عمر الحـافظ، فقـال: لا يجـب عليهـا شـيء. قـال ابـن عابـدين: وحاصـله 
ثبوت الخلاف في أن الحلي غير النقدين من الحوائج الأصلية. واالله تعالى أعلم (حاشية رد المحتـار: 

 ، طبع استانبول).89 - 2/88
 
 
 

 الشافعي وأحمد:مذهب مالك و 
المــذهب الأخــير: أن الغــنى هــو مــا تحصــل بــه الكفايــة، فــإذا لم يكــن محتاجًــا حرمــت عليــه الصــدقة، 
وإن لم يملك شيئًا، وإن كان محتاجًا حلت له الصدقة وإن ملك نصـاباً بـل نصـبًا، والأثمـان وغيرهـا 

ة عنـه. قـال الخطــابي: في هـذا سـواء. وهـو مــا ذهـب إليـه مالــك والشـافعي وأحمـد في الروايـة الراجحــ
قال مالك والشافعي: لا حد للغنى معلوم، وإنما يعتبر حال الإنسان بوسعه وطاقته فـإذا اكتفـى بمـا 

 ).2/227عنده حرمت عليه الصدقة، وإذا احتاج حلت له (معالم السنن: 



قال الشافعي: قد يكـون الرجـل بالـدرهم غنيـًا، مـع كسـب، ولا يغنيـه الألـف مـع ضـعفه في نفسـه، 
مختصر المنذري لسنن  2) جـ1575انظر الحديث (-وكثرة عياله (رواه مسلم وأبو داود والنسائي 

 أبى داود وسيأتي الحديث كاملاً في فصل "الغارمون").
وهذا المـذهب هـو الـذي تعضـده الشـريعة بنصوصـها وروحهـا. كمـا تؤيـده اللغـة واسـتعمالاتها. وممـا 

 يدل لهذا المذهب:
قـال لقبيصـة بـن المخـارق الـذي جــاء  -صـلى االله عليـه وسـلم-ديث أن النـبي ( أ ) مـا جـاء في الحـ

يســأله في حمالــة تحملهــا: (لا تحــل المســألة إلا لأحــد ثلاثــة: رجــل أصــابته فاقــة، فحلــت لــه المســألة 
-حتى يصيب قوامًـا مـن عـيش أو سـدادًا مـن عـيش) . الحـديث (رواه مسـلم وأبـو داود والنسـائي 

مختصـــر المنــذري لســنن أبى داود وســـيأتي الحــديث كــاملاً في فصـــل  2) جـــ1575انظــر الحــديث (
 "الغارمون")، فقد أباح له المسألة حتى يجد القوام أو السداد من العيش.

( ب ) أن الحاجة هي الفقر، والغنى ضدها، فمن كـان محتاجًـا فهـو فقـير يـدخل في عمـوم الـنص، 
لـى أن الفقـر هـو الحاجـة، قـول االله تعـالى: ومن استغنى دخل في عموم النصوص المحرمة. والدليل ع

أي المحتـاجون إليـه، وقـول الشـاعر: "وإني إلى -). 15(يا أيها الناس أنتم الفقـراء إلى االله) (فـاطر: 
 أي لمحتاج. -معروفها لفقير"

 وبناء على ذلك يتفرع أمران:
أو مــن كســبه ســواء أكــان ذلــك مــن مــال زكــوي أو غــير زكــوي، -أولاً: أن مـن كــان لــه مــال يكفيــه 

فلــيس لــه الأخــذ مــن الزكــاة. ويعتــبر وجــود الكفايــة لــه  -وعملــه أو مــن أجــرة عقــارات أو غــير ذلــك
ولعائلته ومن يعوله، لأن كل واحد منهم مقصود دفع حاجته، فيعتبر له ما يعتبر للمنفرد. وجمهـور 

وتـه المـدخرة. فلـو  العمال والمـوظفين مـن هـذا الصـنف الـذي يعـد غنيـًا بكسـبه المتجـدد، لا بمالـه وثر 
 كان من لا يملك نصاباً فقيراً، لكان كل هؤلاء يستحقون الزكاة. وهذا غير مقبول.

لا تــتم بــه كفايتــه لنفســه ومــن يعولــه، فلــه  -أو أكثــر-ثانيًــا: أن مــن ملــك مــن أمــوال الزكــاة نصــاباً 
 الأخذ من الزكاة، لأنه ليس بغنى.



-ر، ولكــن لا يحصــل لــه مــن ربحهــا قــدر كفايتــه فمــن لــه عــروض تجــارة قيمتهــا ألــف دينــار، أو أكثــ
 يجوز له الأخذ من الزكاة. -لكساد السوق، أو كثرة العيال أو نحوها

ومن كان له مواش تبلغ نصاباً، أو له زرع يبلغ خمسة أوسق، لا يقوم ذلك بجميع كفايته، يجـوز لـه 
ة هو ملك النصـاب بشـروط. الأخذ من الزكاة ولا يمنع ذلك وجوبها عليه، لأن الغنى الموجب للزكا

أما الغنى المـانع مـن أخـذها فهـو مـا تحصـل بـه الكفايـة ولا تـلازم بينهمـا (انظـر شـرح غايـة المنتهـى: 
2/135.( 

قـال الميمــوني: ذاكــرت أبــا عبــد االله (أحمــد بــن حنبــل) فقلــت: قــد تكــون للرجــل الإبــل والغــنم تجــب 
ه الضـيعة (المزرعـة) لا تكفيـه. أفيعطـى مـن فيها الزكاة وهو فقير، ويكون لـه أربعـون شـاة، وتكـون لـ

وذكر قـول عمـر: أعطـوهم وإن راحـت علـيهم مـن الإبـل كـذا وكـذا (المغـنى: … الزكاة؟ قال: نعم 
2/664.( 

عشــرة آلاف أو -إذا كــان لــه عقــار، أو ضــيعة يســتغلها  -في روايــة محمــد بــن الحكــم-وقــال أحمــد 
 ).2/135يأخذ من الزكاة (شرح الغاية:  -أكثر ولا تكفيه

وقيل له: يكون للرجل الزرع القائم وليس عنده ما يحصده، أيأخـذ مـن الزكـاة؟ قـال: نعـم (المصـدر 
 السابق).

قال في شرح الغاية: "من له كتب يحتاجهـا للحفـظ والمطالعـة، أو لهـا حلـى للـبس، أو لكـراء تحتـاج 
 ).2/135إليه، فلا يمنعها ذلك من أخذ الزكاة (شرح الغاية: 

 
 
 
 
 

  القادر على الكسبالفقير
 



فهــل يعطــى  -حاجــة الفــرد إلى كفايــة نفســه ومــن يعولــه-وإذا كــان مــدار الاســتحقاق هــو الحاجــة 
المحتاج وإن كان متبطلاً يعيش عالة على المجتمع، ويحيا على الصدقات والإعانات، وهو مـع ذلـك 

 قوى البنيان، قادر على الكسب وإغناء نفسه بكسبه وعمله؟!.
في ذلك هـو مـا ذهـب إليـه الشـافعية والحنابلـة حيـث قـالوا: لا يجـوز صـرف الزكـاة  إن الذي أرجحه

إلى غــنى مــن ســهم الفقــراء والمســاكين، ولا إلى قــادر علــى كســب يليــق بــه، يحصــل لــه منــه كفايتــه، 
 ).6/228وكفاية عياله (المجموع: 

م يجيـزون وهـ-وهذا المذهب هو الذي تعضده نصوص الشرع وقواعده. حتى ذهب بعض الحنفيـة 
إلى أنه لا يطيب له الأخذ، لأن جواز النفع لا يستلزم جواز الأخـذ كمـا  -الدفع للفقير الكسوب

 إذا دفع إلى غنى يظنه فقيراً، فالدفع جائز والأخذ حرام.
 وقال جمهور الحنفية:

 ).220الأخذ ليس بحرام، ولكن عدم الأخذ أولى لمن له سداد من عيش (مجمع الأ�ر ص
لمالكيــــة أيضًــــا إلى عــــدم جــــواز الــــدفع للقــــادر علــــى التكســــب (نســــبه في حاشــــية وذهــــب بعــــض ا

 إلى يحيى بن عمر). 1/1494الدسوقي 
وإنمـا قلنــا: إن هــذا المـذهب هــو الــذي تؤيـده نصــوص الشــرع وقواعـده. لأن الواجــب الــذي يفرضــه 

فــى الإســلام علــى كــل قــوى قــادر علــى العمــل أن يعمــل، وأن ييســر لــه ســبيل العمــل، وبــذلك يك
نفسه بكد يمينه وعرق جبينه. وفى الحديث الصحيح (ما أكل أحد طعامًا قـط خـيراً مـن أن يأكـل 

أول كتـاب البيـوع)، ولا  - 2من عمل يده) (رواه البخاري وغيره (الترغيب والترهيب للمنذري جــ
 يجوز لمن وجد عملاً يكفيه وهو يقدر عليه أن يدعه، ليأخذ من الصدقات أو يسأل الناس.

يقـول في صـراحة ووضـوح: (لا تحـل  -صلى االله عليـه وسـلم-أجل ذلك رأينا رسول الإسلام  ومن
 الصدقة لغنى، ولا لذي مرة سوى) (رواه الخمسة وحسنه الترمذي).

 والمرة: القوة والشدة، والسوي: المستوي السليم الأعضاء.
أله عـن الصـدقة: أي وروى الطبري عن زهـير العـامري: أنـه لقـي عبـد االله بـن عمـرو بـن العـاص فسـ

مال هي؟ فقال: مـال العرجـان، (جمـع أعـرج) والعـوران، والعميـان وكـل منقطـع بـه (يعـنى الضـعفاء، 



وذوى العاهـــات، والعـــاجزين عـــن الكســـب). فقـــال لـــه: إن للعـــاملين حقًـــا والمجاهـــدين ! (أي مـــن 
م (أي أبيح لهم أن سهم العاملين عليها وسهم سبيل االله) قال عبد االله: إن المجاهدين قوم أحل له

يأخذوا ما يعينهم على الجهاد) والعاملين عليها قدر عمالتهم. ثم قال: (لا تحل الصدقة لغنى، ولا 
 ).14/231لذي مرة سوى) (تفسير الطبري بتحقيق محمود شاكر: 

عـن  -صـلى االله عليـه وسـلم-وهذه الكلمة التي قالهـا عبـد االله بـن عمـرو، رويـت مرفوعـة إلى النـبي 
-، كما رفعها هو إلى النـبي في روايـة أخـرى (رفعـه إلى النـبي -رضى االله عنهم-ن الصحابة عدد م

أبـو هريـرة وحبشـي بـن جنـادة، وجـابر، وطلحـة، وعبـد الـرحمن بـن أبى بكـر  -صلى االله عليه وسـلم
 -3/207، وانظــر مصــنف ابــن أبى شــيبة: 401 -2/399انظــر نصــب الرايــة:  -وابــن عمــر.

 ، طبع حيدر آباد).208
ولا اعتــداد بالقــدرة الجســمانية واللياقــة البدنيــة، مــا لم يكــن معهــا كســب يغــنى ويكفــى، لأن القــوة 
بغــير كســب، لا تكســو مــن عــرى، ولا تطعــم مــن جــوع. قــال النــووي: إذا لم يجــد الكســوب مــن 

 ).6/191يستعمله حلت له الزكاة، لأنه عاجز (المجموع: 
ي المرة السوي" فإن حديثاً آخـر قيـد هـذا الإطـلاق، فإذا كان الحديث المذكور قد اكتفى بذكر "ذ

 وأضاف إلى القوة الاكتساب.
 -صــلى االله عليــه وســلم-فعــن عبيــد االله بــن عــدى بــن الخيــار، أن رجلــين أخــبراه أ�مــا أتيــا النــبي 

يســألانه مــن الصــدقة، فقلــب فيهمــا البصــر ورآهمــا جلــدين (قــويين) فقــال: (إن شــئتما أعطيتكمــا، 
ي في الزكـــاة) لغـــنى، ولا لقـــوى مكتســـب) (رواه أحمـــد وأبـــو داود والنســـائي وقـــال ولا حـــظ فيهـــا (أ

وقـد  -6/189المجمـوع: -أحمد: ما أجوده من حديث"، وقال النـووي: "هـذا الحـديث صـحيح" 
 ).2/233مختصر السنن:  -سكت عنه أبو داود والمنذري 

ببـاطن أمرهمـا، فقـد يكونـان  لأنـه لم يكـن علـى علـم -صـلى االله عليـه وسـلم-وإنما خيرهمـا الرسـول 
 في الظاهر جلدين قادرين، ويكونان في الواقع غير مكتسبين، أو مكتسبين كسبًا لا يكفى.



وعـظ آخـذ الزكـاة الـذي لا  -أو رب المـال-واسـتدل العلمـاء بالحـديث علـى أنـه ينبغـي لـولى الأمـر 
صلى االله -وة برسول االله يعرف حقيقة حاله، وتعريفه أ�ا لا تحل لغنى ولا قادر على الكسب، أس

 ).4/170(نيل الأوطار:  -عليه وسلم
والمــراد بالاكتســاب: اكتســاب قــدر الكفايــة. وإلا كــان مــن أهــل الاســتحقاق للزكــاة، والعجــز عــن 

). ولا يصــح أن يقــال بوقــوف الزكــاة علــى الــزمني 6/190أصــل الكســب لــيس بشــرط (المجمــوع: 
 والمرضى والعجزة فحسب.

كسب يليق بحاله ومروءته. وأما ما لا يليق به فهو كالمعدوم (المجموع:   -النووي كما قال-والمعتبر 
6/190.( 

على أن حديث تحـريم الزكـاة علـى "ذي المـرة السـوي" يعمـل بإطلاقـه بالنسـبة للقـادر الـذي يسـتمر 
 في البطالة، مع تهيؤ فرص الكسب الملائم لمثله عرفاً.

 م عليه الزكاة هو الذي تتوافر فيه الشروط الآتية:والخلاصة أن القادر على الكسب الذي يحر 
 أن يجد العمل الذي يكتسب منه. -1
 أن يكون هذا العمل حلالاً شرعًا، فإن العمل المحظور في الشرع بمنزلة المعدوم. -2
 أن يقدر عليه من غير مشقة شديدة فوق المحتمل عادة. -3
 ومروءته ومنزلته الاجتماعية. أن يكون ملائمًا لمثله، ولائقًا بحاله ومركزه -4
 أن يكتسب منه قدر ما تتم به كفايته وكفاية من يعولهم. -5

ومعــنى هــذا: أن كــل قــادر علــى الكســب مطلــوب منــه شــرعًا أن يكفــى نفســه بنفســه، وأن المجتمــع 
مطلوب منه أن يعينه على هذا الأمر الذي هو حق له وواجب عليه.  -وولى الأمر بخاصة-بعامة 

لضــعف ذاتي كالصــغر والعتــه والشــيخوخة والعاهــة والمــرض، أو   -عــاجزًا عــن الكســب فمــن كــان 
كان قادراً ولم يجد باباً حلالاً للكسب يليـق بمثلـه، أو وجـد ولكـن كـان دخلـه مـن كسـبه لا يكفيـه 

فقـد حـل لـه الأخـذ مـن الزكـاة، ولا حـرج عليـه في  -وعائلته، أو يكفيه بعـض الكفايـة دون تمامهـا 
 دين االله.



ذه هــي تعليمــات الإســلام الناصــعة الــتي جمعــت بــين العــدل والإحســان أو العــدل والرحمــة.؛ أمــا هــ
مبـــدأ المـــاديين القـــائلين: "مـــن لا يعمـــل لا يأكـــل" فهـــو مبـــدأ غـــير طبيعـــي، وغـــير أخلاقـــي، وغـــير 
إنســاني.؛ بــل إن في الطيــور والحيوانــات أنواعًــا يحمــل قويهــا ضــعيفها، ويقــوم قادرهــا بعاجزهــا، أفــلا 

 بلغ الإنسان مرتبة هذه العجماوات؟!.ي
 
 
 

 المتفرغ للعبادة لا يأخذ من الزكاة:
 

ومن الرائع حقًا ما ذكره هنا فقهاء الإسلام فقالوا: إذا تفرغ إنسان قـادر علـى الكسـب لعبـادة االله 
تعـــالى بالصـــلاة، والصـــيام، ونحوهمــــا مـــن نوافـــل العبـــادات لا يعطــــى مـــن الزكـــاة، ولا تحـــل لــــه؛ لأن 

). ولأنـــه 6/191، والمجمـــوع: 2/3009عبادتـــه قاصـــرة عليـــه (انظـــر: الروضـــة للنـــووي:  مصـــلحة
مأمور بالعمل والمشي في مناكب الأرض، ولا رهبانية في الإسلام. والعمل في هـذه الحـال لكسـب 

 العيش من أفضل العبادات إذا صدقت فيه النية، والتزمت حدود االله. 
 
 
 

 المتفرغ للعلم يأخذ من الزكاة:
 
إذا مــا تفــرغ لطلــب علــم نــافع، وتعــذر الجمــع بــين الكســب وطلــب العلــم، فإنــه يعطــى مــن الزكــاة فــ

قدر ما يعينه على أداء مهمته، وما يشبع حاجاته ومنها كتـب العلـم الـتي لابـد منهـا لمصـلحة دينـه 
 ودنياه.

هـي  وإنما أعطى طالب العلم لأنه يقـوم بفـرض كفايـة، ولأن فائـدة علمـه ليسـت مقصـورة عليـه بـل
لمجموع الأمة. فمن حقه أن يعان من مال الزكاة، لأ�ا لأحد رجلين: إما لمن يحتاج مـن المسـلمين. 

 أو لمن يحتاج إليه المسلمون. وهذا قد جمع بين الأمرين.



واشترط بعضهم أن يكون نجيبًا يرجى تفوقه ونفع المسلمين به، وإلا لم يستحق الأخذ مـن الزكـاة، 
، وحاشـية الـروض 2/137سـب (انظـر المرجـع السـابق وشـرح غايـة المنتهـى: ما دام قادراً على الك

). وهـو قـول وجيـه. وهـو الـذي تسـير عليـه الـدول 191 - 6/190، والمجمـوع: 1/400المربع: 
الحديثة، حيث تنفق على النجباء والمتفوقين، بأن تتيح لهم دراسات خاصة، أو ترسلهم في بعثات 

 خارجية أو داخلية. 
 
 
 
 
 

 ورون المتعففون أولى بالمعونةالمست
 

أن الفقـــراء  -مـــن ســـوء العـــرض لتعـــاليم الإســـلام وســـوء التطبيـــق لهـــا-ولقـــد يظـــن كثـــير مـــن النـــاس 
والمســـاكين المســـتحقين للزكـــاة هـــم أولئـــك المتبطلـــون، أو المتســـولون، الـــذين احترفـــوا ســـؤال النـــاس، 

في المجـامع والأســواق، وعلـى أبــواب  وتظـاهروا بـالفقر والمســكنة، ومـدوا أيــديهم للغـادين والــرائحين،
المســاجد وغيرهــا، ولعــل هــذه الصــورة للمســكين كانــت ماثلــة في أذهــان كثــير مــن النــاس منــذ زمــن 

، مما جعله عليه السـلام ينبـه النـاس علـى أهـل -صلى االله عليه وسلم-قديم، حتى في زمن الرسول 
لم يفطــن لهــم الكثــيرون، فقــال عليــه الحاجــة الحقيقيــين، الــذين يســتحقون معونــة المجتمــع بحــق، وإن 

الصــلاة والســلام في ذلــك: (لــيس المســكين الــذي تــرده التمــرة والتمرتــان ولا اللقمــة واللقمتــان، إنمــا 
 ).273المسكين الذي يتعفف، اقرأوا إن شئتم: (لا يسألون الناس إلحافاً) (البقرة: 

يكلفــون النــاس مــا لا يحتــاجون إليــه،  ومعــنى: (لا يســألون النــاس إلحافــًا): لا يلحــون في المســألة ولا
فإن من سأل وعنده ما يغنيه عن المسألة فقد ألحف. وهذا وصف لفقراء المهاجرين الذين انقطعوا 
إلى االله ورســوله، ولــيس لهــم مــال ولا كســب يــردون بــه علــى أنفســهم مــا يغنــيهم (تفســير ابــن كثــير: 

راء الـــذين أحصـــروا في ســــبيل االله لا ). قـــال تعـــالى في وصـــفهم، والتنويـــه بشــــأ�م: (للفقـــ1/324



يستطيعون ضرباً في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس 
صـلى -).. فهـؤلاء وأشـباههم أحـق النـاس أن يعـانوا كمـا أرشـدنا رسـول االله 273إلحافاً) (البقرة: 
 في حديثه المذكور. -االله عليه وسلم

(لــــيس المســــكين الــــذي يطــــوف علــــى النــــاس تــــرده اللقمــــة واللقمتــــان والتمــــرة وفى روايــــة أخــــرى: 
والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيـه، ولا يفطـن لـه فيتصـدق عليـه، ولا يقـوم فيسـأل 

 الناس) (الحديث بروايتيه متفق عليه).
-ولكـن رسـول االله  ذلك هو المسكين الجدير بالمعونة وإن كان الناس يغفلون عنه ولا يفطنون له.

لفــت الأنظــار إليــه، ونبـــه العقــول والقلــوب عليــه. وإنــه ليشــمل كثــيراً مـــن  -صــلى االله عليــه وســلم
أصحاب البيوتات وأرباب الأسر المتعففين، الذين أخنى عليهم الزمن، أو قعـد بهـم العجـز، أو قـل 

 مالهم وكثرت عيالهم، أو كان دخلهم من عملهم لا يشبع حاجاتهم المعقولة.
وقــد ســئل الإمــام الحســن البصــري عــن الرجــل تكــون لــه الــدار والخــادم أيأخــذ مــن الزكــاة؟ فأجــاب: 

). وقد ذكرنا فتوى الإمام محمد 556بأنه يأخذ إن احتاج ولا حرج عليه (الأموال لأبى عبيد ص 
بــن الحســن فــيمن لــه أرض يزرعهــا أو حوانيــت يســتغلها، أو غلتهــا ثلاثــة آلاف ولا تكفــى لنفقتــه 

قة عياله سنة: أنه يحل له أخذ الزكـاة وإن كانـت قيمتهـا تبلـغ ألوفـًا وعليـه الفتـوى عنـد الحنفيـة، ونف
 ).2/88كما نقله ابن عابدين (رد المحتار: 

كما ذكرنا فتوى الإمـام أحمـد في الرجـل: إذا كـان لـه عقـار يسـتغله أو ضـيعة تسـاوى عشـرة آلاف 
بأنــه يأخــذ مــن الزكــاة  -يعــنى لا تقــوم بكفايتــه- درهــم أو أقــل مــن ذلــك أو أكثــر ولكنهــا لا تقيمــه

 ).2/525(المغنى مع الشرح الكبير: 
وقال الشافعية: إذا كان له عقار ينقص دخله عن كفايته فهو فقير أو مسكين، فيعطـى مـن الزكـاة 

 ).6/192تمام كفايته، ولا يكلف بيعه (المجموع: 
و أكثـر، لكثـرة عيالـه، ولـو كـان لـه الخـادم والـدار وقال المالكية: يجوز دفـع الزكـاة لمـن يملـك نصـاباً أ

 ).1/494، وحاشية الدسوقي: 2/215التي تناسبه (شرح الخرشي بحاشية العدوى على خليل: 



لـيس المقصــود بالزكــاة إذن إعطــاء المعــدم المــترب فقـط، ذلــك الــذي لا يجــد شــيئًا أو لا يملــك شــيئًا، 
 ض الكفاية، ولكنه لا يجد كل ما يكفيه. وإنما يقصد بها أيضًا إغناء ذلك الذي يجد بع

 
 
 
 
 

 كم يعطى الفقير والمسكين من الزكاة؟
 

اختلفت المذاهب الفقهية في مقدار ما يعطى الفقير والمسكين مـن الزكـاة ونسـتطيع أن نحصـر هـذا 
 الخلاف في اتجاهين رئيسيين:

 دون تحديد بمقدار من المال.الاتجاه الأول: يقول بإعطائهما ما يكفيهما تمام الكفاية بالمعروف، 
 الاتجاه الثاني: يقول بإعطائهما مقداراً محددًا من المال يقل عند بعضهم، ويكثر عند آخرين.

وســـنبدأ بالاتجـــاه الأول؛ لأنـــه أقـــرب إلى منطـــق الإســـلام ونصوصـــه وأهدافـــه في بـــاب الزكـــاة، وقـــد 
 انقسم هذا الاتجاه إلى مذهبين:

 عمر.مذهب يقول بإعطاء كفاية ال -1
 ومذهب يقتصر على إعطاء كفاية السنة. -2
 

 إعطاء الفقير كفاية العمر: -المذهب الأول
 

يتجـــه هـــذا المـــذهب إلى: أن يعطـــى الفقـــير مـــا يستأصـــل شـــأفة فقـــره، ويقضـــى علـــى أســـباب عـــوزه 
 وفاقته، ويكفيه بصفة دائمة ولا يحوجه إلى الزكاة مرة أخرى.

في قــدر المصــروف إلى الفقــير والمســكين:. قــال  -ســألة الثانيــةقــال الإمــام النــووي في "المجمــوع": "الم
أصــحابنا العراقيــون وكثــيرون مــن الخراســانيين: يعطيــان مــا يخرجهمــا مــن الحاجــة إلى الغــنى، وهــو مــا 
تحصل به الكفاية على الدوام. وهـذا هـو نـص الشـافعي رحمـه االله. واسـتدل لـه الأصـحاب بحـديث 



قـال: (لا تحـل  -صلى االله عليه وسلم-أن رسول االله  -الله عنهرضى ا-قبيصة بن المخارق الهلالي 
المسألة إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصـابته 

أو قـــال: ســـدادًا مـــن  -جائحــة، اجتاحـــت مالـــه فحلــت لـــه المســـألة حـــتى يصــيب قوامًـــا مـــن عــيش
مــن ذوى الحجــا مــن قومــه: قــد أصــابت فلانــًا فاقــة،  ورجــل أصــابته فاقــة حــتى يقــول ثلاثــة -عــيش

فحلــت لــه المســألة حــتى يصــيب قوامًــا مــن عــيش ـ أو قــال: ســدادًا مــن عــيش ـ فمــا ســواهن مــن 
 المسألة، يا قبيصة، سحت يأكلها صاحبها سحتًا) (رواه مسلم في صحيحه).

مــا يســد حاجتــه المســألة حــتى يصــيب  -صــلى االله عليــه وســلم-قــال أصــحابنا: فأجــاز رســول االله 
 فدل على ما ذكرناه.

قالوا: فإن كان عادته الاحتراف أعطى ما يشترى به حرفتـه، أو آلات حرفتـه، قلـت قيمـة ذلـك أم  
ـــا، ويختلـــف ذلـــك  ـــا تقريبً ـــه مـــن ربحـــه مـــا يفـــي بكفايتـــه غالبً كثـــرت، ويكـــون قـــدره بحيـــث يحصـــل ل

 باختلاف الحرف والبلاد والأزمان والأشخاص.
بنا ذلك فقالوا: من يبيع البقـل يعطـى خمسـة دراهـم أو عشـرة. ومـن حرفتـه وقرب جماعة من أصحا

بيع الجوهر يعطى عشرة آلاف درهم مثلاً، إذا لم يتأت له الكفاية بأقل منها، ومـن كـان تـاجرًا أو 
خبــازاً أو عطــاراً أو صــرافاً أعطــى بنســبة ذلــك، ومــن كــان خياطــًا أو نجــاراً أو قصــاراً أو قصــاباً، أو 

 أهل الصنائع أعطى ما يشترى به من الآلات التي تصلح لمثله.غيرهم من 
وإن كــان مــن أهــل الضــياع (المــزارع) يعطــى مــا يشــترى بــه ضــيعة أو حصــة في ضــيعة تكفيــه غلتهــا 

 على الدوام.
فـإن لم يكــن محترفــًا، ولا يحســن صـنعة أصــلاً، ولا تجــارة ولا شــيئًا مـن أنــواع المكاســب أعطــى كفايــة 

ـــه في بـــلاده، ولا يتقـــدر بكفايـــة ســـنة (انظـــر: المجمـــوع للنـــووي: العمـــر الغالـــب لأمثا  - 6/193ل
195.( 

ووضح ذلك شمس الدين الرملي في شـرح المنهـاج للنـووي. فـذكر أن الفقـير والمسـكين إن لم يحسـن  
كــل منهمــا كســبًا بحرفــة ولا تجــارة، يعطــى كفايــة مــا بقــى مــن العمــر الغالــب لأمثالــه في بلــده. لأن 

 ولا يحصل إلا بذلك، فإن زاد عمره عليه أعطى سنة بسنة.القصد إغناؤه، 



وليس المراد بإعطاء من لا يحسن الكسب إعطاءه نقـدًا يكفيـه بقيـة عمـره المعتـاد، بـل إعطـاءه ثمـن 
 ما يكفيه دخله منه. كأن يشترى له به عقار يستغله، ويغتني به عن الزكاة، فيملكه ويورث عنه.

شــراءه لـــه، ولــه إلزامــه بالشـــراء،  -دون المالــك-أن للإمـــام  -يكمـــا بحثــه الزركشــ-قــال: والأقــرب 
 وعدم إخراجه عن ملكه، وحينئذ ليس له إخراجه فلا يحل ولا يصح فيما يظهر.

ولـــو ملـــك هـــذا دون كفايـــة العمـــر الغالـــب، كمـــل لـــه مـــن الزكـــاة كفايتـــه. ولا يشـــترط اتصـــافه يـــوم 
 الإعطاء بالفقر والمسكنة.

تســـعون ولا يكفيـــه إلا ربـــح مائـــة أعطـــى العشـــرة الأخـــرى، وإن كفتـــه  قـــال المـــاوردي: لـــو كـــان معـــه
 سنين لا تبلغ العمر الغالب. -لو أنفقها من غير اكتساب فيها-التسعون 

 وهذا كله فيمن لا يحسن الكسب.
أما من يحسن حرفة لائقة تكفيه، فيعطى ثمن آلة حرفته وإن كثرت، ومـن يحسـن تجـارة يعطـى رأس 

 غالبًا، باعتبار عادة بلده،.ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والنواحي. مال يكفيه ربحه منه
ولو أحسن أكثر من حرفة والكل يكفيه، أعطـى ثمـن أو رأس مـال الأدنى، وإن كفـاه بعضـها فقـط 
أعطــى لــه. وإن لم تكفــه واحــدة منهــا أعطــى لواحــدة، وزيــد لــه شــراء عقــار يــتم دخلــه بقيــة كفايتــه 

 ). أ هـ.6/159شرح المنهاج لشمس الدين الرملي: (انظر: �اية المحتاج إلى 
هذا ما نص عليه الشافعي في الأم، وما رجحه وأخذ به جمهور أصحابه، وفرعوا عليه، وفصلوا فيه 
تلــك التفصــيلات الدقيقــة الــتي نقلناهــا هنــا، والــتي تــدل علــى مــدى غــنى الفقــه الإســلامي بالمبــادئ 

 والصور والفروع في شتى المجالات.
هب أحمــد روايــة تماثــل مــا نــص عليــه الشــافعي، فأجــاز للفقــير أن يأخــذ تمــام كفايتــه دائمًــا، وفى مــذ

بمتجر أو آلة صنعة أو نحو ذلك، وقد اختار هذه الرواية بعض الحنابلة ورجحوا العمـل بهـا (انظـر: 
 ).3/238الأنصاف: 

لعطـاء في الصـدقة، وقال الخطابي في شرح حديث قبيصة السابق: فيه: أن الحـد الـذي ينتهـي إليـه ا
هــو الكفايــة، الــتي بهــا قــوام العــيش وســداد الخلــة، وذلــك يعتــبر في كــل إنســان بقــدر حالــه ومعيشــته 

 ). 2/239وليس فيه حد معلوم، يحمل عليه الناس كلهم مع اختلاف أحوالهم (معالم السنن: 



 إذا أعطيتم فأغنوا:
، فلقـد رأينـا السياسـة العمريـة - عنهرضى االله-وهذا المذهب هو الموافق لما جاء عن الفاروق عمر 

: (إذا أعطيـتم فـأغنوا) -رضـى االله عنـه-الراشدة تقوم على هذا المبدأ الحكيم الذي أعلنه الفـاروق 
 ).565(الأموال ص 

كـــــان عمـــــر يعمـــــل علـــــى إغنـــــاء الفقـــــير بالزكـــــاة، لا مجـــــرد ســـــد جوعتـــــه بلقيمـــــات أو إقالـــــة عثرتـــــه 
 بدريهمات.

ال، فأعطاه ثلاثـًا مـن الإبـل، ومـا ذلـك إلا ليقيـه مـن العيلـة. والإبـل  جاء رجل يشكو إليه سوء الح
كانــت أنفــع أمــوالهم وأنفســها حينــذاك، وقــال للمــوظفين الــذين يعملــون في توزيــع الصــدقات علــى 

، 565المســتحقين: (كــرروا علــيهم الصــدقة وإن راح علــى أحــدهم مائــة مــن الإبــل) (الأمــوال ص 
566.( 

اه الفقــراء: "لأكــررنَّ علــيهم الصــدقة وإن راح علــى أحــدهم مائــة مــن وقــال معلنـًـا عــن سياســته تجــ
 الإبل" (المصدر السابق).

وقال عطاء الفقيه التـابعي الجليـل: "إذا أعطـى الرجـل زكـاة مالـه أهـل بيـت مـن المسـلمين فجـبرهم، 
 فهو أحب إلى" (نفس المصدر).

مــوال الزكــاة مصــانع وعقــارات أن تنشــئ مــن أ -بنــاء علــى هــذا الــرأي-وتســتطيع الدولــة المســلمة 
ومؤسســات تجاريــة ونحوهــا وتملكهــا للفقــراء، كلهــا أو بعضــها. لتــدر علــيهم دخــلاً يقــوم بكفــايتهم  

 كاملة. ولا تجعل لهم الحق في بيعها ونقل ملكيتها، لتظل شبه موقوفة عليهم.
 

 يعطى كفاية سنة: -المذهب الثاني 
 

نابلة وآخرون من الفقهاء: أن يعطى الفقير والمسكين هناك مذهب ثان قال به المالكية وجمهور الح
مـــن الزكـــاة مـــا تـــتم بـــه كفايتـــه وكفايـــة مـــن يعولـــه ســـنة كاملـــة. ولم يـــر أصـــحاب هـــذا الـــرأي ضـــرورة 

 لإعطائه كفاية العمر. كما لم يروا أن يعطى أقل من كفاية السنة.



مـــن ضـــمان العـــيش لـــه أوســـط مـــا يطلبـــه الفـــرد  -في العـــادة-وإنمـــا حـــددت الكفايـــة بســـنة، لأ�ـــا 
في ذلــك أســوة حســنة، فقــد صــح أنــه ادخــر  -صــلى االله عليــه وســلم-ولأهلــه، وفى هــدى الرســول 

 لأهله قوت سنة (متفق عليه).
ولأن أمــوال الزكــاة في غالبهــا حوليــة، فــلا داعــي لإعطــاء كفايــة العمــر، وفى كــل عــام تــأتى حصــيلة 

اسـتظهر بعـض المالكيـة أن الزكـاة إذا كانـت جديدة من موارد الزكـاة، ينفـق منهـا علـى المسـتحقين (
 ).1/464لا تفرق كل عام إعطاء أكثر من كفاية السنة كما في حاشية الدسوقي: 

ويرى القائلون بهذا المذهب أن كفاية السنة ليس لها حد معلوم لا تتعداه من الـدراهم أو الـدنانير، 
 بل يصرف للمستحق كفاية سنته بالغة ما بلغت.

ايـة السـنة لا تـتم إلا بإعطـاء الفقـير الواحـد أكثـر مـن نصـاب مـن نقـد، أو حـرث أو فإذا كانت كف
ماشـية أعطــى مــن الزكـاة ذلــك القــدر وإن صـار بــه غنيــًا، لأنـه حــين الــدفع إليـه كــان فقــيراً مســتحقًا 

: يجــوز أن يــدفع مــن 1/494وفى حاشــية الدســوقي:  2/215(شــرح الخرشــي علــى مــتن خليــل: 
 واحدة كفاية سنة من نفقة وكسوة، وإن اتسع المال زيد العبد ومهر الزوجة). الزكاة للفقير في مرة 

 الزواج من تمام الكفاية:
ــــة" المطلــــوب تحقيقهــــا وإتمامهــــا للفقــــير  ــــدًا مــــن الضــــوء علــــى مفهــــوم "الكفاي وأحــــب أن ألقــــى مزي

أن  والمســـكين، كمـــا يتصـــورها الفقـــه الإســـلامي. فمـــن الرائـــع حقًـــا أن يلتفـــت علمـــاء الإســـلام إلى
الطعام والشراب واللباس ليسـت هـي حاجـات الإنسـان فحسـب، بـل في الإنسـان دوافـع أو غرائـز 
أخــرى تـــدعوه وتلـــح عليــه، وتطالبـــه بحقهـــا مـــن الإشــباع، ومـــن ذلـــك غريــزة النـــوع أو الجـــنس، الـــتي 
جعلهـــا االله ســـوطاً يســـوق الإنســـان إلى تحقيـــق الإرادة الإلهيـــة في عمـــارة الأرض، وبقـــاء هـــذا النـــوع 

لإنســـاني فيهـــا إلى مـــا شـــاء االله. والإســـلام لا يصـــادر هـــذه الغريـــزة، وإنمـــا ينظمهـــا، ويضـــع الحـــدود ا
 لسيرها وفق أمر االله.

وإذا كان الإسلام قد �ى عن التبتل والاختصاء وكل لون من ألـوان مصـادرة الغريـزة، وأمـر بـالزواج  
، فإنــه أغــض للبصــر وأحصــن كــل قــادر عليــه مســتطيع لمؤنتــه: (مــن اســتطاع مــنكم البــاءة فليتــزوج



للفرج) (رواه البخاري في كتاب الصوم من صحيحه). فلا غرو أن يشرع معونة الراغبين في الـزواج 
 ممن عجزوا عن تكاليفه المادية من المهر ونحوه.

ولا عجب إذا قـال العلمـاء: إن مـن تمـام الكفايـة مـا يأخـذه الفقـير ليتـزوج بـه إذا لم تكـن لـه زوجـة 
 ).2/147وانظر هامش مطالب أولى النهى:  1/400ح (حاشية الروض المربع: واحتاج للنكا 

بـل قـال بعضــهم: إذا لم تكفـه زوجـة واحــدة زوج اثنتـين، لأنـه مــن تمـام كفايتـه (انظــر: شـرح كتــاب 
 ).2/135النيل وشفاء العليل في فقه الإباضية: 

يــوم: أيــن المســاكين؟ أيــن  وقــد أمــر الخليفــة الراشــد عمــر بــن عبــد العزيــز مــن ينــادى في النــاس كــل
 -أي الــذين يريــدون الــزواج-). 9/200الغــارمون؟ أيــن النــاكحون؟ (البدايــة والنهايــة لابــن كثــير: 

 وذلك ليقضى حاجة كل طائفة منهم من بيت مال المسلمين.
جاءه رجل فقال: إني تزوجت  -صلى االله عليه وسلم-والأصل في هذا ما رواه أبو هريرة أن النبي 

درهمــًـا). 160=40×4الأنصــار، فقـــال: (علــى كـــم تزوجتهــا)؟ قـــال: علــى أربـــع أواق ( امــرأة مـــن
: (على أربع أواق؟ كأنما تنحتون الفضة مـن عـرض هـذا الجبـل -صلى االله عليه وسلم-فقال النبي 

، 6/316!؟ ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسـى أن نبعثـك في بعـث تصـيب فيـه) (نيـل الأوطـار: 
 10دراهــم إلى  5درهمًــا وكانــت الشــاة تقــدر مــن  40تســاوى حينــذاك  والأواقــي جمــع أوقيــة وقــد

 فهذا القدر كثير على مثل هذا الرجل الذي جاء يطلب المعونة في مهره).
لهـم في مثـل هـذه الحـال كـان معروفـًا  -صلى االله عليـه وسـلم-والحديث دليل على أن إعطاء النبي 

 ذا حاول علاج حاجته بوسيلة أخرى.لهم، ولهذا قال له: (ما عندنا ما نعطيك). ومع ه
 كتب العلم من الكفاية:

ـــة العلمـــاء، ويعـــد العلـــم مفتـــاح  والإســـلام ديـــن يكـــرم العقـــل، ويـــدعو إلى العلـــم، ويرفـــع مـــن مكان
الإيمـان، ودليــل العمــل، ولا يعتــد بإيمـان المقلــد ولا بعبــادة الجاهــل. ويقـول القــرآن في صــراحة: (هــل 

).. ويقول في التفريق بين الجاهل والعالم وبين 9يعلمون) (الزمر:  يستوي الذين يعلمون والذين لا
).. 20 - 19الجهـــل والعلـــم: (ومـــا يســـتوي الأعمـــى والبصـــير ولا الظلمـــات ولا النـــور) (فـــاطر: 



: (طلب العلم فريضة على كل مسلم) (رواه ابـن عبـد الـبر -صلى االله عليه وسلم-ويقول الرسول 
 سيوطي بعلامة الصحة).في "العلم" عن أنس ورمز له ال

ولـــيس العلـــم المطلـــوب محصـــوراً في علـــم الـــدين وحـــده بـــل كـــل علـــم نـــافع يحتـــاج إليـــه المســـلمون في 
دنيــــاهم، لصــــحة أبــــدا�م، وتنميــــة اقتصــــادهم وعمــــرا�م. وتمكيــــنهم مــــن التفــــوق العســــكري علــــى 

 عدوهم، ونحو ذلك من الأغراض، فإنه فرض كفاية. كما قرر المحققون من العلماء.
فـلا عجــب أن رأينــا فقهــاء الإســلام يقــررون في أحكـام الزكــاة: أن يعطــى منهــا المتفــرغ للعلــم، علــى 
حين يحـرم منهـا المتفـرغ للعبـادة. ذلـك أن العبـادة في الإسـلام لا تحتـاج إلى تفـرغ، كمـا يحتـاج العلـم 

مـــوع: والتخصـــص فيـــه. كمـــا أن عبـــادة المتعبـــد لنفســـه، أمـــا علـــم المـــتعلم فلـــه ولســـائر النـــاس (المج
6/190.( 

ولم يكتف الإسلام بذلك، بل قال فقهاؤه: يجوز للفقير الأخذ من الزكاة لشراء كتب يحتاجها مـن  
، 3/165كتــب العلــم الــتي لابــد منهــا لمصــلحة دينــه ودنيــاه (انظــر الأنصــاف في الفقــه الحنبلــي: 

218.( 
إذا  -علــى خــلاف القاعــدة-ورأينــا فقهــاء الحنفيــة يجيــزون نقــل الزكــاة مــن بلــد إلى آخــر بــلا كراهــة 

 ).2/94نقلت لطالب علم محتاج (انظر: الدر المختار وحاشيته: 
 

 أي المذهبين أولى بالاتباع؟
 

وبعــد عــرض هــذين المــذهبين مــن مــذاهب الفقــه الإســلامي: مــذهب مــن يــرى إعطــاء الفقــير كفايــة 
ذين المـذهبين العمر كله مرة واحدة.. ومذهب من يرى إعطاءه كفاية سنة كاملة فحسب، فأي ه

أحـــق أن يتبـــع، ولكـــل منهمـــا وجهتـــه ودليلـــه؟ وخاصـــة إذا أردنـــا أن تقـــوم الحكومـــة المســـلمة بـــأمر 
 الزكاة؟.

 والذي أختاره: أن لكل من المذهبين مجاله الذي يعمل به فيه.
 ذلك أن الفقراء والمساكين نوعان:



ــ زارع، ولكــن ينقصــه نــوع يســتطيع أن يعمــل ويكســب ويكفــى نفســه بنفســه، كالصــانع والتــاجر وال
أدوات الصــنعة أو رأس مــال التجــارة، أو الضــيعة وآلات الحــرث والســقي، فالواجــب لمثــل هــذا أن 
يعطى من الزكاة ما يمكنـه مـن اكتسـاب كفايـة العمـر، وعـدم الاحتيـاج إلى الزكـاة مـرة أخـرى بشـراء 

 تسمح حصيلة الزكاة. ما يلزمه لمزاولة حرفته وتمليكه إياه، استقلالاً أو اشتراكًا على قدر ما
والنوع الآخر عاجز عن الكسب كالزمن والأعمى والشيخ الهرم والأرملة، والطفل ونحوهم، فهـؤلاء 
لا بأس أن يعطى الواحد منهم كفاية السنة. أي يعطى راتبًا دورياً يتقاضاه كل عام، بل ينبغـي أن 

في غــير حاجــة ماســة. وهــذا يــوزع علــى أشــهر العــام إن خيــف مــن المســتحق الإســراف وبعثــرة المــال 
 هو المتبع في عصرنا، فالرواتب إنما تعطى للموظفين شهرًا بشهر، وكذلك المساعدات الدورية.

منصوصًـــا عليـــه في بعـــض كتـــب  -تقريبًـــا-والعجيـــب أنـــني بعـــد أن اخـــترت هـــذا التقســـيم، وجدتـــه 
 الحنابلة.

في صــاحب العقــار والضــيعة  بعــد أن ذكــر قــول الإمــام أحمــد-فقــد قــال في "غايــة المنتهــى" وشــرحه 
قـال: "وعليـه،  -التي تغل عشرة آلاف أو أكثر ولا تكفيه: "إن لـه أن يأخـذ مـن الزكـاة مـا يكفيـه"

فيعطـــى محـــترف ثمـــن آلـــة وإن كثــــرت، وتـــاجر يعطـــى رأس مـــال يكفيــــه. ويعطـــى غيرهمـــا مـــن فقــــير 
، فيعطـى مـا يكفيـه إلى ومسكين تمام كفايتهما مع كفاية عائلتهما سنة، لتكرر الزكاة بتكـرر الحـول

). وهـــو قريـــب ممـــا اخترتـــه، وإن لم يصـــرح بكفايـــة العمـــر، 2/136مثلـــه" (مطالـــب أولى النهـــى: 
 ولكنه مفهوم من إعطاء ثمن الآلة، ورأس المال. 

 
 
 

 مذاهب أخرى حددت ما يعطاه الفقير:
 

اه الفقير والمسكين، ما وأما الاتجاه الثاني، فإن أصحابه من الفقهاء قد أوجبوا حدًا معينًا فيما يعط
 بين مقل ومكثر.



فأبو حنيفة وأصحابه ذهبوا إلى أنه لا يجوز الزيادة على مائتي درهم (أي نصاب النقـود) وإذا كـان 
 له من يعوله من زوجة وأولاد، جاز أن يأخذ لكل واحد منهم مقدار هذا النصاب.

دة علــى خمســين درهمـًـا. وقــال وذهــب بعــض الفقهــاء إلى مــا هــو أدنى مــن ذلــك، فلــم يجــوزوا الزيــا
 بعضهم: لا يزيد على أربعين. ومنهم من قال: لا يزاد على قوت اليوم والليلة.

وعلــى كــل هــؤلاء رد الفقيــه الظــاهري ابــن حــزم فقــال: "يعطــى مــن الزكــاة الكثــير جــدًا، والقليــل، لا 
 ). 6/156حد في ذلك، إذ لم يوجب الحد في ذلك قرآن ولا سنة" (المحلى: 

 
 
 
 ي الغزالي فيما يعطاه الفقير:رأ

وتعــرض لــذلك الإمــام الغــزالي في "إحيائــه" فــرجح إعطــاء كفايــة الســنة للفقــير والمســكين، وأن هــذا 
ادخر لعياله قوت سنة  -صلى االله عليه وسلم-أقرب ما تحد به حاجتهما، مستدلا أن رسول االله 

 (رواه الشيخان).
 الزكاة والصدقة مختلفة:قال: ومذاهب العلماء في قدر المأخوذ بحكم 

"فمــن مبــالغ في التقليــل إلى حــد أوجــب الاقتصــار علــى قــدر قــوت يومــه وليلتــه، وتمســكوا بمــا روى 
�ـى عـن السـؤال مـع الغـنى فسـئل عـن غنـاه فقـال:  -صلى االله عليه وسـلم-سهل بن الحنظلية أنه 

 غداؤه وعشاؤه (الحديث في سنن أبى داود وابن حبان).
إلى حــد الغـنى. وحــد الغــنى نصـاب الزكــاة، إذ لم يوجـب االله تعــالى الزكــاة إلا  "وقـال آخــرون: يأخـذ

 على الأغنياء، فقالوا: له أن يأخذ لنفسه ولكل واحد من عياله نصاب زكاة.
صلى االله -"وقال آخرون: حد الغنى خمسون درهماً أو قيمتها من الذهب، لما روى بن مسعود أنه 

يغنيه جاء يوم القيامة وفى وجهـه خمـوش). فسـئل: ومـا غنـاه؟  قال: (من سأل وله ما -عليه وسلم
قـــال: (خمســـون درهمــًـا أو قيمتهـــا مـــن الـــذهب) وقيـــل: راويـــه لـــيس بـــالقوى (قـــال العراقـــي في هـــذا 

 الحديث: رواه أصحاب السنن وحسنه الترمذي وضعفه النسائي والخطابي).
 "وقال قوم: أربعون، كما رواه عطاء بن يسار.



في التوسيع فقالوا: له أن يأخذ مقدار ما يشترى به ضـيعة فيسـتغني بـه طـول عمـره، "وبالغ آخرون 
رضـى االله -أو يهيئ بضاعة ليتجر بها ويستغني بها طول عمره، لأن هـذا هـو الغـنى وقـد قـال عمـر 

 : (إذا أعطيتم فأغنوا).-عنه
ولـو عشـرة آلاف  "حتى ذهب قوم إلى أن من افتقر فله أن يأخذ بقدر ما يعود بـه إلى مثـل حالـه،

 درهم، إلا إذا خرج عن حد الاعتدال.
: -صــلى االله عليــه وســلم-"ولمــا شــغل أبــو طلحــة ببســتانه عــن الصــلاة قــال: جعلتــه صــدقة، فقــال 

مــن نخــل  -أي بســتان-(اجعلــه في قرابتــك فهــو خــير لــك).. فأعطــاه حســاناً وأبــا قتــادة. فحــائط 
 ابيًا ناقة معها ظئرها.أعر  -رضى االله عنه-لرجلين كثير مغن. وأعطى عمر 

"فهذا ما حكى فيه، فأما التقليل إلى قـوت اليـوم أو الأوقيـة، فـذلك ورد في كراهيـة السـؤال والـتردد 
علــى الأبــواب، وذلــك مســتنكر، ولــه حكــم آخــر. بــل التجــويز إلى أن يشــترى ضــيعة فيســتغنى بهــا 

عتـدال كفايـة سـنة فمـا وراءه أقـرب إلى الاحتمـال. وهـو أيضًـا مائـل إلى الإسـراف، والأقـرب إلى الا
 طبع محلى). -2/201فيه خطر، وفيما دونه تضييق" (إحياء علوم الدين للغزالي: 

وهذا ما قاله الغزالي وهو يتحدث عن أدب الأخذ للزكاة، وما يجب عليه من التحري فيما يأخذه 
للــــورعين باســــم الفقــــر والمســــكنة. وكــــان المظنــــون في كتــــاب يرســــم الطريــــق ويحــــدد آداب الســــلوك 

رحمه -أن يميل إلى التضييق في الأخذ من الزكاة، ولكن رأينا أبا حامد  -مثل الإحياء-والمتصوفين 
يذهب مذهب الاعتدال، بل يميل إلى التوسعة، ويرى أن مـذهب القـائلين بـأن يعطـى الفقـير  -االله

. ومـا ذلـك ما يشترى به ضيعة يستغني بها طول عمره، أقـرب إلى الاحتمـال مـن مـذهب المضـيقين
صـلى االله عليـه -إلا للدلائل التي ذكرها عن عمر وعن أبى طلحة، وما صنعه بحائطه بإرشاد النـبي 

 . -وسلم
 
 
 

 ترجيح أبى عبيد لمذهب التوسعة في الإعطاء:



أما أبو عبيد الفقيه الحجـة في الشـئون الماليـة في الإسـلام، والمعـدود مـن الأئمـة المجتهـدين، فقـد أيـد 
 في الإعطاء بغير حد ودون تحفظ. مذهب التوسعة

وقد ذكر أبـو عبيـد قصـة أبى طلحـة وتصـدقه بحائطـه علـى أبى قتـادة وحسـان، ثم قـال "الحـائط هـو 
 المخرف (البستان) ذو النخيل والشجر والزروع، فكم يلي أن يكون أدنى قيمة مثل هذا؟.

لـه إلا بـين اثنـين لا ثالـث "وقد أشفق أبـو طلحـة ألا يسـتطيع أن يخفيـه مـن شـهرته وقـدره ثم لم يجع
 لهما.

قـال أبـو عبيــد: فهـذه الصـدقة وإن كــان نافلـة، فمــا سـبيلها وسـبيل الفــرض إلا سـواء، لأن الصــدقة 
إذا كــان يحــرم كثيرهــا علــى الأخــذ في الواجــب الــذي جعلــه حتمًــا للفقــراء في أمــوال الأغنيــاء، إنــه 

ريمـًـا، ولــئن كــان لهــم حــلالاً وكـــان علــيهم في التطــوع الــذي لم يوجبــه لهــم علــيهم لأضـــيق وأشــد تح
 ).561المعطى في النافلة محسنًا باراً، إنه في أداء الفريضة لأكثر إحساناً" (الأموال لأبى عبيد ص 

ثم عقـب عليهـا بقولـه:  -عـن عمـر وعطـاء وغيرهمـا-ثم ذكر أبو عبيد الآثار التي أثبتنا بعضـها هنـا 
اجـة مـن الزكـاة لـيس لـه وقـت (أي حـد) محظـور فكل هذه الآثـار دليـل علـى أن مـا يعطـاه أهـل الح

بــل فيــه المحبــة والفضــل، إذا كــان  -وإن لم يكــن المعطــى غارمًــا-علــى المســلمين ألا يعــدوه إلى غــيره 
ذلــك علــى جهــة النظــر مــن المعطــى بــلا محابــاة، ولا إيثــار هــوى، كرجــل رأى أهــل بيــت مــن صــالح 

زل لهــؤلاء يــؤويهم ويســتر خلــتهم، فاشــترى المســلمين أهــل فقــر ومســكنة وهــو ذو مــال كثــير، ولا منــ
مـــن زكـــاة مالـــه مســـكنًا يكـــنهم مـــن كلـــب الشـــتاء، وحـــر الشـــمس، أو كـــانوا عـــراة لا كســـوة لهـــم، 
فكساهم ما يستر عورتهم في صـلاتهم ويقـيهم مـن الحـر والـبرد، أو رأى مملوكًـا عنـد مليـك سـوء قـد 

ه، أو مـر بـه ابـن سـبيل بعيـد الشـقة، اضطهده، وأساء ملكته، فاستنقذه من رقه، بأن يشتريه فيعتقـ
نائي الدار، قد انقطع به، فحمله إلى وطنـه وأهلـه بكـراء أو شـراء. هـذه الخـلال ومـا أشـبهها، الـتي 
لا تنال إلا بالأموال الكثيرة، ولم تسمح نفس الفاعل أن يجعلها نافلة، فيجعلها من زكاة ماله، أمـا 

 ). 567اء االله محسنًا" (الأموال لأبى عبيد ص يكون هذا مؤدياً للفرض؟! بلى، ثم يكون إن ش
 
 
 



 مستوى لائق للمعيشة:
 

ومــن هنــا يتبــين لنــا أن الهــدف مــن الزكــاة لــيس إعطــاء الفقــير درهمــًا أو درهمــين، وإنمــا الهــدف تحقيــق 
مستوى لائق للمعيشة، لائق بـه بوصـفه إنسـاناً كرمـه االله واسـتخلفه في الأرض.. ولائـق بـه بوصـفه 

 ب إلى دين العدل والإحسان، وينتمي إلى خير أمة أخرجت للناس.مسلمًا ينتس
وأدنى مـــا يتحقـــق بـــه هـــذا المســـتوى أن يتهيـــأ لـــه ولعائلتـــه طعـــام وشـــراب ملائـــم، وكســـوة للشــــتاء 
وللصيف، ومسكن يليق بحاله. وهـذا مـا ذكـره ابـن حـزم في "المحلـى" كمـا سـيأتي مفصـلاً في البـاب 

 ع" وفى "الروضة" وذكره كثيرون من العلماء.الثامن، وذكره النووي في "المجمو 
قــال النــووي في تحديــد الكفايــة الــتي تعمــل الزكــاة علــى تحقيقهــا، بــل إتمامهــا، لــذوى الحاجــة: "قــال 
أصــحابنا: المعتــبر.. المطعــم والملــبس والمســكن، وســائر مــا لا بــد لــه منــه، علــى مــا يليــق بحالــه، بغــير 

وانظــــر الروضــــة:  6/191 نفقتــــه" (المجمــــوع: إســــراف ولا إقتــــار، لــــنفس الشــــخص ولمــــن هــــو في
2/311.( 

ومما لابد للمرء منه في عصرنا: أن يتعلم أولاده من أحكام دينهم، وثقافة عصرهم، ما يزيل عـنهم 
 ظلمات الجهل وييسر لهم سبيل الحياة الكريمة، ويعينهم على أداء واجباتهم الدينية والدنيوية.

ة للفــرد المسـلم أن منهـا: دفـع الجهــل عنـه؛ فإنـه مــوت أدبي، وقـد مـر بنـا في بحــث الحاجـات الأصـلي
 وهلاك معنوي.

وممـا لابـد للمـرء منـه في عصـرنا أن ييسـر لـه سـبيل العـلاج إذا مـرض هـو أو أحـد أفـراد عائلتــه، ولا 
يترك للمرض يفترسه ويفتك به، فهذا قتل للنفس وإلقاء باليـد إلى التهلكـة. وفى الحـديث: (تـداووا 

، فـإن االله لم يضـع داء إلا وضـع لـه دواء) (رواه أحمـد وأصـحاب السـنن وابـن حبـان في يـا عبـاد االله
 صحيحه والحاكم، وإسناده صحيح، كما قال المناوي في التيسير).

)، (ولا تقتلـوا أنفسـكم، إن االله كـان 195وقال تعـالى: (ولا تلقـوا بأيـديكم إلى التهلكـة) (البقـرة: 
 ).29بكم رحيمًا) (النساء: 



لصــحيح: (المســلم أخــو المســلم لا يظلمــه ولا يســلمه) وإذا تــرك المســلم أخــاه أو تــرك المجتمــع وفى ا
 المسلم فردًا منه، فريسة للمرض دون أن يعالجه، فقد أسلمه وخذله بلا شك.

والذي ينبغي الالتفات إليه أن مسـتوى المعيشـة للشـخص لا يمكـن تحديـده تحديـدًا جامـدًا صـارمًا، 
 العصور والبيئات، وباختلاف ثروة كل أمة ومقدار دخلها القومي. لأنه يختلف باختلاف

ورب شــيء يكــون كماليـًـا في عصــر، أو بيئــة، يصــبح حاجيـًـا، أو ضــرورياً في عصــر آخــر، أو بيئــة 
 أخرى. 

 
 
 

 معونة دائمة منتظمة:
 

علـى بالنظر للفقير والمسكين الذي لا يحسـن حرفـة ولا يقـدر -إذا عرفنا هدف الإسلام من الزكاة 
وهو كفالة مستوى معيشي ملائم لـه ولعائلتـه، وأنـه يعطـى تمـام كفايتـه لمـدة سـنة كاملـة، لا  -عمل

لشهر أو شهرين.. فلنضف إلى ذلـك أن الزكـاة بالنسـبة لهـذا الصـنف مـن المسـتحقين معونـة دائمـة 
.. منتظمــة، حــتى يــزول الفقــر بــالغنى، ويــزول العجــز بالقــدرة، أو تــزول البطالــة بالكســب، وهكــذا

 ولنتأمل في هذه القصة الواقعية التي حكاها لنا أبو عبيد بسنده. قال:
(بينــا عمــر نصــف النهــار قائــل في ظــل شــجرة، وإذا أعرابيــة، فتوسمــت النــاس، فجاءتــه فقالــت: إني 
امرأة مسكينة، ولى بنون. وإن أمير المـؤمنين عمـر بـن الخطـاب كـان بعـث محمـد بـن مسـلمة سـاعيًا 

 أن تشفع لنا إليه !!. -يرحمك االله-فلم يعطنا. فلعلك  -ا للصدقةتعنى جابيًا وموزعً -
 قال: فصاح بيرفأ (خادمه) أن ادع لي محمد بن مسلمة.

 فقالت: إنه أنجح لحاجتي أن تقوم معي إليه.
 فقال: إنه سيفعل إن شاء االله.

لمـرأة. فقـال فجاءه يرفأ فقال: أجب.. فجـاء فقـال: السـلام علـيكم يـا أمـير المـؤمنين.. فاسـتحيت ا
عــن هــذه؟!  -عــز وجــل-عمــر: واالله مــا آلــو أن أختــار خيــاركم. كيــف أنــت قائــل إذا ســألك االله 



فصـــدقناه  -صـــلى االله عليـــه وســـلم-فـــدمعت عينـــا محمـــد.. ثم قـــال عمـــر: إن االله بعـــث إلينـــا نبيـــه 
ذلـك. ثم واتبعناه. فعمل بما أمره االله به، فجعل الصدقة لأهلها من المساكين حـتى قبضـه االله علـى 

اســتخلف االله أبــا بكــر فعمــل بســنته حــتى قبضــه االله. ثم اســتخلفني فلــم آل أن أختــار خيــاركم، إن 
بعثتـك فـأد إليهـا صـدقة العـام، وعـام أول.. ومـا أدرى لعلـى لا أبعثـك. ثم دعـا لهـا بجمـل فأعطاهـا 

عا لهــا بجملــين دقيقًــا وزيتـًـا، وقــال: خــذي هــذا حــتى تلحقينــا بخيــبر، فإنــا نريــدها، فأتتــه بخيــبر، فــد
آخــرين وقــال: خــذي هــذا فــإن فيــه بلاغًــا حــتى يــأتيكم محمــد بــن مســلمة، فقــد أمرتــه أن يعطيــك 

 ).599حقك للعام وعام أول) (الأموال ص 
 علام تدل هذه القصة بأحداثها وحوارها؟.

 إ�ا تدل على مبادئ ومعان كثيرة وسامية حقًا.
 كل فرد يعيش في ظل حكم الإسلام.  تدل على مدى شعور الحاكم المسلم بمسئوليته عن

 وتدل على مدى شعور الأفراد أنفسهم بحقهم في عيشة لائقة، تهيئها لهم الدولة المسلمة.
 وتدل على أن الزكاة كانت الدعامة الأولى لبناء التكافل المعيشي في المجتمع المسلم.

مــن حقــه أن يــتظلم  وتــدل علــى أ�ــا كانــت معونــة منتظمــة مســتمرة، إذا لم تصــل لصــاحبها، فــإن
 ويشكو.

وتـدل علــى أن السياســة العمريـة الراشــدة هــي إعطــاء مـا يكفــى ويغــنى، فقـد أعطــى المــرأة أولاً جمــلاً 
محمـلاً بالـدقيق والزيـت، ثم ألحقـه بجملـين آخـرين، وجعـل هـذا كلـه عطـاء مؤقتـًا حـتى يعطيهـا محمـد 

 بن مسلمة حقها عن العامين: الماضي والحاضر.
لم يكـن في ذلـك مبتـدعًا، بـل كـان متبعًـا  -رضـى االله عنـه-على أن عمـر  -لهبعد ذلك ك-وتدل 

 ولخليفته أبى بكر رضى االله عنه.  -صلى االله عليه وسلم-لسنة رسول االله 
 الفصل الثاني

 العاملون عليها
 أو الجهاز الإداري والمالي للزكاة
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هـم "العـاملون عليهـا" ويقصـد بهـم   -بعـد الفقـراء والمسـاكين-المصرف الثالـث مـن مصـارف الزكـاة 
ن يعملــــون في الجهـــاز الإداري لشـــئون الزكــــاة، مـــن جبـــاة يحصــــلو�ا ومـــن خزنـــة وحــــراس كـــل الـــذي

يحفظو�ــا، ومــن كتبــة وحاســبين يضــبطون واردهــا ومصــروفها، ومــن مــوزعين يفرقو�ــا علــى أهلهــا...  
كل هـؤلاء جعـل االله أجـورهم في مـال الزكـاة، لـئلا يؤخـذ مـن أربـاب الأمـوال سـواها، وللتنبيـه علـى 

 اة حصيلة قائمة بذاتها، ينفق منها على القائمين بأمرها.أن تكون للزك
واهتمام القرآن بهذا الصنف ونصه عليه، وجعله ضمن الأصناف الثمانية المسـتحقين وجعـل ترتيبـه 
بعـــد الفقـــراء والمســـاكين وهـــم أول المصـــارف وأولاهـــا بالزكـــاة... هـــذا كلـــه دليـــل علـــى أن الزكـــاة في 

الفرد وحده، وإنما هي وظيفة من وظائف الدولة، تشـرف عليهـا  الإسلام ليست وظيفة موكولة إلى
وتدبر أمرها، وتعين لها من يعمل عليها من جاب وخازن وكاتب وحاسب.. إلخ، وأن لها حصـيلة 
أو ميزانيـة خاصــة يعطــى منهـا رواتــب الــذين يعملــون فيهـا (انظــر فصــل "علاقـة الدولــة بالزكــاة" مــن 

 الباب القادم). 
 
 



 
 
 

 مة إرسال الجباةواجب الحكو 
 

صـلى االله -ومن هنا نص الفقهاء: أنه يجب على الإمام أن يبعث السـعاة لأخـذ الزكـاة، لأن النـبي 
والخلفــاء مــن بعــده كــانوا يبعثــون الســعاة، وهــذا أمــر مشــهور مســتفيض. ومــن ذلــك  -عليــه وســلم

الخطـاب  (بعـث عمـر بـن -صلى االله عليه وسـلم-حديث أبى هريرة في الصحيحين أن رسول االله 
 -عليـــه الصـــلاة والســـلام-علـــى الصـــدقة). وفيهمـــا عـــن ســـهل بـــن ســـعد: أنـــه  -رضـــى االله عنـــه-

"استعمل ابن اللتبيـة علـى الصـدقات" والأحاديـث في هـذا البـاب كثـيرة. ولأن في النـاس مـن يملـك 
المــال ولا يعــرف مــا يجــب عليــه، ومــنهم مــن يعــرف ويبخــل فوجــب أن يبعــث مــن يأخــذ (المجمــوع 

 ).6/167للنووي: 
وقت وجوبها، وهو  -وهى ما لا يتعلق بالحول-ويبعث الإمام أو نائبه عمال الزكاة للزروع والثمار 

إدراكهــا، بحيــث يصــلهم وقــت الجــذاذ والحصــاد. وأمــا المواشــي وغيرهــا مــن الأمــوال الــتي يعتــبر فيهــا 
هــو المحــرم، الحــول، فينبغــي للســاعي أن يعــين شــهرًا يــأتيهم فيــه، ويســتحب أن يكــون ذلــك الشــهر 

 ). 170صيفًا كان أو شتاء، لأنه أول السنة الشرعية (المصدر نفسه ص 
 

 مهمة العاملين على الزكاة:
 

وهـــؤلاء العـــاملون عليهـــا لهـــم وظـــائف شـــتى، وأعمـــال متشـــعبة، كلهـــا متصـــل بتنظـــيم أمـــر الزكـــاة، 
ومبلـغ  بإحصاء من تجب عليه وفـيم تجـب، ومقـدار مـا يجـب، ومعرفـة مـن تجـب لـه، وكـم عـددهم،

حــاجتهم، وقــدر كفــايتهم... إلى غــير ذلــك مــن الشــئون الــتي تحتــاج إلى جهــاز كامــل مــن الخــبراء 
 وأهل الاختصاص ومن يعاو�م.

 
 



 
 
 

 إدارتان للزكاة
 

ويمكــن تقســيم هــذا الجهــاز في عصــرنا الحاضــر إلى إدارتــين رئيســيتين، تتبــع كــل إدارة منهمــا فــروع 
 وأقسام:

 ة.الأولى: إدارة تحصيل الزكا
 الثانية: إدارة توزيع الزكاة.

 إدارة تحصيل الزكاة واختصاصاتها: -1
أمــا عمــل القــائمين علــى التحصــيل فهــو عمــل "ضــرائبي" ومهمــتهم تشــبه مــا يســمى عنــدنا "مــأمور 
الضـرائب". فمــن وظيفــتهم إحصــاء الممــولين (مــن تجــب علــيهم الزكــاة) وأنــواع أمــوالهم، ومقــادير مــا 

ك، وجمعــه مــن أهلــه، والقيــام علــى حفظــه بعــد جمعــه، حــتى تتســلمه يجــب علــيهم فيهــا، ورصــد ذلــ
 إدارة صرف الزكاة وتوزيعها. والمفروض أن يكون لها فروع في مختلف المراكز والمناطق.

بيـــد أن اختصـــاص هـــذه الإدارة أوســـع مجـــالاً مـــن إدارات الضـــرائب الحديثـــة فيمـــا أعلـــم. فـــإدارات 
أمـــا إدارة جمـــع  -مـــن ذهـــب وفضـــة-نقـــود وحـــدها تعمـــل في مجـــال ال -كمـــا شـــهدناها-الضـــرائب 

الزكاة فتشمل أنواعًا أخرى من الأموال مثل: الحبوب والثمار والماشية والمعدن (ويمكن أخذ القيمـة 
 في هذا كله، كما هو مذهب أبى حنيفة ومن وافقه.. كما سنفصل ذلك في الباب القادم).

 ه ويقوم بكافة شئونه:ويمكن أن ينشأ لكل نوع من هذه الأموال قسم يختص ب
 %.20( أ ) قسم للركاز والمعادن وهو ما يجب فيه الخمس 

 %.5% أو 10(ب) وقسم للحبوب والثمار وهو ما يجب فيه العشر أو نصفه 
 (جـ) وقسم للماشية من إبل وبقر وغنم ولها حساب خاص بها.

 %.2.5(د) وقسم للنقود وأموال التجارة وهو ما يجب فيه ربع العشر 
 



 
 
 إدارة توزيع الزكاة واختصاصاتها: -2

وعمـل هـذه الإدارة أقــرب مـا يكــون إلى هيئـات "الضــمان الاجتمـاعي" في عصــرنا، وعليهـا اختيــار 
أفضـــل الطـــرق لمعرفـــة المســـتحقين للزكـــاة، وحصـــرهم والتأكـــد مـــن اســـتحقاقهم، ومقـــدار حـــاجتهم، 

 روف الاجتماعية.ومبلغ ما يكفيهم، ووضع الأسس السليمة لذلك، وفقًا للعدد والظ
قــال الإمــام النــووي: ينبغــي للإمــام والســاعي وكــل مــن يفــوض إليــه أمــر تفريــق الصــدقات، أن يعتــني 
بضبط المستحقين، ومعرفة أعدادهم، وأقـدار حاجـاتهم بحيـث يقـع الفـراغ مـن جمـع الصـدقات بعـد 

 ).2/337معرفتهم أو معها، ليتعجل حقوقهم وليأمن هلاك المال عنده (انظر الروضة: 
بتنظيم صرف الزكاة، والعناية القصـوى بمسـتحقيها.  -رحمهم االله-وهذا دليل على اهتمام علمائنا 

 حتى يصل إليهم حقهم في أقرب وقت، بدون أن يطالبوا هم به.
ويجــب أن يكــون لهــذه الإدارة فــروع أيضًــا في كــل منطقــة. ويمكــن أن تنقســم هــذه الإدارة إلى عــدة 

 أقسام:
بسبب العجز عن العمل، ويشمل الشـيوخ الهـرمين والأرامـل واليتـامى والمصـابين ( أ ) قسم للفقراء 

في أثناء العمل، والعجزة من المرضى والزمني والمكفوفين وذوى العاهات وذوى الضعف العقلي من 
 المجانين البلهاء ونحوهم، على شرط أن يتحقق لديهم عدم غناهم بمال موروث أو غيره من الموارد.

ذوى الدخل القاصر عن كفايتهم وهم الذين يكتسبون، ولكن كسبهم لا يكفـيهم، (ب) وقسم ل
لقلة الأجر، أو كثـرة العيـال أو ارتفـاع الأسـعار، أو غـير ذلـك مـن الأسـباب. وهـم الـذين يسـميهم 

 بعض الفقهاء "المساكين".
ا (جــــ) وقســـم الغـــارمين، ويشـــمل أصـــحاب الكـــوارث، ومـــن اســـتدانوا لأنفســـهم في غـــير محـــرم. كمـــ

 يشمل: الغارمين لإصلاح ذات البين، وما يقاس عليه من ألوان البر والخدمة الاجتماعية.



( د ) وقســـم لإعانـــة المهـــاجرين والمشـــردين واللاجئـــين السياســـيين الـــذين فـــروا مـــن ديـــار الكفـــر أو 
الطغيان، وأيضًا الطـلاب المبعـوثين إلى بـلاد أخـرى في خدمـة الإسـلام وهـو مصـرف "ابـن السـبيل"  

 ا سيأتي.كم
(هـ) وقسم لهيئات نشر الإسلام في بلاد الكفر، والدعوة إليه وإبـلاغ رسـالته إلى العـالم، واسـتعادة 
حكمــه في أرضــه، وتحريــر بــلاد الإســلام مــن ســلطان الكفــار، وأحكــام الكفــر، وهــو مصــرف "في 

 سبيل االله" كما سنفصل ذلك في موضعه.
نصــيبه مــن ميزانيــة الزكــاة يخضــع لاجتهــاد أولى وتحديــد مــا ينفــق علــى كــل قســم مــن هــذه الأقســام و 

الأمر، وتقدير أهـل الشـورى، وفقًـا لدراسـة إحصـائية شـاملة، وتبعًـا لمـا تمليـه مصـلحة الإقلـيم الـذي 
تجمــع منــه الزكــاة، مــع رعايــة مصــلحة الإســلام باعتبــاره دعــوة عالميــة، ومصــلحة المســلمين بوصــفهم 

 الفصل الثامن.  أمة متميزة بين أمم الأرض. وسنفصل ذلك في
 
 
 

 التأكد من أهلية الاستحقاق:
وعلى كل قسـم مـن هـذه الأقسـام أن يعمـل علـى التأكـد مـن اسـتحقاق الشـخص لمـا يصـرف إليـه 
مــن مــال الزكــاة. وهنــاك قواعــد وتوجيهــات في هــذا الشــأن نبــه عليهــا فقهاؤهــا مســتنبطين لهــا مــن 

 لاستحقاق الأصناف وبعضه قد تقدم:الأحاديث النبوية. وٍسأذكر هنا بعض ما قالوه بالنظر 
( أ ) يشــترط في اســتحقاق ســهم الفقــراء والمســاكين: أن لا يكــون لــه مــال أو كســب يقــوم بتمــام  
كفايتــه وكفايــة مــن يعولــه. ولا يشــترط العجــز عــن أصــل الكســب، فالكســوب الــذي لا يجــد عمــلاً 

 له أخذ تمام كفايته.تحل له الزكاة، لأنه في حكم العاجز. والذي يكسب ما لا يكفيه يحل 
(ب) المعتــبر كســب يليــق بحالــه ومروءتــه وأمــا مــا لا يليــق بــه فهــو كالمعــدوم. والعــالم أو الأديــب أو 
غيرهما ممن لم تجـر عادتـه بالتكسـب بالبـدن، يحـل لـه الأخـذ مـن سـهم الفقـراء والمسـاكين حـتى يجـد 

 عملاً مناسبًا.



و أقبـــل علـــى الكســـب لانقطـــع عـــن (جــــ) مـــن قـــدر علـــى الكســـب ولكنـــه يطلـــب العلـــم، بحيـــث لـــ
التحصــيل حلــت لــه الزكــاة. والصــحيح أن هــذا فــيمن يتــأتى منــه التحصــيل، ويرجــى نفــع المســلمين 
بعلمـــه. وأمـــا مـــن لا يتـــأتى منـــه وكـــان قـــادراً علـــى الكســـب، فـــلا يحـــل لـــه الأخـــذ وإن كـــان مقيمًـــا 

 بالمدرسة.
مســكين، فيعطــى مــن الزكــاة تمــام  ( د ) وإذا كــان لــه عقــار يــنقص دخلــه عــن كفايتــه فهــو فقــير أو 

كفايتــه ولا يكلــف بيعــه، وكــذلك المشــتغل بــالعلم لا يكلــف بيــع كتبــه، لأنــه محتــاج إليهــا، بخــلاف 
 غيره.

(هـ) إذا عرف لرجل مال، وادعى أنه افتقر لم يقبل منه إلا ببينة؛ لأنه ثبـت غنـاه فـلا تقبـل دعـوى 
 له مال فادعى الاعسار.الفقر إلا ببينة، كما لو وجب عليه دين آدمي وعرف 

( و ) أما إذا لم يعرف لـه مـال وادعـى الفقـر أو المسـكنة، فيقبـل قولـه بـلا خـلاف، لأن الفقـر أمـر 
 خفي تعسر إقامة البينة عليه.

( ز ) إذا ادعــى أنــه لا كســب لــه، فــإن كــان ظــاهره عــدم الكســب كشــيخ هــرم أو شــاب ضــعيف 
 ف، لأن الأصل والظاهر عدم الكسب.البنية أو نحوها، قبل قوله بغير يمين بلا خلا

 ومن كان شاباً جلدًا قوياً لم يكلف البينة، بل يقبل قوله. ولكن هل يطلب منه اليمين؟.
قولان، عند الشافعية: أصحهما: لا يطلب منه يمين، لما روى الإمـام أحمـد وأبـو داود والنسـائي أن 

همــا البصــر وخفضــه فرآهمــا جلــدين، الصــدقة، فرفــع في -صــلى االله عليــه وســلم-رجلــين ســألا النــبي 
 فقال: "إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغنى ولا لقوى مكتسب".

 -صـــلى االله عليـــه وســـلم-وينبغـــي لمـــن يـــوزع الزكـــاة أن يـــذكر الجلـــد القـــوى بمـــا ذكـــر بـــه رســـول االله 
 الرجلين، تعليمًا لمن جهل، وتنبيهًا لمن غفل.

عيـالاً وطلـب أن يعطـى كفايتـه وكفـايتهم، لم يقبـل قولـه  ( ح ) لو ادعى الفقـير أو المسـكين أن لـه
 في العيال إلا ببينة، لأن الأصل عدم العيال، وإقامة البينة على ذلك متيسرة.

 ( ط ) إذا ادعى أنه غارم لم يقبل قوله إلا ببينة.



، بل ( ي ) البينة في هذه الصور لا يعتبر فيها سماع القاضي وتقدم الدعوى والإنكار والاستشهاد
المــراد إخبــار عــدلين بتصــديق الشــخص فيمــا يدعيــه. واشــتهار الحــال بــين النــاس قــائم مقــام البينــة، 
لحصول العلم به، أو غلبة الظـن حـتى قـال بعضـهم: لـو أخـبر عـن الحـال واحـد يعتمـد كفـى (نقلنـا 

 وما بعدها). 6/189هذه الأحكام من "المجموع" للنووي: 
ل له المسألة: "رجل أصابته فاقة حـتى يقـول ثلاثـة مـن ذوى وقد جاء في بعض الأحاديث فيمن يح

الحجــا مــن قومــه: قــد أصــابت فلانــًا فاقــة" قــال الخطــابي: ذلــك إنمــا هــو فــيمن كــان لــه ملــك ثابــت 
وعرف له يسار ظاهر، فادعى تلف ماله، من لص طرقـه، أو خيانـة ممـن أودعـه، أو نحـو ذلـك مـن 

شــاهدة والعيــان. فــإذا كــان ذلــك ووقعــت في أمــره الريبــة في الأمــور الــتي لا يبــين لهــا أثــر ظــاهر في الم
ــــه، والكشــــف عنــــه بالمســــألة مــــن أهــــل  النفــــوس لم يعــــط شــــيئًا مــــن الصــــدقة إلا بعــــد اســــتبراء حال
الاختصاص به والمعرفة بشأنه. وذلـك معـنى قولـه: "حـتى يقـول ثلاثـة مـن ذوى الحجـا مـن قومـه.." 

، أي لا يكونوا من أهل الغباوة والغفلة، ممن يخفى عليهم إلخ، واشتراطه "الحجا" تأكيدًا لهذا المعنى
بواطن الأمور ومعانيها. وليس هذا مـن بـاب الشـهادة ولكـن مـن بـاب التبـين والتعـرف.. فـإذا قـال 
نفــر مـــن قومــه أو جيرانـــه أو مـــن ذوى الخــبرة بشـــأنه: إنـــه صــادق فيمـــا يدعيـــه أعطــى مـــن الصـــدقة 

 ).2/238(معالم السنن للخطابي: 
 
 
 
 
 
 روط العاملين في الزكاةش
 

 يشترط في العامل على الزكاة أمور:
 أن يكون مسلمًا: -1



لأ�ا ولاية على المسلمين فيشترط فيها الإسلام كسائر الولايات، ويستثنى من ذلـك الأعمـال الـتي 
لا تتعلــق بالجبايــة والتوزيــع كالحــارس والســائق. وعــن أحمــد روايــة جــوز فيهــا أن يكــون العامــل غــير 

لعمــوم لفــظ: "العــاملين عليهــا" فيــدخل فيــه الكــافر والمســلم، ولأن مــا يأخــذه علــى العمالــة  مســلم
). وهـو تسـامح كـريم. ولكـن 2/654أجرة عمله، فلا مـانع مـن أخـذه كسـائر الإجـارات (المغـنى: 
 الأولى ألا يستعمل على هذه الفريضة الإسلامية إلا مسلم.

، فاشــترط لــه الإســلام كالشــهادة. ولأنــه ولايــة علــى قــال ابــن قدامــة: لأنــه عمــل يشــترط لــه الأمانــة
المسلمين، فلم يجز أن يتولاها الكافر كسـائر الولايـات، ولأن مـن لـيس مـن أهـل الزكـاة لا يجـوز أن 
يتــولى العمالــة كــالحربي. ولأن الكــافر لــيس بــأمين، ولهــذا قــال عمــر: (لا تــأتمنوهم وقــد خــو�م االله 

ى توليته الكتابة نصرانيًا، فالزكـاة الـتي هـي ركـن الإسـلام أولى تعالى). وقد أنكر عمر على أبى موس
 مطبعة الإمام). أ هـ. 6/460(المغنى: 

 أن يكون مكلفًا.. أي بالغًا عاقلا. -2
 أمينًا: -3

ــا، فمثلــه لا يــؤمن حيفــه علــى  لأنــه مــؤتمن علــى أمــوال المســلمين، فــلا يجــوز أن يكــون فاســقًا خائنً
  حقوق الفقراء تبعًا للهوى، أو خضوعًا للمنفعة.أصحاب الأموال، أو تهاونه في

 العلم بأحكام الزكاة: -4
ا بأحكام الزكاة، إن كان ممـن يفـوض إليـه عمـوم الأمـر؛ لأنـه إذا كـان 

ً
واشترطوا أيضًا أن يكون عالم

جـــاهلاً بـــذلك، لم تكـــن لـــه كفايـــة لعملـــه وكـــان خطـــؤه أكثـــر مـــن صـــوابه (انظـــر المجمـــوع للنـــووي: 
 ).2/137ية المنتهى: وشرح غا 6/167

لأنه يحتاج إلى معرفة ما يؤخذ وما لا يؤخـذ، ويحتـاج إلى الاجتهـاد الجزئـي فيمـا يعـرض مـن مسـائل 
 الزكاة وأحكامها.

 وأما إذا كان عمله جزئيًا محددًا بدائرة معينة مهمته أن ينفذها فلا يشترط علمه إلا بما كلف به.
 الكفاية للعمل: -5

 أهلاً للقيام به، قادراً على أعبائه. أن يكون كافيًا لعمله،



فــــإن الأمانــــة وحــــدها لا تكفــــى مــــا لم يصــــحبها القــــوة علــــى العمــــل والكفايــــة فيــــه: (إن خــــير مــــن 
للملـك: (اجعلـني  -عليـه السـلام-). ولـذا قـال يوسـف 26استأجرت القوى الأمـين) (القصـص: 

نة، والعلم يعنى الكفاية ). فالحفظ يعنى الأما55على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم) (يوسف: 
 والخبرة. وهما أساس كل عمل ناجح.

 هل يجوز تولية ذوى القربى؟. -6
وهـم بنـو هاشـم، لأن  -صـلى االله عليـه وسـلم-واشترط الأكثرون ألا يكون من ذوى القـربى للنـبي 

ــــن ربيعــــة ســــألا النــــبي  العمالــــة علــــى  -صــــلى االله عليــــه وســــلم-الفضــــل بــــن العبــــاس، والمطلــــب ب
قــال أحــدهما: يــا رســول االله، جئنــاك لتؤمرنــا علــى هــذه الصــدقات فنصــيب مــا يصــيب  الصــدقات.

الناس من المنفعة ونؤدي إليك ما يؤدى الناس. فقال: (إن الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد، 
إنما هي أوساخ الناس) (رواه أحمد ومسلم)، وفى لفظ لهما: ( لا تحل لمحمد ولا لآل محمـد) (انظـر 

 طبع الحلبي). -4/175وطار: نيل الأ
مـــن التطلـــع إلى أمـــوال الصـــدقات للانتفـــاع منهـــا،  -عليـــه الصـــلاة والســـلام-والحـــديث تنفـــير لآلـــه 

لقولهمــا: "نصــيب منهــا مــا يصــيب النــاس مــن المنفعــة" والكــلام مــن بــاب التشــبيه فإ�ــا لمــا كانــت 
). سميـت 103ا) (التوبـة: كما قال تعالى: (تطهـرهم وتـزكيهم بهـ  -تطهرة لأموال الناس ونفوسهم 

 أوساخًا.
صـلى -إن مال الزكاة مال عام، فأي إصابة منه بغير حق، تعتـبر إثمـًا عظيمًـا في شـريعة االله، والنـبي 

يريـــد أن يضـــرب مـــثلاً بأقاربـــه في التنـــزه عـــن هـــذا المـــال، حـــتى يحـــذر النـــاس مـــن  -االله عليـــه وســـلم
 التخوض فيه، والطمع في التزيد منه.

ر مــن أهــل البيــت توظيــف بــنى هاشــم في العمالــة وإعطــائهم مــن الزكــاة وهــو قــول وقــد جــوز الناصــ
للشــافعي وأحمــد. قــال القاضــي أبــو يعلــى في الولايــة علــى الصــدقات: ويجــوز أن يتقلــدها مــن تحــرم 
عليــه الصــدقات مــن ذوى القــربى والعبيــد ويكــون رزقــه منهــا، لأن مــا يأخــذه أجــرة لا زكــاة، ولهــذا 

د قــال الخرقــي "ولا تــدفع الصــدقة لبــنى هاشــم ولا لكــافر ولا لعبــد، إلا أن يتقــدر بقــدر عملــه. وقــ



يكونــوا مــن العــاملين عليهــا، فيعطــون بحــق مــا عملــوا" (الأحكــام الســلطانية للقاضــي أبى يعلــى ص 
 ).6/168وانظر المجموع للنووي:  99

 .وكأ�م جعلوا الحديث للتنفير والتنزيه عن التطلع لمثل هذا العمل لا للتحريم
ومن رأى الحديث المذكور يدل على التحريم، فذلك في شأن أخذ أجر العمالـة مـن الزكـاة بالنسـبة 
لــذوى القــربى، أمــا أن يكونــوا عمــالاً عليهــا، ويأخــذوا أجــرهم مــن غيرهــا فهــو جــائز بالإجمــاع. وقــد 

 ).4/175عاملاً على الزكاة من بنى العباس (نيل الأوطار:  -رضى االله عنه-وظف على 
 ل تشترط الذكورة؟.ه -7

واشــــترط بعضــــهم أن يكــــون العامــــل ذكــــراً، ولم يجــــوزوا اشــــتغال المــــرأة بالعمالــــة، لأ�ــــا ولايــــة علــــى 
: (لن يفلح قـوم ولـوا -صلى االله عليه وسلم-الصدقات، ولا دليل على ذلك إلا أن يحتجوا بقوله 

يث الحسـن البصـري أمرهم امرأة) (رواه البخاري في كتـاب "الفـتن والمغـازي" مـن صـحيحه مـن حـد
 عن أبى بكرة). 

-ولكن هذا إنما يكون في الولاية العامة التي تكون فيها المرأة صاحبة الأمر والنهى. أما الوظـائف 
 فلا تدخل في دائرة هذا الحديث الشريف. -ومنها العمالة على الزكاة

قـديماً وحـديثاً يـدل  ومنهم من استدل بأنه لم ينقل أن امـرأة وليـت عمالـة زكـاة البتـة، وتـركهم ذلـك
 على عدم جوازه.

وهذا ليس بدليل، فقد كانت ظروف المرأة الاقتصادية والاجتماعية في تلك العهود لا تؤهلها لمثل 
 هذا العمل. وترك الناس عملاً ما لا يدل على حرمته.

). لا يشــــــملها، لأن 60وبعضــــــهم قــــــال: إن ظــــــاهر قولــــــه تعــــــالى: (والعــــــاملين عليهــــــا) (التوبــــــة: 
). ولو صح ذلك لامتنع إدخال المرأة 2/137املين" جمع للذكور (انظر: شرح غاية المنتهى: "الع

في الفقراء والغارمين وابن السبيل؛ لأ�ا جميعًا للذكور. وهذا خلاف للإجماع، لأن المرأة تبع للرجل 
يمنـع في ذلك كله، وإن كـان الخطـاب أو الصـيغة للمـذكر. والحـق أنـه لـيس في المسـألة دليـل خـاص 

المــرأة مــن الاشــتغال بالعمالــة علــى الزكــاة. ولكــن القواعــد العامــة الــتي توجــب علــى المــرأة الاحتشــام 
والبعد عن مزاحمة الرجال والاختلاط بهم لغير حاجة، يجعل الرجـل أولى بهـذا العمـل مـن المـرأة. إلا 



ن النساء ونحو ذلك، في نطاق محدود، كأن تستخدم المرأة لإيصال الزكاة إلى الأرامل والعاجزات م
ممــا تكــون المــرأة فيــه أقــدر وأنفــع مــن الرجــل، أو علــى الأقــل مثلــه في الكفايــة لــه، وهــو أمــر يقــدر 

 بقدره، ولا يضيق به الشرع الرحيب.
واشـترط بعضـهم أن يكــون حـرًا لا عبــدًا، ورد ذلـك غــيرهم بمـا رواه أحمــد والبخـاري أن رســول  -8

واسمعــوا وأطيعــوا وإن اســتعمل علــيكم عبــد حبشــي كــأن  (…قــال:  -صــلى االله عليــه وســلم-االله 
 رأسه زبيبة).

 ). 138ولأنه يحصل منه المقصود فأشبه الحر (المصدر السابق ص 
 
 
 
 
 

 كم يعطى العامل؟
 

العامل موظف، فالواجب أن يعطى ما يكافئ وظيفته من أجر، دون وكـس ولا شـطط. وقـد روى 
الزكـــاة في حـــدود الـــثمن، وهـــو مبـــنى علـــى رأيـــه في  عـــن الشـــافعي: أن العـــاملين عليهـــا يعطـــون مـــن

 التسوية بين الأصناف الثمانية، فإن كان أجرهم أكثر من الثمن أعطوا من غير الزكاة.
كـل مـا يسـتحقونه، وإن كـان أكثـر مـن   -كما نـص القـرآن-ويرى الجمهور أ�م يعطون من الزكاة 

رأى وجيـه، لمـا فيـه مـن رعايـة مصـلحة  الثمن، وهو رواية عن الشافعي. على أن رأى الشـافعي هنـا
الفقراء والمستحقين، وهـو يتفـق مـع الاتجـاه الحـديث في الضـرائب، الـذي ينـادى بوجـوب الاقتصـاد 
في نفقــات الجبايــة. ويعطــى العامــل ولــو كــان غنيــًا، لأنــه إنمــا يأخــذ أجــرًا علــى عمــل أداه، لا معونــة 

أنـه قــال: (لا تحـل الصــدقة  - عليـه وســلمصــلى االله-لحاجـة أصـابته. وقــد روى أبـو داود عــن النـبي 
لغنى، إلا لخمسة: لغاز في سبيل االله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشـتراها بمالـه، أو لرجـل  
كان له جار مسكين فتصدق علـى المسـكين، فأهـداها المسـكين للغـنى) (قـال النـووي في المجمـوع: 



يقين أحــدهما عــن عطــاء بــن يســار عــن أبى هــذا الحــديث حســن أو صــحيح رواه أبــو داود مــن طــر 
صــلى االله عليــه -والثــاني عــن عطــاء عــن النــبي  -صــلى االله عليــه وســلم-ســعيد الخــدري عــن النــبي 

) وأخرجــه 2/235مرسـلاً وإسـناده جيـد في الطـريقين. وقـال المنـذري (في مختصـر السـنن:  -وسـلم
جماعــة مــن روايــة زيــد بـــن ابــن ماجــه مســندًا. وقــال أبــو عمــر النحــوي: وقـــد وصــل هــذا الحــديث 

 أسلم). 
 
 
 
 
 

 تشديد الرسول في الحرص على أموال الزكاة
 

إذا كان العامل على الزكاة موظفًا أمينًا من قبل الدولة، فعليه أن يجمعهـا مـن حيـث أمـر، ويضـعها 
 حيث أمر، ولا يجوز لـه أن يسـتغل شـيئًا مـن مـال الزكـاة لنفسـه، أو يكـتم ممـا جمعـه قلـيلاً أو كثـيراً.

فهــذا مــال عــام لا يجــوز الطمــع فيــه والأخــذ منــه بغــير حــق. وقــد جــاءت في ذلــك أحاديــث تطــير 
 القلوب من هول وعيدها، وتنذر كل طامع فيما ليس من حقه بالعذاب الشديد.

يقول: (من استعملناه منكم  -صلى االله عليه وسلم-عن عدى بن عميرة قال: سمعت رسول االله 
ة خيط) فما فوقه كان غلولاً (خيانة) يأتي به يوم القيامة) (إشـارة إلى على عمل فكتمنا مخيطاً (إبر 

). فقـام إليـه رجـل أسـود مـن 161قوله تعالى: (ومن يغلل يأت بما غـل يـوم القيامـة) (آل عمـران: 
الأنصــار، كــأني أنظــر إليــه فقــال: يــا رســول االله، اقبــل عــنى عملــك. قــال: (ومالــك)؟ قــال: سمعتــك 

(وأنا أقول الآن: من استعملناه منكم على عمل فليجيء بقليله وكثـيره فمـا تقول كذا وكذا. قال: 
 أوتى منه أخذ، وما �ى عنه انتهى). (رواه مسلم وأبو داود وغيرهما).

ماراً بالبقيع (وفيه المقابر) فقال: أفاً لك،  -صلى االله عليه وسلم-وعن أبى رافع أنه كان مع النبي 
ذلـــك في ذرعـــي، فاســـتأخرت، وظننـــت أنـــه يريـــدني. قـــال: مالـــك؟ أفــًـا لـــك. قـــال أبـــو رافـــع: فكـــبر 



امش. فقلت: أأحدثت حدثاً؟ قال: وما لـك؟ قلـت: أففـت بي (قلـت: أفـًا لـك) قـال: لا. ولكـن 
هذا فلان بعثته ساعيًا على بنى فلان، فغل نمرة (كسـاء مـن صـوف مخطـط) فـدرع علـى مثلهـا مـن 

 .النار). (رواه النسائي وابن خزيمة في صحيحه)
بعثه على الصـدقة فقـال: (يـا أبـا  -صلى االله عليه وسلم-وعن عبادة بن الصامت: أن رسول االله 

الوليــد، اتــق االله.. لا تــأتى يــوم القيامــة ببعــير تحملــه لــه رغــاء، أو بقــرة لهــا خــوار، أو شــاة لهــا ثغــاء) 
االله، إن ذلك  (الرغاء: صوت البعير، والخوار: صوت البقر. والثغاء: صوت الغنم)، قال: يا رسول

لكـذلك؟ قـال: "إي والـذي نفســي بيـده". قـال: فــو الـذي بعثـك بـالحق لا أعمــل لـك علـى شــيء 
 أبدًا. (رواه الطبراني في الكبير وإسناده صحيح).

طلبـًا لسـلامة دينـه، وبعـدًا عـن مظنـة الخطـر،  -وهـو مـن هـو في المسـلمين-وإنما أعلن ذلك عبـادة 
 يه وهو لا يشعر. وخشية من شرر الوعيد أن يتطاير إل

 
 
 
 
 

 الهدايا للموظفين رشوة
 

فــلا  -ولــو كــان إبــرة خــيط تافهــة-كمـا لا يجــوز للموظــف العامــل علــى الزكــاة أن يكــتم منهــا شــيئًا 
يجـــوز لـــه أن يقبـــل لنفســـه مـــن أربـــاب الأمـــوال عطـــاء يعطونـــه إيـــاه، فإنـــه رشـــوة، ولـــو أخـــذه باســـم 

فـلا يحـل لـه أن يزيـد عليهـا شـيئًا مـن دافعـي الزكـاة، "الهديـة"، إنـه يأخـذ أجرتـه وكفايتـه مـن الدولـة، 
فإنـــه أكـــل لأمـــوال النـــاس بالباطـــل، وهـــو ذريعـــة إلى التهـــاون مـــع الأغنيـــاء علـــى حســـاب الفقـــراء 
والمستحقين. وأقل ما فيه أن يعرض الأخذ للتهمة. ومن وضع نفسه مواضع الـتهم فـلا يلـومن مـن 

 أساء به الظن.



رجلاً من الأزد يقال له "ابن  -صلى االله عليه وسلم-عمل النبي عن أبى حميد الساعدي قال: است
صلى االله -اللتيبة" على الصدقة فلما قدم قال: هذا لكم. وهذا أهدى إلى. قال: فقام رسول االله 

فحمد االله وأثنى عليه. ثم قال: (أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم علـى العمـل ممـا  -عليه وسلم
ول: هذا لكم وهذا هدية أهديت للنووي. أفلا جلس في بيت أبيـه وأمـه حـتى ولاني االله. فيأتي فيق

تأتيــه هديتــه إن كــان صــادقاً؟! واالله لا يأخــذ أحــد مــنكم شــيئًا بغــير حقــه إلا لقــي االله يحملــه يــوم 
القيامــة. فـــلا أعـــرفن أحــدًا مـــنكم لقـــي االله يحمــل بعـــيراً لـــه رغــاء، أو بقـــرة لهـــا خــوار، أو شـــاة تيعـــر 

فــع يديــه حــتى رئــي بيــاض إبطيــه، يقــول: اللهــم هــل بلغــت)؟ (رواه البخــاري ومســلم (تصــيح) ثم ر 
 طبع المنيرية).  -1/277وأبو داود) (الترغيب والترهيب للمنذري: 

 
 
 
 
 

 توجيهات نبوية للجباة "الرفق بالممولين"
 

خـيرة  يوصى الجباة والمصدقين بالرفق والاعتـدال، وكـان يختـارهم مـن -صلى االله عليه وسلم-كان 
أصـحابه، وفى زكــاة الــزروع والثمــار كـان يبعــث مــن أصــحابه مــن يخـرص الثمــار علــى أهلهــا. ومعــنى 

أمــن الخيانــة مــن رب  -كمــا قــال ابــن عبــد الــبر-خرصــها: تقــديرها تقــديرًا تقريبيًــا. وفائــدة الخــرص 
وضـــبط حـــق الفقـــراء ومطالبـــة  -ولـــذلك يجـــب عليـــه البينـــة في دعـــوى الـــنقص بعـــد الخـــرص-المـــال 

 صدق بقدر ما خرصه ... إلخ.الم
ولى على خرص الثمار عمالاً  -صلى االله عليه وسلم-وقد ذكرنا في خرص الثمار: أن رسول االله 

 وقال لهم: (خففوا الخرص فإن في المال الوصية والعرية والواطئة والنائبة).
ة. والواطئة: ما تأكله فالوصية: ما يوصى بها أربابها بعد الوفاة. والعرية: ما يعرى للصلات في الحيا

السابلة منه.. سموا واطئة لوطئهم الأرض. والنائبة: ما ينوب الثمار مـن الجـوائح. وهـذا تنبيـه بصـير 



للجباة أن يراعوا جانب الرفق بالممولين، وأن يذكروا أن في المال  -صلى االله عليه وسلم-من النبي 
لإنسان علـى نفسـه كالوصـية، والعريـة. مطالب أخر لا يسع الإنسان أن يغفلها، مطالب يفرضها ا

 أو تفرضها عليه طبيعة الحياة كالواطئة والنائبة. 
 

 الدعاء لأصحاب الأموال:
 

ومــن الجوانــب الروحيــة الــتي تميــزت بهــا فريضــة الزكــاة عــن الضــرائب والمكــوس الأخــرى: أن الممــول 
ذها منـه مـأمور أن يـدعو يدفعها عن طيب نفس سائلا االله أن يتقبلها منـه، وأن الجـابي الـذي يأخـ

لــه بــنص كتــاب االله الــذي يقــول: (خــذ مــن أمــوالهم صــدقة تطهــرهم وتــزكيهم بهــا وصــل علــيهم، إن 
 ).103صلاتك سكن لهم) (التوبة: 

بصدقة ماله فقـال:  -صلى االله عليه وسلم-عن عبد االله بن أبى أوفى: أن أباه جاء إلى رسول االله 
 حمد والشيخان). (اللهم صل على آل أبى أوفى) (رواه أ

 
 
 
 
 

 هل يقاس المشتغلون بمصلحة المسلمين على العاملين في الزكاة؟
 

ذكر ابن رشد أن الفقهاء الذين أجازوا الزكاة للعامـل عليهـا وإن كـان غنيـًا. أجازوهـا للقضـاة ومـن 
 طبع الحلبي). -1/276في معناهم ممن المنفعة بهم عامة للمسلمين (بداية المجتهد: 

النيل" وشرحه في فقه الإباضية: أن الزكاة تعطى لعامـل عليهـا ومـن كـان بمعنـاه كقـاض وفى كتاب "
ووال ومفت ونحوهم ممن اشتغل بـأمر النـاس، قياسًـا علـى العامـل، فيعطـون بقـدر عنـائهم وشـغلهم 
ومنفعــتهم في الإســلام، وإن كــانوا أغنيــاء، لأ�ــم مكفوفــون بــأمر المســلمين عــن الســعي لأنفســهم 

 ).2/134ه: (النيل وشرح



لكن عامة الفقهاء يرون إعطاء هؤلاء من موارد الدولة الأخرى من الفـيء والخـراج ونحوهمـا، لا مـن 
الزكـــاة إلا مـــن توســـع في مصـــرف "ســـبيل االله" ورآه يشـــمل كـــل قربـــة أو مصـــلحة، كمـــا ســـيأتي في 

 الفصل السادس. 
 

 الفصل الثالث
 المؤلَّفة قلوبهم

 
الاســـتمالة إلى الإســـلام أو التثبيـــت عليـــه. أو يكـــف شـــرهم عـــن وهـــم الـــذين يـــراد تـــأليف قلـــوبهم ب

 المسلمين، أو رجاء نفعهم في الدفاع عنهم، أو نصرهم على عدو لهم، أو نحو ذلك.
 
 فهرس  

    
    
 من له حق التأليف والصرف إلى المؤلفة؟  
   

 أين يصرف سهم المؤلفة في عصرنا؟
   

 جواز التأليف من غير مال الزكاة
  
  
 دلالة هذا المصرف   
  
  

 أقسام المؤلفة قلوبهم  
 هل سقط سهم المؤلفة قلوبهم بعد موت الرسول؟

  



  
 إبطال دعوى النسخ    

 الحاجة إلى تأليف القلوب لم تنقطع    
      

    
            

 
 
 

 دلالة هذا المصرف
 

لزكـاة في الإسـلام ليسـت وهذا المصرف أيضًا يدلنا بوضوح على ما أكدناه في غير موضع مـن أن ا
إحساناً شخصيًا. ولا عبادة مجـردة موكولـة إلى الأفـراد. فـإن هـذا الصـنف مـن مصـارف الزكـاة لـيس 
ممـا يوكــل إلى الأفــراد في العـادة الغالبــة. وإنمــا هــو مـن شــأن رئــيس الدولــة أو مـن ينيبــه عنــه، أو أهــل 

 الحل والعقد في الأمة.
اجـــة إلى تـــأليف القلـــوب أو نفيهـــا، وتحديـــد صـــفات مـــن فهـــؤلاء هـــم الـــذين يســـتطيعون إثبـــات الح

 يؤلفون ومدى ما يبذل لهم وفق مصلحة الإسلام وحاجة المسلمين. 
 
 
 
 
 

 أقسام المؤلفة قلوبهم
 

 والمؤلفة قلوبهم أقسام ما بين كفار ومسلمين:



لنبي ( أ ) فمنهم من يرجى بعطيته إسلامه أو إسلام قومه وعشيرته كصفوان بن أمية الذي وهب ا
له الأمان يوم فتح مكة. وأمهلـه أربعـة أشـهر لينظـر في أمـره بطلبـه، وكـان  -صلى االله عليه وسلم-

 -صـلى االله عليـه وسـلم-غائبًا فحضر وشهد مع المسلمين غزوة حنين قبل أن يسـلم، وكـان النـبي 
ثـيرة محملـة  إبلاً ك -صلى االله عليه وسلم-استعار سلاحه منه لما خرج إلى حنين، وقد أعطاه النبي 

 كانت في واد، فقال: هذا عطاء من لا يخشى الفقر.
صـلى االله -وروى مسلم والترمذي من طريق سعيد بـن المسـيب عنـه قـال: (واالله لقـد أعطـاني النـبي 

وإنــه لأبغــض النــاس إلي، فمــا زال يعطيــني حــتى إنــه لأحــب النــاس إلي) (تفســير ابــن   -عليــه وســلم
 سلم وحسن إسلامه.طبع الحلبي). وقد أ -2/365كثير: 

لم  -صلى االله عليه وسلم-ومن هذا القسم ما رواه أحمد بإسناد صحيح عن أنس: أن رسول االله 
يكــن يســئل شـــيئًا علــى الإســلام إلا أعطـــاه، قــال: فأتــاه رجـــل فســأله، فــأمر لـــه بشــاء كثــيرة، بـــين 

يعطـى عطـاء مـن  جبلين من شاء الصدقة. قال: فرجع إلى قومه فقال: يا قـوم أسـلموا، فـإن محمـدًا
 الطبعة الأولى). -المطبعة العثمانية المصرية 4/166لا يخشى الفاقة (نيل الأوطار: 

( ب ) ومنهم من يخشى شره ويرجى بإعطائه كف شره وشر غيره معه، كما جـاء عـن ابـن عبـاس 
فــإن أعطــاهم مــن الصــدقات مــدحوا الإســلام  -صــلى االله عليــه وســلم-أن قومًــا كــانوا يــأتون النــبي 

 ).14/313قالوا: هذا دين حسن، وإن منعهم ذموا وعابوا (تفسير الطبري: و 
 (جـ) ومنهم من دخل حديثاً في الإسلام، فيعطى إعانة له على الثبات على الإسلام.

ســئل الزهــري عــن "المؤلفــة قلــوبهم" فقــال: مــن أســلم مــن يهــودي أو نصــراني. قيــل: وإن كــان غنيًــا؟ 
طبـع حيــدر  -3/223، والمصــنف لابـن أبى شــيبة: 314سـه ص قـال: وإن كــان غنيـًا (المرجــع نف

 آباد).
وكــذلك قــال الحســن: هــم الــذين يــدخلون في الإســلام (المصــنف المــذكور، والإكليــل للســيوطي ص 

119.( 



وذلك أن الداخل حديثاً في الإسلام قد هجر دينه القديم، وضحى بما له عند أبويه وأسرته، وكثيراً 
دد في رزقــه، ولا شــك أن هــذا الــذي بــاع نفســه وتــرك دنيــاه الله تعــالى مــا يحــارب مــن عشــيرته، ويهــ

 جدير بالتشجيع والتثبيت والمعونة.
( د ) ومــنهم قــوم مــن ســادات المســلمين وزعمــائهم لهــم نظــراء مــن الكفــار إذا أعطــوا رجــي إســلام 

در لعـــدى بــن حـــاتم والزبرقـــان بـــن بـــ -رضـــى االله عنـــه-نظــرائهم، واستشـــهدوا لـــه بإعطـــاء أبى بكــر 
الطبعــــــة الثانيــــــة)، مــــــع حســــــن إســــــلامهما لمكانتهمــــــا في  -577 - 10/574(تفســــــير المنــــــار: 

 أقوامهما.
(هـ) ومنهم زعماء ضعفاء الإيمان من المسلمين، مطاعون في أقـوامهم، ويرجـى بإعطـائهم تثبيـتهم، 

العطايـا  -صلى االله عليـه وسـلم-وقوة إيما�م ومناصحتهم في الجهاد وغيره، كالذين أعطاهم النبي 
الــوافرة مــن غنــائم هــوازن، وهــم بعــض الطلقــاء مــن أهــل مكــة الــذين أســلموا، فكــان مــنهم المنــافق، 
ومـــنهم ضـــعيف الإيمـــان، وقـــد ثبـــت أكثـــرهم بعـــد ذلـــك وحســـن إســـلامهم (انظـــر تفســـير القـــرطبي: 

8/179 - 181.( 
مــن دفــاعهم ( و ) ومــنهم قــوم مــن المســلمين في الثغــور وحــدود بــلاد الأعــداء، يعطــون لمــا يرجــى 

 عمن وراءهم من المسلمين إذا هاجمهم العدو.
( ز ) ومنهم قوم من المسـلمين يحتـاج إلـيهم لجبايـة الزكـاة ممـن لا يعطيهـا إلا بنفـوذهم وتـأثيرهم إلا 
أن يقاتلوا، فيختار بتأليفهم وقيامهم بهذه المساعدة للحكومة أخف الضررين، وأرجح المصلحتين، 

ه مــا يشـبهه مـن المصــالح العامـة (انظـر في هــذه الأصـناف المجمــوع: وهـذا سـبب جزئــي قاصـر، فمثلـ
 وما بعدها). 2/141، وغاية المنتهى وشرحه: 198 - 6/196

 وكل هذه الأنواع تدخل تحت عموم لفظ "المؤلفة قلوبهم" سواء أكانوا كفاراً أم مسلمين.
مـن الصـدقة مشـرك يتـألف وقال الإمام الشافعي: المؤلفة قلـوبهم مـن دخـل في الإسـلام، ولا يعطـى 

عام حنين بعض المشـركين مـن  -صلى االله عليه وسلم-على الإسلام، فإن قال قائل: أعطى النبي 
خاصـــة. واســـتدل  -صـــلى االله عليـــه وســـلم-المؤلفـــة، فتلـــك العطايـــا مـــن الفـــيء، ومـــن مـــال النـــبي 

ن خـــالف الشـــافعي بـــأن االله تعـــالى جعـــل صـــدقات المســـلمين مـــردودة فـــيهم كمـــا سمـــى، لا علـــى مـــ



طبع بولاق). ويشير إلى حديث معاذ ومـا في معنـاه: "تؤخـذ مـن أغنيـائهم  -2/61دينهم (الأم: 
 فترد على فقرائهم".

). عــــن الواحــــدي قــــال: إن االله أغــــنى 111ونقــــل الــــرازي في تفســــيره (الجــــزء الســــادس عشــــر ص 
لمصالح التي يعود المسلمين عن تألف قلوب المشركين، فإن رأى الإمام أن يؤلف قلوب قوم لبعض ا

نفعهــا علــى المســلمين إذا كــانوا مســلمين جــاز، إذ لا يجــوز صــرف شــيء مــن زكــوات الأمــوال إلى 
 المشركين، فأما المؤلفة قلوبهم من المشركين فإنما يعطون من مال الفيء لا من الصدقات.
ركين" بنــاء وعقــب الــرازي قــائلاً: إن قــول الواحــدي: "إن االله أغــنى المســلمين عــن تــألف قلــوب المشــ

علــى أنــه ربمــا يــوهم أنــه عليــه الصــلاة والســلام دفــع قســمًا مــن الزكــاة إلــيهم، لكننــا بينــا أن هــذا لم 
يحصل البتة، وأيضًا فليس في الآية ما يدل على كون المؤلفة مشركين، بل قال: (المؤلفة قلـوبهم) .. 

 وهذا عام في المسلم وغيره. أ هـ.
لــوبهم" تشــمل الكــافر والمســلم، ففيهــا دليــل علــى جــواز تــأليف أقــول: وإذا كانــت كلمــة "المؤلفــة ق

 الكافر وإعطائه من الزكاة. وإنما تمنع اختصاصه بذلك.
). أن المؤلفـــة قلـــوبهم أنـــاس مـــن الأعـــراب ومـــن 14/214وقـــد جـــاء عـــن قتـــادة (تفســـير الطـــبري: 

 يتألفهم بالعطية كيما يؤمنوا. -صلى االله عليه وسلم-غيرهم كان النبي 
من شاء الصـدقة مـا  -صلى االله عليه وسلم-رنا حديث أنس في الرجل الذي أعطاه النبي وقد ذك

جعله يرجع إلى قومه قـائلاً: أسـلموا فـإن محمـدًا يعطـى عطـاء مـن لا يخشـى الفاقـة. والظـاهر أنـه لم 
 يكن مسلمًا قبل ذلك.

ـــا لـــه في ولا عجـــب أن يعطـــى كـــافر مـــن صـــدقات المســـلمين تأليفًـــا لقلبـــه علـــى الإســـلام. أو تم كينً
ضرب من الجهاد. فالمشـركون ثلاثـة أصـناف: صـنف يرجـع  -كما ذكر القرطبي-صدره، فإن هذا 

عــن كفــره بإقامــة البرهــان. وصــنف بــالقهر والســنان. وصــنف بالعطــاء والإحســان. والإمــام النــاظر 
للمســـلمين يســـتعمل مـــع كـــل صـــنف مـــا يـــراه ســـببًا لنجاتـــه وتخليصـــه مـــن الكفـــر (تفســـير القـــرطبي: 

8/179 .( 
 



 
 
 
 

 هل سقط سهم المؤلفة قلوبهم بعد موت الرسول؟
 

ذهب أحمد وأصحابه إلى أن حكم المؤلفة باق لم يلحقه نسخ ولا تبديل، وبهـذا قـال الزهـري وأبـو 
). وهــــو مــــذهب 2/666، والمغــــنى: 316 - 14/314جعفــــر البــــاقر (انظــــر تفســــير الطــــبري: 
، وفقــه الإمــام 1/513، وشــرح الأزهــار: 180، 2/179الجعفريــة والزيديــة أيضًــا (انظــر البحــر: 

 ).2/90جعفر: 
 قال يونس: سألت الزهري عنهم فقال: لا أعلم نسخًا في ذلك.

قال أبو جعفر النحاس: فعلى هذا: الحكم فيهم ثابت، فإن كان أحد يحتاج إلى تألفـه ويخـاف أن 
 تلحق المسلمين منه آفة، أو يرجى أن يحسن إسلامه بعد، دفع إليه.

قــل القــرطبي عــن القاضــي عبــد الوهــاب مــن المالكيــة قــال: إن احتــيج إلــيهم في بعــض الأوقــات ون
 أعطوا.

وقال القاضي ابن العربي: الذي عندي أنه إن قوى الإسلام زالوا، وإن احتيج لهم أعطوا سهمهم.  
يعطــيهم، فــإن في الصــحيح: (بــدأ الإســلام غريبـًـا  -صــلى االله عليــه وســلم-كمــا كــان رســول االله 

 سيعود غريبًا كما بدأ) أ هـ.و 
): هـــو عنـــدنا علـــى 136، 134وفى كتـــاب "النيـــل" وشـــرحه في فقـــه الإباضـــية (الجـــزء الثـــاني ص 

ســقوطه، مــا دام الإمــام قويــًا وعــنهم غنيًــا.. وأجــاز التــأليف للحاجــة، لــدفع شــر عــن المســلمين، أو 
 جلب نفع لهم.

 ).14/315الطبري: وروى الطبري عن الحسن قال: ليس اليوم مؤلفة (تفسير 
فلمـا  -صـلى االله عليـه وسـلم-وعـن عـامر الشـعبي قـال: إنمـا كانـت المؤلفـة قلـوبهم علـى عهـد النـبي 

 ).14/215انقطعت الرشا (تفسير الطبري:  -رحمة االله عليه-ولى أبو بكر 



وذكر النووي عن الشافعي: أن الكفار إن جاز تأليفهم فإنما يعطـون مـن سـهم المصـالح مـن الفـيء 
 وه، ولا يعطون من الزكاة؛ لأن الزكاة لا حق فيها للكفار عنده.ونح

 :-صلى االله عليه وسلم-وأما المسلمون من المؤلفة، فعنه قولان في إعطائهم بعد النبي 
 الأول: لا يعطون، لأن االله أعز الإسلام، فأغنى عن التألف بالمال.

. وإذا قلنـا -صلى االله عليه وسلم-النبي  والثاني: يعطون، لأن المعنى الذي أعطوا به قد يوجد بعد
 يعطون.. فمن أين؟.

قولان أيضًا: قيل: من الصدقات، للآية. وقيل: من سهم المصـالح مـن الفـيء وغـيره، لأن الصـرف 
ـــيهم مـــن مصـــلحة المســـلمين (انظـــر في ذلـــك المهـــذب وشـــرحه للنـــووي (المجمـــوع):   - 6/197إل

198.( 
قول بانقطاع سهم المؤلفة بعز الإسلام وظهـوره، وقـول ببقائـه. والمذكور في مذهب المالكية قولان: 

المرجـــع الســــابق، وذكــــر  -وقـــد ذكرنــــا رأى القاضـــيين عبــــد الوهـــاب وابــــن العــــربي (تفســـير القــــرطبي
): أن سهمهم ثابت يجب أن يعطوه، وكذا ذكـر ابـن قدامـه في 2/231الخطابي في معالم السنن (

 ).2/666المغنى: 
حكمـــه بـــاق، أي لم ينســـخ، لأن المقصـــود مـــن دفـــع الزكـــاة إليـــه ترغيبـــه في وفى مـــتن "خليـــل": أن 

كمــا قــال -الإســلام لا إعانتــه لنــا، حــتى يســقط بنشــر الإســلام. وهــذا الخــلاف في المــذهب مفــرع 
على القـول بـأن المؤلـف كـافر يعطـى ترغيبـًا لـه في الإسـلام، وهـو قـول ابـن حبيـب. وأمـا  -الصاوي

أن المؤلـف مسـلم قريـب عهـد بالإسـلام يعطـى منهـا ليـتمكن مـن  -وهو لابـن عرفـة-القول الآخر 
 ).233 - 1/232الإسلام فحكمه باق اتفاقاً (انظر: حاشية الصاوي على بلغة السالك: 
 -صـلى االله عليـه وسـلم-وقال جمهور الحنفية: انتسخ سـهمهم وذهـب، ولم يعطـوا شـيئًا بعـد النـبي 

 ولا يعطى الآن لمثل حالهم.
رضــى االله -ع: "وهــو الصــحيح، لإجمــاع الصــحابة علــى ذلــك، فــإن أبــا بكــر وعمــر قــال في البــدائ

رضــى االله -مــا أعطيــا المؤلفــة قلــوبهم شــيئًا مــن الصــدقات، ولم ينكــر أحــد مــن الصــحابة  -عنهمــا
جــاءوا أبــا بكــر وســألوه: أن  -صــلى االله عليــه وســلم-. فإنــه روى أنــه لمــا قــبض رســول االله -عــنهم



سمية) بسهامهم. فأعطاهم ما سـألوه، ثم جـاءوا إلى عمـر وأخـبروه بـذلك يكتب لهم خطاً (كتابة ر 
، كـــان يعطـــيكم -صـــلى االله عليـــه وســـلم-فأخـــذ الخـــط مـــن أيـــديهم ومزقـــه، وقـــال: إن رســـول االله 

ليــؤلفكم علــى الإســلام، فأمــا اليــوم فقــد أعــز االله دينــه، فــإن ثبــتم علــى الإســلام. وإلا فلــيس بيننــا 
ا إلى أبى بكـر فـأخبروه بمـا صـنع عمـر رضـى االله عنهمـا، وقـالوا: أنــت وبيـنكم إلا السـيف. فانصـرفو 

الخليفة أم عمر؟ قال: هو إن شاء. ولم ينكر أبو بكـر قولـه وفعلـه وبلـغ ذلـك عامـة الصـحابة، فلـم 
 -صلى االله عليه وسلم-ينكروا، فيكون ذلك إجماعًا على ذلك، ولأنه ثبت باتفاق الأمة أن النبي 

ــ ألفهم علــى الإســلام، ولهــذا أسمــاهم االله "المؤلفــة قلــوبهم" والإســلام يومئــذ في إنمــا كــان يعطــيهم ليت
ضـــعف وأهلـــه في قلـــة، وأولئـــك كثـــير ذوو قـــوة وعـــدد، واليـــوم بحمـــد االله عـــز الإســـلام، وكثـــر أهلـــه 
واشتدت دعائمه، ورسخ بنيانه، وصار أهل الشرك أذلاء. والحكم متى ثبت معقـولاً بمعـنى خـاص، 

 ).2/45لمعنى" (بدائع الصنائع: ينتهي بذهاب ذلك ا
 وخلاصة ما ذكره صاحب البدائع يرجع إلى أمرين:

 الأول: نسخ الحكم وأن الذي نسخه إجماع الصحابة.
الثـــاني: أن حكـــم التـــأليف ثبـــت لمعـــنى معقـــول، وهـــو الحاجـــة إلى المؤلفـــة، وقـــد زالـــت هـــذه الحاجـــة 

ـــه. فهـــو مـــن قبيـــل انتهـــاء الحكـــم لان ـــه الغائيـــة الـــتي كـــان لأجلهـــا بانتشـــار الإســـلام وغلبت تهـــاء علت
 2/82الإعطاء. فإن الإعطاء كان لإعزاز الـدين، وقـد أعـز االله الإسـلام وأغـنى عـنهم (رد المحتـار: 

 نقلاً عن البحر. 
 

 إبطال دعوى النسخ:
 

 والحق أن كلا الأمرين غير صحيح، فالنسخ لم يقع، والحاجة إلى تأليف القلوب لم تنقطع.
بفعل عمر فليس فيه أدنى دليل. فإن عمر إنما حرم قومًا من الزكاة كانوا يتألفون أما دعوى النسخ 
ورأى أنــه لم يعــد هنــاك حاجــة لتــأليفهم، وقــد أعــز االله  -صــلى االله عليــه وســلم-في عهــد الرســول 

الإسلام وأغنى عنهم، ولم يجاوز الفاروق الصواب فيما صنع. فإن التأليف ليس وضعًا ثابتًا دائمًـا. 



كل من كان مؤلفًا في عصر يظل مؤلفًا في غيره مـن العصـور، وإن تحديـد الحاجـة إلى التـأليف، ولا  
وتحديـــد أشـــخاص المـــؤلفين، أمـــر يرجـــع إلى أولى الأمـــر وتقـــديرهم لمـــا فيـــه خـــير الإســـلام ومصـــلحة 

 المسلمين.
وهنا  ولقد قرر علماء الأصول: أن تعليق الحكم بوصف مشتق يؤذن بعلية ما كان منه الاشتقاق،

علـــق صـــرف الصـــدقة بالمؤلفـــة قلـــوبهم، فـــدل علـــى أن تـــأليف القلـــوب هـــو علـــة صـــرف الصـــدقات 
 أعطوا، وإن لم توجد لم يعطوا. -وهى تأليف قلوبهم-إليهم، فإذا وجدت هذه العلة 

ومــن الــذي لــه حــق تــأليف هــؤلاء أو أولئــك أو عــدم التــأليف؟ إنــه ولى أمــر المســلمين أولاً. إنــه لــه 
ك تألف قوم كان يتألفهم حـاكم مسـلم قبلـه، ولـه الحـق أن يـترك تـأليف القلـوب في الحق في أن يتر 

عهــده بــالمرة، إذا لم يوجــد في زمنــه مــا يــدعو إليــه، فــإن ذلــك مــن الأمــور الاجتهاديــة الــتي تختلــف 
باختلاف العصور والبلدان والأحوال، وعمر حين فعل ذلـك لم يعطـل نصًـا ولم ينسـخ شـرعًا. فـإن 

لمـن يوجـد مـن الأصـناف الثمانيـة الـتي جعلهـم االله تعـالى أهلهـا، فـإذا لم يوجـد صـنف الزكاة تعطـى 
 منهم سقط سهمه ولم يجز أن يقال: إن ذلك تعطيل لكتاب االله أو نسخ له.

فـــإذا لم يوجـــد صـــنف "العـــاملين عليهـــا" لعـــدم قيـــام حكومـــة مســـلمة، تجمـــع الزكـــاة وتوزعهـــا علـــى 
 سقط سهم العاملين عليها.مستحقيها، وتوظف من يقوم بذلك، فقد 

وإذا لم يوجـــد صـــنف "في الرقــــاب" كمـــا في عصـــرنا الــــذي ألغـــى الـــرق الفــــردي، فقـــد ســـقط هــــذا 
السهم. ولا يقـال في سـقوط هـذا السـهم أو ذاك: إنـه نسـخ للقـرآن أو تعطيـل للـنص (وبهـذا نتبـين 

ذلــــك  بطــــلان مــــا يقولــــه بعــــض المعاصــــرين مــــن جــــواز تعطيــــل النصــــوص أو مخالفتهــــا إذا اقتضــــت
مصلحة، متخذين من موقف عمر من المؤلفة قلوبهم، تكأة لهم في دعواهم العريضة. من ذلك مـا 

أن عمــر لم يتــأخر حــتى عــن مخالفــة  -178صــبحي محمصــاني في "فلســفة التشــريع" ص -ادعــاه 
النصــوص إذا اقتضــت السياســة الشــرعية أو مصـــلحة المســلمين ذلــك، واســتدل بموضــوع المؤلفـــة.. 

تبـه الأسـتاذ محمـود اللبابيـدي في مجلـة "رسـالة الإسـلام" الـتي كانـت تصـدر عـن دار ومن ذلك ما ك
في مقــال عــن "الســلطة التشــريعية في الإســلام" وذهــب إلى أن -التقريــب بــين المــذاهب في القــاهرة 

الأمة ممثلـة في هيئـة شـوراها مـن سـلطتها أن "تجمـد" بعـض النصـوص أو تخالفهـا إذا رأت في ذلـك 



إلى فعل عمر.. وما شابهه من وقائع. ومحال أن يعطل عمر كتـاب االله أو يخالفـه  مصلحة، واستند
 عمدًا، وإنما وجهه ما ذكرناه.

وقــد ثــار علمــاء الأزهــر لمقــال اللبابيــدي، وردوا عليــه في مجلــة الأزهــر، كمــا رد عليــه المرحــوم الشــيخ 
 محمد محمد المدني في رسالة له "بحث على بحث" طبعت في القاهرة).

ذن فمــا صــنعه عمــر لــيس نســخًا لحكــم إعطــاء المؤلفــة قلــوبهم بوجــه مــن الوجــوه فضــلاً عــن أن وإ
يكــون إجماعًــا علــى ذلــك، وكــذلك قــول الحســن والشــعبي: "لــيس اليــوم مؤلفــة" لــيس قــولاً بالنســخ 

 بحال، وإنما هو إخبار عن الواقع في زمنهم.
لـك التشـريع. ولـيس ذلـك إلا الله عـز إن النسخ إبطال حكم شرعه االله، وإنمـا يملـك الإبطـال مـن يم

وجــل، عــن طريــق الرســول المــوحى إليــه، ولهــذا لا نســخ إلا في عصــر الرســالة ونــزول الــوحي. وإنمــا 
يعرف ذلك بالنص عليه من الشارع نفسه، أو بتعارض نصين ثابتين تعارضـا تامًـا لا يسـتطاع معـه 

نجـد بـدًا مـن القـول بنسـخ المتـأخر  الترجيح بينهما بوجه من الوجوه، وعرف تاريخ كـل منهمـا. فـلا
للمتقدم. فهل في مسألتنا شيء من ذلك؟ هل هنالك نـص مـن قـرآن أو سـنة عـارض الـنص علـى 

 المؤلفة قلوبهم؟ فضلاُ عن نص صرح بنسخه.
إن الإجابة عن ذلـك بـالنفي الجـازم بـلا ريـب، فكيـف يـدعى نسـخ حكـم نصـت عليـه آيـة صـريحة 

 لة وهو محكم معمول به؟.من كتاب االله، وانقضى عصر الرسا
وقد قال الشاطبي في مثل هذا المقام: "إن الأحكام إذا ثبتت على المكلف، فادعاء النسخ فيها لا 
يكــون إلا بــأمر محقــق؛ لأن ثبوتهــا علــى المكلــف أولاً محقــق، فرفعهــا بعــد العلــم بثبوتهــا لا يكــون إلا 

ينســخ القـرآن ولا الخــبر المتــواتر، لأنــه  بمعلـوم محقــق، ولــذلك أجمـع المحققــون علــى أن خـبر الواحــد لا
 ).3/64رفع للمقطوع بالمظنون" (الموافقات: 

صــلى االله عليــه -وإذا كــان خــبر الواحــد بإجمــاع المحققــين لا ينســخ القــرآن، مــع أنــه خــبر عــن النــبي 
فكيــف نــدعى نســخه بقــول صــحابي أو عملــه؟ وهــو عنــد التأمــل لا يحمــل أي معــنى مــن  -وســلم

 معاني النسخ.



بل الشاطبي قال ابن حزم: "لا يحل لمسلم يؤمن باالله واليوم الآخر أن يقول في شيء مـن القـرآن وق
والسنة: هذا منسوخ، إلا بيقين. لأن االله عـز وجـل يقـول: (ومـا أرسـلنا مـن رسـول إلا ليطـاع بـإذن 

مــا ). فكــل 3).. وقــال تعــالى: (اتبعــوا مــا أنــزل إلــيكم مــن ربكــم) (الأعــراف: 64االله) (النســاء: 
أنــزل االله تعــالى في القــرآن أو علـــى لســان نبيــه، ففـــرض اتباعــه، فمــن قــال في شـــيء مــن ذلــك إنـــه 
منســـوخ فقـــد أوجـــب ألا يطـــاع ذلـــك الأمـــر وأســـقط لـــزوم اتباعـــه. وهـــذه معصـــية الله تعـــالى مجـــردة 
وخـــلاف مكشـــوف، إلا أن يقـــوم برهـــان علـــى صـــحة قولـــه وإلا فهـــو مفـــتر مبطـــل، ومـــن اســـتجاز 

ولــه يــؤول إلى إبطــال الشــريعة كلهــا لأنــه لا فــرق بــين دعــواه النســخ في آيــة مــا أو خــلاف مــا قلنــا فق
حــديث مــا وبــين دعــوى غــيره في آيــة أخــرى وحــديث آخــر، فعلــى هــذا لا يصــح شــيء مــن القــرآن 
والســنة. وهــذا خــروج عــن الإســلام. وكــل مــا ثبــت بيقــين فــلا يبطــل بــالظنون، ولا يجــوز أن تســقط 

الى ورســـوله إلا بيقـــين نســـخ لا شـــك فيـــه" أ هــــ (الإحكـــام في أصـــول طاعـــة أمـــر أمرنـــا بـــه االله تعـــ
 طبع الإمام بمصر). 1/458الباب العشرين. فصل في: كيف يعلم المنسوخ:  -الأحكام

مقابلة: الضعيف، والصواب مقابلة: الخطأ،  -من الآراء-وإذن فالصحيح بل الصواب (الصحيح 
لم يلحـق حكمـه نسـخ ولا تعطيـل. فقـد نصـت والأصح مقابله: الصحيح): أن هذا السهم بـاق، 

 عليه آية صريحة من سورة التوبة وهى من أواخر ما نزل من القرآن.
 قال أبو عبيد: "إن الآية محكمة لا نعلم لها نسخًا من كتاب ولا سنة".

فإذا كان قوم هذه حـالهم: لا رغبـة لهـم في الإسـلام إلا للنيـل، وكـان في ردتهـم ومحـاربتهم إن ارتـدوا 
رر على الإسلام لما عندهم من العز والمنعة. فرأى الإمام أن يرضخ لهم من الصدقة، فعل ذلك، ض

 لخلال ثلاث:
 إحداهن: الأخذ بالكتاب والسنة.

 والثانية: البقيا على المسلمين.
والثالثـة: "إنــه لــيس بيــائس مــنهم إن تمــادى بهـم الإســلام أن يفقهــوه وتحســن فيــه رغبــتهم" (الأمــوال 

 ).607ص 



قال ابن قدامة في المغنى: مؤيدًا مذهب أحمد في بقاء سهمهم في مصارف الزكاة: "لنـا كتـاب االله و 
صـلى االله -وسنة رسوله: فإن االله تعالى سمـى المؤلفـة في الأصـناف الـذين سمـى الصـدقة لهـم، والنـبي 

كثــيراً في قــال: (إن االله تعــالى حكــم فيهــا فجزأهــا ثمانيــة أجــزاء) وكــان يعطــى المؤلفــة   -عليــه وســلم
أخبـــار مشـــهورة، ولم يـــزل كـــذلك حـــتى مـــات، ولا يجـــوز تـــرك كتـــاب االله وســـنة رســـوله إلا بنســـخ، 

 والنسخ لا يثبت بالاحتمال.
لأن النسـخ إنمـا يكـون بـنص، ولا  -صـلى االله عليـه وسـلم-"ثم إن النسخ إنما يكون في حياة النبي 

زمـــن الـــوحي. ثم إن القـــرآن لا وانقـــراض  -صـــلى االله عليـــه وســـلم-يكـــون الـــنص بعـــد مـــوت النـــبي 
ينسخ إلا بقرآن، وليس في القرآن نسخ لذلك، ولا في السنة. فكيف يـترك الكتـاب والسـنة بمجـرد 
الآراء والتحكم أو بقول صحابي أو غيره؟ على أ�م لا يرون قول الصحابي حجة يترك بها قيـاس، 

 فكيف يتركون به الكتاب والسنة؟.
نســخ حكــم المؤلفــة (الحنفيــة مختلفــون في تعيــين الناســخ الــذي نســخ "قــال الزهــري: لا أعلــم شــيئًا 

حكم المؤلفة وهو ثابت بالنص القرآني القاطع.. فبعضهم ادعى أنه الإجماع. وحاول أن يجعل من 
موقف عمر من المؤلفة في زمنه إجماعًا، وهيهات، فقد علمت ما فيـه، وبعضـهم بحـث عـن مسـتند 

الناســخ. ثم اختلفـوا في تعيــين هـذا المســتند. فجعلـه ابــن نجــيم في  لهـذا الإجمــاع المـدعى زعــم أنـه هــو
"البحر" الآية التي روى أن عمر ذكرها في مواجهة المؤلفة، وهى قوله تعالى: (وقل الحق من ربكم، 

) قــال ابــن عابــدين: وإنمــا لم 29فمــن شــاء فليــؤمن ومــن شــاء فليكفــر) مــن ســورة الكهــف (آيــة: 
صـلى االله عليـه -خلاف الصحيح، لأن النسخ لا يكـون إلا في حياتـه يجعل الإجماع ناسخًا، لأنه 

والإجمــاع لا يكــون إلا بعــده"، وبعضــهم جعــل المســتند حــديث إرســال معــاذ إلى الــيمن،  -وســلم
وأمـــره أن يأخـــذ الصـــدقة مـــن أغنيـــائهم ويردهـــا علـــى فقـــرائهم. (انظـــر: الـــدر المختـــار وحاشـــية ابـــن 

 طبع استانبول). -2/83عابدين عليه: 
والحــق أن كــل هــذا تمحــل لا يجــوز نســخ نــص قــاطع بمثلــه. فآيــة الكهــف: (وقــل الحــق مــن ربكــم) 
مكية بيقين، فكيـف يسـتند إليهـا في نسـخ جـزء مـن آيـة مدنيـة نزلـت بعـدها بسـنين طويلـة؟! وأيـن 
التعــارض في الآيتــين حــتى تنســخ إحــداهما الأخــرى؟! ومثــل ذلــك حــديث معــاذ، فلــيس فيــه إلا أن 



مــة وإليهــا، تؤخــذ مــن أغنيائهــا وتــرد علــى فقرائهــا. ولــيس كضــرائب الملــوك الســابقين، الزكــاة مــن الأ
حيــث كانــت تؤخــذ مــن الفقــراء والكــادحين، لتصــرف علــى أبهــة الملــك وحاشــيته. ولــو كــان ذكــر 
الفقــراء هنــا ينفــى المؤلفــة لنفــى بقيــة الأصــناف مــن العــاملين عليهــا والرقــاب والغــارمين وغــيرهم، ولم 

 د.يقل بذلك أح
ولهذا قال عـلاء الـدين بـن عبـد العزيـز مـن الحنفيـة: الأحسـن أن يقـال: هـذا تقريـر لمـا كـان في زمـن 

مـــن حيـــث المعـــنى. وذلـــك أن المقصـــود بالـــدفع إلـــيهم كـــان إعـــزاز  -صـــلى االله عليـــه وســـلم-النـــبي 
بــة الإســلام لضــعفه في ذلــك الوقــت لغلبــة أهــل الكفــر وكــان الإعــزاز بالــدفع. ولمــا تبــدلت الحــال بغل

أهل الإسلام صار الإعزاز في المنع. وكان الإعطاء في ذلك الزمان والمنع في هذا الزمان بمنزلـة الآلـة 
لإعـزاز الـدين، والإعــزاز هـو المقصــود. وهـو بــاق علـى حالــه، فلـم يكــن ذلـك نســخًا... قـال: وهــو 

ى االله عليــه صــل-نظــير إيجــاب الديــة علــى العاقلــة، فإ�ــا كانــت واجبــة علــى العشــيرة في زمــن النــبي 
-وبعده على أهل الديوان لأن الإيجاب على العاقلة بسبب النصرة، والاستنصار في زمنه  -وسلم

كــان بالعشــيرة، وبعــده بأهــل الــديوان، فإيجابهــا علــيهم لم يكــن نســخًا، بــل    -صــلى االله عليــه وســلم
النهايـــة.  كـــان تقريـــراً للمعـــنى الـــذي وجبـــت الديـــة لأجلـــه وهـــو الاستنصـــار (أ هــــ) واستحســـنه في

يجـوز إعـزازه بالإعطـاء. ولا يقـول  -كمـا في عصـرنا-ومقتضى هذا التوجيه أن الإسلام إذا ضعف 
بذلك الحنفية. ولذلك تعقبه ابن الهمام بأن ما قاله لا ينفى النسخ، لأن إباحة الدفع إليهم حكم 

 ).3/327شرعي كان ثابتًا وقد ارتفع. (انظر: تفسير الآلوسي: 
ه من المعنى لا خلاف بينه وبين الكتاب والسنة، فإن الغنى عنهم لا يوجب رفع "على أن ما ذكرو 

حكمهم، وإنما يمنع عطيتهم حال الغنى عنهم، فمتى دعت الحاجـة إلى إعطـائهم أعطـوا، فكـذلك 
جميــع الأصــناف: إذا عــدم مــنهم صــنف في بعــض الأزمــان ســقط حكمــه في ذلــك الــزمن خاصــة، 

 ). 2/666غنى: وإذا وجد عاد. كذا ههنا" (الم
 
 
 

 الحاجة إلى تأليف القلوب لم تنقطع:



 
وأما قولهم إن الحاجة إلى تأليف القلوب قد زالت بانتشار الإسلام، وغلبته، وظهوره على الأديـان 

 الأخرى فهذه الدعوى مردودة لأسباب ثلاثة:
ا، حــتى يســقط مـا قالــه بعــض المالكيــة: إن العلــة في إعطــاء المؤلــف مـن الزكــاة ليســت إعانتــه لنــ -1

ذلك بفشو الإسـلام وغلبتـه، بـل المقصـود مـن دفعهـا إليـه ترغيبـه في الإسـلام، لأجـل إنقـاذ مهجتـه 
 ).1/232من النار (حاشية الصاوي على بلغة السالك: 

فهـــو يـــرى في هـــذا البقـــاء وســـيلة مـــن وســـائل الـــدعوة، قـــد تجـــدي عنـــد بعـــض النـــاس، وتقـــربهم مـــن 
المســـلمين ألا يـــدخروا وســـيلة تعيـــنهم علـــى هدايـــة البشـــر  الإســـلام وتنقـــذهم مـــن الكفـــر، وواجـــب

وإنقاذهم من ظلمات الجاهلية في الدنيا، ومن عذاب النار في الآخرة. وقد يدخل الرجل الإسلام 
للدنيا ثم يحسن إسلامه بعد ذلك. روى أبو يعلى عن أنس بـن مالـك قـال: (إن كـان الرجـل ليـأتي 

للشــيء مــن الــدنيا، لا يســلم إلا لــه، فمــا يمســي حــتى  يســلم -صــلى االله عليــه وســلم-رســول االله 
صـلى االله -يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما فيها) وفى رواية: (إن كان الرجـل ليسـأل النـبي 

الشــيء للــدنيا فيســلم لــه...) (قــال في "مجمــع الزوائــد": رواه أبــو يعلــى ورجالــه رجــال  -عليــه وســلم
ذا إذا مشـــينا علـــى أن المؤلـــف كـــافر يعطـــى ليرغـــب في ). الحـــديث بمعنـــاه. وهـــ3/104الصـــحيح: 

الإسلام، وليس كل مؤلف كذلك فمن المؤلفة من يدخل في الإسلام ويترك دينـه القـديم، فيتعـرض 
للاضــطهاد والحرمــان والمصــادرة مــن أســرته وأهــل دينــه. فمثــل هــذا يعطــى تشــجيعًا وتأييــدًا، حــتى 

 يتمكن من الإسلام، وترسخ قدمه فيه.
ه الـــدعوى مبنيـــة علـــى مـــا قـــال قـــوم: إن التـــأليف لا يكـــون إلا عنـــد ضـــعف الإســـلام إن هـــذ -2

وأهلـــه، واشـــترط آخـــرون أن يكـــون المؤلـــف فقـــيراً محتاجًـــا. وكـــل هـــذا تقييـــد للنصـــوص المطلقـــة بـــلا 
حجـــة، ومخالفـــة لحكمـــة الشـــرع بـــلا مـــبرر. وفى عصـــرنا نـــرى أقـــوى الـــدول هـــي الـــتي تتـــألف الـــدول 

دة الطاقـات، كمـا تـرى في معونـة الولايـات المتحـدة لـدول أوروبـا، وبعـض الصـغيرة والشـعوب المحـدو 
 دول الشرق النامية. وما أحسن ما قال الإمام الطبري في ذلك:

 "إن االله جعل الصدقة في حقيقتين:



 "إحداهما: سد خلة المسلمين، والأخرى: معونة الإسلام وتقويته.
يعطــاه الغــنى والفقــير، لأنــه لا يعطــاه بالحاجــة منــه  "فمــا كــان في معونــة الإســلام وتقويــة أســبابه فإنــه

إليه، وإنما يعطـاه معونـة للـدين، وذلـك كمـا يعطـى الـذي يعطـاه بالجهـاد في سـبيل االله، فإنـه يعطـى 
ذلك غنيًا كان أو فقيراً، للغزو لا لسد خلة، وكذلك المؤلفة قلوبهم، يعطون ذلك وإن كانوا أغنياء 

 سلام، وطلب تقويته وتأييده.استصلاحًا بإعطائهموه أمر الإ
مــن أعطــى مــن المؤلفــة قلــوبهم بعــد أن فــتح االله عليــه  -صــلى االله عليــه وســلم-"وقــد أعطــى النــبي 

الفتوح، وفشا الإسلام وعز أهلـه فـلا حجـة لمحـتج بـأن يقـول: لا يتـألف اليـوم علـى الإسـلام أحـد، 
مـن أعطـى مـنهم  - عليـه وسـلمصلى االله-لامتناع أهله بكثرة العدد ممن أرادهم، وقد أعطى النبي 
 ).14/316في الحال التي وصفت" (تفسير الطبري بتحقيق شاكر: 

إن الحال قد تغيرت، وأدارت الدنيا ظهرها للمسلمين فلم يعودوا سـادة الـدنيا كمـا كـانوا، بـل  -3
 عاد الإسلام غريبًا كما بدأ، وتداعت على أهله الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، وقذف في

قلــوبهم الــوهن، والله عاقبــة الأمــور. فــإن كــان الضــعف هــو العلــة الــتي تبــيح تــأليف القلــوب وإعطــاء 
المؤلفــة مــن الزكــاة فقــد وقــع، وجــاز الإعطــاء كمــا قــال ابــن العــربي وغــيره (علــى أن الحنفيــة أنفســهم 

كـم المعلـل، قالوا: إن مجرد التعليل بكون التأليف معللاً بقلة انتهت، لا يصلح دلـيلاُ علـى نفـى الح
ـــــرق  ـــــه، لاســـــتغنائه في البقـــــاء عنهـــــا، لمـــــا علـــــم في ال ـــــه إلى بقـــــاء علت لأن الحكـــــم لا يحتـــــاج في بقائ
والاضطباع والرمل، فلا بد من دليل يدل على هذا الحكم مما شرع مقيدًا بقاؤه ببقاء العلة. قـالوا: 

لنــا. (انظــر رد المحتــار:  لكـن لا يلزمنــا تعيينــه في محــل الإجمــاع، فــنحكم بثبـوت الــدليل وإن لم يظهــر
طبع استانبول) وعلى كـل حـال لم يسـتطع الحنفيـة هنـا أن يتخلصـوا مـن ضـعف  -83 - 2/82

 موقفهم، برغم محاولاتهم الجاهدة)!. 
 
 
 
 
 



 من له حق التأليف والصرف إلى المؤلفة؟
 

-ذا كـان النـبي قلنا: إن جواز التأليف وتقدير الحاجة إليه مرجعه إلى أولى الأمر من المسلمين. وله
والخلفاء هم الذين يتولون ذلك. وهذا هو الموافق لطبائع الأمور. فـإن هـذا  -صلى االله عليه وسلم

مما يتصل عادة بسياسة الدولة الداخلية والخارجية. وما تمليه عليها مصلحة الدين والأمة (في شرح 
لغــيره فــلا يجــوز، وأجــاز  ): أن التــأليف جــائز للإمــام فقــط لمصــلحة دينيــة، وأمــا1/513الأزهــار (

كما -بعض الزيدية لرب المال أن يتألف). وعند إهمال الحكومات لأمر الزكاة وأمر الإسلام عامة 
 يمكن للجمعيات الإسلامية أن تقوم مقام الحكومات في هذا الشأن. -في عصرنا

يتـألف بهـا   وإذا لم يوجد حكومة ولا جماعة، وكان لدى الفـرد المسـلم فضـل مـن زكاتـه، فهـل لـه أن
 كافرًا؟.

الرأي عندي أنه لا يجوز له ذلـك إلا إذا لم يجـد مصـرفاً آخـر، كـبعض المسـلمين الـذين يعيشـون في 
غـــير دار الإســـلام، ولا يجـــدون مـــن يســـتحق الزكـــاة مـــن المســـلمين، ولكـــن رأوا مـــن الكفـــار مـــن إذا 

لزكــــاة في هــــذه الحــــال أعطــــوه اســــتمالوا قلبــــه للإســــلام ولمــــوالاة المســــلمين فــــلا بــــأس بإعطائــــه مــــن ا
للضرورة. مع أن الأولى في مثل هذه الظـروف رصـد الزكـاة لنشـر الإسـلام، إن لم يمكـن إرسـالها إلى 

 بلاد الإسلام. 
 
 
 
 
 

 أين يصرف سهم المؤلفة في عصرنا؟
 

وإذا كان حكم المؤلفة قلوبهم وإعطائهم مـن الزكـاة باقيـًا محكمًـا لم يلحقـه نسـخ ولا إلغـاء، فكيـف 
 ا السهم المخصص لهم في عصرنا؟ وأين نصرفه؟.نصرف هذ



إن الجواب عن هذا واضح مما ذكرناه من بيان الهدف الـذي قصـده الشـارع مـن وراء هـذا السـهم. 
وهو استمالة القلوب إلى الإسلام أو تثبيتها عليه، أو تقوية الضعفاء فيه، أو كسب أنصار لـه، أو  

ء مسـاعدات لـبعض الحكومـات غـير المسـلمة كف شر عن دعوته ودولته. وقد يكون ذلـك بإعطـا
لتقــف في صــف المســلمين، أو معونــة بعــض الهيئــات والجمعيــات والقبائــل ترغيبــًا لهــا في الإســلام أو 
 مساندة أهله، أو شراء بعض الأقلام والألسنة للدفاع عن الإسلام وقضايا أمته ضد المفترين عليه.

عام لا يجدون مـن حكومـات الـبلاد الإسـلامية أي كما أن الذين يدخلون في دين االله أفواجًا كل 
معاونة أو تشجيع. والواجب أن يعطوا من هذا السـهم مـا يشـد أزرهـم ويسـند ظهـرهم. كمـا جـاء 
عــن الإمــام الزهــري والحســن البصــري.. علــى حــين تقــوم الإرســاليات التبشــيرية باحتضــان كــل مــن 

دبيــــة. ولا عجــــب فــــإن هــــذه الجمعيــــات يعتنــــق المســــيحية وإمــــداده بكافــــة المســــاعدات الماديــــة والأ
التبشــيرية المســيحية تمولهــا وتمــدها مؤسســات ودول بــالملايين وعشــرات الملايــين كــل عــام، ولــيس في 
 دينهم ما في ديننا من زكاة مفروضة يصرف جزء منها على تأليف القلوب وتثبيتها على الإسلام.

ليمة والعقـــل الرشـــيد، ينشـــر نفســـه إن الإســـلام بمـــا فيـــه مـــن وضـــوح وأصـــالة وملاءمـــة للفطـــرة الســـ
بنفســـــه، في كثـــــير مـــــن الأقطـــــار. ولكـــــن الـــــذين يعتنقـــــون الإســـــلام لا يجـــــدون مـــــن الرعايـــــة الماديـــــة 
والتوجيهيـة مــا يمكـنهم مــن التبصـر في هــذا الــدين والانتفـاع بهــداه، ويعوضـهم عــن بعـض مــا قــدموه 

 من تضحيات، وما لقوه من اضطهاد من عشائرهم أو حكوماتهم.
مــن الجمعيــات الإســلامية في بلــدان شــتى تحــاول أن تســد هــذه الثغــرة، ولكنهــا لا تجــد المــدد  وكثــير

 اللازم، والعون الكافي.
إن قــارة كإفريقيــا يــدور فيهــا صــراع سياســي ومــذهبي رهيــب، حيــث تتنــافس شــتى القــوى لكســب 

ة، والتســلل حكوماتهــا وشــعوبها وزعمائهــا. فالتبشــير الاســتعماري أو الاســتعمار التبشــير مــن ناحيــ
الصهيوني الإسرائيلي من ناحية ثانيـة، والتغلغـل الشـيوعي الماركسـي مـن ناحيـة ثالثـة.. كـل يريـد أن 

 يصبغ القارة بصبغته، أو يضمها إلى جانبه.
والإسلام لا يجوز أن يقف مكتوف اليـدين إزاء هـذا التـدخل أو التسـلل أو التغلغـل، لـو كانـت لـه 

 ه، وتقيم شريعته في الأرض.دولة تتبنى رسالته، وتنشر دعوت



لقد كان الإسلام في موقف الهجوم فأصبح اليوم في موقف الدفاع، فهو ينتقص من أطرافه ويغزى 
 في عقر داره.

قـــوم مـــن  -كمـــا نبـــه الســـيد رشـــيد رضـــا رحمـــه االله-لهـــذا كـــان مـــن أولى النـــاس بالتـــأليف في زماننـــا 
في ديــــنهم، فإننــــا نجــــد دول الاســــتعمار المســــلمين يتــــألفهم الكفــــار ليــــدخلوهم تحــــت حمــــايتهم أو 

الطامعــة في اســـتبعاد جميـــع المســـلمين، وفى ردهـــم عـــن ديـــنهم، يخصصـــون مـــن أمـــوال دولهـــم ســـهمًا 
للمؤلفــة قلــوبهم مــن المســلمين، فمــنهم مــن يؤلفونــه لأجــل تنصــيره وإخراجــه مــن حظــيرة الإســلام. 

مية أو الوحـدة الإسـلامية... ومنهم من يؤلفونه لأجـل الـدخول في حمـايتهم ومشـاقة الـدول الإسـلا
 الطبعة الثانية).  -575 - 10/574أفليس المسلمون أولى بهذا منهم؟! (تفسير المنار: 

 
 
 
 
 

 جواز التأليف من غير مال الزكاة
 

وبعد هذا كله فلسنا نحتم أن يكون كل ما يرصد لتأليف القلوب من الزكاة وحدها، فإن في مـوارد 
لإســهام في هــذا الشــأن مــع الزكــاة أو الاســتقلال بــه. وخاصــة إذا كــان بيــت المــال الأخــرى متســعًا ل

المســـتحقون للزكـــاة مـــن الأصـــناف الأخـــرى أشـــد حاجـــة وأوفـــر عـــددًا، فهنـــا يعمـــل بمـــا جـــاء عـــن 
الشـــافعي وغـــيره، وهـــو إعطـــاء المؤلفـــة مـــن ســـهم المصـــالح، ومـــرد ذلـــك إلى رأى ولى الأمـــر العـــادل، 

 رى في الأمة.وتقدير أهل الرأي، ومشورة أهل الشو 
 الفصل الرابع

 في الرقاب
 
 
 



 فهرس  
    
    
 هل يفك الأسير المسلم من سهم الرقاب؟  
   

 هل تساعد الشعوب المستعمرة على التحرر من سهم "الرقاب"؟
   

 لماذا عبر القرآن عن بعض المصارف بـ "اللام" وبعضها بـ "في"؟   
  
  

 معنى "في الرقاب"  
 نظام الرقيقسبق الإسلام بتصفية 

  
  

      
    

            
 
 
 

 لماذا عبر القرآن عن بعض المصارف بـ "اللام" وبعضها بـ "في"؟
 

اشـــتملت آيـــة مصـــارف الصـــدقات علـــى أصـــناف ثمانيـــة، تحـــدثنا عـــن الأربعـــة الأولى منهـــا وهـــم: 
 -لهــم الزكــاةوهــم الأصــناف الــذين تعطــى  -الفقــراء، والمســاكين، والعــاملون عليهــا، والمؤلفــة قلــوبهم

 وبقى من أصناف المستحقين أربعة:
 في الرقاب وهو المصرف الخامس من الثمانية. -1



 والغارمين وهو المصرف السادس من الثمانية. -2
 وفى سبيل االله وهو المصرف السابع من الثمانية. -3
 وابن السبيل وهو المصرف الثامن والأخير. -4

زكاة في الأصناف الثمانية بين المصارف الأربعة الأولى وقد غايرت الآيات التي حصرت مصارف ال
والأربعــة الأخــيرة.. فــالأولون جعلــت الصــدقات لهــم: (إنمــا الصــدقات للفقــراء والمســاكين والعــاملين 

 ).60عليها والمؤلفة قلوبهم) (التوبة: 
لتوبــة: والآخــرون جعلــت الصــدقات فــيهم: (وفى الرقــاب والغــارمين وفى ســبيل االله وابــن الســبيل) (ا

). فما السر في هذه المغايرة؟ ولماذا عبر عن استحقاق الأولين للصـدقة بــ "الـلام" الـتي هـي في 60
 الأصل للتمليك، وعبر عن استحقاق هؤلاء لها بحرف "في" التي هي للظرفية؟.

هـا إن القرآن لا يضع حرفاً بدل حرف اعتباطاً، ولا يغاير بين التعبيرات جزافاً، بل لحكمة ينبه علي
 بكلامه المعجز. وما يعقلها إلا العالمون. فما هذه الحكمة؟.

لقد أجاب الزمخشري عن ذلك بأن العدول عن "اللام" إلى "في" في الأربعة الأخيرة للإيذان بأ�م 
أرسخ في استحقاق الزكاة مـن الأربعـة الأولى؛ لأن "في" للوعـاء، فنبـه علـى أ�ـم أحقـاء بـأن توضـع 

ــــو  ــــع مصــــطفى الحلــــبي  -46، 2/45ا مظنــــة لهــــا ومصــــبًا (الكشــــاف: فــــيهم الصــــدقات ويجعل طب
 هـ). 1367

وعقب ابن المنير في "الانتصاف" على كلام الزمخشري بالتنبيـه علـى نكتـة أدق وأعمـق: قـال: "وثم 
سر آخر هو أظهر وأقرب. وذلك أن الأصناف الأربعة الأوائـل مـلاك لمـا عسـاه يـدفع إلـيهم، وإنمـا 

دخـــول الـــلام لائقًـــا بهـــم. وأمـــا الأربعـــة الأواخـــر، فـــلا يملكـــون مـــا يصـــرف  يأخذونـــه ملكًـــا، فكـــان
نحــوهم، بــل ولا يصــرف إلــيهم، ولكــن في مصــالح تتعلــق بهــم. فالمــال الــذي يصــرف في الرقــاب إنمــا 
يتناوله السادة المكاتبون والبائعون، فليس نصيبهم مصروفاً إلى أيديهم، حتى يعبر عن ذلـك بـاللام 

 ا يصرف نحوهم.. وإنما هم محال لهذا الصرف والمصلحة المتعلقة به.المشعرة بتملكهم لم
"وكــذلك الغــارمون، إنمــا يصــرف نصــيبهم لأربــاب ديــو�م تخليصًــا لــذممهم لا لهــم، وأمــا ســبيل االله 

 فواضح فيه ذلك.



"وأمـا ابـن الســبيل فكأنـه كـان منــدرجًا في سـبيل االله، وإنمـا أفــرد بالـذكر تنبيهًـا علــى خصوصـيته مــع 
ه مجرد من الحـرفين جميعًـا. وعطفـه علـى المجـرور بـاللام ممكـن، ولكنـه علـى القريـب منـه أقـرب واالله أن

 أعلم" (الانتصاف من الكشاف، وهو على هامش المصدر السابق).
وأقول: إن ما يصرف لابن السبيل ليس تمليكًـا لـه. وإنمـا هـو مصـروف في مصـلحته المتعلقـة بسـفره 

بلـوغ غرضــه، ولهــذا يمكـن صــرفه إلى جهــة النقـل الــتي ستوصــله إلى وطنــه  إلى بلـده، ومــا يحتاجــه إلى 
 كشركة الملاحة، أو الطيران أو السكة الحديدية مثلا.

وكــذلك ذكــر الفخــر الــرازي: أنــه تعــالى أثبــت الصــدقات للأصــناف الأربعــة الأوائــل بــلام التمليــك 
الـلام" بحـرف "في" فقـال: (وفى وهو قوله: (إنما الصدقات للفقراء). ولما ذكر الرقاب أبدل حـرف "

الرقاب). فلا بد لهذا الفرق من فائدة. وتلك الفائدة هي أن تلك الأصناف الأربعة المتقدمة يدفع 
إليهم نصيبهم من الصدقات. حتى يتصرفوا فيها كما شاءوا، وأما "في الرقاب" فيوضع نصيبهم في 

لتصرف في ذلك النصـيب كيـف شـاءوا، تخليص رقبتهم من الرق، ولا يدفع إليهم ولا يمكنون من ا
 بل يوضع في الرقاب بأن يؤدى عنهم.

"وكــــذلك القــــول في الغــــارمين، يصــــرف المــــال في قضــــاء ديــــو�م، وفى الغــــزاة يصــــرف المــــال إلى مــــا 
 يحتاجون إليه في الغزو. وابن السبيل كذلك.

ـــيهم حـــتى يتصـــرفوا فيـــه ك مـــا شـــاءوا. وفى "والحاصـــل أن الأصـــناف الأربعـــة الأولى يصـــرف المـــال إل
الأربعــة الأخــيرة لا يصــرف المــال إلــيهم بــل يصــرف إلى جهــات الحاجــات المعتــبرة في الصــفات الــتي 

 ).16/112لأجلها استحقوا الزكاة" (التفسير الكبير للرازي: 
 ).2/292وذكر نحو ذلك الخازن في تفسيره (نقله الجمل في حاشيته على الجلالين: 

يـــــة بـــــين الأصـــــناف المســـــتحقين قســـــم صـــــاحب المنـــــار (تفســـــير المنـــــار: وتبعًـــــا لهـــــذه المغـــــايرة في الآ
 111الطبعــة الثانيــة. وتبعــه الشــيخ شــلتوت (الإســلام عقيــدة وشــريعة ص  -590 - 10/586

المصارف إلى قسمين أو حلقتين: أشـخاص ومصـالح. فالأشـخاص  -طبع دار القلم). -113 -
لمصـالح تشـمل مصـرفين: في الرقـاب وفى سـبيل تشمل الأربعة الأولى مـع الغـارمين، وابـن السـبيل. وا

االله وهمــا المصــرفان اللــذان دخلــت عليهمــا "في" مباشــرة. ولم يعتــبر الغــارمون وابــن الســبيل مــن جملــة 



المصــالح بــالعطف علــى مــا جاورهــا. بــل جعــلا الوصــفين معطــوفين علــى الأصــناف الأولى المجــرورة 
خاص ذوو أوصاف، والفقراء أشخاص اتصفوا باللام، وذلك لاشتراك الأصناف الستة في أ�م أش

بالفقر، والغارمون أشخاص اتصفوا بالغرم... إلخ. ولكن قد يعكر على هذا أن عطف كل صنف 
علــى جــاره القريــب أولى مــن عطفــه علــى البعيــد. والأليــق ببلاغــة القــرآن أن تكــون الأصــناف الــتي 

فيهـا" الزكـاة متجـاورة أيضًـا، كمـا هـو يعطى "لها" الزكاة متجاورة متعاظمة، والجهات التي تصرف "
 اختيار الزمخشري وابن المنير والرازي وغيرهم.

ومــا يؤيــد مــا ذكــره الــرازي في الفــرق بــين الأربعــة الأولى والأربعــة الأخــر، مــا ذكــره صــاحب "المغــنى" 
 ). بقوله: أربعة أصناف يأخذون أخذًا مستقرًا ولا يراعى حالهم بعد الـدفع670(الجزء الثاني ص 

وهــم: الفقــراء والمســاكين والعــاملون والمؤلفــة، فمــتى أخــذوها ملكوهــا ملكًــا دائمًــا مســتقرًا، لا يجــب 
فــإ�م  -وهــم الغــارمون وفى الرقــاب وفى ســبيل االله وابــن الســبيل-علــيهم ردهــا بحــال. وأربعــة مــنهم 

 منهم. وإلا استرجع -يأخذون أخذًا مراعى: فإن صرفوه في الجهة التي استحقوا الأخذ لأجلها
"والفرق بين هذه الأصناف والتي قبلها: أن هؤلاء أخذوا لمعنى لم يحصل بأخذهم الزكاة، والأولون 

وإن  -وهو غنى الفقراء والمساكين، وتأليف المؤلفين وأداء أجر العـاملين-حصل المقصود بأخذهم 
غازي، فإن ما قضى هؤلاء (يعنى الأربعة الأخيرين) حاجتهم وفضل معهم فضل ردوا الفضل إلا ال

 فضل له بعد غزوه فهو له.." أ هـ.
وهذا في غير الأشياء التي تبقى وتستمر زمنًا كالسلاح والخيل، فينبغـي أن تـرد بعـد الغـزو إلى بيـت 

 المال.
والفرق الذي ذكره الشـيخ ابـن قدامـة هنـا صـحيح، وكـان عليـه أن يؤيـده بتفرقـة القـرآن بـين الأربعـة 

غايرة التعبير بين أولئك وهؤلاء، كما نبه علـى ذلـك مـن بعـده شـارح غايـة الأولى والأربعة الأخيرة بم
 ). من الحنابلة أيضًا. 2/151المنتهى (مطالب أولى النهى: 

 
 
 
 



 
 معنى "في الرقاب"

 
الرقاب: جمع رقبة، والمراد بها في القـرآن: العبـد أو الأمـة، وهـى تـذكر في معـرض التحريـر أو الفـك،  

ير بهـــذه العبـــارة المجازيـــة إلى أن الـــرق للإنســـان كالغـــل في العنـــق، والنـــير في كـــأن القـــرآن الكـــريم يشـــ
 الرقبة، وتحرير العبد من الرق هو فك لرقبته من غلها، وتخليص لها من النير الذي ترزح تحته.

وفى آية المصارف قال تعالى: (وفى الرقاب) .. ومعناها: وتصرف الصـدقات في فـك الرقـاب، وهـو  
 العبيد والإماء من نير الرق والعبودية. ويكون ذلك بطريقتين: كناية عن تحرير

أن يعُان المكاتب، وهو العبد الذي كاتبه سـيده واتفـق معـه علـى أن يقـدم لـه مبلغـًا معينـًا مـن  -1
المال يسعى في تحصيله، فإذا أداه إليه حصل على عتقه وحريته. وقد أمـر االله المسـلمين أن يكـاتبوا 

كمـا أمـرهم بمسـاعدتهم علـى وفـاء مـا التزمـوا بـه: -راد ذلـك وعلمـوا فيـه خـيراً من رقيقهم كل من أ
المـالكون ييســرون علــيهم ويحطــون عــنهم، وســائر المجتمــع يعــاونو�م بالمــال علــى الخــلاص مــن الــرق. 
وفى هذا يقول االله تعالى: (والذين يبتغون الكتاب (أي المكاتبة). مما ملكت أيمانكم فكـاتبوهم إن 

 ).33م خيراً، وآتوهم من مال االله الذي آتاكم) (النور: علمتم فيه
 ثم فرض لهم في مال الزكاة سهمًا يعطون منه ما يعينهم على تحرير رقابهم بأداء ما التزموا به.
 وإلى هذه الطريقة في فك الرقاب ذهب أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما والليث بن سعد.

قوله: (وفى الرقاب) .. يريد المكاتب. وتأكد هـذا بقولـه  واحتجوا بما روى عن ابن عباس أنه قال:
وانظـر  16/112تعالى: (وآتوهم من مال االله الذي آتاكم) (انظر التفسير الكبير للفخر الـرازي: 

 ).2/17الهداية وفتح القدير: 
أن يشترى الرجل من زكاة ماله عبدًا أو أمة فيعتقها أو يشترك هو وآخرون في شرائها وعتقهـا  -2

أو يشترى ولى الأمر مما يجبيه من مال الزكاة عبيـدًا وإمـاء فيعـتقهم. وهـذا هـو المشـهور عـن مالـك، 
وأحمد وإسحاق. وقال ابن العـربي. إن ذلـك هـو الصـحيح، وأيـده بأنـه هـو ظـاهر القـرآن، فـإن االله 

لمـا عـدل حيث ذكر الرقبة في كتابه إنما هو العتق، ولو أراد المكاتبين لذكرهم بـاسمهم الأخـص.. ف



إلى الرقبة دل على أنه أراد العتق. وتحقيقه أن المكاتب قد دخل في جملة الغارمين بما عليه من دين 
الكتابــة، فــلا يــدخل في الرقــاب، وربمــا دخــل فيــه المكاتــب بــالعموم، ولكــن في آخــر نجــم يعتــق بــه 

 ).2/955(أحكام القرآن: 
 المكاتبين وعتق الرقاب.والحق أن عبارة الآية تشمل الأمرين جميعًا: معونة 

وقـد جـاء عـن إبـراهيم النخعـي وســعيد بـن جبـير مـن التـابعين أ�مــا كرهـا شـراء الرقـاب وعتقهـا مــن 
الزكــاة، لأن ذلــك يجــر إلى المزكــي منفعــة وهــى ولاء المعتــق وميراثــه إن لم يكــن لــه وارث، كمــا تقــرر 

ن زكـــاة مالــه يكـــون ولاؤهـــا أحكــام الإســـلام. ومــن هنـــا جــاء عـــن مالــك: أن الرقبـــة الــتي يعتقهـــا مــ
 ).609، 608وميراثها لجميع المسلمين، يعنى لبيت المال (الأموال ص 

ولكن روى أبو عبيدة عن ابن عباس أنه لم ير بأسًا أن يعتق المسلم رقبة من زكاة مالـه. وقـال بعـد 
لاتبـاع، ذكر قول النخعي وابن جبير: وقول ابن عباس أعلى ما جاءنا في هـذا البـاب، وهـو أولى با
 وأعلم بالتأويل، وقد وافقه الحسن على ذلك. وعليه كثير من أهل العلم (المصدر السابق).

قال: ومما يقوى هذا المذهب أن المعتق وإن خيف عليه أن يصير إليه ميراث عتيقه بالولاء، فإنه لا 
 لمصدر).يؤمن أن يجنى جنايات يلحقه وقومه عقلها (أي دينها) فيكون أحدهما بالآخر (نفس ا
كمـا هـو   -وهذا كله إذا تولى الشخص توزيع الزكاة بنفسه أو وكيلـه. أمـا إذا تولاهـا الحـاكم المسـلم

فلا وجه لهذا الخلاف.. وله أن يشترى ويعتقمن الرقيق مـا يتسـع لـه مـال  -شأن الزكاة في الإسلام
اف المستحقين بدون جور على المصارف الأخرى. (والإمام الشافعي يوجب تسوية الأصن -الزكاة

للزكــاة فــلا يقــل نصــيب "في الرقــاب" عــن الــثمن) والأولى لــولى الأمــر أن يجمــع بــين الأمــرين فيعــين 
المكاتبين ويشترى العبيـد والإمـاء. وهـذا مـا كتبـه الإمـام الزهـري للخليفـة عمـر بـن عبـد العزيـز قـال: 

ن صـلوا وصـاموا سهم الرقاب نصفان: نصف للمكاتبين من المسلمين ونصف يشترى بـه رقـاب ممـ
 وقدم إسلامهم، فيعتقون من الزكاة (المصدر السابق).

ولكنا لا نقيد الحاكم في ذلـك بنصـف ولا نسـبة، بـل حسـب مـا تقتضـيه المصـلحة ويشـير بـه أهـل 
 الحل والعقد.

 



 
 
 
 

 سبق الإسلام بتصفية نظام الرقيق
 

ل يجــب علينــا أن نســجل هنــا أن وإذا كــان رق الأفــراد قــد انتهــى تقريبًــا مــن العــالم، فإنــه يحــق لنــا بــ
الإســلام هــو أول نظــام في الــدنيا عمــل بكــل الوســائل علــى تصــفية الــرق، وإلغائــه مــن دنيــا النــاس 

 بالتدريج.
لقد سد الأبواب الكثيرة الواسعة التي كانـت مـداخل للـرق في العـالم فحـرم أشـد التحـريم الاسـتعباد 

يــبح بحــال أن يبيــع الإنســان نفســه، أو ولــده أو عــن طريــق اختطــاف الأحــرار، كبــاراً أو صــغاراً، ولم 
زوجتـــه، ولم يشـــرع أبـــدًا أخـــذ المـــدين رقيقًـــا في دينـــه إذا عجـــز عـــن الوفـــاء بـــه، ولا أخـــذ المجـــرم رقيقًـــا 
بجريمتـــه، كمـــا عـــرف ذلـــك في شـــرائع ســـابقة. ولا اســـترقاق الأســـير في الغـــارات الظالمـــة الـــتي تشـــنها 

-عـــدواناً (انظـــر: كتـــاب حقـــوق الإنســـان في الإســـلام القبائـــل والأمـــم بعضـــها علـــى بعـــض بغيًـــا و 
 طبع وزارة الأوقاف بالقاهرة). -161 - 139للدكتور على عبد الواحد وافى ص 

ولم يستثن من الأسباب التي عرفها العالم مفضية إلى الرق إلا سببًا واحـدًا ضـيق فيـه كـل التضـييق، 
لــزام. ذلــك هــو اســترقاق الأســير في حــرب وأبقــاه علــى ســبيل الجــواز والاختيــار لا ســبيل الحــتم والإ

إسـلامية شــرعية لم يبــدأ المســلم فيهــا بعــدوان. وذلــك إذا رأى إمــام المســلمين وأهــل شــوراه في ذلــك 
مصـــلحة للأمـــة والملـــة، وذلـــك كمـــا إذا كـــان العـــدو يســـترق أســـرى المســـلمين، فـــإن المعاملـــة بالمثـــل 

رى بغـــير مقابـــل، أو بمقابـــل مـــادي أو تقتضـــيها المصـــلحة. وللإمـــام العـــادل أن يطلـــق ســـراح الأســـ
معنـــوي، أو إطـــلاق أســـرى مـــن المســـلمين مقابـــل أســـرى المشـــركين. وهـــذا مـــا نـــص عليـــه القـــرآن في 
صراحة في أسرى المحاربين من أهل الكفر: (حتى إذا أثخنتمـوهم فشـدوا الوثـاق فإمـا منـًا بعـد وإمـا 

 ).4فداءً) (محمد: 



بابــًا ضــيقًا للــرق فقــد فــتح أبوابــًا واســعة للتحريــر  -لجــوازعلــى ســبيل ا-وإذا كـان الإســلام قــد أبقــى 
 والعتق، ومن فضل الإسلام أنه استحدث العتق ولم يستحدث الرق.

دعا الإسلام إلى العتق ورغب فيه وجعله من أحب القربات إلى االله، وزاد على ذلك فجعله كفارة 
نــث في اليمــين، ومظــاهرة الــزوج لكثــير مــن الأخطــاء الــتي يتــورط فيهــا المســلم بحكــم بشــريته. كالح

لزوجته، وجماع الصائم في �ار رمضان، والقتل خطأ، بل جعل كفارة السـيد إذا ضـرب عبـده بغـير 
 حق أن يعتقه.

ثم أمر السـادة بمكاتبـة عبيـدهم إذا علمـوا فـيهم خـيراً، وذلـك يكـون بتمكيـنهم مـن الكسـب الحـر، 
محكـــم القـــرآن: (والـــذين يبتغـــون الكتـــاب ممـــا  ومعونـــة المجتمـــع الإســـلامي لهـــم. كمـــا قـــال تعـــالى في

 ).33ملكت أيما�م فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً، وآتوهم من مال االله الذي آتاكم) (النور: 
ثم زاد علــى ذلــك كلــه فجعــل للعتــق والتحريــر ســهمًا مــن أمــوال الزكــاة، وهــى الضــريبة الــتي يشــترك 

الدائم لبيت المال الإسلامي. وذلك هو سـهم "في جمهور المسلمين الأعظم في أدائها. وهى المورد 
الرقــاب" (وهــذا كلــه غــير مــا صــنعه الإســلام مــن رفــع المســتوى الأدبي والمــادي للرقيــق وجعلــه إنســاناً 
محترمًا بل أخًا لمـن جعلـه االله تحـت يـده: يأكـل ممـا يطعـم ويلـبس ممـا يلـبس، ولا يكلـف مـن العمـل 

  يجرح شعوره بكلمة "عبدي" أو "أمتي").إلا ما يطيق، ولا يضرب ولا يؤذى، بل لا
وليس من الهين أن يخصص الإسلام من هـذا المـورد الـدوري الهائـل جـزءًا لتحريـر الرقيـق، قـد يكـون 
ثمن حصيلة الزكاة، وقد يكون أكثـر، بـل قـد يكـون الحصـيلة كلهـا إذا اسـتغنت الأصـناف الأخـرى  

 كما حدث في عهد عمر بن عبد العزيز.
يد: (بعثـني عمـر بـن عبــد العزيـز علـى صـدقات إفريقيــة، فاقتضـيتها وطلبـت فقــراء قـال يحـيى بـن ســع

نعطيهـــا لهـــم، فلـــم نجـــد فقـــيراً، ولم نجـــد مـــن يأخـــذها منـــا. فقـــد أغـــنى عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز النـــاس. 
 ).59فاشتريت بها رقاباً فأعتقتهم) (سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم ص 

يق إسلامهم، وتهيأ لهم الحكـم العـادل الراشـد فـترات طويلـة، لانمحـى ولو أن المسلمين أحسنوا تطب
 الرق من ديارهم بعد وقت يسير. 

 



 
 
 
 

 هل يفك الأسير المسلم من سهم الرقاب؟
 

وإذا كانت كلمة "الرقاب" عنـد إطلاقهـا تنصـرف إلى العبيـد، فهـل يصـح أن تشـمل بعمومهـا رقبـة 
كفــرة تحكــم الســيد في الرقيــق، وهــو في أســره معــرض الأســير المســلم الــذي يــتحكم فيــه الأعــداء ال

 للاسترقاق أيضًا؟.
والمروى في مذهب الإمام أحمد أن ذلـك جـائز فيصـح أن يفـك مـن الزكـاة الأسـير المسـلم: لأن فيـه 

 ).1/402فك رقبة من الأسر (الروض المربع: 
قال أصبغ: لا يجوز  وقال القاضي ابن العربي المالكي: اختلف العلماء في فك الأسارى منها، فقد

ذلـــك، وقـــال ابـــن حبيـــب: يجـــوز ذلـــك. وإذا كـــان فـــك المســـلم عـــن رق المســـلم عبـــادة وجـــائزًا مـــن 
). 2/956الصدقة، فأولى وأحرى أن يكون ذلك في فكـه عـن رق الكـافر وذلـه (أحكـام القـرآن: 
زل مسـتمرًا. فإذا كان الرق قد ألغى، فإن الحروب لا زالـت قائمـة، والصـراع بـين الحـق والباطـل لم يـ

 وبذلك يظل في هذا السهم متسع لفداء الأسارى من المسلمين. 
 
 
 
 
 

 هل تساعد الشعوب المستعمرة على التحرر من سهم "الرقاب"؟
 

ــــار" أن لســــهم "في الرقــــاب" مصــــرفاً في تحريــــر الشــــعوب  ذكــــر الســــيد رشــــيد رضــــا في تفســــير "المن
الطبعــة  -10/598الأفــراد (تفســير المنــار: المسـتعمرة مــن الاســتعباد إذا لم يكــن لــه مصـرف تحريــر 



الثانية). وأكد ذلك الأستاذ الأكبر الشيخ محمـود شـلتوت فقـال، بعـد أن تحـدث عـن انقـراض رق 
قد حل محله الآن رق هو أشد خطرًا منه علـى الإنسـانية. ذلكـم هـو  -فيما أرى-الأفراد: "ولكن 

يتهـا في بلادهـا. كـان ذلـك رق أفـراد يمـوت استرقاق الشعوب في أفكارها وفى أموالها وسلطا�ا وحر 
بموتهم وتبقى دولهم حرة رشيدة، لها من الأمر والأهلية ما لسائر الأحرار الراشدين. ولكن هذا رق 
شــعوب وأمــم، تلــد شــعوباً وأممــًا هــم في الــرق كآبــائهم فهــو رق عــام دائــم، يفــرض علــى الأمــة بقــوة 

كافحــة والعمــل علــى الــتخلص منــه، ورفــع ذلــه عــن ظالمــة غاشمــة !! وإذن فمــا أجــدر هــذا الــرق بالم
 الشعوب، لا بمال الصدقات فقط، بل بكل الأموال والأرواح.

"وبذلك نعرف مقدار مسـئولية أغنيـاء المسـلمين عـن معونـة الشـعوب الإسـلامية" (الإسـلام عقيـدة 
 طبع. دار القلم). -446وشريعة ص

التوســع في مــدلول "الرقــاب" ليشــمل رق  هــذا مــا ذكــره الســيد رشــيد والشــيخ شــلتوت، ذهابــًا إلى
ـــه  الشـــعوب مـــع رق الأفـــراد. والـــذي أميـــل إليـــه: أن لا حاجـــة بنـــا إلى هـــذا التوســـع الـــذي تفقـــد ب
الكلمات مدلولها الأصلي، أما مسـاعدة الشـعوب المسـتعبدة علـى التحـرر، ففـي مـال الزكـاة متسـع 

 يجــب أن تســاهم جميعًــا في هــذا لهــم مــن ســهم "ســبيل االله" فضــلاً عــن مــوارد الدولــة الأخــرى الــتي
 السبيل.

  
 الفصل الخامس

 الغارمون
 

 المصرف السادس من مصارف الزكاة، كما حددتها الآية الكريمة: "الغارمون".. فمن هم الغارمون؟
 
 فهرس  

    
    
 روعة الإسلام في موقفه من الغارمين  



  
  

 الغارم لمصلحة الغير
   

 قضاء دين الميت من الزكاة
   

 القرض الحسن من الزكاة
   

 من هم الغارمون؟   
  
  

 الغارمون لمصلحة أنفسهم  
 أصحاب الكوارث من هذا الصنف    

 شروط إعطاء الغارم لنفسه    
 كم يعطى الغارم لمصلحة نفسه؟    

      
    

            
 
 
 

 من هم الغارمون؟
 

ابـن الهمـام في الفـتح: أن الغـارم مـن لزمـه  الغارمون: جمع غارم. والغارم: هو الـذي عليـه ديـن (ذكـر
دين، أو له دين على الناس لا يقدر على أخذه، وليس عنده نصاب. وفى هذا الكـلام نظـر؛ لأن 
الغارم في اللغة: من عليه الدين، ولعله اشتبه عليه الغارم بـالغريم الـذي يطلـق علـى الـدائن والمـدين، 



ها في الفتح وهى من له دين على النـاس.. إلخ. فإنمـا وسبحان من لا يسهو. وأما الصورة التي ذكر 
). 2/63جـاز الــدفع إليــه، لأنـه فقــير يــدًا كـابن الســبيل، لا لأنــه غـارم. (انظــر: حاشــية رد المحتــار: 

أمـا الغـريم فهـو الـدائن، وقـد يطلـق علـى المـدين. وأصـل الغـرم في اللغـة: اللـزوم، ومنـه قولـه تعــالى في 
ــ ). ومنــه سمــى الغــارم، لأن الــدين قــد لزمــه، والغــريم 65ا) (الفرقــان: جهــنم: (إن عــذابها كــان غرامً

 لملازمته المدين.
والغـــارم في مـــذهب أبى حنيفـــة: مـــن عليـــه ديـــن، ولا يملـــك نصـــاباً فاضـــلاً عـــن دينـــه (انظـــر: البحـــر 

). وعنــد مالــك والشــافعي وأحمــد: 2/63، والــدر والمختــار وحاشــيته رد المحتــار: 2/260الرائــق: 
 نوعان: غارم لمصلحة نفسه، وغارم لمصلحة المجتمع، ولكل منهما حكمه.الغارمون 

 
 
 
 
 

 الغارمون لمصلحة أنفسهم
 

النوع الأول: غـارم اسـتدان في مصـلحة نفسـه، كـأن يسـتدين في نفقـة، كسـوة، أو زواج، أو عـلاج 
ا أو مرض، أو بناء مسكن، أو شراء أثاث، أو تزويج ولد، أو أتلف شيئًا على غيره خطأ أو سـهوً 

 نحو ذلك.
: الغارم: المستدين في غير سرف، ولكي للإمام أن -ونحوه عن قتادة-روى الطبري عن أبى جعفر 

 ). 14/338يقضى عنهم من بيت المال (تفسير الطبري بتحقيق محمود شاكر: 
 

 أصحاب الكوارث من هذا الصنف:
 

ة، ونزلــت بهــم جــوائح وأخــص مــن ينطبــق عليــه هــذا الوصــف أولئــك الــذين فاجــأتهم كــوارث الحيــا
اجتاحت مالهم، واضطرتهم الحاجة إلى الاستدانة لأنفسهم وأهليهم، فعن مجاهـد قـال: "ثلاثـة مـن 



الغــارمين: رجــل ذهــب الســيل بمالــه، ورجــل أصــابه حريــق فــذهب بمالــه، ورجــل لــه عيــال ولــيس لــه 
. وانظــر طبـع حيـدر آبـاد -3/207مـال، فهـو يـدان وينفـق علـى عيالـه" (مصــنف ابـن أبى شـيبة: 

 الطبري: المصدر السابق).
 -صــلى االله عليــه وســلم-أبــاح النــبي  -الــذي رواه أحمــد ومســلم-وفى حــديث قبيصــة بــن المخــارق 

لمــن أصــابته جائحــة اجتاحــت مالــه، أن يســأل ولى الأمــر حقــه مــن الزكــاة، حــتى يصــيب قوامًــا مــن 
 عيش. وسنذكره بتمامه في النوع الثاني من الغارمين.

تقوم بنوع من التأمين الاجتماعي ضد الكوارث، ومفاجآت الحياة، سبق كل مـا عرفـه  والزكاة بهذا
 من أنواع التأمين. -بعد-العالم 

غــير أن التــأمين الــذي حققــه الإســلام لأبنائــه بنظــام الزكــاة أسمــى وأكمــل وأشمــل مــن التــأمين الــذي 
لا يعــوض إلا  -الغربيــة علــى الطريقــة-عرفــه الغــرب في العصــر الحــديث بمراحــل ومراحــل. فالتــأمين 

مــن اشــترك بالفعــل في دفــع أقســاط محــددة لشــركة التــأمين. وعنــد إعطــاء التعــويض يعطــى الشــخص 
المنكــوب علــى أســاس المبلــغ الــذي أمــن بــه، لا علــى أســاس خســائره وحاجاتــه. فمــن كــان قــد أمــن 

مصــيبته بمبلــغ أكــبر، أعطــى تعويضًــا أكثــر، ومــن كــان مبلغــه أقــل كــان نصــيبه أقــل، مهمــا عظمــت 
إذا أصـــابتهم -وكثـــرت حاجاتـــه. وذوو الـــدخل المحـــدود يؤمنـــون عـــادة بمبـــالغ أقـــل، فيكـــون حظهـــم 

أدنى. وذلـــك أن أســـاس نظـــام التـــأمين الغـــربي التجـــارة والكســـب مـــن وراء الأشـــخاص  -الكـــوارث
 المؤمن لهم.

لجائحـة إلا أما التأمين الإسلامي، فلا يقوم على اشتراط دفع أقساط سابقة، ولا يعطى المصاب با
 على أساس حاجته، وبمقدار ما يعوض خسارته، ويفرج ضائقته. 

 
 
 

 شروط إعطاء الغارم لنفسه:
 

 فهذا النوع يعطى ما يقضى به دينه بشروط:



أولهـــا: أن يكـــون في حاجـــة إلى مـــا يقضـــى بـــه الـــدين، فلـــو كـــان غنيــًـا قـــادراً علـــى ســـداده بنقـــود أو 
لشافعي: أنه يعطى مع الغنى، لأنـه غـارم. فأشـبه الغـارم عروض عنده لم يعط من الزكاة (وفى قول ل

). ولو وجد مـا يقضـى بـه بعـض 6/155. و�اية المحتاج: 6/207لذات البين. وانظر: المجموع: 
الـــدين أعطـــى بقـــدر مـــا يقضـــى بـــه البـــاقي فقـــط. ولـــو لم يملـــك شـــيئًا وقـــدر علـــى قضـــائه بالعمـــل 

عـد زمـن وقـد يعـرض مـا يمنعـه مـن قضـائه، وهـذا والكسب أعطى أيضًا، لأنـه لا يمكنـه قضـاؤه إلا ب
 بخلاف الفقير فإنه يحصل على حاجته بالكسب في الحال.

واشــتراط حاجــة المســتدين إلى مــا يقضــى بــه الــدين، لــيس معناهــا أن يكــون صــفر اليــدين لا يملــك 
 شيئًا.

إن -ركـــوب فقـــد صـــرح العلمـــاء بأنـــه لا يعتـــبر المســـكن والملـــبس والفـــراش والآنيـــة، وكـــذا الخـــادم والم
 بل يقضى دينه وإن ملكها. -اقتضاهما حاله

ولو كان للمستدين مال لو قضى منه دينه لنقص مالـه عـن كفايتـه، تـرك لـه مـا يكفيـه، وأعطـى مـا 
يقضى به الباقي. والمراد بالكفاية عند الشافعية: الكفايـة السـابقة، وهـى كفايـة العمـر الغالـب فيمـا 

 دينه وتمم له باقيه. يظهر، ثم إن فضل معه شيء صرفه في
الشرط الثاني: أن يكون قد استدان في طاعة أو أمر مباح. أمـا لـو اسـتدان في معصـية كخمـر وزنـًا 
وقمار ومجون، وغير ذلـك مـن ألـوان المحرمـات فـلا يعطـى، ومثـل ذلـك إذا أسـرف في الإنفـاق علـى 

الاســـتدانة حـــرام علـــى نفســـه وأهلـــه ولـــو في المـــلاذ المباحـــة، فـــإن الإســـراف في المباحـــات إلى حـــد 
المســلم. قــال تعــالى: (يــا بــني آدم خــذوا زينــتكم عنــد كــل مســجد وكلــوا واشــربوا ولا تســرفوا، إنــه لا 

 ).31يحب المسرفين) (الأعراف: 
وإنما لم يعط الغارم في المعصية، لأن في إعطائه إعانـة لـه علـى معصـية االله، وإغـراء لغـيره بمتابعتـه في 

خـذ بالتوبـة. فـإذا تـاب أعطـى مـن الزكـاة، لأن التوبـة تجـب مـا قبلهـا، عصيانه. وهو متمكن من الأ
 والتائب من الذنب كمن لا ذنب له.

واشــترط بعــض الفقهــاء: أن تمضــى عليــه مــدة بعــد إعــلان توبتــه يظهــر فيهــا صــلاح حالــه واســتقامة 
 أمره.



 وقال آخرون: يكفى أن يغلب على الظن صدقه في توبته، فيعطى وإن قصرت المدة.
رط الثالـــث: أن يكـــون الـــدين حـــالاً. فـــإن كـــان مـــؤجلاً فقـــد اختلـــف فيـــه: قيـــل: يعطـــى، لأنـــه الشـــ

 يسمى غارمًا. فيدخل في عموم النص. وقيل: لا يعطى، لأنه غير محتاج إليه الآن.
وقيل: إن كان الأجل يحل تلك السنة أعطـى، وإلا فـلا يعطـى مـن صـدقات تلـك السـنة (انظـر في 

، وشـــرح الخرشـــي 155، 6/154، و�ايـــة المحتـــاج: 209 - 6/207هـــذه الشـــروط: المجمـــوع: 
 ).2/218على خليل: 

والمختار عندي: ألا يعمل بأحد هـذه الأقـوال حـتى ينظـر في حصـيلة الزكـاة، وعـدد المسـتحقين لهـا 
من سائر الأصناف، ومقادير حاجاتهم. فإن كانت الحصيلة كبيرة، وكان عدد أصناف المستحقين 

الأول، وأعطـــى مـــن الزكـــاة مـــن كـــان دينـــه حـــالاً أو مـــؤجلاً. وإن كـــان الأمـــر  قلـــيلاً، أخـــذ بـــالقول
بــالعكس عمــل بــالقول الثــاني، وأوثــرت الأصــناف الأخــرى علــى مــن كــان دينــه مــؤجلاً. وإن كــان 

 الأمر وسطاً أخذ بالقول الثالث. واالله أعلم.
 حوج فالأحوج.وإن كان الفرد هو الذي يعطى الزكاة ويفرقها بنفسه، فينبغي أن يؤثر الأ

الشرط الرابع: أن يكون شأن الدين مما يحبس فيه، فيدخل فيه دين الولد على والده، والدين على 
المعسر. ويخرج دين الكفارات والزكاة، لأن الدين الذي يحبس فيه مـا كـان لآدمـي، وأمـا الكفـارات 

 ).1/233والزكوات فهي الله (انظر حاشية الصاوي: 
ولم يشترط كل الفقهاء هذا الشرط. والحنفية يعتـبرون الزكـاة مـن الـديون الـتي  هذا ما ذكره المالكية.

 لها مطالب من جهة العباد، وهو الإمام.
 
 
 

 كم يعطى الغارم لمصلحة نفسه؟
 

يعطــى الغــارم لمصــلحته قــدر حاجتــه، وحاجتــه هنــا: هــي قضــاء دينــه، فــإن أعطــى شــيئًا فلــم يقــض 
ضـاه عنـه غـيره، أو قضـاه هـو مـن غـير مـال الزكـاة. فالصـحيح الدين منه، بل بـرأه منـه الـدائن، أو ق



). وســواء أكــان الــدين قلــيلاً أم كثــيراً، فــإن 6/209أنــه يســترجع منــه، لاســتغنائه عنــه (المجمــوع: 
 المطلوب سداده عنه، وتفريغ ذمته منه.

 
 
 
 
 

 روعة الإسلام في موقفه من الغارمين
 

 ة عامة موقف فريد رائع:وموقف الإسلام من الغارمين والمستدينين بصف
 ( أ ) إنه أولاً يعلم أبناءه الاعتدال والاقتصاد في حياتهم حتى لا يلجأوا إلى الاستدانة.

( ب ) فـإذا اضـطرت المسـلم ظـروف الحيـاة إلى الاســتدانة كـان عليـه أن يعقـد العـزم علـى التعجيــل 
ذ أمــوال النــاس وهــو يريــد بالوفــاء والأداء فيكســب بــذلك معونــة االله وتأييــده فيمــا نــوى: (مــن أخــ

أداءهــا أدى عنــه االله، ومــن أخــذها يريــد إتلافهــا أتلفــه االله) (البخــاري وأحمــد وابــن ماجــه عــن أبى 
 ).6/114هريرة (كنز العمال: 

(جـ) فإذا عجز عـن أداء الـدين كلـه أو بعضـه مـع دلائـل تصـميمه علـى الوفـاء فـإن الدولـة تتـدخل 
هـور. ويـذل أعنـاق الرجـال. ولهـذا قيـل: "الـدين هـم بالليـل لإنقاذه من نـير الـدين الـذي يقصـم الظ

يستعيذ منه ويقـول: (اللهـم إني أعـوذ بـك مـن  -عليه الصلاة والسلام-ومذلة بالنهار" وكان النبي 
: رواه النســـائي 313غلبــة الـــدين وغلبــة العـــدو وشماتــة الأعـــداء) (قــال الحـــافظ في بلــوغ المـــرام ص 

 ر مرفوعًا).وصححه الحاكم عن عبد االله بن عم
وليس الدين خطرًا علـى نفسـية المسـتدين واطمئنانـه فحسـب، بـل هـو خطـر علـى أخلاقـه وسـلوكه  

صــلى االله عليــه -كــذلك. وهــذا مــا نبــه عليــه الحــديث النبــوي الكــريم الــذي رواه البخــاري أن النــبي 
يكثـر مـن  فسـألوه عـن سـر ذلـك ولمـاذا -الاسـتدانة-كان كثـيراً مـا يسـتعيذ بـاالله مـن المغـرم   -وسلم

الاســـتعاذة مـــن ذلـــك، ويقرنـــه بالاســـتعاذة مـــن عـــذاب القـــبر، وفتنـــة المحيـــا والممـــات، وفتنـــة المســـيح 



الـدجال، فقـال لهـم: (إن الرجـل إذا غـرم حــدث فكـذب ووعـد فـأخلف) (رواه البخـاري في كتــاب 
 الاستقراض: باب من استعاذ من الدين).

في الأخــلاق والســلوك، وهــو مــا لا ننكــره، وإنمــا  وهــى لفتــة نبويــة صــادقة إلى أثــر الحالــة الاقتصــادية
 ننكر على القائلين به جعلهم الاقتصاد هو العامل الوحيد، والمؤثر الفذ في سلوك الإنسان.

في تنفــير أصـحابه مــن الــدين أنــه لم  -صــلى االله عليـه وســلم-وكـان مــن الوســائل الـتي اتخــذها النــبي 
 يترك وفاءه، وفى هـذا زجـر شـديد لأصـحابه يكن يصلى على من مات من أصحابه وعليه دين لم

عن الاستدانة، فإن كل واحـد مـنهم يحـرص كـل الحـرص علـى صـلاة النـبي عليـه، ودعائـه لـه، ويعـد 
 الحرمان من ذلك عقوبة كبيرة، وخسارة عظيمة.

ثم لما أفاء االله عليه، وفتح له، وكثرت مـوارد بيـت المـال، صـار يتـولى بنفسـه سـداد ديـون المسـلمين، 
كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه   -صلى االله عليه وسلم-د حدث بذلك أبو هريرة: أن رسول االله وق

الدين فيسأل: (هل ترك لدينه من قضاء)؟ فإن حدث أنـه تـرك وفـاء صـلى عليـه وإلا قـال: (صـلوا 
 على صاحبكم) فلما فتح االله عليه الفتوح قال: (أنا أولى بالمؤمنين مـن أنفسـهم، فمـن تـوفى وعليـه

ــــز العمــــال: جـــــ 180ديــــن فعلــــى قضــــاؤه) (متفــــق عليــــه. بلــــوغ المــــرام ص  ــــاب:  6، وانظــــر: كن ب
 ).122 -118ص -الترهيبمن الاستقراض من غير ضرورة 

ومن ذلك ترغيب المسلمين في معاونة الغارمين، قضاء لحق الإخوة، وأداءً لواجب التعاون، وابتغاء 
صلى -قال: أصيب رجل في عهد رسول االله  -عنهرضى االله -مثوبة االله. فعن أبى سعيد الخدري 

: -صــلى االله عليــه وســلم-في ثمــار ابتاعهــا فكثــر دينــه فــأفلس فقــال رســول االله  -االله عليــه وســلم
صـلى االله عليـه -(تصدقوا عليه).. فتصدق الناس عليه ولم يبلـغ ذلـك وفـاء دينـه، فقـال رسـول االله 

باب: التفليس و  177ذلك) (بلوغ المرام ص  لغرمائه: (خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا -وسلم
 الحجر).

ومن ذلك السهم الذي جعله القرآن في أموال الزكاة لسداد هذه المغارم عن المـدينين: (فريضـة مـن 
 االله).



ذلــك هــو تشــريع الإســلام وطريقــه. إنــه يعــين المســتدين علــى التحــرر مــن ربقــة الــدين، وينتشــله مــن 
 لديون ويعلن إفلاسه.وهدته، ولا يتركه يسقط فريسة ا

وما عرفنا إلى اليوم شريعة غير الإسلام تنص في صـلب دسـتورها علـى سـداد الـديون عـن المـدينين، 
 وتجعل ذلك فريضة من االله.

 إن الإسلام بسداده هذه الديون العادلة عن أصحابها من مال الزكاة. قد حقق هدفين كبيرين:
كبــه مــن أجلــه هــم الليــل وذل النهــار وأصــبح معرضًــا الأول: يتعلــق بالمــدين الــذي أثقلــه الــدين، ور 

 بسببه للمطالبة والمقاضاة والحبس وغير ذلك. فالإسلام يسدد دينه ويكفيه ما أهمه.
الثاني: يتعلق بالدائن الذي أقرض صاحب الدين، وأعانه على مصلحته المشروعة، فالإسلام حين 

لاق المروءة والتعاون والقرض الحسن. وبهذا يساعد على الوفاء بدينه، يشجع أبناء المجتمع على أخ
 تسهم الزكاة من هذا الجانب في محاربة الربا.

وهكذا تأخذ شـريعة الإسـلام بيـد الغـارم المجهـود ولا تكلفـه بيـع حوائجـه الأصـلية ليسـدد مـا عليـه، 
فقــد  ويعــيش فارغًــا مــن المقومــات الأساســية للحيــاة، محرومًــا مــن كــل أثــاث ومتــاع يليــق بمثلــه. كــلا، 

كتب عمر بن عبد العزيز في خلافته إلى ولاته: أن اقضوا عن الغارمين، فكتب إليه من يقول: إنـا 
فكتـب عمـر إنـه لا بـد  -أي وهو مع ذلك غـارم-نجد الرجل له المسكن والخادم والفرس والأثاث 

ه للمرء المسلم من مسكن يكنه، وخادم يكفيه مهنته، وفـرس يجاهـد عليـه عـدوه، ومـن أن يكـون لـ
 ).556الأثاث في بيته. نعم.. فاقضوا عنه فإنه غارم (الأموال ص 

هذا ما جاءت به شريعة االله، شريعة العدل والرحمة منذ أربعة عشر قرناً. فـأين مـن هـذا مـا جـاءت 
ـــة مـــن اضـــطرار التجـــار المـــدينين إلى إعـــلان  ـــة الحديث ـــه القـــوانين الوضـــعية، قـــوانين الحضـــارة والمدني ب

 ارتهم، وخراب بيوتهم، دون أن تقدم لهم الدولة أو المجتمع عوناً؟!.إفلاسهم، وتصفية تج
ما جاء بـه القـانون الرومـاني في بعـض  -موقف شريعة االله العادلة الرحيمة-ثم أين من هذا الموقف 

أدواره، حيــث أبــاح للــدائن أن يســترق المــدين؟!! جــاء في القــانون الرومــاني المســمى "قــانون الألــواح 
"أن المـدين إذا عجـز عـن دفـع ديونـه، يحكـم عليـه بـالرق إن كـان حـرًا، ويحكـم عليـه الاثني عشـر": 

 ).328بالحبس أو بالقتل إذا كان رقيقًا" !! (نقل ذلك مؤلف كتاب روح الدين الإسلامي ص 



ومثــل ذلــك مــا كــان معروفــًا في المجتمــع العــربي في الجاهليــة، مــن بيــع مــن أعســر في الــدين، لحســاب 
ضــهم أن ذلــك قــد اســتمر فــترة في أول الإســلام، ثم نســخ، ولم يعــد للــدائن ســبيل الــدائن. وروى بع

). قـــال تعـــالى: (وإن كـــان ذو عســـرة فنظـــرة إلى 3/271إلى رقبـــة المـــدين (انظـــر تفســـير القـــرطبي: 
 ). 280ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم، إن كنتم تعملون) (البقرة: 

 
 
 
 
 

 الغارم لمصلحة الغير -النوع الثاني 
 

وع الثاني من الغارمين فئة من أصحاب المروءة والمكرمات، والهمم العالية، عرفها المجتمع العـربي والن
ـــذين يغرمـــون لإصـــلاح ذات البـــين، وذلـــك بـــأن يقـــع بـــين جماعـــة عظيمـــة  -والإســـلامي، وهـــم ال

تشــاجر في دمــاء وأمــوال، ويحــدث بســببها الشــحناء والعــداوة، فيتوســط  -كقبيلتــين أو أهــل قــريتين
بالصـــلح بينهمـــا، ويلتـــزم في ذمتـــه مـــالاً عوضًـــا عمـــا بيـــنهم، ليطفـــئ الثـــائرة، فهـــذا قـــد أتـــى  الرجـــل

معروفــًـا عظيمًـــا، فكـــان مـــن المعـــروف حملـــه عنـــه مـــن الصـــدقة. لـــئلا يجحـــف ذلـــك بســـادات القـــوم 
المصــلحين، أو يــوهن عــزائمهم، فجــاء الشــرع بإباحــة المســألة فيهــا، وجعــل لهــم نصــيبًا مــن الصــدقة 

). ومـــن الجميـــل أن يصـــرح علماؤنـــا: أن الغـــارم لإصـــلاح ذات البـــين 1/4302بـــع: (الـــروض المر 
يعطى من الزكاة لسداد غريمه ولو كان هذا الإصلاح بين جماعتين من أهل الذمـة (انظـر: مطالـب 

 ).2/143أولى النهى: 
ومثــل هــؤلاء المصــلحين بــين النــاس كــل مــن يقــوم مــن أهــل الخــير في عمــل مشــروع اجتمــاعي نــافع  

سســـة للأيتـــام، أو مستشـــفى لعـــلاج الفقـــراء، أو مســـجد لإقامـــة الصـــلاة، أو مدرســـة لتعلـــيم كمؤ 
المسلمين، أو ما شابه ذلك من أعمال البر والخدمة الاجتماعية، فإنه قد خدم في سبيل خـير عـام 
للجماعة، فمن حقه أن يساعد من المال العام لها. وليس في الشرع دليل يقصر الغارمين على من 



لإصـــلاح ذات البـــين دون غـــيرهم، فلـــو لم يـــدخل أولئـــك في لفـــظ "الغـــارمين". لوجـــب أن غرمـــوا 
 ).3/271يأخذوا حكمهم بالقياس (انظر: تفسير القرطبي: 

ومعـنى هـذا أن يعطــى مـن اســتدان مـن أجـل هــذه الخـدمات الاجتماعيــة النافعـة مـن مــال الزكـاة مــا 
افعية (ذهـب بعــض الشــافعية إلى أن يسـد بــه دينـه وإن كــان غنيــًا، كمـا نــص علــى ذلـك بعــض الشــ

من استدان لعمارة أو فك أسـير أو قـرى ضـيف ونحـوه يعطـى مـع الغـنى إذا كـان غنـاه بملـك العقـار 
)، وقـال الرملـي: علـى أنـه لـو قيـل: لا أثـر لغنـاه بالنقـد 2/319لا بالنقد. (انظر الروضة للنووي: 

 ).6/155ا (انظر �اية المحتاج: أيضًا، حملاً على هذه المكرمة العام نفعها لم يكن بعيدً 
وإذا كــان النــوع الأول قــد اســتدانوا لمصــلحة أنفســهم وأعينــوا عليهــا، فهــؤلاء قــد اســتدانوا لمصــلحة 
المجتمــع وهــم أولى بالمعونــة، وإذا كــان الأولــون لا يعطــون إلا مــع الحاجــة، فهــؤلاء يعطــون ولــو مــع 

، لأ�ـم حينئـذ لا يكونـون مسـتدينين كمـا قـال الغنى (وهذا إن لم يكونـوا قـد دفعـوا مـن مـالهم فعـلاً 
 العلماء).

وقد ذكرنا في مصرف العاملين عليه حـديث: (لا تحـل الصـدقة إلا لخمسـة: لغـاز في سـبيل االله عـز 
 وجل، أو لعامل عليها، أو لغارم).. الحديث.

 -صـــلى االله عليـــه وســـلم-وعــن قبيصـــة بـــن مخـــارق الهـــلالي قـــال: تحملــت حمالـــة فأتيـــت رســـول االله 
أسأله فيها فقال: (أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بهـا). ثم قـال: (يـا قبيصـة، إن المسـألة لا تحـل 

أي يكـــف عـــن -إلا لأحـــد ثلاثـــة: رجـــل تحمـــل حمالـــة فحلـــت لـــه المســـألة حـــتى يصـــيبها ثم يمســـك 
ورجـل أصـابته جائحـة (كارثـة) اجتاحـت مالـه فحلـت لـه المسـألة حـتى يصـيب قوامًـا مـن  -السؤال
ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوى الحجا من قومـه:  -أو قال: سدادًا من عيش-عيش 

 -أو قال سدادًا من عيش -لقد أصابت فلاناً فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش
فمـا سـواهن مـن المسـألة يــا قبيصـة فسـحت يأكلهـا صــاحبها سـحتًا) (رواه أحمـد ومسـلم والنســائي 

 طبع العثمانية). -4/168يل الأوطار: وأبو داود (ن



مــــا يتحملــــه الإنســــان ويلتزمــــه في ذمتــــه ليدفعــــه في إصــــلاح ذات البــــين،  -بفــــتح الحــــاء-والحمالــــة 
مـــا تســـد بـــه الحاجـــة والخلـــل، والقـــوام مـــا تقـــوم بـــه حاجـــة ويســـتغني بـــه  -بكســـر الســـين-والســـداد 

 (المصدر السابق).
حــتى يصــيبها ثم يمســك" دليــل علــى أنــه غــنى؛ لأن وقولــه فــيمن تحمــل حمالــة: "فحلــت لــه المســألة 

 ).8/184الفقير ليس عليه أن يمسك حتى يصيب قوامًا من عيش (انظر: تفسير القرطبي: 
"وإ�ــا لروعـــة مــن الإســـلام أن يمـــد بالمــال كـــل غــارم لإصـــلاح ذات البـــين وإقــرار الســـلام والوئـــام.. 

وائح ويأخـــذ بيـــدهم لينهضـــوا، قبـــل أن وروعـــة منـــه أن يمـــد بالمـــال والمعونـــة أصـــحاب الكـــوارث والجـــ
تعرف الدنيا بقرون نظام التـأمين علـى الأشـياء والممتلكـات ضـد الحـوادث والأخطـار.. وروعـة منـه 
أن يفتح ذراعيه بالمعونة للفقير الذي يشهد ثلاثة من ذوى الحجا من قومه أنه قد أصابته فاقـة، لا 

 لكل من يظهر الفاقة، ويدعى المسكنة.
وعــة أن يجعــل الغايــة مــن إعطــاء هــذا وذاك أن يصــيب قوامًــا مــن عــيش، أو ســدادًا مــن وروعــة ثم ر 

عيش، أي ما يقوم بمعيشته ويسد خلته، لا مجرد لقيمـات يقـيم بهـا صـلبه" (مـن كتـاب "العبـادة في 
 الطبعة الأولى).  -222، 221الإسلام" للمؤلف ص 

 
 
 
 
 

 قضاء دين الميت من الزكاة
 

 أن يقضى دين الميت من الزكاة كما يقضى دين الحي؟؟. بقى هنا سؤال: هل يجوز
ذكــــر الإمــــام النــــووي في ذلــــك وجهــــين في مــــذهب الشــــافعي: أحــــدهما: لا يجــــوز قــــال: وهــــو قــــول 

 الصيمري ومذهب النخعي وأبى حنيفة وأحمد.



وي: والثاني: يجوز، لعموم الآية ولأنه يصح التبرع بقضاء دينه كالحي وبه قال أبو ثور (المجموع للنو 
6/211.( 

وكــذلك روى عــن أحمــد أنــه لا يجــوز دفــع الزكــاة في قضــاء ديــن الميــت، لأن الغــارم هــو الميــت، ولا 
يمكــن الــدفع إليــه. وإن دفعهــا إلى غريمــه وهــو الــدائن صــار الــدفع إلى الغــريم لا إلى الغــارم (المغــنى: 

2/667.( 
ن أو ميتًــا، ولأنــه يصــح التــبرع والقــول الثــاني: يجــوز، لعمــوم الآيــة، وهــى تشــمل كــل غــارم، حيًــا كــا

 ).6/211بقضاء دينه كالحي، وبه قال مالك وأبو ثور (المجموع: 
قــال الخرشــي في شــرحه علــى مــتن خليــل: ولا فــرق في المــدين بــين كونــه حيًــا أو ميتًــا، فيأخــذ منهــا 
السـلطان ليقضـى بهـا ديـن الميـت. بـل قـال بعضـهم: ديـن الميـت أحـق مـن ديـن الحـي في أخـذه مـن 

كــــاة. أي لأنــــه لا يرجــــى قضــــاؤه بخــــلاف الحــــي (انظــــر شــــرح الخرشــــي وحاشــــية العــــدوى عليــــه: الز 
2/218.( 

): "قـال علماؤنـا وغـيرهم: يقضـى منهـا ديـن الميـت، لأنـه 8/185وقال القرطبي (تفسير القـرطبي: 
: (أنـــا أولى بكـــل مـــؤمن مـــن نفســـه؛ مـــن تـــرك مـــالاً -صـــلى االله عليـــه وســـلم-مـــن "الغـــارمين" قـــال 

العيـال، وأصـله مصـدر ضـاع، والمعـنى:  -بفـتح الضـاد -ومـن تـرك دينـًا أو ضـياعًا (الضـياعفلأهله، 
تــرك صــغاراً ضــائعين لفقــرهم. فــإلي وعلــي) (متفــق عليــه)، وهــو مــذهب الجعفريــة أيضًــا (انظــر فقــه 

 ).92 - 2/91الإمام جعفر: 
لأن االله تعــالى  والــذي نرجحــه: أن نصــوص الشــريعة وروحهــا لا تمنــع قضــاء ديــن الميــت مــن الزكــاة؛

جعــل مصــارف الزكــاة نــوعين: نــوع عــبر عــن اســتحقاقهم بــاللام الــتي تفيــد التمليــك وهــم الفقــراء 
والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم (وهؤلاء هم الذين يملكـون) ونـوع عـبر عنـه بــ "في" وهـم 

كأنــه قــال: الصــدقات في بقيــة الأصــناف: (في الرقــاب والغــارمين وفى ســبيل االله وابــن الســبيل) .. ف
الغارمين ولم يقل: للغارمين.. فالغارم على هذا لا يشترط تمليكه وعلى هذا يجوز الوفاء عنه، وهـذا 

). ويؤيـــد هـــذا 1/299مـــا اختـــاره وأفـــتى بـــه شـــيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة (انظـــر فتـــاوى ابـــن تيميـــة: 
 حديث: (من ترك دينًا أو ضياعًا فإلي وعلي).



 
 
 
 
 

 الزكاة القرض الحسن من
 

بقــى هنــا بحــث نــتم بــه الحــديث عــن هــذا المصــرف، وهــو إعطــاء القــروض الحســنة مــن الزكــاة: هــل 
يجوزذلك قياسًا للمستقرضين على الغارمين؟؟ أم نقف عند حرفية النص ولا نجيز ذلك، بنـاء علـى 

 أن الغارمين هم الذين استدانوا بالفعل.
م في بـــاب الزكـــاة.. تجيـــز لنـــا القـــول بـــإقراض أعتقـــد أن القيـــاس الصـــحيح والمقاصـــد العامـــة للإســـلا

المحتاجين من سهم الغارمين. على أن ينظم ذلك وينشأ له صندوق خاص. وبذلك تسـاهم الزكـاة 
 مساهمة عملية في محاربة الربا.. والقضاء على الفوائد الربوية.

 ذلـك بأنـه وهذا ما ذهب إليه الأساتذة: أبـو زهـرة وخـلاف وحسـن في بحـثهم عـن "الزكـاة" معللـين
إذا كانــت الــديون العادلــة تــؤدى مــن مــال الزكــاة، فــأولى أن تعطــى منــه القــروض الحســنة الخاليــة مــن 

 ). فجعلوه من قياس الأولى.254الربا، لترد إلى بيت المال (حلقة الدراسات الاجتماعية ص 
لأسـتاذ بجامعـة وإلى مثل هذا الرأي ذهب الباحث العلامة الدكتور محمد حميـد االله الحيـدر آبـادي ا

ـــة المنـــار  ـــا" (نشـــرته مكتب ـــه بعنـــوان "بنـــوك القـــرض بـــدون رب اســـتانبول وبـــاريس وغيرهمـــا، في بحـــث ل
بالكويت في سلسة "نحو اقتصاد إسلامي سليم" الحلقة الثانية). وقد أيد رأيه بأن القرآن جعـل في 

 د نوعان من المديونين:ميزانية الزكاة سهمًا للغارمين، وهم المديونون قال: ومن المعلوم أنه يوج
الـذين لا يسـتطيعون بسـبب الفقـر المـدقع وعـدم الوسـائل، أن يـؤدوا مـا علـيهم مـن القــرض في  -1

 أجل مقدر.
المساعدة التي تلقوهـا علـى  -في وقت قصير-الذين لهم حاجات مؤقتة. ولهم الوسائل ليؤدوا  -2

 من البحث المذكور). 9 - 8وجه الدين (انظر: ص 



أن يجعل هذا الصنف من الغارمين، ولكن كيـف وهـو قبـل أن يأخـذ القـرض لم يكـن  يريد الأستاذ
 غارمًا؟. فالأرجح ما سلكه فقهاؤنا الثلاثة: أبو زهرة وزميلاه أخذًا بقياس الأولى. 

 الفصل السادس
 في سبيل االله 

 
 
 
 فهرس  

    
    
 تابع الموسعون في معنى سبيل االله  
   

 رأي رشيد رضا وشلتوت    
 فتوى مخلوف    

 موازنة وترجيح
   

 "سبيل االله" في القرآن
   

 معنى "سبيل االله" إذا قرن بالإنفاق
   

 "سبيل االله" في آية مصارف الزكاة
   

 أين يصرف سهم "سبيل االله" في عصرنا؟
   

 تحرير أرض الإسلام من حكم الكفار
   



 ليس كل قتال في سبيل االله
   

 هاد في سبيل اهللالسعي لإعادة حكم الإسلام ج
   

 صور متنوعة للجهاد الإسلامي في عصرنا
   

     
 تمهيد   

  
  

 مذهب الحنفية
  
  

 مذهب المالكية  
 مذهب الشافعية

  
  

 مذهب الحنابلة
  
  

 ما اتفق عليه المذاهب الأربعة في هذا المصرف
   

 الموسعون في معنى سبيل االله
   

 ما نقله القفال عن بعض الفقهاء    
 ما نسب إلى أنس والحسن .. ومناقشته    



 عند الإمامية الجعفرية    
 عند الزيدية    

 رأي صاحب الروضة الندية    
 القاسمي     -آراء المحدثين 

    
            

 
 
 
  
 

عبر القرآن الكريم عن المصرف السابع من مصارف الزكاة بقوله:(وفي سبيل االله) فما المقصود بهذا 
 من هم أهله الذي عنتهم الآية؟المصرف؟ و 

إن المعــنى اللغــوي الأصــلي للكلمــة واضــح، فالســبيل هــو الطريــق، وســبيل االله: الطريــق الموصــل إلى 
 مرضاته اعتقادًا وعملاً.

قـــال العلامـــة ابـــن الأثـــير: "الســـبيل في الأصـــل: الطريـــق. و"ســـبيل االله" عـــام، يقـــع علـــى كـــل عمـــل 
 عـز وجـل، بـأداء الفـرائض والنوافـل وأنـواع التطوعـات. وإذا خالص سُلِكَ بـه طريـق التقـرب إلى االله

أطلق فهو في الغالب واقع على الجهاد، حتى صار لكثرة الاستعمال كأنه مقصـور عليـه". (النهايـة 
 طبع المطبعة الخيرية).  - 2/156لابن الأثير: 

 وبهذا التفسير البين من ابن الأثير لكلمة "سبيل االله" يتضح لنا: 
لمعــنى الأصــلي للكلمــة لغــة هــو: كــل عمــل خــالص ســلك بــه طريــق التقــرب إلى االله فهــو أن ا -1

 يشمل جميع الأعمال الصالحة، فردية كانت أو جماعية.
أن المعـــنى الغالـــب للكلمـــة والـــذي يفهـــم منهـــا عنـــد الإطـــلاق هـــو: الجهـــاد حـــتى صـــار لكثـــرة  -2

 استعمالها فيه كأنه مقصور عليها.



  كان سببًا لاختلاف الفقهاء في تعيين المقصود من هذا المصرف.وهذا التردد بين المعنيين
 ولهذا كان المعنى الثاني داخلاً بإجماع الفقهاء في معنى "سبيل االله".

ولكن الخلاف بين العلماء في أمر آخر، وهو: هل يقصـر معـنى "سـبيل االله" علـى الجهـاد كمـا هـو 
عــنى الأصــلي للكلمــة في اللغــة، فــلا يقــف عنــد المتبــادر عنــد الإطــلاق؟ أم يتجــاوز ذلــك فيشــمل الم

 حدود الجهاد، بل لا يبقى عمل من أعمال البر والخير إلا دخل فيه؟
هــذا مــا نعرضــه فيمــا يلــي مبينــين آراء الفقهــاء واخــتلافهم في تحديــد المــراد الشــرعي بهــذا المصــرف. 

 مرجحين ما نرى أنه أولى بالصواب. وباالله التوفيق.
 
 
 
 
 

 مذهب الحنفية
 

 قال الحنفية في بيان "سبيل االله":
منقطـــع الغـــزاة؛ لأنـــه المفهـــوم عنـــد إطـــلاق هـــذا اللفـــظ. والمـــراد  -عنـــد أبي يوســـف  -أريـــد بـــذلك 

بمنقطع الغزاة: الذين عجزوا عن اللحوق بجيش الإسلام لفقرهم بهلاك النفقة أو الدابة، أو غيرها، 
 م عن الجهاد.فتحل لهم الصدقة وإن كانوا كاسبين، إذ الكسب يقعده

وعنــد محمــد: المــراد بـــ "ســبيل االله" منقطــع الحجــاج، لمــا روي أن رجــلاً جعــل بعــيراً لــه في ســبيل االله 
أن يحمـل عليـه الحـاج؛ ولأنـه في سـبيل االله تعـالى، لمـا فيـه  -صلى االله عليه وسـلم-فأمره رسول االله 

 من امتثال أوامره وطاعته، ومجاهدة النفس التي هي عدو الله تعالى.
وقيل: المراد "طلبة العلـم"، واقتصـر علـى هـذا التفسـير في الفتـاوى الظهيريـة. واسـتبعد بعضـهم هـذا 
التفسير؛ لأن الآية نزلت وليس هناك قوم يقال لهـم "طلبـة علـم". ورد عليـه بـأن طلـب العلـم لـيس 

 إلا استفادة الأحكام الشرعية.



لتلقي الأحكام عنه، كأصحاب  -وسلم صلى االله عليه-وهل يبلغ طالب علم رتبة من لازم النبي 
 الصُفَّة؟

 -كمـــا هـــو المـــدلول الأصـــلي للفـــظ   -وفســـره الكاســـاني في "البـــدائع" بجميـــع القُـــرَب والطاعـــات 
 فيدخل فيه كل من سعى في طاعة االله تعالى، وفي سبيل الخيرات، إذا كان محتاجًا.

الوجـــوه كلهــا. (انظـــر: الاختيـــار  قــال ابـــن نجــيم في البحـــر: لا يخفــى أن قيـــد الفقـــر لابــد منـــه علــى
-2/83، والدر المختار وحاشية رد المحتار عليه:2/260، والبحر الرائق 1/119لتعليل المختار 

 - 1/580طبــع اســتانبول). وعلــق العلامــة صــاحب المنــار في تفســيره (انظــر: تفســير المنــار:  84
بطــل كــون "ســبيل االله" صــنفًا الطبعــة الثانيــة). علــى كــلام صــاحب البحــر فقــال: إنــه بهــذا القيــد أ

مســـتقلاً. إذ أرجعـــه إلى الصـــنف الأول، وهـــم الفقـــراء والمســـاكين. (ذكـــر علمـــاء الحنفيـــة مثـــل هـــذا 
الاعتراض وأجابوا عنه بما لا يشفى. فقد نقل عن البحر عن النهاية قال: فإن قلت: منقطع الغزاة 

قلت: هو فقير، إلا أنه زاد … بيل والحاج، إن لم يكن في وطنه مال فهو فقير، وإلا فهو ابن الس
عليه بالانقطاع في عبادة االله تعالى، فكان مغايرًا للفقير المطلق، الخالي عـن هـذا القيـد. أ.هــ (انظـر 

 ). 2/84، ورد المحتار: 2/260البحر 
) 3/328وأقول: ولكنه على كـال حـال لم يخـرج عـن صـنف الفقـراء. ونقـل الآلوسـي في تفسـيره (

لتحقيق ما ذكره الجصاص في الأحكام. أن من كان غنيـًا في بلـده بـداره وخدمـه عن بعضهم: أن ا
وفرسه وله فضل دراهم حتى لا تحل له الصدقة، فإذا عزم على سفر جهاد احتاج لعدة وسلاح لم 

 يكن محتاجًا له في إقامته، فيجوز أن يعُطى من الصدقة، وإن كان غنيًا في مصره).
مجمعــــون علــــى أن الفقــــر  -اختلفــــوا في تعيــــين المــــراد بســــبيل االله  وإن -فعلمــــاء المــــذهب الحنفــــي 

والحاجة شرط لازم لاستحقاق كل من يعتبر في سبيل االله، سواء أكان غازياً، أم حاجاً، أم طالب 
علــم، أم ســاعياً في ســبيل الخــيرات . ولهــذا قــالوا: إن الخــلاف لفظــي للاتفــاق علــى أن الأصــناف  

 عدا العامل . كلهم يعطون بشرط الفقر فيما
ــــه حقــــه المفــــروض في الزكــــاة وإن لم يكــــن متصــــفاً بــــأي مــــن هــــذه  وقــــد عرفنــــا أن الفقــــير المحتــــاج ل

 الأوصاف .



 فما الجديد الذي أفاده هذا المصرف إذاً ؟ ولماذا جعله القرآن صنفاً مستقلاً ؟.
بنــاء مســجد كمــا أن الحنفيــة مجمعــون علــى أن الزكــاة لا بــد أن تمُلــّك لشــخص، فــلا يجــوز صــرفها ل

ونحوه كبناء القناطر والسقايات وإصلاح الطرقات، وكرى الأ�ار والحـج والجهـاد وكـل مـا لا تمليـك 
 ).2/85فيه ككفن الميت وقضاء دَينْه (رد المحتار: 

 
 
 
 
 

 مذهب المالكية
 

عــن مالــك قــال:  -عنــد تفســير: (وفي ســبيل االله)  -نقــل القاضــي ابــن العــربي في "أحكــام القــرآن" 
الله كثــيرة، ولكــني لا أعلــم خلافـًـا في أن المــراد بـــ "ســبيل االله" ههنــا الغــزو، مــن جملــة "ســبيل ســبل ا
 االله".

وعن محمد بن عبد الحكم قال: يعُطى من الصـدقة في الكـراع والسـلاح ومـا يحُتـاج إليـه مـن آلات 
صــلى االله -الحــرب، وكــف العــدو عــن الحــَوْزة؛ لأنــه كلــه في ســبيل الغــزو ومنفعتــه. وقــد أعطــى النــبي 

من الصـدقة مائـة ناقـة في نازلـة سـهل بـن أبي حثمـة، إطفـاءً للثـائرة" (أحكـام القـرآن:  -عليه وسلم
2/957.( 

وفي شــرح الــدردير علــى "مــتن خليــل": أن الزكــاة يعُطــى منهــا المجاهــد والمــرابط ومــا يلزمهمــا مــن آلــة 
مـن الزكـاة ولـو كـان غنيـًا؛  الجهاد، بـأن يشـتري منهـا سـلاح أو خيـل لينـازل عليهـا، ويأخـذ المجاهـد

لأن أخذه بوصـف الجهـاد لا بوصـف الفقـر. ويعُطـى منهـا جاسـوس يرُسَـل للاطـلاع علـى عـورات 
لم يجز صرف الزكاة لبناء سور حول البلد  -تبعًا لخليل  -العدو ويعلمنا بها ولو كان كافرًا. ولكنه 

ا مـــع أن الـــدردير نفســـه في ليحـــتفظ بـــه مـــن الكفـــار، ولا في عمـــل مركـــب يقاتـــل فيهـــا العـــدو (هـــذ



شرحه الصغير قيّد المنع من صرف الزكاة في الأسوار والسـفن ونحوهـا إذا كـان لغـير جهـاد في سـبيل 
 ).234 - 233االله. انظر الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه ص 

وذكــر الدســوقي في حاشــيته: أن المنــع مــن بنــاء الأســوار وصــناعة المراكــب ونحوهــا إنمــا هــو قــول ابــن 
بشير ولم يعُرف لغيره. ومقابله ما ذكر عن ابن عبد الحكم، ولم يذكر اللخمـي غـيره، واسـتظهره في 
التوضـــيح. وقـــال ابـــن عبـــد الســـلام: هـــو الصـــحيح (انظـــر الشـــرح الكبـــير مـــع حاشـــية الدســـوقي: 

1/497.( 
 ويلاحظ على مذهب المالكية هنا:

هـاد، ومـا في معنـاه كالربـاط. أمـا الحنفيـة أ�م متفقون علـى أن "سـبيل االله" يتعلـق بـالغزو، والج -1
 فقد اختلفوا ما بين الجهاد، والحج، وطلب العلم، وسائر القُرَب.

أ�م يرون إعطاء المجاهد، والمرابط ولو كان غنيًا، بخلاف الحنفية. ورأيهم هنا أقرب إلى ظـاهر  -2
إلى السنة، فقد جـاء في القرآن حيث جعله مصرفاً مستقلاً عن مصرف الفقراء والمساكين. وأقرب 

الحــديث: (لا تحــل الصــدقة لغــنى إلا لخمســة) .. وذكــر مــنهم: (الغــازي في ســبيل االله) وقــد مــر في 
الغــارمين. وقــد ضــعف ابــن العــربي رأي الحنفيــة في اشــتراطهم الفقــر في الغــازي، وقــال: هــذه زيــادة 

بقــرآن مثلــه أو خــبر  علــى الــنص، وعنــدهم أن الزيــادة علــى الــنص نســخ، ولا نســخ في القــرآن إلا
 ).2/957متواتر! (انظر: أحكام القرآن: 

أن جمهورهم يجيزون الصرف في مصالح الجهاد كالسلاح، والخيل، والأسوار، والسفن الحربية،  -3
ونحوها. ولم يقصروا الصرف على أشخاص المجاهدين كما هو مذهب الحنفية الذين يوجبون تمليك 

 الزكاة لشخص معين.
لا بــ "لام" التمليـك  -المالكية هنا أليق بتعبير القرآن عن هذا المصرف بحـرف "في"  والحق أن رأي

لأن الظــاهر مـــن هــذا التعبـــير أن يكــون الصـــرف في مصــلحة الجهـــاد قبــل أن يكـــون لأشـــخاص  -
 المجاهدين.

 
 
 



 
 

 مذهب الشافعية
 

هــم  -الهيثمــي  كمــا في المنهــاج للنــووي وشــرحه لابــن حجــر  -ومـذهب الشــافعية: أن "ســبيل االله" 
الغزاة المتطوعون الذين لا يتقاضون راتباً من الحكومة، أو بعبارة ابن حجر: لا سهم لهـم في ديـوان 
المرتزقـــة بـــل هـــم متطوعـــة يغـــزون إذا نشـــطوا، وإلا فهـــم في حـــرفهم وصـــنائعهم قـــال: و"ســـبيل االله" 

سبب الشهادة الموصلة إلى االله وضعًا: الطريق الموصلة إليه تعالى، ثم كثر استعماله في الجهاد؛ لأنه 
تعـالى، ثم وضــع علــى هــؤلاء؛ لأ�ـم جاهــدوا لا في مقابــل، فكــانوا أفضـل مــن غــيرهم (تحفــة المحتــاج 

). فيعطـى هـؤلاء مـا يعيـنهم علـى 156 - 6/155، وانظـر �ايـة المحتـاج: 3/96بشرح المنهاج: 
 الغزو ولو كانوا أغنياء.

"ســبيل االله" جــل وعــز مــن غــزا مــن جــيران الصــدقة  ونــص الشــافعي في "الأم": "ويعطــى مــن ســهم
ــا، ولا يعطــى منــه غــيرهم، إلا أن يحتــاج إلى الــدفع عــنهم فيعطــاه مــن دفــع عــنهم  فقــيراً كــان أو غنيً

 ط طبع بولاق). 2/60المشركين" (الأم: 
 وإنما اشترط جيران الصدقة؛ لأنه لا يجوز عنده نقل الزكاة إلى غير بلد المال.

 لروضة:قال النووي في ا
وأمــا الغــازي فيعطــى النفقــة والكســوة مــدة الــذهاب والرجــوع، ومــدة المقــام بــالثغر وإن طــال، وهــل 

 يعطى جميع المؤنة أم ما زاد بسبب السفر؟ وجهان.
ويعطى ما يشتري به الفرس إن كان يقاتل فارسًا، وما يشتري بـه السـلاح، وآلات القتـال، ويصـير 

 ه الفرس، والسلاح.ذلك ملكًا له، ويجوز أن يُستأجر ل
 ويختلف ذلك بحسب كثرة المال وقلته. وإن كان يقاتل راجلاً، فلا يعطى لشراء الفرس ..

قال النـووي في بعـض شـروح المفتـاح: أنـه يعطـى الغـازي نفقتـه ونفقـة عيالـه ذهابـاً ومقامًـا ورجوعًـا، 
 وسكت الجمهور عن نفقة العيال، لكن أخذها ليس ببعيد.



ـــا ر: إن شـــاء دفـــع الفـــرس والســـلاح إلى الغـــازي تمليكًـــا، وإن شـــاء اســـتأجر لـــه وقـــال: للإمـــام الخي
مركوبــاً، وإن شــاء اشــترى خــيلاً مــن هــذا الســهم ووقفهــا في ســبيل االله تعــالى، فيعــيرهم إياهــا وقــت 

 ).327 - 2/326الحاجة، فإذا انقضت استرد (الروضة للنووي: 
الإمـام شـيء للمرتزقـة واحتـاج المسـلمون إلى وبحث الشافعية هنا فيمـا إذا عـدم الفـيء ولم يكـن مـع 

من يكفيهم شـر الكفـار، فهـل يعطـى المرتزقـة مـن الزكـاة مـن سـهم "سـبيل االله" ؟ قـال النـووي: فيـه 
 ).2/321قولان، أظهرهما: لا، بل يجب إعانتهم على أغنياء المسلمين (الروضة للنووي: 

 يجد الإمام غير أهل الفيء فهل يحل لهـم وإذا امتنع الأغنياء، أو لم يوجد عندهم فضل أموال، ولم
 أن يأخذوا من الزكاة كفايتهم؟

 ).3/96استظهر ابن حجر في شرح المنهاج: أن ذلك يحل لهم (تحفة المحتاج: 
 ونلاحظ هنا:

أن مــذهب الشــافعية يوافــق مــذهب المالكيــة في قصــر هــذا المصــرف علــى الجهــاد والمجاهــدين، وفي 
ـــ ـــا، وفي إجـــازة الصـــرف علـــى مـــا يلـــزم جـــواز إعطـــاء المجاهـــد مـــا يعين ـــو كـــان غنيً ه علـــى الجهـــاد، ول

 للمجاهدين من سلاح ومعدات.
 ولكن الشافعية هنا خالفوا المالكية في أمرين:

 أ�م اشترطوا أن يكون المجاهدون متطوعة، وليس لهم سهم أو راتب في الخزانة العامة. -1
يصرف على السُّهمان الأخرى من الفقراء  أ�م لا يجيزون أن يصرف في هذا السهم أكثر مما -2

والمساكين .. إلخ. بناء على قول الشافعي بوجوب التسوية بين الأصناف، كمـا سـنبينه في الفصـل 
 الثامن من هذا الباب.

 
 
 
 
 

 مذهب الحنابلة



 
أن المــراد بـــ "ســبيل االله" هــو الغــزاة المتطوعــة الــذين لــيس  -كمــذهب الشــافعية   -ومــذهب الحنابلــة 

راتب، أو لهم دون ما يكفـيهم، فيُعطـى المجاهـد مـنهم مـا يكفيـه لغـزوه. ولـو كـان غنيـاً. وإن لم  لهم
 يغز بالفعل رد ما أخذه. ويتوجه عندهم: أن الرباط على الثغور كالغزو كلاهما في سبيل االله.

لمــن  وذكــر في "غايــة المنتهــى" وشــرحه: أنــه يجــوز للإمــام أن يشــتري مــن مــال الزكــاة فرســاً، ويــدفعها
يغزو عليها، ولو كان الغازي هو صاحب الزكاة نفسه؛ لأنه بـريء منهـا بـدفعها للإمـام. كمـا يجـوز 
لــه أن يشــتري منهــا أيضًــا ســفنًا ونحوهــا للجهــاد؛ لأ�ــا مــن حاجــة الغــازي ومصــلحته، وكــل مــا فيــه 

 مصلحة للمسلمين يجوز للإمام فعله؛ لأنه أدرى بالمصالح من غيره.
ل فــلا يجــوز لــه أن يشــتري بزكاتــه فرسًــا يحبســها في ســبيل االله، أو عقــاراً يقفــه وهــذا بخــلاف رب المــا

 ).148 - 147/  2على الغزاة؛ لعدم الإيتاء المأمور به (انظر مطالب أولي النهى: 
 أما الحج ففيه روايتان عن أحمد:

ينــه فيهــا، إحــداهما: أنــه مــن ســبيل االله، فيعطــى الفقــير مــن الزكــاة مــا يحــج بــه حجــة الإســلام أو يع
لحديث أم معقل الأسدية: أن زوجها جعل بَكْرًا في سبيل االله. وأ�ا أرادت العمرة فسألت زوجهـا 

-فذكرت لـه، فـأمره أن يعطيهـا وقـال رسـول االله  -صلى االله عليه وسلم-البكر فأبى، فأتت النبي 
ن وهـو ضـعيف؛ : (الحج والعمـرة في سـبيل االله) (رواه أحمـد وأصـحاب السـن-صلى االله عليه وسلم

لأن في ســنده رجــلاً مجهــولاً وراويــًـا متكلمًــا فيــه، كمــا أن فيـــه اضــطراباً. وأخــرج أبــو داود الحـــديث 
بروايـــة أخـــرى، وفي إســـنادها محمـــد بـــن إســـحاق وهـــو مـــدلس وقـــد عـــنعن. (انظـــر نيـــل الأوطـــار: 

 طبع الحلبي).  - 4/181
 وقد روي هذا عن ابن عباس، وابن عمر، وهو قول إسحاق أيضًا.

والثانية: أنه لا يصرف من الزكاة في الحج كمـا هـو قـول الجمهـور، قـال ابـن قدامـة في المغـني: وهـذا 
أصح؛ لأن سبيل االله عند الإطلاق إنما ينصرف إلى الجهاد، فإنّ كل ما في القـرآن مـن ذكـر سـبيل 

ظـاهر إرادتـه بـه، االله إنما أريد به الجهاد إلا اليسير، فيجب أن يحُمل ما في الآية على ذلـك؛ لأن ال
ولأن الزكــاة إنمــا تصــرف إلى أحــد رجلــين: محتــاج إليهــا كــالفقراء والمســاكين، وفي الرقــاب، والغــارمين 



لقضــاء ديــو�م، أو ممــن يحتــاج إليــه المســلمون كالعامــل، والغــازي، والمؤلَّــف، والغــارم لإصــلاح ذات 
لا حاجـة بـه أيضًـا؛ لأن الفقـير لا البين. والحج للفقير لا نفع للمسلمين فيه، ولا حاجـة بهـم إليـه و 

فــرض عليــه فيســقطه، ولا مصــلحة لــه في إيجابــه عليــه، وتكليفــه مشــقة قــد رفهــه االله منهــا. وخفــف 
عنه إيجابها، وتوفير هذا القدر على ذوي الحاجة من سائر الأصناف. أو دفعه في مصالح المسلمين 

 طبع الإمام). - 6/47أولى" (المغني لابن قدامة: 
 توجيه النـَيرِّ العميق، لا يحتاج إلى تعليق.وهذا ال

أمـــا الحـــديث الـــذي اســـتندت إليـــه الروايـــة الأخـــرى عـــن أحمـــد، فقـــد ضـــعف ســـنده، وعلـــى فـــرض 
التسليم بصحته، فقد أجاب عنه بعض الشافعية بأنَّـا لا نمنـع أن يقـال: الحـج مـن سـبيل االله، وإنمـا 

يث: ( لا تحـــل الصـــدقة إلا لخمســـة) وذكـــر النـــزاع في "ســـبيل االله" في آيـــة: (إنمـــا الصـــدقات) وحـــد
منها: (الغازي في سبيل االله) يدل على المراد في الآية. على أن في أصل دلالة ذلـك الحـديث علـى 
الدعوى نظراً؛ لأن الـذي فيـه إعطـاء بعـير جُعـِلَ صـدقة في سـبيل االله، كمـا في روايـة، أو أوصـى بـه 

و افترضـنا أنـه بعـير زكـاة، فيُحتمـل أن يكـون مَــن لمـن يحـج عليـه، فلـ -كمـا في أخـرى   -لسـبيل االله 
أعطيــه فقــيراً يســتحق الانتفــاع بــه، أو أنــه أركبــه مــن غــير تمليــك لــه ولا تملــك (انظــر تحفــة المحتــاج: 

3/96 .( 
 
 
 
 
 

 ما اتفق عليه المذاهب الأربعة في هذا المصرف
 

 أمور ثلاثة: يلاحظ مما نقلناه عن المذاهب الأربعة أ�ا اتفقت في هذا المصرف على
 أن الجهاد داخل في سبيل االله قطعًا. -1



مشـروعية الصــرف مــن الزكــاة لأشــخاص المجاهــدين، بخــلاف الصــرف لمصــالح الجهــاد ومعداتــه،  -2
 فقد اختلفوا فيه.

عدم جواز صرف الزكاة في جهات الخير والإصلاح العامة من بناء السدود والقناطر، وإنشاء  -3
ح الطــرق وتكفــين المــوتى، ونحــو ذلــك. وإنمــا عــبء هــذه الأمــور علــى المســاجد والمــدارس، وإصــلا

 موارد بيت المال الأخرى من الفيء والخراج وغيرها.
وإنمـــا لم يجـــز الصـــرف في هـــذه الأمـــور لعـــدم التمليـــك فيهـــا، كمـــا يقـــول الحنفيـــة، أو لخروجهـــا عـــن 

 المصارف الثمانية، كما يقول غيرهم.
ه بجميـــع القُـــرَب والطاعـــات، فقـــد اشـــترط فيـــه تمليـــك الزكـــاة أمـــا مـــا نقـــل عـــن "البـــدائع" مـــن تفســـير 

لشخص، فلا تعطى لجهة عامة، كما اشترط أن يكون الشخص فقيراً لهذا لا يخرج هذا الرأي عن 
 دائرة المضيقين في مدلول "سبيل االله".

 ار.وانفرد أبو حنيفة باشتراط الفقر في المجاهد. كما انفرد أحمد بجواز الصرف للحجاج والعُمَّ 
واتفق الشافعية والحنابلة على اشتراط أن يكون المجاهدون الذين يأخذون الزكاة من المتطوعين غـير 

 المرتبين في الديوان.
 على مشروعية الصرف على مصالح الجهاد في الجملة.  -ما عدا الحنفية  -واتفق 

 
 
 
 
 

 الموسعون في معنى سبيل االله
 

توسع في معنى "سبيل االله" فلم يقصره على الجهاد ومـا يتعلـق  من -قديماً وحديثاً  -ومن العلماء 
به، بل فسره بما يشمل سائر المصالح والقربات وأعمال الخير والبر، وفقًا للمدلول الأصلي للكلمـة 

 وضعًا.



 
 ما نقله القفال عن بعض الفقهاء: 

 
 قولــه تعــالى: (وفي مـن ذلــك مــا نبــه عليــه الإمــام الــرازي في تفسـيره حيــث ذكــر: أن ظــاهر اللفــظ في

ســبيل االله) لا يوجــب القصــر علــى الغــزاة. ثم قــال: فلهــذا المعــنى نقــل القفــال في تفســيره عــن بعــض 
الفقهــاء: أ�ــا أجــازوا صــرف الصــدقات إلى جميــع وجــوه الخــير: مــن تكفــين المــوتى، وبنــاء الحصــون، 

 16/113الـــرازي  وعمـــارة المســـاجد؛ لأن قولـــه: (وفي ســـبيل االله) عـــام في الكـــل (تفســـير الفخـــر
 )أ.هـ.

ولم يبين لنا من هم هؤلاء الفقهـاء، ولكـن المحققـين مـن العلمـاء لا يطلقـون وصـف الفقيـه إلا علـى 
 المجتهد. كما أن الرازي لم يعقب على نقل القفال بشيء، مما يوحي بميله إليه. 

 
 
 

 ما نسب إلى أنس والحسن .. ومناقشته:
 

رأي إلى أنــس بــن مالــك والحســن البصــري. فقــد قــالا: "مــا ونســب ابــن قدامــة في "المغــني" هــذا الــ
 ).2/167أعطيت في الجسور والطرق فهي صدقة ماضية" (المغني: 

فــدلت هــذه العبــارة علــى جــواز صــرف الزكــاة في إنشــاء الجســور والطــرق وإصــلاحها، فهــي صــدقة 
 ماضية .. أي جائزة ومقبولة.

ــ ة علــى معــنى آخــر. فقــد ذكــر أن المســلم إذا مــرَّ ولكــن أبــا عبيــد روى عنهمــا العبــارة المــذكورة، دال
وهـم محصِّـلون معينـون مـن  -بصدقته على العاشر، فقبضـها منـه تجزئـه مـن الزكـاة. وكـان العاشـرون 

يقفون في الجسور والطرق، ليأخذوا من تجار أهل الحـرب المسـتأمنين وأهـل الذمـة  -قِبَل ولي الأمر 
تجاريـة، أشـبه بمـا نسـميه الآن "الضـرائب الجمركيـة"، والمسلمين ما هو مفـروض علـيهم مـن ضـرائب 

فقــد كــانوا يقفــون علــى الحــدود غالبًــا. وروى أبــو عبيــد مــن أقــوال التــابعين ومــن بعــدهم، كــإبراهيم 



مــا يؤكــد هــذا المعــنى، وهــو احتســاب مــا يأخــذه  -محمــد بــن علــي  -والشــعبي وأبي جعفــر البــاقر 
صـريحًا. علـى خـلاف مـا قـال ميمـون بـن مهـران في العاشر من الزكاة، وقد جـاء عـن الحسـن نفسـه 

ذلك: إنه يخرج زكاة ماله، ولا يعتد بما أخذ منه. ولكـن أبـا عبيـد قـال: والأمـر عنـدنا علـى مـا قـال 
 - 573أنــــس والحســــن وإبــــراهيم والشــــعبي ومحمــــد بــــن علــــي، وعليــــه النــــاس (انظــــر الأمــــوال ص 

575.( 
) طبع حيدرآباد، ونص الروايـة: مـا أخـذ منـك 3/166وكذلك رواه ابن أبي شيبة (في المصنف: (

علــى الجســور والقنــاطر فتلــك زكــاة قاضــية). عنهمــا في "بــاب مــن قــال: يحتســب بمــا أخــذ العاشــر"  
كما صـنع أبـو عبيـد، وعلـى هـذا لا تسـتقيم نسـبة الـرأي الـذي ذكـره ابـن قدامـة إلى أنـس والحسـن 

 رضي االله عنهما. 
 
 
 

 عند الإمامية الجعفرية:
 

ختصر النافع" من كتب الإمامية الجعفرية. قـال: (وفي سـبيل االله) وهـو كـل مـا كـان قربـة أو وفي "الم
طبع دار  - 59مصلحة كالحج والجهاد وبناء القناطر، وقيل: يختص بالجهاد (المختصر النافع ص 

 القاهرة).  -الكتاب العربي 
فــري، ذكــر أن المصــالح،  وفي "جــواهر الكــلام في شــرائع الإســلام" وهــو مــن موســوعات الفقــه الجع

كبناء القناطر والمساجد والحج، وجميع سُبُل الخير تدخل في سـبيل االله، وأن عليـه عامـة المتـأخرين. 
وأيد ذلك بأنه مقتضى اللفظ؛ لأن السبيل هو الطريق، فإذا أضيف إلى االله كان عبارة عن كل ما 

، وانظــر 2/79ه (جــواهر الكــلام: يكــون وســيلة إلى تحصــيل رضــا االله وثوابــه، فيتنــاول الجهــاد وغــير 
 ). 2/92طبع دار مكتبة الحياة. وفقه الإمام جعفر :  - 1/87شرائع الإسلام للحلي: 

 
 



 
 عند الزيدية:

 
في شــرح مــا جــاء عــن الإمــام زيــد: أن الزكــاة لا  -مــن كتــب الزيديــة  -وجــاء في "الــروض النضــير" 

مـن أجـاز ذلـك إلى الاسـتدلال بـدخولها يعطى منها في كفن الميت ولا بناء مسجد. قال: وذهـب 
في صـنف "ســبيل االله"، إذ هــو طريـق الخــير علــى العمـوم، وإن كثــر اســتعماله في فـرد مــن مدلولاتــه. 

لكـن لا إلى حـد الحقيقـة العرفيـة،  -كمـا في نظـائره   -وهو الجهاد، لكثرة عروضه في أول الإسلام 
قــرب، علــى مــا يقتضــيه النظــر في المصــالح فهــو بــاق علــى الوضــع الأول، فيــدخل فيــه جميــع أنــواع ال

العامة والخاصة، إلا ما خصه الدليل. وهو ظاهر عبـارة "البحـر" في قولـه: قلنـا: ظـاهر "سـبيل االله" 
 ).2/182، والبحر: 2/428العموم إلا ما خصَّه الدليل (الروض النضير: 

 االله".فهذا يدل على أن صاحبي "البحر" و"الروض" رجحا التوسع في معنى "سبيل 
وفي شرح الأزهار: أنه يجوز في هذا الصنف أن تصرف فضلة نصيبه من الزكاة في مصالح المسلمين 
العامــة. نــص علــى ذلــك الإمــام الهــادي. قــال أبــو طالــب: وإنمــا يصــرف فيهــذه المصــالح مــع غنــاء 

طريــق  الفقــراء، فأمــا لــو كــان ثمََّ فقــير محتــاج كــان أحــق بالزكــاة. ورأي بعضــهم أن هــذا الشــرط علــى
 الاستحباب، وإلا فلو صرف مع وجود الفقراء جاز.

ونقل في حواشي الأزهار عن البحر: أن الصرف في المصالح ليس خاصًـا بمـا فضـل مـن سـبيل االله، 
بل يصرف ما فضل من سهام الثمانية في المصـالح، كمـا يُصـرف للفقـير مـن أمـوال المصـالح (انظـر: 

 ). 116 - 115شرح الأزهار وحواشيه ص 
 
 
 

 رأي صاحب الروضة الندية:
 



وفي الروضــة النديــة للســيد صــديق حســن خــان، وهــو علــى مــذهب أهــل الحــديث المســتقلين قــال: 
وإن كــان أعظــم الطــرق إلى االله عــز  -"أمــا ســبيل االله، فــالمراد هنــا: الطريــق إليــه عــز وجــل، والجهــاد 

ل ما كان طريقًا لكن لا دليل على اختصاص هذا السهم به. بل يصح صرف ذلك في ك -وجل 
إلى االله عز وجل. هذا معنى الآية لغة، والواجب الوقوف على المعاني اللغوية حيث لم يصح النقل 
هنــا شــرعًا، ثم قــال: ومــن جملــة "ســبيل االله" الصــرف في العلمــاء الــذين يقومــون بمصــالح المســلمين 

بـل الصـرف في هـذه الجهـة مـن  الدينية، فإن لهـم في مـال االله نصـيبًا، سـواء أكـانوا أغنيـاء أو فقـراء.
أهـــم الأمـــور؛ لأن العلمـــاء ورثـــة الأنبيـــاء وحملـــة الـــدين. وبهـــم تحفـــظ بيضـــة الإســـلام، وشـــريعة ســـيد 

 ).207 - 1/206الأنام" أهـ (الروضة الندية: 
 
 
 

 القاسمي: -آراء المحدثين 
 

ظـاهر اللفـظ لا  في تفسـيره مـا ذكـره الـرازي مـن أن -رحمه االله  -ذكر الشيخ جمال الدين القاسمي 
يوجــب القصــر علــى الغــزاة، ومــا نقلــه القفــال عــن بعــض الفقهــاء في ذلــك، ثم ذكــر قــول صــاحب 

داخــل في ســبيل االله" (محاســن التأويــل:  -وهــو بــر  -"التــاج": "كــل ســبيل أريــد بــه االله عــز وجــل 
). وسكت عـن هـذه النقـول، ولم يعقـب عليهـا، وهـو يـوحي بموافقـة ضـمنية، أو بعـدم  7/3181
 لاعتراض. ا
 
 
 

 رأي رشيد رضا وشلتوت:
 

 رحمة االله. فقد قال في تفسير آية المصارف ما نصه: -صاحب المنار  -أما السيد رشيد رضا 



"التحقيق أن سبيل االله هنا: مصالح المسلمين العامـة الـتي بهـا قـوام أمـر الـدين والدولـة دون الأفـراد. 
طيع دون غيره، وهو من الفرائض العينية بشرطه  وأن حج الأفراد ليس منها؛ لأنه واجب على المست
ولكــن شــعيرة الحــج وإقامــة الأمــة لهــا منهــا، … كالصــلاة والصــيام، لا مــن المصــالح الدينيــة الدوليــة 

فيجـــوز الصـــرف مـــن هـــذا الســـهم علـــى تـــأمين طـــرق الحـــج وتـــوفير المـــاء والغـــذاء وأســـباب الصـــحة 
 الطبعة الثانية). - 1/585 للحجاج، إن لم يوجد لذلك مصرف آخر (تفسير المنار:

أن سبيل االله يشمل سائر  -) 587بعد ذلك بقليل (المصدر السابق ص  -وذكر صاحب المنار 
ـــدين والدولـــة. وأوليهـــا وأولهـــا بالتقـــديم الاســـتعداد  المصـــالح الشـــرعية العامـــة الـــتي هـــي مـــلاك أمـــر ال

ة ( وهـــذا بالنســـبة للحـــرب للحـــرب، لشـــراء الســـلاح، وأغذيـــة الجنـــد، وأدوات النقـــل، وتجهيـــز الغـــزا
الإســلامية والجيــوش الإســلامية الــتي تقاتــل لإعــلاء كلمــة االله فحســب)، وتقــدم مثلــه عــن محمــد بــن 
عبـــد الحكـــم، ولكـــن الـــذي يجهـــز بـــه الغـــازي يعـــود بعـــد الحـــرب إلى بيـــت المـــال إن كـــان ممـــا يبقـــى  

بــه، بــل يســتعمله في كالســلاح والخيــل وغــير ذلــك؛ لأنــه لا يملكــه دائمــاً بصــفة الغــزو الــتي قامــت 
سبيل االله، ويبقى بعد زوال تلك الصفة عنه في سبيل االله، ويـدخل في عمومـه إنشـاء المستشـفيات 

لا  -العســكرية، وكــذا الخيريــة العامــة، وإشــراع الطــرق وتعبيــدها، ومــد الخطــوط الحديديــة العســكرية 
والخنـادق، ومـن أهـم مـا ينُفـق في ومنها بناء البوارج المدرعة والمطارات الحربية والحصون  -التجارية 

ســبيل االله في زماننــا هــذا إعــداد الــدعاة إلى الإســلام، وإرســالهم إلى بــلاد الكفــار مــن قبــل جمعيــات 
منظمــة تمــدهم بالمــال الكــافي كمــا يفعلــه الكفــار في تبشــير ديــنهم. وقــد بينــا تفصــيل هــذه المصــلحة 

 ) أ.هـ.104إلى الخير) (آل عمران: العظيمة في تفسير قوله تعالى: (ولتكن منكم أمة يدعون 
"سبيل االله" بأنه: "المصالح العامـة الـتي لا ملـك فيهـا  -رحمه االله-وكذا فسر الشيخ محمود شلتوت 

لأحـــد، والـــتي لا يخـــتص بالانتفـــاع بهـــا أحـــد، فملكهـــا الله، ومنفعتهـــا لخلـــق االله، وأولاهـــا وأحقهـــا: 
الكرامــة، ويشــمل العــدد والعُــدَّة علــى أحــدث التكــوين الحــربي الــذي تــرد بــه الأمــة البغــي، وتحفــظ 

المخترعــات البشــرية، ويشــمل المستشــفيات عســكرية ومدنيــة، ويشــمل تعبيــد الطــرق، ومــد الخطــوط 
الحديديـــة، وغـــير ذلـــك، ممـــا يعرفـــه أهـــل الحـــرب والميـــدان. ويشـــمل الإعـــداد القـــوي الناضـــج لـــدعاة 



، ويبلغــــون أحكامــــه، ويتعقبــــون إســــلاميين يظُهــــرون جمــــال الإســــلام وسماحتــــه، ويفســــرون حكمتــــه
 مهاجمة الخصوم لمبادئه بما يرد كيدهم إلى نحورهم.

 -ويتـواتر  -"وكذلك يشمل العمل على دوام الوسائل الـتي يسـتمر بهـا حفظـة القـرآن الـذين تـواتر 
بهم نقله كما أنزل، من عهد وحيه إلى اليـوم، وإلى يـوم الـدين إن شـاء االله" أ.هــ. (الإسـلام عقيـدة 

 ، طبع الأزهر).98 - 97عة ص وشري
 وهو تأييد لما ذهب إليه صاحب المنار رحمه االله.

وعلــى هــذا الأســاس أفــتى مــن ســأله عــن جــواز صــرف الزكــاة في بنــاء المســاجد فكــان جوابــه: "إن 
المسجد الذي يراد إنشاؤه أو تعميره إذا كان هو المسجد الوحيد في القرية. أو كان بها غيره ولكن 

ويحتــــاجون إلى مســــجد آخــــر، صــــح شــــرعًا صــــرف الزكــــاة لبنــــاء هــــذا المســــجد أو  يضــــيق بأهلهــــا،
إصـلاحه، والصـرف علـى المسـجد في تلـك الحالـة يكـون مـن المصـرف الـذي ذكـر في آيـة المصـارف 

 الواردة في سورة التوبة باسم "سبيل االله" .
ينتفـع بهـا المســلمون   وهـذا مبـني علـى اختيـار أن المقصــود بكلمـة " سـبيل االله" المصـالح العامــة، الـتي

كافــــة، ولا تخــــص واحــــدًا بعينــــه، فتشــــمل المســــاجد والمستشــــفيات ودور التعلــــيم ومصــــانع الحديــــد 
والذخيرة وما إليها، مما يعود نفعه على الجماعـة. وأحـب أن أقـرر هنـا أن المسـألة محـل خـلاف بـين 

صدقات في جميع وجوه العلماء (ثم ذكر الشيخ، ما نقله الرازي في تفسيره عن القفال من صرف ال
الخــير ... ) إلى أن قــال: " وهــذا مــا أختــاره وأطمــئن إليــه وأفــتي بــه، ولكــن مــع القيــد الــذي ذكرنــاه 
بالنسبة للمساجد، وهو أن يكـون المسـجد لا يغـني عنـه غـيره، وإلا كـان الصـرف إلى غـير المسـجد 

 طبع الأزهر).  - 219أولى وأحق" أ هـ (الفتاوى للشيخ شلتوت ص 
 
 
 
 وى مخلوف:فت
 



وســـئل الشـــيخ حســـنين مخلـــوف مفـــتي الـــديار المصـــرية الأســـبق عـــن جـــواز الـــدفع لـــبعض الجمعيـــات 
الخيرية الإسلامية من الزكاة. فـأفتى بـالجواز، مسـتندًا إلى مـا نقلـه الـرازي عـن القفـال وغـيره في معـنى 

 "سبيل االله" (انظر: فتاوى شرعية للشيخ مخلوف الجزء الثاني). 
 
 
 
 
 

 ترجيحموازنة و 
 

بعــد أن ذكرنــا أقــوال المــذاهب الأربعــة الــتي قصــر أغلبهــا "ســبيل االله" علــى الجهــاد، ومــا في معنــاه، 
وذكرنا أقوال الآخرين من القدامي والمحدَثين الذي توسعوا في مدلول سبيل االله، يلزمنا أن نبـين أي 

 الوجهتين أولى بالصواب وأحق بالترجيح.
واضح هو المعنى الوضعي الأصلي للفظة "سـبيل االله" فهـي تشـمل  لقد اعتمد الموسِّعون على دليل 

الصـرف في بنـاء  -علـى هـذا  -كل عمل خـيري. وكـل مـا يعـود علـى المسـلمين بالمنفعـة، فأجـازوا 
 المساجد والمدارس والمستشفيات، وفي كل المشروعات الإنشائية الخيرية.

 معتمدين على دليلين:أما الجمهور من فقهاء المذاهب الأربعة، فقد منعوا ذلك 
أن ركــن الزكــاة هــو التمليــك، وهــو منعــدم في الصــرف إلى  -الأول: وهــو الــذي عليــه عــول الحنفيــة 

جهات الخير التي لا ملكية فيها لأحـد. والـدليل علـى ركنيـة التمليـك: أن االله تعـالى سماهـا صـدقة، 
 ).2/20وحقيقة الصدقة تمليك المال للفقير (فتح القدير: 

الأمــور المــذكورة مــن بنــاء المســاجد والمــدارس والســقايات ونحوهــا، ليســت مــن المصــارف  الثــاني: أن
الثمانيـــة الـــتي حـــددها القـــرآن بقولـــه تعـــالى: (إنمـــا الصـــدقات للفقـــراء) ... الآيـــة، و"إنمـــا" للحصـــر 
والإثبات، تثبت المذكور وتنفي ما عداه. ولحديث: (إن االله تعالى حكم فيها فجزأها ثمانية أجزاء) 

 ).2/167... الحديث، وهذا ما اعتمد عليه ابن قدامة في المغني (المغني: .



أما الدليل الأول ففيه نظـر، لمـا ذكرنـا مـن قبـل: أن المصـارف الـتي عـبر عنهـا القـرآن بحـرف "في" لا 
يشترط فيها التمليك. وعلى هذا أفتى من الفقهاء من أفتى بجواز إعتاق الرقاب وقضاء دين الميـت 

مع انعدام التمليك. ثم إن التمليك يتحقق بإعطاء الزكـاة لأولي الأمـر، ولـيس بـلازم أن  من الزكاة،
 يضعها المالك في يد الفقير، فإذا قبضها الإمام أو نائبه، كان له أن يصرفها في هذه الأمور.

أما الدليل الثاني القائم علـى حصـر المصـارف في ثمانيـة، فلـيس بكـاف في الـرد علـى المتوسـعين، مـا 
دام هــؤلاء يقولــون: إن هــذه الأمــور مــن بنــاء المســاجد وغيرهــا هــي مــن "ســبيل االله" فلــم تخــرج عــن 
ـــرد الصـــحيح علـــى القـــائلين بهـــذا الـــرأي يكـــون  المصـــارف الـــتي حصـــرها االله. بــــ "إنمـــا" .. ولكـــن ال

أم هــو  -كمــا هــو رأي الجمهــور   -بتحديــد المــراد مــن "ســبيل االله" هــل هــو خــاص بــالغزو والقتــال 
 وكما يدل عليه عموم اللفظ. -كما هو رأي من ذكرنا   -يشمل كل بر وخير وقربة عام 

ولكي نحدد هذا المراد تحديدًا دقيقًـا، علينـا أن نسـتعرض مـوارد هـذه الكلمـة في القـرآن، لنبـين مـاذا 
 يراد بها حيث وردت، فخير ما يفسر القرآن بالقرآن.

 
 
 
 
 

 "سبيل االله" في القرآن
 

سـبيل االله" في القـرآن العزيـز بضـعًا وسـتين مـرة (راجـع المعجـم المفهـرس لألفــاظ ذكـرت كلمـة: " في 
 القرآن الكريم). وقد جاء ذكرها على طريقتين:

فتارة تجر بحرف "في" (في سبيل االله) .. كما في آية مصارف الزكاة هذه وهو أكثـر مـا ورد في  -1
  ثلاثة وعشرين موضعًا من القرآن.القرآن، وتارة تجر بحرف "عن": (عن سبيل االله) .. وذلك في

وفي هذه المواضع جاءت بعد واحد من فعلين إما الصد مثل: (إن الذين كفـروا وصـدوا عـن سـبيل 
) .. (إن الـــذين كفـــروا ينفقـــون أمـــوالهم ليصـــدوا عـــن 167االله قـــد ضـــلوا ضـــلالاً بعيـــدًا) (النســـاء: 



مـن يشـتري لهـو الحـديث ليضـل عـن ). وإمـا الإضـلال مثـل: (ومـن النـاس  36سبيل االله) (الأنفال
 ).  6سبيل االله) (لقمان: 

يكون ذلك بعـد فعـل الإنفـاق: (وأنفقـوا  -وهو أكثر ما ورد في القرآن  -وحينما تجر بـ "في"  -2
)، أو  58)، أو الهجـــرة: (والـــذين هـــاجروا في ســـبيل االله) (الحـــج:  195في ســـبيل االله) (البقـــرة: 

)، أو القتـــال أو القتـــل: (يقـــاتلون في ســـبيل االله  218(البقـــرة:  الجهـــاد: (وجاهـــدوا في ســـبيل االله)
)، أو 154)، (ولا تقولـوا لمـن يقتـل في سـبيل االله أمـوات) (البقـرة: 11فيـَقْتُلون وُيقْتّلـون) (التوبـة: 

 المخمصة أو الضرب وما يشبهها. فما المراد بـ "سبيل االله" في آيات القرآن؟
. و"سبيل االله" هو الطريق الموصـل إلى رضـاه ومثوبتـه، وهـو الـذي إن "السبيل" في اللغة هو الطريق

بعـــث النبيـــين ليهـــدوا الخلـــق إليـــه، وأمـــر خـــاتم رســـله بالـــدعوة إليـــه: (ادع إلى ســـبيل ربـــك بالحكمـــة 
)، وأن يعلن في الناس: (هذه سبيلي أدعوا إلى االله، على بصيرة  125والموعظة الحسنة) (النحل: 

 ). 108أنا ومن اتبعني) (يوسف:
وهناك سبيل آخر مضاد، هو سبيل الطاغوت، وهو الذي يـدعو إليـه إبلـيس وجنـوده، وهـو الـذي 
ينتهي بصاحبه إلى النار وسخط االله، وقد قال االله تعالى مقارناً بين الطـريقين وأصـحابهما: (الـذين 

 . ) 76آمنوا يقاتلون في سبيل االله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت) (النساء 
وسبيل االله: دعاته قليلون، وأعداؤه الصادون عنه كثيرون: (ينفقون أموالهم ليصدوا عن سـبيل االله) 

). (وإن 6). (ومن الناس من يشـتري لهـو الحـديث ليضـل عـن سـبيل االله) (لقمـان: 36(الأنفال: 
). هـــذا إلى أن تكـــاليف هـــذا 116تطـــع أكثـــر مـــن في الأرض يضـــلوك عـــن ســـبيل االله) (الأنعـــام: 

لطريـق تجعـل أهـواء النفــوس مخالفـة لـه صـادة عنــه، ولهـذا جـاء التحـذير مــن اتبـاع الهـوى: (ولا تتبــع ا
 ). 26الهوى فيضلك عن سبيل االله) (سورة ص: 

وإذا كان أعداء االله يبذلون جهودهم وأموالهم ليصدوا عن "سبيل االله" فـإن واجـب أنصـار االله مـن 
لهم في "سبيل االله"، وهذا ما فرضه الإسلام، فجعل جـزءًا المؤمنين أن يبذلوا جهودهم، وينفقوا أموا

من الزكاة المفروضة يخصص لهذا المصرف الخطير " في سبيل االله" . كما حث المؤمنين بصفة عامـة 
 على إنفاق أموالهم في "سبيل االله".



 
 
 
 
 

 معنى "سبيل االله" إذا قرن بالإنفاق
 

 ، يجد لها معنيين:والمتتبع لكلمة "سبيل االله" مقرونة بالإنفاق
حسب مدلول اللفظ الأصـلي يشـمل كـل أنـواع الـبر والطاعـات وسـبل الخـيرات.  -معنى عام  -1

وذلك كقوله تعالى: (مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل االله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل 
أمـوالهم في سـبيل  )، وقولـه: (الـذين ينفقـون261سنبلة مائة حبة واالله يضاعف لمن يشاء) (البقرة:

االله ثم لا يتبعــون مــا أنفقــوا منًــا ولا أذى لهــم أجــرهم عنــد ربهــم ولا خــوف علــيهم ولا هــم يحزنــون) 
). فلم يفهم أحد من هذه الآيـة خاصـة أن سـبيل االله فيـه مقصـور علـى القتـال، ومـا 262(البقرة:

الفقــراء وذوي الحاجــة، يتعلــق بــه، بــدليل ذكــر المــن والأذى، وهمــا إنمــا يكونــان عنــد الإنفــاق علــى 
وبخاصــة الأذى. وكــذلك قولــه تعــالى: (والــذين يكنــزون الــذهب والفضــة ولا ينفقو�ــا في ســبيل االله 

كمـا قـال   -) فالمراد بــ "سـبيل االله " في هـذه الآيـة المعـنى الأعـم 34فبشرهم بعذاب أليم) (التوبة: 
لكــان الــذي ينفــق مالــه  لا خصــوص القتــال. وإلا -) 3/172الحــافظ ابــن حجــر (فــتح البــاري: 

داخــلاً في دائــرة  -دون خصــوص القتــال  -علــى الفقــراء والمســاكين واليتــامى وابــن الســبيل ونحوهــا 
 الكانزين والمبشَّرين بالعذاب.

وزعم بعض المعاصرين: أن كلمة " في سبيل االله" إذا قرنت بالإنفاق كان معناها الجهاد جزمًا، ولا 
مـن منشـورات حـزب  -تقـي الـدين النبهـاني  -قتصـادي في الإسـلام تحتمل غيره مطلقًا (النظام الا

الطبعــة الثالثــة). وهــو زعــم غــير مبــني علــى الاســتقراء التــام لمــوارد الكلمــة في  - 208التحريــر ص 
 الكتاب العزيز، وآيتا البقرة والتوبة المذكورتان تردان عليه.



أعدائـه وإعـلاء كلمتـه في الأرض، حـتى  والمعنى الثاني معنى خـاص وهـو نُصـرة ديـن االله ومحاربـة -2
لا تكــون فتنــة ويكــون الــدين كلــه الله. والســياق هــو الــذي يميــز هــذا المعــنى الخــاص مــن المعــنى العــام 
السابق. وهذا المعنى هو الذي يجـيء بعـد القتـال والجهـاد مثـل: "قـاتلوا في سـبيل االله"، و "جاهـدوا 

لقتــال في ســورة البقــرة: (وأنفقــوا في ســبيل االله ولا في ســبيل االله" ومــن ذلــك قولــه تعــالى بعــد آيــات ا
). فالإنفـاق هنـا إنفـاق 195تلقوا بأيديكم إلى التهلكـة وأحسـنوا إن االله يحـب المحسـنين) (البقـرة: 

 في نصرة الإسلام، وإعلاء كلمته على أعدائه المحاربين له الصادين عنه.
فقــوا في ســبيل االله والله مــيراث الســموات ومثــل ذلــك قولــه تعــالى في ســورة الحديــد: (ومــا لكــم ألا تن

والأرض، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا مـن 
). فالسياق يـدل علـى أن الإنفـاق هنـا كالإنفـاق 10بعد وقاتلوا وكلاً وعد االله الحسنى) (الحديد: 

 في الآية السابقة.
(وأعـدوا لهـم مـا اسـتطعتم مـن قـوة ومـن ربـاط الخيـل ترهبـون بـه عـدو وفي سورة الأنفال قال تعالى: 

االله وعدوكم وآخرين من دو�م لا تعلمو�م االله يعلمهم، ومـا تنفقـوا مـن شـيء في سـبيل االله يـوف 
). فالمقــام يــدل بوضــوح علــى أن ســبيل االله في الآيــة هــو 60إلــيكم وأنــتم لا تظلمــون) (الأنفــال: 

دين االله، كما صرح بذلك الحديث الصحيح: (من قاتل لتكون كلمة االله  محاربة أعداء االله، ونصرة
 هي العليا فهو في سبيل االله) (متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري). 

وهــذا المعــنى الخــاص هــو الــذي يعــبر عنــه أحيانــًا بالجهــاد والغــزو. وتفســيرنا لــه بنصــرة الإســلام أولى، 
   بيل االله" جاهدوا في الجهاد وإلا لكان مضمون معنى: "جاهدوا في س

 
 
 
 
 

 "سبيل االله" في آية مصارف الزكاة
 



فمـا المـراد بـه معنـا  -كمـا ذكرنـا   -وإذا كان لسبيل االله مع الإنفـاق هـذان المعنيـان: العـام والخـاص 
 في الآية التي حددت مصارف الزكاة، والإنفاق ملحوظ فيها وإن لم يذُكر لفظه؟

العام لسبيل االله لا يصلح أن يراد هنـا؛ لأنـه بهـذا العمـوم يتسـع لجهـات  إن الذي أرجحه أن المعنى 
كثــيرة، لا تحصــر أصــنافها فضــلاً عــن أشخاصــها. وهــذا ينــافي حصــر المصــارف في ثمانيــة. كمــا هــو 

: (إن االله لم يـرض بحكـم نـبي ولا غـيره  -صـلى االله عليـه وسـلم-ظاهر الآية، وكما جاء عن النـبي 
هــا هــو فجزأهــا ثمانيــة أجــزاء)، كمــا أن ســبيل االله بــالمعنى العــام يشــمل في الصــدقات حــتى حكــم في

إعطــاء الفقــراء والمســاكين وبقيــة الأصــناف الســبعة الأخــرى؛ لأ�ــا جميعًــا مــن الــبر وطاعــة االله، فمــا 
 الفرق إذن بين هذا المصرف وما سبقه وما يلحقه؟

 فائدة، فلابد أن يراد به معنى خاص يميزه إن كلام االله البليغ المعجز يجب أن يُـنـَزَّه عن التكرار بغير
عن بقيـة المصـارف، وهـذا مـا فهمـه المفسـرون والفقهـاء مـن أقـدم العصـور، فصـرفوا معـنى سـبيل االله 
إلى الجهــــاد، وقــــالوا: إنــــه المــــراد بــــه عنــــد إطــــلاق اللفــــظ. ولهــــذا قــــال ابــــن الأثــــير: إنــــه صــــار لكثــــرة 

 عنه في أول الفصل.الاستعمال فيه كأنه مقصور عليه. كما نقلناه 
صــلى االله -وممــا يؤيــد مــا قالــه ابــن الأثــير. مــا رواه الطــبراني: أن الصــحابة كــانوا يومًــا مــع رســول االله 

فـــرأوا شــاباً جلـــدًا، فقـــالوا: لــو كـــان شـــبابه وجلــده في ســـبيل االله؟! (قـــال المنـــذري في  -عليــه وســـلم
الصــــحيح). يريــــدون : في الجهــــاد طبــــع المنيريــــة): رواه الطــــبراني ورجالــــه رجــــال  - 3/4الترغيــــب (

 ونُصرة الإسلام.
وصحت أحاديث كثيرة عن الرسول وأصحابه تدل على أن المعـنى المتبـادر لكلمـة "سـبيل االله" هـو 

يعـني في  -يقول كقول عمر في الحديث الصحيح : ( حملتُ على فـرس في سـبيل االله )  -الجهاد 
و روحــة خــير مــن الــدنيا ومــا فيهــا)، وحــديث الجهــاد، وحــديث الشــيخين: ( لغــدوة في ســبيل االله أ

البخــاري: (مــن احتــبس فرسًــا في ســبيل االله، إيمانــًا بــاالله وتصــديقًا بوعــده، فــإن شــبعه، وريــه وروثــه 
يعــني حســناته، وحــديث الشــيخين: (مــا مــن عبــد يصــوم يومًــا في  -وبولــه في ميزانــه يــوم القيامــة) 

لنــار ســبعين خريفًــا)، وحــديث النســائي والترمــذي ســبيل االله إلا باعــد االله بــذلك اليــوم وجهــه عــن ا
وحســنه: (مــن أنفــق في ســبيل االله كتبــت بســبعمائة ضــعف)، وحــديث البخــاري: (مــا اغــبرت قــدما 



  -الجزء الثاني  -عبد في سبيل االله، فتمسه النار) (خرج هذه الأحاديث كلها المنذري في الترغيب 
 كتاب الجهاد). وغيرها كثير.

 سبيل االله" فيها إلا الجهاد.ولم يفهم أحد من "
فهــذه القــرائن كلهــا كافيــة في تــرجيح أن المــراد مــن "ســبيل االله" في آيــة المصــارف، هــو الجهــاد، كمــا 
قــال الجمهــور، ولــيس المعــنى اللغــوي الأصــلي، وقــد أيــد ذلــك حــديث: (لا تحــل الصــدقة لغــني إلا 

 لخمسة) .. وذكر منهم الغارم والغازي في "سبيل االله".
أوثــر عــدم التوســع في مــدلول "ســبيل االله" بحيــث يشــمل كــل المصــالح والقربــات. كمــا أرجــح ولهــذا 

 عدم التضييق فيه، بحيث لا يقتصر على الجهاد بمعناه العسكري المحض.
إن الجهــاد قــد يكــون بــالقلم واللســان، كمــا يكــون بالســيف والســنان. قــد يكــون الجهــاد فكريــًا، أو 

 اديا، أو سياسيًا. كما يكون عسكرياً.تربوياً، أو اجتماعيًا، أو اقتص
 وكل هذه الأنواع من الجهاد تحتاج إلى الإمداد والتمويل.

المهــــم أن يتحقــــق الشــــرط الأساســــي لــــذلك كلــــه، وهــــو أن يكــــون "في ســــبيل االله" أي في نصــــرة 
الإســلام، وإعــلاء كلمتــه في الأرض، فكــل جهــاد أريــد بــه أن تكــون كلمــة االله هــي العليــا فهــو في 

 االله. أياً كان نوع هذا الجهاد وسلاحه.سبيل 
يقـول الإمــام الطــبري في تفســير قولــه تعــالى: (وفي ســبيل االله): "يعــني: وفي النفقــة في نصــرة ديــن االله 

 وطريقته وشريعته التي شرعها لعباده، بقتال أعدائه. وذلك هو غزو الكفار".
كــل نفقــة في نصــرة الإســلام والجــزء الأول مــن كــلام شــيخ المفســرين واضــح ومقبــول، وهــو يشــمل  

وتأييــد شــريعته، أمــا قتــال أعــداء االله وغــزو الكفــار، فلــيس إلا وجهًــا واحــدًا مــن أوجــه النصــرة لهــذا 
 الدين.

فالنصــرة لــدين االله وطريقتــه وشــريعته تتحقــق بــالغزو والقتــال في بعــض الأحــوال، بــل قــد يتعــين هــذا 
يكــون فيــه  -كعصـرنا   -لكـن قــد يـأتي عصــر الطريـق في بعــض الأزمنـة والأمكنــة لنصـرة ديــن االله. و 

 الغزو الفكري والنفسي أهم وأبعد خطرًا وأعمق أثرًا، من الغزو المادي العسكري.



فـــإذا كـــان جمهـــور الفقهـــاء في المـــذاهب الأربعـــة قـــديماً، قـــد حصـــروا هـــذا الســـهم في تجهيـــز الغـــزاة 
ع وسـلاح. فـنحن نضـيف إلـيهم والمرابطين على الثغور، وإمدادهم بمـا يحتـاجون إليـه مـن خيـل وكـرا 

في عصرنا غزاة ومرابطين من نـوع آخـر. أولئـك الـذين يعملـون علـى غـزو العقـول والقلـوب بتعـاليم 
الإســلام، والــدعوة إلى الإســلام. أولئــك هــم المرابطــون بجهــودهم وألســنتهم وأقلامهــم للــدفاع عــن 

 عقائد الإسلام وشرائع الإسلام.
 الجهاد:ودليلنا على هذا التوسع في معنى 

-أولاً: أن الجهــاد في الإســلام لا ينحصــر في الغــزو الحــربي والقتــال بالســيف، فقــد صــح عــن النــبي 
أن سئل: أي الجهاد أفضل؟ فقال: (كلمة حـق عنـد سـلطان جـائر) (رواه  -صلى االله عليه وسلم

 أحمد والنسـائي والبيهقـي في الشـعب والضـياء المقدسـي عـن طـارق بـن شـهاب، وقـال المنـذري بعـد
 ).1/182عزوه للنسائي: إسناده صحيح (التيسير للمناوي 

قــال: (مــا  -صــلى االله عليــه وســلم-كمــا روى مســلم في صــحيحه عــن ابــن مســعود أن رســول االله 
مــن نــبي بعثــه االله في أمــة قبلــي إلا كــان لــه مــن أمتــه حواريــون وأصــحاب يأخــذون بســنته ويقتــدون 

مـــا لا يفعلـــون، ويفعلـــون مـــا لا يـــؤمرون. فمـــن بـــأمره، ثم إ�ـــا تخلـــف مـــن بعـــدهم خلـــوف، يقولـــون 
جاهــدهم بيــده فهــو مــؤمن، ومــن جاهــدهم بلســانه فهــو مــؤمن، ومــن جاهــدهم بقلبــه فهــو مــؤمن، 

 وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل).
: (جاهدوا المشـركين بـأموالكم وأنفسـكم وألسـنتكم) (رواه -صلى االله عليه وسلم-ويقول الرسول 

نســائي وابــن حبــان والحــاكم عــن أنــس، وقــال: صــحيح، وأقــروه كمــا في التيســير أحمــد وأبــو داود وال
)1/485 .( 

ـــاه مـــن ألـــوان الجهـــاد والنشـــاط الإســـلامي لـــو لم يكـــن داخـــلاً في معـــنى الجهـــاد  ـــا: أن مـــا ذكرن ثانيً
بالنص، لوجب إلحاقه به بالقياس. فكلاهما عمـل يقصـد بـه نصـرة الإسـلام والـدفاع عنـه، ومقاومـة 

 إعلاء كلمته في الأرض.أعدائه، و 



وقــــد رأينــــا مــــن فقهــــاء المســــلمين مــــن ألحــــق بالعــــاملين علــــى الزكــــاة مــــن يعمــــل في مصــــلحة عامــــة 
ـــا، أجازوهـــا للقضـــاة ومـــن في  للمســـلمين. قـــال ابـــن رشـــد: والـــذين أجازوهـــا للعامـــل وإن كـــان غنيً

 . طبع الحلبي) - 1/276معناهم، ممن المنفعة بهم عامة للمسلمين (بداية المجتهد: 
كمـا رأينــا مـن فقهــاء الحنفيـة مــن ألحـق بــابن الســبيل كـل مــن هـو غائــب عـن مالــه غـير قــادر عليــه، 

 وإن كان في بلده؛ لأن المعتبر هو الحاجة وقد وجدت.
كــل مــا يــؤدي غرضــه، ويقــوم بمهمتــه مــن قــول أو   -بمعــنى القتــال  -فــلا عجــب أن نلحــق بالجهــاد 

 فعل؛ لأن العلة واحدة، وهي نصرة الإسلام.
ومن قبـل رأينـا للقيـاس مـدخلاً في كثـير مـن أبـواب الزكـاة. ولم نجـد مـذهبًا إلا قـال بـه في صـورة مـن 

 الصور.
 وبذلك يكون ما اخترناه هنا في معنى "سبيل االله" هو رأي الجمهور مع بعض التوسعة في مدلوله.

 -مـا وحالـة مـا وأود أن أنبه هنا على أن بعض الأعمال والمشروعات قد تكـون في بلـد مـا، وزمـن 
 جهادًا في سبيل االله، ولا تكون كذلك في بلد آخر أو وقت آخر أو حال أخرى.

فإنشـــاء مدرســـة في الظـــروف العاديـــة عمـــل صـــالح وجهـــد مشـــكور يحبـــذه الإســـلام ولكنـــه لا يعـــد 
جهــادًا. فــإذا كــان بلــد قــد أصــبح فيــه التعلــيم وأصــبحت المؤسســات التعليميــة في يــد المبشــرين أو 

أو اللادينيـين العلمـانيين، فـإن مـن أعظـم الجهـاد إنشـاء مدرسـة إسـلامية خالصـة، تعلِّـم  الشيوعيين
أبناء المسلمين، وتحصنهم من معاول التخريب الفكري والخلُُقـي، وتحمـيهم مـن السـموم المنفوثـة في 

 المناهج والكتب، وفي عقول المعلمين، وفي الروح العامة التي توجه المدارس والتعليم كله.
 ل ذلك يقال في إنشاء مكتبة إسلامية للمطالعة في مواجهة المكتبات الهدَّامة.ومث

وكذلك إنشاء مستشـفى إسـلامي لعـلاج المسـلمين، وإنقـاذهم مـن اسـتغلال الإرسـاليات التبشـيرية 
 الجشعة المضللة، وإن كانت المؤسسات الفكرية والثقافية تظل أشد خطرًا، وأبعد أثرًا. 

 
 
 
 



 
 سبيل االله" في عصرنا ؟أين يصرف سهم "

 
رأينا فيما سبق أن القول المشهور والمعتمـد في المـذاهب الأربعـة: أن سـبيل االله معنـاه الغـزو والجهـاد 
بالمعنى العسكري الحـربي. وبعبـارة أخـرى: سـبيل االله هـي الحـرب الإسـلامية، مثـل حـروب الصـحابة 

القرآن، وهدفهم أن يخرجوا النـاس مـن  والتابعين لهم بإحسان، التي خاضوها باسم االله. وتحت راية
عبادة الخلق إلى عبادة االله وحده، ومن ضيق العيش إلى سعة الحيـاة، ومـن جـور الأديـان إلى عـدل 

 الإسلام.
ويتصــور بعــض النــاس أن هــذه الحــرب لــيس لهــا وجــود اليــوم، ولم يكــن لهــا وجــود منــذ أمــد طويــل. 

منـذ زمـن ليسـت حروبـًا إسـلامية يخوضـها مسـلمون والحروب التي تندلع في أوطان المسلمين اليوم و 
ضد كفار، إنما هي حروب وطنية قومية يخوضها قوم ضد من اعتدوا على وطنهم أو قومهم. فهي 
إذن حــروب دنيويـــة لا صــلة لهـــا بالــدين. ولهـــذا لا تعتـــبر "في ســبيل االله" فـــلا يحــل للمســـلم صـــرف 

 الزكاة إليها.
ه. وهو كلام يحتاج إلى تحقيق وتمحيص، حتى يعرف صوابه هذا ما يتصوره بعض المسلمين ويقولون

 من خطئه.
ـــــيس محصـــــوراً في الصـــــورة الـــــتي عرفـــــت في حـــــروب  إن الحـــــرب الإٍســـــلامية أو الجهـــــاد الإســـــلامي ل
الصـــحابة، تلـــك الحـــروب الـــتي شـــنت لإزالـــة القـــوى الطاغيـــة المتجـــبرة، الـــتي صـــدت عـــن ســـبيل االله 

تلـت دعاتهـا بـالظلم والغـدر. تلـك الحـروب الـتي لم يعـرف بالعنف، وقاومت دعوة االله بالسـيف، وق
التـــاريخ لهــــا مثـــيلاً في غاياتهــــا ولا في آدابهــــا، ولا في نتائجهـــا وآثارهــــا. فقــــد كانـــت حروبــًــا لتحريــــر 

 الشعوب من تسلط المتألهين والطواغيت، الذين أرادوا أن يتخذوا عباد االله عبيدًا لهم.
الإســلامية وللجهــاد الإســلامي، ولكنهــا ليســت الصــورة للحــرب  -ولا شــك  -إ�ــا صــورة رائعــة 

الوحيــدة. فقــد شــهد التــاريخ الإســلامي حروبـًـا ومعــارك أخــرى وقــف فيهــا الإســلام وأهلــه موقــف 
الـــدفاع عـــن الـــذات والحرمـــات والأرض والمقدســـات. وقامـــت معـــارك للإســـلام مـــع أعدائـــه لا تقـــل 



تي لمعت فيها أسماء عماد الدين زنكي، ونـور قدسية عن معارك الصحابة والتابعين. تلك المعارك ال
الدين محمود، وصلاح الدين، وقطز، والظـاهر بيـبرس، وغـيرهم. إ�ـا معـارك حطـين وبيـت المقـدس 

 وعين جالوت وغيرها. معارك إنقاذ الأرض الإسلامية من أيدي التتار والصليبيين الغزاة.
، فـإن جهـاد نـور الـدين وصـلاح الـدين وإذا كان جهاد الصحابة والتابعين من أجل دعوة الإسـلام

وقطـــز مـــن أجـــل دار الإســـلام. والجهـــاد كمـــا يفـــرض لحمايـــة العقيـــدة الإســـلامية، يفـــرض لحمايـــة 
الأرض الإسلامية. والعقيد الإسلامية كالأرض الإسلامية، كلتاهما يجب أن تحفظ وتصان مـن كـل 

 عدوان.
 

ة وفريضــة مقدســة ؛ لأ�ــا "دار الإســلام" وإنمــا نزلــت الأرض هــذه المنزلــة وجعــل الــدفاع عنهــا عبــاد
وحمــاه ووعــاؤه. لا مجــرد أ�ــا أرض الآبــاء والأجــداد. فالمســلم قــد يهجــر وطــن آبائــه وأجــداده علــى 
حبه له وتعلقه به إذا لم يكن للإسلام فيه راية ترفع. ولا كلمة تسمع، كما فعل الرسـول وأصـحابه 

 حين تركوا مكة مهاجرين في سبيل االله. 
 
 
 
 
 
 رير أرض الإسلام من حكم الكفارتح
 

ولا شك أن من أهم ما ينطبق عليه معنى الجهاد في عصرنا هـو: العمـل لتحريـر الأرض الإسـلامية 
من حكم الكفار الذين استولوا عليهـا، وأقـاموا فيهـا حكمهـم بـدل حكـم االله. سـواء أكـان هـؤلاء 

 بدين، فالكفر كله ملة واحدة.الكفار يهودًا، أو نصارى، أم وثنيين، أو ملحدين لا يدينون 



فالرأسمــالي والشــيوعي، والغــربي والشــرقي، والكتــابي واللاديــني، كلهــم ســواء في وجــوب محــاربتهم إذا 
احتلوا جزءًا من ديار الإسـلام، يقـوم بـذلك أدنى الـبلاد إلى هـذا الجـزء، يعـاو�م الأقـرب فـالأقرب، 

 إن لم تقم الكفاية إلا بالجميع.حسب الحاجة، إلى أن يشمل الوجوب المسلمين جميعًا، 
ولم يبتل المسلمون في عصر، كما ابتلوا اليوم، بوقوع كثير من ديارهم في قبضة الكفرة المسـتعمرين. 
وفي مقدمة هـذه الـديار: فلسـطين الـتي سُـلِّطَ عليهـا شـذاذ الآفـاق مـن اليهـود. ومثـل ذلـك كشـمير 

شـــة وتشـــاد والصـــومال الغـــربي، وقـــبرص، الـــتي الـــتي تســـلط عليهـــا الهنـــدوس المشـــركون وأريتريـــا والحب
تســلطت عليهــا الصــليبية الحاقــدة المــاكرة، ومثــل ذلــك سمرقنــد وبخــارى وطشــقند وأزبكســتان وألبانيــا 

 وغيرها من البلاد الإسلامية العريقة التي تسلطت عليها الشيوعية الملحدة الطاغية.
حكام الكفار واجب على كافة المسلمين واسترداد هذه البلاد كلها، وتخليصها من براثن الكفر، وأ

 بالتضامن، وإعلان الحرب المقدسة لإنقاذها فريضة إسلامية.
فـــإذا قامـــت حـــرب في أي جـــزء مـــن هـــذه الأجـــزاء بهـــذا القصـــد، ولهـــذه الغايـــة: تخلـــيص البلـــد مـــن 

أن جهـاد في سـبيل االله، يجـب أن يمُـوَّل ويعُـان، و  -بـلا نـزاع  -أحكام الكفر وطغيان الكفرة فهـي 
يدُفع له قسط من مال الزكاة، يقل ويكثر حسب حصيلة الزكاة من جهة، وحسب حاجة الجهـاد 
مــن جهــة ثانيــة، وحســب حاجــة ســائر المصــارف الأخــرى شــدة وضــعفًا مــن جهــة ثالثــة، وكــل هــذا 

 موكول لأهل الحل والعقد، وذوي الرأي والشورى من المسلمين، إن وجدوا. 
 
 
 
 
 

 ليس كل قتال في سبيل االله
 

ولكـــن ممـــا يجـــب التنبيـــه عليـــه أيضًـــا: أن بعـــض المســـلمين يحســـبون أن كـــل مـــن حمـــل الســـلاح ممـــن 
يتســمون بأسمــاء المســلمين يعتــبر في " ســبيل االله " أيــًا كانــت وجهتــه وغايتــه، وشــعاره ورايتــه، ســواء 



 خـــاض المعركـــة باســـم االله أم باســـم غـــيره مـــن المخلـــوقين، وســـواء أكانـــت الرايـــة الـــتي يقاتـــل تحتهـــا
إســــلامية أم جاهليــــة. فــــلا فــــرق عنــــدهم بــــين الحــــرب الإســــلامية، والحــــرب القوميــــة أو الوطنيــــة أو 

 !  الطبقية
والـــذي نؤكـــده: أن الحـــرب إنمـــا تكـــون " في ســـبيل االله " إذا ارتبطـــت بـــدوافع إســـلامية، وأهـــداف 

م، وكرامــة إســلامية. أعــني أن تكــون حربــًا لنصــرة ديــن االله وإعــلاء كلمتــه، والــدفاع عــن دار الإســلا
 الإسلام. وهذا هو الذي يميز الحرب الإسلامية من غيرها.

فــإذا أخليــت الحــرب مــن هــذا العنصــر الروحــي، فقــد أصــبحت حربــًا دنيويــة عاديــة، كــالتي يخوضــها 
 الناس جميعًا، حتى الملاحدة واللادينيون.

لكتابــه، ولا  ولا لدينــه، ولا -جــل شــأنه  -فــإذا قامــت حــرب مــن هــذا النــوع، لا مكــان فيهــا الله 
 لرسوله، فلا يجوز أن يصرف فيها درهم واحد من مال الزكاة، بزعم أ�ا " في سبيل االله "

 -مــن الشــيوعيين الألبــانيين أو الأزبكســتانيين قــاموا لتحريــر بلادهــم  -مــثلاً  -لنفــرض أن جماعــة 
الحـرب جهـادًا  من الشيوعيين الروس، وحاربوا من أجل ذلك، فهل تُـعَدُّ هـذه -الإسلامية الأصل 

في ســبيل االله، يجــوز أن يــدفع لهــا مــن أمــوال الزكــاة؛ لأ�ــا حــرب لتحريــر أرض إســلامية مــن أيــدي 
 أجانب روس مستعمرين؟

ـــا بـــالنفي؛ لأن الشـــيوعي الأزبكســـتاني كالشـــيوعي الروســـي في نظـــر الإســـلام، فهـــي  والجـــواب قطعً
 تتحرر من سلطان طاغوت، لتقع في سلطان طاغوت آخر. 

ة بـــاختلاف الجنســـيات أو الأوطـــان، مـــا دامـــوا جميعًـــا طواغيـــت، أو أوليـــاء للطـــاغوت، إنمـــا ولا عـــبر 
تكون مثل هذه الحرب جهادًا إذا قـام بهـا مسـلمون، همهـم أن يطـردوا حكـم الكفـر ليقيمـوا مكانـه 

 حكم الإسلام، ويسقطوا راية الجاهلية ليرفعوا مكا�ا راية التوحيد.
اد والقتـال، ولكنـه يقـدس الجهـاد والقتـال إذا كـان في سـبيل االله، إن الإسلام لا يقـدس مطلـق الجهـ

ــــاس   -فالنــــاس  ــــا عــــن أنفســــهم  -كــــل الن ــــذلون الأنفــــس والأمــــوال، دفاعً يقــــاتلون ويجاهــــدون ويب
وحرماتهم وأوطا�م، حتى الفجار ومـن لا ديـن لهـم، يقـدمون روائـع مـن البطـولات والتضـحيات في 

 لا يعتد بشيء من ذلك عند االله.سبيل الدفاع عن ديارهم وأقوامهم، و 



إنما يتميز المؤمنون عن غيرهم من المقـاتلين والمجاهـدين، بـأ�م يجاهـدون في سـبيل االله، ويقـاتلون في 
 سبيل االله. هذا هو شعارهم، وهذه هي غايتهم.

فهـــذه الغايـــة الكريمـــة المقدســـة هـــي الـــتي قدســـت جهـــادهم وحـــربهم، وجعلتـــه مـــن أعظـــم العبـــادات 
 لى االله. والقربات إ

فإذا قاتل المسلم لتحرير أرض، فهو لا يقاتل ليحل فيها جنس مكان جنس، أو طبقة محل طبقة، 
إنمــا يقاتــل ليطــرد منهــا حكــم غــير االله، وليقــوم فيهــا حكــم االله، ويســود فيهــا شــرع االله وتعلــو كلمــة 

 االله.
ة محضًـا. حربـًا في سـبيل وبدون هذا المعنى يفقد القتال نسـبه وصـلته بالإسـلام، ويصـبح حربـًا دنيويـ

 !   الطين لا في سبيل الدين، وما أعظم الفرق بين الحربين 
وإن قتـــالاً مـــن هـــذا النـــوع لا يســـتطيع العـــالمِ المســـلم الشـــحيح بدينـــه أن يفـــتي بأنـــه " ســـبيل االله "، 
ويجـوز للمسـلمين أن يـدفعوا فيـه فريضـة زكـاتهم. وربمـا كـان الـذين يحملـون السـلاح فيـه أشـد عــداوة 

 للإسلام من الكفار الأصليين.
خرج أبو محمد عبد الغني الحافظ بسنده عن عبد الرحمن بن أبي نعم، قال ( كنت جالسًا مع عبد 
االله بــن عمــر، فأتتــه امــرأة فقالــت لــه: يــا أبــا عبــد الــرحمن .. إن زوجــي أوصــى بمالــه في ســبيل االله ! 

ئـل ابـن أبي نعْـم) : مـا زدتهـا فيمـا سـألت ! فقلت (القا قال ابن عمر: فهو كما قال، في سبيل االله 
عنه إلا غمًا (يعني أنه لم يجبها جواباً شافيًا يريحها فيما سـألت عنـه). قـال: فمـا تـأمرني يـا ابـن أبي 

!  نعم؟ آمرها أن تدفعه إلى هؤلاء الجيوش الذين يخرجـون، فيعتـدون في الأرض ويقطعـون السـبيل ؟
إلى قوم صالحين، إلى حجـاج بيـت االله الحـرام، أولئـك وفـد  قلت: فما تأمرها؟ قال آمرها أن تدفعه

. ويبدو أن هذه القصة 8/185الرحمن، أولئك وفد الرحمن. أولئك وفد الرحمن) (تفسير القرطبي: 
هـي أصــل مــا روي عـن ابــن عمــر: أن الحــج مـن ســبيل االله. حســبما يفُهــم مـن ســياق القــرطبي لهــا. 

ذا أطلق يفهم منـه الجهـاد ولكنـه صـرفها عـن هـذا المتبـادر وكلام ابن عمر يدل على أن سبيل االله إ
 لما رأى من انحراف أهل الجهاد وفسادهم).



مــع -تحــرج أن يجعــل عمــل الجيــوش في زمنــه في ســبيل االله  -رضــي االله عنهمــا-وإذا كــان ابــن عمــر 
 أن الجيــوش في ذلــك العصــر لم يكــن لهــا رايــة غــير الإســلام، ولا وجهــة غــير الإســلام، حــتى جيــوش

فكيف لو رأى ابن عمر جيوشًا لا يذُكر فيهـا اسـم االله، ولا اسـم الإسـلام، ولا  -الخوارج أنفسهم
تكاد تقام فيها صلاة أو عبادة الله؟ وكيف لو رأى جيوشًا يقوم توجيهها كلـه علـى أسـاس علمـاني 

لكفـــر لا مكـــان فيـــه الله ولا لكتابـــه ولا لرســـوله، ولا لدينـــه، فهـــي ترفـــع شـــعارات جاهليـــة، وتمجـــد ا
وأهلـــه، وتســـخر مـــن الـــدين ودعاتـــه. ولا تفكـــر في الاتجـــاه إلى الـــدين يومًـــا إلا لتتخـــذه أداة لتقويـــة 

 !    الروح أو إثارة الحماس 
نعود فنقول: إن كل قتال يقوم تحـت رايـة غـير رايـة الإسـلام، ولهـدف غـير نصـرة الإسـلام، والـدفاع 

 أن يقال عنه: في سبيل االله.عن حرماته قتال غير إسلامي، ومن المجازفة بالدين 
 -صـلى االله عليـه وسـلم-ودليلنا على ذلك ما رواه الجماعة عن أبي موسى قال : سئل رسول االله 

عــن الرجــل يقاتـــل شــجاعة، والرجـــل يقاتــل حميـــة، والرجــل يقاتـــل ريــاءً، فـــأي ذلــك في ســـبيل االله؟ 
كـــره في المنتقـــى. انظـــر نيـــل فقـــال: (مـــن قاتـــل لتكـــون كلمـــة االله هـــي العليـــا فهـــو في ســـبيل االله) (ذ 

 طبعة ثانية). -طبع مصطفى الحلبي  - 227 - 7/226الأوطار: 
فهـذا هـو المعيـار الفاصـل بــين جهـاد الإسـلام، ومعـارك الجاهليـة. وهــذا هـو الفـارق بـين ســبيل االله، 

" وسبيل الطاغوت: "من قاتل لتكون كلمة االله هي العليا فهـو في سـبيل االله"، والمـراد بــ "كلمـة االله
 دعوة االله إلى الإسلام (المصدر السابق).

ولــــيس المســــلم مطالبــًــا أن ينقــــب عــــن قلــــوب النــــاس، وإنمــــا يحكــــم علــــيهم أفــــرادًا ومنظمــــات وفقًــــا 
لاتجاهــاتهم العامــة، وشــعاراتهم المرفوعــة، ورايــاتهم المنصــوبة، وبيانــاتهم المعلنــة، وأمــا النيــات الخفيــة، 

 ها موكول إلى االله تعالى.والبواعث الباطنية لدى كل فرد، فأمر 
 -وبهــذا البيــان نعلــم أن القــول بــأن كــل قتــال في هــذا العصــر لــيس بإســلامي، ولــيس في ســبيل االله 

 -خطأ وتهور. كمـا أن القـول بـأن كـل قتـال يقـوم في بـلاد المسـلمين  -لأنه ليس كقتال الصحابة 
سـبيل االله، هــو أيضـاً خطــأ قتــال في  -مهمـا تكــن أهـداف أهلــه وشـعاراتهم، وأفكــارهم واتجاهـاتهم 

 ومجازفة.



فعلـــى علمـــاء المســـلمين في هـــذا العصـــر أن يتقـــوا االله في فتـــاويهم، ويتحـــروا الحـــق، حـــتى لا يضـــيعوا 
أمـــــوال المســـــلمين في تأييـــــد أنـــــاس يعـــــادون الإســـــلام ســـــراً وعلانيـــــة، ويصـــــفون أحكامـــــه بالبدائيـــــة 

هـؤلاء "المسـلمون بالأسمـاء" أضـر علـى والوحشية، كما يصمون دعاته بالتأخر والرجعية، فربما كـان 
 دين الإسلام من اليهود والنصارى. 

 
 
 
 
 

 السعي لإعادة حكم الإسلام جهاد في سبيل االله
 

وأحق ما ينبغي أن يصرف إليـه سـهم في " سـبيل االله " في عصـرنا مـا ذكـره العلامـة المصـلح السـيد 
أهل الدين والشرف من المسـلمين، حيث اقترح تأليف جمعية ممن بقى من  -رحمه االله-رشيد رضا 

في مصـــالح المـــرتبطين بهـــذه الجمعيـــة دون  -قبـــل كـــل شـــيء  -تـــنظم جمـــع الزكـــاة مـــنهم، وتصـــرفها 
غيرهم. قـال: "ويجـب أن يراعـى في تنظـيم هـذه الجمعيـة: أن لسـهم "سـبيل االله" مصـرفاً في السـعي 

مــن عــدوان الكفــار،  -في حــال وجــوده  -لإعــادة حكــم الإســلام، وهــو أهــم مــن الجهــاد لحفظــه 
ومصرفاً آخر في الدعوة إليه والدفاع عنه بالألسنة والأقلام إذا تعذر الدفاع عنه بالسيوف والأسـنة 

 طبعة ثانية). - 10/598وألسنة النيران" (تفسير المنار: 
هذا الكلام البصير، يدل على فقه عميق، وفهم دقيق، للإسلام وللحياة جميعًا. ويجب على دعـاة 

م أن يعضوا عليه بالنواجذ، فهمًا وتطبيقًا. فإن مـن البلاهـة أن تؤخـذ أمـوال المتـدينين لتنفـق الإسلا
 !   على الملاحدة، والمتحللين، والعلمانيين 

أجـــل، إن أهـــم وأول مـــا يعتـــبر الآن " ســـبيل االله " هـــو العمـــل الجـــاد، لاســـتئناف حيـــاة إســـلامية 
 مفاهيم، وشعائر وشرائع، وأخلاقاً وتقاليد.صحيحة، تطبق فيها أحكام الإسلام كله: عقائد و 



ــــة  ونعــــني بالعمــــل الجــــاد: العمــــل الجمــــاعي المــــنظم الهــــادف، لتحقيــــق نظــــام الإســــلام، وإقامــــة دول
 الإسلام، وإعادة خلافة الإسلام، وأمة الإسلام، وحضارة الإسلام.

الإســلام زكــاة  إن هــذا المجــال هــو في الحقيقــة أوجــب وأولى مــا ينبغــي أن يصــرف فيــه الغيــورون علــى
لم يفهمـــوا بعـــد أهميـــة هـــذا المجــــال،  -للأســـف  -أمـــوالهم وعامـــة تبرعـــاتهم، فـــإن أكثـــر المســــلمين 

وضـــرورة تأييـــده بـــالنفس والمـــال، ووجـــوب إيثـــاره بكـــل عـــون مســـتطاع. علـــى حـــين لا تعـــدم ســـائر 
 المصارف من يمد لها يد المساعدة من الزكاة وغير الزكاة. 

 
 
 
 
 

 لإسلامي في عصرناصور متنوعة للجهاد ا
 

وإذا كنا قد اخترنا أن الجهاد الإسلامي لا ينحصر في الجانب المادي العسكري وحده، وأنه يتسع 
لأنواع أخرى من الجهاد، لعل المسلمين أكثر حاجة إليها اليوم من غيرهـا، فإننـا نسـتطيع أن نضـع 

 عدة صور وأمثلة للجهاد الإسلامي المنشود في هذا العصر.
 هذه الصور والأمثلة أحب أن أوضح حقيقة لها أهميتها هنا.وقبل عرض 

منــذ  -هــذه الحقيقــة هــي: أن عــبء تجهيــز الجيــوش النظاميــة وتســليحها والإنفــاق عليهــا، قــد كــان 
محمــولاً علــى الخزانــة العامــة للدولــة الإســلامية، لا علــى أمــوال الزكــاة. فكــان ينُفــق  -فجــر الإســلام 

مــن أمــوال الفــيء والخــراج ونحوهــا. وإنمــا يصــرف مــن الزكــاة علــى  علــى الجيــوش والســلاح والمقاتلــة
 بعض الأمور التكميلية، كالنفقة على المجاهدين المتطوعين ونحو ذلك.

وكـــذلك نـــرى ميزانيـــة الجيـــوش والـــدفاع في عصـــرنا، فعبؤهـــا يقـــع علـــى كاهـــل الميزانيـــة العامـــة؛ لأ�ـــا 
الزكــاة حمُِّلــت مثــل هــذه النفقــات لكانــت تتطلــب نفقــات هائلــة تنــوء بهــا حصــيلة الزكــاة. ولــو أن 

 جديرة أن تبتلع حصيلتها كلها ولا تكفي.



لهذا نرى أن توجيه هذا المصرف إلى الجهـاد الثقـافي والتربـوي والإعلامـي أولى في عصـرنا بشـرط أن 
يكون جهادًا إسلاميًا خالصًا وإسلاميًا صحيحًا، فـلا يكـون مشـوباً بلوثـات القوميـة والوطنيـة، ولا 

كون إسلاميًا مطعمًا بعناصر غربية أو شرقية، يقصد بها خدمة مـذهب أو نظـام أو بلـد أو طبقـة ي
أو شـــخص. فـــإن الإســـلام كثـــيراً مـــا يتُخـــذ عنوانــًـا لمؤسســـات وأوضـــاع هـــي في باطنهـــا علمانيـــة لا 
دينيـــة، فلابـــد إذن أن يكـــون الإســـلام هـــو الأســـاس والمصـــدر، وهـــو الغايـــة والوجهـــة، وهـــو القائـــد 

جه، حتى تستحق تلك المؤسسات شرف الانتساب إلى االله، ويعُد العمل فيهـا ولهـا جهـادًا في والمو 
 سبيل االله.

ونستطيع أن نضرب أمثلة شتى لكثير من الأعمال التي تحتاج إليها رسالة الإسلام في هذا العصر، 
 وهي جديرة أن تُـعَد بحق جهادًا في سبيل االله.

م الصحيح، وتبليـغ رسـالته إلى غـير المسـلمين في كافـة القـارات، إن إنشاء مراكز للدعوة إلى الإسلا
 في هذا العالم الذي تتصارع فيه الأديان والمذاهب، جهاد في سبيل االله.

وإن إنشـاء مراكــز إسـلامية واعيــة في داخـل بــلاد الإســلام نفسـها، تحتضــن الشـباب المســلم، وتقــوم 
مــن الإلحــاد في العقيــدة، والانحــراف في الفكــر، علــى توجيهــه الوجهــة الإســلامية الســليمة، وحمايتــه 

 والانحلال في السلوك، وتعُده لنصرة الإسلام، ومقاومة أعدائه، جهاد في سبيل االله.
امـة والمضـللة، لتعلـي كلمـة االله،  وإن إنشاء صحيفة إسـلامية خالصـة، تقـف في وجـه الصـحف الهدَّ

وشــبهات المضــللين، وتعلــم هــذا الــدين  وتصــدع بقولــة الحــق، وتــرد عــن الإســلام أكاذيــب المفــترين،
 لأهله خاليًا من الزوائد، والشوائب، جهاد في سبيل االله.

وإن نشــر كتــاب إســلامي أصــيل، يحســن عــرض الإســلام، أو جانــب منــه، ويكشــف عــن مكنــون 
جــواهره، ويــبرز جمــال تعاليمــه، ونصــاعة حقائقــه، كمــا يفضــح أباطيــل خصــومه، وتعمــيم مثــل هــذا 

 واسع، جهاد في سبيل االله. الكتاب على نطاق
وإن تفريــغ رجــال أقويــاء أمنــاء مخلصــين، للعمــل في المجــالات الســابقة بهمــة وغــيرة وتخطــيط، لخدمــة 
هـــذا الـــدين، ومـــد نـــوره في الآفـــاق، ورد كيـــد أعدائـــه المتربصـــين بـــه، وإيقـــاظ أبنائـــه النـــائمين عنـــه، 

 االله .ومقاومة موجات التبشير والإلحاد والإباحية، جهاد في سبيل 



وإن معاونـــة الـــدعاة إلى الإســـلام الحـــق، الـــذين تتـــآمر علـــيهم القـــوى المعاديـــة للإســـلام في الخـــارج، 
مستعينة بالطغاة والمرتدين من الداخل، فتكيل لهم الضربات، وتسلط عليهم ألوان العذاب، تقتيلاً 

ه الكفر والطغيان، جهاد إن معاونة هؤلاء على المقاومة والثبات في وج -وتعذيبًا وتشريدًا وتجويعًا 
 في سبيل االله.

وإن الصـــرف علـــى هـــذه المجـــالات المتعـــددة لهـــو أولى مـــا ينبغـــي أن يـــدفع فيـــه المســـلم زكاتـــه، وفـــوق 
 إلا أبناء الإسلام، وخاصة في عصرة غُربة الإسلام ! -بعد االله  -زكاته، فليس للإسلام 
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"ابـــن الســـبيل" عنـــد جمهـــور العلمـــاء كنايـــة عـــن المســـافر الـــذي يجتـــاز مـــن بلـــد إلى بلـــد، والســـبيل: 
 الطريق، وقيل للضارب فيه "ابن السبيل" للزومه إياه 

 كما قال الشاعر:
 
 أنا ابن الحرب ربتني وليدًا    

 إلى أن شِبْتُ واكتهلت لداتي   
 

ــ بتحقيــق محمــود  -ه بــه "ابنــه" (تفســير الطــبري وكــذلك تفعــل العــرب، وتســمي الــلازم لشــيء يعرف
 ).14/31شاكر: 

وعـــن ابـــن زيـــد قـــال: ابـــن الســـبيل المســـافر، غنيًـــا كـــان أو فقـــيراً، إذا أصـــيبت نفقتـــه أو فقـــدت. أو 
 أصابها شيء. أو لم يكن معه شيء، فحقه واجب (المصدر السابق).

 
 
 
 
 

 عناية القرآن بابن السبيل
 

اللفــظ "ابــن الســبيل" في معــرض العطــف عليــه والإحســان إليــه ثمــاني وقــد ذكــر القــرآن الكــريم هــذا 
مرات. ففي القرآن المكي يقـول االله تعـالى في سـورة الإسـراء: (وآت ذا القـربى حقـه والمسـكين وابـن 

 ).26السبيل ولا تبذر تبذيرًا) (الإسراء: 
ن يريـدون وجـه االله) وفي سورة الروم: (فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، ذلـك خـير للـذي

 ).  38(الروم: 



قـــال تعـــالى:  -فرضًـــا كـــان أو تطوعًـــا  -وفي القــرآن المـــدني يجعلـــه االله تعـــالى مـــن مصـــارف الإنفــاق 
(يســألونك مــاذا ينفقــون، قــل مــا أنفقــتم مــن خــير فللوالــدين والأقــرب يــن واليتــامى والمســاكين وابــن 

 ). 215السبيل) (البقرة: 
الـــتي سميـــت آيـــة الحقـــوق العشـــرة: (واعبـــدوا االله ولا تشـــركوا بـــه شـــيئًا، ويـــأمر بالإحســـان في الآيـــة 

وبالوالــدين إحســاناً وبــذي القــربى واليتــامى والمســاكين والجــار ذي القــربى والجــار الجنــب والصــاحب 
 ).36بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم) (النساء 

لمــوا أنمـا غنمـتم مــن شـيء فــأن الله ويجعـل لـه حظــًا في بيـت مــال المسـلمين مـن خمــس الغنـائم: (واع
 ). 41خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) (الأنفال: 

كما يجعل له حظاَ من الفيء: (ما أفاء االله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القرى 
 ). 7) (الحشر: واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم

بعـد  -ويجعل له سهمًا من الزكاة، وهي الآية التي معنا: (إنمـا الصـدقات).إلى آخرهـا، وحظـًا آخـر 
في مال الأفراد، ويجعل ذلك من عناصـر الـبر والتقـوى: (وآتي المـال علـى حبـه ذوي القـربى  -الزكاة 

 ).177ة وآتى الزكاة) (البقرة: واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلا
 
 
 
 
 

 حكمة العناية بابن السبيل
 

والسر في عناية القرآن بهذا النوع، أن دين الإسلام قد دعا إلى السياحة، ورغَّب في السـفر والسـير 
 في الأرض لأسباب كثيرة:



ن رزقـــه) ( أ ) فهنــاك ســياحة دعــا إليهـــا لابتغــاء الــرزق. قـــال تعــالى: (فامشــوا في مناكبهـــا وكلــوا مــ
). وقـــال: (وآخـــرون يضـــربون في الأرض يبتغـــون مـــن فضـــل االله وآخـــرون يقـــاتلون في 15(الملـــك: 

 ). 20سبيل االله) (المزمل: 
في   2: (سـافروا تسـتغنوا) (ذكـره المنــذري في الترغيـب والترهيـب جـــ -عليـه الصـلاة والســلام-وقـال 

 كتاب الصوم، قال: رواه الطبراني في الأوسط ورواته ثقات).
( ب ) وهناك سياحة دعا إليها الإسلام لطلب العلم، والنظـر والاعتبـارات بآيـات االله في الكـون، 

 وسُنَّته في الخلق عامة، وفي الاجتماع البشري خاصة.
). وكــأن في ذلــك 20قــال تعــالى: (قــل ســيروا في الأرض فــانظروا كيــف بــدأ الخلــق) (العنكبــوت: 

 ياة وما شابه ذلك.إشارة إلى البحوث الجيولوجية وتاريخ الح
وقال تعالى: (قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين) (آل 

)، (أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بهـا، فإ�ـا 137عمران:
 ).46لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور) (الحج: 

: (مـن سـلك طريقًـا يلـتمس فـه علمًـا سـهل االله لـه طريقًـا -صلى االله عليه وسـلم-رسول االله وقال 
إلى الجنـــة) (قـــال المنـــذري في الترغيـــب والترهيـــب: رواه مســـلم وغـــيره (كتـــاب العلـــم، الترغيـــب في 
الرحلـة في طلــب العلــم)، (مـن خــرج في طلــب العلـم فهــو في ســبيل االله حـتى يرجــع) (رواه الترمــذي 

 (المصدر نفسه).وحسنه 
وقد ضرب علماء الإسلام الأولون مُثُلاً رفيعة برحلاتهم المنقطعة النظـير في سـبيل طلـب العلـم، ممـا 

 يسجلونه لهم بكل إعجاب وإكبار. -من الغرب والشرق  -جعل علماء عصرنا ومؤرخيه 
اع عــن الحــَوْزة، (جـــ) وهنــاك ســفر دعــا إليــه الإســلام للجهــاد في ســبيل االله، ومــا ســبيل االله إلا الــدف

وتأمين الـدعوة وإنقـاذ المستضـعفين، وتأديـب النـاكثين، قـال تعـالى: (انفـروا خفافـًا وثقـالاً وجاهـدوا 
). ثم تحدث عن 41بأموالكم وأنفسكم في سبيل االله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون) (التوبة: 

بعدت عليهم الشقة، وسـيحلفون المنافقين قال: (لو كان عرضًا قريبًا وسفرًا قاصدًا لاتبعوك ولكن 
 ).42باالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم واالله يعلم إ�م لكاذبون) (التوبة: 



وقال تعالى يعد المجاهـدين بالمثوبـة: (ولا ينفقـون نفقـة صـغيرة ولا كبـيرة ولا يقطعـون واديـًا إلا كتـب 
 ).121لهم ليجزيهم االله أحسن ما كانوا يعملون) (التوبة: 

: (لغدوة في سبيل االله أو روحة خير من الدنيا وما فيها) (البخاري في كتاب -عليه السلام-وقال 
 الجهاد). 

( د ) وهناك سفر دعا إليه الإسلام لأداء عبادته العالمية المتميزة "الحـج" إلى بيـت االله الحـرام، وهـو 
البيـــت مـــن اســـتطاع إليـــه  الـــركن الخـــامس مـــن أركـــان الإســـلام، قـــال تعـــالى: (والله علـــى النـــاس حـــج

)، (وأذن في النــاس بــالحج يــأتوك رجــالاً وعلــى كــل ضــامر يــأتين مــن كــل 97ســبيلاً) (آل عمــران: 
 ).28 - 27فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم االله في أيام معلومات) (الحج: 

ليهــا تحقيقًــا هــذه أنــواع مــن الســفر والســياحة والضــرب في الأرض، دعــا إليهــا الإســلام، أو حــثَّ ع
ــا لتعاليمــه بــين النــاس، وهنــاك أنــواع أخــرى، وديــن هــذا شــأنه لا بــد أن  لأهدافــه في الأرض، وتثبيتً
يعطي عناية خاصة للمسافرين والسائحين، وخاصة من انقطع به الطريق منهم، وانقطع عـن ذويـه 

و مـال الجماعـة وماله ومسقط رأسه، وأن يأمر بمعونتهم بصفة عامة، وإعطائهم من مـال الزكـاة وهـ
بصفة خاصة، وفي ذلك تشـجيع للسـياحة والسـفر في سـبيل الأغـراض المشـروعة. وإكـرامهم لهـؤلاء 
في غربتهم وانقطاعهم، وإثبات لحقيقة المجتمع المسـلم المتماسـك الـذي يشـد بعضـه بعضًـا، ويأخـذ 

 بعضه بيد بعض، دون اعتبار لاختلاف الديار، أو بعد المزار. 
 
 
 
 
 

 فل الاجتماعي لا نظير له في الأمم والأنظمةلون من التكا
 

إن عنايــة الإســلام بالمســافرين الغربــاء والمنقطعــين لهــي عنايــة فــذَّة، لم يعُــرف لهــا نظــير في نظــام مــن 
الأنظمة أو شريعة من الشرائع. وهي لون من ألوان التكافل الاجتماعي فريـد في بابـه. فلـم يكتـف 



مة للمـواطنين في دولتـه، بـل زاد علـى ذلـك برعايـة الحاجـات النظام الإسلامي بسد الحاجات الدائ
الطارئـــة الـــتي تعـــرض للنـــاس لأســـباب وظـــروف شـــتى كالســـياحة والضـــرب في الأرض. وخاصـــة في 
ـــدة للاســـتراحة كمـــا في  عصـــور لم تكـــن في طـــرق المســـافرين بهـــا فنـــادق أو مطـــاعم أو محطـــات مُعَ

 عصرنا.
اتخـذ في عهـده  -رضـي االله عنـه-أن عمر بن الخطـاب  وفي الواقع العملي نجد ابن سعد يروي لنا:

داراً خاصة أطلق عليهـا "دار الـدقيق"، وذلـك أنـه جعـل فيهـا الـدقيق والسـويق والتمـر والزبيـب ومـا 
يحُتــاج إليــه، يعــين بــه المنقطــع بــه، والضــيف ينــزل بعمــر. ووضــع عمــر في طريــق الســبل مــا بــين مكــة 

طبــع  - 3/283ن مــاء إلى مــاء (طبقــات ابــن ســعد: والمدينــة مــا يصــلح مــن ينقطــع بــه، ويحمــل مــ
 بيروت).

وفي عهد خامس الراشدين عمر بن عبد العزيز يحدثنا أبو عبيد أنه أمر الإمام ابـن شـهاب الزهـري 
أن يكتـــب لـــه السُـــنَّة في مواضـــع الصـــدقة. أي مـــا يحفظـــه مـــن سُـــنَّة الرســـول أو سُـــنَّة الراشـــدين في 

فكتب له كتاباً مطولاً، قسمها فيـه سـهمًا سـهمًا. وممـا جـاء في  المواضع التي تُصرف فيها الصدقة،
الكتاب عن ابن السبيل قولـه: "وسـهم ابـن السـبيل يقسـم لكـل طـرق علـى قـدر مـن يسـلكها ويمـر 
بها من الناس، لكل رجل راحل من ابن السبيل، ليس له مأوى ولا أهل يأوي إليهم، فيطعم حـتى 

 منـازل معلومـة علـى أيـدي أمنـاء، لا يمـر بهـم ابـن سـبيل لـه يجد منزلاً أو يقضـي حاجتـه. ويجعـل في
حاجــــة إلا آووه وأطعمــــوه، وعلفــــوا دابتــــه، حــــتى ينفــــد مــــا بأيــــديهم، إن شــــاء االله" (الأمــــوال ص 

580.( 
فهل رأت البشرية رعاية لذوي الحاجات مثل هـذه الرعايـة في نظـام غـير نظـام الإسـلام، أو في أمـة 

 !  غير أمة الإسلام؟
 
 
 
 
 



 نشئ للسفر والمنقطع في الطريقالم
 

وهناك مسألة اختلف فيها الفقهاء: هل ينطبق وصف "ابن السبيل" على المسافر الذي انقطـع بـه 
 الطريق دون غايته فقط؟ أم يشمله ويشمل الذي يريد إنشاء السفر إلى بلد أيضًا؟

 قال الجمهور:
 إن المنشئ للسفر لا يدخل في وصف ابن السبيل وذلك:

لأن الســبيل هــو الطريـــق وابــن الســبيل المـــلازم للطريــق الكـــائن فيهــا؛ كمــا يقـــال "ابــن الليـــل" ( أ ) 
للذي يكثر الخـروج فيـه، والقـاطن بلـده لـيس في طريـق، ولا يثبـت لـه حكـم الكـائن فيهـا، ولهـذا لا 

 يثبت له حكم السفر بعزمه عليه دون فعله.
ن مــن هــو في وطنــه ومنزلــه، وإن انتهــت بــه ( ب ) ولأنــه لا يفُهــم مــن ابــن الســبيل إلا الغريــب، دو 

 الحاجة منتهاها.
فوجب في رأي الجمهور أن يحُمل المذكور في الآية على الغريب دون غيره، وإنما يعُطى ولـه اليسـار 
في بلده؛ لأنه عاجز عن الوصول إليه، والانتفاع به، فهو كالمعدوم في حقه، فـإن كـان ابـن السـبيل 

رين: لفقره، ولأنه ابن سبيل. ويعطي لكونه ابن سبيل قـدر مـا يوصـله إلى فقيراً في بلده أعطي للأم
 ).2/702مع المغني  -بلده؛ لأن الدفع إليه لهذه الحاجة فيقدر بقدرها (الشرح الكبير 

 
 
 

 وقال الشافعي في ابن السبيل:
يهمــا مــا هــو الغريــب المنقطــع، والمنشــئ للســفر أيضًــا، أي مــن يريــد ســفرًا ولا يجــد نفقــة، فيــدفع إل

يحتاجــان إليــه، لــذهابهما وعودهمــا؛ لأن المنشــئ للســفر يريــده لغــير معصــية، فأشــبه المجتــاز المنقطــع، 
لاحتيــاج كــل منهمــا لأهبــة الســفر وإن كــان إطــلاق ابــن الســبيل علــى الثــاني مــن بــاب المجــاز (انظــر 

 ).6/156، و�اية المحتاج: 6/214المجموع: 
 



 
 

 والذي أراه:
ر انطباقــًـا علـــى وصـــف "ابـــن الســـبيل" في الآيـــة، وأقـــرب إلى هـــدف التشـــريع، أن الـــرأي الأول أكثـــ

فلــيس كــل راغــب في الســفر، أو عــازم عليــه، يعُطــى مــن مــال الزكــاة، وإن أراد بســفره منفعــة خاصــة 
 به، من سعي على معاش أو ترويح عن النفس.

صـلحة عامـة يعـود فـيمن يسـافرون لم -فيمـا أرى  -فيؤخـذ بـه  -رضـي االله عنـه-أما رأي الشافعي 
نفعهــا لــدين الإســلام أو للجماعــة المســلمة، كمــن يســافر بعثــة علميــة أو عمليــة يحتــاج إليهــا بلــد 
مسلم، أو يسافر في أي مهمة تعود على الدين والمجتمع المسلم بنفع عام، وعلى أن يقر ذلك من 

 يعُتبر رأيهم من أهل المعرفة والديانة.
عل، فهل ابن السبيل باعتبار مـا يكـون باعتبـار مـا عـزم عليـه، ومثل هذا إن لم يكن ابن سبيل بالف

وما قارب الشيء يأخذ حكمه. وفي إعطائه إعانة له علـى خـير عـام للملـة وللأمـة فأشـبه الإعطـاء 
في سبيل االله، وأشبه إعطاء الغارمين لإصلاح ذات البين، فلو لم يكن إعطاء بالنص لكان إعطاء 

 بالقياس.
ــا علــى مصــرف "في ســبيل االله" وممــا يقــوي هــذا الــذي  قلنــاه: أن ابــن الســبيل في الآيــة جــاء معطوفً

 فكأنه قال: في سبيل االله وفي ابن السبيل.
وقد ذكرنا أن التعبير القرآني في هذه الآية عن بعض المصارف بكلمة "في" إنما يفيد: أ�ـا مصـلحة 

هـؤلاء حصـة مـن الزكـاة، يدفع "فيها" قبل أن تكـون شخصًـا يـدفع "لـه" حـتى إذا قـبض واحـد مـن 
 فإنما يقبضها بوصفه ممثلاً للمصلحة العامة التي قصد الشارع إلى إقامتها.

ولهـــذا لا يشـــترط تمليـــك هـــؤلاء الأربعـــة: (في الرقـــاب والغـــارمين وفي ســـبيل االله وابـــن الســـبيل) علـــى 
ا يصــح يمثـل مصـلحة عامـة، ولا يمثـل نفسـه، ولهـذ -بنـاء علـى مـا ذكرنـا -الصـحيح. وابـن السـبيل 

ألا يقبض هو القدر الذي يخصه من الزكاة ويعطـي منهـا شـركة الطـيران أو الملاحـة أو الجامعـة الـتي 
 سيذهب إلها، والمؤسسة التي ستنفق عليه ... إلخ.



إن كــان ابـن الســبيل مجتــازاً يريـد بلــدًا غــير بلــده.  -مـن أصــحاب الــرأي الأول  -وقـد قــال الحنابلــة 
ه إلى مقصــده ورجوعــه إلى بلــده؛ لأن فيــه إعانــة علــى الســفر المبــاح، يـُـدفع إليــه مــا يكفيــه مــن مضــي

وبلوغ الغرض الصحيح، لكن يشترط كون السفر مشروعًا؛ إمـا قربـة إلى االله كـالحج والجهـاد وزيـارة 
 الوالدين، وإما مباحًا كطلب المعاش وطلب التجارات. وإن كان السفر للنزهة ففيه وجهان:

 ير معصية.أحدهما: يدفع إليه؛ لأنه غ
 )703 - 2/702والثاني: لا يدفع إليه؛ لأنه لا حاجة به إلى هذا السفر (انظر الشرح الكبير: 

فإذا جاز إعطاء المسافر المجتاز حتى يبلغ مقصده إعانة له على بلوغ غرضه، وإن كان لمعيشـته هـو 
صــحيح مــن أجــل مــن يســافر لغــرض  -طبقًــا لهــذا التعليــل نفســه  -بــل لنزهتــه، فــأولى منــه بالعطــاء 

 الإسلام والمسلمين. 
 
 
 
 
 

 شروط إعطاء ابن السبيل من مال الزكاة
 

 لإعطاء ابن السبيل من مال الزكاة شروط، بعضها متفق عليه، وبعضها مختلف فيه:
أولها: أن يكون محتاجًا في ذلك الموضـع الـذي هـو بـه إلى مـا يوصـله إلى وطنـه، فـإن كـان عنـده مـا 

 -المقصــود إنمــا هــو إيصــاله إلى بلــده، بخــلاف المجاهــد، فإنــه يأخــذ منهــا يوصــله، فــلا يعُطــى. لأن 
وإن كــان غنيًــا في الموضــع المقــيم فيــه؛ لأن القصــد مــن إعطائــه إرهــاب العــدو،  -عنــد غــير الحنفيــة 

 وبدفع الزكاة إلى المجاهد يقوى بأسه على عدو االله.
عصـية كمـن خـرج لقتـل نفــس، أو الثـاني: أن يكـون سـفره في غـير معصـية، أمـا مـن كـان سـفره في م

لتجــارة محرمــة، أو نحــو ذلــك، فإنــه لا يعطــى مــن الزكــاة شــيئًا؛ لأن القصــد مــن إعطائــه إعانتــه، ولا 
يعُـــان بمـــال المســـلمين علـــى معصـــية االله، إلا أن يتـــوب توبـــة نصـــوحًا، فيعطـــى لبقيـــة ســـفره. إلا أن 



 نعصي نحن بتركه يموت (انظر: يخاف عليه الموت، فإنه يعطى ولو لم يتب؛ لأنه وإن عصى هو لا
وقــال بعــض المالكيــة: لا يعطــى وإن خيــف عليــه المــوت؛ لأن نجاتــه في  1/498حاشــية الدســوقي:

وقــال بعضــهم: ينظــر في تلــك المعصــية، فــإن   1/233يــد نفســه بالتوبــة. وانظــر: حاشــية الصــاوي 
لمصــــدرين كــــان يريــــد قتــــل نفــــس أوهتــــك حرمــــة لم يعــــط إلا إن تــــاب وإن خيــــف عليــــه المــــوت (ا

 المذكورين).
 والسفر الذي لا معصية فيه يشمل السفر للطاعة، والسفر للحاجة، والسفر للنزهة.

فأمــا ســفر الطاعــة، كــالحج والجهــاد وطلــب العلــم النــافع، والزيــارة المندوبــة ونحوهــا، فــلا خــلاف في 
 إعطائه؛ لأن الإعانة على الطاعة مطلوبة شرعًا.

 فر للتجارة وطلب الرزق ونحو ذلك.وأما السفر لحاجة دنيوية، كالس
 فالمعروف عند القائلين بأن ابن السبيل: "هو الغريب المنقطع عن بلده وماله" 

 أنه يعطى بلا خلاف؛ لأن فيه إعانة له على حوائج دنياه المباحة، وبلوغ غرضه الصحيح. -
 "، ففيه قولان:وأما عند الشافعية القائلين بأن: "ابن السبيل يشمل المنشئ للسفر من بلده

 أحدهما: لا يعطى؛ لأنه غير محتاج إلى هذا السفر.
والثاني: يعطى؛ لأن الرخص التي ناطهـا الشـرع بالسـفر، لم تفُـرِّق بـين سـفر الطاعـة والسـفر المبـاح، 

 كقصر الصلاة، والفطر في رمضان. وهو الصحيح.
 عند الشافعية والحنابلة. وأما السفر للنزهة والفرجة، فقد اختلف فيه اختلافاً أكثر. وخاصة

 قال بعضهم: يعطى؛ لأنه سفر في غير معصية.
وقـــال غـــيرهم: لا يعطـــى؛ لأنـــه ســـفر غـــير محتـــاج إليـــه، بـــل هـــو نـــوع مـــن الفضـــول (انظـــر: المجمـــوع 

 ).702، 2/701والشرح الكبير المطبوع مع المغني:  6/214،215للنووي: 
الذي هو فيه، وهذا فيمن له مال ببلده يقدر الثالث: ألا يجد من يقرضه ويسلفه في ذلك الموضع 

و�ايـــة  2/219علـــى ســـداد القـــرض منـــه (انظـــر في هـــذه الشـــروط: شـــرح الخريشـــي علـــى خليـــل: 
 ).6/156المحتاج للرملي، 

 وهذا الشرط إنما اشترطه بعض المالكية والشافعية وخالفهم آخرون من علماء المذهبين:



والقــرطبي في "تفسـيره" أن ابـن السـبل: يعطـى مـن الزكــاة فقـد رجـح ابـن العـربي في "أحكـام القـرآن" 
ولـــو وجـــد مـــن يســـلفه. قـــالا: ولـــيس يلـــزم أن يـــدخل تحـــت منَّـــة أحـــد، فقـــد وجـــد منَّـــة االله ونعمتـــه 

 ).8/187، وتسفير القرطبي: 958ص  -القسم الثاني  -(أحكام القرآن 
قــترض منــه، بــل يجــوز صــرف وقــال النــووي: لــو وجــد ابــن الســبيل مــن يقرضــه لغايتــه، لم يلزمــه أن ي

 ).6/216الزكاة إليه (المجموع: 
وقــال الحنيفــة: الأولى أن يســتقرض إن قــدر، ولا يلزمــه ذلــك؛ لجــواز عجــزه عــن الأداء (انظــر: فــتح 

 ).2/64، ورد المحتار: 2/18القدير: 
 وهذه علة أخرى تضاف إلى ما ذكره ابن العربي والقرطبي.

 على ابن السبيل: فهما علتان تمنعان وجوب الاستقراض
 الأولى: أن في الاستقراض قبولاً لمنّة الناس، ولم يكلفه االله ذلك.

 الثانية: جواز عجزه عن سداد الدين، وفي ذلك ضرر به وبالدائن. 
 
 
 
 
 

 كم يعطى ابن السبيل؟
 

( أ ) يعطى ابن السـبيل مـن النفقـة والكسـوة مـا يكفيـه مقصـده، أو موضـع مالـه، إن كـان لـه مـال 
 يقه. هذا إن لم يكن معه مال أصلاً. وإن كان معه مال لا يكفيه أعطي ما يتم به كفايته.في طر 

( ب ) ويهُيأ له ما يركبه إن كـان سـفرًا طـويلاً. وقـدَّروا السـفر الطويـل بمـا تقصـر فيـه الصـلاة، وهـو 
 كم، أو كان ضعيفًا لا يقدر على المشي.  80نحو 

لم يعُـــط المركـــوب، ويعطـــى مـــا ينقـــل عليـــه زاده إلا أن وإن كـــان قويــًـا وســـفره دون مســـافة القصـــر، 
 يكون قدراً يعتاد مثله أن يحمله بنفسه.



قالوا: وصفة تهيئة المركوب: أنه إن اتسع المال اشترى لـه مركـوب. وإن ضـاق اكـترى لـه. وإنمـا قـالوا 
مــا الآن ذلــك؛ لأن وســائل الركــوب والنقــل كانــت هــي الــدواب. فلهــذا قــالوا: تُشــترَى أو تُكــترَى. أ

فقد تطورت وسائل النقـل إلى السـيارات والقطـارات، والبـواخر والطـائرات، فـلا سـبيل إلى اشـترائها 
بــل يُكــترَى لــه مــا يلائــم حالــه منهــا. فمــن كــان يلائمــه ركــوب القطــار أو البــاخرة، لا يتُجشــم نقلــه 

 بالطائرة، حتى لا يرهق مال الزكاة بما يمكن الاستغناء عنه.
 مؤن سفره، لا ما زاد بسبب السفر فقط. وهذا هو الصحيح. (جـ) ويعطى جميع

 ( د ) ويعطى سواء أكان قادراً على الكسب أم لا.
 (هـ) ويعطى ما يكفيه في ذهابه ورجوعه إن كان يريد الرجوع، وليس له في مقصده المال.

 وقال بعض العلماء: لا يعطى للرجوع أثناء سفره وإنما يعطى عند رجوعه.
إن كان عزمه أن يصل الرجوع بالذهاب أعطي للرجوع، وإن كـان عزمـه إقامـة مـدة  وبعضهم قال:

 لم يعط للرجوع. والصحيح الأول.
( و ) وأما نفقة الإقامة بالمقصـد فقـد فصـل في ذلـك الشـافعية فقـالوا: إن كانـت إقامتـه دون أربعـة 

ه الفطر والقصـر وسـائر أعطي لها؛ لأنه في حكم المسافر، ول -غير يومي الدخول والخروج  -أيام 
لم يعــط لهــا؛ لأنــه  -غــير يــومي الــدخول والخــروج  -رخــص الســفر. وإن كانــت أربعــة أيــام فــأكثر 

خــرج عـــن كونـــه مســافراً ابـــن ســـبيل، وانقطعـــت رخــص الســـفر، بخـــلاف الغــازي، فإنـــه يعطـــى مـــدة 
يــزول بالإقامــة  الإقامــة في الثغــر وإن طالــت. والفــرق أن الغــازي يحتــاج إليــه لتوقــع الفــتح، ولأنــه لا

 اسم "الغازي" بل يتأكد، بخلاف المسافر.
وقــال بعضــهم: يعطــى ابــن الســبيل، وإن طــال مقامــه إذا كــان مقيمًــا لحاجــة يتوقــع تنجزهــا (انظــر 

 ).701،702والشرح الكبير ص  6/215،216المجموع: 
 ( ز ) وإذا رجع ابن السبيل وقد فضل معه شيء هل يسترد منه أم لا؟

نعـم، سـواء قــتر علـى نفسـه أم لا، وقيـل: إن قـتر علــى نفسـه، بحيـث بقـي معـه هــذا  قـال الشـافعية:
الفضــل مــن تقتــيره لم يرجــع بمــا فضــل. وهــذا بخــلاف الغــازي؛ حيــث لا يســترجع منــه إذا قــتر علــى 



نفســه؛ لأن مــا يأخــذه الغــازي يأخــذه عوضًــا، لحاجتنــا إليــه وقيامــه بــالغزو وقــد فعــل، وابــن الســبيل 
 ).6/216ا وقد زالت (المجموع: يأخذ لحاجته إلين

وقــال الحنفيــة: لا يلــزم ابــن الســبيل التصــدق بمــا فضــل في يــده عنــد قدرتــه علــى مالــه، كــالفقير إذا 
، ورد المحتــار: 2/18اســتغنى وعنــده شــيء مــن مــال الزكــاة فــلا يلزمــه التصــدق (انظــر: فــتح القــدير:

2/64.( 
 
 
 
 
 

 هل يوجد ابن السبيل في عصرنا؟
 

اء المعاصـــرين إلى أن صـــنف "ابـــن الســـبيل" لم يعـــد لـــه وجـــود في عصـــرنا، نظـــرًا ذهـــب بعـــض العلمـــ
لوجــود الوســائل الكثــيرة الميســرة لحصــول الإنســان علــى مالــه بالقــدر الــذي يريــد مــن أي مكــان في 

، وقـد ذكـر هـذا الـرأي 28الدنيا، عن طريق الحوالة علـى البنـوك ونحوهـا (انظـر: تفسـير المراغـي جــ 
 لسادسة من سورة الحشر). في تفسير الآية ا

هذا ما ذكره المرحوم أحمد مصـطفى المراغـي في تفسـيره. ولكننـا نخالفـه ونـرى أن ابـن السـبيل يوجـد 
 في صور شتى: -رغم ما ذكره من سهولة الحصول على المال من أي بلد  -
 صور واقعة لابن السبيل: -1

يف يحصل مثلـه علـى مالـه إذا كـان بعيـدًا فمن الناس من يُـعَدُّ غنيًا، وليس له رصيد في البنوك، فك
في قريـــة نائيـــة، أو صـــحراء شاســـعة. ولا  -لظـــروف وأســـباب مختلفـــة  -عنـــه؟! ومثلـــه مـــن ينقطـــع 

 يستطيع الوصول إلى المدينة، حتى يأخذ من البنك ما يريد، فماذا يكون موقفه؟
رة وإن كانــت إن مثــل هــذا هــو ابــن ســبيل؛ لأنــه غــني انقطــع عــن مالــه، فاســتحق العــون وهــي صــو 

 نادرة فهي تقع.



 
 
 
 المشردون واللاجئون: -2

ومــن النــاس مــن يجــبر علــى مغــادرة وطنــه، ومفارقــة مالــه وأملاكــه مــن قِبَــل الغــزاة المحتلــين، أو الطغــاة 
المستبدين، من الحكام الكفرة وأشـباه الكفـرة، الـذين يضـطهدون أهـل الخـير والصـلاح، ويخرجـو�م 

ق، إلا أن يقولوا: ربنا االله. تجد الرجل من هؤلاء يفر بدينـه وحريتـه مـن من ديارهم وأموالهم بغير ح
بلــده إلى بلــد آخــر، ويبقــى محرومًــا مــن مالــه في موطنــه، وإن بقــي هنــاك باسمــه في البنــك أو تحــت 

 الحراسة، أو ما شابه ذلك. كما هو شأن كثير من المضطهدين واللاجئين السياسيين.
 الفقهي؟ فماذا يُـعَد هؤلاء فيالاصطلاح

عليـه، ولا سـبيل لهـم إليـه،  -في حاضـرهم  -إن لهم مالاً وملكًا في أوطا�م، ولكن لا سلطان لهم
 فهم أغنياء ملكًا فقراء يدًا. وكل من كان هذا شأنه فهو ابن سبيل.

 
 
 
 من له مال لا يقدر عليه ولو في بلده: -3

ائب عن ماله، غير قادر عليه، وإن  بل ألحق بعض الفقهاء من الحنفية بابن السبيل، كل من هو غ
كان في بلده، مستدلاً بأن الحاجة هي المعتبرة، وقد وجِدت؛ لأنه فقير يـدًا، وإن كـان غنيـًا ظـاهرًا 

 ).2/260، والبحر الرائق: 2/64(انظر: رد المحتار: 
الزكـاة؛ قالوا: وإن كان تاجرًا له دين على الناس لا يقدر على أخـذه، ولا يجـد شـيئًا، يحـل لـه أخـذ 

 ). 2/260لأنه فقير يدًا كابن السبيل (البحر الرائق:
 
 
 
 المسافرون لمصلحة: -4



وإذا أخذنا بمذهب الشافعي الذي يدُخل في ابن السبيل: من يريد سفرًا ولا يجد نفقة، واعتبرنا ما 
 -رجحنــاه مـــن اشـــتراط أن يكـــون هـــذا الســـفر في مصـــلحة معتـــبرة للإســـلام أو للجماعـــة المســـلمة 

ننا أن نجد في عصرنا صوراً كثيرة لهذا الصنف في الطلاب النـابهين والصـنَّاع الحـاذقين، والفنيـين أمك
المتقنــين، وغــيرهم ممــن يحتــاجون إلى بعثــات للخــارج، للتخصــص في علــم نــافع، أو للتــدريب علــى 

 عمل منتج، يعود أثره بالخير على الدين والأمة.
 
 
 
 المحرومون من المأوى: -5

العلمــاء مــن الحنابلــة أعطــى تفســيراً آخــر لابــن الســبيل يــدخل فيــه كثــيرون حــتى في كمــا أن بعــض 
). يعني المتسولين 3/237عصرنا هذا، فقد ذكر: أن أبناء السبيل هم السؤّال (انظر: الإنصاف: 

 الذين يتكففون الناس، ويسألو�م.
أهلهــا إلى الإســلام، أناسًــا وممــا ينــدى لــه الجبــين أننــا لا نــزال نــرى في كثــير مــن الــبلاد الــتي ينتســب 

حُرمِوا نعمة المأوى والمسكن، واتخذوا من جوانب الشوارع، وأرصفة الطرقات مـأوى لهـم، يفترشـون 
 ترابها، ويتغطون بهوائها، فهؤلاء "أبناء سبيل" لأن الطريق لكل منهم أمه وأبوه!!
م القــرآن، ويــذكرهم إن هـؤلاء وصــمة في جبـين المجتمــع الـذي يعيشــون فيـه، فــلا عجـب أن يعــني بهـ

بوصـف خـاص، غـير وصـف الفقـراء والمسـاكين، ويفـرض لهـم سـهمًا في الضـريبة الإســلامية الأولى: 
 الزكاة.

ولا غرابــة أن يعطــى هــؤلاء مــن مــال الزكــاة بوصــفهم أبنــاء ســبيل، وبوصــفهم فقــراء أيضًــا. فيُعطــَون 
للائــــق بحــــالهم، ويعطــــون بالوصــــف الأول مــــا يخُــــرجهم عــــن بنــــوة الطريــــق بــــأن يهُيــــأ لهــــم المســــكن ا

بالوصــف الثــاني مــا يضــمن لهــم تمــام كفــايتهم ويكفــل لهــم معيشــة حســنة، يتحقــق لهــم فيهــا إشــباع 
 حاجاتهم البشرية من غير إسراف ولا تقتير.

 
 



 
 اللقطاء: -6

وذكر السيد رشـيد رضـا في تفسـيره: أن اللقـيط يوشـك أن يـدخل في معـنى ابـن السـبيل، كمـا ذكـر 
 عاصرين اختار في رسالة له: أن هذا هو المعنى المراد.أن بعض أذكياء الم

بــأن اللفــظ يتســع للقــيط مــا يتســع لغــيره.  -وإن لم يجــزم بــه  -وقــوَّى الشــيخ رشــيد هــذا الاختيــار 
وبأن القرآن عنى بأمر اليتيم، والإحسان به لحكمة بالغة، وهي: أن اليتيم يهُمَل أمره بفقد الناصـر 

و تكون تربيته ناقصة، بالجهل الـذي هـو جنايـة علـى العقـل، أو فسـاد القوي الغيور، وهو الأب. أ
الأخلاق الذي هو جناية على النفس، وهـو بجهلـه وفسـاد أخلاقـه، يكـون شـرًا علـى أولاد النـاس، 
يعاشرهم فيسري إليهم فساده. فإذا كان هـذا شـأن اليتـيم فـاللقيط أولى وأجـدر منـه بالإحسـان بمـا 

 ذكرنا من الحكمة والفقه.
قـــال: "وإنمـــا غفـــل جميـــع المفســـرين عـــن ذكـــره، لنـــدرة اللقطـــاء في زمـــن المتقـــدمين مـــنهم، ولا حـــظ 

 طبعة ثانية).  - 5/94للمتأخرين منهم من التأليف إلا النقل عنهم" (تفسير المنار: 
علـــى أن اللقـــيط إن لم يـــدخل في معـــنى "ابـــن الســـبيل" فهـــو داخـــل في عمـــوم "الفقـــراء والمســـاكين" 

 لفقير هو المحتاج، صغيراً كان أو كبيراً. فحقه في الزكاة ثابت بيقين.قطعًا، فإن ا
 الفصل الثامن

 مباحث حول الأصناف المستحقين
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 مذاهب الفقهاء في استيعاب الأصناف
 

ذكر االله تعالى مصارف الزكاة في كتابة الكريم، وحصرها في ثمانية أصـناف شـرحناها وفصـلنا القـول 
 في بيا�ا، وبقي هنا مسألة لا بد من توضيحها، وهي: 

ـــ -هـــل يجـــب علـــى مفـــرِّق الزكـــاة  أن يوزعهـــا علـــى جميـــع هـــؤلاء  -ك أو الحـــاكم ســـواء أكـــان المال
 الأصناف الثمانية، وأن يسوِّي بينهم في قدر ما يعطيه؟

هكــذا فهــم بعــض الفقهــاء. مــنهم الإمــام الشــافعي الــذي أطــال في تفصــيل هــذه المســألة في كتــاب 
 "الأم" في فصول كثيرة.



ان مفرِّق الزكـاة هـو المالـك : إن ك-رحمهم االله-قال النووي في المجموع: قال الشافعي والأصحاب 
أو وكيلـــه ســـقط نصـــيب العامـــل، ووجـــب صـــرفها إلى الأصـــناف الســـبعة البـــاقين إن وُجِـــدوا، وإلا 
فــالموجود مــنهم، ولا يجــوز تــرك صــنف مــنهم مــع وجــوده، فــإن تركــه ضــمن نصــيبه .. وبمــذهبنا في 

 ).6/185موع: استيعاب الأصناف قال عكرمة، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، وداود (المج
وعن أحمد رواية أيضًا توافق مذهب الشـافعي: أنـه يجـب تعمـيمهم والتسـوية بيـنهم، وأن يـدفع مـن  
كل صنف إلى ثلاثة فصاعدًا؛ لأنه أقل الجمع، إلا العامل؛ لأن ما يأخذه أجرة، فجـاز أن يكـون 

الحنابلـة (الكـافي واحدًا، وإن تولى الرجل إخراجها بنفسه سقط العامل. وهذا اختيار أبي بكـر مـن 
 ).1/146لابن قدامة: 

مــذهب الشــافعي في تعمــيم الأصــناف، حــتى لا ينــدرس العلــم  -مــن المالكيــة  -واســتحب أصــبغ 
باســتحقاقهم، ولمــا فيــه مــن الجمــع بــين مختلــف المصــالح لمــا فيــه مــن ســد الخلــة والغــزوة ووفــاء الــدين، 

نقــلاً عــن  334/ 1في حاشــيته: وغــير ذلــك، ولمــا يوجبــه مــن دعــاء الجميــع (نقــل ذلــك الصــاوي 
 الخرشي).

قال ابن عـربي: واتفقـوا علـى أنـه لا يعُطـى جميعهـا للعـاملين فيهـا (نقـل ذلـك الصـاوي في حاشـيته: 
نقــــلاً عــــن الخرشــــي) لأن ذلــــك إخــــلال بالمقصــــود مــــن شــــرعية الزكــــاة، وهــــو ســــد خلــــة  1/334

 المسلمين، وسد خلة الإسلام كما قال الطبري.
فعي على أن االله أضاف الصـدقة بـلام التمليـك: (للفقـراء والمسـاكين). إلخ، واعتمد أصحاب الشا

إلى مستحق حتى يصح منه الملك على وجـه التشـريك، فكـان ذلـك بيانـًا للمسـتحقين، وهـذا كمـا 
)، فيجــب أن 2/947لــو أوصــى لأصــناف معينــين أو لقــوم معينــين (أحكــام القــرآن لابــن العــربي: 

 يعمهم جميعًا.
صـلى -لسنة بما رواه أبو داود عن زيـاد بـن الحـارث الصـدائي قـال: أتيـتُ رسـول االله واستدلوا من ا
صـلى االله عليـه -فبايعته فأتـاه رجـل فقـال: أعطـني مـن الصـدقة. فقـال رسـول االله  -االله عليه وسلم

: (إن االله لم يــرض بحكــم نــبي ولا غــيره في الصــدقات حــتى حكــم هــو فيهــا فجزأهــا ثمانيــة -وســلم
 نت من أهل تلك الأجزاء أعطيتك حقك). أجزاء، فإن ك



 وخالف الشافعيَّ مالكٌ وأبو حنيفة وأصحابهما، ولم يوجبوا استيعاب الأصناف في القسمة.
وقــالوا: إن الــلام في الآيــة ليســت لام التمليــك، وإنمــا هــي لام الأجــل كقولــك: هــذا الســرج للدابــة، 

 والباب للدار.
قات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم) واستدلوا بقوله تعالى: (إن تبدوا الصد

 ). فلم يذكر لها في الآية مصرفاً إلا الفقراء.271(البقرة: 
: (أمـرت -صلى االله عليه وسـلم-والصدقة متى أطلقت في القرآن فهي صدقة الفرض، وقال النبي 

حــد الأصــناف قرآنـًـا أن آخــذ الصــدقة مــن أغنيــائكم وأردهــا علــى فقــرائكم) وهــذا نــص في ذكــر أ
 ). 2/947وسُنِّة (أحكام القرآن لابن العربي: 

وقــد روي أبــو عبيــد عــن ابــن عبــاس أنــه قــال: (إذا وضــعتها في صــنف واحــد مــن هــذه الأصــناف 
فحسبك، إنما قال االله تبارك وتعالى: (إنما الصـدقات للفقـراء والمسـاكين). وكـذا وكـذا، لـئلا يجعلهـا 

 ه عن حذيفة.في غير هذه الأصناف). ونحو 
 وعن ابن شهاب قال: أسعدهم بها أكثرهم عددًا وأشدهم فاقة.

 وعن إبراهيم قال: ما كانوا يسألون إلا عن الفاقة (الفاقة: الفقر).
 وقال سفيان، وأهل العراق (أبو حنيفة وأصحابه): إذا وضعها في صنف واحد من الثمانية أجزأه.

ا ففرقه في الأصناف. وإذا كان قليلاً فأعطه صنفًا واحدًا. وقال إبراهيم النخعي: إذا كان المال كثيرً 
 ).578 - 576وروى مثل هذا عن عطاء (ذكر هذه الآثار أبو عبيد في "الأموال" ص 

ــــمه الإمــــام اســــتوعب  وقــــال أبــــو ثــــور: إن أخرجــــه صــــاحبه جــــاز لــــه أن يضــــعه في قســــم، وإن قسَّ
 الأصناف.

ن ذلـــك لا يكـــون إلا علـــى وجـــه الاجتهـــاد مـــن وقـــال مالـــك: "الأمـــر عنـــدنا في قســـم الصـــدقات أ
الوالي. فأي الأصناف كانت الحاجة فيه والعدد، أوثـر ذلـك الصـنف بقـدر مـا يـرى الـوالي، وعسـى 
أن ينتقل ذلك إلى الصنف الآخر بعـد عـام أو عـامين أو أعـوام، فيـؤثر أهـل الحاجـة والعـدد حيثمـا  

 ).2/948حكام القرآن: كان ذلك. وعلى هذا أدركت من أرضى من أهل العلم" (أ
 يكمل بعضها بعضًا. -فيما أرى  -وأوجه الأقوال المذكورة ما قاله النخعي وأبو ثور ومالك وهي 



 
 
 
 
 

 تحقيق صاحب الروضة الندية
 

وقــد حقــق ذلــك صــاحب الروضــة النديــة فقــال: إن االله ســبحانه جعــل الصــدقة مختصــة بالأصــناف 
م لا يسـتلزم أن تكـون موزعـة بيـنهم علـى السـوية، ولا الثمانية غـير سـائغة لغـيرهم، واختصاصـها بهـ

أن يقســط كــل مــا حصــل مــن قليــل أو كثــير علــيهم. بــل المعــنى: أن جــنس الصــدقات لجــنس هــذه 
الأصناف، فمـن وجـب عليـه شـيء مـن جـنس الصـدقة، ووضـعه في جـنس الأصـناف فقـد فعـل مـا 

إذا حصـل لـه شـيء  -ب على المالـك أمره االله فيه وسقط عنه ما أوجبه االله عليه. ولو قيل: إنه يج
تقسيطه علـى جميـع الأصـناف الثمانيـة علـى فـرض وجـودهم جميعًـا، لكـان ذلـك  -تجب فيه الزكاة 

مخالفًا لمـا فعلـه المسـلمون سـلفهم وخلفهـم. وقـد يكـون الحاصـل  -مع ما فيه من الحرج والمشقة  -
حصـل لـه، ولـو كـان نوعًـا واحـدًا  شيئاً حقيراً لو قسم على جميع الأصناف لما انتفع كل صنف بمـا

 فضلاً عن أن يكون عددًا !!
: (إن االله لم يــرض بحكــم  -صــلى االله عليــه وســلم-وحــديث زيــاد بــن الحــارث الــذي قــال لــه النــبي 

هذا الحديث على فـرض … ) نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها ثمانية أجزاء
فالمراد بتجزئة الصدقة تجزئة مصارفها، كما هو مصـارف صلاحيته للاحتجاج (ففي إسناده مقال) 

. ولو كان المراد تجزئة الصـدقة نفسـها، وأن كـل جـزء لا -صلى االله عليه وسلم-الآية التي قصدها 
يجــوز صــرفه في غــير الصــنف المقابــل لــه، لمــا جــاز صــرف نصــيب مــا هــو معــدوم مــن الأصــناف إلى 

 غيره، وهو خلاف الإجماع من المسلمين.



ضًا لو سُلِّم ذلك لكان باعتبار مجموع الصدقات التي تجتمـع عنـد الإمـام لا باعتبـار صـدقة كـل وأي
فرد، فلم يبق ما يـدل علـى وجـوب التقسـيط، بـل يجـوز إعطـاء بعـض المسـتحقين بعـض الصـدقات 

 وإعطاء بعضهم بعضًا آخر.
صـناف الثمانيـة  نعم، إذا جمع الإمـام جميـع صـدقات أهـل قُطـر مـن الأقطـار وحضـر عنـده جميـع الأ

كان صنف حق في مطالبته بما فرضه االله. وليس عليه تقسيط ذلـك بيـنهم بالسـوية، ولا تعمـيمهم 
بالعطــاء، بــل لــه أن يعطــي بعــض الأصــناف أكثــر مــن الــبعض الآخــر. ولــه أن يعطــي بعضــهم دون 

إذا رأى ذلـــك صـــلاحًا عائـــدً علـــى الإســـلام وأهلـــه. مـــثلاً إذا جمعـــت لديـــه الصـــدقات،  -بعـــض 
وحضــر الجهــاد، وحقــت المدافعــة عــن حَــوْزةَ الإٍســلام مــن الكفــار أو البغــاة فــإن لــه إيثــار أصــناف 
المجاهدين بالصرف إليهم وإن استغرق جميع الحاصل من الصدقات. وهكذا إذا انقضـت المصـلحة 

 بتصرف).- 209-1/207إيثار غير المجاهدين" أ.هـ. (الروضة الندية: 
 
 
 
 
 

 ترجيح أبي عبيد
 

ما رجحه أبو عبيد، فقد ذكر ما كتبه الإمام الزهـري لأمـير المـؤمنين عمـر بـن عبـد العزيـز عـن وهذا 
منــازل الصــدقات ومواضــعها، كمــا جــاءت بالســنة، فقــال: هــي ثمانيــة أســهم: ســهم للفقــراء وســهم 

 للمساكين إلى آخر السهام الثمانية.
م الســهم علــى أنــواع كــل ثم فصـل مــا يعطــى لكــل صــنف مـن الفقــراء إلى ابــن الســبيل، وكيــف يقسـ

صنف من الأصناف الثمانية، ثم قال أبو عبيـد: فهـذه مخـارج الصـدقة إذا جعلـت مجـزأة، وهـذا هـو 
الوجـــه لمـــن قـــدر عليـــه وأطاقـــه، غـــير أني لا أحســـب هـــذا يجـــب إلا علـــى الإمـــام الـــذي تكثـــر عنـــده 

. فأمـا مـن لـيس صدقات المسلمين وتلزمه حقوق الأصناف كلها يمكنـه كثـرة الأعـوان علـى تفريقهـا



عنــده منهــا إلا مــا يلــزم لخاصــة مالــه فإنــه إذا وضــعها في بعضــهم دون بعــض كــان جازيــًا عنــه علــى 
 قول من سميناه من العلماء.

حـين ذكـر الصـدقة فقـال:  -صـلى االله عليـه وسـلم-والأصل في هذا هو الحديث المأثور عـن النـبي 
غـير صـنف  -هاهنـا  - -ى االله عليـه وسـلمصـل-(تؤخذ من أغنيائهم فتـُرَد في فقرائهم) فلم يذكر 

واحــد. ثم أتــاه مــال بعــد هــذا فجعلــه في صــنف ثــان ســوى الفقــراء وهــم المؤلفــة قلــوبهم: الأقــرع بــن 
حابس، وعيينة بن حصن، وعلقمة بن علاثة، وزيد الخيـل، قسـم فـيهم الذهبيـة الـتي بعـث بهـا إليـه 

 م الصدقة.عليّ من أموال أهل اليمن، وإنما الذي يؤخذ من أمواله
 ثم أتاه مال آخر فجعله في صنف ثالث وهم الغارمون.

ــل بهــا: (أقــم حــتى تأتينــا الصــدقة فإمــا أن  ومــن ذلــك قولــه لقبيصــة بــن المخــارق في الحَمالــة الــتي تحمَّ
قــد جعــل بعــض الأصــناف  -صــلى االله عليــه وســلم-نعينــك عليهــا، وإمــا أن نحملهــا عنــك) فــأراه 

 أسعد بها من بعض.
ــا، وفي أن يخــص بهــا بعضــهم دون بعــض، إذا كــان فالإمــام مخــيرَّ   في الصــدقة في التفريــق فــيهم جميعً

ذلك على وجه الاجتهاد، ومجانبة الهوى والميل عن الحق، وكـذلك مـن سـوى الإمـام، بـل هـو لغـيره 
 وما قبلها).  581أوسع إن شاء االله" (الأموال ص 

 
 
 
 
 

 ترجيح رشيد رضا
 

وأئمــة الأمصــار في المســألة يــدل علــى أنــه لم يســبق فيهــا سُــنَّة  قــال في المنــار: إن خــلاف الســلف
عملية مجمع عليها مـن عهـد الرسـول، ولا مـن خلفائـه الراشـدين، فـدل هـذا علـى أ�ـم كـانوا يرو�ـا 



من المصالح التي يترجح فيها العمل بما يـراه أولـوا الأمـر في درجـة الاسـتحقاق وقلـة المـال وكثرتـه مـن 
 ال.الصدقات وفي بيت الم

وأقرب أقوال الأئمة في مراعاة المصلحة قول مالك وإبراهيم النخعي وأبعـدها عـن المصـلحة والـنص 
ــا قــول أبي حنيفــة (قــد ذكرنــا أن أبــا عبيــد روى عــن ابــن عبــاس وحذيفــة مثلــه. والقــول بجــواز  جميعً
وضـــعها في صـــنف واحـــد لا ينفـــي وجـــوب مراعـــاة الحاجـــة والمصـــلحة في التوزيـــع، وإن كـــان ذلـــك 

كــولاً إلى ضــمير المســلم)، إلا إذا كــان المــال قلــيلاً جــدًا بحيــث إذا أعطاهــا واحــدًا انتفــع بــه، وإذا مو 
وزعــه علــى مــن يوجــد مــن الأصــناف، أو علــي أفــراد صــنف واحــد كــالفقراء، لم يصــب أحــدًا مــا لــه 

 موقع من كفايته.
ه لـه ولا شـبهة. وأما جواز إعطـاء المـال أكثـر إلى واحـد مـن المسـتحقين مـن صـنف واحـد، فـلا وجـ

واالله تعالى قد ذكر أصنافاً بصفة الجمع، فلا يمكن أن يقول أبو حنيفة، ولا من دونه علمًا وفهمًا: 
"إن إعطـاء واحـد مـن صــنف واحـد يُـعَـد امتثــالاً لأمـر االله وعمـلاً بكتابــه، وينبغـي لجماعـة الشــورى 

هـــم فـــالمهم، إذا لم تكـــف مـــن أهـــل الحـــل والعقـــد أن يضـــعوا في كـــل عصـــر وقطـــر نظامًـــا لتقـــديم الأ
الصـــدقات الجميـــع، ليمنعـــوا الســـلاطين والأمـــراء مـــن التصـــرف فيهـــا بـــأهوائهم، وذلـــك أن بعـــض 
الأصناف يوجد في بعـض الأزمنـة والأمكنـة دون بعـض، كمـا أن درجـات الحاجـة تختلـف" (تفسـير 

 طبعة ثانية). - 10/593المنار: 
 
 
 
 
 

 الخلاصة في التوزيع على الأصناف
 

 لقول بعد ذكر هذه الآراء والتحقيقات والترجيحات، نعرضها فيما يلي:وخلاصة ا



ينبغي تعمـيم الأصـناف المسـتحقين إذا كثـر المـال، ووجـدت الأصـناف وتسـاوت حاجـاتهم أو  -1
تقاربت. ولا يجـوز حرمـان صـنف مـنهم مـع قيـام سـبب اسـتحقاقه ووجـود حاجتـه. وهـذا يتعـين في 

 تجمع الزكوات وتفرقها على المستحقين. حق الإمام أو السلطة الشرعية التي
عند تعميم الأصناف الموجودين بالفعل من الثمانية، ليس بواجب أن نسوي بـين كـل صـنف  -2

وآخر قي قدر ما يصرف له، وإنمـا يكـون ذلـك حسـب العـدد والحاجـة. فقـد يوجـد في إقلـيم ألـف 
ى عشرة مـا يعطـاه ألـف؟! لهـذا فقير، ولا يوجد من الغارمين أو ابن السبيل إلا عشرة. فكيف يعط

نــرى الأوفــق هنــا مــا ذهــب إليــه مالــك، ومــن قبلــه ابــن شــهاب مــن إيثــار الصــنف الــذي فيــه العــدد 
والحاجة بالنصيب الأكبر (قال الدردير في شرحه الصغير: ينُدب إيثار المحتاج على غيره بأن يخُص 

: إذ المقصـــود ســـد الحاجـــة بالإعطـــاء، أو يـــزاد لـــه فيـــه علـــى غـــيره، علـــى حســـب مـــا يقتضـــيه الحـــال
 ). خلافاً لمذهب الشافعي.1/234(
يجـــوز صـــرف الزكـــاة كلهـــا لـــبعض الأصـــناف خاصـــة، لتحقيـــق مصـــلحة معتـــبرة شـــرعًا تقتضـــي  -3

التخصيص. كما أنه عند إعطاء صنف من الأصناف الثمانية لا يلـزم التسـوية بـين جميـع أفـراده في 
 حاجاتهم. فإن الحاجات تختلف من فرد إلى آخر. قدر ما يعُطونه بل يجوز المفاضلة بينهم حسب

لسبب ومصلحة لا لهوى وشهوة، ودون إجحاف بـالآخرين  -إن وجد -المهم أن يكون التفضل 
) قـال: "ولا 1/518من الأصناف أو الأفراد (مـن أجـود مـا قـرأت في ذلـك مـا في شـرح الأزهـار (

باقيــة، فأمــا إذا كــان مجحفًــا لم يجــز؛ يجــوز للإمــام ذلــك التفضــيل إذا كــان غــير مجحــف بالأصــناف ال
لأن ذلـك حيـف وميــل عـن الحـق. معــنى الإجحـاف هنـا: أن يعطــي أحـد الغـارمين مــا يقضـي دينــه 
والآخـــر دون مـــا يفـــي بدينـــه، أو يعطـــي أحـــد ابـــني الســـبيل مـــا يبلغـــه وطنـــه والآخـــر دون ذلـــك. أو 

ن غـير سـبب مقـتض لـذلك  يعطي فقير مـا يكفيـه وعولـه (عيالـه) والآخـر دون مـا يكفيـه وعولـه، مـ
كأن يكون المفضل مؤلفًا أو نحو ذلك. ويجوز للإمام أن يفضل بعض الأشخاص فيعطيه أكثر مما 
أعطــى غــيره لتعــدد الســبب فيــه، الموجــب لاســتحقاق الزكــاة، وذلــك نحــو أن يكــون هــذا الشــخص 

 ه"). أهـفقيراً مجاهدًا عاملاً غارمًا، فإنه يعطى أكثر من غيره لاجتماع هذه الوجوه في



ينبغي أن يكون الفقراء والمساكين هم أول الأصناف الـذين تصـرف لهـم الزكـاة، فـإن كفـايتهم  -4
لم يـذكر في حـديث  -صـلى االله عليـه وسـلم-وإغناءهم هو الهدف الأول للزكاة، حتى إن الرسول 

المصرف مـن  معاذ وغيره إلا هذا المصرف: (تؤخذ من أغنيائهم، فتـُرَد على فقرائهم) وذلك لما لهذا
 أهمية خاصة.

فلا يجوز للحاكم أن يأخذ أموال الزكاة لينفقها على الجيش مـثلاً، ويـدع الفئـات الضـعيفة المحتاجـة 
 من أهل الفقر والمسكنة يأكلها الجوع والعرى والضياع، ويحرقها الحقد والحسد والبغضاء.

 ج الفقر والمسكنة.وكل هذا ما لم تطرأ ظروف خاصة مؤقتة تجعل علاجها مقدمًا على علا
ينبغــي الأخــذ بمــذهب الشــافعي في تعيــين الحــد الأقصــى الــذي يصــرف للعــاملين علــى الزكــاة  -5

جباية وتوزيعًا. وقد حدده بمقدار "الثمن" من حصيلة الزكاة، فلا يجوز الزيادة عليه، فإن مما يعـاب 
ى الإدارات والأجهـزة المكلفـة على أكثر الضرائب الوضـيعة أن مقـداراً كبـيراً ممـا يجـبى منهـا ينفـق علـ

بالجبايــة، فـــلا تصـــل المبــالغ المحصـــلة مـــن الممــولين إلى الخزانـــة إلا بعـــد أن تكــون قـــد نقصـــت نقصًـــا 
ملحوظــًـا بســـبب الإســـراف في نفقـــات الجبايـــة والتحصـــيل، ومـــا تســـتلزمه فخامـــة المناصـــب، وأناقـــة 

جمـة وأمـوال طائلـة. وهـذا في الحقيقـة المكاتب، والعنايـة بالمظـاهر، والميـل إلى التعقيـد، مـن تكـاليف 
إنما يؤخذ من الجهات المستحقة التي تُصرف فيها حصيلة ما جبي من المال. وإلا، زيد بقدره على 

 المكلفين المرهقين.
عنــدما يكــون مــال الزكــاة قلــيلاً، كمــال فــرد واحــد لــيس بــذي ثــروة كبــيرة. فهنــا يعُطــى لصــنف  -6

ل لفرد واحد كما قال أبو حنيفة؛ فإن تفريق هذا القليل على واحد، كما قال النخعي وأبو ثور، ب
عــدة أصــناف أو عــدة أفــراد مــن صــنف واحــد، يضــيع الفائــدة المرجــوة مــن الزكــاة. وقــد مــر بنــا في 
مصرف "الفقراء والمساكين" ترجيح مذهب الشافعي في الإغنـاء بالزكـاة فهـو أولى مـن إعطـاء عـدد 

 شفي ولا تكفي.من الأفراد دريهمات لكل منهم، لا ت
وهــذا مـــا لم يكـــن العـــدد الموجـــود في حاجـــة شـــديدة إلى إســـعاف بـــأي شـــيء ولـــو قلـــيلاً. فـــالتفريق 

 أفضل وأولى عندئذ.
 الفصل التاسع
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الزكــاة ضــريبة ذات صــبغة خاصــة. ترمــي إلى تحقيــق أهــداف معينــة في حيــاة الفــرد والمجتمــع والعــالم 
 الإنساني.

س لأي إنسان أن يأخذ منها ما لم يكن من أهلها. ولـيس لـرب المـال ولا للحـاكم أن يصـرفها فلي
 حيث شاء ما لم تصادف محلها.

ومــن هنــا اشــترط الفقهــاء، ألا يكــون آخــذ الزكــاة مــن الأصــناف الــذين جــاءت النصــوص بتحريمهــا 
 عليهم، وعدم اعتبارهم مصرفاً صحيحًا للزكاة.

 مت عليهم الزكاة هم بالإجمال:وهؤلاء الأصناف الذين حُرِّ 
 الأغنياء. -1
 الأقوياء المكتسبون. -2
 الملاحدة والكفرة والمحاربون للإسلام بالإجماع. وأهل الذمة عند جمهور الفقهاء. -3
 أولاد المزكي ووالداه وزوجته. أما باقي الأقارب ففيهم خلاف وتفصيل. -4
هاشم وحدهم، أو بنو هاشم وبنو المطلب علـى ، وهم بنو -صلى االله عليه وسلم-آل النبي  -5

 الخلاف في ذلك.
 …ونفصل ذلك في المباحث التالية 

 
 
 
 
 

 المبحث الأول 
 

 الأغنياء
 



ذكرنا في بحثنا عن " الفقـراء والمسـاكين": أن فقهـاء الإسـلام متفقـون علـى أنـه لا يعطـى مـن سـهم 
لا تحــل الصــدقة لغــنى) (مــر تخريجهمــا : ( -صــلى االله عليــه وســلم-الفقــراء والمســاكين غــنى، لقولــه 

 هناك ).، وقوله لمعاذ (تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم )(مر تخريجهما هناك). 
 وقالوا : إن إعطاء الأغنياء منها يخل بحكمة وجوبها، وهو إغناء الفقراء بها، فلم يجز .

يحـرم الأخـذ مـن الزكـاة ويمنـع وهم مع اتفاقهم على هذا الحكم اختلفوا في تحديد معنى الغنى الـذي 
 منها، وقد فصلنا ذلك في مصرف الفقراء والمساكين فليرجع إليه .

واختلـف الفقهـاء أيضــاُ في بقيـة الأصـناف، فعنــد الحنفيـة لا تعطــى الزكـاة لغـني، ولــو كـان في ســبيل 
 غني).االله، أو غارماً لإصلاح ذات البين، عملاً بإطلاق حديث معاذ والحديث الآخر: (لا تحل ل

ولم يستثنوا إلا العامل: لأن ما يأخذه إنما هو أجر على عمله. وإلا المؤلفة، ولكـن سـهمهم سـقط 
 ).2/21بانتشار الإسلام كما قالوا (انظر: فتح القدير على الهداية: 

أمــا الأئمــة الآخــرون فقــالوا: إنمــا اقتصــر في حــديث معــاذ علــى رده للفقــراء لأن ذلــك هــو المقصــود 
 ؛ إغناء الفقراء.الأهم للزكاة

ولو كانت الزكاة لا تعطى إلا لفقير ومسكين ما كان هناك معنى لذكر أصـناف سـتة في آيـة التوبـة 
 بعد الفقراء والمساكين.

أخرجوا الغازي الذي لا راتب  -وإن كان غنيًا في بلده  -وكما أخرجتم العامل عليها وابن السبيل
 بين.له في ديوان الجند، والغارم لإصلاح ذات ال

 والواقع أن آية المصارف جمعت بين نوعين من المستحقين:
النـــوع الأول: مـــن يحتـــاج مـــن المســـلمين وهـــم: الفقـــراء والمســـاكين وفي الرقـــاب والغـــارمون لمصـــلحة 

 أنفسهم وابن السبيل فهؤلاء يعطون لحاجتهم ما تندفع به حاجتهم.
ليهـا والمؤلفـة قلـوبهم والغـارمون لمصـلحة النوع الثاني: مـن يحتـاج إلـيهم المسـلمون، وهـم: العـاملون ع

 الغير، وفي سبيل االله. فهؤلاء يعُطون مع الفقر والغنى.



وقــد فصـــل في ذلــك الحـــديث النبـــوي: (لا تحــل الصـــدقة لغـــني إلا لخمســة: لغـــاز في ســـبيل االله، أو 
كين لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل له جار مسـكين، فتصـدق علـى المسـ

 فأهدى المسكين إليه).
قال النـووي: هـذا الحـديث حسـن أو صـحيح رواه أبـو داود مـن طـريقين مرسـلاً وموصـولاً (قـال في 

): إسناده جيد في الطريقين، وجمـع البيهقـي طرقـه، وفيهـا: أن مالكًـا وابـن عيينـة 6/206المجموع (
دين، والحــديث إذا روي متصــلاً أرسـلاه، وأن معمــرًا والثــوري وصـلاه، وهمــا مــن جملــة الحفـاظ المعتمــ

 ومرسلاً كان الحكم للاتصال على المذهب الصحيح).
 

 غنى الولد الصغير بغنى أبيه
 

وإذا كانــت الزكــاة لا تحــل لغــني أن يأخــذها باســم الفقــر والمســكنة؛ فــإن الإنســان كمــا يكــون غنيًــا 
 بنفسه، قد يكون غنيًا بغنى غيره.
يـه، لا فـرق بـين الـذكر والأنثـى في ذلـك، بخـلاف مـا إذا كـان كبـيراً فالولد الصـغير يُـعَـدّ غنيـًا بغـنى أب

فقيراً، فإنه لا يُـعَدُّ غنيًا بيسار أبيه وإن كانت نفقته عليـه، كالبنـت الفقـيرة الـتي لا زوج لهـا، والابـن 
 ).2/23الفقير العاجز عن الكسب (انظر الهداية وفتح القدير: 

منسـوبة إليـه ومحسـوبة عليـه ومكفيـة  -شـرعًا وعُرفـًا  -جها، وهـي والمرأة الفقيرة تُـعَدُّ غنية بيسار زو 
 به، فلا يجوز إعطاؤها من الزكاة؛ لأن ذلك في الحقيقة ينقلب إعطاء للزوج.

وظاهر الرواية عند الحنفية يجيز إعطاء امرأة الغني من الزكاة، سواء فرض لها النفقة أم لا. وعـن أبي 
ا تســتوجبه علــى الغــني مــن النفقــة، حالــة اليســار والإعســار، يوســف: أنــه لا يجــوز: لأ�ــا مكفيــة بمــ

فالصرف إليها كالصرف إلى ولد الغـني الصـغير (المرجـع نفسـه وشـرح العنايـة علـى هـامش الهدايـة). 
وفــرق علمــاء الحنفيــة بــين زوجــة الغــني وولــده: أن اســتيجابها النفقــة بمنزلــة الأجــرة، بخــلاف وجــوب 

ن الجزئية فكان كنفقة نفسه، فالدفع إليـه كالـدفع إلى نفـس الغـني نفقة الولد الصغير؛ لأنه سبب ع
 ). 24(المرجع نفسه ص 



وأجــاز بعــض الشــافعية إعطــاء زوجــة الغــني الفقــيرة وولــده الفقــير مــن الزكــاة، مــع قيــام الــزوج والأب 
 ).6/191بالنفقة، وخالفهم آخرون على عدة أقوال (المجموع: 

فقتــه علــى غــني مــن ولــد أو زوجــة أو قريــب، تحــرم عليــه ومــن هــذه الأقــوال: أن كــل مــن وجبــت ن
 الزكاة؛ لأنه مكفي بنفقته، والغنى هو الكفاية.

وعنــد المالكيــة: أن الفقــير الــذي وجبــت نفقتــه علــى غــني، تحــرم عليــه الزكــاة ولــو لم يجــر النفقــة عليــه 
 بالفعل؛ لأنه قادر على أخذها منه بالحكم والقضاء.

الغـــني لا تمكـــن الــدعوى عليـــه أو يتعـــذر الحكـــم عليـــه (انظـــر شـــرح  واســتثنوا مـــن ذلـــك مـــا إذا كـــان
 ).2/214الخرشي على خليل: 

والــذي أرجحــه مــا قلتــه أولاً إن ولــد الإنســان الصــغير وزوجتــه همــا اللــذان يعــدان غنيــين بغــنى الأب 
 والـــزوج، فالولـــد مـــع أبيـــه والزوجـــة مـــع زوجهـــا وحـــدة لا تتجـــزأ، ولأن نفقتهمـــا وجبـــت وجوبـــا بيـِّنًـــا

بالكتاب والسنة، فهما مكفيان كفاية دائمة لازمة مستقرة. فلا يجـوز إعطـاء الزكـاة لهمـا، ولا يجـوز 
لهما الأخـذ، بخـلاف سـائر الأقـارب، فللحكومـة أن تتـولى الإنفـاق علـيهم مـن الزكـاة أو غيرهـا مـن 

ن بـــه مواردهـــا وتغنـــيهم عـــن نفقـــة أقـــاربهم، وللأفـــراد المســـلمين أن يعطـــوهم مـــن زكـــاتهم مـــا يقضـــو 
حاجـــات لا تســـدها النفقـــة، أو مـــا يغنـــيهم عـــن النفقـــة بالكليـــة وخاصـــة علـــى مـــذهب مـــن يقـــول 

 -بإعطاء كفاية العمر للفقير والمسـكين (راجـع: بحـث "كـم يعطـى الفقـير والمسـكين مـن الزكـاة" ؟ 
 ). فهذا شيء أعمق وأوسع مدى مما تؤديه نفقة القريب على القريب.603الفصل الأول ص 

 
 
 
 
 

 ث الثانيالمبح
 

 الأقوياء المكتسبون



 
وكما جاءت الأحاديث بتحريم الزكـاة علـى الغـني جـاءت بتحريمهـا علـى ذي المـرة السـوي، (والمـرة: 
الشدة والقوة. والسوي: المستوي الأعضاء، أي أن جسمه سليم من العاهات. وإنما حرمت الزكاة 

قعد ويتكل على الصدقات. فـإذا  على القوي؛ لأنه مُطالب أن يعمل ويكفي نفسه بنفسه لا أن ي
كــان قويــًا ولكنــه لا يجــد عمــلاً فهــو معــذور، ومــن حقــه أن يعُــان مــن الزكــاة، حــتى يتهيــأ لــه العمــل 

) 2/175الملائم، وفي الحديث الآخر: (لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب) (ذكر في البحر: (
ـــه يشـــترط في الفقـــير الضـــعف والزمانـــة وعـــدم الســـؤ  ـــه. قـــولاً للشـــافعي أن ال وهـــذا الحـــديث يـــرد علي

ووقوفهــا علــى الــزمني باطــل كمــا قــال ابــن العــربي، وقــد تقــدم) وقــد مــر بنــا بحــث ذلــك في مصــرف 
 "الفقراء والمساكين".

وخــالف الحنفيـــة في ذلــك فقـــالوا: يجـــوز دفــع الزكـــاة إلى مــن يملـــك أقـــل نصــاب وإن كـــان صـــحيحًا 
يقــة الحاجــة لا يوقــف عليهــا، فــأدير الحكــم مكتســبًا؛ لأنــه فقــير، والفقــراء هــم المصــارف، ولأن حق

على دليلها وهو فقد النصاب. وقال ابن الهمام: وعنـد غـير واحـد: لا يجـوز للكسـوب، لمـا قـدمناه 
: (لا تحــل الصــدقة لغــني ولا لــذي مــرة ســوي)، وقولــه للــرجلين -صــلى االله عليــه وســلم-مــن قولــه 

ا، وإن شــئتما أعطيتكمــا) وأجــاب بــأن اللــذين ســألاه فرآهمــا جلــدين: (أمــا إنــه لا حــق لكمــا فيهــ
الحديث الثـاني دلّ علـى أن المـراد حرمـة سـؤالهما لقولـه: ( وإن شـئتما أعطيتكمـا) ولـو كـان الأخـذ 

 ).2/28محرمًا لم يفعله (انظر: الهداية وفتح القدير: 
وقـــد مـــر بنـــا هـــذا الحـــديث مـــن قبـــل وفيـــه: (وإن شـــئتما أعطيتكمـــا ولا حـــظ فيهـــا لغـــني ولا لقـــوي 

سب) وإنما قال لهما ذلك: لأنه لم يعرف حقيقة حالهما وليس كل جلـد قـوي يكـون مكتسـبًا مكت
 ما يكفيه، فلهذا أعطاهما بعد أو وعظهما وأرشدهما إلى أن الغني والمكتسب لاحق لهما في الزكاة.

جعـــل الغــنى والقـــوة علـــى الاكتســـاب  -صـــلى االله عليــه وســـلم-وهــذا هـــو اختيـــار أبي عبيــد؛ لأنـــه 
وإن لم يكن القوي ذا مال، فهم الآن سيان؛ إلا أن يكون هذا القوي مجـدودًا عنـد الـرزق  عدلين،

محارفـًا (يطلـب الــرزق ولا يجـده) وهـو في ذلــك مجتهـد في الســعي علـى عيالـه، حــتى يعجـزه الطلــب، 
فـــإذا كانـــت هـــذه حالـــه، فـــإن لـــه حينئـــذ حقًـــا في أمـــوال المســـلمين، لقولـــه االله تبـــارك وتعـــالى: (وفي 



) روي عـن ابـن عبـاس في هـذه الآيـة: المحـروم: 19لهم حق معلوم للسائل والمحروم) (الـذاريات: أموا
 ).577المحارف (الأموال ص

 
 
 
 
 

 المبحث الثالث 
 

 هل تعطى الزكاة لغير المسلم؟
 

 لا يعطى من الزكاة ملحد ولا مرتد ولا محارب للإسلام
 

م لا يعطى من الزكاة شيئًا (نقـل هـذا الإجمـاع أجمع المسلمون على أن الكافر المحارب لأهل الإسلا
) وسند هذا الإجماع قولـه تعـالى: (إنمـا ينهـاكم االله عـن الـذين قـاتلوكم  2/185في البحر الزخار: 

في الـــدين وأخرجـــوكم مـــن ديـــاركم وظـــاهروا علـــى إخـــراجكم أن تولـــوهم، ومـــن يتـــولهم فأولئـــك هـــم 
 ).9الظالمون) (الممتحنة: 

م وأهلــه، عــدو للحــق وحزبــه، وكــل معونــة تتحــول إلى خنجــر يطعــن بــه ولأنــه حــرب علــى الإســلا
الــدين، أو يقتــل بــه المــؤمنين، ولــيس مــن الــدين ولا مــن العقــل أن يعطــى النــاس مــن أمــوالهم لقتــل 

 أنفسهم أو الاعتداء على مقدساتهم.
دين، فـلا ومثله الملحد الذي ينكر وجود االله، ويجحـد النبـوة والآخـرة. فهـذا بطبيعتـه حـرب علـى الـ

 يعطى من أموال أهل الدين.
وكذلك المرتد المارق من الإسلام بعد مـا دخـل فيـه؛ لأنـه في نظـر الإسـلام لا يسـتحق الحيـاة، وقـد 

عليـه الصـلاة -اقترف جريمة الخيانة العظمى بارتداده عـن الـدين؛ ومفارقتـه لجماعـة المسـلمين. قـال 



 لبخاري وأصحاب السنن عن ابن عباس).: (من بدل دينه فاقتلوه) (رواه أحمد وا-والسلام
 
 
 
 

 إعطاء أهل الذمة من الصدقات
 

أمــا أهــل الذمــة وهــم أهــل الكتــاب ومــن في حكمهــم ممــن يعيشــون بــين ظهــراني المســلمين، حيــث 
دخلـــوا في ذمـــتهم، وخضـــعوا لســـلطان دولـــتهم، وقبلـــوا جريـــان أحكـــام الإســـلام علـــيهم، واكتســـبوا 

ا يشـــــبه "الجنســــية" بلغــــة عصـــــرنا، فهــــؤلاء في صــــرف الزكـــــاة بــــذلك التبعيــــة لـــــدار الإســــلام، أو مــــ
 والصدقات إليهم، خلاف وتفصيل، نوضحه فيما يلي:

 الإعطاء من صدقة التطوع:
لا جنــاح علــى المســلم أن يعطــي غــير المســلم مــن أهــل الذمــة ممــا يتطــوع بــه مــن الصــدقات رعايــة 

. وكفرهم بالإسلام لا يمنع من البر بهم للرابطة الإنسانية، ولحرمة العهد الذي بينهم وبين المسلمين
قــال تعــالى: (لا ينهــاكم االله عــن الــذي لم  -مــا دامــوا غــير محــاربين للمســلمين  -والإحســان إلــيهم 

يقــاتلوكم في الــدين ولم يخرجــوكم مــن ديــاركم أن تــبروهم وتقســطوا إلــيهم، إن االله يحــب المقســطين) 
 ).8(الممتحنة: 

 رج بعض المسلمين من برِّ أقاربهم المشركين.وقد نزلت هذه الآية ردًا على تح
وقبـــل هــــذا مـــا رواه عــــن ابـــن عبــــاس: أ�ـــم كــــانوا يكرهـــون الصــــدقة علـــى أنســــابهم وأقربـــائهم مــــن 

طبـــع الحلـــبي). (لـــيس  - 4/349المشـــركين، فســـألوا فـــرخِّص لهـــم، ونزلـــت هـــذه الآيـــة (ابـــن كثـــير: 
 فلأنفسـكم، ومـا تنفقـون إلا ابتغـاء عليك هداهم ولكن االله يهدي من يشاء، وما تنفقوا مـن خـير

 ).272وجه االله، وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون) (البقرة: 
أن  -)224كمــــا قــــال ابــــن كثــــير (الجــــزء الأول ص   -ومعــــنى (ومــــا تنفقــــون إلا ابتغــــاء وجــــه االله) 

س الأمـر لمـن أصـاب: المتصدق إذا تصدق ابتغاء وجه االله فقد وقع أجره على االله، ولا عليه في نفـ



ألبرٍّ أو فاجر؟ أو مستحق أو غيره؟ وهو مثاب علـى قصـده، ومسـتند هـذا تمـام الآيـة: (ومـا تنفقـوا 
 من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون).

ـــه: (ويطعمـــون الطعـــام علـــى حبـــه مســـكينًا ويتيمًـــا وأســـيراً)  ـــرار مـــن عبـــاده بقول وقـــد مـــدح االله الأب
 ).8(الإنسان: 

حينئــذ مــن أهــل الشــرك، كمــا جــاء عــن الحســن وغــيره (مصــنف ابــن أبي شــيبة: وقــد كــان الأســرى 
4/39-40.( 

 الإعطاء من صدقة الفطر:
وقريب من صدقة التطوع، صدقة الفطر، والكفارات والنذور؛ فقد أجاز أبو حنيفة ومحمد وبعـض 

ا الصـدقات الفقهاء صرفها إلى أهل الذمـة، لعمـوم الأدلـة مثـل قولـه تعـالى في الصـدقات: (إن تبـدو 
فنعمـــا هـــي، وإن تخفوهـــا وتؤتوهـــا الفقـــراء فهـــو خـــير لكـــم، ويكفـــر عـــنكم مـــن ســـيئاتكم) (البقـــرة: 

 ). من غير فصل بين فقير وفقير.271
في الكفــــارات: (فكفارتــــه إطعــــام عشــــرة مســــاكين مــــن أوســــط مــــا تطعمــــون  -تعــــالى-ومثــــل قولــــه 

). مــن غــير فصــل 4ا) (المجادلــة: ). (فمــن لم يســتطع فإطعــام ســتين مســكينً 89أهلــيكم) (المائــدة: 
 بين مسكين ومسكين.

 ولأن هذا من باب إيصال البر إليهم وما �ينا عنه.
ومــع ذلــك قــالوا: إن صــرف هــذه الأشــياء إلى فقــراء المســلمين أفضــل بــلا ريــب، لمــا فيــه مــن إعانــة 

 المسلم على طاعة االله.
لمين؛ لأن الصــرف إليــه حينئــذ يقــع واشــترط أبــو حنيفــة ألا يكــون غــير المســلم عــدوًا محاربــًا للمســ

 ).2/49إعانة له على قتال أهل الإسلام، وهذا لا يجوز (انظر: بدائع الصناع: 
ونقــل أبــو عبيــد وابــن أبي شــيبة عــن بعــض التــابعين: أ�ــم كــانوا يعطــون الرهبــان مــن صــدقة الفطــر 

 ).4/39والمصنف:  614، 613(الأموال ص 
 ند الجمهور:الإعطاء من زكاة الأموال لا يجوز ع



أما زكاة الأموال من العشر ونصف العشر وربع العشر، فالجمهور الأعظم من العلمـاء علـى أنـه لا 
يجوز دفع شيء منها لغير مسلم، حتى قال ابن المنذر: أجمعت الأمـة: أنـه لا يجـزئ دفـع زكـاة المـال 

جمــاع المــذكور في غــير ، والإ6/228إلى الــذمي، واختلفــوا في زكــاة الفطــر (انظــر: المجمــوع للنــووي: 
 المؤلفة قلوبهم).

وأقـوى مـا اسـتدل بـه الجمهـور لمـذهبهم: حـديث معـاذ: (إن االله افـترض علـيهم صـدقة في أمـوالهم، 
تؤخذ من أغنيائهم، وترد في فقرائهم)، فقد أمـر بـرد الزكـاة في فقـراء مـن تؤخـذ مـن أغنيـائهم، وهـم 

 المسلمون، فلا يجوز وضعها في غيرهم.
 
 
 

 عوى الإجماع على ذلكمناقشة د
 

ولكـــن دعـــوى الإجمـــاع الـــذي نقلـــه ابـــن المنـــذر غـــير مســـلَّمة هنـــا، فقـــد نقـــل غـــيره عـــن ابـــن ســـيرين 
 ). 6/228والزهري. أ�ما جوَّزا صرف الزكاة إلى الكفار (المجموع للنووي: 

وذكـــــر السرخســـــي في المبســـــوط: أن زفـــــر صـــــاحب أبي حنيفـــــة يجيـــــز إعطـــــاء الزكـــــاة للـــــذمي، قـــــال 
: وهو القياس؛ لأن المقصود إغناء الفقير المحتاج عن طريق التقـرب، وقـد حصـل، ولكنـه السرخسي

 ).2/202رد على قول زفر بحديث معاذ (انظر: المبسوط: 
وروى ابن أبي شيبة عن جابر بن زيد أنه سئل عـن الصـدقة: فـيمن توضـع؟ فقـال: في أهـل مِلَّـتكم 

يقسـم في أهـل  -صـلى االله عليـه وسـلم-االله  من المسـلمين وأهـل ذمـتهم، وقـال: (وقـد كـان رسـول
 ).4/40الذمة من الصدقة والخمُس) (مصنف ابن أبي شيبة: 

والظاهر من السؤال أنه عن الصدقة الواجبة وهي الزكاة، أو يحتملها مع التطوع، مع أن الصدقات 
الزكـوات ويقسم منها على أهلهـا، إنمـا هـي  -صلى االله عليه وسلم-التي كانت تجمع عند الرسول 
 في الغالب. ولكن الخبر مرسل.



(التوبــة: …) وروى ابــن أبي شــيبة أيضًــا بســنده عــن عمــر في قولــه تعــالى: (إنمــا الصــدقات للفقــراء 
 ).4/40). قال: هم زمني أهل الكتاب (مصنف ابن أبي شيبة: 60

لمسـلمين ومن الوقائع المشهورة : ما رواه أبو يوسف عنه أنه فرض للشيخ اليهودي مـن بيـت مـال ا
مــا يصــلحه، مســتدلاً بآيــة: (إنمــا الصــدقات للفقــراء والمســاكين). قــال: "وهــذا مــن مســاكين أهــل 

طبــع الســلفية (الثانيــة)، ومثــل هــذا مــا رواه الــبلاذري في  -مــن الخــراج  126الكتــاب" (انظــر ص 
بقـــوم  -عـــن مقدمـــة الجابيـــة مـــن أرض دمشـــق  -: أن عمـــر بـــن الخطـــاب مـــر 177تاريخـــه، ص 

مـــــن النصـــــارى، فـــــأمر أن يعطـــــوا الصـــــدقات وأن يجـــــري علـــــيهم القـــــوت. فالظـــــاهر مـــــن مجـــــذومين 
 الصدقات هنا: أ�ا الزكاة المفروضة. وهي التي تكون تحت يد الولاة، حتى يجزوا منها القوت).

) بعد ذكر ما رواه ابن أبي شيبة عن عمر:  426قال صاحب "الروض النضير" (الجزء الثاني ص 
عمــر جــواز صــرفها في أهــل الكتــاب، وقــد نقــل صــاحب المنــار مــن الزيديــة ففيــه دلالــة أن مــذهب 

) عــن الزهــري وابــن ســيرين، قــال: وحجـــتهم 2/185نحــوه، وحكــاه في "البحــر" (البحــر الزخــار: 
 عموم لفظ "الفقراء" في الآية.

)عـن عكرمـة في قولـه تعـالى: (إنمـا  14/308وروى الطبري (تفسير الطبري بتحقيق محمود شاكر:
ات للفقراء والمسـاكين). قـال: "لا تقولـوا لفقـراء المسـلمين مسـاكين، إنمـا المسـاكين مسـاكين الصدق

الـذي  -أهل الكتـاب" (علـق الأسـاتذة أبـو زهـرة وعبـد الـرحمن حسـن وخـلاف علـى هـذا التفسـير 
 أنه يفيد فائدتين: -يقول بأن المساكين هم مساكين أهل الكتاب 

 متغايران، لا يغني ذكر أحدهما عن ذكر الآخر في الآية. إحداهما: أن الفقير والمسكين صنفان
وثانيهمــا: أنــه يجــوز إعطــاء الزكــاة إلى المســاكين مــن أهــل الذمــة، بشــرط أن يكونــوا عــاجزين عجــزًا 
مطلقًا؛ لأن القادرين كانت تؤخذ منهم الجزية، ولـيس مـن المعقـول أن تؤخـذ مـنهم الجزيـة، ويعطـوا 

 ).252ات الاجتماعية ص من الزكاة (انظر: حلقة الدراس
وقَـيَّد بعضـهم جـواز إعطـاء الزكـاة للـذمي بمـا إذا لم يجـد المزكـي مسـلمًا يسـتحقها كمـا حكـي ذلـك 

طبـع الآسـتانة). وهـو قـول بعـض  - 3/315الجصاص عن عبيد االله بن الحسن (أحكام القـرآن: 
 ).2/123الإباضية (شرح النيل: 



 
 
 

 موازنة وترجيح
 

ل به الجمهور لمذهبهم حديث معـاذ، والحـديث متفـق علـى صـحته، ولكـن قلنا: إن أقوى ما استد
دلالته على ما قالوا غـير قاطعـة، فالحـديث يحتمـل أن الزكـاة تؤخـذ مـن أغنيـاء كـل إقلـيم وتُــرَد علـى 
فقرائــه، وهــم باعتبــار الإقليميــة والمواطنــة والجــوار يُـعَــدون مــن الفقــراء المنســوبين إلى أولئــك الأغنيــاء، 

 ستدلوا بهذا الحديث على نقل الزكاة من بلد إلى بلد لا يجوز.ومن هنا ا
وعمــوم الأدلــة الــتي ذكرهــا الحنفيــة في جــواز صــرف صــدقة الفطــر ومــا معهــا، مــن الآيــات الــتي لم 

يشهد لما روي عن عمر والزهري وابن سيرين  -تفصل بين فقير وفقير، ولا بين مسكين ومسكين 
آيـــة الممتحنـــة الـــتي تقـــول: (لا ينهـــاكم االله عـــن الـــذين لم وعكرمـــة وجـــابر بـــن زيـــد وزفـــر. وكـــذلك 

). وقـد قـالوا: إن ظـاهر هـذا 8يقاتلوكم في الدين ولم يخرجـوكم مـن ديـاركم أن تـبروهم) (الممتحنـة: 
النصـر يقتضــي جــواز صــرف الزكــاة إلــيهم؛ لأن أداء الزكــاة بـِرُّ بهــم، لــولا مــا دلّ عليــه حــديث معــاذ 

 ).2/49(انظر البدائع: 
رضـي االله -تبين لنا: أن دلالة حديث معاذ لا تقاوم عموم النصوص الأخرى، وما فهم عمر وقد 
 في آية: (إنما الصدقات) من شمولها للمسلمين وغير المسلمين. -عنه

فالــذي أراه بعــد موازنــة الأدلــة: أن الأصــل في الزكــاة أن تعطــى لفقــراء المســلمين أولاً؛ لأ�ــا ضــريبة 
صـــة، ولكـــن لا مــانع مـــن إعطــاء الـــذمي الفقـــير مــن الزكـــاة إذا كـــان في مفروضــة علـــى أغنيــائهم خا

أموالها سعة، ولم يكن في إعطائه إضرار بفقراء المسلمين. وحسبنا في هذا عموم الآية، وفعل عمر، 
 وأقوال من ذكرنا من الفقهاء، وهذه قمة من التسامح لم يرتفع إليهما دين من قبل.

ــا للإســلام إليــه، أو وهــذا إذا كــان يعطــى باســم الفقــر و  الحاجــة، أمــا إذا أعطــي تأليفًــا لقلبــه، وتحبيبً
ترغيبًا له في نصرته والـولاء لأمتـه ولدولتـه، فقـد رجحنـا الأدلـة الناصـعة مـن كتـاب االله وسـنة رسـوله 
جواز ذلك، وبقاء هذا السهم إلى ما شاء االله، وإن كنا اخترنا أن التأليف وإعطـاء المؤلفـة قلـوبهم، 



شأن الحكومة الإسلامية لا من شأن الأفراد، ويمكـن أن تقـوم الجمعيـات الإسـلامية في  إنما هو من
 ذلك مقام الحكومات.

ولا بــد أن أنبــه هنــا علــى أن رأي مــن قــالوا بعــدم إعطــاء الــذمي مــن الزكــاة لــيس معنــاه تركــه للجــوع 
عـــادن والخـــراج والعـــري، كـــلا، بـــل يعُـــان مـــن مـــوارد بيـــت المـــال الأخـــرى كـــالفيء وخمُـــس الغنـــائم والم

وغيرهــا. وقــد ذكــر أبــو عبيــد في "الأمــوال" كتــاب عمــر بــن عبــد العزيــز لعاملــه علــى البصــرة وفيــه: 
"وانظر من قبلك من أهل الذمة قد كبرت سنه، وضعفت قوته، وولت عنه المكاسب. فأجر عليـه 

يئًا ). ومعــنى "أجــر عليــه": اجعــل لــه شــ46مــن بيــت مــال المســلمين مــا يصــلحه .." (الأمــوال ص 
جارياً، وراتبًا دورياً. والجميل حقًا أنه لم يدع أهل الذمة حتى يطلبوا هم المعونـة، بـل طلـب الخليفـة 
مــن الــوالي أن يبــادر هــو فينظــر في حــالاتهم ومطــالبهم، فيســدها مــن بيــت المــال. وهــذا هــو عــدل 

 الإسلام.
 
 
 

 هل يعطى الفاسق من الزكاة؟
 

ة ما دام باقيًا على أصل الإسلام، استصلاحًا لحاله، واحترامًـا أما الفاسق فأجازوا إعطاءه من الزكا
لآدميتــه، ولأ�ــا تؤخــذ منــه فيجــوز أن تــرد عليــه، فيــدخل في عمــوم الحــديث: (تؤخــذ مــن أغنيــائهم 

) وهــذا مــا لم يأخــذ هــذه الزكــاة للاســتعانة بهــا 2/186فتـُــرَد علــى فقــرائهم) (انظــر البحــر الزخــار: 
تري بها خمرًا، أو يقضي بهـا وطـرًا محرمًـا؛ لأنـه لا يعُـان بمـال االله علـى على فسقه ومعصيته. كأن يش

معصــية االله. ويكفــي في ذلــك غلبــة الظــن. ولهــذا قــال بعــض المالكيــة: لا يجــزئ دفــع الزكــاة لأهــل 
المعاصي إن ظن أ�م يصرفو�ا فيها ولا جاز الإعطاء لهم (انظر: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي: 

. والإباضية كمـا في النيـل 2/93ق لمذهب الجعفرية كما في فقه الإمام جعفر: وهو مواف 1/492
 ).1 - 2/131وشرحه: 



لا تحـــل لـــه الزكـــاة، ولا يجـــزئ صـــرفها إليـــه، إلا إذا كـــان مـــن  -كـــالغني   -وعنـــد الزيديـــة: الفاســـق 
 ).521 - 1/520العاملين عليها أو المؤلفة قلوبهم (شرح الأزهار: 

سـق الــذي لا يـؤذي المســلمين بفسـقه، ولا يتحــداهم بفجـوره ومعاصــيه، لا والـراجح عنــدي أن الفا
بــأس بإعطائــه مــن الزكــاة، وإن كــان الصــالحون والمســتقيمون أولى بالإجمــاع. وأمــا الفــاجر المســتهتر، 
المتبجح بإباحيته، المجاهر بفسقه، فلا ينبغـي أن يعطـى مـن مـال الزكـاة حـتى يقلـع عـن غيـه، ويعلـن 

عرا الإيمان: الحب في االله والبغض في االله (معنى حـديث رواه أحمـد وابـن أبي شـيبة توبته. فإن أوثق 
والبيهقــي في شــعب الإيمــان ورمــز لــه الســيوطي بالحســن في الجــامع الصــغير)، (والمؤمنــون والمؤمنــات 

 ).71بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) (التوبة: 
مع المسلم يد المعونة إليه وهو ينخر عظامه بمعاصيه. ويعالنـه بمآثمـه، ومن مقتضى ذلك ألا يمد المجت

ويتحــدى شــعوره العــام. ولا يقــال: إن في هــذا قســوة علــى أهــل الفســق والمعصــية، وتعريضــهم لأن 
 يهلكوا جوعًا في مجتمع مسلم، وقد جاء الإسلام بالسماحة والرحمة والعفو والصفح.

ســاءة الشخصــية. أمــا مــن أســاء إلى المجتمــع كلــه، وإلى الــدين فــإن الصــفح والعفــو إنمــا يجــوز في الإ
وأهله، فلا ينبغي أن يعفـى عنـه، ولا يملـك أحـد العفـو عنـه. وإنمـا يسـتحق الرحمـة مـن رحـم نفسـه. 
وهـو يملـك ذلـك بالتوبــة، فأمـا إذا اسـتمرأ المعصــية، وأصـر علـى طاعــة الشـيطان، وركـوب الضــلال، 

لـه، فليمـت جوعًـا ولا كرامـة. ومـن أهـان نفسـه لا يُكـرم. ومـن لا والاستخفاف بالمجتمع وقيمه ومُثُ 
 يرحمها لا يرحم.

وكيف يستحق الرحمـة والمعونـة إنسـان يـؤثر أن يهلـك جوعًـا وعريـًا. علـى أن يصـلي، أو يصـوم، أو 
 يدع الخمر والقمار؟ أو على الأقل بعد ذلك، ويعزم عليه.

، فيجب أن تعُطى من الزكاة، ولا تؤخذ بذنبه. كمـا ولكن إذا كان لهذا الفاسق المجاهر أسرة يعولها
 ).164قال تعالى: (ولا تكسب كل نفسه إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى) (الأنعام: 

 وسئل ابن تيمية عن إعطاء الزكاة لأهل البدع أو لمن لا يصلي، فقال:



مين وغـــيرهم. مـــن أهـــل "ينبغـــي للإنســـان أن يتحـــرى بهـــا المســـتحقين مـــن الفقـــراء والمســـاكين والغـــار 
ــــالهجر وغــــيره،  ــــة ب ــــه يســــتحق العقوب ــــدين، المتبعــــين للشــــريعة، فمــــن أظهــــر بدعــــة أو فجــــوراً، فإن ال

 ).25/87والاستتابة، فكيف يعُان على ذلك" ؟ (مجموع فتاوى ابن تيمية: 
وفي تاركي الصلاة قال: "ومن لم يكن مصـليًا أمـر بالصـلاة، فـإن قـال: أنـا أصـلي، أعطـي، وإلا لم 

 ).89عط" (المرجع السابق ص يُ 
 يعني أنه إذا أظهر توبة، ووعد بأن يصلي، صُدِّق في ذلك وأعطي.

وفي "الاختيــارات" قــال شــيخ الإســلام: "لا ينبغــي أن تعُطــى الزكــاة لمــن لا يســتعين بهــا علــى طاعــة 
لغارمين أو لمـن االله؛ فإن االله تعالى فرضها معونة على طاعته لمن يحتاج إليها من المؤمنين كالفقراء وا

يعــاون المــؤمنين (كالعــاملين عليهــا والمجاهــدين في ســبيل االله) فمــن لا يصــلي مــن أهــل الحاجــات لا 
 ).61يعطى شيئًا حتى يتوب ويلتزم أداء الصلاة" (الاختيارات ص 

 
 
 

 كلمة للسيد رشيد رضا
 

ة للمصــلح الإســلامي رشــيد رضــا في هــذا الموضــوع. قــال في التفســير  ونخــتم هــذه المســألة بكلمــة نــيرِّ
 ):597 - 596(الجزء العاشر ص 

"من المعلوم بالاختبار أنه قد كثر الإلحاد والزندقة في الأمصار التي أفسد التفرنج تربيتها الإسـلامية 
وتعليم مدارسها. ومن المعلوم من الدين بالضرورة أن المرتد عـن الإسـلام شـر مـن الكـافر الأصـلي، 

لزكاة، ولا من صدقة التطوع. وأما الكافر الأصلي غير الحربي فيجـوز فلا يجوز أن يعطى شيئًا من ا
 أن يعطى من صدقة التطوع دون الزكاة المفروضة (أي على رأي الجمهور).

"والملاحــدة في أمثــال هــذه الأمصــار أصــناف: مــنهم مــن يجــاهر بــالكفر بــاالله إمــا بالتعطيــل وإنكــار 
يجــاهر بإنكــار الــوحي وبعثــة الرســل أو بــالطعن في  وجــود الخــالق، وإمــا بالشــرك بعبادتــه. ومــنهم مــن

أو في القرآن أو في البعث والجزاء. ومنهم من يـدعي الإسـلام بمعـنى  -صلى االله عليه وسلم-النبي 



الجنسـية السياسـية ولكنـه يسـتحل شـرب الخمـر والزنـا وتـرك الصـلاة وغـيره مـن أركـان الإسـلام، فـلا 
الحـــرام مـــع الاســـتطاعة، وهـــؤلاء لا اعتـــداد بإســـلامهم  يصـــلي ولا يزكـــي ولا يصـــوم ولا يحـــج البيـــت

الجغرافي، فـلا يجـوز إعطـاء الزكـاة لأحـد ممـن ذكـر، بـل يجـب علـى المزكـي أن يتحـرى بزكاتـه مـن يثـق 
بصحة عقيدتهم الإسلامية، وإذعا�م للأمر والنهي القطعيين في الدين، ولا يشترط في هؤلاء عدم 

د يــذنب ولكنــه يتــوب. ومــن أصــول أهــل الســنة أ�ــم لا اقــتراف شــيء مــن الــذنوب فــإن المســلم قــ
يكفـــرون أحـــدًا مـــن أهـــل القبلـــة بـــذنب ولا ببدعـــة عمليـــة أو إعتقاديـــة هـــو فيهـــا متـــأوَّل لا جاحـــد 

 للنص.
وإن الفــرق عظــيم بــين المســلم المــذعن لأمــر االله و�يــه إذا أذنــب والمســتحل لــترك الفــرائض واقــتراف 

مـا بأنـه مكلـف مـن االله بشـيء، ولا بأنـه قـد عصـاه، وأنـه  الفواحش، فهو يصر عليها بدون شـعور
 يجب عليه أن يتوب إليه ويستغفره.

"ولا ينبغــي إعطــاء الزكــاة لمــن يشــك المســلم في إســلامه. ومــا أدري مــا يقــول فــيمن يــراهم بعينــه في 
المقــاهي والحانــات والملاهــي يــدخنون أو يســكرون في �ــار رمضــان حــتى في وقــت صــلاة الجمعــة، 

كان الملهى تجاه مسجد من مسـاجد الجمعـة؟ هـل يُـعَـد هـؤلاء مـن المسـلمين المـذنبين؟ أم مـن   وربما
الملاحدة الإباحيين؟ مهما يكن ظنه فيهم فلا يعطهـم مـن زكـاة مالـه شـيئًا بـل يتحـرى بهـا مـن يثـق 

 بدينه وصلاحه إلا إذا علم أن في إعطاء الفاسق استصلاحًا له فيكون من المؤلفة قلوبهم".
 
 
 
 عطاء الفرق المخالفة من أهل الإسلام؟إ
 

 يطلق أهل السنة على الفرق المخالفة لهم، المنفصلة عنهم اسم "أهل البدع" أو "أهل الأهواء".
والبدع نوعان: بدعة مكفِّرة، وهي التي تخرج بصاحبها من الإيمان إلى الكفر. والطوائف تختلف في 

لـتي يفسـق بهــا صـاحبها ولا يكفـر، وهـو فســق ذلـك بـين متطـرف ومعتـدل، وبدعــة مفسِّـقة، وهـي ا
 فكر واعتقاد (ويسمى فسق تأويل أيضًا) لا فسق عمل ولا سلوك.



 فما حكم إعطاء الفقراء والمستحقين من أهل الفرق المخالفة؟
فيمــا عــدا البــدع الــتي يرو�ــا  -الحــق أن أهــل الســنة هــم أعظــم فــرق الأمــة تســامحًا في ذلــك. فهــم 

يجيزون دفـع  -) 2/75لام (انظر على سبيل المثال: حاشية ابن عابدين: مكفرة ومخرجة من الإس
الزكاة لكل مسلم من أهل القبلة، إذا كان من أهل الصلاح والاسـتقامة. ولا شـك أن أهـل السـنة 

، بعيدًا عن البـدع، ولـو  -صلى االله عليه وسلم-يفضلون إعطاء الزكاة لمن كان متبعًا لسنة الرسول 
 إليهم، فكيف من غيرهم؟. وإنما الكلام هنا في الجواز والإجزاء وعدمه.كان من المنتسبين 

فعند الشيعة الإماميـة الجعفريـة: يشـترط أن يكـون المعطـى مـن الشـيعة الاثـني عشـرية، لقـول الإمـام: 
 "لا تعطى الصدقة والزكاة إلا لأصحابك".

كفــر أو النفــاق، كمــا يســتثنى ولا يسـتثنى مــن هــذا الشــرط إلا المؤلفــة قلــوبهم؛ لأن المفــروض فــيهم ال
 من تعطي له الزكاة بدافع المصلحة العامة لا لسد خلته ودفع حاجته الخاصة.

ـــة في "فقـــه الإمـــام جعفـــر" إلى أن هـــذا الشـــرط خـــاص بالزكـــاة فقـــط، أمـــا  يّ كمـــا أشـــار الشـــيخ مغنـْ
 ).2/93الصدقات المستحبة فيجوز إعطاؤها لكل محتاج (فقه الإمام جعفر الصادق: 

منـع إعطــاء  -رضـي االله عنـه-ع أن الـنص الـذي اعتمــد عليـه الشـيخ هنـا عـن إمــام المـذهب هـذا مـ
 الصدقة والزكاة جميعًا، ولا يحسن تفسير الصدقة بالمفروضة وإلا لم يكن لعطف الزكاة عليها معنى.

يمكـــن تفســـيرها بـــالمعنى الأعـــم الـــذي  -إن صـــحّت الروايـــة  -علـــى أن الصـــحبة الـــواردة في الـــنص 
 مسلم. يشمل كل

 وقد جاء عن بعض آل البيت ما يؤيد هذا العموم.
: أن رجـلاً جـاء إليـه وقـال لــه: -رضــي االله عنـه-ذكـر البحـراني في "الحـدائق" عـن أبي جعفـر البـاقر 

رحمك االله، اقـبض مـني هـذه الخمسـمائة درهـم، فضـعها في مواضـعها فإ�ـا زكـاة مـالي. قـال الإمـام: 
يتام والمساكين، وفي إخوتك من المسلمين (المرجع السابق: بل خذها أنت، وضعها في جيرانك الأ

2/97.( 
فهـــذا نـــص عـــن أبي الإمـــام الصـــادق لم يقيـــد الســـائل بشـــيء إلا أن يبحـــث عـــن أمـــرين: الحاجـــة، 

 والإسلام. فأخوة الإسلام فوق كل اعتبار. والمؤمنون كلهم إخوة بعضهم لبعض.



  المتولي (الملتزم بالمذهب).وعند الإباضية خلاف في جواز إعطائها للمسلم غير
قال بعضـهم: إذا علـم أنـه فقـير ولم يعلـم أنـه مخـالف ولا موافـق أعطـاه، وأجازهـا بعـض للمخـالف، 
وقيــل: إن كــان بــين أظهرنــا جــاز، وقيــل: يعطيــه منهــا إن كــان قريبًــا للمعطــي. قــال في شــرح النيــل: 

وإلا فلمتــبرأ منــه، وإلا فلمخــالف  والصـحيح أ�ــا لا تعطــى إلا لمتــولي، وإن لم يوجــد فموقــوف فيــه،
ورع في مذهبه، ويقُدَّم من لا يطعن فينا وبعده من قل طعنه، وبعده الطاعن كثيراً، وإلا فلنصـراني، 
وإلا فلصابوني (لعله لصابئ) وإلا فليهودي، وإلا فلمجوسي، وإلا فلصنمي، وذلـك كلـه مـع عـدم 

 ).2/123رسال (شرح النيل: الإمكان، وخوف فجأة الموت، وعدم وجود سبيل بنحو إ
 ويلاحظ أن هذه القيود الأخيرة جعلت من الصعب خروجها عن أهل المذهب.

 وأما الزيدية ففي مجموع الفقه الكبير:
 قال زيد بن علي (عليه السلام):

لا تعــط مــن زكــاة مالــك القدريــة (القدريــة: تطلــق قــديماً علــى الــذين قــالوا: إن الأمــر أنــف، أي لم 
االله تعالى، ولا يعلم الحوادث إلا بعد وقوعها، لا قبل ذلك، وأول مـن قـال بـه معبـد يسبق به علم 

الجهني كما في صحيح مسلم، كما تطلق على المعتزلة، وإطـلاق الأول هـو المـراد هنـا، والإمـام زيـد 
من التابعين، فالمظنون أنه أدركهم). ولا المرجئة (يطلق المرجئ على من ترك القطع بوعيد الفساق، 
وعلى هذا جماعة من السلف، كان يطلق على الذي يقول بالإيمان بلا عمل يعمله. وأنـه لا تضـر 
مـع الإيمـان معصـية. كمـا لا تنفــع مـع الكفـر طاعـة، والإرجـاء في اللغــة التـأخير، والقائـل بـذلك قــد 
 أخـــر الإيمــــان عــــن العمـــل، والإطــــلاق الأخــــير أنســـب بمــــراد الإمــــام زيـــد). ولا الحروريــــة (نســــبة إلى

حــــروراء: موضــــع بظــــاهر الكوفــــة اجتمــــع فيــــه أوائــــل الخــــوارج ثم شــــاع اســــتعماله في كــــل خــــارجي، 
ويسمون: المحكمة والشـراة، ويجمعهـم إكفـار علـي وعثمـان)، ولا مـن نصـب حربـًا لآل محمـد (مـن 
نصب لهم القتال بالسيف بغياً وعدواناً واستحلالاً، وهذا يعمهـم وغـيرهم ولكنـه في حقهـم أشـد، 

خالفة في المسائل الاجتهادية التي لم يقع فيها ثبوت إجماعهم، وبعض مسائل أصول الدين وأما الم
 - 2/89ممــا كانــت الشــبهة فيهــا قويــة مــن الجــانبين، فــلا يكــون فادحًــا. (النظــر الــروض النضــير: 

 .-صلى االله عليه وسلم-) 90



رف الزكـاة إلى فاسـق قال في الروض النضير : فيه أن مذهب الإمـام (عليـه السـلام) عـدم جـواز صـ
 التأويل، وهو قول الهادي، والقاسم، والناصر.

 وحجتهم: أن الخطاب في "أغنيائكم" متوجه إلى المؤمنين. لئلا يعان على ما فيه معصية.
 قال: وذهب جماعة من السلف إلى جواز ذلك.

ففـــي مصـــنف ابـــن أبي شـــيبة بإســـناده إلى فضـــيل قـــال: ســـألت إبـــراهيم (النخعـــي) عـــن أصـــحاب 
 الأهواء، فقال: ما كانوا يسألون إلا عن الحاجة.

وقــال بــه أيضًــا المؤيــد بــاالله، والإمــام يحــيى، والحنفيــة، الشــافعية، لعمــوم لفــظ "الفقــراء"، ولأ�ــا تؤخــذ 
 منه، فترد في فقرائه، للخبر.

قــال الإمــام يحــيى وأحــد قــولي الشــافعي: إلا مــن كــان فســقه بمــا يضــر المســلمين، كالبــاغي والمحــارب 
نحوهمــا. فــلا يجــوز الصــرف إلــيهم؛ إذ في ذلــك إعانــة علــى تخــذيل أمــر الإمــام. والحيلولــة بينــه وبــين و 

 ).2/423القيام بأمر المسلمين. (الروض النضير: 
 
 
 
 
 

 المبحث الرابع 
 

 هل تُدفع الزكاة إلى الزوج والوالدين والأقارب؟
 الحكم في هذه المسألة

 
تلزم صـاحب الزكـاة نفقتـه، فـلا حـرج في إعطائـه مـن زكـاة قريبـه  إذا كان القريب بعيد القرابة ممن لا

سواء إعطاء القريب نفسه، أم غيره من المزكين، أو الإمام أو نائبه، أعني إدارة توزيع الزكـاة، وسـواء 
 أعطي من سهم الفقراء أو المساكين أم من غيرهما.



إلخ … خـــوات والأعمـــام والعمـــات كالوالــدين والأولاد والإخـــوة والأ  -أمــا القريـــب الوثيـــق القرابـــة 
 ففي جواز إعطائهم من الزكاة تفصيل:

فــإذا كــان القريــب يســتحق الزكــاة لأنــه مــن العــاملين عليهــا أو في الرقــاب أو الغــارمين أو في ســبيل 
االله، فلقريبه أن يعطيه من زكاته ولا حرج؛ لأنه يستحق الزكاة هنا بوصف لا تـأثير للقرابـة فيـه، ولا 

أن يــؤدي عنــه غُرمــه، أو يتحمــل عنــه نفقــة غــزوه في ســبيل  -باســم القرابــة  -ريــب يجــب علــى الق
 االله، وما شابه ذلك.

 وكذلك إذا كان ابن سبيل يجوز أن يعطيه مئونة السفر.
أمـا المؤلفـة قلـوبهم فلـيس إعطـاؤهم مـن شـأن الأفـراد، بـل مـن شـأن أولي الأمـر، كمـا بينَّـا ذلـك مــن 

 قبل.
يـــق القرابـــة فقـــيراً أو مســـكينًا فهـــل يعطـــي مـــن ســـهم الفقـــراء والمســـاكين في أم إذا كـــان القريـــب الوث

 الزكاة؟ وللإجابة على ذلك يجب أن نعرف من المعطي؟
فإذا كان الذي يوزع الزكاة ويعطيها هو الإمام أو نائبه، أو بتعبـير عصـرنا: إذا كانـت الحكومـة هـي 

ه من أهل الحاجة والاستحقاق، ولو كان من التي تتولى جباية الزكاة وصرفها، فلها أن تعطي ما ترا
ـــي، أو والـــده أو زوجـــه (انظـــر أحكـــام القـــرآن لابـــن العـــربي ص  )؛ لأن 965تعطيـــه هـــو ولـــد المزكِّ

صـــاحب الزكـــاة يـــدفعها إلى ولي الأمـــر المســـلم، قـــد أبلغهـــا محلهـــا وبرئـــت ذمتـــه منهـــا، وأصـــبح أمـــر 
د جبايته صلة ولا نسب بمالكه من قبل، إنما هو توزيعها منوطاً بالحكومة؛ إذا لم يعد لمال الزكاة بع

 الآن مال االله أو مال المسلمين.
وإذا كــان القريــب فقــيراً أو مســكينًا وكــان مــن يعطيــه هــو القريــب نفســه، فلابــد أن ننظــر في درجــة 

 -قرابتــه، ومــن يكــون هــو لهــذا القريــب؟ فــإن كــان هــذا الفقــير أبــًا للمزكــي أو أمًــا، أو ابنًــا، أو بنتًــا 
 فلا يجوز الصرف إلى أحد منهم من زكاته. -بأن كان موسرًا  -كان من يجبر على النفقة عليهم و 

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين في الحال التي يجُـبر فيهـا 
ها عنــه، ويعــود الــدافع إلــيهم علــى النفقــة علــيهم ولأن دفــع زكاتــه إلــيهم يغنــيهم عــن نفقتــه، ويســقط



نفعهــا إليــه، فكأنــه دفعهــا إلى نفســه، فلــم تجــز، كمــا لــو قضــى بهــا دينــه (انظــر: المغــني لابــن قدامــة: 
2/647.( 

صلى االله -ولأن مال الولد مال لوالديه. ولهذا جاء في المسند والسنن من غير وجه عن رسول االله 
، والحـديث رواه أحمـد في 3/305أنه قال: (أنت ومالك لأبيك) (تفسير ابن كثـير:  -عليه وسلم

وصــححها الشــيخ شــاكر.  -عــن عمــرو بــن شــعيب عــن أبيــه عــن جــده  -المســند مــن ثلاثــة طــرق 
). كما رواه ابـن ماجـه عـن 12، 11) الجزء 7001) و(6902) و (6678انظر الأحاديث (

وي: جابر، ورجاله ثقات، والطـبراني عـن سمـرة وابـن مسـعود بإسـناد ضـعيف، كمـا في التيسـير للمنـا
. كما اعتبر القرآن بيوت الأبناء بيوتاً للآباء؛ إذ قال تعالى (ولا على أنفسكم أن تأكلوا 1/378

)لأنــــه لم يــــنص 314/ 12).أي بيــــوت أبنــــائكم (تفســــري القــــرطبي:  61مــــن بيــــوتكم) (النــــور: 
ج عليهم في الآية كبقية الأقارب، ولأن أكل الإنسان من بيته ليس في حاجة إلى نص في رفـع الحـر 

 عنه.
: (إن أطيـب مـا أكـل الرجـل مـن كسـبه وإن ولـده مـن كسـبه) (رواه -صلى االله عليـه وسـلم-وقال 

الترمــذي والنســائي وابــن ماجــه عــن عائشــة بإســناد حســنة الترمــذي، وصــححه أو حــاتم، كمــا في 
) 6678، ورواه أحمد أيضًا بنحوه بسند صحيح، وهو جـزء مـن حـديث رقـم (1/311التيسير: 

 ).7001و(
هنـــا قـــال علمـــاء الحنفيـــة: إن منـــافع الأمـــلاك متصـــلة بـــين الوالـــدين والأولاد، فـــلا يقـــع الأداء  ومـــن

تمليكًا للفقير من كل وجه، بل يكون صرفاً إلى نفسه من وجـه، ولقـوة الصـلة بيـنهم لم تجـز شـهادة 
 ).2/49بعضهم لبعض (انظر: بدائع الصنائع:

جــزء منــه، والــدفع إلــيهم كأنــه دفــع إلى نفســه. ولا وكــذلك لا يجــوز دفــع الزكــاة إلى الأولاد؛ لأ�ــم 
يعكــر علــى ذلــك الحــديث الــذي رواه البخــاري وأحمــد عــن معــن بــن يزيــد قــال: أخــرج أبي دنــانير 
يتصــدق بهــا عنــد المســجد، فجئــت فأخــذتها، فقــال: واالله مــا إيــاك أردت، فجئــت فخاصــمته إلى 

يزيــد، ولــك مــا أخــذت يــا معــن) إذ فقــال: (لــك مــا نويــت يــا  -صــلى االله عليــه وســلم-رســول االله 



وليست الزكاة المفروضة (انظر:  -كما قال الشوكاني   -الظاهر من هذه الصدقة أ�ا صدقة تطوع 
 ).4/189نيل الأوطار:

ولم يخالف في ذلك إلا ما نقل عن محمد بن الحسن ورواية عن أبي العبـاس مـن الشـيعة: أ�ـا تجـزئ 
مــن متــأخري الزيديــة، فجــوزوا صــرفها في جميــع القرابــة مــن  في الآبــاء والأمهــات، وأيــد ذلــك جماعــة

الأصــول والفصــول وســائر ذوي الــرحم. واحتجــوا بــأن الأصــل شمــول العمومــات لهــم، ولا مخصــص 
). كما روي عن مالك: أنه يجوز الصرف في بني 2/421صحيح يخرجهم عنها (الروض النضير: 

-). وكــأن ابــن المنــذر وصــاحب البحــر 4/189البنــين وفيمــا فــوق الجــد والجــدة (نيــل الأوطــار: 
لم تصح عندهما هذه الروايات، إذا حكيا الإجمـاع علـى أنـه لا يجـوز صـرف الزكـاة في  -رحمهما االله
ـــاء والأمهـــات والأجـــداد والجـــدات  -الأصـــول  مـــن الأولاد وأولاد الأولاد  -والفصـــول  -مـــن الآب

 ).2/186(انظر البحر الزخار: 
نــذر وغــيره هــي ســند هــذا الإجمــاع، وذلــك "أن دفــع زكاتــه إلــيهم يغنــيهم والحجــة الــتي ذكرهــا ابــن الم

 عن نفقته ويسقطها عنه، ويعود نفعها إليه فكأنه دفعها إلى نفسه".
وقد قيد ابن المنذر نقل الإجمـاع علـى عـدم جـواز الـدفع إلى الوالـدين بالحـال الـتي يجـبر فيهـا الـدافع 

وملــك نصــاباً  -بــأن كــان الولــد معســرًا  -ذه الحــال إلــيهم علــى النفقــة علــيهم. فــإذا لم تتحقــق هــ
فقــد قــال النــووي: إذا كــان الولــد أو الوالــد فقــيراً أو مســكينًا وقلنــا في بعــض  -وجبــت فيــه الزكــاة 

الأحوال: " لا تجب نفقته"، فيجوز لوالده وولده دفع الزكاة إليه من سهم الفقراء والمسـاكين، لأنـه 
 ).6/229حينئذ كالأجنبي (المجموع: 

وقال ابن تيميـة: يجـوز صـرف الزكـاة إلى الوالـدين وإن علـوا، وإلى الوالـد وإن سـفل، إذا كـانوا فقـراء 
وهــو عــاجز عــن نفقــتهم. أيــد ذلــك بوجــود المقتضــى للصــرف (وهــو الفقــر والحاجــة) الســالم عــن 
 المعـارض (أي لم يوجــد مــانع شــرعي يعــارض هــذا المقتضـى) قــال ابــن تيميــة: وهــو أحــد القــولين في

مــذهب أحمــد، وإذا كانــت أم فقــيرة، ولهــا أولاد صــغار لهــم مــال، ونفقتهــا تضــر بهــم. أعطيــت مــن 
 ).62 - 61زكاتهم (اختيارات ابن تيمية ص 

 



 الصرف إلى الزوجة لا يجوز
 

وما قيل في الوالدين والأولاد يقال في الزوجة أيضًا. ولهذا قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن 
ي زوجتــه مــن الزكــاة، وذلــك لأن نفقتهــا واجبــة عليــه، فتســتغني بهــا عــن أخــذ الزكــاة، الرجــل لا يعطــ

، ونيـل 2/649فلم يجز دفعها إليها، كما لو دفعها إليها على سبيل الإنفاق عليها (انظر المغـني: 
 ).4/188الأوطار: 

م مــن ثم إن الزوجــة مــن زوجهــا كأنــه نفســه أو بعضــه، كمــا قــال تعــالى: (ومــن آياتــه أن خلــق لكــ
). وبيــت زوجهــا هــو بيتهــا كمــا قــال االله تعــالى: (لا تخرجــوهن مــن 21أنفســكم أزواجًــا) (الــروم: 

 .. وهي بيوت الزوجية، التي هي ملك الأزواج عادة). 1بيوتهن) (الطلاق: 
، والروض النضير: 4/188، ونيل الأوطار: 230 - 6/229وما قاله بعضهم (انظر: المجموع: 

الـزوج مـن زكاتـه إلى زوجتـه فـلا يعتـد بـه؛ لأنـه في الحقيقـة إنمـا يعطــي ). مـن جـواز صـرف 2/420
 باليمين ليأخذ بالشمال.

 
 
 

 هل تدفع الزوجة زكاتها إلى زوجها الفقير؟
 

أما دفع الزوجة من زكاتها إلى زوجها الفقير أو المسكين فقـد ذهـب أبـو حنيفـة وبعـض الفقهـاء إلى 
رأة مــن زوجهــا، وقــد منعنــا إعطــاء الرجــل للزوجــة كــذلك أنــه لا يجــوز؛ لأن الرجــل مــن امرأتــه، كــالم

 إعطاء المرأة زوجها.
ولكــن قيــاس إعطــاء الــزوج علــى إعطــاء الزوجــة قيــاس غــير صــحيح ويــرده العقــل والنظــر، كمــا يــرده 

 النقل والأثر.
أما العقل والنظر فما قال أبو عبيد : أن الرجل يجبر علـى نفقـة امرأتـه وإن كانـت موسـرة، وليسـت 

 ).588بر على نفقته وإن كان معسرًا، فأي اختلاف أشد تفاوتاً من هذين؟ (الأموال ص تجُ 



لا تجــب نفقتــه عليهــا، فــلا يمنــع دفــع  -أي الــزوج  -وقــال ابــن قدامــة في بيــان وجــه الجــواز: ولأنــه 
الزكـــاة إليـــه كـــالأجنبي، ويفـــارق الزوجـــة؛ فـــإن نفقتهـــا واجبـــة عليـــه، ولأن الأصـــل جـــواز الـــدفع، ولا 

ع، وقياسه على من ثبت المنع في حقه غير صحيح لوضوح الفرق بينهمـا، فيبقـى جـواز الـدفع إجما 
 ).2/650ثابتًا (المغني: 

وأما النقل والأثر فما رواه أحمد والشيخان عن زينب امرأة عبد االله ابن مسعود قالـت: قـال رسـول 
، قالـت: فرجعـت إلى : (تصـدقن يـا معشـر النسـاء، ولـو مـن حلـيكن)-صلى االله عليـه وسـلم-االله 

صـلى االله عليـه -عبد االله فقلت: إنـك رجـل خفيـف ذات اليـد (كنايـة عـن الفقـر) وإن رسـول االله 
قـــد أمرنـــا بالصـــدقة فائتـــه فاســـأله، فـــإن كـــان كـــذلك يجـــزي عـــني وإلا صـــرفتها إلى غـــيركم.  -وســـلم

صـلى -سول االله قالت: فقال عبد االله: ائته أنت. قالت: فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب ر 
قـــد ألقيـــت عليـــه  -صـــلى االله عليـــه وســـلم-حـــاجتي حاجتهـــا، وكـــان رســـول االله  -االله عليـــه وســـلم

فأخبره أن امرأتين  -صلى االله عليه وسلم-فخرج علينا بلال فقلنا له: ائت رسول االله … المهابة 
تخـبر مـن نحـن بالباب يسألانك: أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما، وعلـى أيتـام حجورهمـا؟ ولا 

فـــدخل بـــلال فســـأله. فقـــال: (مـــن همـــا) ؟ فقـــال: امـــرأة مـــن الأنصـــار، وزينـــب، فقـــال: (أي … 
الزيانـــب) ؟ فقـــال: امـــرأة عبـــد االله. فقـــال: (لهمـــا أجـــران: أجـــر القرابـــة وأجـــر الصـــدقة)، رواه أحمـــد 

: والشيخان. ولفظ البخـاري: (أيجـزئ عـني أن أنفـق علـى زوجـي، وعلـى أيتـام في حجـري)؟ (انظـر
 ). 188 - 4/187نيل الأوطار: 

قــال الشــوكاني: اســتدل بهــذا الحــديث علــى أنــه يجــوز للمــرأة أن تــدفع زكاتهــا إلى زوجهــا، وبــه قــال 
الثوري والشافعي وصاحبا أبي حنيفة، وإحدى الروايتين عن مالك وعن أحمد، وإليه ذهب الهـادي 

أن هــذه الصــدقة صــدقة واجبــة، وبــه جــزم وهــذا إنمــا يــتم دلــيلاً بعــد تســليم  -والناصــر والمؤيــد بــاالله 
المازري، ويؤيد ذلك قولها: (أيجزئ عني)؟، وفهم آخرون من الحـديث أنـه في صـدقة التطـوع بـدليل 
قولــه: (ولــو مــن حلــيكن) وتــأولوا معــنى: (أيجــزئ عــني) أي في الوقايــة مــن النــار. كأ�ــا خافــت أن 

 ب، ودرء العقاب.صدقتها على زوجها لا تحصل لها المقصود من تحصيل الثوا



قال الشوكاني في ذلك: والظاهر أنـه يجـوز للزوجـة صـرف زكاتهـا إلى زوجهـا. أمـا أولاً: فلعـدم المـانع 
 من ذلك، ومن قال: إنه لا يجوز فعليه الدليل.

فلمــــا لم  -لهــــا ينــــزل منـــزل العمــــوم  -صـــلى االله عليــــه وســـلم-وأمـــا ثانيــًــا : فـــلأن تــــرك استفصــــاله 
هي تطوع أو واجب ؟ فكأنه قال: يجزئ عنك فرضًا أو تطوعًا (نيل  يستفصلها عن الصدقة: هل

 ).4/188الأوطار: 
 
 
 

 دفع الزكاة إلى باقي الأقارب بين المانعين والمجوِّزين
 

أمــا ســائر الأقــارب مــن أخ وأخــت وعــم وعمــة وخــال وخالــة ..إلخ، فقــد اختلــف الفقهــاء في دفــع 
يراً. فمـن مجــوِز للــدفع إلى الجميــع، ومــن مــانع للجميــع أو الزكـاة إلــيهم بــين الجــواز والمنــع اختلافــًا كثــ

 للبعض دون البعض.
 والذين منعوا اختلفوا أيضًا في الأساس الذي يبنون عليه حكم المنع.

فمــنهم مــن نظــر إلى الضــم العملــي للقريــب إلى الأســرة، فمــا دام قــد ضــم إلى عيالــه أصــبح حكمــه 
 .حكم زوجته وولده، فلم يجز دفع الزكاة إليه

ومنهم من نظر إلى إجبار الحاكم على النفقة، فما لم يصدر حكم قضـائي يلزمـه ينفقـه قريبـه، فلـه 
 أن يعطيه من زكاته.

ومـنهم مـن نظـر إلى لـزوم النفقـة شـرعا؛ً فمـن كانـت تلـزم المزكـي نفقتـه شـرعًا لا يجـوز لـه دفـع الزكــاة 
ا فيمن هـو القريـب الـذي تلـزم نفقتـه فـلا إليه، ومن لا تلزم نفقته يجوز. والقائلون بهذا أيضًا اختلفو 

 يجوز دفع الزكاة إليه؟
روى أبو عبيد بسنده عن إبراهيم بن أبي حفصة قال: سألت سعيد بن جبير قلت: أعطـي خـالتي 

: يعـني مـا يضـمها 583- 582من الزكـاة؟ قـال نعـم مـا لم تُـغْلـِق عليهـا بابـًا (انظـر: الأمـوال ص 
 يضمها إلى أسرته وعياله . إلى أسرته وعياله): يعنى ما لم 



 وروي عن الحسن قال: يضع الرجل زكاته في قرابته ممن ليس في عياله (المرجع السابق).
 ولم ير الشافعي وجوب النفقة إلا على الأصول وإن علوا، والفروع وإن نزلوا.

وأضـــيق منـــه في إيجـــاب النفقـــة مـــذهب مالـــك الـــذي لم يوجـــب النفقـــة إلا علـــى الأب لأولاده مـــن 
صــلبه، الــذكور حــتى يبلغــوا (ولهــذا ســئل الشــيخ علــيش المــالكي عــن طالــب علــم بــالغ قــادر علــى 
الكسب؛ هل يجزئ أبـاه إعطـاؤه زكـاة مالـه؟ فأجـاب بجـواز ذلـك. لسـقوط نفقتـه عنـه ببلوغـه قـادراً 

). والإنـــاث حـــتى 1/129عليـــه واســـتحقاقه أخـــذها. أي لاشـــتغاله بـــالعلم. (فـــتح العـــالي المالـــك: 
يــدخل بهــن أزواجهــن، بخــلاف ولــد الولــد فــلا نفقــة لهــم علــى جــدهم، كمــا لا تلــزمهم يتــزوجن، و 

النفقة على جدهم. وتلزم الولد النفقة على أبويه الفقيرين كما يلزم الـزوج نفقـة امرأتـه ونفقـة خـادم 
واحدة لها، ولا تلزم نفقة أخ ولا أخت ولا ذي قرابة ولا ذي رحم محرم منه (انظر المدونة الكبرى: 

هــ). وإذًا فمـن عـدا الوالـدين الأولاد مـن 1324الطبعة الأولى سنة  -المطبعة الخيرية  - 1/256
 الأقارب يجوز دفع الزكاة إليهم في مذهب مالك (المرجع السابق).

 
 المجوزون لإعطاء الزكاة للأقارب:

 
ن الوالـدين مـا عـدا مـن اسـتثنينا مـ -وذهب آخرون من العلمـاء إلى جـواز دفـع الزكـاة إلى الأقـارب 

فمــنهم مــن بــنى ذلــك علــى أن النفقــة لا تجــب علــى القريــب لقريبــه، إلا مــن بــاب الــبر  -والأولاد 
مانعـــة مـــن  -مـــع ذلـــك  -والصـــلة لا الإلـــزام والإجبـــار. ومـــنهم مـــن رأى وجـــوب النفقـــة، ولم يرهـــا 

أحمد. قـال  إعطاء الزكاة. وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه، والإمام يحيى، وهو الرواية الظاهرة عن
ابــن قدامــة: رواهــا عنــه الجماعــة. قــال في روايــة إســحاق بــن إبــراهيم، وإســحاق ابــن منصــور، وقــد 
سأله: يعطي الأخ والأخت والخالة من الزكاة؟ قال يعطي كل القرابة إلا الأبوين والولد، وهذا قول 

: (الصـدقة -وسلمصلى االله عليه -أكثر أهل العلم. قال: أبو عبيد: هو القول عندي لقول النبي 
على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان صـدقة وصـلة) (رواه الخمسـة إلا أبـا داود)، فلـم 



يشترط نافلة ولا فريضة، ولم يفرِّق بين وارث وغيره. ولأنه ليس من عمـودي نسـبه، فأشـبه الأجنـبي 
 ).2/648(المغني: 

ن الصـحابة والتـابعين: فعـن ابـن عبـاس وقد روى ابن أبي شيبة وأبو عبيـد هـذا القـول عـن جماعـة مـ
 قال: يعطي الرجل قرابته من زكاته إذا كانوا محتاجين. 

وعن إبراهيم: أن امرأة ابن مسعود سـألته عـن زكـاة حلـى لهـا (وكـان يـرى في الحلـي الزكـاة) فقالـت: 
 أعطيه بني أخ لي أيتام ففي حجري؟ قال: نعم.
 زكاتي يتيمي وذو قرابتي. وقال سعيد بن المسيب: إن أحق من دفعت إليه

 وسئل الحسن: أخي أأعطيه زكاة مالي؟ قال: نعم وحبًا.
 وسئل إبراهيم: امرأة لها شيء أتعطي أختها من الزكاة؟ قال: نعم.

 وعن الضحاك قال: إذا كان لك أقارب فقراء فهم أحق بزكاتك من غيرهم.
 - 4/47 مصـــنف أبي شـــيبة: وعـــن مجاهـــد قـــال: لا تقُبـــل ورحمـــه محتاجـــة (انظـــر هـــذه الأقـــوال في

 ).582 - 581، الأموال: ص 48
 
 
 

 موازنة وترجيح
 

والذي نرجحه بعد ذكر هـذه الأقـوال والمـذاهب هـو الـذي ذهـب إليـه أكثـر أهـل العلـم منـذ عصـر 
الصــحابة والتــابعين ومــن بعــدهم مــن جــواز دفــع الزكــاة إلى القريــب مــا لم يكــن ولــدًا أو والــدًا. وهــو 

 د في الأموال.الذي رجحه أبو عبي
 وحُجَّتنا في ذلك:

أولاً: عموم النصوص التي جعلت صرف الزكاة للفقراء دون تمييز بين قريب وأجنبي مثـل آيـة: (إنمـا 
الصــدقات للفقـــراء والمســـاكين) .. وحـــديث: (تؤخــذ مـــن أغنيـــائهم فـــترد علــى فقـــرائهم) فـــإن هـــذه 

بخـــلاف الزوجـــة والوالـــدين  العموميـــات تشـــمل الأقـــارب، ولم يـــرد مخصـــص صـــحيح يخـــرجهم عنهـــا،



والأولاد فقد خصصوا منها بالإجمـاع الـذي ذكـره ابـن المنـذر وأبـو عبيـد وصـاحب البحـر، وبالأدلـة 
 التي ذكرناها هناك.

صــلى االله -وثانيًــا: مــا ورد في الأقــارب خاصــة مــن النصــوص المرغبــة في الصــدقة علــيهم، مثــل قولــه 
علــى ذي الــرحم ثنتــان: صــدقة وصــلة) (رواه  : (الصــدقة علــى المســكين صــدقة، وهــى-عليــه وســلم

ــــل الأوطــــار:  ــــدارقطني، وحســــنه الترمــــذي (ني ــــان والحــــاكم وال أحمــــد والنســــائي والترمــــذي وابــــن حب
: (إن أفضــل -صــلى االله عليــه وســلم-)، والصــدقة تطلــق علــى الزكــاة كمــا عرفنــا، وقولــه 4/189

يـوب ورويـا نحـوه عـن حكـيم بـن الصدقة على ذي الـرحم الكاشـح) (رواه أحمـد والطـبراني عـن أبي أ
حــزام، ذكــره في مجمــع الزوائــد وقــال: إســناده حســن، وكــذلك رواه الطــبراني في الكبــير عــن أم كلثــوم 

). والكاشــح هــو المضــمر للعــداوة. 2/422بنــت عقبــة ورجالــه رجــال الصــحيح (الــروض النضــير: 
ذي ذكرنــاه مــن قبــل مــن وكــذلك مــا رواه الطــبراني والبــزار عــن عبــد االله بــن مســعود (في الحــديث الــ
ـــبلال: اقـــرأ علـــى رســـول االله  ـــه قالـــت ل  -صـــلى االله عليـــه وســـلم-روايـــة الشـــيخين وأحمـــد) أن امرأت

الســلام مــن امــرأة مــن المهــاجرين ولا تبــين لــه، وقــل لــه: هــل لهــا مــن أجــر في زوجهــا مــن المهــاجرين 
صــلى -لال النـبي لـيس لــه شـيء وأيتــام في حجرهـا. وبنــو أخيهـا، أن تجعــل صـدقتها فــيهم؟ فـأتى بــ

فقــال: (نعــم لهــا أجــران: أجــر القرابــة وأجــر الصــدقة) (رواه الطــبراني في الأوســط،  -االله عليــه وســلم
ورواه البــزار بنحــوه، وفيــه حجــاج بــن نصــر وثقــه ابــن حبــان وغــيره وفيــه كــلام، ورجــال البــزار رجــال 

الـــــروض  وهـــــو أيضًــــا في صـــــحيح ابـــــن حبــــان. (انظـــــر 3/116الصــــحيح، انظـــــر مجمــــع الزوائـــــد: 
). وقــــد ذكرنــــا أن تــــرك الاستفصــــال في مقــــام الاحتمــــال ينــــزل بمنزلــــة العمــــوم في 2/422النضــــير:

 المقال، كما حقق علماء الأصول.
أما قولهم: إنه بالدفع يجلب إلى نفسه نفعًا، ويسقط عن نفسه فرضًا فهذا حق بالنسبة إلى الزوجة 

شركاؤه في ماله، ونفقتهم واجبة عليه وجوبـًا بيـَّنـًا والأولاد والوالدين؛ لأن المنافع بينهم متصلة وهم 
 بالكتاب والسنة.

أما بقية الأقارب، فالذي أختاره: أن نفقتهم إنمـا تلـزم القريـب إذا لم يكـن هنـاك في مـال المسـلمين 
ما يغنيهم: من الزكـاة والفـيء والخمُـس وسـائر مـوارد بيـت المـال الأخـرى، فهنـا يلُـزم القريـب الموسـر 



ولا يدع قريبه يهلك جوعًا وعريـًا. وكـذلك إذا لم توجـد الحكومـة الـتي تجمـع الزكـاة، وتقـوم  بالنفقة،
بكفالـــة العـــيش للفقـــراء، فـــإن علـــى القريـــب الغـــني أن يكفـــي قريبـــه الفقـــير، ولا يتركـــه فريســـة للعـــوز 

 والحاجة، ولا حرج عليه أن تتحقق هذه الكفاية كلها أو بعضها مما وجب عليه من زكاة.
واجب هو كفاية القريب، وسـد حاجتـه، وتفـريج كربتـه، صـلة لرحمـه، ووفـاء بحقـه، ولم يـرد مـا لأن ال

يمنع أن تكون الزكاة من موارد هذه الكفاية. كيف ولو كانت الحكومة هي التي تجبيها لتولـت هـي 
الإنفـاق علــى هــؤلاء الفقـراء مــن مــال الزكـاة وغيرهــا؟ فكــأن الفـرد المســلم في هــذه الحالـة نائــب عــن 
الإمــام أو الدولــة في الإنفــاق علــى أقاربــه وكفــايتهم، مــن الزكــاة الــتي كــان الأصــل أن تتــولى جمعهــا 

 وتفريقها عليهم.
علـى أن مـن العلمـاء مـن لم يــر تعارضًـا بـين لـزوم نفقـة القريــب وإعطائـه مـن الزكـاة، فقـالوا بوجــوب 

 النفقة للأقارب بشروط خاصة، ومع هذا أجازوا دفع الزكاة إليهم.
ا مـذهب أبي حنيفــة وأصـحابه، فقــد رأوا أن لـزوم النفقــة لا يمنـع إعطــاء الزكـاة، وإنمــا المـانع هــو وهـذ

اتصال منافع الأملاك بين المؤدي والمؤدى إليه، فلا يتحقق التمليك الذي هو عندهم ركن الزكـاة، 
آبائـه وأمهاتـه، ويكون المزكي كأنما دفع إلى نفسه قالوا: وهذا لا يتحقق إلا بين الإنسـان وأولاده، و 

ولهــذا لا تجــوز شــهادة بعضــهم لــبعض بخــلاف بقيــة الأقــارب؛ فالــدفع إلــيهم يتحقــق بــه التمليــك؛ 
 2/49لانقطاع منافع الأملاك بينهم، ولهذا تجوز شـهادة بعضـهم لـبعض (انظـر: بـدائع الصـنائع: 

- 50.( 
ن فيـه إسـقاط مـا وقال صاحب "الروض النضـير" مـن متـأخري الزيديـة: "ومـا ذكـروه مـن التعليـل بـأ

يلزمه من النفقة المستقبلة، فمع كونـه فاسـد الاعتبـار (لمصـادمته الأحاديـث الـتي رغبـت في الصـدقة 
علــى الأقــارب) للمــانع أن يقــول: "صــرفه للواجــب في القريــب لم يســقط شــيئًا قــد لزمــه؛ لأن نفقــة 

 ).2/423القريب إنما تجب وقتًا فوقتًا" (الروض النضير: 
الأصل عدم المانع، فمـن زعـم أن القرابـة أو وجـوب النفقـة مانعـان، فعليـه الـدليل، وقال الشوكاني: 

 ).4/189ولا دليل (نيل الأوطار: 
 



 
 
 
 

 المبحث الخامس 
 

  -صلى االله عليه وسلم-آل محمد 
 

 -صلى االله عليه وسلم-الأحاديث المروية في تحريم الصدقة على آل محمد 
 

ة بــن الحــارث بــن عبــد المطلــب: (أنــه والفضــل بــن العبــاس روى أحمــد ومســلم عــن المطلــب بــن ربيعــ
قــال: ثم تكلــم أحــدنا فقــال: يــا رســول االله جئنــاك  -صــلى االله عليــه وســلم-انطلقــا إلى رســول االله 

لتؤمِّرنا على هـذه الصـدقات، فنصـيب منهـا مـا يصـيب النـاس مـن المنفعـة، ونـؤدي إليـك مـا يـؤدي 
ولا لآل محمد؛ إنما هي أوساخ الناس)، وفي لفـظ لهمـا:  الناس فقال: (إن الصدقة لا تنبغي لمحمد،

 ).4/175(لا تحل لمحمد ولا لآل محمد) ذكره في المنتقى (نيل الأوطار: 
 -صــلى االله عليــه وســلم-وروى أبــو داود والترمــذي، وصــححه عــن أبي رافــع قــال: وليَّ رســول االله 

  نصب منها.رجلاً من بني مخزوم على الصدقة فقال (أي لأبي رافع) اتبعني
فســـألته فقـــال لي: (إن مـــولى القـــوم مـــن  -صـــلى االله عليـــه وســـلم-فقلـــت: حـــتى أســـأل رســـول االله 

 ).168، 6/167أنفسهم، وإنا أهل البيت لا تحل لنا الصدقة) (انظر: المجموعة: 
 .-صلى االله عليه وسلم-وكان أبو رافع مولى للنبي 

( مــن حــديث  -صــلى االله عليــه وآلــه وســلم- وروى البخــاري في "بــاب مــا يـُـذكر في الصــدقة للنــبي
 -تمـرة مـن تمـر الصـدقة فجعلهـا في فيـه  -رضـي االله عنهمـا-أبي هريرة قـال: أخـذ الحسـن بـن علـي 

: (كخ كخ) ليطرحها. ثم قال: (أمـا شـعرت إنـا -صلى االله عليه وسلم-فقال النبي  -وكان طفلاً 
 لا نأكل الصدقة) ورواه مسلم أيضًا.



واية مسلم: (إنا لا تحل لنا الصدقة)، وفي روايـة معمـر: (إن الصـدقة لا تحـل لآل قال الحافظ: في ر 
-محمــد)، وكــذا عنــد أحمــد والطحــاوي مــن حــديث الحســن بــن علــي نفســه. قــال: كنــتُ مــع النــبي 

فمـــر علـــى جـــرين مـــن تمـــر الصـــدقة، فأخـــذت منـــه تمـــرة، فألقيتهـــا في فيِِّ،  -صـــلى االله عليـــه وســـلم
 ).3/228إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة) وإسناده قوي (الفتح: فأخذها بلعابها فقال: (

ولا لآلــه،  -صــلى االله عليـه وسـلم-وجملـة الأحاديـث المــذكورة تـدل علـى أن الصــدقة لا تحـل للنـبي 
 ؟ وما نوع الصدقة التي لا تحل لهم؟-صلى االله عليه وسلم-ولكن من هم آل محمد 

 قب عليه بما نرى رجحانه في هذا المقام.في ذلك خلاف كثير نذكره فيما يلي، ثم نع
 
 
 

 ؟-صلى االله عليه وسلم-من هم آل محمد 
 

، ونيــــل الأوطــــار: 3/227ذكــــر الحــــافظ في "الفــــتح" والشــــوكاني في "النيــــل" (انظــــر فــــتح البــــاري: 
 ). اختلاف الفقهاء في المراد بالآل هنا:184 - 4/182

وبنــو المطلــب، واســتدل الشــافعي علــى ذلــك فقــال الشــافعي وجماعــة مــن العلمــاء: إ�ــم بنــو هاشــم 
أشرك بني المطلب مع بني هاشم في سهم ذوي القربى، ولم يعط  -صلى االله عليه وسلم-بأن النبي 

أحــدًا مــن قبائــل قــريش غــيرهم، وتلــك العطيــة عــوض عوضــوه بــدلاً عمــا حُرمــوه مــن الصــدقة، كمــا 
صـلى -ان بـن عفـان إلى النـبي أخرج البخاري مـن حـديث جبـير بـن مطعـم قـال: مشـيتُ أنـا وعثمـ

فقلنا: يا رسول االله، أعطيتَ بني المطلب من خمُس خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزلـة  -االله عليه وسلم
 : (إنما بنو المطلب وبنو هاشم واحد).-صلى االله عليه وسلم-واحدة! فقال رسول االله 

 دقة.وأجيب عن ذلك بأنه إنما أعطاهم ذلك لموالاتهم، لا عوضًا عن الص
وقال أبو حنيفة ومالك والهادويـة: هـم بنـو هاشـم فقـط. وعـن أحمـد في بـني المطلـب روايتـان. وعـن 

 غيره: بنو غالب بن فهر. كذا في الفتح.



والمــراد ببــني هاشــم: آل علــي وآل عقيــل وآل جعفــر وآل العبــاس وآل الحــرث، ولم يــدخل في ذلــك 
، ويـرده مـا في -صـلى االله عليـه وسـلم-حياته آل أبي لهب؛ لما قيل من أنه لم يسلم أحد منهم في 

 -صــلى االله عليــه وســلم-جــامع الأصــول: أنــه أســلم عتبــة ومعتــب ابنــا أبي لهــب عــام الفــتح، وسُــرَّ 
 بإسلامهما، ودعا لهما، وشهدا معه حنينًا والطائف، ولهما عقب عند أهل النسب.

صــدقة المفروضــة. وكــذا قــال أبــو قــال ابــن قدامــة: لا نعلــم خلافـًـا في أن بــني هاشــم لا تحــل لهــم ال
 طالب من أهل البيت، حكي ذلك عنه في البحر، وكذا حكي الإجماع ابن رسلان.

وقد نقل الطبري الجواز عن أبي حنيفـة، وقيـل عنـه: تجـوز لهـم إذا حُرمِـوا سـهم ذوي القـربى. حكـاه 
 الطحاوي.

 ونقله بعض المالكية عن الأبهري منهم.
 الشافعية. قال في الفتح: وهو وجه لبعض

وحكــي فيــه أيضًــا عــن أبي يوســف: أ�ــا تحــل مــن بعضــهم لــبعض لا مــن غــيرهم، وحكــاه في البحــر 
عــن زيــد بــن علــي والمرتضــى وأبي العبــاس الإماميـــة. وحكــاه في الشــفاء عــن ابــني الهــادي والقاســـم 

 العياني.
التطـــوع دون  وقـــال الحـــافظ: وعنـــد المالكيـــة في ذلـــك أربعـــة أقـــوال مشـــهورة: الجـــواز، المنـــع، جـــواز

 الفرض، عكسه.
قال الشوكاني: والأحاديث الدالة على التحريم على العموم ترد على الجميع، وقد قيل: إ�ا متواترة 
تــواترًا معنويــًا. ويؤيــد ذلــك قولــه تعــالى: (قــل لا أســألكم عليــه أجــرًا إلا المــودة في القــربى) (الشــورى: 

). ولــو أحلهــا لآلــه أوشــك أن  86ة ص: ). وقولــه: (قــل مــا أســألكم عليــه مــن أجــر) (ســور  23
 يطعنوا فيه.

صـلى -)، وثبـت عنـه 103ولقوله تعالى: (خذ من أمـوالهم صـدقة تطهـرهم وتـزكيهم بهـا) (التوبـة: 
: (أن الصــدقة أوســاخ النــاس) (قــال الحــافظ: يؤخــذ مــن هــذا جــواز التطــوع دون -االله عليــه وســلم

فعية والحنابلــة. وأمــا عكســه "جــواز الفــرض الفــرض، وهــو قــول أكثــر الحنفيــة، والمصــحح عنــد الشــا
دون التطــوع" فقــالوا: إن الواجــب لا يلحــق بأخــذه ذلــة، بخــلاف التطــوع. ووجــه التفرقــة بــين بــني 



هاشم وغيرهم: أن موجب المنع رفع يـد الأدنى علـى الأعلـى، فأمـا الأعلـى علـى مثلـه فـلا (الفـتح: 
 ). كما رواه مسلم.3/227

بحلها للهاشمي من الهاشمي من حديث العباس الذي أخرجه الحـاكم في  وأما ما استدل به القائلون
النوع السابع والثلاثين من علوم الحديث بإسناده كله من بني هاشم (أن العباس بـن عـب المطلـب 
قـــال: قلـــت: يـــا رســـول االله، إنـــك حرمـــت علينـــا صـــدقات النـــاس، هـــل تحـــل لنـــا صـــدقات بعضـــنا 

 تهم به بعض رواته.لبعض؟ قال: نعم). فهذا الحديث قد ا
وفضـــلاً عمـــا نقلـــه الإمامـــان ابـــن حجـــر والشـــوكاني، نـــذكر هنـــا بعـــض مـــا جـــاء في كتـــب المـــذاهب 

 الأربعة لتمام الفائدة.
في "مجمــع الأ�ـــر" في فقـــه الحنفيـــة قـــال: وعـــن الإمـــام أبي حنيفـــة: لا بـــأس بصـــرف الكـــل (الفـــرض 

 والتطوع) إليهم.
 وعنه: جواز دفع الزكاة إليهم.

ــ ار لمحمــد: وعــن الإمــام روايتــان، قــال محمــد: وبــالجواز نأخــذ؛ لأن الحرمــة مخصوصــة بزمانــه وفي الآث
 عليه الصلاة والسلام.

 وفي در المتقى: وعن الإمام جواز دفع الهاشمي زكاته لمثله.
وعنــه: الجــواز في زماننــا مطلقًــا. قــال الطحــاوي: وبــه نأخــذ وأقــره القهســتاني وغــيره. (انظــر: مجمــع 

 ).224امشه در المنتقى ص الأ�ر، وبه
ورجــح شــيخ الإســـلام ابــن تيميـــة: أنــه يجـــوز لبــني هاشــم الأخـــذ مــن زكـــاة الهــاشميين (مطالـــب أولي 

): أن الزكــاة 95وفيــه (ص  9/94)، وإليــه ذهــب الجعفريــة (فقــه الإمــام جعفــر: 2/157النهــى: 
عير والتمـر والزبيـب مـن المستحبة من سائر الناس تجوز لهم مثل زكاة التجارة، وما عدا الحنطة والشـ

 الزروع والثمار.
علـى المعتمـد  -وأشد المذاهب في ذلك هو مذهب الزيدية الذين لم يجوزوا الزكاة من الهاشمي لمثله 

وجعلوا أكـل الميتـة للهـاشمي مقـدَّمًا علـى أخـذ الزكـاة. قـالوا: فـإن كـان تنـاول الميتـة يضـره  -عندهم 
رد ذلك متى أمكنـه. وهـذا كلـه في المضـطر الـذي خشـي أخذ من الزكاة على سبيل الاستقراض، وي



 - 1/520التلــــف والهــــلاك مــــن الجــــوع أو العطــــش أو العــــري ونحــــوه (شــــرح الأزهــــار وحواشــــيه: 
523.( 

 
 
 

 ما الحكم إذا حرموا من الغنائم والفيء؟
 

ن ويعرض هنا سؤال مهم وهو: ما الحكم إذا خلا بيت المال من الغنيمة والفيء أو استولى عليه م
لا يعطيهم منه شيئًا؟ قال بعض المالكية: محل عدم إعطاء بني هاشم إذا أعطوا مـا يسـتحقونه مـن 

 بيت المال، فإن لم يعطوه وأضر بهم الفقر أعطوا منها. وإعطاؤهم أفضل من إعطاء غيرهم.
نى وقيد بعضهم جواز هذا الإعطاء بحال الضرورة، وهي الحال التي يباح فهم فيها أكل الميتـة. ومعـ

 هذا التعبير أن التحريم باق، وإنما جاز للضرورة كسائر المحرمات.
وقــال غــيره: قــد ضــعف الــدين في هــذه الأعصــار المتــأخرة، فإعطــاء الزكــاة لهــم أهمــل مــن تعــاطيهم 

 ).1/141. وفتح العلي المالك: 1/232خدمة الذمي والكافر والفاجر (حاشية الصاوي: 
 نفية:وقد نقلنا آنفًا بعض ما جاء عن الح

وقال أبـو سـعيد الإصـطخري مـن الشـافعية: إن مُنعـوا حقهـم مـن الخمـس جـاز الـدفع إلـيهم؛ لأ�ـا 
 إنما حُرموا الزكاة لحقهم في خمس الخمس، فإذا منعوا الخمس وجب أن يدفع إليهم.

 227/ 6وذكر النووي عن الرافعي: أن محمد بن يحـيى صـاحب الغـزالي كـان يفـتي بهـذا (المجمـوع: 
- 228.( 

وكــذا رجــح ابــن تيميــة والقاضــي يعقــوب مــن الحنابلــة جــواز أخــذهم مــن زكــاة النــاس إذا منعــوا مــن 
 ). 2/157خمس الغنائم والفيء، لأنه محل حاجة وضرورة (مطالب أولي النهى: 

 ).2/95وهو مذهب الإمامية الجعفرية أيضًا (فقه الإمام جعفر: 



(وحـــدهم أو مـــع بـــني المطلـــب علـــى الخـــلاف ولم يوافـــق الجمهـــور علـــى إعطـــاء الزكـــاة لبـــني هاشـــم 
صلى االله -السابق) وإن مُنعوا الخمس. مستدلين بأن الزكاة إنما حُرِّمت عليهم لشرفهم برسول االله 

 ).6/227وهذا المعنى لا يزول بمنع الخمس (المجموع:  -عليه وسلم
 
 
 

 مناقشة وترجيح
 

في زماننــا أرجــح  -لى االله عليــه وســلمصــ-والــذي أراه أن القــول بإعطــاء الزكــاة لأقــارب المصــطفى 
-وأقــوى؛ لحرمــا�م مــن خمــس الغنــائم والفــيء، الــذي كــان يعطــى منــه لــذوي القــربى في عهــد النــبي 

 تعويضًا من االله لهم عما حُرِّم عليهم من الصدقة. -صلى االله عليه وسلم
ـــه تعـــالى: (واعلمـــوا أنمـــا غنمـــتم مـــن شـــيء فـــأ ن الله خمســـه وســـهم ذوي القـــربى هـــو المـــذكور في قول

). وقولــه تعــالى: (مــا أفــاء 41وللرســول ولــذي القــربى واليتــامى والمســاكين وابــن الســبيل) (الأنفــال: 
االله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابـن السـبيل كـي لا 

 ).7يكون دولة بين الأغنياء منكم) (الحشر: 
لــــيهم لشــــرفهم لــــيس بقــــوي. والأولى أن يكــــون ذلــــك لــــدفعهم عنــــه والقــــول بــــأن الزكــــاة حُرمــــت ع

ونصــرتهم لـــه، حـــتى اشـــترك في ذلــك مســـلمهم وكـــافرهم. وهـــذا يعضــد قـــول الشـــافعي في ضـــم بـــني 
المطلــب إلى بــني هاشــم، فــإ�م جميعًــا صــبروا معــه علــى الأذى والجــوع، ودخلــوا الشِــعْب ووقفــوا في 

لســــبب مــــن  -وهــــو ســــهم ذي القــــربى  -عــــوض وجــــه قــــريش ومقــــاطعتهم الظالمــــة. وإذا ســــقط ال
الأسباب، كخلو بيت المال، أو لاستبداد الحكام بما فيه، وجب ألا يحُرموا من الزكاة، وإلا انقلبت 

 المزية التي لهم ضرراً عليهم.
وإذا كــان كثــير مــن العلمــاء قــد ذهبــوا إلى ســقوط ســهم ذوي القــربى بعــد مــوت الرســول، وصــيرورته 

ه، أو صــرفه في الســلاح والجهــاد (روى أبــو عبيــد وأبــو يوســف في الخــراج وابــن لقرابــة الخليفــة بعــد
وقد سئل عن  -جرير في تفسير آية الأنفال (واعلموا أنما غنمتم) عن الحسن بن محمد بن الحنفية 



-فقال: اختلف الناس في هذين السهمين بعد وفاة رسول االله  -سهم الرسول وسهم ذي القربى 
، وقــال -صــلى االله عليــه وســلم-فقــال قــائلون: ســهم القرابــة لقرابــة النــبي  -صــلى االله عليــه وســلم

للخليفــة بعــده. قــال:  -صــلى االله عليــه وســلم-قــائلون: لقرابــة الخليفــة. وقــال قــائلون: ســهم النــبي 
فأجمع رأيهم على أن يجعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سـبيل االله قـال: فكانـا علـى ذلـك 

 391 - 1/390وانظـر أيضًـا: بدايـة المجتهـد:  332عمر. (انظر الأمـوال ص خلافة أبي بكر و 
طبع الحلبي). بل إن على بن أبى طالب لما استخلف سلك به سبيل أبى بكـر وعمـر ( الأمـوال  -
 المرجع نفسه ) .  -

 فينبغي أن يكون قولهم بإباحة المعوض، وهو الزكاة. ومما يقوي هذا الرأي أن جملة الأحاديـث الـتي
استدل بها جمهور العلماء على تحريم الزكاة على بني هاشم إلى يوم القيامة، وأضاف بعضهم إليهم 
بــني المطلــب. بــل جعلــوا مــواليهم وعتقــاءهم بمنــزلتهم في الحكــم، ليســت صــريحة الدلالــة علــى هــذا 

 الحكم.
شــهرة الحكــم والحــق أن الــذي ينظــر في هــذه الأحاديــث نظــرة مجــردة مــن العصــبية والتقليــد والتــأثر ب

 وجلالة القائلين به، يتبين له غير ما ذهبوا إليه.
صـلى االله -( أ ) فأما حديث المطلـب بـن ربيعـة: فـإن فتيـين مـن بـني هاشـم أرادا أن يوليهمـا النـبي 

صـلى االله -على الصدقات، فيصيبا منها كمـا يصـيب النـاس مـن المنفعـة، فـأراد النـبي  -عليه وسلم
هــذا البــاب، وأن يجعــل مــن آل بيتــه وأقاربــه قــدوة للنــاس في البــذل  أن يســد عليهمــا -عليــه وســلم

والتضــحية لا في الغــنم والانتفــاع. وقــد قــال لهــم يــوم فــتح مكــة، وقــد طلبــوا مــن الســدانة والســقاية، 
فأعطاهم السقاية لما فيها من غُرم وكلفة، وقال: (إنما أوليكم ما تـرزءون لا مـا تـرزؤون) (سـيرة ابـن 

 يق محمد محيي الدين عبد الحميد).بتحق 4/32هشام: 
ولفــظ البخــاري: (إن الصــدقة لا تنبغــي لآل محمــد) وهــذا إنمــا يــدل علــى كراهــة التنزيــه والتنفــير مــن 
مقاربــة هــذا العمــل الــذي هــو مظنــة لأخــذ مــا لا يحــل كمــا فعــل ابــن اللتبيــة. ولهــذا أبى عبــادة بــن 

 من خطر التعرض لما لا يجوز. الصامت وغيره أن يقبلوا الولاية على الصدقات لما فيها



وهذه الولاية مبناها على التشديد؛ لأ�ا متعلقة بمال عام هو مالك للجماعة، وحق للمحتـاج مـن 
المسلمين أو من يحتاج إليه المسلمون، فأي زيادة يأخذها العامل عما يسـتحق تعُـد مزاحمـة للفقـراء 

 ل.والمحتاجين في خالص حقهم، وأكلاً لمال الجماعة بالباط
ومع ورود هذا الحديث فإن كثيراً من العلماء في المذاهب المتبوعة أجازوا أن يكون العامل مـن بـني 
هاشــم كمــا ذكرنــا ذلــك في ســهم "العــاملين عليهــا" وحــديث أبي رافــع يؤكــد هــذا المعــنى، ويبــين أن 

 وأقاربــه عــن شــئون الصــدقة لــيس لشــرف النســب، -صــلى االله عليــه وســلم-إبعــاد آل بيــت النــبي 
ولكن لدفع التهمة، وقطع ألسنة المفترين، ووضـع الأسـوة الحسـنة، وتربيـة الآل ومـواليهم أن يوطنـوا 

 أنفسهم على تحمل المغارم، لا الطمع في المغانم. ولو كان المنع للشرف ما دخل الموالي في المنع.
نـا لا : (أمـا شـعرت إ-صـلى االله عليـه وسـلم-( ب ) وأما حديث الحسن بـن علـي وقـول الرسـول 

صلى االله عليه -نأكل الصدقة)، وفي رواية مسلم: (لا تحل لنا الصدقة)، فالذي يبدو لي أن النبي 
قالــه بوصــفه إمــام الجماعــة ورئــيس الدولــة. فــإن اجتمــاع الصــدقات عنــده لا حلهــا لــه ولا  -وســلم

فتقيـأه  لأهل بيته، لأ�ا ملك المسلمين جميعًا. ومن هنا روي أن عمر شرب من لبن الصدقة خطـأ
 (رواه مالك في الموطأ في كتاب الزكاة).

ولهـــذا قـــال في "البحـــر": ولا تحـــل للإمـــام، كالرســـول، ولتقيـــؤ عمـــر لـــبن الصـــدقة (البحـــر الزخـــار: 
2/184.( 

( ج ) وإذا غضضـــنا الطـــرف عـــن هـــذه الأســـباب والملابســـات الـــتي وردت فيهـــا هـــذه الأحاديـــث 
لمة "آل محمد"؟ هل تدل حتمًا علـى ذريـة بـني هاشـم ونظرنا إلى مجرد ألفاظها، فماذا تدل عليه ك
 وحدهم أو مع بني المطلب إلى يوم القيامة؟

ليس هناك دليل حاسم على ذلك؛ فآل محمد هنا كآل إبراهيم، وآل عمران في الآية الكريمة: (إن 
 ). فــآل عمــران 33االله اصــطفى آدم ونوحًــا وآل إبــراهيم وآل عمــران علــى العــالمين) (آل عمــران: 

هنــا: مــريم وابنهــا عيســى، وآل إبــراهيم: إسماعيــل وإســحاق ويعقــوب والأســباط، ولــيس المــراد ذريتــه 
إلى يـــوم القيامـــة فقـــد قـــال تعـــالى في إبـــراهيم وإســـحاق (ومـــن ذريتهمـــا محســـن وظـــالم لنفســـه مبـــين) 

 ). ومن ذرية إبراهيم مخربة العالم من اليهود. 113(الصافات: 



).  50). (وأغرقنا آل فرعون) (البقرة:  8طه آل فرعون) (القصص: ومثل هذا قوله تعالى: (فالتق
 ).45(وحاق بآل فرعون سوء العذاب) (غافر: 

فهــل يفهــم مــن آل فرعــون إلا هــو وحــده أو مــع أهــل بيتــه وألصــق النــاس بــه وأخصــهم؟ وهنــا "آل 
وهـذا حكـم  محمد" ينبغي أن يقصر على أهل بيته من أزواجه وأولاده وأسباطه وأقرب الناس إليـه،

، كما جاء ذلـك عـن الإمـام أبي حنيفـة: وأخـذ بـه -صلى االله عليه وسلم-خاص بهم حال حياته 
 صاحبه محمد بن الحسن.

وكمـا ذكــر صــاحب "البحــر الزخــار" أنــه أحــد أقــوال مالــك: ووجهــه أ�ــا حُرِّمــت لــدفع التهمــة وقــد 
 ).2/184(البحر:  -صلى االله عليه وسلم-زالت بوفاته 
 57ما استدل به الشوكاني من مثل قوله: (قل ما أسألكم عليه مـن أجـر) (الفرقـان: وبهذا يسقط 

. -صلى االله عليـه وسـلم-). ولو أحلها لهم لأوشك أن يطعنوا فيه. فإن هذا إنما يكون في حياته 
 وأما بعد وفاته، فهم كغيرهم من المسلمين، تؤخذ الزكاة من أغنيائهم، وترد على فقرائهم.

 ذا لأمرين:وإنما قلنا ه
علــى  -صــلى االله عليــه وســلم-الأول: أن الشــرع الإســلامي في جملــة أحكامــه لم يميــز أقــارب النــبي 

غيرهم من الناس، بل أعلن أن الناس سواسية كأسنان المشط؛ هم كذلك في الحقـوق والواجبـات، 
محمد لقطعـت والمغارم والعقوبات. وقد قال عليه الصلاة والسلام (وأيم االله لو سرقت فاطمة بنت 

: (من بطأ به عمله لم يسـرع بـه نسـبه) (متفـق -صلى االله عليه وسلم-يدها) (متفق عليه)، وقال 
 عليه).

الثــاني: وهــو الأهــم أن الزكــاة في الإســلام فريضــة لازمــة، وحــق معلــوم، وضــريبة مقــررة، يتــولى الإمــام 
الآخـذ يأخـذها بحقهـا، فـلا أخذها وصرفها لمن يستحقها، فلا منَّة فيها لأحد على أحد. وما دام 

 جناح عليه.
حرم الزكاة المفروضة على الهاشميين وأباح لهـم صـدقات  -بل أكثرهم-والعجيب أن بعض الفقهاء 

 التطوع مع أن المنة فيها أظهر.



إلى يــوم القيامــة. لكانــت صــدقة  -صــلى االله عليــه وســلم-ولــو صــح تحــريم الصــدقة علــى آل محمــد 
ظ عــن بعــض الفقهــاء واســتدلوا لــه بــأن الواجــب لا يلحــق آخــذه ذلــة. النفــل. وهــذا مــا نقلــه الحــاف

 بخلاف التطوع.
وقد تبين لنا مما سبق أن لا إجماع في المسألة، حتى لا يـُتهم مـن أجـاز لهـم الزكـاة بخـرق هـذا السـور 

 المنيع.
ول وقد رأينا أن الجواز منقول عن أبي حنيفة، واختيار صاحبه محمد، وهو وجه لبعض الشافعية وق

 عند المالكية.
علـــى أن في بعـــض الروايـــات المنقولـــة مـــا يســـاعد القـــائلين بـــالجواز المطلـــق. مـــن ذلـــك مـــا ذكـــره في 

تصــدق علــى أرامــل بــني المطلــب، ورده صــاحب البحــر بأنــه  -صــلى االله عليــه وســلم-"البحــر" أنــه 
 ).2/184صدقة نفل (البحر: 

 -صـلى االله عليـه وسـلم- أبي إلى النـبي كما أن أبا داود روى في سـننه عـن ابـن عبـاس قـال: بعثـني
في إبل أعطاها إياه مـن الصـدقة. وفي روايـة "أتي ببـدلها" (رواه أبـو داود في بـاب الصـدقة علـى بـني 

). وقـــد 2/246هاشـــم، وســـكت عنـــه هـــو والمنـــذري، وأخرجـــه النســـائي (انظـــر مختصـــر الســـنن: 
 أجاب النووي عن هذا الحديث من وجهين:

 تحريم الصدقة على بني هاشم ثم صار منسوخًا بما ذكرناه. أحدهما: أن يكون قبل
الثاني: أن يكون قد اقترض من العباس للفقراء إبلاً، ثم أوفاه إياها من الصدقة، وقد جاء في رواية 

 ).6/227أخرى ما يدل على هذا. وبهذا الثاني أجاب الخطابي. واالله تعالى أعلم (المجموع: 
 هر الحديث دون ارتكاب التأويلات أو القول بالنسخ.ولا شك أن الأولى الأخذ بظا

ويلــوح لي أن الإمــام البخــاري لم يثبــت عنــده هــذا الحكــم حــديث صــحيح الســند، صــريح الدلالــة. 
" فعبـارة: "مـا -صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم-ولهذا عنون له بقولـه "بـاب مـا يـُذكر في الصـدقة للنـبي 

 يذكر" تدل على التضعيف والشك.
هة النقل. فإذا نظرنا إلى حكمة التشريع وجدناها ظاهرة في تحريمها عليـه وعلـى آلـه في وهذا من ج

أراد أن ينــــزه نفســــه وآلــــه عــــن أخــــذ الصــــدقات، ليضــــرب  -صــــلى االله عليــــه وســــلم-حياتــــه. فإنــــه 



للمسلمين مثلاً عاليًا في التعود علـى التعفـف، لا علـى الأخـذ، ويكـون ذلـك تطبيقًـا للمبـدأ الرفيـع 
نه: (اليد العليا خير من اليد السفلى) (رواه البخـاري في بـاب الاسـتغناء عـن المسـألة مـن  الذي أعل

كتاب الزكاة من حديث حكيم بن حزام). فإن إعطاء المال مـن غـير مبادلـة عـين أو نفـع فيـه نـوع 
مــن المنــة والفضــل للمعطــي علــى الآخــذ، وقــد لا تظهــر هــذه المنــة بــالنظر لعامــة النــاس الــذين يتــولى 

مـــام القـــبض عـــنهم مـــن الأغنيـــاء، ثم الصـــرف لهـــم. أمـــا الإمـــام نفســـه الـــذي يباشـــر القـــبض مـــن الإ
 المؤمنين للصدقات، فأولى به ألا يحمِّل عنقه هذه المنة؛ وأهل بيته بمنزلته في ذلك.

وفي هذا الحكم سر آخر نبه عليه علامة الهند الدهلوي، وهو: أنه إن أخذها لنفسه وجوّز أخذها 
ذين يكون نفعهم بمنزلة نفعه، كان مظنة أن يظن الظانون ويقـول القـائلون في حقـه مـا لخاصته، وال

لــيس بحــق، فــأراد أن يســد هــذا البــاب بالكليــة، ويجهــر بــأن منافعهــا راجعــة إلــيهم، وإنمــا تؤخــذ مــن 
أغنيــائهم وتــرد علــى فقــرائهم، رحمــة بهــم، وتقريبًــا لهــم مــن الخــير، وإنقــاذًا لهــم مــن الشــر" (حجــة االله 

) أمــا تحــريم الزكــاة علـى الآل إلى يــوم القيامــة، فــلا يظهــر فيـه مــا ذكرنــا مــن الســر  2/512لبالغـة: ا
 والحكمة.

والعجـــب ممـــن حرمـــوا الزكـــاة علـــى بـــني هاشـــم والمطلـــب ولم يجـــوزوا لهـــم أخـــذها، ولـــو مُنعـــوا خمُـــس 
بــه، كمــا في الخمُــس؛ في بيــت المــال؛ لعــدم هــذا الخمــس، كمــا في هــذا الــزمن، أو لاســتبداد الــولاة 

كيـــف يصـــنع الفقـــراء والمحتـــاجون مـــن هـــؤلاء، إذا لم يعطـــوا مـــن الزكـــاة حـــتى لهـــذه   -أزمنـــة مضـــت 
أن يتركـوا حـتى يهلكـوا جوعًـا،  -صـلى االله عليـه وسـلم-الضرورة؟، وهل مـن إكـرام آل بيـت النـبي 

 ولا يعطوا من مال الزكاة الذي هو حق معلوم؟
ربعــة وغيرهــا بجــواز أخــذهم مــن الزكــاة إن مُنعــوا الخمــس؛ ولهــذا أفــتى جماعــة مــن علمــاء المــذاهب الأ

ـــة المنتهـــى:  ـــه محـــل حاجـــة وضـــرورة (انظـــر: شـــرح غاي )، بـــل قـــال بعـــض المالكيـــة: إن 2/157لأن
 1/660إعطاءهم في هذه الحالة أفضل من إعطاء غيرهم (حاشية الصـاوي علـى الشـرح الصـغير:

 طبع دار المعارف). وهذا هو الصحيح واالله أعلم. -
 
 
 



 
 

 المبحث السادس
 

 الخطأ في مصرف الزكاة
 

 ما الحكم إذا أخطأ المزكي مصرف الزكاة؟
 

إذا أخطأ المزكي وأعطى زكاتـه مـن لـيس مصـرفاً صـحيحًا دون علمـه؛ ثم تبـين لـه خطـؤه فهـل يجزئـه 
 ذلك وتسقط عنه الزكاة؟ أم إن الزكاة لا تزال دَيْـنًا في ذمته، حتى يضعها موضعها؟

 الفقهاء في هذه المسألة:اختلف أنظار 
 فقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن وأبو عبيد: يجزئه ما دفعه ولا يطالب بدفع زكاة أخرى.

فعن معن بن يزيد قال: كـان أبي أخـرج دنـانير يتصـدق بهـا فوضـعها عنـد رجـل في المسـجد فجئـت 
 -الله عليـــه وســـلمصـــلى ا-فأخـــذتها فأتيتـــه بهـــا. فقـــال: واالله مـــا إيـــاك أردت، فخاصـــمته إلى النـــبي 

 فقال: (لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن) رواه أحمد والبخاري.
 والحديث يحتمل أن تكون الصدقة نفلاً، إلا أن لفظ (ما) في قوله: (لك ما نويت) يفيد العموم.

قال: (قال رجل (من  -صلى االله عليه وسلم-ولهم أيضًا في الاحتجاج حديث أبي هريرة أن النبي 
ني إسرائيل): لأتصـدقن الليلـة بصـدقة. فخـرج بصـدقته فوضـعها في يـد سـارق (أي وهـو لا يعلـم) ب

فأصـــبحوا يتحـــدثون: تصـــدق الليلـــة علـــى ســـارق. فقـــال: اللهـــم لـــك الحمـــد (حمـــد االله علـــى تلـــك 
الحال، لأنه لا يحمد على مكروه سواه)، لأتصدقن بصـدقة. فخـرج بصـدقته فوضـعها في يـد زانيـة، 

ثون: تصدق الليلة على زانية. فقال: اللهـم لـك الحمـد، لأتصـدقن بصـدقة، فخـرج فأصبحوا يتحد
بصدقته فوضعها في يد غني. فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على غني. فقال اللهم لك الحمـد 
على زانية وعلى سـارق وعلـى غـني! فـأتى (أي رأى في منامـه) فقيـل لـه: أمـا صـدقتك علـى سـارق 



ه. وأمـا الزانيـة فلعلهـا أن تسـتعفف بهـا عـن زناهـا. وأمـا الغـني فلعلـه أن فلعله أن يسـتعف عـن سـرقت
 يعتبر فينفق مما آتاه االله عز وجل) (رواه أحمد والبخاري ومسلم).

قال للرجـل الـذي سـأله الصـدقة: (إن كنـت مـن تلـك الأجـزاء  -صلى االله عليه وسلم-ولأن النبي 
شئتما أعطيتمـا منهـا ولا حـظ فيهـا لغـني ولا أعطيتك حقك) وأعطى الرجلين الجلدين وقال: (إن 

لقــــوي مكتســــب). ولــــو اعتــــبر حقيقــــة الغــــني مــــا اكتفــــى بقولهمــــا، كمــــا قــــال في "المغــــني" (المغــــني: 
2/667.( 

وفي مقابل هؤلاء المتساهلين تشدد جماعـة فـذهبوا إلى أنـه لا يجزئـه درع الزكـاة إلى مـن لا يسـتحقها 
مــــرة أخــــرى إلى أهلهــــا؛ لأنــــه دفــــع الواجــــب إلى مــــن لا  إذا تبــــين لــــه خطــــؤه وأن عليــــه أن يــــدفعها

 يستحقه فلم يخرج من عهدته. كديون الآدميين.
 )، وغيرها. 2/328ومذهب الشافعي أميل إلى التشديد، كما في "الروضة" (الروضة: 

 ومذهب أحمد: إذا أعطى الزكاة من يظنه فقيراً؛ فبان غنيًا ففيه روايتان:
 ).2/668دمه (المغني: رواية بالإجزاء ورواية بع

فأما إن بان الآخذ عبدًا أو كافرًا أو هاشميًا، أو ذا قرابة للمعطي، ممـن لا يجـوز الـدفع إليـه لم يجزئـه 
الدفع إليه. روايـة واحـدة؛ لأنـه يتعـذر معرفـة الفقـير مـن الغـني دون غـيره كمـا قـال تعـالى: (يحسـبهم 

 ). 273الجاهل أغنياء من التعفف) (البقرة: 
ؤلاء وأولئـــك نجـــد الفقهـــاء مـــن فصَّـــلوا وفرَّقـــوا بـــين صـــورة وأخـــرى، فأجـــازوا بعضـــها ومنعـــوا وبـــين هـــ
 بعضًا.

 فعند الحنفية:
من دفع زكاته بعد تحر واجتهاد، لمن ظنه مصرفاً صحيحًا لها، فظهر أنـه غـني أو ذمـي أو ظهـر أنـه 

 نه أتى بما في وسعه.أبوه أو ابنه أو امرأته أو هاشمي، صحَّت زكاته وليس عليه إعادتها؛ لأ
فروي عن أبي حنيفة أ�ا تجزئه ولا إعادة؛ لأنه أتـى  -ولو مستأمنًا  -فأما لو ظهر أنه كافر حربي 

بما في وسعه أيضًا. وفي رواية أخرى أ�ا لا تجزئ وهو قول أبي يوسـف. لأن صـلة الحـربي لا تكـون 
 بة، فتجب الإعادة.برًا شرعًا، ولذا لم يجز دفع صدقة التطوع إليه فلم يقع قرُ 



بـأن تبـين لـه  -ثم ظهر خطؤه  -بأن لم يخطر بباله أنه مصرف أولا  -ولو دفع بغير تحر ولا شك 
لم يجــز وعليــه الإعــادة؛ لأنــه فــرَّط في بــذل وســعه، فلــو لم يظهــر لــه شــيء فهــو  -أنــه غــير مصــرف 

 على الجواز.
ز حـتى يظهـر أنـه مصـرف، فـإن أما لو تحرى فدفع لمن ظنـه غـير مصـرف، أو شـك ولم يتحـرّ، لم يجـ

 بان صوابه جاز في الصحيح..
قالوا: ولو كان المـدفوع إليـه جالسًـا في صـف الفقـراء يصـنع صـنعهم، أو كـان عليـه زيهـم، أو سـأله 

 فأعطاه، كانت هذه الأسباب بمنزلة التحري. حتى لو ظهر غناه لم يعُِد.
 وهل يسترد ما أخذ خطأ؟

ففيــه روايتــان. وأمــا الولــدُ الغــني فــنعم، وهــل يطيــب لــه؟ فيــه خــلاف. أمــا الحــربي فــلا. وأمــا الهــاشمي 
 ).74 - 2/73وإذا لم يطب، فقيل: يتصدق، وقيل: يرد على المعطي (الدر المختار وحاشيته: 

 
 
 

 وعند المالكية: 
إذا اجتهد فدفع الزكاة لغير مسـتحق في الواقـع مثـل غـني وكـافر، مـع ظنـه أنـه مسـتحق. فـإن أمكـن 

ا منــه إن كانــت باقيــة، أو أخــذ عوضــها منــه إن فاتــت بســبب منــه كأكــل وبيــع وهبــة، ردهــا أخــذه
 سواء غرَّة الآخذ في هذه الحالة أم لا.

وأما إذا فاتت بسبب سماوي، نظـر، فـإن كـان الآخـذ غـرّ الـدافع وخدعـه بـأن أظهـر لـه الفقـر وهـو 
شيء على الآخذ، ويجب  غني، أو الإسلام وهو كافر، وجب أن يرد عوضها له. و إن لم يغره فلا

علـــى الـــدافع إعـــادة الزكـــاة مـــرة أخـــرى، حيـــث لم تجزئـــه الأولى، إذ لم تصـــادف أهلهـــا وهـــم الفقـــراء 
 المسلمون. وهذا في حالة دفع الأفراد بأنفسهم إلى أهل الزكاة.

ـــه أخـــذها غـــير مســـتحق، فتجـــزئ ولا يغـــرم الإمـــام  ـــه باجتهـــاد فتبـــين أن أمـــا إذا دفـــع الإمـــام أو نائب
للفقــراء، لأنــه اجتهــد لمصــلحة المســلمين، واجتهــاده حكــم لا يتعقــب. حــتى ذكــر بعضــهم عوضــها 

أ�ا تجزئ ولو أمكن ردها. واعترض هذا بأن كلام أهل المذهب يفيد أ�ا تنزع من يد مـن دفـع لـه 



إن أمكن، وهو ظاهر؛ إذ كيف تكون الزكـاة بيـد الأغنيـاء، ولا  -إذا كان غير مستحق  -الحاكم 
 ديهم؟تنزع من أي

فالإمــام في هــذا كالوصــي ومقــدم القاضــي، حيــث اتفقــوا علــى أ�ــا تجــزئ في حقهمــا إن تعــذر الــرد 
 - 1/501دون أن يغرما شيئًا، وإن أمكن الرد وجب اتفاقاً (الشرح الكبـير، وحاشـية الدسـوقي: 

502.( 
 
 
 

 وعند الزيدية:  -مصر
يعتنقـه لزمـه إخـراج زكاتـه مـرة أخـرى،  من أعطى زكاته غير مستحق لها إجماعًا، أو في مذهبه الـذي

ولا يعتـــد بـــالأولى فليســـت زكـــاة. والـــذين لا يســـتحقون بالإجمـــاع هـــم الكفـــار والأصـــول والفصـــول 
ـا بـالتحريم أم  -والغني غنىً مجمعاً عليـه، فهـؤلاء إذا دفـع إلـيهم لزمتـه الإعـادة 

ً
سـواء دفـع إلـيهم عالم

مســلم، والولــد والوالــد أجنبيــان، والغــني فقــير، أم لم جــاهلاً، وســواء دفــع إلــيهم ظنًــا منــه أن الكــافر 
 يظن ذلك، فإنه بعيد بكل حال.

وأما الذين هم مختلف فيهم، فنحو القرابة الذين تلزم نفقـتهم والغـني غـنىً مختلفًـا فيـه، فإنـه إذا دفـع 
ا بأ�م القرابة، وأن مذهبه المنـع لزمتـه الإ

ً
عـادة كـالمجمع إليهم، ومذهبه أنه لا يجوز، ودفع إليهم عالم

 عليه.
وإن دفــع إلــيهم جــاهلاً بــالتحريم، أو جــاهلاً مذهبــه أو ظنًــا منــه أ�ــم أجانــب أو أن الغــني فقــير لم 
تلزمه الإعادة، لأن الجاهل في مسائل الخلاف معذور كالناسي، أو المجتهد المخطئ (شـرح الأزهـار 

 ).2/187، وانظر البحر: 526،527وحواشيه: 
الصور: أن من تحرى واجتهد فأخطأ ولم يضع زكاته في محلها، فهو معذور،  والذي أختاره في هذه

ولا يتحمـــل تبعــــة خطئــــه؛ لأنــــه بـــذل مــــا في وســــعه، كمــــا قـــال الحنفيــــة. (لا يكلــــف االله نفسًــــا إلا 
). ولــن يضــيع أجــره علــى االله كالرجــل الــذي وضــع صــدقته في يــد ســارق 286وســعها) (البقــرة: 

 وزانية وغنى.



في التحري، ولم يبال من صرف إليه زكاته وتبين أنـه أخطـأ المصـرف الصـحيح، فعليـه وأما إذا قصَّر 
أن يتحمــل تبعــة خطئــه الناشــئ عــن تقصــيره وتفريطــه، ويلزمــه إعــادة الزكــاة مــرة أخــرى، حــتى تقــع 
موقعهــا، لأنــه حــق لأهلهــا مــن الفقــراء والمســاكين وســائر المســتحقين، ولا تــبرأ ذمتــه إلا بإعطائهــا 

 لى نائبهم وهو الإمام، قدر وسعه.إليهم، أو إ
وفي كلتا الحالين يجب على من أخذها وعلـم أ�ـا زكـاة وهـو لـيس ممـن يسـتحقها أن يردهـا، أو يـرد 
عوضها إن كان قد استهلكها، ولا يأكـل حـق أهلهـا، فيأكـل في بطنـه نـاراً. وهـذا إذا تأكـد لـه أو 

أخـذها ولم يعلـم أ�ـا زكـاة وتلفـت في غلب على ظنه أنه لـيس مـن أهلهـا، وإلا كانـت لـه، كمـا إذا 
 يده.

وأما حديث: (لك ما أخذت يا معن) فلعله كان أهلاً لها، وإن كره أبوه ذلـك. وإذا أخطـأ الإمـام 
مصرف الزكاة فلا ضمان عليه. لأنه أمين على مصلحة المستحقين، عليه أن يستردها ممـن أخـذها 

 إن كانت في يده، على نحو ما قال المالكية.
 الخامس الباب

 طريقة أداء الزكاة
 
 
 فهرس  

    
    
 نقل الزكاة إلى غير بلد المال  
   

 تعجيل الزكاة وتأخيرها
  
  

 مباحث متفرقة حول أداء الزكاة
   



 تمهيد   
  
  

 علاقة الدولة بالزكاة
  
  

 مكانة النية في الزكاة
  
  

 دفع القيمة في الزكاة
   

      
    

            
 
 
 

 تمهيد
 
رفنا في الأبواب الماضية وجوب الزكاة، وعرفنا على من تجب. وفيم تجب من الأموال، ومقدار ما ع

يجب في كل منها، كما عرفنا: لمن تُصرف الزكاة، والأصناف المسـتحقين لهـا، والأصـناف الـذين لا 
 يجوز أن تُصرف إليهم.

ا بنفسه إلى مسـتحقيها أم تتولاهـا وبقي علينا أن نعرف كيفية أداء الزكاة: هل يتولى المكلَّف أداءه
الدولـة وولي الأمـر؟ وهــل هـذا في كـل الأمــوال أو في بعضـها دون بعـض؟ ومــا الحكـم إذا تخلــى ولي 

ا أو كافرًا؟
ً
 الأمر عن أخذ الزكاة أو طلبها وكان ظالم



لف؟ وهل وهل تُشترط النيَّة في أداء الزكاة؟ وما الحكم إذا أخذها السلطان قهراً بدون نيِّة من المك
 يجوز لولي الأمر أو للمكلف نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر؟ وما حدود ذلك؟

 وهل يجوز دفع القيم في الزكاة أم يجب إخراج عين المنصوص عليه ولا بد؟
وهـــل يجـــوز تـــأخير الزكـــاة إذا وجبـــت؟ ومـــا الحكـــم إذا أخرَّهـــا؟ وهـــل تســـقط بالتـــأخير، ومـــا حكـــم 

ن الزكاة؟ وما عقوبة من كتمها؟ وما حكـم التهـرب أو الفـرار مـن الزكـاة، تعجيلها؟ وهل يجوز كتما
والاحتيــال لإســقاطها؟ إلى غــير ذلــك مــن المباحــث المتعلقــة بــأداء الزكــاة والاحتيــال لإســقاطها؟ إلى 

 غير ذلك من المباحث المتعلقة بأداء الزكاة وإخراجها.
الفصــول التاليـة مــن هـذا البــاب، الــذي  كـل هــذه الأسـئلة ومــا يتصــل بهـا. نفصِّــل الجـواب عنهــا في

 عقدناه لهذا الغرض. 
 الفصل الأول

 علاقة الدولة بالزكاة
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 الأحاديث النبوية    

 السُنَّة العملية للنبي والخلفاء الراشدين    
 فتاوى الصحابة    

 من أسرار هذا التشريع
  
  

 بيت مال الزكاة
  



  
 لي زكاتها  الأموال الظاهرة والأموال الباطنة ومن ي

 رأي الحنفية    
 رأي المالكية    

 الشافعية    
 الحنابلة    

 رأي الزيدية    
 رأي الإباضية    
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 مسئولية الدولة عن شئون الزكاة
 

ــنَ االله)، ولكنــه  -كمــا تبــين لنــا  -الزكــاة  ــا  -في الأصــل  -حــق ثابــت مقــرر (فَريِضَــةً مِّ لــيس حقً
موكــولاً للأفــراد، يؤديــه مــنهم مــن يرجــو االله والــدار الآخــرة، ويدعــه مــن ضــعف يقينــه بــالآخرة، وقــلَّ 

 نصيبه من خشية االله، وغلب حب المال في قلبه على حب االله.
وإنمــا هــي تنظــيم اجتمــاعي تشــرف عليــه الدولــة، ويتــولاه جهــاز كــلا؛ إ�ــا ليســت إحســاناً فرديــًا، 

 إداري منظم، يقوم على هذه الفريضة الفذة، جباية ممن تجب عليهم، وصرفاً إلى من تجب لهم.
 



 دلالة القرآن على ذلك:
 

ذكر هؤلاء القائمين على أمر الزكاة جمعًا وتفريقًا، وسماهم  -تعالى-وأبرز دليل على ذلك: أن االله 
هَــا)، وجعــل لهــم ســهمًا في أمــوال الزكــاة نفســها، ولم يحــوجهم إلى أخــذ رواتــبهم مــن ( ــامِلينَ عَلَيـْ العَ

ـَـا الصَّــدَقاَتُ للِْفُقَــرَاءِ  بــاب آخــر، تأمينــًا لمعاشــهم، وضــماناً لحســن قيــامهم بعملهــم، قــال تعــالى: (إنمَّ
هَــا وَالْمُؤَلَّفَــةِ قُـلُــوب ـُ ــبِيلِ، وَالَمسَــاكِين وَالْعَــامِلِينَ عَلَيـْ هُمْ وَفيِ الرِّقــَابِ وَالْغَــارمِِينَ وَفيِ سَــبِيلِ االلهِ وَابْــنِ السَّ
 ).60فَريضَةً مِّنَ اللَّهِ، واللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (التوبة: 

ولـــيس بعـــد هـــذا الـــنص الصـــريح في كتـــاب االله مجـــال لـــترخص مـــترخص، أو تـــأول متـــأول، أو زعـــم 
ــنَ اللَّــهِ)، ومــن ذا الــذي زاعــم، وخاصــة بعــد أن جعلــت الآيــة هــذه ا لأصــناف وتحديــدها (فَريِضَــةً مِّ

 يجرؤ على تعطيل فريضة فرضها االله؟!
ــرُهُمْ  -تعـالى-وقـال  في نفـس السـورة الـتي ذكـر فيهــا مصـارف الزكـاة: (خُـذْ مِـنْ أمْـوَالهِِمْ صَـدَقَةً تُطَهِّ

 ).103مْ) (التوبة: وَتُـزكَِّيهِم بِهاَ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، إِنَّ صَلاتََكَ سَكَنٌ لهَُّ 
وقد ذهب جمهـور المسـلمين مـن السـلف والخلـف إلى أن المـراد بالصـدقة في هـذه الآيـة الزكـاة، كمـا 

 بيَّنا ذلك في الباب الأول.
وأظهر دليل علـى ذلـك: أن مـانعي الزكـاة في عهـد أبي بكـر تعلقـوا بهـذه الآيـة، وأ�ـا تـدل علـى أن 

وأنــه يعطــيهم بــدلها الصــلاة علــيهم، ولم يــرد  - عليــه وســلمصــلى االله-الــذي يأخــذ الزكــاة هــو النــبي 
عليهم أحد من الصحابة بأن الآيـة في غـير الزكـاة الواجبـة، وكـذلك كـان موقـف أئمـة الإسـلام مـن 
بعدهم في رد شبهتهم. وكل ما قالوه: أن الخطـاب في قولـه تعـالى: (خُـذْ مِـنْ أمْـوَالهِِمْ صَـدَقَةً) للنـبي 

 ولكل من يلي أمر المسلمين من بعده، حسبما فصَّلناه من قبل. -صلى االله عليه وسلم-
 
 
 

 الأحاديث النبوية:
 



 هذا ما جاء في كتاب االله. أما السنة النبوية:
حــين بعــث  -صــلى االله عليــه وســلم-ففــي حــديث ابــن عبــاس في الصــحيحين وغيرهمــا. أن النــبي 
 أمــوالهم صــدقة، تؤخــذ مــن أغنيــائهم، معـاذًا إلى الــيمن قــال لــه: (أعلمهــم أن االله افــترض علــيهم في

فــترد علــى فقــرائهم، فــإن هــم أطــاعوك لــذلك، فإيــاك وكــرائم أمــوالهم، واتــق دعــوة المظلــوم فإنــه لــيس 
 بينها وبين االله حجاب) (رواه الجماعة عن ابن عباس).

في تلـــك الصـــدقة المفروضـــة: (تؤخـــذ مـــن  -عليـــه الســـلام-وشـــاهدنا مـــن هـــذا الحـــديث هـــو قولـــه 
فترد على فقرائهم) فبين الحديث أن الشأن فيها أن يأخذها آخذ ويردها راد، لا أن تُترك  أغنيائهم

 لاختيار من وجبت عليه.
قــال شــيخ الإســلام الحــافظ ابــن حجــر: اســتدل بــه علــى أن الإمــام هــو الــذي يتــولى قــبض الزكــاة 

اري للحــافظ ابــن وصــرفها، إمــا بنفســه، وإمــا بنائبــه، فمــن امتنــع مــنهم أخــذت منــه قهــرًا" (فــتح البــ
في شرح حديث وصية معاذ من صحيح البخاري كتاب الزكاة: باب أخذ الصدقة  3/23حجر: 

من الأغنياء وترد إلى الفقراء حيث كانوا). ونقلها الشوكاني بنصها في نيل الأوطار (نيـل الأوطـار: 
 طبع مصطفى الحلبي (الثانية). - 4/124

العــــاملين علــــى الزكــــاة. وكــــانوا يســــمون الســــعاة أو وقــــد جــــاءت أحاديــــث كثــــيرة في توجيــــه هــــؤلاء 
المصدقين وقد ذكرنا شيئًا من ذلك في مصـرف "العـاملين عليهـا" مـن البـاب السـابق. كمـا جـاءت 

 أحاديث كثيرة أخرى في بيان واجب المكلفين بالزكاة نحو هؤلاء المصدقين، سنذكر أهمها قريبًا.
 
 
 

 ين:السُنَّة العملية للنبي والخلفاء الراشد
 

وهذا الذي جاءت به السنة القولية، أكدته السنَّة العملية والواقع التاريخي الذي جرى عليه العمل 
 . والخلفاء الراشدين من بعده. -صلى االله عليه وسلم-في عهد الرسول 



صـلى االله -قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" عند تخريج ما ذكره الإمام الرافعي أن رسول االله 
 والخلفاء بعده كانوا يبعثون السعاة لأخذ الزكاة: هذا مشهور. -لمعليه وس

 ففي الصحيحين عن أبي هريرة: بعث عمر على الصدقة.
ـــا علـــى  وفيهمـــا عـــن أبي حميـــد: اســـتعمل (اســـتعمله: جعلـــه عـــاملاً علـــى الزكـــاة أو غيرهـــا، أي واليً

 شئو�ا). رجلاً من الأزد يقال له "ابن اللتيبة".
 نه استعمل ابن السعدي.وفيهما عن عمر: أ

 بعث أبا مسعود ساعيًا. -صلى االله عليه وسلم-وعن أبي داود: أن النبي 
 وفي مسند أحمد: أنه بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقاً.

 وفيه: أنه بعث عقبة بن عامر ساعيًا.
 وفيه من حديث قرة بن دعموص: بعث الضحاك بن قيس ساعيًا.

 ساعيًا. وفي المستدرك: أنه بعث قيس بن سعد
بعثــه علــى أهــل الصــدقات.  -صــلى االله عليــه وســلم-وفيــه مــن حــديث عبــادة بــن الصــامت: أنــه 

 وبعث الوليد بن عقبة إلى بني المصطلق ساعيًا.
وروى البيهقــي عــن الشــافعي: أن أبــا بكــر وعمــر كانــا يبعثــان علــى الصــدقة. وقــد أخرجــه الشــافعي 

 يؤخرون أخذها في كل عام. عن إبراهيم بن سعد عن الزهري بهذا، وزاد: ولا
وقال في القديم: وروى عن عمر: أنه أخَّرها عام الرمـادة، ثم بعـث مصـدقاً فأخـذ عقـالين (العقـال: 

 يراد به هنا زكاة العام). عقالين.
بعـث المصـدقين إلى العـرب في هـلال  -صـلى االله عليـه وسـلم-وفي الطبقات لابـن سـعد: أن النـبي 

 -160، 2/159زي الواقـدي بأسـانيده مفسـرًا (انظـر: التلخـيص: المحرم سنة تسـع. وهـو في مغـا
 طبع شركة الطباعة الفنية المتحدة بالقاهرة).

وذكر ابن سعد أسماء هؤلاء المصدقين وأسمـاء القبائـل الـتي بعثـوا إليهـا. فبعـث عيينـة بـن حِصـن إلى 
 بني تميم يصدقهم.

 كعب بن مالك.وبعث بريدة بن الحصيب إلى أسلم وغفار يصدقهم. ويقال:  



 وبعث عباد بن بشر الأشهلي إلى سُليم ومُزَينة.
 وبعث رافع بن مكيث إلى جُهينة.
 وبعث عمرو بن العاص إلى فزارة.

 وبعث الضحاك بن سفيان الكلابي إلى بني كلاب.
 وبعث بُسر بن سفيان الكعبي إلى بني كعب.

 وبعث ابن اللتيبة الأزدي إلى بني ذبيان.
 هُذَيم على صدقاتهم. وبعث رجلاً من سعد

مصـدقيه أن يأخـذوا العفـو مـنهم ويتوقـوا   -صـلى االله عليـه وسـلم-قال ابن سعد: وأمـر رسـول االله 
 طبع بيروت). -2/160كرائم أموالهم (طبقات ابن سعد: 

إلى قبائل وأقاليم أخرى من  -صلى االله عليه وسلم-وذكر ابن إسحاق جماعة آخرين بعثهم النبي 
 جزيرة العرب.

 عث المهاجر بن أبي أمية إلى صنعاء، فخرج عليه العَنسيّ وهو بها.فب
 وبعث زياد بن لبَِيد إلى حضرموت.

 وبعث عدي بن حاتم إلى طي وبني أسد.
 وبعث مالك بن نويرة على صدقات بني حنظلة.

وفرَّق صدقات بني سعد على رجلين: فبعث الزبرقان بن بدر علـى ناحيـة، وقـيس بـن عاصـم علـى 
 ناحية.

 وبعث العلاء بن الحضرمي على البحرين.
 ).2/472وبعث عليًا إلى نجران، ليجمع صدقاتهم، ويقدم عليه بجزيتهم (زاد المعاد: 

وفي التراتيب الإدارية للكتاني نقل عن ابن حزم في جوامع السير، وعن ابـن إسـحاق والكلاعـي في 
صــلى االله -ين اســتعملهم النــبي الســيرة، وعــن ابــن حجــر في الإصــابة جملــة مــن أسمــاء الصــحابة الــذ

 على ولاية الصدقات أو كتابتها. -عليه وسلم



في  -صــــلى االله عليــــه وســــلم-قــــال ابــــن حــــزم في كتابــــه "جوامــــع الســــير": كــــان كاتــــب رســــول االله 
الصـــدقات الـــزبير بـــن العـــوام، فـــإن غـــاب أو اعتـــذر كتـــب جهـــم بـــن الصـــلت وحذيفـــة بـــن اليمـــان 

 ).398(التراتيب الإدارية ص 
): ترجم في الإصـابة للأرقـم بـن أبي الأرقـم الزهـري فـذكر: 398-396(المرجع السباق ص  وقال

اســتعمله علــى الســعاية. وتــرجم فيهــا أيضًــا كافيــة بــن ســبع  -عليــه الســلام-أن الطــبراني خــرج: أنــه 
اسـتعمله علـى صـدقات قومـه. وتـرجم  -عليـه السـلام-الأسدي فنقل عن الواقـدي: أن المصـطفى 

بعثـــه مصـــدقاً علـــى  -عليـــه الســـلام-بـــن اليمـــان الأزدي، فنقـــل عـــن ابـــن ســـعد: أنـــه أيضًــا لحذيفـــة 
 -عليــــه الســــلام-الأزد، وتــــرجم في الإصــــابة أيضًــــا لكهــــل بــــن مالــــك الهــــذلي فــــذكر أن المصــــطفى 

استعمله علـى صـدقات هـذيل، وتـرجم فيهـا أيضًـا لخالـد بـن البرصـاء، فـذكر أن أبـا داود والنسـائي 
بعـث أبـا جهـم  -صـلى االله عليـه وسـلم-الزهـري عـن عائشـة أن النـبي أخرجا من طريق معمـر عـن 

 -عليـــه الســـلام-بــن حذيفـــة مصـــدَّقاً، وتـــرجم لخالـــد بـــن ســعيد بـــن العـــاص الأمـــوي أن المصـــطفى 
استعمله على صدقات مذحج. وترجم أيضًا لخزيمة بن عاصم العكلي فذكر أن ابن قانع روى من 

صـلى - بـن عـدس أن عدسًـا وخزيمـة وفـدا علـي النـبي طريق سيف بن عمر عن الميسر بـن عبـد االله
فولى خزيمة على الأحلاف، وكتب له: بسم االله الرحمن الرحيم، مـن محمـد رسـول  -االله عليه وسلم

االله لخزيمـــة بـــن عاصـــم: إني بعثتـــك ســـاعيًا علـــى قومـــك فـــلا يُضـــاموا ولا يُظلمـــوا" ذكـــره الرشـــاطي، 
ن منجــاب التميمــي فنقــل عــن الطــبري أنــه كــان مــن وقــال: أهملــه أبــو عمــر، وتــرجم أيضًــا لســهم بــ

 -عليــه الســلام-علــى صــدقات بــني تمــيم فمــات المصــطفى  -صــلى االله عليــه وســلم-عمــال النــبي 
 -عليـــه الســـلام-وهـــو علـــى ذلـــك، وتـــرجم لعكرمـــة بـــن أبي جهـــل، فنقـــل عـــن الطـــبري: أن النـــبي 

ر أنـه كـان مـن أرداف الملـوك استعمله علي صدقات هوازن عام وفاته، وتـرجم لمالـك بـن نـويرة فـذك
استعمله على صدقات قومه، وترجم لمتمم بن نـويرة التميمـي فقـال:  -صلى االله عليه وسلم-وأنه 
عليـــه -علـــى صـــدقات بـــني تمـــيم، وفي ترجمـــة مـــرداس بـــن مالـــك الغنـــوي أنـــه  -عليـــه الســـلام-بعثـــه 

 ولاه صدقة قومه" أهـ. -السلام



قيه ليتولــوا  -تقريبًــا-قــد غطــى الجزيــرة  -صــلى االله عليــه وســلم-وبهــذا يكــون النــبي  بســعاته، ومصــدِّ
 هذه الفريضة من أهلها، ويوزعوها على مستحقيها.

بالنصــائح، والتعليمــات اللازمــة  -كمــا ذكرنــا مــن قبــل   -يــزوَّدهم  -عليــه الصــلاة والســلام-وكــان 
 تهاون في حق االله. لهم في معاملة أرباب الأموال، ويوصي دائمًا بالرفق بهم، والتيسير عليهم دون

كما كان يحُذِّر هؤلاء السعاة أشد التحـذير مـن تنـاول شـيء مـن المـال العـام بغـير حـق مهمـا يكـن 
قلـــيلاً. وكـــان يحاســـب بعضـــهم أحيانــًـا. كمـــا قيـــل: إن ابـــن اللتيبـــة لمـــا قـــدم حاســـبه [عـــن أبي حميـــد 

علـى  -جلاً مـن الأزد ر  -ابن اللتيبة  -صلى االله عليه وسلم-الساعدي قال: استعمل رسول االله 
، فقال: هذا لكم، وهذههدية -صلى االله عليه وسلم-الصدقة، فجاء بالمال فدفعه إلى رسول االله 

: "أفــلا قعـدت في بيــت أبيــك وأمــك، فتنظــر -صـلى االله عليــه وســلم-أهـديت إلىّ، فقــال لــه النــبي 
 أيهدي إليك أم لا" ؟! (رواه الشيخان واللفظ لمسلم)].

ــة علــى محاسـبة العمــال (الــولاة) والأمنـاء، فــإن ظهــرت خيــانتهم قـال ابــن القــيم: و  كـان في هــذا حُجَّ
 عزلهم وولى أمينًا (زاد المعاد، والمرجع السابق).

من شئون  -صلى االله عليه وسلم-وهذا كله يدلنا بوضوح على أن أمر الزكاة كان منذ عهد النبي 
ن يعين لكل قـوم أو قبيلـة يـدخلون في أ -عليه السلام-الدولة واختصاصها. ولهذا حرص الرسول 

 الإسلام مصدَّقاً يأخذ من أغنيائهم الزكاة، ويفرقها على مستحقيها. وكذلك خلفاؤه من بعده.
 

صــلى االله -ولهــذا قــال العلمــاء: "يجــب علــى الإمــام أن يبعــث الســعاة لأخــذ الصــدقة؛ ولأن النــبي 
ن في النـاس مـن يملـك المـال ولا يعـرف مـا والخلفاء من بعده كانوا يبعثون السـعاة؛ ولأ -عليه وسلم

، والروضـــة: 6/167يجـــب عليـــه، ومـــنهم مـــن يبخـــل، فوجـــب أن يبعـــث مـــن يأخـــذ.." (المجمـــوع: 
2/210.( 
 



أمــــا أربــــاب الأمــــوال مــــن أفــــراد الشــــعب، فيجــــب علــــيهم أن يســــاعدوا هــــؤلاء الســــعاة علــــى أداء 
مــوال زكــاتهم. هــذا مــا أمــر بــه مهمــتهم، ويــؤدوا إلــيهم مــا وجــب علــيهم ولا يكتمــوهم شــيئًا مــن أ

 ، وما أمر به أصحابه.-صلى االله عليه وسلم-رسول االله 
 -صـــلى االله عليـــه وســـلم -عـــن جريـــر بـــن عبـــد االله قـــال "جـــاء نـــاس مـــن الأعـــراب إلى رســـول االله 

صــلى االله -فقــالوا: إنِّ أناسًــا مــن المصــدِّقين (جبــاة الصــدقة) يأتوننــا فيظلموننــا ! فقــال رســول االله 
 : (أرضوا مُصدِّقيكم) (رواه مسلم في صحيحه). -وسلمعليه 

قــال: (ســيأتيكم  -صــلى االله عليــه وســلم-أن رســول االله  -رضــي االله عنــه-وعــن جــابر بــن عتيــك 
ركـب مبغضـون، فـإذا أتـوكم فرحبــوا بهـم، وخلـوا بيـنهم وبـين مــا يبتغـون، فـإن عـدلوا فلأنفســهم وإن 

عوا لكـــم) (رواه أبـــو داود كمـــا في نيـــل الأوطـــار: ظلمـــوا فعليهـــا، فـــإن تمـــام زكـــاتكم رضـــاهم، وليـــد
صــــلى االله عليــــه -طبـــع العثمانيــــة، وقــــال المنـــاوي في الفــــيض: "لا ريــــب أن المصـــطفى  -4/155

ــا قــط، بــل كانــت ســعاته علــى غايــة مــن تحــرى العــدل؛ كيــف ومــنهم علــىّ  -وســلم
ً
لم يســتعمل ظالم

ـــا! فـــالمعنى: ســـيأتيكم  -وســـلم صـــلى االله عليـــه-وعمـــر ومعـــاذ؟ ومعـــاذ االله أن يـــولي المصـــطفى 
ً
ظالم

عمــالي يطلبــون مــنكم الزكــاة، والــنفس مجبولــة علــى حــب المــال، فتبغضــو�م وتزعمــون أ�ــم ظــالمون، 
وليســوا بــذلك، فقولــه: "إن ظلمــوا" مبــني علــى هــذا الــزعم. ويــدل علــى ذلــك لفــظ "إن" الشــرطية، 

 وهي تدل على الفرض والتقدير، لا على الحقيقة.
لمـا عـم الحكـم جميـع الأزمنـة قـال: كيفمـا يأخـذون الزكـاة لا تمنعـوهم وإن ظلمـوكم،  وقال المظهري:

فـــإن مخـــالفتهم مخالفـــة للســـلطان؛ لأ�ـــم مـــأمورون مـــن جهتـــه، ومخالفـــة الســـلطان تـــؤدي إلى الفتنـــة 
 وثورا�ا.

في  ورد المناوي هذا القول بأن العلة لو كانت هي المخالفـة جـاز كتمـان المـال، لكنـه لم يجـز، لقولـه
حــديث: "نكــتم مــن أموالنــا بقــدر مــا يعتــدون؟ قــال: لا "أمــا ســعادة غيرنــا (كــذا ولعــل الصــواب: 

فإغضـــاب ظـــالمهم واجـــب وإرضــاؤه فيمـــا يرومـــه بـــالجور  -صـــلى االله عليـــه وســلم-غــيره) أي النـــبي 
 ).1/475حرام". (انتهى من فيض القدير: 



: إذا أديتُ الزكاة -ى االله عليه وسلمصل-: أن رجلاً قال لرسول االله  -رضي االله عنه-وعن أنس 
إلى رسولك فقد برئتُ منها إلى االله ورسوله؟ قال: (نعـم إذا أديتهـا إلى رسـولي فقـد برئـت منهـا إلى 
االله ورســوله، ولــك أجرهــا، وإثمهــا علــى مــن بــدَّلها) (نســبة في المتقــى إلى أحمــد (نيــل الأوطــار المرجــع 

 ).2فقه الزكاة/ -15السابق). (
 
 
 

 الصحابة: فتاوى
 

يعــني بلغــت نصــاب  -وعــن ســهل بــن أبي صــالح عــن أبيــه قــال: "اجتمــع عنــدي نفقــة فيهــا صــدقة 
فسألت سعد بن أبي وقاص، وابـن عمـر، وأبـا هريـرة، وأبـا سـعيد الخـدري أن أقسـمها، أو  -الزكاة 

 .أدفعها إلى السلطان؟. فأمروني جميعًا أن أدفعها إلى السلطان، ما اختلف عليَّ منهم أحد"
وفي روايــة: "فقلــت لهــم: هــذا الســلطان يفعــل مــا تــرون (كــان هــذا في عهــد بــني أميــة) فــأدفع إلــيهم 
زكاتي؟! فقالوا كلهم: نعم فادفعها". (رواها الإمام سعيد بن منصور في مسنده) (كما قال النووي 

 في المجمع).
أمـــركم، فمـــن بـــر مـــا قـــال: (ادفعـــوا صـــدقاتكم إلى مـــن ولاه االله  -رضـــي االله عنـــه-وعـــن ابـــن عمـــر 

 فلنفسه، ومن أثم فعليها).
وعن قزعة مولى زياد بن أبيه أن ابن عمر قال: (ادفعوها إليهم وإن شربوا بهـا الخمـر) قـال النـووي: 
رواهمــا البيهقــي بإســناد صــحيح أو حســن (هــذه الأحاديــث والآثــار كلهــا ذكرهــا الإمــام النــووي في 

 ).164-6/162"المجموع": 
 وهو على أمواله بالطائف: كيف تصنع في صدقة مالي؟ -أنه قال لمولى له  وعن المغيرة بن شعبة

 قال: منها ما أتصدق به ومنها ما أدفع إلى السلطان.
 قال: وفيم أنت من ذلك؟! (أنكر عليه أن يفرقها بنفسه).

 فقال: إ�م يشترون بها الأرض ويتزوجون بها النساء !!



أمرنــــا أن نــــدفعها إلــــيهم" (رواه  -ى االله عليــــه وســــلمصــــل-فقــــال: ادفعهــــا إلــــيهم؛ فــــإن رســــول االله 
 البيهقي في السنن الكبير) (المرجع السابق).
، وهـــذه الفتـــاوى الحاسمـــة مـــن -صـــلى االله عليـــه وســـلم-هـــذه الأحاديـــث الصـــريحة عـــن رســـول االله 

 صحابته الكرام، تجعلنا ندرك، بل نـوقن: أن الأصـل في شـريعة الإسـلام أن تتـولى الحكومـة المسـلمة
أمر الزكاة فتجبيها من أربابها، وتصرفها على مستحقيها، وأن على الأمة أن تعاون أولياء الأمر في 

 ذلك، إقراراً للنظام، وإرساءً لدعائم الإسلام، وتقوية لبيت مال المسلمين.
 
 
 
 
 

 من أسرار هذا التشريع
 

ب، وتضـــع أمـــام أبصـــار "وربمـــا قـــال قائـــل: إن الشـــأن في الأديـــان أن تـــوقظ الضـــمائر، وتحـــيى القلـــو 
الناس مثلاً أعلى، ثم تحاول أن تقودهم بزمام الشوق إلى مثوبة االله، أو تسوقهم بسوط الخشية من 
عقابــه، تاركــة لأصــحاب الســلطان أن يحــددوا وينظمــوا ويطــالبوا ويعــاقبوا، فهــذا مــن شــأن الســلطة 

 السياسية، وليس من مهمة التوجيه الديني!
 أديان أخرى، ولكن لا يصح أبدًا في الإسلام، فإنه عقيـدة ونظـام، والجواب: أن هذا قد يصح في
 وخلق وقانون، وقرآن وسلطان.

ليس الإنسان مشطوراً في الإسلام: شطر منه للدين وشـطر آخـر للـدنيا، وليسـت الحيـاة مقسـومة: 
 ر.بعضها لقيصر وبعضها الله. وإنما الحياة كلها والإنسان كله، والكون كله الله الواحد القها

جــــاء الإســــلام رســــالة شــــاملة هاديــــة، فجعلــــت مــــن هــــدفها تحريــــر الفــــرد وتكريمــــه، وترقيــــة المجتمــــع 
وإسعاده، وتوجيـه الشـعوب والحكومـات إلى الحـق والخـير، ودعـوة البشـرية كلهـا إلى االله: أن يعبـدوه 

 ولا يشركوا به شيئًا، ولا يتخذ بعضهم بعضًا أرباباً من دون االله.



نظـام الزكـاة فلـم تجُعـل مـن شـئون الفـرد، بـل مـن وظيفـة الحكومـة الإسـلامية، وفي هذا الإطـار جـاء 
فوكل الإسلام جبايتها وتوزيعهـا علـى مسـتحقيها إلى الدولـة لا إلى ضـمائر الأفـراد وحـدها، وذلـك 

 لجملة أسباب لا يحسن بشريعة الإسلام أن تهملها:
لسـقم والهـزال فـلا ضـمان للفقـير إذا تـرك أولاً: إن كثيراً من الأفراد قد تموت ضمائرهم أو يصـيبها ا

 حقه لمثل هؤلاء.
ثانياً: في أخذ الفقير حقـه مـن الحكومـة لا مـن الشـخص الغـني، حفـظ لكرامتـه وصـيانة لمـاء وجهـه 

 أن يراق بالسؤال، ورعاية لمشاعره أن يجرحها المن أو الأذى.
أكثر من غني لإعطاء فقـير واحـد،  ثالثاً: إن ترك هذا الأمر للأفراد يجعل التوزيع فوضى، فقد ينتبه

 على حين يغُفل عن آخر، فلا يفطن له أحد، وربما كان أشد فقرًا.
رابعًـــا: إن صـــرف الزكـــاة لـــيس مقصـــوراً علـــى الأفـــراد مـــن الفقـــراء والمســـاكين وأبنـــاء الســـبيل؛ فمـــن 

رها أولــو الجهــات الــتي تُصــرف فيهــا الزكــاة مصــالح عامــة للمســلمين، لا يقــدرها الأفــراد، وإنمــا يقــد
الأمر وأهل الشورى في الجماعة المسلمة، كإعطاء المؤلفة قلوبهم، وإعداد العـدة والعـدد للجهـاد في 

 سبيل االله، وتجهيز الدعاة لتبليغ رسالة الإسلام في العالمين.
خامسًــا: إن الإســلام ديــن ودولــة، وقــرآن وســلطان. ولا بــد لهــذا الســلطان وتلــك الدولــة مــن مــال 

، وتنفـذ بــه مشــروعاتها. ولا بـد لهــذا المــال مـن مــوارد، والزكــاة مـورد هــام دائــم لبيــت تقـيم بــه نظامهــا
 ).95-94المال في الإسلام" (من كتبانا "مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام" ص 

 
 
 
 
 

 بيت مال الزكاة
 



ومــن هنــا نعلــم أن الأســاس في النظــام الإســلامي أن يكــون للزكــاة ميزانيــة خاصــة، وحصــيلة قائمــة 
ذاتها، ينفــق منهــا علــى مصــارفها الخاصــة المحــددة، وهــي مصــارف إنســانية وإســلامية خالصــة، ولا بــ

.  تُضم إلى ميزانية الدولة العامة الكبيرة التي تتسع لمشروعات مختلفة، وتُصرف في مصارف شتىَّ
 ولقــد أشــارت آيــة مصــارف الزكــاة مــن ســورة التوبــة إلى هــذا المبــدأ حــين قــررت أن العــاملين عليهــا

يأخذون مرتباتهم منها. فمعنى هذا أن يكون لها ميزانية مستقلة، ينُفق على إدارتهـا منهـا، كمـا بينـا 
ذلك في مصارف الزكاة. وذلك ما فهمه المسلمون منذ أقدم العصور. فقد جعلوا للزكاة بيت مـال 

فقهـاء الحنفيـة في  قائمًا بذاته. إذ قسموا بيوت المال في الدولة الإسـلامية إلى أربعـة أقسـام، فصـلها 
 كتبهم.

أولهـــا: بيـــت المـــال الخـــاص بالصـــدقات، وفيـــه مثـــل زكـــاة الأنعـــام الســـائمة، وعشـــور الأراضـــي، ومـــا 
 يأخذه العاشر من تجار المسلمين المارين عليه.

 الثاني: بيت المال الخاص بحصيلة الجزية والخراج.
ه لـيس مـن الزكـاة، ولا يُصـرف في الثالـث: بيـت المـال الخـاص بالغنـائم، والركـاز (عنـد مـن يقـول: إنـ

 مصارفها).
الرابع: بيت المال الخاص بالضوائع، وهي الأموال الـتي لا يعُـرف لهـا مالـك، ومنهـا التركـات الـتي لا 
وارث لها، أو لها وارث لا يرد عليه كأحد الـزوجين، وديـة المقتـول الـذي لا ولي لـه، واللقطـات الـتي 

، والدر المختار وحاشية رد 69، 2/68، والبدائع: 3/18لم يعُرف لها صاحب (انظر المبسوط: 
 ).60، 2/59المحتار عليه: 

 
 
 
 
 

 الأموال الظاهرة والأموال الباطنة ومن يلي زكاتها
 



قســـم الفقهـــاء الأمـــوال الـــتي تجـــب فيهـــا الزكـــاة إلى ظـــاهرة وباطنـــة: فالظـــاهرة هـــي الـــتي يمكـــن لغـــير 
لزراعية من حبوب وثمار، والثروة الحيوانية من إبل مالكها معرفتها وإحصاؤها، وتشمل الحاصلات ا

 وبقر وغنم.
والأموال الباطنـة هـي النقـود ومـا في حكمهـا، وعـروض التجـارة. واختلفـوا في زكـاة الفطـر، فألحقهـا 

 بعضهم بالظاهرة وبعضهم بالباطنة.
ــا  -فقــد اتفقــوا  -وهــو المــال الظــاهر  -فأمــا القســم الأول  يتــه وتفريقــه علــى أن ولايــة جبا -تقريبً

علـــى مســـتحقيه لـــولى الأمـــر في المســـلمين، ولـــيس مـــن شـــأن الأفـــراد، ولا يـُــترك لـــذممهم وضـــمائرهم 
كــان يبعــث   -صــلى االله عليــه وســلم-وتقــديرهم الشخصــي، وهــو الــذي تــواترت الروايــات أن النــبي 

رســــله وعمالــــه لتحصــــيل الواجــــب علــــيهم فيــــه، وهــــو الــــذي يجُــــبر المســــلمون علــــى أدائــــه للدولــــة، 
). ولهـذا قـال أبـو بكـر في شـأن قبائـل العـرب الـتي 531يجُاهدون على منعـه (انظـر: الأمـوال: صو 

: (واالله لو منعوني  -صلى االله عليه وسلم-أبت أن تدفع إليه الزكاة التي كانوا يدفعو�ا لرسول االله 
 اصة الأنعام.عقالاً كانوا يؤدونه لرسول االله لقاتلتهم عليه) وهذا كان في الأموال الظاهرة، وبخ

فقـد اتفقـوا علـى أن للإمـام أن  -وهو الأموال الباطنة من نقود وعروض تجـارة  -أما القسم الثاني 
يتــولى أخــذها، ويقــوم بتوزيعهــا علــى أهلهــا؛ ولكــن هــل يجــب عليــه ذلــك؟ وهــل لــه أن يجُــبر النــاس 

 على دفعها إليه وإلى موظفيه؟ وأن يقاتلهم على ذلك، كما فعل أبو بكر؟
 ا اختلف فيه الفقهاء، وفيما يلي أهم أقوال المذاهب في ولاية الزكاة: هذا م

 رأي الحنفية:
فعنـــد الحنفيـــة: ولايـــة الأمـــوال الظـــاهرة إلى الإمـــام، لا إلى المـــلاك، لآيـــة (خُـــذْ مِـــنْ أمْـــوَالهٍِمْ صَـــدَقَةً) 

بضة بحكم الولاية، ). ولأن أبا بكر طالبهم بالزكاة وقاتلهم عليها. ولأن ما للإمام ق103(التوبة: 
 طبع المنار). -2/643لا يجوز دفعه إلى المولىَّ عليه، كما في ولي اليتيم (انظر: المغني: 

وأمـا الأمــوال الباطنـة فهــي مفوضــة إلى أربابهـا، وقــد كانـت في الأصــل للإمــام، ثم تـرك أداؤهــا إلــيهم 
كمـا سـيأتي   -صحابة ، حيث رأي المصلحة في ذلك، ووافقه ال-رضي االله عنه-منذ عهد عثمان 

فصار أرباب الأموال كالوكلاء عن الإمام، وإن لم يبُطل ذلـك حقـه في أخـذها. ولهـذا قـالوا: لـو  -



علــم الســلطان مــن أهــل بلــدة أ�ــم لا يــؤدون زكــاة الأمــوال الباطنــة، فإنــه يطــالبهم بهــا، وإلا فــلا، 
 ).2/5لمخالفته الإجماع (حاشية ابن عابدين: 

اضــعها مــن الأمــوال الباطنــة، فــإذا كانــت منقولــة مــن إقلــيم إلى إقلــيم ومــرّ بهــا وأمــوال التجــارة في مو 
التاجر على العاشر فقد التحقت بالظاهرة، ووجب دفعها إليه. والعاشر هو من نصبه الإمام على 
الطريق للمسافرين ليأخذ الصدقات وغيرها من التجار المارين بأموالهم عليه. قالوا: وما ورد من ذم 

 ). 42-41ر محمول على الآخذ ظلمًا (المرجع السابق صالعشَّا
 
 
 

 رأي المالكية:
وقــال المالكيــة: تــدفع الزكــاة وجوبـًـا للإمــام العــدل في أخــذها وصــرفها، وإن كــان جــائرًا في غيرهمــا، 

 سواء أكانت ماشية أم حرثاً أو عينًا (نقدًا) فإن طلبها العدل فادعي إخراجها لم يُصدق.
 ا الإمام واجب أو جائز فقط؟وهل الدفع لمثل هذ

ذكــر الـــدردير في شـــرحه الكبـــير أنـــه واجـــب. واعترضــه الدســـوقي في حاشـــيته بأنـــه مكـــروه، كمـــا في 
 التوضيح وغيره.

ــا هــو الــدفع إلى العــدل في الأخــذ والصــرف وفي غيرهمــا (الشــرح الكبــير بحاشــية  وإنمــا الواجــب اتفاقً
 ).504-1/503الدسوقي: 

الإمـــام يعـــدل في الأخـــذ والصـــرف، لم يســـغ للمالـــك أن يتـــولى الصـــرف وقـــال القـــرطبي: "إذا كـــان 
بنفســه في النــاض (النقــد) ولا غــيره، وقــد قيــل: إن زكــاة النــاض علــى أربابــه، وقــال ابــن الماجشــون: 
ذلك إذا كان الصرف للفقراء والمساكين، فإن احتـيج إلى صـرفها لغيرهمـا مـن الأصـناف، فـلا يفـرق 

 ).8/177القرطبي: عليهم إلا الإمام" (تفسير 
 
 
 



 الشافعية:
وعند الشافعية: للمالك أن يفرق زكاته بنفسه في الأموال الباطنة، وهي: الذهب والفضة وعـروض 

 التجارة، وزكاة الفطر (وفيها وجه أ�ا من الأموال الظاهرة).
همــا وهــو وأمــا الأمــوال الظــاهرة والغــلات الزراعيــة والمعــادن، ففــي جــواز تفريقهــا بنفســه قــولان، أظهر 

الجديـــد: يجـــوز، والقـــديم: لا يجـــوز، بـــل يجـــب صـــرفها إلى الإمـــام إن كـــان عـــادلاً، فـــإن كـــان جـــائرًا 
 فوجهان، أحدهما: يجوز ولا يجب، وأصحهما: يجب الصرف إليه لنفاذ حكمه وعدم انعزاله.
فـإن  قالوا: ولو طلـب الإمـام زكـاة الأمـوال الظـاهرة وجـب التسـليم إليـه بـلا خـلاف، بـذلاً للطاعـة،

امتنعوا قاتلهم الإمام، وإن أجابوا إلى إخراجها بأنفسهم، فإن لم يطلبها الإمـام ولم يـأت السـاعي، 
 أخّرها رب المال ما دام يرجو مجيء الساعي، فإذا أيس فرق بنفسه.

وأما الأموال الباطنة فقال الماوردي: ليس للولاة نظر في زكاتها، وأربابها أحق بها، فإن بذلوها طوعًا 
بلهـــا الـــوالي، فـــإن علـــم الإمـــام مـــن رجـــل أنـــه لا يؤديهـــا بنفســـه فهـــل لـــه أن يقـــول: إمـــا أن يـــدفع ق

 بنفسك، وإما أن تدفع إلىَّ حتى أفرِّق؟ فيه وجهان يجريان في المطالبة بالنذور والكفارات.
 ).206-2/205قال النووي: "الأصح وجوب هذا القول إزالة للمنكر" (الروضة: 

 
 
 

 الحنابلة:
كمــا قــال في -الحنابلــة: لا يجــب دفعهــا إلى الإمــام، ولكــن لــه أخــذها، ولا يختلــف المــذهب وعنــد 
أن دفعهـا إلى الإمـام جـائز، سـواء أكـان عـادلاً أو غـير عـادل، وسـواء أكانـت مـن الأمـوال  -المغني

 الظاهرة أو الباطنة. ويبرأ بدفعها إليه، سـواء تلفـت في يـد الإمـام أو لم تتلـف، صـرفها في مصـارفها
أو لم يصــرفها، لمــا جــاء ذلــك عــن الصــحابة. ولأن الإمــام نائــب عــنهم شــرعًا، فــبريء بــدفعها، لمــا 
جــاء ذلـــك عــن الصـــحابة. ولأن الإمــام نائـــب عــنهم شـــرعًا، فــبريء بـــدفعها إليــه، كـــولي اليتـــيم إذا 

 قبضها له، ولا يختلف المذهب أيضًا في أن صاحب المال يجوز أن يفُرقها بنفسه.



في المذهب: أيُّ ذلك أحب وأفضل: أن يفرقها المالك بنفسه، إذا لم يطلبها الإمام، وإنما الخلاف 
 أم يدفعها إلى الإمام العادل ليقوم بصرفها في محلها؟

 قال ابن قدامة في "المغني":
"يُســـتحب للإنســـان أن يلـــي تفرقـــة الزكـــاة بنفســـه، ليكـــون علـــى يقـــين مـــن وصـــولها إلى مســـتحقها، 

ل الظـــاهرة أو الباطنـــة. قـــال الإمـــام أحمـــد: أعجـــب إلى أن يخرجهـــا، وإن ســـواء أكانـــت مـــن الأمـــوا
 دفعها إلى السلطان فهو جائز.

 وقال الحسن ومكحول وسعيد بن جبير وميمون بن مِهران: يضعها رب المال في موضعها.
 وقال الثوري: احلف لهم واكذبهم ولا تعطهم شيئًا إذا لم يضعوها مواضعها، وقال: لا تعطهم.

 عطاء: أعطهم إذا وضعوها مواضعها. فمفهومه: أنه لا يعطيهم إذا لم يكونوا كذلك. وقال
 وقال الشعبي وأبو جعفر. إذا رأيت الولاة لا يعدلون فضعها في أهل الحاجة من أهلها.

 (ويلاحظ أن هذه الأقوال في الولاة الجائرين فلا تؤيد ما قاله صاحب المغني).
: أمــا صـــدقة الأرض فيعجبـــني دفعهــا إلى الســـلطان، وأمـــا زكـــاة قــال: وقـــد روى عـــن أحمــد أنـــه قـــال

 فلا بأس أن يضعها في الفقراء والمساكين. -كالمواشي  -الأموال 
فظاهر هذا: أنه استحب دفع العُشر خاصـة إلى الأئمـة، وذلـك لأن العُشـر قـد ذهـب قـوم إلى أنـه 

 مؤونة الأرض، فهو كالخراج، يتولاه الأئمة، بخلاف سائر الزكاة.
 قال: والذي رأيت في الجامع قال: أما صدقة الفطر فيعجبني دفعها إلى السلطان.

قيل لابن عمر: إ�م يقلدون بهـا الكـلاب ويشـربون بهـا  -يعني الإمام أحمد  -ثم قال أبو عبد االله 
 الخمور؟! قال: ادفعها إليهم.

، وهـــو قـــول أصـــحاب وقـــال ابـــن أبي موســـى وأبـــو الخطـــاب: دفـــع الزكـــاة إلى الإمـــام العـــادل أفضـــل
 الشافعي.

ثم ذكــر ابــن قدامــة قــول مــن يوجــب دفعهــا إلى الإمــام في كــل الأمــوال، وقــول مــن يوجــب ذلــك في 
الأمـــوال الظـــاهرة كمالـــك وأبي حنيفـــة وأبي عبيـــد، مســـتدلين بمـــا ذكرنـــاه مـــن قبـــل بآيـــة: (خُـــذْ مِـــنْ 

 .إلخ…). ومقاتلة أبي بكر والصحابة عليها103أمْوَالهِِمْ) (التوبة: 



ورد عليهم بقوله: ولنا على جواز دفعها بنفسه أنه دفع الحق إلى مسـتحقه الجـائز تصـرفه، فـأجزأه، 
كما لو دفع الدين إلى غريمه، وكزكاة الأموال الباطنة، ولأنه أحد نوعي الزكاة، فأشبه النوع الأخر، 

م لم يؤدوهـا إلى والآية تدل على أن للإمام أخـذها، ولا خـلاف فيـه، ومطالبـة أبي بكـر بهـا؛ لكـو�
أهلها، ولو أدوها إلى أهلهـا لم يقـاتلهم عليهـا؛ لأن ذلـك مختلـف في إجزائـه، فـلا تجـوز المقاتلـة مـن 
أجله، وإنما يطالب الإمام بحكم الولاية والنيابة عن مستحقيها فإذا دفعها إلـيهم جـاز؛ لأ�ـم أهـل 

 رشد، بخلاف اليتيم.
ل الحـق إلى مسـتحقيه، مـع تـوفير أجـر العمالـة، وصـيانة وأما وجه فضيلة دفعها بنفسه، فلأنـه إيصـا

حقهــم مــن خطــر الخيانــة، ومباشــرة تفــريج كربــة مســتحقها، وإغنائــه بهــا، مــع إعطائهــا لــلأولى مــن 
 محاويج أقاربه وذوي رحمه، وصلة رحمه بها، فكان أفضل، كما لو لم يكن آخذها من أهل العدل.

 ام العادل؛ إذ الخيانة مأمونة في حقه.قال ابن قدامة: فإن قيل: فالكلام في الإم
قلنا: الإمام لا يتولى ذلك بنفسه، بـل يفوضـه إلى سـعاته، ولا تـؤمن مـنهم الخيانـة، ثم ربمـا لا يصـل 

شــيء منهــا. وهــم أحــق النــاس بصــلته  -الــذي قــد علمــه المالــك مــن أهلــه وجيرانــه  -إلى المســتحق 
 المنار (الثالثة).طبع  -644-2/641وصدقته ومواساته (انظر: المغني: 

 
 
 

 رأي الزيدية:
وعند الزيدية: أن ولاية الزكاة إلى الإمام ظاهرة وباطنة، ولا ولايـة لـرب المـال فيهـا مـع وجـود الإمـام 
العادل. وفسروا الظاهرة بزكاة المواشي والثمار ومثلها الفطرة والخراج والخمس ونحوها. والباطنة زكاة 

 أموال التجارة. وهذا بشرط مطالبته بها.النقدين وما في حكمها كالسبائك و 
-). وبحديث: تؤخذ مـن أغنيـائهم ونحـوه، وببعثـه 103واستدلوا بآية: (خُذْ مِنْ أمْوَالهِِمْ) (التوبة: 

للسعاة. وبفعل الخلفاء. وهذا بخلاف الكفَّارات والنذور والمظالم فـلا ولايـة  -صلى االله عليه وسلم
 لأفراد، إلا أن يتقاعدوا عن إخراجها فيلزمهم الإمام بذلك.للإمام عليها، وإنما هي من شأن ا



والفرق: أن الزكاة ونحوها وجبت بإيجاب االله تعالى. بخلاف الكفَّارات ونحوهـا فإ�ـا وجبـت بسـبب 
 من المكلف.

وإذا ثبت أن أمر الزكاة إلى الإمام، فمن أخرج زكاته إلى غير الإمام بعد أن وقع الطلب من الإمـام 
التي أخرجها ولزمه إعادته، ولو كان حال الإخراج جاهلاً بأن أمرهـا إلى الإمـام أو بمطالبتـه لم يجزه 

 بها؛ لأن جهله بالواجب لا يكون عذراً في الإخلال به.
واعترض بعضهم بأن الذي لا يعُذر بجهلـه هـو الواجـب المجمـع عليـه أمـا المختلـف فيـه فالجهـل فيـه  

الزكاة إلى الإمـام في الأمـوال كلهـا خـلاف، ومقتضـى هـذا أن كالاجتهاد، له وجه. وفي كون ولاية 
 تجزئه مع الجهل بالحكم.

ورد على هذا بأن الخـلاف المـذكور إنمـا هـو عـدم الطلـب مـن الإمـام، فأمـا مـع مطالبتـه فأمرهـا إليـه 
 ).529-1/527بالإجماع، وتسليمها إليه لازم (شرح الأزهار وحواشيه: 

و كــان موجــودًا، لكــن رب المــال في غــير جهــة ولايتــه، فرَّقهــا المالــك فــإن لم يكــن في الزمــان إمــام، أ
  -المرشد في مستحقها (والمرشد هو البالغ العاقل) وغير المرشد كالصبي والمجنون ومن في حكمهما 

 ).535-1/534يخرجها وليه بالنية (شرح الأزهار:  -كالمغمي عليه والمفقود 
 
 
 

 رأي الإباضية:
إلى الإمام، ولا يقسم غني زكاته بنفسه، وإن  -إذا كان الإمام ظاهرًا  -الزكاة وعند الإباضية: أمر 

 فعل أعادها، وتجزئه إن أمره الإمام بتفريقها، كذلك نائب الإمام وعامله.
وعندهم قول بإجزائها إذا أعطاها بغير أمـر الإمـام وأجـاز فعلـه، وقـول آخـر بأ�ـا تجزئـه مطلقًـا، إلا 

 عيدها له، ولو طالبه بعد علمه بأنه قد أعطاها.إن طالبه بها، فإنه ي
طلب الزكـاة مـن زوجتـه، فلـولا جـواز  -رضي االله عنه-واستدل لهذا القول الأخير بأن ابن مسعود 

 إعطائها إذا أعطيت بغير إذن الإمام لم يطلبها.



يجـوز للمـرأة ، فإنما امتنعت مخافـة ألا -صلى االله عليه وسلم-وأما قولها: لا، حتى أسأل رسول االله 
 أن تعطي زوجها وبنيها زكاتها.

: (واالله لــو منعــوني عقــالاً   -رضــي االله عنــه-واســتدل مــن أوجــب إعطاءهــا للإمــام بقــول أبي بكــر 
لقــاتلتهم عليــه). فأبــاح قتــالهم بــل اعتقــده  -صــلى االله عليــه وســلم-كــانوا يؤدونــه إلى رســول االله 

منعوهـــا لكـــو�م قـــد أعطوهـــا في أهلهـــا، أو  فريضـــة واجبـــة علـــى مـــنعهم الزكـــاة منـــه، فشـــمل مـــا لـــو
لكـو�م أرادوا أن يعطوهـا لأهلهـا بأنفسـهم، أو لكـو�م لا يعطو�ـا مطلقًـا، إنكـاراً لهـا، وهـو الواقـع 
في نفـــس الأمـــر إذ قـــالوا: لا نجعـــل في أموالنـــا شـــركاء، وارتـــدوا، والعـــبرة بعمـــوم اللفـــظ لا بخصـــوص 

 ).138-2/137نع عمومًا (شرح النيل: سببه، ولفظه هنا علق فيه القتال على الم
 
 
 

 رأي الشعبي والباقر وأبي رزين والأوزاعي:
وأبــو رزيــن، والأوزاعــي؛ لأن  -البــاقر  -وممــن قــال بــدفعها إلى الإمــام: الشــعبي، ومحمــد بــن علــي 

تمـال الإمام أعلم بمصارفها، ودفعها إليـه يبرئـه ظـاهرًا وباطنـًا، ودفعـه إلى الفقـير لا يبرئـه باطنـًا؛ لاح
أن يكون غير مستحق لها، ولأنه يخرج من الخلاف، وتزول عنه التهمة. وكان ابن عمر يدفع زكاته 
لمن جاءه من سعاة ابن الزبير، أو نجـدة الحـروري، وقـد روى عـن سـهيل عـن أبي صـالح قـال: أتيـتُ 

مـا سعد بـن أبي وقـاص فقلـت: عنـدي مـال، وأريـد أن أخـرج زكاتـه، وهـؤلاء القـوم علـى مـا تـرى، ف
تــأمرني؟ فقــال: ادفعهــا إلــيهم. فأتيــت ابــن عمــر، فقــال مثــل ذلــك، فأتيــت أبــا هريــرة، فقــال مثــل 

(انظر: المغني:  -رضي االله عنها-ذلك، فأتيت أبا سعيد فقال مثل ذلك. ويروى نحوه عن عائشة 
 طبع المنار (الثالثة). -2/642-643
 
 
 

 موازنة وترجيح:



 
ه النقـول مـن الأقـوال والمـذاهب، أود أن أشـير إلى أن فقهــاء قبـل أن أرجـح وأختـار مـا أراه بعـد هـذ

 كالمتفقين على أمرين أساسيين:  -رغم اختلافهم على تفصيلات كثيرة  -المذاهب جميعًا 
الأول: أن من حق الإمام أن يطالـب الرعيـة بالزكـاة. في أي نـوع مـن أنـواع المـال، ظـاهر أو بـاطن، 

يتهــاونون في إيتــاء الزكــاة، كمــا أمــر االله، وهــذا مــا أكــده وخاصــة إذا علــم مــن حــال أهــل بلــد أ�ــم 
 علماء الحنفية.

ولهذا قال بعض الفقهاء: إن الخلاف في كون أمر الزكـاة إلى الإمـام إنمـا هـو مـع عـدم الطلـب منـه، 
 ).1/529فأما مع مطالبته، فأمرها إليه بالإجماع (انظر: شرح الأزهار: 

لبتــه وإلزامــه بهــا ترفــع الخــلاف، لأن حكــم الإمــام في أمــر وحــتى لــو قلنــا بثبــوت الخــلاف، فــإن مطا
 ).2/190اجتهادي وتبنيه له يرفع الخلاف فيه كقضاء القاضي (انظر: البحر: 

الثــاني: وهــذا أمــر قطعــي لا ريــب فيــه ولا خــلاف: أن الإمــام أو ولي الأمــر إذا أهمــل أمــر الزكــاة ولم 
تبقـى في أعنـاقهم، ولا تطيـب لهـم بحـال، ويجـب يطالب بها، لم تسقط التبعة عن أرباب المـال، بـل 

عليهم أداؤها بأنفسهم إلى مستحقيها؛ لأنه عبادة وفريضة دينية لازمة، بل لو اجترأ حـاكم مـا أن 
لكـــان قولــه بـــاطلاً  -في الأمــوال المجمـــع عليهــا  -يقــول: قــد أعفيـــتكم منهــا، أو أســـقطتها عــنكم 
 ها إلى أهلها.وكلامه هدراً، وظل كل مسلم مسئولاً عن إخراج

وإذا ثبتت هاتان الحقيقتان باتفاق، فقد بقي هنا أمر اختلفوا فيه؛ وهو ما يتعلق بالأموال الباطنة، 
 وهل ولايتها إلى الإمام أم إلى الأفراد.

ــــة الشــــرعية، الــــتي جعلــــت الزكــــاة مــــن شــــئون الإمــــام أو الحكومــــة  والــــذي أراه أن النصــــوص والأدل
مـتى وجـدت  -ر ومال باطن، وأن الواجب على الحكومة المسـلمة المسلمة، لم تفرق بين مال ظاه

أن تتولى أمر الزكـاة، تحصـيلاً وتوزيعًـا. هـذا هـو الأصـل في تلـك الفريضـة، كمـا يتبـين ذلـك فيمـا  -
 يلي:

ـَـا الصَّــدَقاَتُ) (التوبــة:  ). "دلــت هــذه الآيــة علــى 60( أ ) قــال الإمــام الــرازي في تفســيره لآيــة: (إِنمَّ
 -تعــالى-كــاة يتــولى أخــذها وتفرقتهــا الإمــام ومَــن يلــي مــن قِبَلــه، والــدليل عليــه: أن االله أن هــذه الز 



جعل للعاملين سهمًا فيها، وذلـك يـدل علـى أنـه لا بـد في أداء هـذه الزكـوات مـن عامـل، والعامـل 
هــو الــذي نصــبه الإمــام لأخــذ الزكــوات، فــدل هــذا الــنص علــى أن الإمــام هــو الــذي يأخــذ هــذه 

). فـالقول بـأن 103أكـد هـذا الـنص بقولـه تعـالى: (خُـذْ مِـنْ أمْـوَالهِِمْ صَـدَقَةً) (التوبـة: الزكوات، وت
المالــك يجــوز لــه إخــراج زكــاة الأمــوال الباطنــة بنفســه إنمــا يعُــرف بــدليل آخــر. ويمكــن أن يتُمســك في 

ــائِلِ وَالْمَحْـرُومِ) (الــذار  ). فــإذا كــان ذلــك الحــق 19يات: إثباتـه بقولــه تعــالى: (وَفيِ أمْــوَالهِِمْ حَــقٌّ لِّلسَّ
 ).16/114حقًا للسائل والمحروم، وجب أن يجوز دفعه إليه ابتداء" (التفسير الكبير للرازي: 

على أن هذه الآية التي ذكرها الرازي لا تصلح مُتَمَسَّكًا؛ لأن حق السـائل والمحـروم ثابـت أيضًـا في 
�ا من شأن الإمام لا من شئون الأفراد،  الأموال الظاهرة بلا شك، ومع ذلك دلت الدلائل على أ

 كما بين هو نفسه.
( ب ) وقال المحقق الحنفي الشهير كمال الدين بن الهمام: إن ظاهر قوله تعالى: (خّذْ مِنْ أمْوَالهِِمْ 

الآيــة، يوجــب حــق أخــذ الزكــاة مطلقًــا للإمــام (يعــني: في الأمــوال الظــاهرة والباطنــة). … صَــدَقَةً) 
والخليفتان من بعـده. فلمـا ولى عثمـان، وظهـر  -صلى االله عليه وسلم-سول االله وعلى هذا كان ر 

تغير الناس، كره أن يفتش السعاة على الناس مسـتور أمـوالهم، ففـوض الـدفع إلى المـلاك نيابـة عنـه، 
ولم يختلف الصحابة عليه في ذلك. وهذا لا يُسقط طلب الإمام أصلاً. ولذا لـو علـم أن أهـل بلـد 

 طبع بولاق). -1/487كاتهم طالبهم بها (فتح القدير لابن الهمام: لا يؤدون ز 
كـان يأخـذ الزكـاة مـن الأمـوال كلهـا، ظـاهرة   -صلى االله عليه وسـلم-(جـ) ومما يدل على أن النبي 

بعــث عمــر  -صــلى االله عليــه وســلم-أو باطنــة: مــا رواه أبــو عبيــد والترمــذي والــدارقطني: أن النــبي 
ى العبـــاس يســـأله صـــدقة مالـــه. فقـــال: قـــد عجلـــتُ لرســـول االله صـــدقة ســـاعيًا علـــى الصـــدقة، فـــأت

فقال: (صدق عمي؛ قد تعجلنـا منـه صـدقة  -صلى االله عليه وسلم-سنتين، فرفعه عمر إلى النبي 
، والحـــديث قـــد ورد مـــن عـــدة طـــرق لم تخـــل مـــن ضـــعف ولكـــن يقـــوي 599ســـنتين) (الأمـــوال ص

دل الفقهــاء بالحــديث علــى جــواز تعجيــل ، وقــد اســت3/214بعضــها بعضًــا. انظــر فــتح البــاري: 
 الزكاة).

 والمعروف أن العباس كان تاجرًا، ولم يكن ماله زرعًا وماشية.



بعـث سـعاته لجمـع الزكـاة  -صـلى االله عليـه وسـلم-( د ) وقد ورد حديث مشابه لذلك: أن النبي 
فخطـب رسـول  فقال بعض اللامزين: منع ابن جميل، وخالد بن الوليد، والعباس بن عبـد المطلـب،

فكذب عـن اثنـين: عـن العبـاس وخالـد، وصـدق علـى ابـن جميـل وممـا  -صلى االله عليه وسلم-االله 
قاله: (إ�م يظلمون خالدًا؛ إن خالدًا احتبس أدراعه وأعتُده في سبيل االله. وأما العباس عم رسول 

هــــا معهــــا) فهــــي عليــــه ومثلهــــا معهــــا) وفي روايــــة: (فهــــي علــــى ومثل -صــــلى االله عليــــه وســــلم-االله 
 ).4/149نيل الأوطار:  -، والحديث رواه أحمد والشيخان 593-592(الأموال ص

قـال:  -صـلى االله عليـه وسـلم-(هـ) يؤيد ذلـك مـا رواه أبـو داود وغـيره مـن حـديث علـيّ أن النـبي 
، 2/188(هــاتوا ربــع العشــور، مـــن كــل أربعــين درهمـًـا درهـــم) .. الحــديث (انظــر: معــالم الســـنن: 

 ابن القيم على هذا الحديث في تهذيب سنن أبي داود. مع المصدر نفسه).وتعليق  189
 فقوله: (هاتوا) يدل على طلب الزكاة من النقود، وإعطائها للإمام.

( و ) وقــد وردت الروايــات الكثــيرة: أن أبــا بكــر وعمــر وعثمــان وابــن مســعود ومعاويــة وعمــر بــن 
اء، وهــي رواتــب الجنــود ومــن في حكمهــم مــن عبــد العزيــز وغــيرهم، كــانوا يأخــذون الزكــاة مــن العطــ

 المرتبين في الديوان.
إذا أعطـى إنسـاناً العطـاء، سـأله: هـل لـك مـال؟ فـإن قـال: نعـم،  -رضـي االله عنـه-كان أبـو بكـر 

 زكَّى ماله من عطائه، وإلا سلم له عطاءه.
الحـول  وكان ابن مسعود يزكي أعطياتهم من كل ألف خمسة وعشرين (إذ كان مذهبه عـدم اشـتراط

 في المال المستفاد)، كما بينا ذلك من قبل.
وكــان عمــر إذا خــرج العطــاء جمــع أمــوال التجــار، فحســب عاجلهــا وآجلهــا، ثم يأخــذ الزكــاة مــن 

 ).4/44الشاهد والغائب (مصنف ابن أبي شيبة: 
أقـبض عطــائي سـألني: هــل  -رضـي االله عنــه-وعـن قدامـة قــال: كنـت إذا جئــت عثمـان بــن عفـان 

ال وجبت فيه الزكاة؟ فـإن قلـت: نعـم، أخـذ مـن عطـائي زكـاة ذلـك المـال، وإن قلـت: عندك من م
 طبع بولاق (الأولى). - 2/14لا، دفع إلىَّ عطائي (الأم للشافعي: 



في وجوب  -رضي االله عنهم-( ز ) كما أن الفتاوى التي رويت عن ابن عمر وغيره من الصحابة 
 رق بين مال ظاهر ومال باطن.دفع الزكاة إلى الأمراء وإن ظلموا، لم تف

 
 
 

 رأي أبي عبيد ومناقشته:
وقــد ذكــر بعــض العلمــاء دلــيلاً فــرَّق بــه بــين المــالين: وذلــك هــو الســنة العمليــة؛ إذ لم يصــلنا نقــل 

بعــث عمالــه ليأخــذوا حصــة  -صــلى االله عليــه وســلم-متــواتر أو مشــهور، يــدل علــى أن الرســول 
أو عـــروض تجـــارة، ويرســـلوا بهـــا إليـــه، أو يوزعوهـــا علـــى بيـــت المـــال مـــن هـــذه الأمـــوال نقـــودًا كانـــت 

 المستحقين بتفويض منه، كما صنع في الأموال الظاهرة الأخرى.
ولهذا ذهب من ذهب من الأئمة إلى جواز دفع صـدقة هـذا المـال البـاطن إلى السـلطان أو تفريقهـا 

لأمـرين فعلـه صـاحبه كـان بنفسه، بشرط أن يتقي االله ويضعها مواضعها، ولا يحابي بهـا أحـدًا، أي ا
 مؤدياً للفرض الذي عليه.

قـــال أبـــو عبيـــد: "وهـــذا عنـــدنا هـــو قـــول أهـــل الســـنة والعلـــم مـــن أهـــل الحجـــاز والعـــراق وغـــيرهم في 
 الصامت (الذهب والفضة والعروض) لأن المسلمين مؤتمنون عليه، كما ائتمنوا على الصلاة.

ة. ولــيس لربهــا أن يغيبهــا عــنهم، وإن هــو فرَّقهــا "وأمــا المواشــي والحــب والثمــار فــلا يليهــا إلا الأئمــ
 ووضعها مواضعها فليست قاضية عنه، وعليه إعادتها إليهم؛ فرَّقت بين ذلك السنة والآثار.

"ألا ترى أن أبا بكر الصديق إنما قاتل أهل الردَّة في المهاجرين والأنصار على منع صدقة المواشي، 
 ).573موال صولم يفعل ذلك في الذهب والفضة"؟ (الأ

ثم ذكر أبو عبيد جملة آثار استدل بها على أن الأفراد هـم الـذين يتولـون إخـراج زكـاة مـالهم البـاطن 
 بأنفسهم.

والمتأمــل في هــذه الآثــار الــتي ذكرهــا أبــو عبيــد في جــواز تفريــق الشــخص زكــاة مالــه البــاطن بنفســه 
دفعهم إلى الإفتاء به ما رأوا من  وعدم دفعها إلى السلطان، يجدها في الحقيقة استثناء من الأصل،

انحراف بعض الحكام عن سنة الرسول وخلفائه الراشدين، ولهذا لم يظهر هذا القول إلا بعد الفـتن 



 -السياســية الــتي خــيم ظلامهــا علــى المجتمــع الإســلامي، منــذ عملــت الدســائس اليهوديــة عملهــا 
 حتى قتُل عثمان رضي االله عنه. -بقيادة ابن سبأ وأمثاله 

ومـا بعـدها). "كانـت الصـدقة  567فقد روى أبو عبيد بسـنده عـن ابـن سـيرين قـال (الأمـوال ص
أو مَن أمر به، وإلى أبي بكر أو من أمر  -صلى االله عليه وسلم-إلى النبي  -أو قال تدفع  -ترفع 

 به، وإلى عمر أو مـن أمـر بـه، وإلى عثمـان أو مـن أمـر بـه، فلمـا قتُـِل عثمـان اختلفـوا: فكـان مـنهم
 مَن يدفعها، ومنهم من يقسمها، وكان ممن يدفعها إليهم ابن عمر".

وهذا هو المشهور عن ابن عمر الـذي قـال: (مـا أقـاموا الصـلاة فادفعوهـا إلـيهم). وبعـض الروايـات 
عنــه لم تقيــد بهــذا القيــد، بــل قــال لمــن اســتفتاه في زكاتــه: (ادفعهــا إلى الأمــراء وإن توزعــوا بهــا لحــوم 

 دهم)، وقال لآخر: (ادفعها إليهم. وإن اتخذوا بها ثياباً وطيبًا).الكلاب على موائ
ولكن بعض الروايات أفـاد أنـه رجـع عـن قولـه هـذا، وقـال: ضـعوها في مواضـعها (المرجـع السـابق). 
وناقشــه صــديق لــه فقــال: مــا تــرى في الزكــاة؟ فــإن هــؤلاء لا يضــعو�ا مواضــعها؟ فقــال ابــن عمــر: 

أرأيــت لــو أخــروا الصــلاة عــن وقتهــا؛ أكنــت تصــلي معهــم؟ قــال: لا. ادفعهــا إلــيهم. فقــال الرجــل: 
قال: فهل الصلاة إلا مثل الزكاة؟ فقال ابن عمر: لبّسوا علينـا لـبَّس االله علـيهم)! (المرجـع نفسـه). 

 وهذا يعُد تسليمًا بوجهة نظر الرجل.
نفــــس وكــــذلك جــــاء عــــن إبــــراهيم النخفــــي والحســــن البصــــري قــــالا: "ضــــعها مواضــــعها واخفهــــا" (

 المرجع). أي عن الولاة.
وعن ميمـون بـن مهـران قـال: اجعلهـا صـرراً، ثم اجعلهـا فـيمن تعـرف، ولا يـأتي عليـك الشـهر حـتى 

 تفرقها.
وعن أبي يحيى الكندي قال: سألت سعيد بن جبير عن الزكاة، فقال: ادفعها إلى ولاة الأمر. فلمـا 

ة الأمـر، وهـم يصـنعون بهـا كـذا، ويصـنعون قام سعيد تبعته، فقلت: إنـك أمـرتني أن أدفعهـا إلى ولا
بها كذا !! فقال: ضعها حيث أمرك االله. سألتني على رؤوس الأشهاد، فلم أكن لأخبرك (الأموال 

 المرجع السباق). -



قد دلت على ما قلناه: أ�ا صدرت إبان  -وهي التي استند إليها أبو عبيد-فهذه الآثار والفتاوى 
ض ولاة الحكـم الأمــوي، وانحـراف كثـير مـنهم عـن الـنهج الــذي سـخط الضـمير الإسـلامي علـى بعـ

 جربه الناس في عهد الراشدين.
لم  -صـلى االله عليـه وسـلم-على أنه إذا صحت التفرقـة بـين المـالين في السـنة النبويـة، وأن الرسـول 

فــإن ذلــك كــان  -كمــا يســمى   -يكــن يرســل ســعاته لأخــذ الزكــاة مــن المــال البــاطن أو الصــامت 
 لسببين:

بدافع الإيمان والرغبة  -صلى االله عليه وسلم-أن الناس كانوا يأتون بها طائعين إلى رسول االله  -1
 في أداء الواجب إرضاءً الله تعالى.

وأن حصر هذا النوع من المال كان غير ممكن إلا لأصـحابه، فتركـت زكاتـه وإخراجهـا لـذممهم  -2
 وضمائرهم التي أحياها الإسلام.

. أمــا في خلافـة عمــر بــن  -رضــي االله عنـه-في عهــد الخليفـة الأول أبي بكــر  وكـذلك اســتمر الأمـر
الخطـــاب، فقـــد اتســـعت رقعـــة الدولـــة الإســـلامية، واقتضـــاه ذلـــك أن يـــنظم الشـــئون الماليـــة، ويـــدوِّن 
الــدواوين، ويقــيم نظامًــا رائعًــا للتكافــل الاجتمــاعي، حــتى فــرض لكــل مولــود في المجتمــع الإســلامي 

 -ولا شـك  -ذلـك التكافـل أهـل الذمـة مـع المسـلمين، ومثـل هـذا النظـام يحتـاج راتبًا. وحتى شمـل 
 إلى تمويل ضخم، وموارد غزيرة.

يكلف عماله أن يجمعوا الزكاة من الأموال كلها ظاهرة  -رضي االله عنه-فلا عجب إذا رأينا عمر 
ا تعزيــــز لميزانيــــة وباطنــــة، ولا يتركوهــــا في الباطنــــة لأصــــحابها يقــــدمو�ا بأيــــديهم مختــــارين. وكــــل هــــذ

 التكافل، وتقوية لبيت مال المسلمين.
وضـــع عمـــر لـــذلك نظـــام المحصـــلين المعـــروفين باســـم "العاشـــرين". وإنمـــا سمـــوا بـــذلك؛ لأ�ـــم كـــانوا 
يأخذون العُشر من تجار أهـل الحـرب (مثلمـا كـانوا يأخـذون مـن تجـار المسـلمين) ويأخـذون نصـف 

عليـه عمـر) ويأخـذون ربـع العُشـر مـن تجـار المسـلمين  العُشر من تجار أهل الذمة (وفق ما صالحهم
 531(وهو مقدار الواجب في زكاة التجـارة). وذلـك وفـق تعليمـات عمـر لهـم (انظـر: الأمـوال ص

 وما بعدها). فأخذهم يدور على "العُشر" ونصفه وربعه.



عـــدت رفقًـــا بأصـــحاب الأمـــوال الباطنـــة الـــذين ب -رضـــي االله عنـــه-واعتـــبر العلمـــاء عمـــل الفـــاروق 
ديــارهم عــن حاضــرة الخلافــة الإســلامية؛ إذ يشــق علــيهم أن يحملــوا زكــاة أمــوالهم إلى دار الخلافــة، 

 فأقام لهم العاشرين لجمعها.
وقد استمرت الزكاة تجُمع بواسطة الإمام ونوابه من الأموال الظاهرة والباطنـة، وإن اختلفـت طريقـة 

ه أبي بكر، وبالنظر للأموال الباطنة، لاتساع وخليفت -صلى االله عليه وسلم-عمر عن طريقة النبي 
 رقعة الدولة.

كانــت مــوارد بيــت المــال مــن الفــيء والغنــائم   -رضــي االله عنــه-فلمــا جــاء عهــد عثمــان بــن عفــان 
والخــراج والجزيــة والعشــور والصــدقات قــد بلغــت أرقامًــا هائلــة، بعــد مــا أفــاء االله علــيهم مــن الفتــوح، 

عثمـــان أن يجمـــع الزكـــاة مـــن الأمـــوال الظـــاهرة فحســـب، وأمـــا وأفـــاض علـــيهم مـــن الثـــروات، فـــرأى 
زكاتهـــا بأنفســـهم، ثقـــة منـــه  -تحـــت مســـئوليتهم  -الأمـــوال الباطنـــة فيـــدع أمرهـــا إلى أربابهـــا يـــؤدون 

ـــنهم، وإشـــفاقاً علـــيهم مـــن عنـــت التحصـــيل والتفتـــيش، وتـــوفيراً لنفقـــات الجبايـــة  بأمانـــة النـــاس ودي
إلى إهمال كثير  -فيما بعد  -، وإن أدى ذلك -رضي االله عنه-والتوزيع. وكان ذلك اجتهادًا منه 

 من الناس للزكاة في أموالهم الباطنة، لما رقّ دينهم، وقلَّ يقينهم.
وقد فسَّر بعض الفقهاء ذلك بأن أمير المؤمنين عثمان أناب عنه أصحاب الأموال الباطنة في أداء 

 زكاتها. وفي هذا يقول الكاساني في "البدائع": 
إلى زمـن  -رضـي االله عنهمـا-وأبـو بكـر وعمـر  -صلى االله عليـه وسـلم-ان يأخذها رسول االله "ك

فلمـــا كثـــرت الأمـــوال في زمانـــه رأي المصـــلحة في أن يفـــوِّض الأداء إلى  -رضـــي االله عنـــه-عثمـــان 
أربابها، بإجماع الصحابة، فصـار أربـاب الأمـوال كـالوكلاء عـن الإمـام. ألا تـرى أنـه قـال: (مـن كـان 

ه ديــن فليــؤده وليــزك مــا بقــي مــن مالــه) فهــذا توكيــل لأربــاب الأمــوال بــإخراج الزكــاة، فــلا يبطــل عليــ
حـــق الإمـــام. لهـــذا قـــال أصـــحابنا: إن الإمـــام إذا علـــم مـــن أهـــل بلـــد أ�ـــم يتركـــون أداء الزكـــاة فإنـــه 

 ).2/7يطالبهم بها" (بدائع الصنائع: 
ي يجمـــع الزكـــوات مـــن الأمـــوال الظـــاهرة ومــن هـــذا يتبـــين أن الأصـــل العـــام هـــو: أن الإمـــام هــو الـــذ

والأمـوال الباطنـة، وأنــه لمـا صـعب جمعهــا مـن الأمـوال الباطنــة في عهـد عثمـان، وكانــت أمـوال بيــت 



المــال بكــل أقســامه مكدســة فيــه تركهــا لأربابهــا يؤدو�ــا بالنيابــة عنــه، فــإذا أخلــوا بواجــب النيابــة ولم 
 نفسه، كما هو الأصل.يؤدوا حق االله في مالهم، تولى الإمام الجمع ب

 
 
 
 
 

 من يتولى أمر الزكاة في عصرنا؟
 

تعرض لهذه المسألة شيوخنا الأجلاء: عبد الوهاب خلاف، وعبد الرحمن حسـن، ومحمـد أبـو زهـرة 
، الــــتي نظمتهــــا الجامعــــة 1982وذلــــك في محاضــــرتهم عــــن الزكــــاة بدمشــــق ســــنة  -رحمهــــم االله  -

 العربية. قالوا:
 لي الأمر جمع الزكاة من كل الأموال الظاهرة والباطنة، لسببين:قد تعين الآن أن يتولى و 

أولهمــا: أن النــاس تركــوا أداء الزكــاة في كــل الأمــوال ظاهرهــا وباطنهــا؛ فلــم يقومــوا بحــق الوكالــة الــتي 
أعطاها لهم الإمام عثمـان بـن عفـان ومـن جـاء بعـده مـن الأمـراء والـولاة، وقـد قـرر الفقهـاء أن ولي 

أهل جهة لا يـؤدون الزكـاة، أخـذها مـنهم قهـرًا، لا فـرق في ذلـك بـين مـال بـاطن  الأمر إن علم أن
 ومال ظاهر، وعلى ذلك فقد زالت الوكالة، ووجب الأخذ بالأصل، والسير على ما قرره الفقهاء.

ثانيهمـــا: أن الأمـــوال صـــارت كلهـــا ظـــاهرة تقريبًـــا؛ فـــالمنقولات التجاريـــة تحصـــى كـــل عـــام إيراداتهـــا، 
ير أو كبير سجل تجاري تحصى فيـه أموالـه، وتعـرف فيـه الخسـارة والأربـاح، فـالطرق ولكل تاجر صغ

التي تعرف بها الأرباح لتفرض عليها ضرائب الحكومة تعـرف أيضًـا لتفـرض علـى رأس المـال وعليهـا 
فريضــة الزكــاة، الــتي هــي حــق االله وحــق الســائل والمحــروم. أمــا النقــود، فأكثرهــا مــودع بالمصــارف ومــا 

وعلمهـــا بهـــذه الطريقـــة ســـهل ميســـور والـــذين يودعـــون نقـــودهم بطـــون الأرض ليســـوا في يشـــبهها. 
 الحقيقة من أهل اليسار الفاحش، وعددهم يقل الآن شيئًا فشيئًا. فليُترك أمر هؤلاء إلى دينهم.



: أنــه في حــال ظهــور  -رضــي االله عنــه-"ولقــد قــرر الفقهــاء في حــال الخضــوع لقــرار الإمــام عثمــان 
طنــة، يؤخــذ منهــا الزكــاة بعمــال الإمــام، ولــذلك كــان عمــل العاشــرين قائمًــا مــع الأخــذ الأمــوال البا

بقرار عثمان؛ لأ�م كانوا يأخذون الزكـاة عنـد انتقـال النقـود وعـروض التجـارة مـن بلـد إلى بلـد، إذ 
ى بذلك كانت تعتبر ظاهرة لا باطنة، فكانوا يأخذو�ا عند الانتقال، إلا إذا أقام الممول الدليل عل

أنه أعطاها للفقراء، أو أعطاها لعاشر آخر في هذا العـام" (حلقـة الدراسـات الاجتماعيـة للجامعـة 
 بحث "الزكاة"). -الدورة الثالثة  -العربية 

 وهذا الكلام من الوضوح وقوة الدليل بحيث لا يحتاج إلى تعليق.
تتولى شئون الزكاة ومن هنا يجب على كل حكومة إسلامية أن تنشئ "مؤسسة" أو "إدارة" خاصة 

تحصـــيلاً وتوزيعًـــا، فتأخـــذها مـــن حيـــث أمـــر االله، وتصـــرفها حيـــث أمـــر االله، كمـــا وضـــحنا ذلـــك في 
 مصرف "العاملين عليها" في باب "مصارف الزكاة".

ولكني أرى أن تُترك نسبة معينة من الزكاة الواجبة كـالربع أو الثلـث، لضـمائر أربـاب المـال يوزعو�ـا 
صـلى االله عليـه -على المستورين من أقاربهم وجيرا�م، قياسًا علـى أمـر الرسـول  بمعرفتهم واختيارهم

للخارصـــين أن يـــدعوا الثلــث أو الربـــع لأربـــاب المــال، ليصـــرفوا زكاتـــه بأنفســهم علـــى أحـــد  -وســلم
التفسيرين. وبذلك نكون قد أخذنا بخير ما في الطريقتين، وجمعنا بين الحسنيين وراعينا الاعتبـارات 

 ها الحنابلة في استحباب تفرقة المالك لزكاته بنفسه.التي ذكر 
ـــالنظر إلى الحكومـــة الإســـلامية، وهـــي الـــتي تلتـــزم الإســـلام أساسًـــا لحكمهـــا، ودســـتوراً  وهـــذا كلـــه ب
لدولتها، ومنهاجًا لجميع شئو�ا الثقافية والاجتماعية والاقتصـادية والسياسـية، وإن خالفـت حكـم 

 ا سنبين ذلك قريبًا.الشرع في بعض الأحكام الجزئية كم
أمــا الحكومــة الــتي تــرفض الإســلام أساسًــا للدولــة، ودســتوراً للحكــم، وتحكــم بغــير مــا أنــزل االله، ممــا 
تســتورده مــن مــذاهب الغــرب أو الشــرق. فهــذه لا يجــوز لهــا أن تأخــذ الزكــاة، وإلا اســتحقت وعيــد 

ونَ بــِبـَعْضٍ، فَمَــا جَــزَاءُ مَــن يَـفْعَــلُ ذَلــكَ مِــنكُمْ االله تعـالى إذ قــال: (أفَـتـُؤْمِنــُونَ بــِبـَعْضِ الكِتــَابِ وَتَكْفُــرُ 
ــا تَـعْ  نْـيَا، وَيَـــوْمَ القِيَامَــةِ يُـــرَدُّونَ إلىَ أشَــدِّ العَــذَابِ، ومَــا اللَّــهُ بِغَافِــلٍ عَمَّ ــاةِ الــدُّ مَلُــونَ) إلا خــزْيٌ فيِ الحيََ

 ).85(البقرة: 



 
 
 
 
 

 ادعى أداءهاأقوال المذاهب فيمن كتم الزكاة أو امتنع منها أو 
 

ومما يؤكد مسئولية الدولة عن الزكاة: ما قرره فقهاء المذاهب الإسلامية كافة من عقوبة الممتنع عـن 
ــله بعضــهم مــن القــول فيمــا إذا  الزكــاة، وأخــذها منــه بــالقهر إن لم يــدفعها طوعًــا واختيــاراً. ومــا فصَّ

 ادعى عدم ملك النصاب أو سقط الزكاة عنه أو نحو ذلك.
 ية:عند الحنف

فقال: لم يتم له حوْل، أو قال:  -إذا مرّ به عليه  -فعند الحنفية: من طلب منه العاشر زكاة ماله 
علــىَّ دَيــْـن محـــيط أو مـــنقص للنصـــاب، أو قـــال: أديـــتُ إلى عاشـــر آخـــر، وكـــان هنـــاك عاشـــر آخـــر 

إلى  محقق، طلب منـه اليمـين، فـإذا حلـف صـدّق. وفي روايـة: اشـتراط أن يخـرج بـراءة خطيـة بالـدفع
وإن كانــت  -عاشـر آخــر، وردوا هــذه الروايــة بـأن الخــط يشــبه الخــط (ثبـت في عصــرنا أن الخطــوط 

تتمــايز في الواقــع، فكــل كاتــب لــه خطــه الــذي يميــزه، ولــذلك دلائــل وأمــارات  -تتشــابه في الظــاهر 
يعرفها أهل الاختصاص من خبراء الخطوط. والأحكام الشرعية مبنية على غلبة الظن، وقد أصـبح 
اعتماد الكتابة والخط في عصرنا أمرًا لا بد منه. كما أن السلطات تمنح موظفيها أختامًـا معتمـدة. 
وللمــزورين عقوبــات صــارمة). وقــد يـُـزوَّر. وقــد لا يأخــذ الــبراءة غفلــة منــه، وقــد تضــيع بعــد الأخــذ، 

 فلا يمكن أن تجعل حكمًا، فيعتبر قوله مع يمينه.
أخذت منه الزكاة؛ لأن حق الأخـذ ثابـت، فـلا يبطـل  -ين ولو بعد سن -وإذا حلف وظهر كذبه 

 باليمين الكاذبة.
ولــو قــال للعاشــر إذا طلــب منــه الزكــاة: قــد أديتهــا بنفســي إلى الفقــراء في البلــد، وحلــف علــى ذلــك 
صــدَّق. إلا في زكــاة الأنعــام؛ لأن حــق الأخــذ فيهــا للســلطان، فــلا يملــك إبطالــه. وكــذلك الأمــوال 



ا من البلد؛ لأ�ا بإخراجها التحقت بالأموال الظاهرة، فكان الأخذ فيها للإمام الباطنة إذا أخرجه
 طبع الميمنية). -43-2/42أو مَن ينوب عنه (الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه: 

ومثــل ذلــك الخــارج مــن الأرض مــن زرع وثمــر، فهــو مــن الأمــوال الظــاهرة (يلاحــظ أن أكثــر الحنفيــة 
أنـــه شـــيء غـــير الزكـــاة، لأنـــه لـــيس بعبـــادة محضـــة وفيـــه معـــنى مؤنـــة الأرض أي ينظـــرون إلى العُســـر ك

أجرتهــا، ولا يشــترط فيــه حــولان الحــول اتفاقــًا، ولا النصــاب عنــد أبي حنيفــة ولهــذا يؤخــذ مــن التركــة 
ولــو لم يوصــي بــه، ويجــب مــع الــدين، وفي أرض الصــغير والمجنــون والوقــف، ولهــذا قــالوا: إن تســميته 

م قال: هو زكـاة علـى قـول الصـاحبين فقـط، ورد ذلـك المحقـق ابـن الهمـام وقـال: زكاة مجاز. وبعضه
والصـحيح مـا أدنـاه غـير مـرة:  367لا شك أنـه زكـاة، كمـا ذكرنـا ذلـك في زكـاة الثـروة الزراعيـة ص

علـى المختـار  -أن الزكاة: كلها ليست عبادة محضة، ولـذا تجـرى فيهـا النيابـة، وتؤخـذ قهـرًا. وتجـب 
إلخ). ولذا كان للإمـام أخـذ العُشـر منـه جـبراً. ويسـقط الفـرض عـن …  والمجنون في مال الصبي -

صــاحب الأرض، كمــا لــو أدى بنفســه، إلا أ�ــم قــالوا: إذا أدى بنفســه يثــاب ثــواب العبــادة، وإذا 
 ).54أخذه الإمام يكون له ثواب ذهاب ماله في وجه االله تعالى (المصدر السابق ص

 
 
 

 عند المالكية:
عــن أداء الزكــاة أخــذت منــه كرهًــا، إذا كــان لــه مــال ظــاهر، وعــزِّر. فــإن لم يكــن لــه مــال مــن امتنــع 

ظاهر. وكان معروفاً بالمـال، فإنـه يحُـبس حـتى يظهـر مالـه، فـإن ظهـر بعضـه، واتهـم في إخفـاء غـيره. 
 فقال مالك: يصدق ولا يحلف: أنه ما أخفى، وإن اتهم. وأخطأ مَن يحلَّف الناس.

منه إلا بقتال قاتله الإمام، ولا يقصد قتلـه، فـإن اتفـق أنـه قتـل أحـدًا قتُـل بـه،  وإن لم يمكن أخذها
 ).1/503وإن قتله أحد كان هدراً (الشرح الكبير بحاشية الدسوقي: 

 
 
 



 عند الشافعية:
 وعند الشافعية قال صاحب "المهذب": "من وجبت عليه الزكاة وامتنع من أدائها نظرت:

قد كفر، وقتـل بكفـره، كمـا يقُتـل المرتـد؛ لأن وجـوب الزكـاة معلـوم مـن "فإن كان جاحدًا لوجوبها ف
 ضرورة، فمن جحد وجوبها، فقد كذَّب اللَّه، وكذب رسوله، فحكم بكفره. -تعالى-دين االله 

 "وإن منعها بخلاً بها أخذِت منه وعُزِّر.
أبيه عن جده عـن "وقال الشافعي في القديم: تؤخذ الزكاة وشطر ماله، لما روى بهز بن حكيم عن 

قال: (ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة مـن عزمـات  -صلى االله عليه وسلم-رسول االله 
ربنا ليس لآل محمد فيها شـيء) (الحـديث رواه أحمـد وأبـو داود والنسـائي، وقـد تقـدم الكـلام عليـه 

إســـناده وصـــحح  1/398. وقـــد رواه الحـــاكم أيضًـــا في المســـتدرك: 95، 94في البـــاب الأول ص
ووافقه الذهبي، وقـال يحـيى بـن معـين: إسـناده صـحيح إذا كـان مـن دون بهـز ثقـة، وسـئل أحمـد عـن 
هذا الحديث فقال: ما أدري وجهه، وسئل عن إسناده فقال: صالح الإسناد، وقال أبو حـاتم: بهـز 

مشـهور لا يحُتج به، وقال ابن حبان: لولا هذا الحديث لأدخلته في الثقـات، وقـال ابـن حـزم: غـير 
بالعدالة، وقال ابن الطلاع: مجهـول؛ وتعقبـا بأنـه قـد وثقـه جماعـة مـن الأئمـة، وقـال ابـن عـدي: لم 
أر له حديثاً منكرًا، وقال الذهبي: ما تركه عالم قط، وإنمـا توقفـوا في الاحتجـاج بـه. وقـد تُكلـمِ فيـه 

حته مسـألة فقهيــة أنـه كـان يلعــب بالشـطرنج. قـال ابــن القطـان: ولـيس ذلــك بضـائر لـه. فــإن اسـتبا
مشـــتهرة، وقـــال البخـــاري: يختلفـــون فيـــه، وقـــال ابـــن كثـــير: الأكثـــر لا يحتجـــون بـــه، وقـــال الحـــاكم: 
ــــن لــــه الترمــــذي عــــدة أحاديــــث، ووثقــــه واحــــتج بــــه أحمــــد، وإســــحاق،  حديثـــه صــــحيح، وقــــد حسَّ

 والبخاري خارج الصحيح، وعلق له، وروى عن أبي داود أنه حجة عنده.
ترجمــــــة  499-1/498طبــــــع العثمانيــــــة وتهــــــذيب التهــــــذيب:  -4/122انظــــــر نيــــــل الأوطــــــار: 

 ). والصحيح هو الأول.1324ترجمة ( 354-1/353). وميزان الاعتدال: 924(
 -رضــي االله عنــه-"وإن امتنــع (أي مَــن بخــل بالزكــاة) بمنعــة، قــاتلهم الإمــام؛ لأن أبــا بكــر الصــديق 

 ).332-5/331وع" :قاتل مانعي الزكاة" أ هـ. (انظر: المهذب وشرحه "المجم
 



 
 

 الإجماع على تأديب الممتنع وأخذها منه قهرًا:
مجمــع عليــه،  -وهــو الحكــم بكفــر مــن منــع الزكــاة جاحــدًا لوجوبهــا، وقتلــه مرتــدًا  -والحكــم الأول 

بشــرط ألا يكــون ممــن يعــذر مثلــه كــأن يكــون حــديث عهــد بالإســلام، أو نشــأ بعيــدًا عــن أمصــار 
ب الأول. وكــذلك الحكــم الثــاني، وهــو أخــذ الزكــاة قهــرًا ممــن وجبــت المســلمين. كمــا ذكرنــا في البــا

عليـــه وامتنـــع مـــن أدائهـــا بخـــلاً بهـــا. وكـــذلك تعزيـــره وتأديبـــه بـــالحبس ونحـــوه (انظـــر: البحـــر الزخـــار: 
2/190.( 
 
 
 

 عقوبة الممتنع بمصادرة نصف ماله وما فيه من خلاف:
ة أخـرى: مصـادرة نصـف مالـه، تأديبـًا لـه، وإنما الخلاف في عقوبـة الممتنـع بأخـذ شـطر مالـه، وعبـار 

وزجرًا لأمثاله. كما نطق به حديث بهز بن حكيم، وقال بـه الشـافعي في التقـديم وإسـحاق، وروى 
 محتجًا بهذا الحديث الصريح. -كما سيأتي   -عن أحمد والأوزاعي، ورجحه بعض الحنابلة 

 إلا قدر الزكاة. والقول الجديد للشافعي، وهو قول الجمهور: أنه لا يؤخذ منه
 ( أ ) لحديث: (ليس في المال حق سوى الزكاة) (سيأتي تخريجه).

 ( ب ) ولأ�ا عبادة فلا يجب بالامتناع منها أخذ شطر ماله، كسائر العبادات.
والصـحابة متـوافرون. ولم ينقـل أحـد  -رضـي االله عنـه-(جـ) ولأن منع الزكاة كـان في زمـن أبي بكـر 

 ).4/605ذلك (السنن الكبرى: عنهم زيادة ولا قولاً ب
أمــا حــديث بَـهْــز فنقــل البيهقــي عــن الشــافعي أنــه قــال: ولا يثبــت أهــل العلــم بالحــديث أن تؤخــذ 

 الصدقة وشطر إبل الغال لصدقته، ولو ثبت قلنا به (المرجع السابق).
لتضـعيف وأيَّد البيهقي قول الشافعي بأن بهزًا لم يخرج له الشيخان (نفس المرجع). وهذا لا يكفي 
 حديثه. فكم من حديث صحيح لم يخرجاه، ومنه ما احتج به البيهقي وغيره من الأئمة.



ثم قــال البيهقــي: وقــد كــان تضــعيف الغرامــة علــى مــن ســرق في ابتــداء الإســلام ثم صــار منســوخًا، 
-واستدل الشافعي على نسخه بحديث البراء بن عازب فيما أفسـدت ناقتـه، فلـم ينقـل عـن النـبي 

في تلك القصـة: أنـه أضـعف الغرامـة بـل نقـل فيهـا حكمـه بالضـمان فقـط،  -عليه وسلم صلى االله
 فيحتمل أن يكون هذا من ذاك (نفس المرجع السابق).

: (لــيس في المــال حــق ســوى الزكــاة) مــا  -صــلى االله عليــه وســلم-وقــال المــارودي: وفي قــول النــبي 
اب، كمــا قــال: (مــن قتــل عبــده يصــرف هــذا الحــديث عــن ظــاهره مــن الإيجــاب إلى الزجــر والإرهــ

قتلناه) (رواه الخمسة، وقال الترمذي: حسن غريب وفي إسناده ضعف؛ لأنه من رواية الحسن عـن 
طبـع الحلـبي). وإن كـان لا يقُتـل بعبـده  -7/15سمرة وبظاهره قال بعض العلمـاء. (نيـل الأوطـار: 

 ).121(الأحكام السلطانية ص
 وقال النووي في "الروضة":

ونقـل  -رحمة االله عليـه-وارد في سنن أبي داود وغيره "بأخذ شطر ماله" ضعفه الشافعي الحديث ال
أيضًا عن أهل العلم بالحديث أ�م لا يثبتونـه. وهـذا الجـواب هـو المختـار. وأمـا جـواب مـن أجـاب 
من أصحابنا بأنه منسوخ فضعيف، فإن النسخ يحتـاج إلى دليـل، ولا قـدرة لهـم عليـه هنـا (الروضـة: 

2/209(. 
وكــذا قــال في المجمــوع: أجــاب الأصــحاب عــن حــديث بهــز بأنــه منســوخ، وأنــه كــان حــين كانــت 

 العقوبة بالمال. قال: وهذا الجواب ضعيف لوجهين:
 أحدهما: أن ما ادعوه من كون العقوبة كانت بالأموال في أول الإسلام ليس بثابت ولا معروف.

 يخ، وليس هنا علم بذلك.والثاني: أن النسخ إنما يُصار إليه إذا علم التار 
 ).5/334والجواب الصحيح: تضعيف الحديث (المجموع: 

 
 
 

 مناقشة وترجيح:
 



كمــا قلنــا مــن قبــل (راجــع   -والــذي نــراه أن حــديث بَـهْــز بــن حكــيم لــيس فيــه مطعــن معتــبر، وهــو 
يتضمن عقوبة تعزيرية مفوضة إلى رأي الإمام وتقـديره. وهـو يـدخل فيمـا  -). وما بعدها. 94ص
ـــاه غـــير مـــرة مـــن الأحاديـــث الـــتي تـــرد عـــن النـــبي ذكر  بوصـــف الإمامـــة  -صـــلى االله عليـــه وســـلم-ن

 من هذا الكتاب). 253-251والرياسة، كما ذكر القرافي والدهلوي وغيرهما (انظر: ص
وقد سبق هذا الحديث ما تفرضه التشريعات الحديثة من عقوبـات ماليـة رادعـة للمتهـربين مـن دفـع 

 ما عليهم من الضرائب.
 والذين ردوا حديث بهز استندوا إلى أحد أمور ثلاثة:

بعضــهم اســتند إلى معارضــة الحــديث لمــا ثبــت أنــه لا حــق في المــال ســوى الزكــاة. وقــد روى في  -1
، والأحكــام الســلطانية 2/573، والمغــني: 2/190ذلــك حــديث مرفــوع (انظــر: البحــر الزخــار: 

 ).121للماوردي ص
 ن العقوبة بالمال، وهذا كان في أول الإسلام ثم نسخ.وبعضهم استند إلى أنه نوع م -2
 وبعضهم استند إلى أن الحديث ضعيف، لضعف بهز راويه، وعلى هذا عول النووي. -3

فأمــا الأمــر الأول، فســنبين في بــاب مســتقل أن في المــال حقوقًــا ســوى الزكــاة، كمــا جــاءت بــذلك 
 ض إذن بين حديث بهز وغيره.الآيات الكريمة، وصحت به الأحاديث الصريحة. فلا تعار 

وأما الثاني، فالصحيح أن العقوبة بالمال لم تنُسخ، وقد ذكر المحقق ابن القيم في "الطـرق الحكميـة" 
ولخلفائــه الراشــدين، تحققــت فيهــا العقوبــة  -صــلى االله عليــه وســلم-خمـس عشــرة قضــية لرســول االله 
 طبع المدني). -287-صلى االله عليه وسلم-بالمال (انظر: الطرق الحكمية 

وأمــا تضــعيف الحــديث، فالــذي يبــدوا أنــه لــيس تضــعيف ســند، بــل هــو نــوع مــن الإعــلال بســبب 
موضوع الحـديث. فهـو مبـني علـى الأمـرين السـابقين. ولهـذا نجـدهم أو بعضـهم ضـعفوا بهـزًا بسـبب 
 هذا الحدث، ولم يُضعفوا الحديث بسـبب بهـز، كمـا هـو المتبـع. قـال ابـن حبـان: لـولا هـذا الحـديث

 لأدخلت بهزًا في الثقات! 
قــــال ابــــن القــــيم في تهــــذيب ســــنن أبي داود بعــــد أن نقــــل كــــلام الأئمــــة في بهــْــز، وتصــــحيح أحمــــد 
وإسحاق وابن المديني لحديثه: وليس لمن رد هذا الحديث حُجَّة، ودعوى نسـخه دعـوى باطلـة، إذ 



صــلى االله -عــن النــبي  هــي دعــوى مــا لا دليــل عليــه، وفي ثبوتشــرعيةالعقوبات الماليــة عــدة أحاديــث
لم يثبــت نســخها بحجــة، وعمــل بهــا الخلفــاء بعــده. وأمــا معارضــته بحــديث الــبراء في  -عليــه وســلم

قصــة ناقتــه، ففــي غايــة الضــعف، فــإن العقوبــة إنمــا تســوغ إذا كــان المعاقــب متعــدياً بمنــع واجــب أو 
عليــه. وقــول مــن  ارتكــاب محظــور. وأمــا مــا تولــد مــن غــير جنايتــه وقصــده، فــلا يســوغ أحــد عقوبتــه

صـلى االله -حمل ذلك على سبيل الوعيد دون الحقيقة، في غاية الفسـاد، ينُـزه عـن مثلـه كـلام النـبي 
، وقول ابن حبان: لولا حديثه هذا لأدخلناه في الثقـات، كـلام سـاقط جـدًا، فإنـه إذا -عليه وسلم

، فإنــه إذا لم يكــن لم يكــن لضــعفه ســبب إلا روايتــه هــذا لأدخلنــاه في الثقــات، كــلام ســاقط جــدًا
لضعفه سبب إلا روايته هذا الحديث، وهذا الحـديث إنمـا رُدّ لضـعفه، كـان هـذا دوراً بـاطلاً. ولـيس 
في روايتــه لهــذا مــا يوجــب ضــعفه؛ فإنــه لم يخــالف فيــه الثقــات (تهــذيب الســنن مــع مختصــر المنــذري 

 ).2/194والمعالم: 
فقــه، كالشــيرازي في "المهــذب" والمــاوردي في والغريــب أن كثــيراً مــن أصــحاب الكتــب المعتمــدة في ال

"الأحكام السلطانية" وابن قدامة في "المغني" وغيرهم ردوا حديث بهـزْ الصـحيح أو المختلـف علـى 
الأقل في صحته بحديث لا قيمة له من الناحيـة العلميـة، وهـو حـديث: (لـيس في المـال حـق سـوى 

 الزكاة).
ا مــن مصــادرها ومــن أهلهــا.. (وَلاَ يُـنَبِّئــُكَ مِثْــلُ خَبِــيرٍ) ولهــذا ينبغــي معرفــة درجــة الأحاديــث وقيمتهــ

 ).14(فاطر: 
 
 
 

 عند الحنابلة:
وعند الحنابلة مثل ما عند الشافعية. قال ابـن قدامـة بعـد أن بـين ردة مـانع الزكـاة جحـدًا وتكـذيبًا: 

ادة عليهــا في وإن منعهـا معتقــدًا وجوبهـا وقــدر الإمـام علــى أخـذها منــه أخـذها وعــزره. ولم يأخـذ زيــ
 قول أكثر أهل العلم، وكذلك إن غلّ ماله وكتمه، حتى لا يأخذ الإمام زكاته، فظهر عليه.

 وقال إسحاق بن راهوية، وأبو بكر عبد العزيز: يأخذها وشطر ماله. لما روي بهز بن حكيم.



. فــإن قــاتلوا مانعيهــا -رضــي االله عــنهم-فــإن كــان خارجًــا عــن قبضــة الإمــام قاتلــه. لأن الصــحابة 
ظفر به وبماله أخذها مـن غـير زيـادة أيضًـا، ولم تُسـب ذريتـه لأن الجنايـة مـن غـيرهم. ولأن المـانع لا 

 يسبي فذريته أولى. وإلا قتُِل، ولم يحُكم بكفره.
كمـا منعـوا   -وعن أحمد ما يدل على أنه يكفر بقتالـه عليهـا. فـروى الميمـوني عنـه: إذا منعـوا الزكـاة 

يهــا. لم يورثــوا. ولم يصــل علــيهم. قــال عبــد االله بــن مســعود: مــا تــارك الزكــاة وقــاتلوا عل -أبــا بكــر 
 بمسلم.

لمــا قــاتلهم وعضــتهم الحــرب، قــالوا: نؤديهــا.  -رضــي االله عنــه-ووجــه ذلــك؛ مــا روى: أن أبــا بكــر 
قال: لا أقبلها حتى تشـهدوا أن قتلانـا في الجنـة وقـتلاكم في النـار) ولم ينُقـل إنكـار ذلـك عـن أحـد 

 حابة، فدل على كفرهم.من الص
ووجه الأول: أن عمر وغيره من الصحابة، امتنعوا من القتال في بدء الأمر، ولو اعتقدوا كفرهم لما 
توقفوا عنه. ثم اتفقوا على القتال، وبقي الكفر على أصل النفي، ولأن الزكاة فرع من فروع الدين، 

 يكفــر بالقتــال عليـه كأهــل البغــي. وأمــا فلـم يكفــر تاركــه بمجـرد تركــه كــالحج. وإذا لم يكفــر بتركـه لم
الذين قال لهم أبو بكر هذا القول، فيُحتمـل أ�ـم جحـدوا وجوبهـا، ولأن هـذه قضـية في عـين (أي 
في حالة معينة) فلا يتُحقق من الـذين قـال لهـم أبـو بكـر هـذا القـول؟ فيحتمـل أ�ـم كـانوا مرتـدين، 

فلا يجوز الحكم به في محـل النـزاع، ويحتمـل  ويحتمل أ�م جحدوا وجوب الزكاة، ويحتمل غير ذلك،
أن أبــا بكــر قــال ذلــك، لأ�ــم ارتكبــوا كبــائر ومــاتوا مــن غــير توبــة، فحكــم لهــم بالنــار ظــاهرًا. كمــا 
حكم لقتلى المجاهدين بالجنـة ظـاهرًا، والأمـر إلى االله تعـالى في الجميـع، ولم يحكـم علـيهم بالتخليـد، 

أن قومًــا  -صـلى االله عليـه وسـلم-تخليـد، بعـد أن أخـبر النـبي ولا يلـزم مـن الحكـم بالنـار الحكـم بال
-2/573من أمته يدخلون النار، ثم يخرجهم االله تعالى منها ويدخلهم الجنـة" اهــ (انظـر: المغـني: 

575.( 
 
 
 

 عند الزيدية:



وفي الأزهـــار وشـــرحه للزيديـــة: إذا ادعـــى رب المـــال أن الزكـــاة ســـاقطة عنـــه، وأنـــه لا يملـــك النصـــاب 
أي بالشـك  -ل قوله، ولكن يجـب علـى الإمـام أو مـن يلـي مـن جهتـه أن يحلفـه عنـد التهمـة فالقو 

وهــذا إذا لم تكــن عدالتــه ظــاهرة، فأمــا إذا كــان ظــاهر العدالــة فإنــه لا يحُلَّــف (شــرح  -في صــدقه 
 ).191-2/190، وانظر: البحر: 1/530الأزهار وحواشيه: 

في  -قبــــل مطالبــــة الإمــــام  -ى أنــــه قــــد فرقهــــا أمــــا إذا أقــــر رب المــــال بوجــــوب الزكــــاة، لكــــن ادعــــ
مستحقها، ولم يتحقق المصدق ذلك، فعلى مدعي التفريق أن يقيم البينة علـى ذلـك؛ لأن الأصـل 

وعلى أن التفريق وقع قبل طلب الإمام. فإن أقام البينة على الوجوب جميعًا. وإلا  -عدم الإخراج 
 كان ظاهر العدالة (المرجع السابق).  أخذها منه المصدق، وليس له أن يقبل قوله، ولو

 
 
 
 
 

 دفع الزكاة إلى السلطان الجائر
 

ومما يتمم ما سبق ما ذكره العلماء في حكم دفـع الزكـاة إلى السـلطان الجـائر، واخـتلافهم فيـه علـى 
 ثلاثة أقوال:

 التفصيل. -3المنع مطلقًا.  -2الجواز مطلقًا.  -1
 رأى المجوزين:

ذهبهم في جواز الدفع إلى الظلمة بجملـة أحاديـث صـريحة منهـا مـا ذكـره في أما المجوزون فاحتجوا لم
 ).165-4/164"المنتقي" (انظر: نيل الأوطار: 

( أ ) عــن أنــس: "أن رجــلاً قــال: يــا رســول االله، إذا أديــتُ الزكــاة إلى رســولك فقــد برئــتُ منهــا إلى 
ا إلى االله ورسوله، فلك أجرها، وإثمها االله ورسوله؟ قال: (نعم، إذا أديتها إلى رسولي فقد برئتَ منه

 طبع العثمانية). -4/155على من بدلها) (رواه أحمد، كما في نيل الأوطار: 



قـال: (إ�ـا سـتكون بعـدي أثـرة،  -صـلى االله عليـه وسـلم-( ب ) وعن ابن مسـعود أن رسـول االله 
لـذي علـيكم، وتسـألون االله وأمور تنكرو�ا) قالوا: يا رسول االله، فما تأمرنـا؟. قـال: (تـؤدون الحـق ا

 المرجع السابق). -الذي لكم) (متفق عليه 
ورجـل يسـأله، فقـال:  -صـلى االله عليـه وسـلم-(جـ) وعن وائـل بـن حجـر قـال: سمعـتُ رسـول االله 

أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعوننا حقنا ويسـألوننا حقهـم؟ فقـال: (اسمعـوا وأطيعـوا؛ فإنمـا علـيهم مـا 
 المرجع نفسه). -لتم) (رواه مسلم والترمذي وصححه حملوا، وعليكم ما حم

ولهــذه الأحاديـــث مغـــزى ذو أهميــة، وهـــو أن الدولـــة الإســلامية في حاجـــة دائمـــة إلى مــال تقـــيم بـــه 
التكافـــل الاجتمـــاعي، وتحقـــق بـــه كـــل مصـــلحة عامـــة تعلـــو بهـــا كلمـــة الإســـلام، فـــإذا كـــف الأفـــراد 

الحــاكمين، اختـل ميـزان الدولــة، واضـطرب حبــل أيـديهم عـن مــد الدولـة بالمـال الــلازم، لجـور بعـض 
الأمة، وطمع فيها أعداؤها المتربصون، فكـان لا بـد مـن طاعتهـا بـأداء مـا تطلـب مـن الزكـاة. وهـذا 

 لا ينافي مقاومة الظلم بكل سبيل شرعها الإسلام.
اصـحة فعلى الأفراد المسلمين أن يقدموا مـا يُطلـب مـنهم مـن الحقـوق الماليـة، وعلـيهم مـع ذلـك المن

لولاة الأمـر، قيامًـا بواجـب النصـيحة في الـدين، والتواصـي بـالحق والصـبر، والأمـر بـالمعروف والنهـي 
 عن المنكر.

ويبقى هنا حق الجماعة المسلمة، بل واجبها في خلع يد الطاعة إذا رأوا كفرًا بواحًا عندهم فيه من 
 االله برهان.

لى كل أمـر مباشـر يصـدر إليـه بمعصـية صـريحة،  كما يبقى حق الفرد المسلم، بل واجبه في التمرد ع
كما جـاء في الحـديث الصـحيح: (السـمع والطاعـة حـق علـى المـرء المسـلم فيمـا أحـب وكـره، مـا لم 
يــؤمر بمعصــية، فــإذا أمــر بمعصــية فــلا سمــع ولا طاعــة) (رواه الجماعــة عــن ابــن عمــر، كمــا في الجــامع 

 الصغير).
 
 
 

 رأي المانعين مطلقًا وأدلتهم:



أي المــانعين منعًــا مطلقًــا مـن دفــع الزكــاة إلى حكــام الجــور، فهـو أحــد قــولي الشــافعي، وحكــاه وأمـا ر 
المهدي في البحر عن العترة: أنه لا يجوز دفع الزكـاة إلى الظلمـة ولا يجـزيء، واسـتدلوا بقولـه تعـالى: 

 ).124(لا يَـنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) (البقرة: 
 -على تسليم صحة الاستدلال بهـا علـى محـل النـزاع  -ذه الآية ورد عليهم الشوكاني بأن عموم ه

 ).4/165مخصص بالأحاديث المذكورة في الباب (نيل الأوطار: 
 
 
 

 رأي القائلين بالتفصيل:
ولـو   -وذهب بعض الشافعية والمالكيـة والحنابلـة إلى أن لـرب المـال دفـع الزكـاة إلى السـاعي والـوالي 

واضــعها ويصــرفها حيــث أمــر االله. وإن لم يكــن يضــعها مواضــعها إذا كــان يضــعها م -كــان فاســقًا 
المرجـع السـابق). بـل  -ويصرفها إلى مستحقيها حرم دفعها إليه، ويجب كتمهـا إذن (نيـل الأوطـار 

قال الماوردي من الشافعية في مثل هذا الوالي: إذا أخـذ الزكـاة مـن أربابهـا طوعًـا أو جـبراً، لم يجـزهم 
أمـوالهم ولـزمهم إخراجهـا بأنفسـهم إلى مسـتحقيها (الأحكـام السـلطانية  في -تعـالى-عن حـق االله 
 طبع المطبعة المحمودية التجارية بمصر). -117للماوردي ص
 وعند المالكية:

). على مختصر "خليل": أن مـن دفعهـا لجـائر 502ذكر الدردير في الشرح الكبير (الجزء الأول ص
زه. والواجب جحـدها والهـرب بهـا مـا أمكـن، فـإن لم معروف بالجور في صرفها وجار بالفعل، لم تج

يجر، بأن دفعها لمستحقها أجزأت، وأما إذا كان عدلاً في صـرفها وأخـذها، جـائرًا في غيرهـا، فقـال 
الدردير: يجـب الـدفع إليـه. ونقـل الدسـوقي في حاشـيته: أنـه لـيس كـذلك، بـل هـو مكـروه (حاشـية 

 ).1/504الدسوقي: 
الرسـالة: "لا خـلاف أ�ـا تـُدفع للإمـام العـدل اختيـاراً، وغـير العـدل لا وقال الشـيخ زروق في شـرح 

تــُدفع إليــه إلا أن يطلبهــا، ولا يمكــن إخفاؤهــا عنــه، ومــن أمكنــه أن يفرقهــا دونــه لم يجــز لــه دفعهــا 
إليه. ورواه ابن القاسم وابن نافع: إن كان يحلفـه عليهـا أجـزأه دفعهـا إليـه. ورأى أشـهب: إذا أكـره 



تجزئــه، واســتحب إعادتهــا. ودفعهــا ابــن عبــد الحكــم إلى وإلى المدينــة، وقــال ابــن رشــد:  عليهــا أ�ــا
اختلــف في إجــزاء دفعهــا لمــن لا يعــدل فيهــا ولا يضــعها مواضــعها، فمــذهب المدونــة وأصــبغ وابــن 
وهب وأحد قولي ابن القاسم في سماع يحيى: الإجزاء، والقول الثاني لابن القاسم في السماع: عدم 

والمشهور: إجزاؤها إن أكره، واالله حسيب من ظلم، ولكن لا تجزيء إلا بتسـميتها زكـاة،  الإجزاء.
 ).341-1/340وأخذه برسمها" اهـ (شرح الرسالة: 

 يعني أ�ا إذا أخذت باسم المكس أو الضريبة أو نحو ذلك لا يجزيء عند أهل المذهب جميعًا.
 وعند الحنفية:

الأمــوال الظــاهرة، أو الخــراج، فصــرفوا المــأخوذ في محلــه، فــلا إذا أخــذ البغــاة وســلاطين الجــور زكــاة 
فيمــا بيـــنهم  -إعــادة علــى أربابهــا. وإن لم يصــرفوه في محلــه ويضــعوه في موضــعه المشــروع، فعلــيهم 

 إعادة الزكاة، لا الخراج، لأ�م مصارفه، فهو حق المقاتلة، وهم يقاتلون أهل الحرب. -وبين االله 
نة، فأفتى بعضهم بعدم الإجزاء؛ لأنه ليس للظالم ولاية أخذ الزكاة منها. واختلف في الأموال الباط

 ولهذا لا يصح الدفع إليه، لانعدام الاختيار الصحيح.
وفي المبســوط: الأصــح الصــحة إذا نــوى بالــدفع إلى الظلمــة التصــدق علــيهم؛ لأ�ــم بمــا علــيهم مــن 

هـؤلاء يعتـبرون غـارمين مـدينين بمــا  ، والحــق أن27-2/26التبعـات فقراء(الـدر المختـار وحاشـيته: 
عليهم من حقوق الناس وأموالهم، وقد ذكرنا في مصرف "الغارمين" اشتراط أن يكون دينه في غير 

 معصية ولا سرف، ولم يتحقق هنا هذا الشرط).
 عند الحنابلة:

عـن صـاحبها، وأما عند الحنابلة فقال ابن قدامة في المغني: "إذا أخذ الخوارج والبغاة الزكـاة أجـزأت 
وكــذلك كــل مــن أخــذها مــن الســلاطين أجــزأت عــن صــاحبها، ســواء عــدل فيهــا أو جــار، وســواء 

 أخذها قهرًا، أو دفعها إليه اختياراً.
قــال أبــو صــالح: ســألت ســعد بــن أبي وقــاص وابــن عمــر، وجــابراً وأبــا ســعيد الخــدري وأبــا هريــرة، 

 فقالوا كلهم: نعم. فقلت: هذا السلطان يصنع ما ترون، أفأدفع إليهم زكاتي؟
 وقال إبراهيم: يجزيء عنك ما أخذ العشَّارون.



 وعن سلمة بن الأكوع: أنه دفع صدقته إلى نجدة (الخارجي).
وعــن ابــن عمــر: أنــه ســئل عــن مصــدَّق ابــن الــزبير ومصــدِّق نجــدة؟ فقــال: إلى أيهمــا دفعــت أجــزأ 

 عنك.
حكمهـم مــن الـبلاد)، وقــالوا: إذا مــرّ وبهـذا قــال أصـحاب الــرأي فيمـا غلبــوا عليـه (أي مــا نفـذ فيــه 

 على الخوارج فعشروه لا يجزيء عن زكاته.
وقـــال أبـــو عبيـــد في الخـــوارج يأخـــذون الزكـــاة: علـــى مَـــن أخـــذوا منـــه الإعـــادة؛ لأ�ـــم ليســـوا بأئمـــة، 

 فأشبهوا قُطاّع الطرق.
ولأنــه قــال ابــن قدامــة: ولنــا قــول الصــحابة مــن غــير خــلاف في عصــرهم علمنــاه، فيكــون إجماعًــا، 

طبـــع المنـــار  -645-2/644دفعهـــا إلى أهـــل الولايـــة، فأشـــبه دفعهـــا إلى أهـــل البغـــي." (المغـــني: 
 (الثالثة). 

وكذلك ذكر في مطالب أولى النهي: "أن المذهب لا يختلف في جواز دفعها إلى الإمام، عدلاً كان 
ذلــك. قــال أحمــد: كــانوا أو جــائرًا، ظــاهرًا كــان المــال أو باطنًــا. مســتدلاً بمــا جــاء عــن الصــحابة في 

يــأمرون بــدفعها، وقــد  -صــلى االله عليــه وســلم-يــدفعون الزكــاة إلى الأمــراء، وهــؤلاء أصــحاب النــبي 
 ).2/120علموا فيم ينفقو�ا، فما أقول أنا"؟! (مطلب أولي النهي: 

 موازنة وترجيح:
ان الزكــاة، ولا الــذي أراه في هــذه المســائل هــو صــحة الــدفع إلى الظلمــة إذا أخــذوا مــا أخــذوه بعنــو 

يُكلَّــف المســلم الإعــادة في أي صــورة مــن الصــور، فــإذا لم يأخــذوه باســم الزكــاة لم يجزئــه، كمــا قــال 
 المالكية وغيرهم، وسنعود إلى ذلك في باب " الزكاة والضريبة".

أما هل يدفع إلى الظالم أو لا؟، فإني أختار الـدفع إليـه إذا كـان يوصـلها إلى مسـتحقيها، ويصـرفها 
 مصارفها الشرعية، وإن جار في بعض الأمور الأخرى.في 

فــإن كــان لا يضــعها في مواضــعها فــلا يــدفعها إليــه إلا إن طالــب بهــا، فــلا يســعه الامتنــاع، عمــلاً 
 بالأحاديث التي سقناها من قبل، وبفتاوى الصحابة المتكررة في دفع الزكاة إلى الأمراء وإن ظلموا.

 



 
 
 
 

 التزام الحاكم للإسلام شرط
 

والذي لا ريب فيه أن هؤلاء الأمراء الذين أفتى الصحابة بـدفع الزكـاة إلـيهم إنمـا هـم قـوم مسـلمون 
آمنوا بالإسلام والتزموه، وارتضوه حكمًا بل جاهدوا في سـبيله، وفتحـوا الفتـوح باسمـه وتحـت رايتـه. 

 وإن حادوا في بعض أحكامهم عنه، إيثاراً للدنيا أو اتباعًا للهوى.
ع إلــيهم الزكــاة وســائر الحقــوق الماليــة، كمــا صــرحت بــذلك الأحاديــث الصــحيحة الــتي فهــؤلاء تــُدف

 استدل بها الجمهور.
وهؤلاء غير كثير من حكام عصرنا الذين قطعوا صلتهم بالإسلام، واتخذوه وراءهم ظهرياً، واتخـذوا 

لاء لا يجـوز أن هذا القرآن مهجوراً، بل إن منهم مَن أصبح حرباً على الإسلام وأهله ودعاتـه، فهـؤ 
يُـعَانوا بمال الزكاة على نشر كفرهم وإلحادهم وإفسـادهم في الأرض، فـالتزام الحـاكم للإسـلام شـرط 

 في جواز دفع الزكاة إليه.
ولقــد اتفــق جمهــور الفقهــاء علــى أن ابــن الســبيل المســافر في معصــية لا يعُطــي مــن مــال الزكــاة حــتى 

 أن يعانا من مال االله على معصية االله.يتوب، وكذلك الغارم في معصية، إذ لا يجوز 
فكيــف بحــاكم يأخــذ مــال االله ليصــد عــن ســبيل االله، ويعطــل شــريعة االله، ويــؤذي كــل مَــن دعــا إلى 

 حكم اللَّه؟
في تفسـير المنـار قـال: وإمـام  -رحمـه االله  -ويعجبني هنا ما قاله المصلح العلاَّمـة السـيد رشـيد رضـا 

تؤدي له صدقات الزكاة، وهـو صـاحب الحـق بجمعهـا وصـرفها  المسلمين في دار الإسلام هو الذي
 لمستحقيها، ويجب عليه أن يقاتل الذين يمتنعون عن أدائها إليه.

"ولكن أكثر المسلمين لم يبق لهـم في هـذا العصـر حكومـات إسـلامية تقـيم الإسـلام بالـدعوة إليـه، 
ـــا، و  ـــا أو كفائيً تقـــيم حـــدوده، وتأخـــذ الصـــدقات والـــدفاع عنـــه، والجهـــاد الـــذي يوجبـــه وجوبــًـا عينيً



المفروضــة كمــا فرضــها، وتضــعها في مصــارفها الـــتي حــددها، بــل ســقط أكثــرهم تحــت ســـلطة دول 
الإفرنج، وبعضهم تحت سلطة حكومـات مرتـدة عنـه أو ملحـدة فيـه (أصـبح هـذا النـوع هـو الأعـم 

ل الإفـرنج الأغلب على الحكومـات في كثـير مـن بـلاد المسـلمين اليـوم، فقـد تحـررت مـن سـلطان دو 
لتقـــع في ســـلطة العلمـــانيين واللادينيـــين). ولـــبعض الخاضـــعين لـــدول الإفـــرنج رؤســـاء مـــن المســـلمين 
الجغــرافيين، اتخــذهم الإفــرنج آلات لإخضــاع الشــعوب لهــم باســم الإســلام حــتى فيمــا يهــدمون بــه 

فة دينيـة الإسلام، ويتصرفون بنفوذهم وأمرهم في مصالح المسلمين وأموالهم الخاصة بهم فيمـا لـه صـ
مــن صــدقات الزكــاة والأوقــاف وغيرهــا. فأمثــال هــذه الحكومــات لا يجــوز دفــع شــيء مــن الزكــاة لهــا 

 مهما يكن لقب رئيسها ودينه الرسمي.
"وأمــــا بقايــــا الحكومــــات الإســــلامية الــــتي يــــدين أئمتهــــا ورؤســــاؤها بالإســــلام، ولا ســــلطان علــــيهم 

  -الزكــاة الظــاهرة لأئمتهــا. وكــذا الباطنــة للأجانــب في بيــت مــال المســلمين، فهــي الــتي يجــب أداء 
إذا طلبوهـا، وإن كـانوا جـائرين في بعـض أحكـامهم كمـا قـال الفقهـاء، وتـبرأ ذمـة مـن  -كالنقـدين 

 بالعدل. -في الآية الحكيمة  -أداها إليهم، وإن لم يضعوها في مصارفها المنصوصة 
لإمام أو السلطان إذا كان جـائرًا أن ا -كما في شرح المهذب وغيره   -"والذي نص عليه المحققون 

لا يضع الصدقات في مصارفها الشـرعية، فالأفضـل لمـن وجبـت عليـه أن يؤديهـا لمسـتحقيها بنفسـه 
 الطبعة الثانية) -10/595،596إذا لم يطلبها الإمام أو العامل من قِبَلِه" (تفسير المنار: 

 الفصل الأول
 علاقة الدولة بالزكاة

 
 
 
 فهرس  

    
    
 يتولى أمر الزكاة في عصرنا؟ من  



   
 أقوال المذاهب فيمن كتم الزكاة أو امتنع منها أو ادعى أداءها

   
 عند الحنفية    
 عند المالكية    

 عند الشافعية    
 الإجماع على تأديب الممتنع وأخذها منه قهرًا    

 عقوبة الممتنع بمصادرة نصف ماله وما فيه من خلاف    
   مناقشة وترجيح  
 عند الحنابلة    
 عند الزيدية    

 دفع الزكاة إلى السلطان الجائر
   

 رأى المجوزين    
 رأي المانعين مطلقًا وأدلتهم    

 رأي القائلين بالتفصيل    
 التزام الحاكم للإسلام شرط

  
  

 مسئولية الدولة عن شئون الزكاة   
  
  

 دلالة القرآن على ذلك    
 الأحاديث النبوية    



 السُنَّة العملية للنبي والخلفاء الراشدين    
 فتاوى الصحابة    

 من أسرار هذا التشريع
  
  

 بيت مال الزكاة
  
  

 الأموال الظاهرة والأموال الباطنة ومن يلي زكاتها  
 رأي الحنفية    
 رأي المالكية    

 الشافعية    
 الحنابلة    

 رأي الزيدية    
 رأي الإباضية    

 شعبي والباقر وأبي رزين والأوزاعي    رأي ال
 موازنة وترجيح    

 رأي أبي عبيد ومناقشته    
      

    
            

 
 
 

 مسئولية الدولة عن شئون الزكاة



 
لــيس حقًــا  -في الأصــل  -حــق ثابــت مقــرر (فَريِضَــةً مِّــنَ االله)، ولكنــه  -كمــا تبــين لنــا   -الزكــاة 

يرجــو االله والــدار الآخــرة، ويدعــه مــن ضــعف يقينــه بــالآخرة، وقــلَّ  موكــولاً للأفــراد، يؤديــه مــنهم مــن
 نصيبه من خشية االله، وغلب حب المال في قلبه على حب االله.

كــلا؛ إ�ــا ليســت إحســاناً فرديــًا، وإنمــا هــي تنظــيم اجتمــاعي تشــرف عليــه الدولــة، ويتــولاه جهــاز 
 يهم، وصرفاً إلى من تجب لهم.إداري منظم، يقوم على هذه الفريضة الفذة، جباية ممن تجب عل

 
 دلالة القرآن على ذلك:

 
ذكر هؤلاء القائمين على أمر الزكاة جمعًا وتفريقًا، وسماهم  -تعالى-وأبرز دليل على ذلك: أن االله 

هَــا)، وجعــل لهــم ســهمًا في أمــوال الزكــاة نفســها، ولم يحــوجهم إلى أخــذ رواتــبهم مــن  ــامِلينَ عَلَيـْ (العَ
ـَـا الصَّــدَقاَتُ للِْفُقَــرَاءِ بــاب آخــر، تأمينــًا لم عاشــهم، وضــماناً لحســن قيــامهم بعملهــم، قــال تعــالى: (إنمَّ

هَــا وَالْمُؤَلَّفَــةِ قُـلُــوبُـهُمْ وَفيِ الرِّقــَابِ وَالْغَــارمِِينَ وَفيِ سَــبِيلِ االلهِ وَا ــبِيلِ، وَالَمسَــاكِين وَالْعَــامِلِينَ عَلَيـْ بْــنِ السَّ
 ).60عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (التوبة:  فَريضَةً مِّنَ اللَّهِ، واللَّهُ 

ولـــيس بعـــد هـــذا الـــنص الصـــريح في كتـــاب االله مجـــال لـــترخص مـــترخص، أو تـــأول متـــأول، أو زعـــم 
ــنَ اللَّــهِ)، ومــن ذا الــذي  زاعــم، وخاصــة بعــد أن جعلــت الآيــة هــذه الأصــناف وتحديــدها (فَريِضَــةً مِّ

 يجرؤ على تعطيل فريضة فرضها االله؟!
ــرُهُمْ في نفـس ا -تعـالى-وقـال  لسـورة الـتي ذكـر فيهــا مصـارف الزكـاة: (خُـذْ مِـنْ أمْـوَالهِِمْ صَـدَقَةً تُطَهِّ

مُْ) (التوبة:   ).103وَتُـزكَِّيهِم بِهاَ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، إِنَّ صَلاتََكَ سَكَنٌ لهَّ
وقد ذهب جمهـور المسـلمين مـن السـلف والخلـف إلى أن المـراد بالصـدقة في هـذه الآيـة الزكـاة، كمـا 

 نا ذلك في الباب الأول.بيَّ 
وأظهر دليل علـى ذلـك: أن مـانعي الزكـاة في عهـد أبي بكـر تعلقـوا بهـذه الآيـة، وأ�ـا تـدل علـى أن 

وأنــه يعطــيهم بــدلها الصــلاة علــيهم، ولم يــرد  -صــلى االله عليــه وســلم-الــذي يأخــذ الزكــاة هــو النــبي 
لك كـان موقـف أئمـة الإسـلام مـن عليهم أحد من الصحابة بأن الآيـة في غـير الزكـاة الواجبـة، وكـذ



بعدهم في رد شبهتهم. وكل ما قالوه: أن الخطـاب في قولـه تعـالى: (خُـذْ مِـنْ أمْـوَالهِِمْ صَـدَقَةً) للنـبي 
 ولكل من يلي أمر المسلمين من بعده، حسبما فصَّلناه من قبل. -صلى االله عليه وسلم-
 
 
 

 الأحاديث النبوية:
 

 السنة النبوية:هذا ما جاء في كتاب االله. أما 
حــين بعــث  -صــلى االله عليــه وســلم-ففــي حــديث ابــن عبــاس في الصــحيحين وغيرهمــا. أن النــبي 

معـاذًا إلى الــيمن قــال لــه: (أعلمهــم أن االله افــترض علــيهم في أمــوالهم صــدقة، تؤخــذ مــن أغنيــائهم، 
م فإنــه لــيس فــترد علــى فقــرائهم، فــإن هــم أطــاعوك لــذلك، فإيــاك وكــرائم أمــوالهم، واتــق دعــوة المظلــو 

 بينها وبين االله حجاب) (رواه الجماعة عن ابن عباس).
في تلـــك الصـــدقة المفروضـــة: (تؤخـــذ مـــن  -عليـــه الســـلام-وشـــاهدنا مـــن هـــذا الحـــديث هـــو قولـــه 

أغنيائهم فترد على فقرائهم) فبين الحديث أن الشأن فيها أن يأخذها آخذ ويردها راد، لا أن تُترك 
 لاختيار من وجبت عليه.

يخ الإســلام الحــافظ ابــن حجــر: اســتدل بــه علــى أن الإمــام هــو الــذي يتــولى قــبض الزكــاة قــال شــ
وصــرفها، إمــا بنفســه، وإمــا بنائبــه، فمــن امتنــع مــنهم أخــذت منــه قهــرًا" (فــتح البــاري للحــافظ ابــن 

في شرح حديث وصية معاذ من صحيح البخاري كتاب الزكاة: باب أخذ الصدقة  3/23حجر: 
 الفقراء حيث كانوا). ونقلها الشوكاني بنصها في نيل الأوطار (نيـل الأوطـار: من الأغنياء وترد إلى

 طبع مصطفى الحلبي (الثانية). - 4/124
وقــــد جــــاءت أحاديــــث كثــــيرة في توجيــــه هــــؤلاء العــــاملين علــــى الزكــــاة. وكــــانوا يســــمون الســــعاة أو 

السـابق. كمـا جـاءت المصدقين وقد ذكرنا شيئًا من ذلك في مصـرف "العـاملين عليهـا" مـن البـاب 
 أحاديث كثيرة أخرى في بيان واجب المكلفين بالزكاة نحو هؤلاء المصدقين، سنذكر أهمها قريبًا.

 



 
 

 السُنَّة العملية للنبي والخلفاء الراشدين:
 

وهذا الذي جاءت به السنة القولية، أكدته السنَّة العملية والواقع التاريخي الذي جرى عليه العمل 
 . والخلفاء الراشدين من بعده. -صلى االله عليه وسلم- في عهد الرسول

صـلى االله -قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" عند تخريج ما ذكره الإمام الرافعي أن رسول االله 
 والخلفاء بعده كانوا يبعثون السعاة لأخذ الزكاة: هذا مشهور. -عليه وسلم

 ففي الصحيحين عن أبي هريرة: بعث عمر على الصدقة.
ـــا علـــى و  فيهمـــا عـــن أبي حميـــد: اســـتعمل (اســـتعمله: جعلـــه عـــاملاً علـــى الزكـــاة أو غيرهـــا، أي واليً

 شئو�ا). رجلاً من الأزد يقال له "ابن اللتيبة".
 وفيهما عن عمر: أنه استعمل ابن السعدي.

 بعث أبا مسعود ساعيًا. -صلى االله عليه وسلم-وعن أبي داود: أن النبي 
 أبا جهم بن حذيفة مصدقاً. وفي مسند أحمد: أنه بعث

 وفيه: أنه بعث عقبة بن عامر ساعيًا.
 وفيه من حديث قرة بن دعموص: بعث الضحاك بن قيس ساعيًا.

 وفي المستدرك: أنه بعث قيس بن سعد ساعيًا.
بعثــه علــى أهــل الصــدقات.  -صــلى االله عليــه وســلم-وفيــه مــن حــديث عبــادة بــن الصــامت: أنــه 

 بني المصطلق ساعيًا.وبعث الوليد بن عقبة إلى 
وروى البيهقــي عــن الشــافعي: أن أبــا بكــر وعمــر كانــا يبعثــان علــى الصــدقة. وقــد أخرجــه الشــافعي 

 عن إبراهيم بن سعد عن الزهري بهذا، وزاد: ولا يؤخرون أخذها في كل عام.
ال: وقال في القديم: وروى عن عمر: أنه أخَّرها عام الرمـادة، ثم بعـث مصـدقاً فأخـذ عقـالين (العقـ

 يراد به هنا زكاة العام). عقالين.



بعـث المصـدقين إلى العـرب في هـلال  -صـلى االله عليـه وسـلم-وفي الطبقات لابـن سـعد: أن النـبي 
 -160، 2/159المحرم سنة تسـع. وهـو في مغـازي الواقـدي بأسـانيده مفسـرًا (انظـر: التلخـيص: 

 طبع شركة الطباعة الفنية المتحدة بالقاهرة).
أسماء هؤلاء المصدقين وأسمـاء القبائـل الـتي بعثـوا إليهـا. فبعـث عيينـة بـن حِصـن إلى  وذكر ابن سعد

 بني تميم يصدقهم.
 وبعث بريدة بن الحصيب إلى أسلم وغفار يصدقهم. ويقال: كعب بن مالك.

 وبعث عباد بن بشر الأشهلي إلى سُليم ومُزَينة.
 وبعث رافع بن مكيث إلى جُهينة.

 فزارة. وبعث عمرو بن العاص إلى
 وبعث الضحاك بن سفيان الكلابي إلى بني كلاب.

 وبعث بُسر بن سفيان الكعبي إلى بني كعب.
 وبعث ابن اللتيبة الأزدي إلى بني ذبيان.

 وبعث رجلاً من سعد هُذَيم على صدقاتهم.
مصـدقيه أن يأخـذوا العفـو مـنهم ويتوقـوا   -صـلى االله عليـه وسـلم-قال ابن سعد: وأمـر رسـول االله 

 طبع بيروت). -2/160م أموالهم (طبقات ابن سعد: كرائ
إلى قبائل وأقاليم أخرى من  -صلى االله عليه وسلم-وذكر ابن إسحاق جماعة آخرين بعثهم النبي 

 جزيرة العرب.
 فبعث المهاجر بن أبي أمية إلى صنعاء، فخرج عليه العَنسيّ وهو بها.

 وبعث زياد بن لبَِيد إلى حضرموت.
 إلى طي وبني أسد. وبعث عدي بن حاتم

 وبعث مالك بن نويرة على صدقات بني حنظلة.
وفرَّق صدقات بني سعد على رجلين: فبعث الزبرقان بن بدر علـى ناحيـة، وقـيس بـن عاصـم علـى 

 ناحية.



 وبعث العلاء بن الحضرمي على البحرين.
 ).2/472وبعث عليًا إلى نجران، ليجمع صدقاتهم، ويقدم عليه بجزيتهم (زاد المعاد: 

وفي التراتيب الإدارية للكتاني نقل عن ابن حزم في جوامع السير، وعن ابـن إسـحاق والكلاعـي في 
صــلى االله -الســيرة، وعــن ابــن حجــر في الإصــابة جملــة مــن أسمــاء الصــحابة الــذين اســتعملهم النــبي 

 على ولاية الصدقات أو كتابتها. -عليه وسلم
في  -صــــلى االله عليــــه وســــلم-اتــــب رســــول االله قــــال ابــــن حــــزم في كتابــــه "جوامــــع الســــير": كــــان ك

الصـــدقات الـــزبير بـــن العـــوام، فـــإن غـــاب أو اعتـــذر كتـــب جهـــم بـــن الصـــلت وحذيفـــة بـــن اليمـــان 
 ).398(التراتيب الإدارية ص 

): ترجم في الإصـابة للأرقـم بـن أبي الأرقـم الزهـري فـذكر: 398-396وقال (المرجع السباق ص 
اســتعمله علــى الســعاية. وتــرجم فيهــا أيضًــا كافيــة بــن ســبع  -معليــه الســلا-أن الطــبراني خــرج: أنــه 

اسـتعمله علـى صـدقات قومـه. وتـرجم  -عليـه السـلام-الأسدي فنقل عن الواقـدي: أن المصـطفى 
بعثـــه مصـــدقاً علـــى  -عليـــه الســـلام-أيضًــا لحذيفـــة بـــن اليمـــان الأزدي، فنقـــل عـــن ابـــن ســـعد: أنـــه 

 -عليــــه الســــلام-ك الهــــذلي فــــذكر أن المصــــطفى الأزد، وتــــرجم في الإصــــابة أيضًــــا لكهــــل بــــن مالــــ
استعمله علـى صـدقات هـذيل، وتـرجم فيهـا أيضًـا لخالـد بـن البرصـاء، فـذكر أن أبـا داود والنسـائي 

بعـث أبـا جهـم  -صـلى االله عليـه وسـلم-أخرجا من طريق معمـر عـن الزهـري عـن عائشـة أن النـبي 
 -عليـــه الســـلام-وي أن المصـــطفى بــن حذيفـــة مصـــدَّقاً، وتـــرجم لخالـــد بـــن ســعيد بـــن العـــاص الأمـــ

استعمله على صدقات مذحج. وترجم أيضًا لخزيمة بن عاصم العكلي فذكر أن ابن قانع روى من 
صـلى -طريق سيف بن عمر عن الميسر بـن عبـد االله بـن عـدس أن عدسًـا وخزيمـة وفـدا علـي النـبي 

الرحيم، مـن محمـد رسـول فولى خزيمة على الأحلاف، وكتب له: بسم االله الرحمن  -االله عليه وسلم
االله لخزيمـــة بـــن عاصـــم: إني بعثتـــك ســـاعيًا علـــى قومـــك فـــلا يُضـــاموا ولا يُظلمـــوا" ذكـــره الرشـــاطي، 
وقــال: أهملــه أبــو عمــر، وتــرجم أيضًــا لســهم بــن منجــاب التميمــي فنقــل عــن الطــبري أنــه كــان مــن 

 -ه الســلامعليــ-علــى صــدقات بــني تمــيم فمــات المصــطفى  -صــلى االله عليــه وســلم-عمــال النــبي 
 -عليـــه الســـلام-وهـــو علـــى ذلـــك، وتـــرجم لعكرمـــة بـــن أبي جهـــل، فنقـــل عـــن الطـــبري: أن النـــبي 



استعمله علي صدقات هوازن عام وفاته، وتـرجم لمالـك بـن نـويرة فـذكر أنـه كـان مـن أرداف الملـوك 
 استعمله على صدقات قومه، وترجم لمتمم بن نـويرة التميمـي فقـال: -صلى االله عليه وسلم-وأنه 
عليـــه -علـــى صـــدقات بـــني تمـــيم، وفي ترجمـــة مـــرداس بـــن مالـــك الغنـــوي أنـــه  -عليـــه الســـلام-بعثـــه 

 ولاه صدقة قومه" أهـ. -السلام
قيه ليتولــوا  -تقريبًــا-قــد غطــى الجزيــرة  -صــلى االله عليــه وســلم-وبهــذا يكــون النــبي  بســعاته، ومصــدِّ

 هذه الفريضة من أهلها، ويوزعوها على مستحقيها.
بالنصــائح، والتعليمــات اللازمــة  -كمــا ذكرنــا مــن قبــل   -يــزوَّدهم  -لصــلاة والســلامعليــه ا-وكــان 

 لهم في معاملة أرباب الأموال، ويوصي دائمًا بالرفق بهم، والتيسير عليهم دون تهاون في حق االله.
كما كان يحُذِّر هؤلاء السعاة أشد التحـذير مـن تنـاول شـيء مـن المـال العـام بغـير حـق مهمـا يكـن 

. وكـــان يحاســـب بعضـــهم أحيانــًـا. كمـــا قيـــل: إن ابـــن اللتيبـــة لمـــا قـــدم حاســـبه [عـــن أبي حميـــد قلـــيلاً 
علـى  -رجلاً مـن الأزد  -ابن اللتيبة  -صلى االله عليه وسلم-الساعدي قال: استعمل رسول االله 

، فقال: هذا لكم، وهذههدية -صلى االله عليه وسلم-الصدقة، فجاء بالمال فدفعه إلى رسول االله 
: "أفــلا قعـدت في بيــت أبيــك وأمــك، فتنظــر -صـلى االله عليــه وســلم-ت إلىّ، فقــال لــه النــبي أهـدي

 أيهدي إليك أم لا" ؟! (رواه الشيخان واللفظ لمسلم)].
ــة علــى محاسـبة العمــال (الــولاة) والأمنـاء، فــإن ظهــرت خيــانتهم  قـال ابــن القــيم: وكـان في هــذا حُجَّ

 السابق). عزلهم وولى أمينًا (زاد المعاد، والمرجع
من شئون  -صلى االله عليه وسلم-وهذا كله يدلنا بوضوح على أن أمر الزكاة كان منذ عهد النبي 

أن يعين لكل قـوم أو قبيلـة يـدخلون في  -عليه السلام-الدولة واختصاصها. ولهذا حرص الرسول 
 من بعده. الإسلام مصدَّقاً يأخذ من أغنيائهم الزكاة، ويفرقها على مستحقيها. وكذلك خلفاؤه

 
صــلى االله -ولهــذا قــال العلمــاء: "يجــب علــى الإمــام أن يبعــث الســعاة لأخــذ الصــدقة؛ ولأن النــبي 

والخلفاء من بعده كانوا يبعثون السـعاة؛ ولأن في النـاس مـن يملـك المـال ولا يعـرف مـا  -عليه وسلم
ة: ، والروضـــ6/167يجـــب عليـــه، ومـــنهم مـــن يبخـــل، فوجـــب أن يبعـــث مـــن يأخـــذ.." (المجمـــوع: 



2/210.( 
 

أمــــا أربــــاب الأمــــوال مــــن أفــــراد الشــــعب، فيجــــب علــــيهم أن يســــاعدوا هــــؤلاء الســــعاة علــــى أداء 
مهمــتهم، ويــؤدوا إلــيهم مــا وجــب علــيهم ولا يكتمــوهم شــيئًا مــن أمــوال زكــاتهم. هــذا مــا أمــر بــه 

 ، وما أمر به أصحابه.-صلى االله عليه وسلم-رسول االله 
 -صـــلى االله عليـــه وســـلم -مـــن الأعـــراب إلى رســـول االله  عـــن جريـــر بـــن عبـــد االله قـــال "جـــاء نـــاس

صــلى االله -فقــالوا: إنِّ أناسًــا مــن المصــدِّقين (جبــاة الصــدقة) يأتوننــا فيظلموننــا ! فقــال رســول االله 
 : (أرضوا مُصدِّقيكم) (رواه مسلم في صحيحه). -عليه وسلم

قــال: (ســيأتيكم  -ســلمصــلى االله عليــه و -أن رســول االله  -رضــي االله عنــه-وعــن جــابر بــن عتيــك 
ركـب مبغضـون، فـإذا أتـوكم فرحبــوا بهـم، وخلـوا بيـنهم وبـين مــا يبتغـون، فـإن عـدلوا فلأنفســهم وإن 
ظلمـــوا فعليهـــا، فـــإن تمـــام زكـــاتكم رضـــاهم، وليـــدعوا لكـــم) (رواه أبـــو داود كمـــا في نيـــل الأوطـــار: 

لى االله عليــــه صــــ-طبـــع العثمانيــــة، وقــــال المنـــاوي في الفــــيض: "لا ريــــب أن المصـــطفى  -4/155
ــا قــط، بــل كانــت ســعاته علــى غايــة مــن تحــرى العــدل؛ كيــف ومــنهم علــىّ  -وســلم

ً
لم يســتعمل ظالم

ـــا! فـــالمعنى: ســـيأتيكم  -صـــلى االله عليـــه وســـلم-وعمـــر ومعـــاذ؟ ومعـــاذ االله أن يـــولي المصـــطفى 
ً
ظالم

المون، عمــالي يطلبــون مــنكم الزكــاة، والــنفس مجبولــة علــى حــب المــال، فتبغضــو�م وتزعمــون أ�ــم ظــ
وليســوا بــذلك، فقولــه: "إن ظلمــوا" مبــني علــى هــذا الــزعم. ويــدل علــى ذلــك لفــظ "إن" الشــرطية، 

 وهي تدل على الفرض والتقدير، لا على الحقيقة.
وقال المظهري: لمـا عـم الحكـم جميـع الأزمنـة قـال: كيفمـا يأخـذون الزكـاة لا تمنعـوهم وإن ظلمـوكم، 

مـــأمورون مـــن جهتـــه، ومخالفـــة الســـلطان تـــؤدي إلى الفتنـــة فـــإن مخـــالفتهم مخالفـــة للســـلطان؛ لأ�ـــم 
 وثورا�ا.

ورد المناوي هذا القول بأن العلة لو كانت هي المخالفـة جـاز كتمـان المـال، لكنـه لم يجـز، لقولـه في 
حــديث: "نكــتم مــن أموالنــا بقــدر مــا يعتــدون؟ قــال: لا "أمــا ســعادة غيرنــا (كــذا ولعــل الصــواب: 



فإغضـــاب ظـــالمهم واجـــب وإرضــاؤه فيمـــا يرومـــه بـــالجور  -عليـــه وســلم صـــلى االله-غــيره) أي النـــبي 
 ).1/475حرام". (انتهى من فيض القدير: 

: إذا أديتُ الزكاة -صلى االله عليه وسلم-: أن رجلاً قال لرسول االله  -رضي االله عنه-وعن أنس 
قـد برئـت منهـا إلى إلى رسولك فقد برئتُ منها إلى االله ورسوله؟ قال: (نعـم إذا أديتهـا إلى رسـولي ف

االله ورســوله، ولــك أجرهــا، وإثمهــا علــى مــن بــدَّلها) (نســبة في المتقــى إلى أحمــد (نيــل الأوطــار المرجــع 
 ).2فقه الزكاة/ -15السابق). (

 
 
 

 فتاوى الصحابة:
 

يعــني بلغــت نصــاب  -وعــن ســهل بــن أبي صــالح عــن أبيــه قــال: "اجتمــع عنــدي نفقــة فيهــا صــدقة 
أبي وقاص، وابـن عمـر، وأبـا هريـرة، وأبـا سـعيد الخـدري أن أقسـمها، أو فسألت سعد بن  -الزكاة 

 أدفعها إلى السلطان؟. فأمروني جميعًا أن أدفعها إلى السلطان، ما اختلف عليَّ منهم أحد".
وفي روايــة: "فقلــت لهــم: هــذا الســلطان يفعــل مــا تــرون (كــان هــذا في عهــد بــني أميــة) فــأدفع إلــيهم 

م فادفعها". (رواها الإمام سعيد بن منصور في مسنده) (كما قال النووي زكاتي؟! فقالوا كلهم: نع
 في المجمع).

مـــا قـــال: (ادفعـــوا صـــدقاتكم إلى مـــن ولاه االله أمـــركم، فمـــن بـــر  -رضـــي االله عنـــه-وعـــن ابـــن عمـــر 
 فلنفسه، ومن أثم فعليها).

الخمـر) قـال النـووي:  وعن قزعة مولى زياد بن أبيه أن ابن عمر قال: (ادفعوها إليهم وإن شربوا بهـا
رواهمــا البيهقــي بإســناد صــحيح أو حســن (هــذه الأحاديــث والآثــار كلهــا ذكرهــا الإمــام النــووي في 

 ).164-6/162"المجموع": 
 وهو على أمواله بالطائف: كيف تصنع في صدقة مالي؟ -وعن المغيرة بن شعبة أنه قال لمولى له 

 لطان.قال: منها ما أتصدق به ومنها ما أدفع إلى الس



 قال: وفيم أنت من ذلك؟! (أنكر عليه أن يفرقها بنفسه).
 فقال: إ�م يشترون بها الأرض ويتزوجون بها النساء !!

أمرنــــا أن نــــدفعها إلــــيهم" (رواه  -صــــلى االله عليــــه وســــلم-فقــــال: ادفعهــــا إلــــيهم؛ فــــإن رســــول االله 
 البيهقي في السنن الكبير) (المرجع السابق).

، وهـــذه الفتـــاوى الحاسمـــة مـــن -صـــلى االله عليـــه وســـلم-عـــن رســـول االله هـــذه الأحاديـــث الصـــريحة 
صحابته الكرام، تجعلنا ندرك، بل نـوقن: أن الأصـل في شـريعة الإسـلام أن تتـولى الحكومـة المسـلمة 
أمر الزكاة فتجبيها من أربابها، وتصرفها على مستحقيها، وأن على الأمة أن تعاون أولياء الأمر في 

 ام، وإرساءً لدعائم الإسلام، وتقوية لبيت مال المسلمين.ذلك، إقراراً للنظ
 
 
 
 
 

 من أسرار هذا التشريع
 

"وربمـــا قـــال قائـــل: إن الشـــأن في الأديـــان أن تـــوقظ الضـــمائر، وتحـــيى القلـــوب، وتضـــع أمـــام أبصـــار 
الناس مثلاً أعلى، ثم تحاول أن تقودهم بزمام الشوق إلى مثوبة االله، أو تسوقهم بسوط الخشية من 

قابــه، تاركــة لأصــحاب الســلطان أن يحــددوا وينظمــوا ويطــالبوا ويعــاقبوا، فهــذا مــن شــأن الســلطة ع
 السياسية، وليس من مهمة التوجيه الديني!

والجواب: أن هذا قد يصح في أديان أخرى، ولكن لا يصح أبدًا في الإسلام، فإنه عقيـدة ونظـام، 
 وخلق وقانون، وقرآن وسلطان.

 الإسلام: شطر منه للدين وشـطر آخـر للـدنيا، وليسـت الحيـاة مقسـومة: ليس الإنسان مشطوراً في
 بعضها لقيصر وبعضها الله. وإنما الحياة كلها والإنسان كله، والكون كله الله الواحد القهار.



جــــاء الإســــلام رســــالة شــــاملة هاديــــة، فجعلــــت مــــن هــــدفها تحريــــر الفــــرد وتكريمــــه، وترقيــــة المجتمــــع 
لحكومـات إلى الحـق والخـير، ودعـوة البشـرية كلهـا إلى االله: أن يعبـدوه وإسعاده، وتوجيـه الشـعوب وا

 ولا يشركوا به شيئًا، ولا يتخذ بعضهم بعضًا أرباباً من دون االله.
وفي هذا الإطـار جـاء نظـام الزكـاة فلـم تجُعـل مـن شـئون الفـرد، بـل مـن وظيفـة الحكومـة الإسـلامية، 

إلى الدولـة لا إلى ضـمائر الأفـراد وحـدها، وذلـك  فوكل الإسلام جبايتها وتوزيعهـا علـى مسـتحقيها
 لجملة أسباب لا يحسن بشريعة الإسلام أن تهملها:

أولاً: إن كثيراً من الأفراد قد تموت ضمائرهم أو يصـيبها السـقم والهـزال فـلا ضـمان للفقـير إذا تـرك 
 حقه لمثل هؤلاء.

فـظ لكرامتـه وصـيانة لمـاء وجهـه ثانياً: في أخذ الفقير حقـه مـن الحكومـة لا مـن الشـخص الغـني، ح
 أن يراق بالسؤال، ورعاية لمشاعره أن يجرحها المن أو الأذى.

ثالثاً: إن ترك هذا الأمر للأفراد يجعل التوزيع فوضى، فقد ينتبه أكثر من غني لإعطاء فقـير واحـد، 
 على حين يغُفل عن آخر، فلا يفطن له أحد، وربما كان أشد فقرًا.

اة لـــيس مقصـــوراً علـــى الأفـــراد مـــن الفقـــراء والمســـاكين وأبنـــاء الســـبيل؛ فمـــن رابعًـــا: إن صـــرف الزكـــ
الجهــات الــتي تُصــرف فيهــا الزكــاة مصــالح عامــة للمســلمين، لا يقــدرها الأفــراد، وإنمــا يقــدرها أولــو 
الأمر وأهل الشورى في الجماعة المسلمة، كإعطاء المؤلفة قلوبهم، وإعداد العـدة والعـدد للجهـاد في 

 وتجهيز الدعاة لتبليغ رسالة الإسلام في العالمين. سبيل االله،
خامسًــا: إن الإســلام ديــن ودولــة، وقــرآن وســلطان. ولا بــد لهــذا الســلطان وتلــك الدولــة مــن مــال 
تقـيم بــه نظامهــا، وتنفـذ بــه مشــروعاتها. ولا بـد لهــذا المــال مـن مــوارد، والزكــاة مـورد هــام دائــم لبيــت 

 ).95-94لة الفقر وكيف عالجها الإسلام" ص المال في الإسلام" (من كتبانا "مشك
 
 
 
 
 



 بيت مال الزكاة
 

ومــن هنــا نعلــم أن الأســاس في النظــام الإســلامي أن يكــون للزكــاة ميزانيــة خاصــة، وحصــيلة قائمــة 
بــذاتها، ينفــق منهــا علــى مصــارفها الخاصــة المحــددة، وهــي مصــارف إنســانية وإســلامية خالصــة، ولا 

.تُضم إلى ميزانية الدولة الع  امة الكبيرة التي تتسع لمشروعات مختلفة، وتُصرف في مصارف شتىَّ
ولقــد أشــارت آيــة مصــارف الزكــاة مــن ســورة التوبــة إلى هــذا المبــدأ حــين قــررت أن العــاملين عليهــا 
يأخذون مرتباتهم منها. فمعنى هذا أن يكون لها ميزانية مستقلة، ينُفق على إدارتهـا منهـا، كمـا بينـا 

كاة. وذلك ما فهمه المسلمون منذ أقدم العصور. فقد جعلوا للزكاة بيت مـال ذلك في مصارف الز 
قائمًا بذاته. إذ قسموا بيوت المال في الدولة الإسـلامية إلى أربعـة أقسـام، فصـلها فقهـاء الحنفيـة في  

 كتبهم.
أولهـــا: بيـــت المـــال الخـــاص بالصـــدقات، وفيـــه مثـــل زكـــاة الأنعـــام الســـائمة، وعشـــور الأراضـــي، ومـــا 

 ذه العاشر من تجار المسلمين المارين عليه.يأخ
 الثاني: بيت المال الخاص بحصيلة الجزية والخراج.

الثالـث: بيـت المـال الخـاص بالغنـائم، والركـاز (عنـد مـن يقـول: إنـه لـيس مـن الزكـاة، ولا يُصـرف في 
 مصارفها).

ومنهـا التركـات الـتي لا الرابع: بيت المال الخاص بالضوائع، وهي الأموال الـتي لا يعُـرف لهـا مالـك، 
وارث لها، أو لها وارث لا يرد عليه كأحد الـزوجين، وديـة المقتـول الـذي لا ولي لـه، واللقطـات الـتي 

، والدر المختار وحاشية رد 69، 2/68، والبدائع: 3/18لم يعُرف لها صاحب (انظر المبسوط: 
 ).60، 2/59المحتار عليه: 

 
 
 
 
 



 نة ومن يلي زكاتهاالأموال الظاهرة والأموال الباط
 

قســـم الفقهـــاء الأمـــوال الـــتي تجـــب فيهـــا الزكـــاة إلى ظـــاهرة وباطنـــة: فالظـــاهرة هـــي الـــتي يمكـــن لغـــير 
مالكها معرفتها وإحصاؤها، وتشمل الحاصلات الزراعية من حبوب وثمار، والثروة الحيوانية من إبل 

 وبقر وغنم.
ارة. واختلفـوا في زكـاة الفطـر، فألحقهـا والأموال الباطنـة هـي النقـود ومـا في حكمهـا، وعـروض التجـ

 بعضهم بالظاهرة وبعضهم بالباطنة.
ــا  -فقــد اتفقــوا  -وهــو المــال الظــاهر  -فأمــا القســم الأول  علــى أن ولايــة جبايتــه وتفريقــه  -تقريبً

علـــى مســـتحقيه لـــولى الأمـــر في المســـلمين، ولـــيس مـــن شـــأن الأفـــراد، ولا يـُــترك لـــذممهم وضـــمائرهم 
كــان يبعــث   -صــلى االله عليــه وســلم-، وهــو الــذي تــواترت الروايــات أن النــبي وتقــديرهم الشخصــي

رســــله وعمالــــه لتحصــــيل الواجــــب علــــيهم فيــــه، وهــــو الــــذي يجُــــبر المســــلمون علــــى أدائــــه للدولــــة، 
). ولهـذا قـال أبـو بكـر في شـأن قبائـل العـرب الـتي 531ويجُاهدون على منعـه (انظـر: الأمـوال: ص

: (واالله لو منعوني  -صلى االله عليه وسلم- كانوا يدفعو�ا لرسول االله أبت أن تدفع إليه الزكاة التي
 عقالاً كانوا يؤدونه لرسول االله لقاتلتهم عليه) وهذا كان في الأموال الظاهرة، وبخاصة الأنعام.

فقـد اتفقـوا علـى أن للإمـام أن  -وهو الأموال الباطنة من نقود وعروض تجـارة  -أما القسم الثاني 
ذها، ويقــوم بتوزيعهــا علــى أهلهــا؛ ولكــن هــل يجــب عليــه ذلــك؟ وهــل لــه أن يجُــبر النــاس يتــولى أخــ

 على دفعها إليه وإلى موظفيه؟ وأن يقاتلهم على ذلك، كما فعل أبو بكر؟
 هذا ما اختلف فيه الفقهاء، وفيما يلي أهم أقوال المذاهب في ولاية الزكاة: 

 رأي الحنفية:
ظـــاهرة إلى الإمـــام، لا إلى المـــلاك، لآيـــة (خُـــذْ مِـــنْ أمْـــوَالهٍِمْ صَـــدَقَةً) فعنـــد الحنفيـــة: ولايـــة الأمـــوال ال

). ولأن أبا بكر طالبهم بالزكاة وقاتلهم عليها. ولأن ما للإمام قبضة بحكم الولاية، 103(التوبة: 
 طبع المنار). -2/643لا يجوز دفعه إلى المولىَّ عليه، كما في ولي اليتيم (انظر: المغني: 



مــوال الباطنـة فهــي مفوضــة إلى أربابهـا، وقــد كانـت في الأصــل للإمــام، ثم تـرك أداؤهــا إلــيهم وأمـا الأ
كمـا سـيأتي   -، حيث رأي المصلحة في ذلك، ووافقه الصحابة -رضي االله عنه-منذ عهد عثمان 

فصار أرباب الأموال كالوكلاء عن الإمام، وإن لم يبُطل ذلـك حقـه في أخـذها. ولهـذا قـالوا: لـو  -
الســلطان مــن أهــل بلــدة أ�ــم لا يــؤدون زكــاة الأمــوال الباطنــة، فإنــه يطــالبهم بهــا، وإلا فــلا، علــم 

 ).2/5لمخالفته الإجماع (حاشية ابن عابدين: 
وأمــوال التجــارة في مواضــعها مــن الأمــوال الباطنــة، فــإذا كانــت منقولــة مــن إقلــيم إلى إقلــيم ومــرّ بهــا 

ووجب دفعها إليه. والعاشر هو من نصبه الإمام على التاجر على العاشر فقد التحقت بالظاهرة، 
الطريق للمسافرين ليأخذ الصدقات وغيرها من التجار المارين بأموالهم عليه. قالوا: وما ورد من ذم 

 ). 42-41العشَّار محمول على الآخذ ظلمًا (المرجع السابق ص
 
 
 

 رأي المالكية:
دل في أخــذها وصــرفها، وإن كــان جــائرًا في غيرهمــا، وقــال المالكيــة: تــدفع الزكــاة وجوبـًـا للإمــام العــ

 سواء أكانت ماشية أم حرثاً أو عينًا (نقدًا) فإن طلبها العدل فادعي إخراجها لم يُصدق.
 وهل الدفع لمثل هذا الإمام واجب أو جائز فقط؟

ذكــر الـــدردير في شـــرحه الكبـــير أنـــه واجـــب. واعترضــه الدســـوقي في حاشـــيته بأنـــه مكـــروه، كمـــا في 
 لتوضيح وغيره.ا

ــا هــو الــدفع إلى العــدل في الأخــذ والصــرف وفي غيرهمــا (الشــرح الكبــير بحاشــية  وإنمــا الواجــب اتفاقً
 ).504-1/503الدسوقي: 

وقـــال القـــرطبي: "إذا كـــان الإمـــام يعـــدل في الأخـــذ والصـــرف، لم يســـغ للمالـــك أن يتـــولى الصـــرف 
نــاض علــى أربابــه، وقــال ابــن الماجشــون: بنفســه في النــاض (النقــد) ولا غــيره، وقــد قيــل: إن زكــاة ال

ذلك إذا كان الصرف للفقراء والمساكين، فإن احتـيج إلى صـرفها لغيرهمـا مـن الأصـناف، فـلا يفـرق 
 ).8/177عليهم إلا الإمام" (تفسير القرطبي: 



 
 
 

 الشافعية:
وعـروض وعند الشافعية: للمالك أن يفرق زكاته بنفسه في الأموال الباطنة، وهي: الذهب والفضة 

 التجارة، وزكاة الفطر (وفيها وجه أ�ا من الأموال الظاهرة).
وأمــا الأمــوال الظــاهرة والغــلات الزراعيــة والمعــادن، ففــي جــواز تفريقهــا بنفســه قــولان، أظهرهمــا وهــو 
الجديـــد: يجـــوز، والقـــديم: لا يجـــوز، بـــل يجـــب صـــرفها إلى الإمـــام إن كـــان عـــادلاً، فـــإن كـــان جـــائرًا 

 يجوز ولا يجب، وأصحهما: يجب الصرف إليه لنفاذ حكمه وعدم انعزاله.فوجهان، أحدهما: 
قالوا: ولو طلـب الإمـام زكـاة الأمـوال الظـاهرة وجـب التسـليم إليـه بـلا خـلاف، بـذلاً للطاعـة، فـإن 
امتنعوا قاتلهم الإمام، وإن أجابوا إلى إخراجها بأنفسهم، فإن لم يطلبها الإمـام ولم يـأت السـاعي، 

 ال ما دام يرجو مجيء الساعي، فإذا أيس فرق بنفسه.أخّرها رب الم
وأما الأموال الباطنة فقال الماوردي: ليس للولاة نظر في زكاتها، وأربابها أحق بها، فإن بذلوها طوعًا 
قبلهـــا الـــوالي، فـــإن علـــم الإمـــام مـــن رجـــل أنـــه لا يؤديهـــا بنفســـه فهـــل لـــه أن يقـــول: إمـــا أن يـــدفع 

 تى أفرِّق؟ فيه وجهان يجريان في المطالبة بالنذور والكفارات.بنفسك، وإما أن تدفع إلىَّ ح
 ).206-2/205قال النووي: "الأصح وجوب هذا القول إزالة للمنكر" (الروضة: 

 
 
 

 الحنابلة:
كمــا قــال في -وعنــد الحنابلــة: لا يجــب دفعهــا إلى الإمــام، ولكــن لــه أخــذها، ولا يختلــف المــذهب 

ز، سـواء أكـان عـادلاً أو غـير عـادل، وسـواء أكانـت مـن الأمـوال أن دفعهـا إلى الإمـام جـائ -المغني
الظاهرة أو الباطنة. ويبرأ بدفعها إليه، سـواء تلفـت في يـد الإمـام أو لم تتلـف، صـرفها في مصـارفها 
أو لم يصــرفها، لمــا جــاء ذلــك عــن الصــحابة. ولأن الإمــام نائــب عــنهم شــرعًا، فــبريء بــدفعها، لمــا 



الإمــام نائـــب عــنهم شـــرعًا، فــبريء بـــدفعها إليــه، كـــولي اليتـــيم إذا  جــاء ذلـــك عــن الصـــحابة. ولأن
 قبضها له، ولا يختلف المذهب أيضًا في أن صاحب المال يجوز أن يفُرقها بنفسه.

وإنما الخلاف في المذهب: أيُّ ذلك أحب وأفضل: أن يفرقها المالك بنفسه، إذا لم يطلبها الإمام، 
 بصرفها في محلها؟ أم يدفعها إلى الإمام العادل ليقوم

 قال ابن قدامة في "المغني":
"يُســـتحب للإنســـان أن يلـــي تفرقـــة الزكـــاة بنفســـه، ليكـــون علـــى يقـــين مـــن وصـــولها إلى مســـتحقها، 
ســـواء أكانـــت مـــن الأمـــوال الظـــاهرة أو الباطنـــة. قـــال الإمـــام أحمـــد: أعجـــب إلى أن يخرجهـــا، وإن 

 دفعها إلى السلطان فهو جائز.
 سعيد بن جبير وميمون بن مِهران: يضعها رب المال في موضعها.وقال الحسن ومكحول و 

 وقال الثوري: احلف لهم واكذبهم ولا تعطهم شيئًا إذا لم يضعوها مواضعها، وقال: لا تعطهم.
 وقال عطاء: أعطهم إذا وضعوها مواضعها. فمفهومه: أنه لا يعطيهم إذا لم يكونوا كذلك.

 ولاة لا يعدلون فضعها في أهل الحاجة من أهلها.وقال الشعبي وأبو جعفر. إذا رأيت ال
 (ويلاحظ أن هذه الأقوال في الولاة الجائرين فلا تؤيد ما قاله صاحب المغني).

قــال: وقـــد روى عـــن أحمــد أنـــه قـــال: أمــا صـــدقة الأرض فيعجبـــني دفعهــا إلى الســـلطان، وأمـــا زكـــاة 
 .فلا بأس أن يضعها في الفقراء والمساكين -كالمواشي  -الأموال 

فظاهر هذا: أنه استحب دفع العُشر خاصـة إلى الأئمـة، وذلـك لأن العُشـر قـد ذهـب قـوم إلى أنـه 
 مؤونة الأرض، فهو كالخراج، يتولاه الأئمة، بخلاف سائر الزكاة.

 قال: والذي رأيت في الجامع قال: أما صدقة الفطر فيعجبني دفعها إلى السلطان.
قيل لابن عمر: إ�م يقلدون بهـا الكـلاب ويشـربون بهـا  -د يعني الإمام أحم -ثم قال أبو عبد االله 

 الخمور؟! قال: ادفعها إليهم.
وقـــال ابـــن أبي موســـى وأبـــو الخطـــاب: دفـــع الزكـــاة إلى الإمـــام العـــادل أفضـــل، وهـــو قـــول أصـــحاب 

 الشافعي.



ثم ذكــر ابــن قدامــة قــول مــن يوجــب دفعهــا إلى الإمــام في كــل الأمــوال، وقــول مــن يوجــب ذلــك في 
وال الظـــاهرة كمالـــك وأبي حنيفـــة وأبي عبيـــد، مســـتدلين بمـــا ذكرنـــاه مـــن قبـــل بآيـــة: (خُـــذْ مِـــنْ الأمـــ

 إلخ.…). ومقاتلة أبي بكر والصحابة عليها103أمْوَالهِِمْ) (التوبة: 
ورد عليهم بقوله: ولنا على جواز دفعها بنفسه أنه دفع الحق إلى مسـتحقه الجـائز تصـرفه، فـأجزأه، 

 غريمه، وكزكاة الأموال الباطنة، ولأنه أحد نوعي الزكاة، فأشبه النوع الأخر، كما لو دفع الدين إلى
والآية تدل على أن للإمام أخـذها، ولا خـلاف فيـه، ومطالبـة أبي بكـر بهـا؛ لكـو�م لم يؤدوهـا إلى 
أهلها، ولو أدوها إلى أهلهـا لم يقـاتلهم عليهـا؛ لأن ذلـك مختلـف في إجزائـه، فـلا تجـوز المقاتلـة مـن 

له، وإنما يطالب الإمام بحكم الولاية والنيابة عن مستحقيها فإذا دفعها إلـيهم جـاز؛ لأ�ـم أهـل أج
 رشد، بخلاف اليتيم.

وأما وجه فضيلة دفعها بنفسه، فلأنـه إيصـال الحـق إلى مسـتحقيه، مـع تـوفير أجـر العمالـة، وصـيانة 
مــع إعطائهــا لــلأولى مــن  حقهــم مــن خطــر الخيانــة، ومباشــرة تفــريج كربــة مســتحقها، وإغنائــه بهــا،

 محاويج أقاربه وذوي رحمه، وصلة رحمه بها، فكان أفضل، كما لو لم يكن آخذها من أهل العدل.
 قال ابن قدامة: فإن قيل: فالكلام في الإمام العادل؛ إذ الخيانة مأمونة في حقه.
ة، ثم ربمـا لا يصـل قلنا: الإمام لا يتولى ذلك بنفسه، بـل يفوضـه إلى سـعاته، ولا تـؤمن مـنهم الخيانـ

شــيء منهــا. وهــم أحــق النــاس بصــلته  -الــذي قــد علمــه المالــك مــن أهلــه وجيرانــه  -إلى المســتحق 
 طبع المنار (الثالثة). -644-2/641وصدقته ومواساته (انظر: المغني: 

 
 
 

 رأي الزيدية:
يهـا مـع وجـود الإمـام وعند الزيدية: أن ولاية الزكاة إلى الإمام ظاهرة وباطنة، ولا ولايـة لـرب المـال ف

العادل. وفسروا الظاهرة بزكاة المواشي والثمار ومثلها الفطرة والخراج والخمس ونحوها. والباطنة زكاة 
 النقدين وما في حكمها كالسبائك وأموال التجارة. وهذا بشرط مطالبته بها.



-غنيـائهم ونحـوه، وببعثـه ). وبحديث: تؤخذ مـن أ103واستدلوا بآية: (خُذْ مِنْ أمْوَالهِِمْ) (التوبة: 
للسعاة. وبفعل الخلفاء. وهذا بخلاف الكفَّارات والنذور والمظالم فـلا ولايـة  -صلى االله عليه وسلم

 للإمام عليها، وإنما هي من شأن الأفراد، إلا أن يتقاعدوا عن إخراجها فيلزمهم الإمام بذلك.
الكفَّارات ونحوهـا فإ�ـا وجبـت بسـبب  والفرق: أن الزكاة ونحوها وجبت بإيجاب االله تعالى. بخلاف

 من المكلف.
وإذا ثبت أن أمر الزكاة إلى الإمام، فمن أخرج زكاته إلى غير الإمام بعد أن وقع الطلب من الإمـام 
لم يجزه التي أخرجها ولزمه إعادته، ولو كان حال الإخراج جاهلاً بأن أمرهـا إلى الإمـام أو بمطالبتـه 

 يكون عذراً في الإخلال به. بها؛ لأن جهله بالواجب لا
واعترض بعضهم بأن الذي لا يعُذر بجهلـه هـو الواجـب المجمـع عليـه أمـا المختلـف فيـه فالجهـل فيـه  
كالاجتهاد، له وجه. وفي كون ولاية الزكاة إلى الإمـام في الأمـوال كلهـا خـلاف، ومقتضـى هـذا أن 

 تجزئه مع الجهل بالحكم.
ا هـو عـدم الطلـب مـن الإمـام، فأمـا مـع مطالبتـه فأمرهـا إليـه ورد على هذا بأن الخـلاف المـذكور إنمـ

 ).529-1/527بالإجماع، وتسليمها إليه لازم (شرح الأزهار وحواشيه: 
فــإن لم يكــن في الزمــان إمــام، أو كــان موجــودًا، لكــن رب المــال في غــير جهــة ولايتــه، فرَّقهــا المالــك 

  - المرشد كالصبي والمجنون ومن في حكمهما المرشد في مستحقها (والمرشد هو البالغ العاقل) وغير
 ).535-1/534يخرجها وليه بالنية (شرح الأزهار:  -كالمغمي عليه والمفقود 

 
 
 

 رأي الإباضية:
إلى الإمام، ولا يقسم غني زكاته بنفسه، وإن  -إذا كان الإمام ظاهرًا  -وعند الإباضية: أمر الزكاة 

 تفريقها، كذلك نائب الإمام وعامله.فعل أعادها، وتجزئه إن أمره الإمام ب
وعندهم قول بإجزائها إذا أعطاها بغير أمـر الإمـام وأجـاز فعلـه، وقـول آخـر بأ�ـا تجزئـه مطلقًـا، إلا 

 إن طالبه بها، فإنه يعيدها له، ولو طالبه بعد علمه بأنه قد أعطاها.



مـن زوجتـه، فلـولا جـواز طلب الزكـاة  -رضي االله عنه-واستدل لهذا القول الأخير بأن ابن مسعود 
 إعطائها إذا أعطيت بغير إذن الإمام لم يطلبها.

، فإنما امتنعت مخافـة ألا يجـوز للمـرأة -صلى االله عليه وسلم-وأما قولها: لا، حتى أسأل رسول االله 
 أن تعطي زوجها وبنيها زكاتها.

منعــوني عقــالاً   : (واالله لــو -رضــي االله عنــه-واســتدل مــن أوجــب إعطاءهــا للإمــام بقــول أبي بكــر 
لقــاتلتهم عليــه). فأبــاح قتــالهم بــل اعتقــده  -صــلى االله عليــه وســلم-كــانوا يؤدونــه إلى رســول االله 

فريضـــة واجبـــة علـــى مـــنعهم الزكـــاة منـــه، فشـــمل مـــا لـــو منعوهـــا لكـــو�م قـــد أعطوهـــا في أهلهـــا، أو 
اراً لهـا، وهـو الواقـع لكـو�م أرادوا أن يعطوهـا لأهلهـا بأنفسـهم، أو لكـو�م لا يعطو�ـا مطلقًـا، إنكـ

في نفـــس الأمـــر إذ قـــالوا: لا نجعـــل في أموالنـــا شـــركاء، وارتـــدوا، والعـــبرة بعمـــوم اللفـــظ لا بخصـــوص 
 ).138-2/137سببه، ولفظه هنا علق فيه القتال على المنع عمومًا (شرح النيل: 

 
 
 

 رأي الشعبي والباقر وأبي رزين والأوزاعي:
وأبــو رزيــن، والأوزاعــي؛ لأن  -البــاقر  -، ومحمــد بــن علــي وممــن قــال بــدفعها إلى الإمــام: الشــعبي

الإمام أعلم بمصارفها، ودفعها إليـه يبرئـه ظـاهرًا وباطنـًا، ودفعـه إلى الفقـير لا يبرئـه باطنـًا؛ لاحتمـال 
أن يكون غير مستحق لها، ولأنه يخرج من الخلاف، وتزول عنه التهمة. وكان ابن عمر يدفع زكاته 

بن الزبير، أو نجـدة الحـروري، وقـد روى عـن سـهيل عـن أبي صـالح قـال: أتيـتُ لمن جاءه من سعاة ا
سعد بـن أبي وقـاص فقلـت: عنـدي مـال، وأريـد أن أخـرج زكاتـه، وهـؤلاء القـوم علـى مـا تـرى، فمـا 
تــأمرني؟ فقــال: ادفعهــا إلــيهم. فأتيــت ابــن عمــر، فقــال مثــل ذلــك، فأتيــت أبــا هريــرة، فقــال مثــل 

(انظر: المغني:  -رضي االله عنها-مثل ذلك. ويروى نحوه عن عائشة  ذلك، فأتيت أبا سعيد فقال
 طبع المنار (الثالثة). -2/642-643
 
 



 
 موازنة وترجيح:

 
قبـل أن أرجـح وأختـار مـا أراه بعـد هـذه النقـول مـن الأقـوال والمـذاهب، أود أن أشـير إلى أن فقهــاء 

 فقين على أمرين أساسيين:كالمت  -رغم اختلافهم على تفصيلات كثيرة  -المذاهب جميعًا 
الأول: أن من حق الإمام أن يطالـب الرعيـة بالزكـاة. في أي نـوع مـن أنـواع المـال، ظـاهر أو بـاطن، 
وخاصــة إذا علــم مــن حــال أهــل بلــد أ�ــم يتهــاونون في إيتــاء الزكــاة، كمــا أمــر االله، وهــذا مــا أكــده 

 علماء الحنفية.
ر الزكـاة إلى الإمـام إنمـا هـو مـع عـدم الطلـب منـه، ولهذا قال بعض الفقهاء: إن الخلاف في كون أم

 ).1/529فأما مع مطالبته، فأمرها إليه بالإجماع (انظر: شرح الأزهار: 
وحــتى لــو قلنــا بثبــوت الخــلاف، فــإن مطالبتــه وإلزامــه بهــا ترفــع الخــلاف، لأن حكــم الإمــام في أمــر 

 ).2/190ر: اجتهادي وتبنيه له يرفع الخلاف فيه كقضاء القاضي (انظر: البح
الثــاني: وهــذا أمــر قطعــي لا ريــب فيــه ولا خــلاف: أن الإمــام أو ولي الأمــر إذا أهمــل أمــر الزكــاة ولم 
يطالب بها، لم تسقط التبعة عن أرباب المـال، بـل تبقـى في أعنـاقهم، ولا تطيـب لهـم بحـال، ويجـب 

لو اجترأ حـاكم مـا أن عليهم أداؤها بأنفسهم إلى مستحقيها؛ لأنه عبادة وفريضة دينية لازمة، بل 
لكـــان قولــه بـــاطلاً  -في الأمــوال المجمـــع عليهــا  -يقــول: قــد أعفيـــتكم منهــا، أو أســـقطتها عــنكم 

 وكلامه هدراً، وظل كل مسلم مسئولاً عن إخراجها إلى أهلها.
وإذا ثبتت هاتان الحقيقتان باتفاق، فقد بقي هنا أمر اختلفوا فيه؛ وهو ما يتعلق بالأموال الباطنة، 

 ل ولايتها إلى الإمام أم إلى الأفراد.وه
ــــة الشــــرعية، الــــتي جعلــــت الزكــــاة مــــن شــــئون الإمــــام أو الحكومــــة  والــــذي أراه أن النصــــوص والأدل

مـتى وجـدت  -المسلمة، لم تفرق بين مال ظاهر ومال باطن، وأن الواجب على الحكومة المسـلمة 
 تلـك الفريضـة، كمـا يتبـين ذلـك فيمـا أن تتولى أمر الزكـاة، تحصـيلاً وتوزيعًـا. هـذا هـو الأصـل في -

 يلي:



ـَـا الصَّــدَقاَتُ) (التوبــة:  ). "دلــت هــذه الآيــة علــى 60( أ ) قــال الإمــام الــرازي في تفســيره لآيــة: (إِنمَّ
 -تعــالى-أن هــذه الزكــاة يتــولى أخــذها وتفرقتهــا الإمــام ومَــن يلــي مــن قِبَلــه، والــدليل عليــه: أن االله 

ك يـدل علـى أنـه لا بـد في أداء هـذه الزكـوات مـن عامـل، والعامـل جعل للعاملين سهمًا فيها، وذلـ
هــو الــذي نصــبه الإمــام لأخــذ الزكــوات، فــدل هــذا الــنص علــى أن الإمــام هــو الــذي يأخــذ هــذه 

). فـالقول بـأن 103الزكوات، وتأكـد هـذا الـنص بقولـه تعـالى: (خُـذْ مِـنْ أمْـوَالهِِمْ صَـدَقَةً) (التوبـة: 
ة الأمــوال الباطنــة بنفســه إنمــا يعُــرف بــدليل آخــر. ويمكــن أن يتُمســك في المالــك يجــوز لــه إخــراج زكــا

ــائِلِ وَالْمَحْـرُومِ) (الــذاريات:  ). فــإذا كــان ذلــك الحــق 19إثباتـه بقولــه تعــالى: (وَفيِ أمْــوَالهِِمْ حَــقٌّ لِّلسَّ
 ).16/114حقًا للسائل والمحروم، وجب أن يجوز دفعه إليه ابتداء" (التفسير الكبير للرازي: 

على أن هذه الآية التي ذكرها الرازي لا تصلح مُتَمَسَّكًا؛ لأن حق السـائل والمحـروم ثابـت أيضًـا في 
الأموال الظاهرة بلا شك، ومع ذلك دلت الدلائل على أ�ا من شأن الإمام لا من شئون الأفراد،  

 كما بين هو نفسه.
ن ظاهر قوله تعالى: (خّذْ مِنْ أمْوَالهِِمْ ( ب ) وقال المحقق الحنفي الشهير كمال الدين بن الهمام: إ

الآيــة، يوجــب حــق أخــذ الزكــاة مطلقًــا للإمــام (يعــني: في الأمــوال الظــاهرة والباطنــة). … صَــدَقَةً) 
والخليفتان من بعـده. فلمـا ولى عثمـان، وظهـر  -صلى االله عليه وسلم-وعلى هذا كان رسول االله 

س مسـتور أمـوالهم، ففـوض الـدفع إلى المـلاك نيابـة عنـه، تغير الناس، كره أن يفتش السعاة على النا
ولم يختلف الصحابة عليه في ذلك. وهذا لا يُسقط طلب الإمام أصلاً. ولذا لـو علـم أن أهـل بلـد 

 طبع بولاق). -1/487لا يؤدون زكاتهم طالبهم بها (فتح القدير لابن الهمام: 
ان يأخـذ الزكـاة مـن الأمـوال كلهـا، ظـاهرة كـ  -صلى االله عليه وسـلم-(جـ) ومما يدل على أن النبي 

بعــث عمــر  -صــلى االله عليــه وســلم-أو باطنــة: مــا رواه أبــو عبيــد والترمــذي والــدارقطني: أن النــبي 
ســـاعيًا علـــى الصـــدقة، فـــأتى العبـــاس يســـأله صـــدقة مالـــه. فقـــال: قـــد عجلـــتُ لرســـول االله صـــدقة 

(صدق عمي؛ قد تعجلنـا منـه صـدقة  فقال: -صلى االله عليه وسلم-سنتين، فرفعه عمر إلى النبي 
، والحـــديث قـــد ورد مـــن عـــدة طـــرق لم تخـــل مـــن ضـــعف ولكـــن يقـــوي 599ســـنتين) (الأمـــوال ص



، وقــد اســتدل الفقهــاء بالحــديث علــى جــواز تعجيــل 3/214بعضــها بعضًــا. انظــر فــتح البــاري: 
 الزكاة).

 والمعروف أن العباس كان تاجرًا، ولم يكن ماله زرعًا وماشية.
بعـث سـعاته لجمـع الزكـاة  -صـلى االله عليـه وسـلم-ورد حديث مشابه لذلك: أن النبي  ( د ) وقد

فقال بعض اللامزين: منع ابن جميل، وخالد بن الوليد، والعباس بن عبـد المطلـب، فخطـب رسـول 
فكذب عـن اثنـين: عـن العبـاس وخالـد، وصـدق علـى ابـن جميـل وممـا  -صلى االله عليه وسلم-االله 

خالدًا؛ إن خالدًا احتبس أدراعه وأعتُده في سبيل االله. وأما العباس عم رسول  قاله: (إ�م يظلمون
فهــــي عليــــه ومثلهــــا معهــــا) وفي روايــــة: (فهــــي علــــى ومثلهــــا معهــــا)  -صــــلى االله عليــــه وســــلم-االله 

 ).4/149نيل الأوطار:  -، والحديث رواه أحمد والشيخان 593-592(الأموال ص
قـال:  -صـلى االله عليـه وسـلم-غـيره مـن حـديث علـيّ أن النـبي (هـ) يؤيد ذلـك مـا رواه أبـو داود و 

، 2/188(هــاتوا ربــع العشــور، مـــن كــل أربعــين درهمـًـا درهـــم) .. الحــديث (انظــر: معــالم الســـنن: 
 وتعليق ابن القيم على هذا الحديث في تهذيب سنن أبي داود. مع المصدر نفسه). 189

 وإعطائها للإمام.فقوله: (هاتوا) يدل على طلب الزكاة من النقود، 
( و ) وقــد وردت الروايــات الكثــيرة: أن أبــا بكــر وعمــر وعثمــان وابــن مســعود ومعاويــة وعمــر بــن 
عبــد العزيــز وغــيرهم، كــانوا يأخــذون الزكــاة مــن العطــاء، وهــي رواتــب الجنــود ومــن في حكمهــم مــن 

 المرتبين في الديوان.
سـأله: هـل لـك مـال؟ فـإن قـال: نعـم، إذا أعطـى إنسـاناً العطـاء،  -رضـي االله عنـه-كان أبـو بكـر 

 زكَّى ماله من عطائه، وإلا سلم له عطاءه.
وكان ابن مسعود يزكي أعطياتهم من كل ألف خمسة وعشرين (إذ كان مذهبه عـدم اشـتراط الحـول 

 في المال المستفاد)، كما بينا ذلك من قبل.
ثم يأخــذ الزكــاة مــن وكــان عمــر إذا خــرج العطــاء جمــع أمــوال التجــار، فحســب عاجلهــا وآجلهــا، 

 ).4/44الشاهد والغائب (مصنف ابن أبي شيبة: 



أقـبض عطــائي سـألني: هــل  -رضـي االله عنــه-وعـن قدامـة قــال: كنـت إذا جئــت عثمـان بــن عفـان 
عندك من مال وجبت فيه الزكاة؟ فـإن قلـت: نعـم، أخـذ مـن عطـائي زكـاة ذلـك المـال، وإن قلـت: 

 طبع بولاق (الأولى). - 2/14لا، دفع إلىَّ عطائي (الأم للشافعي: 
في وجوب  -رضي االله عنهم-( ز ) كما أن الفتاوى التي رويت عن ابن عمر وغيره من الصحابة 

 دفع الزكاة إلى الأمراء وإن ظلموا، لم تفرق بين مال ظاهر ومال باطن.
 
 
 

 رأي أبي عبيد ومناقشته:
الســنة العمليــة؛ إذ لم يصــلنا نقــل وقــد ذكــر بعــض العلمــاء دلــيلاً فــرَّق بــه بــين المــالين: وذلــك هــو 

بعــث عمالــه ليأخــذوا حصــة  -صــلى االله عليــه وســلم-متــواتر أو مشــهور، يــدل علــى أن الرســول 
بيـــت المـــال مـــن هـــذه الأمـــوال نقـــودًا كانـــت أو عـــروض تجـــارة، ويرســـلوا بهـــا إليـــه، أو يوزعوهـــا علـــى 

 المستحقين بتفويض منه، كما صنع في الأموال الظاهرة الأخرى.
ذهب من ذهب من الأئمة إلى جواز دفع صـدقة هـذا المـال البـاطن إلى السـلطان أو تفريقهـا  ولهذا

بنفسه، بشرط أن يتقي االله ويضعها مواضعها، ولا يحابي بهـا أحـدًا، أي الأمـرين فعلـه صـاحبه كـان 
 مؤدياً للفرض الذي عليه.

والعـــراق وغـــيرهم في قـــال أبـــو عبيـــد: "وهـــذا عنـــدنا هـــو قـــول أهـــل الســـنة والعلـــم مـــن أهـــل الحجـــاز 
 الصامت (الذهب والفضة والعروض) لأن المسلمين مؤتمنون عليه، كما ائتمنوا على الصلاة.

"وأمــا المواشــي والحــب والثمــار فــلا يليهــا إلا الأئمــة. ولــيس لربهــا أن يغيبهــا عــنهم، وإن هــو فرَّقهــا 
 لك السنة والآثار.ووضعها مواضعها فليست قاضية عنه، وعليه إعادتها إليهم؛ فرَّقت بين ذ

"ألا ترى أن أبا بكر الصديق إنما قاتل أهل الردَّة في المهاجرين والأنصار على منع صدقة المواشي، 
 ).573ولم يفعل ذلك في الذهب والفضة"؟ (الأموال ص

ثم ذكر أبو عبيد جملة آثار استدل بها على أن الأفراد هـم الـذين يتولـون إخـراج زكـاة مـالهم البـاطن 
 .بأنفسهم



والمتأمــل في هــذه الآثــار الــتي ذكرهــا أبــو عبيــد في جــواز تفريــق الشــخص زكــاة مالــه البــاطن بنفســه 
وعدم دفعها إلى السلطان، يجدها في الحقيقة استثناء من الأصل، دفعهم إلى الإفتاء به ما رأوا من 

بعد الفـتن  انحراف بعض الحكام عن سنة الرسول وخلفائه الراشدين، ولهذا لم يظهر هذا القول إلا
 -السياســية الــتي خــيم ظلامهــا علــى المجتمــع الإســلامي، منــذ عملــت الدســائس اليهوديــة عملهــا 

 حتى قتُل عثمان رضي االله عنه. -بقيادة ابن سبأ وأمثاله 
ومـا بعـدها). "كانـت الصـدقة  567فقد روى أبو عبيد بسـنده عـن ابـن سـيرين قـال (الأمـوال ص

أو مَن أمر به، وإلى أبي بكر أو من أمر  -صلى االله عليه وسلم-إلى النبي  -أو قال تدفع  -ترفع 
به، وإلى عمر أو مـن أمـر بـه، وإلى عثمـان أو مـن أمـر بـه، فلمـا قتُـِل عثمـان اختلفـوا: فكـان مـنهم 

 مَن يدفعها، ومنهم من يقسمها، وكان ممن يدفعها إليهم ابن عمر".
الصـلاة فادفعوهـا إلـيهم). وبعـض الروايـات وهذا هو المشهور عن ابن عمر الـذي قـال: (مـا أقـاموا 

عنــه لم تقيــد بهــذا القيــد، بــل قــال لمــن اســتفتاه في زكاتــه: (ادفعهــا إلى الأمــراء وإن توزعــوا بهــا لحــوم 
 الكلاب على موائدهم)، وقال لآخر: (ادفعها إليهم. وإن اتخذوا بها ثياباً وطيبًا).

ل: ضـعوها في مواضـعها (المرجـع السـابق). ولكن بعض الروايات أفـاد أنـه رجـع عـن قولـه هـذا، وقـا
وناقشــه صــديق لــه فقــال: مــا تــرى في الزكــاة؟ فــإن هــؤلاء لا يضــعو�ا مواضــعها؟ فقــال ابــن عمــر: 
ادفعهــا إلــيهم. فقــال الرجــل: أرأيــت لــو أخــروا الصــلاة عــن وقتهــا؛ أكنــت تصــلي معهــم؟ قــال: لا. 

علينـا لـبَّس االله علـيهم)! (المرجـع نفسـه). قال: فهل الصلاة إلا مثل الزكاة؟ فقال ابن عمر: لبّسوا 
 وهذا يعُد تسليمًا بوجهة نظر الرجل.

وكــــذلك جــــاء عــــن إبــــراهيم النخفــــي والحســــن البصــــري قــــالا: "ضــــعها مواضــــعها واخفهــــا" (نفــــس 
 المرجع). أي عن الولاة.

وعن ميمـون بـن مهـران قـال: اجعلهـا صـرراً، ثم اجعلهـا فـيمن تعـرف، ولا يـأتي عليـك الشـهر حـتى 
 تفرقها.

وعن أبي يحيى الكندي قال: سألت سعيد بن جبير عن الزكاة، فقال: ادفعها إلى ولاة الأمر. فلمـا 
قام سعيد تبعته، فقلت: إنـك أمـرتني أن أدفعهـا إلى ولاة الأمـر، وهـم يصـنعون بهـا كـذا، ويصـنعون 



برك (الأموال بها كذا !! فقال: ضعها حيث أمرك االله. سألتني على رؤوس الأشهاد، فلم أكن لأخ
 المرجع السباق). -

قد دلت على ما قلناه: أ�ا صدرت إبان  -وهي التي استند إليها أبو عبيد-فهذه الآثار والفتاوى 
سـخط الضـمير الإسـلامي علـى بعـض ولاة الحكـم الأمــوي، وانحـراف كثـير مـنهم عـن الـنهج الــذي 

 جربه الناس في عهد الراشدين.
لم  -صـلى االله عليـه وسـلم-لمـالين في السـنة النبويـة، وأن الرسـول على أنه إذا صحت التفرقـة بـين ا

فــإن ذلــك كــان  -كمــا يســمى   -يكــن يرســل ســعاته لأخــذ الزكــاة مــن المــال البــاطن أو الصــامت 
 لسببين:

بدافع الإيمان والرغبة  -صلى االله عليه وسلم-أن الناس كانوا يأتون بها طائعين إلى رسول االله  -1
 اءً الله تعالى.في أداء الواجب إرض

وأن حصر هذا النوع من المال كان غير ممكن إلا لأصـحابه، فتركـت زكاتـه وإخراجهـا لـذممهم  -2
 وضمائرهم التي أحياها الإسلام.

. أمــا في خلافـة عمــر بــن  -رضــي االله عنـه-وكـذلك اســتمر الأمـر في عهــد الخليفـة الأول أبي بكــر 
قتضـــاه ذلـــك أن يـــنظم الشـــئون الماليـــة، ويـــدوِّن الخطـــاب، فقـــد اتســـعت رقعـــة الدولـــة الإســـلامية، وا

الــدواوين، ويقــيم نظامًــا رائعًــا للتكافــل الاجتمــاعي، حــتى فــرض لكــل مولــود في المجتمــع الإســلامي 
 -ولا شـك  -راتبًا. وحتى شمـل ذلـك التكافـل أهـل الذمـة مـع المسـلمين، ومثـل هـذا النظـام يحتـاج 

 إلى تمويل ضخم، وموارد غزيرة.
يكلف عماله أن يجمعوا الزكاة من الأموال كلها ظاهرة  -رضي االله عنه-أينا عمر فلا عجب إذا ر 

وباطنــــة، ولا يتركوهــــا في الباطنــــة لأصــــحابها يقــــدمو�ا بأيــــديهم مختــــارين. وكــــل هــــذا تعزيــــز لميزانيــــة 
 التكافل، وتقوية لبيت مال المسلمين.

ا سمـــوا بـــذلك؛ لأ�ـــم كـــانوا وضـــع عمـــر لـــذلك نظـــام المحصـــلين المعـــروفين باســـم "العاشـــرين". وإنمـــ
يأخذون العُشر من تجار أهـل الحـرب (مثلمـا كـانوا يأخـذون مـن تجـار المسـلمين) ويأخـذون نصـف 
العُشر من تجار أهل الذمة (وفق ما صالحهم عليـه عمـر) ويأخـذون ربـع العُشـر مـن تجـار المسـلمين 



 531نظـر: الأمـوال ص(وهو مقدار الواجب في زكاة التجـارة). وذلـك وفـق تعليمـات عمـر لهـم (ا
 وما بعدها). فأخذهم يدور على "العُشر" ونصفه وربعه.

رفقًـــا بأصـــحاب الأمـــوال الباطنـــة الـــذين بعـــدت  -رضـــي االله عنـــه-واعتـــبر العلمـــاء عمـــل الفـــاروق 
ديــارهم عــن حاضــرة الخلافــة الإســلامية؛ إذ يشــق علــيهم أن يحملــوا زكــاة أمــوالهم إلى دار الخلافــة، 

 لجمعها. فأقام لهم العاشرين
وقد استمرت الزكاة تجُمع بواسطة الإمام ونوابه من الأموال الظاهرة والباطنـة، وإن اختلفـت طريقـة 

وخليفته أبي بكر، وبالنظر للأموال الباطنة، لاتساع  -صلى االله عليه وسلم-عمر عن طريقة النبي 
 رقعة الدولة.

يــت المــال مــن الفــيء والغنــائم كانــت مــوارد ب  -رضــي االله عنــه-فلمــا جــاء عهــد عثمــان بــن عفــان 
والخــراج والجزيــة والعشــور والصــدقات قــد بلغــت أرقامًــا هائلــة، بعــد مــا أفــاء االله علــيهم مــن الفتــوح، 
وأفـــاض علـــيهم مـــن الثـــروات، فـــرأى عثمـــان أن يجمـــع الزكـــاة مـــن الأمـــوال الظـــاهرة فحســـب، وأمـــا 

زكاتهـــا بأنفســـهم، ثقـــة منـــه  -م تحـــت مســـئوليته -الأمـــوال الباطنـــة فيـــدع أمرهـــا إلى أربابهـــا يـــؤدون 
ـــنهم، وإشـــفاقاً علـــيهم مـــن عنـــت التحصـــيل والتفتـــيش، وتـــوفيراً لنفقـــات الجبايـــة  بأمانـــة النـــاس ودي

إلى إهمال كثير  -فيما بعد  -، وإن أدى ذلك -رضي االله عنه-والتوزيع. وكان ذلك اجتهادًا منه 
 يقينهم. من الناس للزكاة في أموالهم الباطنة، لما رقّ دينهم، وقلَّ 

وقد فسَّر بعض الفقهاء ذلك بأن أمير المؤمنين عثمان أناب عنه أصحاب الأموال الباطنة في أداء 
 زكاتها. وفي هذا يقول الكاساني في "البدائع": 

إلى زمـن  -رضـي االله عنهمـا-وأبـو بكـر وعمـر  -صلى االله عليـه وسـلم-"كان يأخذها رسول االله 
الأمـــوال في زمانـــه رأي المصـــلحة في أن يفـــوِّض الأداء إلى  فلمـــا كثـــرت -رضـــي االله عنـــه-عثمـــان 

أربابها، بإجماع الصحابة، فصـار أربـاب الأمـوال كـالوكلاء عـن الإمـام. ألا تـرى أنـه قـال: (مـن كـان 
عليــه ديــن فليــؤده وليــزك مــا بقــي مــن مالــه) فهــذا توكيــل لأربــاب الأمــوال بــإخراج الزكــاة، فــلا يبطــل 

نا: إن الإمـــام إذا علـــم مـــن أهـــل بلـــد أ�ـــم يتركـــون أداء الزكـــاة فإنـــه حـــق الإمـــام. لهـــذا قـــال أصـــحاب
 ).2/7يطالبهم بها" (بدائع الصنائع: 



ومــن هـــذا يتبـــين أن الأصـــل العـــام هـــو: أن الإمـــام هــو الـــذي يجمـــع الزكـــوات مـــن الأمـــوال الظـــاهرة 
أمـوال بيــت والأمـوال الباطنـة، وأنــه لمـا صـعب جمعهــا مـن الأمـوال الباطنــة في عهـد عثمـان، وكانــت 

المــال بكــل أقســامه مكدســة فيــه تركهــا لأربابهــا يؤدو�ــا بالنيابــة عنــه، فــإذا أخلــوا بواجــب النيابــة ولم 
 يؤدوا حق االله في مالهم، تولى الإمام الجمع بنفسه، كما هو الأصل.

 
 
 
 
 

 من يتولى أمر الزكاة في عصرنا؟
 

د الرحمن حسـن، ومحمـد أبـو زهـرة تعرض لهذه المسألة شيوخنا الأجلاء: عبد الوهاب خلاف، وعب
، الــــتي نظمتهــــا الجامعــــة 1982وذلــــك في محاضــــرتهم عــــن الزكــــاة بدمشــــق ســــنة  -رحمهــــم االله  -

 العربية. قالوا:
 قد تعين الآن أن يتولى ولي الأمر جمع الزكاة من كل الأموال الظاهرة والباطنة، لسببين:

اهرهــا وباطنهــا؛ فلــم يقومــوا بحــق الوكالــة الــتي أولهمــا: أن النــاس تركــوا أداء الزكــاة في كــل الأمــوال ظ
أعطاها لهم الإمام عثمـان بـن عفـان ومـن جـاء بعـده مـن الأمـراء والـولاة، وقـد قـرر الفقهـاء أن ولي 
الأمر إن علم أن أهل جهة لا يـؤدون الزكـاة، أخـذها مـنهم قهـرًا، لا فـرق في ذلـك بـين مـال بـاطن 

 وجب الأخذ بالأصل، والسير على ما قرره الفقهاء.ومال ظاهر، وعلى ذلك فقد زالت الوكالة، و 
ثانيهمـــا: أن الأمـــوال صـــارت كلهـــا ظـــاهرة تقريبًـــا؛ فـــالمنقولات التجاريـــة تحصـــى كـــل عـــام إيراداتهـــا، 
ولكل تاجر صغير أو كبير سجل تجاري تحصى فيـه أموالـه، وتعـرف فيـه الخسـارة والأربـاح، فـالطرق 

ئب الحكومة تعـرف أيضًـا لتفـرض علـى رأس المـال وعليهـا التي تعرف بها الأرباح لتفرض عليها ضرا
فريضــة الزكــاة، الــتي هــي حــق االله وحــق الســائل والمحــروم. أمــا النقــود، فأكثرهــا مــودع بالمصــارف ومــا 



يشـــبهها. وعلمهـــا بهـــذه الطريقـــة ســـهل ميســـور والـــذين يودعـــون نقـــودهم بطـــون الأرض ليســـوا في 
 ل الآن شيئًا فشيئًا. فليُترك أمر هؤلاء إلى دينهم.الحقيقة من أهل اليسار الفاحش، وعددهم يق

: أنــه في حــال ظهــور  -رضــي االله عنــه-"ولقــد قــرر الفقهــاء في حــال الخضــوع لقــرار الإمــام عثمــان 
الأمــوال الباطنــة، يؤخــذ منهــا الزكــاة بعمــال الإمــام، ولــذلك كــان عمــل العاشــرين قائمًــا مــع الأخــذ 

كـاة عنـد انتقـال النقـود وعـروض التجـارة مـن بلـد إلى بلـد، إذ بقرار عثمان؛ لأ�م كانوا يأخذون الز 
بذلك كانت تعتبر ظاهرة لا باطنة، فكانوا يأخذو�ا عند الانتقال، إلا إذا أقام الممول الدليل على 
أنه أعطاها للفقراء، أو أعطاها لعاشر آخر في هذا العـام" (حلقـة الدراسـات الاجتماعيـة للجامعـة 

 بحث "الزكاة"). -الثة الدورة الث -العربية 
 وهذا الكلام من الوضوح وقوة الدليل بحيث لا يحتاج إلى تعليق.

ومن هنا يجب على كل حكومة إسلامية أن تنشئ "مؤسسة" أو "إدارة" خاصة تتولى شئون الزكاة 
تحصـــيلاً وتوزيعًـــا، فتأخـــذها مـــن حيـــث أمـــر االله، وتصـــرفها حيـــث أمـــر االله، كمـــا وضـــحنا ذلـــك في 

 ملين عليها" في باب "مصارف الزكاة".مصرف "العا
ولكني أرى أن تُترك نسبة معينة من الزكاة الواجبة كـالربع أو الثلـث، لضـمائر أربـاب المـال يوزعو�ـا 

صـلى االله عليـه -بمعرفتهم واختيارهم على المستورين من أقاربهم وجيرا�م، قياسًا علـى أمـر الرسـول 
ع لأربـــاب المــال، ليصـــرفوا زكاتـــه بأنفســهم علـــى أحـــد للخارصـــين أن يـــدعوا الثلــث أو الربـــ -وســلم

التفسيرين. وبذلك نكون قد أخذنا بخير ما في الطريقتين، وجمعنا بين الحسنيين وراعينا الاعتبـارات 
 التي ذكرها الحنابلة في استحباب تفرقة المالك لزكاته بنفسه.

ـــالنظر إلى الحكومـــة الإســـلامية، وهـــي الـــتي تلتـــزم الإســـلا م أساسًـــا لحكمهـــا، ودســـتوراً وهـــذا كلـــه ب
لدولتها، ومنهاجًا لجميع شئو�ا الثقافية والاجتماعية والاقتصـادية والسياسـية، وإن خالفـت حكـم 

 الشرع في بعض الأحكام الجزئية كما سنبين ذلك قريبًا.
أمــا الحكومــة الــتي تــرفض الإســلام أساسًــا للدولــة، ودســتوراً للحكــم، وتحكــم بغــير مــا أنــزل االله، ممــا 
تســتورده مــن مــذاهب الغــرب أو الشــرق. فهــذه لا يجــوز لهــا أن تأخــذ الزكــاة، وإلا اســتحقت وعيــد 
االله تعـالى إذ قــال: (أفَـتـُؤْمِنــُونَ بــِبـَعْضِ الكِتــَابِ وَتَكْفُــرُونَ بــِبـَعْضٍ، فَمَــا جَــزَاءُ مَــن يَـفْعَــلُ ذَلــكَ مِــنكُمْ 



ــ نْـيَا، وَيَـــوْمَ القِيَامَ ــاةِ الــدُّ ــا تَـعْمَلُــونَ) إلا خــزْيٌ فيِ الحيََ ةِ يُـــرَدُّونَ إلىَ أشَــدِّ العَــذَابِ، ومَــا اللَّــهُ بِغَافِــلٍ عَمَّ
 ).85(البقرة: 

 
 
 
 
 

 أقوال المذاهب فيمن كتم الزكاة أو امتنع منها أو ادعى أداءها
 

ومما يؤكد مسئولية الدولة عن الزكاة: ما قرره فقهاء المذاهب الإسلامية كافة من عقوبة الممتنع عـن 
ــله بعضــهم مــن القــول فيمــا إذا الزكــ اة، وأخــذها منــه بــالقهر إن لم يــدفعها طوعًــا واختيــاراً. ومــا فصَّ

 ادعى عدم ملك النصاب أو سقط الزكاة عنه أو نحو ذلك.
 عند الحنفية:

فقال: لم يتم له حوْل، أو قال:  -إذا مرّ به عليه  -فعند الحنفية: من طلب منه العاشر زكاة ماله 
يط أو مـــنقص للنصـــاب، أو قـــال: أديـــتُ إلى عاشـــر آخـــر، وكـــان هنـــاك عاشـــر آخـــر علــىَّ دَيــْـن محـــ

محقق، طلب منـه اليمـين، فـإذا حلـف صـدّق. وفي روايـة: اشـتراط أن يخـرج بـراءة خطيـة بالـدفع إلى 
وإن كانــت  -عاشـر آخــر، وردوا هــذه الروايــة بـأن الخــط يشــبه الخــط (ثبـت في عصــرنا أن الخطــوط 

يز في الواقــع، فكــل كاتــب لــه خطــه الــذي يميــزه، ولــذلك دلائــل وأمــارات تتمــا -تتشــابه في الظــاهر 
يعرفها أهل الاختصاص من خبراء الخطوط. والأحكام الشرعية مبنية على غلبة الظن، وقد أصـبح 
اعتماد الكتابة والخط في عصرنا أمرًا لا بد منه. كما أن السلطات تمنح موظفيها أختامًـا معتمـدة. 

رمة). وقــد يـُـزوَّر. وقــد لا يأخــذ الــبراءة غفلــة منــه، وقــد تضــيع بعــد الأخــذ، وللمــزورين عقوبــات صــا
 فلا يمكن أن تجعل حكمًا، فيعتبر قوله مع يمينه.

أخذت منه الزكاة؛ لأن حق الأخـذ ثابـت، فـلا يبطـل  -ولو بعد سنين  -وإذا حلف وظهر كذبه 
 باليمين الكاذبة.



ا بنفســي إلى الفقــراء في البلــد، وحلــف علــى ذلــك ولــو قــال للعاشــر إذا طلــب منــه الزكــاة: قــد أديتهــ
صــدَّق. إلا في زكــاة الأنعــام؛ لأن حــق الأخــذ فيهــا للســلطان، فــلا يملــك إبطالــه. وكــذلك الأمــوال 
الباطنة إذا أخرجها من البلد؛ لأ�ا بإخراجها التحقت بالأموال الظاهرة، فكان الأخذ فيها للإمام 

 طبع الميمنية). -43-2/42ة ابن عابدين عليه: أو مَن ينوب عنه (الدر المختار وحاشي
ومثــل ذلــك الخــارج مــن الأرض مــن زرع وثمــر، فهــو مــن الأمــوال الظــاهرة (يلاحــظ أن أكثــر الحنفيــة 
ينظـــرون إلى العُســـر كأنـــه شـــيء غـــير الزكـــاة، لأنـــه لـــيس بعبـــادة محضـــة وفيـــه معـــنى مؤنـــة الأرض أي 

 النصــاب عنــد أبي حنيفــة ولهــذا يؤخــذ مــن التركــة أجرتهــا، ولا يشــترط فيــه حــولان الحــول اتفاقــًا، ولا
ولــو لم يوصــي بــه، ويجــب مــع الــدين، وفي أرض الصــغير والمجنــون والوقــف، ولهــذا قــالوا: إن تســميته 
زكاة مجاز. وبعضهم قال: هو زكـاة علـى قـول الصـاحبين فقـط، ورد ذلـك المحقـق ابـن الهمـام وقـال: 

والصـحيح مـا أدنـاه غـير مـرة:  367روة الزراعيـة صلا شك أنـه زكـاة، كمـا ذكرنـا ذلـك في زكـاة الثـ
علـى المختـار  -أن الزكاة: كلها ليست عبادة محضة، ولـذا تجـرى فيهـا النيابـة، وتؤخـذ قهـرًا. وتجـب 

إلخ). ولذا كان للإمـام أخـذ العُشـر منـه جـبراً. ويسـقط الفـرض عـن … في مال الصبي والمجنون  -
قــالوا: إذا أدى بنفســه يثــاب ثــواب العبــادة، وإذا  صــاحب الأرض، كمــا لــو أدى بنفســه، إلا أ�ــم

 ).54أخذه الإمام يكون له ثواب ذهاب ماله في وجه االله تعالى (المصدر السابق ص
 
 
 

 عند المالكية:
مــن امتنــع عــن أداء الزكــاة أخــذت منــه كرهًــا، إذا كــان لــه مــال ظــاهر، وعــزِّر. فــإن لم يكــن لــه مــال 

يحُـبس حـتى يظهـر مالـه، فـإن ظهـر بعضـه، واتهـم في إخفـاء غـيره. ظاهر. وكان معروفاً بالمـال، فإنـه 
 فقال مالك: يصدق ولا يحلف: أنه ما أخفى، وإن اتهم. وأخطأ مَن يحلَّف الناس.

وإن لم يمكن أخذها منه إلا بقتال قاتله الإمام، ولا يقصد قتلـه، فـإن اتفـق أنـه قتـل أحـدًا قتُـل بـه، 
 ).1/503وإن قتله أحد كان هدراً (الشرح الكبير بحاشية الدسوقي: 

 



 
 

 عند الشافعية:
 وعند الشافعية قال صاحب "المهذب": "من وجبت عليه الزكاة وامتنع من أدائها نظرت:

جاحدًا لوجوبها فقد كفر، وقتـل بكفـره، كمـا يقُتـل المرتـد؛ لأن وجـوب الزكـاة معلـوم مـن  "فإن كان
 ضرورة، فمن جحد وجوبها، فقد كذَّب اللَّه، وكذب رسوله، فحكم بكفره. -تعالى-دين االله 

 "وإن منعها بخلاً بها أخذِت منه وعُزِّر.
ى بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عـن "وقال الشافعي في القديم: تؤخذ الزكاة وشطر ماله، لما رو 

قال: (ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة مـن عزمـات  -صلى االله عليه وسلم-رسول االله 
ربنا ليس لآل محمد فيها شـيء) (الحـديث رواه أحمـد وأبـو داود والنسـائي، وقـد تقـدم الكـلام عليـه 

وصـــحح إســـناده  1/398تدرك: . وقـــد رواه الحـــاكم أيضًـــا في المســـ95، 94في البـــاب الأول ص
ووافقه الذهبي، وقـال يحـيى بـن معـين: إسـناده صـحيح إذا كـان مـن دون بهـز ثقـة، وسـئل أحمـد عـن 
هذا الحديث فقال: ما أدري وجهه، وسئل عن إسناده فقال: صالح الإسناد، وقال أبو حـاتم: بهـز 

قـال ابـن حـزم: غـير مشـهور لا يحُتج به، وقال ابن حبان: لولا هذا الحديث لأدخلته في الثقـات، و 
بالعدالة، وقال ابن الطلاع: مجهـول؛ وتعقبـا بأنـه قـد وثقـه جماعـة مـن الأئمـة، وقـال ابـن عـدي: لم 
أر له حديثاً منكرًا، وقال الذهبي: ما تركه عالم قط، وإنمـا توقفـوا في الاحتجـاج بـه. وقـد تُكلـمِ فيـه 

ائر لـه. فــإن اسـتباحته مسـألة فقهيــة أنـه كـان يلعــب بالشـطرنج. قـال ابــن القطـان: ولـيس ذلــك بضـ
مشـــتهرة، وقـــال البخـــاري: يختلفـــون فيـــه، وقـــال ابـــن كثـــير: الأكثـــر لا يحتجـــون بـــه، وقـــال الحـــاكم: 
ــــن لــــه الترمــــذي عــــدة أحاديــــث، ووثقــــه واحــــتج بــــه أحمــــد، وإســــحاق،  حديثـــه صــــحيح، وقــــد حسَّ

 والبخاري خارج الصحيح، وعلق له، وروى عن أبي داود أنه حجة عنده.
ترجمــــــة  499-1/498طبــــــع العثمانيــــــة وتهــــــذيب التهــــــذيب:  -4/122ر نيــــــل الأوطــــــار: انظــــــ

 ). والصحيح هو الأول.1324ترجمة ( 354-1/353). وميزان الاعتدال: 924(



 -رضــي االله عنــه-"وإن امتنــع (أي مَــن بخــل بالزكــاة) بمنعــة، قــاتلهم الإمــام؛ لأن أبــا بكــر الصــديق 
 ).332-5/331هذب وشرحه "المجموع" :قاتل مانعي الزكاة" أ هـ. (انظر: الم

 
 
 

 الإجماع على تأديب الممتنع وأخذها منه قهرًا:
مجمــع عليــه،  -وهــو الحكــم بكفــر مــن منــع الزكــاة جاحــدًا لوجوبهــا، وقتلــه مرتــدًا  -والحكــم الأول 

بشــرط ألا يكــون ممــن يعــذر مثلــه كــأن يكــون حــديث عهــد بالإســلام، أو نشــأ بعيــدًا عــن أمصــار 
كمــا ذكرنــا في البــاب الأول. وكــذلك الحكــم الثــاني، وهــو أخــذ الزكــاة قهــرًا ممــن وجبــت المســلمين.  

عليـــه وامتنـــع مـــن أدائهـــا بخـــلاً بهـــا. وكـــذلك تعزيـــره وتأديبـــه بـــالحبس ونحـــوه (انظـــر: البحـــر الزخـــار: 
2/190.( 
 
 
 

 عقوبة الممتنع بمصادرة نصف ماله وما فيه من خلاف:
ذ شـطر مالـه، وعبـارة أخـرى: مصـادرة نصـف مالـه، تأديبـًا لـه، وإنما الخلاف في عقوبـة الممتنـع بأخـ

وزجرًا لأمثاله. كما نطق به حديث بهز بن حكيم، وقال بـه الشـافعي في التقـديم وإسـحاق، وروى 
 محتجًا بهذا الحديث الصريح. -كما سيأتي   -عن أحمد والأوزاعي، ورجحه بعض الحنابلة 
 : أنه لا يؤخذ منه إلا قدر الزكاة.والقول الجديد للشافعي، وهو قول الجمهور

 ( أ ) لحديث: (ليس في المال حق سوى الزكاة) (سيأتي تخريجه).
 ( ب ) ولأ�ا عبادة فلا يجب بالامتناع منها أخذ شطر ماله، كسائر العبادات.

والصـحابة متـوافرون. ولم ينقـل أحـد  -رضـي االله عنـه-(جـ) ولأن منع الزكاة كـان في زمـن أبي بكـر 
 ).4/605زيادة ولا قولاً بذلك (السنن الكبرى: عنهم 



أمــا حــديث بَـهْــز فنقــل البيهقــي عــن الشــافعي أنــه قــال: ولا يثبــت أهــل العلــم بالحــديث أن تؤخــذ 
 الصدقة وشطر إبل الغال لصدقته، ولو ثبت قلنا به (المرجع السابق).
ع). وهذا لا يكفي لتضـعيف وأيَّد البيهقي قول الشافعي بأن بهزًا لم يخرج له الشيخان (نفس المرج

 حديثه. فكم من حديث صحيح لم يخرجاه، ومنه ما احتج به البيهقي وغيره من الأئمة.
ثم قــال البيهقــي: وقــد كــان تضــعيف الغرامــة علــى مــن ســرق في ابتــداء الإســلام ثم صــار منســوخًا، 

-ن النـبي واستدل الشافعي على نسخه بحديث البراء بن عازب فيما أفسـدت ناقتـه، فلـم ينقـل عـ
في تلك القصـة: أنـه أضـعف الغرامـة بـل نقـل فيهـا حكمـه بالضـمان فقـط،  -صلى االله عليه وسلم

 فيحتمل أن يكون هذا من ذاك (نفس المرجع السابق).
: (لــيس في المــال حــق ســوى الزكــاة) مــا  -صــلى االله عليــه وســلم-وقــال المــارودي: وفي قــول النــبي 

إلى الزجــر والإرهــاب، كمــا قــال: (مــن قتــل عبــده  يصــرف هــذا الحــديث عــن ظــاهره مــن الإيجــاب
قتلناه) (رواه الخمسة، وقال الترمذي: حسن غريب وفي إسناده ضعف؛ لأنه من رواية الحسن عـن 

طبـع الحلـبي). وإن كـان لا يقُتـل بعبـده  -7/15سمرة وبظاهره قال بعض العلمـاء. (نيـل الأوطـار: 
 ).121(الأحكام السلطانية ص

 لروضة":وقال النووي في "ا
ونقـل  -رحمة االله عليـه-الحديث الوارد في سنن أبي داود وغيره "بأخذ شطر ماله" ضعفه الشافعي 

أيضًا عن أهل العلم بالحديث أ�م لا يثبتونـه. وهـذا الجـواب هـو المختـار. وأمـا جـواب مـن أجـاب 
ا (الروضـة: من أصحابنا بأنه منسوخ فضعيف، فإن النسخ يحتـاج إلى دليـل، ولا قـدرة لهـم عليـه هنـ

2/209.( 
وكــذا قــال في المجمــوع: أجــاب الأصــحاب عــن حــديث بهــز بأنــه منســوخ، وأنــه كــان حــين كانــت 

 العقوبة بالمال. قال: وهذا الجواب ضعيف لوجهين:
 أحدهما: أن ما ادعوه من كون العقوبة كانت بالأموال في أول الإسلام ليس بثابت ولا معروف.

 ليه إذا علم التاريخ، وليس هنا علم بذلك.والثاني: أن النسخ إنما يُصار إ
 ).5/334والجواب الصحيح: تضعيف الحديث (المجموع: 



 
 
 

 مناقشة وترجيح:
 

كمــا قلنــا مــن قبــل (راجــع   -والــذي نــراه أن حــديث بَـهْــز بــن حكــيم لــيس فيــه مطعــن معتــبر، وهــو 
وهـو يـدخل فيمـا يتضمن عقوبة تعزيرية مفوضة إلى رأي الإمام وتقـديره.  -). وما بعدها. 94ص

ـــاه غـــير مـــرة مـــن الأحاديـــث الـــتي تـــرد عـــن النـــبي  بوصـــف الإمامـــة  -صـــلى االله عليـــه وســـلم-ذكرن
 من هذا الكتاب). 253-251والرياسة، كما ذكر القرافي والدهلوي وغيرهما (انظر: ص

وقد سبق هذا الحديث ما تفرضه التشريعات الحديثة من عقوبـات ماليـة رادعـة للمتهـربين مـن دفـع 
 عليهم من الضرائب.ما 

 والذين ردوا حديث بهز استندوا إلى أحد أمور ثلاثة:
بعضــهم اســتند إلى معارضــة الحــديث لمــا ثبــت أنــه لا حــق في المــال ســوى الزكــاة. وقــد روى في  -1

، والأحكــام الســلطانية 2/573، والمغــني: 2/190ذلــك حــديث مرفــوع (انظــر: البحــر الزخــار: 
 ).121للماوردي ص

 تند إلى أنه نوع من العقوبة بالمال، وهذا كان في أول الإسلام ثم نسخ.وبعضهم اس -2
 وبعضهم استند إلى أن الحديث ضعيف، لضعف بهز راويه، وعلى هذا عول النووي. -3

فأمــا الأمــر الأول، فســنبين في بــاب مســتقل أن في المــال حقوقًــا ســوى الزكــاة، كمــا جــاءت بــذلك 
 الصريحة. فلا تعارض إذن بين حديث بهز وغيره.الآيات الكريمة، وصحت به الأحاديث 

وأما الثاني، فالصحيح أن العقوبة بالمال لم تنُسخ، وقد ذكر المحقق ابن القيم في "الطـرق الحكميـة" 
ولخلفائــه الراشــدين، تحققــت فيهــا العقوبــة  -صــلى االله عليــه وســلم-خمـس عشــرة قضــية لرســول االله 
 طبع المدني). -287- عليه وسلمصلى االله-بالمال (انظر: الطرق الحكمية 

وأمــا تضــعيف الحــديث، فالــذي يبــدوا أنــه لــيس تضــعيف ســند، بــل هــو نــوع مــن الإعــلال بســبب 
موضوع الحـديث. فهـو مبـني علـى الأمـرين السـابقين. ولهـذا نجـدهم أو بعضـهم ضـعفوا بهـزًا بسـبب 



: لـولا هـذا الحـديث هذا الحدث، ولم يُضعفوا الحديث بسـبب بهـز، كمـا هـو المتبـع. قـال ابـن حبـان
 لأدخلت بهزًا في الثقات! 

قــــال ابــــن القــــيم في تهــــذيب ســــنن أبي داود بعــــد أن نقــــل كــــلام الأئمــــة في بهــْــز، وتصــــحيح أحمــــد 
وإسحاق وابن المديني لحديثه: وليس لمن رد هذا الحديث حُجَّة، ودعوى نسـخه دعـوى باطلـة، إذ 

صــلى االله -لماليــة عــدة أحاديــث عــن النــبي هــي دعــوى مــا لا دليــل عليــه، وفي ثبوتشــرعيةالعقوبات ا
لم يثبــت نســخها بحجــة، وعمــل بهــا الخلفــاء بعــده. وأمــا معارضــته بحــديث الــبراء في  -عليــه وســلم

قصــة ناقتــه، ففــي غايــة الضــعف، فــإن العقوبــة إنمــا تســوغ إذا كــان المعاقــب متعــدياً بمنــع واجــب أو 
 يســوغ أحــد عقوبتــه عليــه. وقــول مــن ارتكــاب محظــور. وأمــا مــا تولــد مــن غــير جنايتــه وقصــده، فــلا

صـلى االله -حمل ذلك على سبيل الوعيد دون الحقيقة، في غاية الفسـاد، ينُـزه عـن مثلـه كـلام النـبي 
، وقول ابن حبان: لولا حديثه هذا لأدخلناه في الثقـات، كـلام سـاقط جـدًا، فإنـه إذا -عليه وسلم

ت، كــلام ســاقط جــدًا، فإنــه إذا لم يكــن لم يكــن لضــعفه ســبب إلا روايتــه هــذا لأدخلنــاه في الثقــا
لضعفه سبب إلا روايته هذا الحديث، وهذا الحـديث إنمـا رُدّ لضـعفه، كـان هـذا دوراً بـاطلاً. ولـيس 
في روايتــه لهــذا مــا يوجــب ضــعفه؛ فإنــه لم يخــالف فيــه الثقــات (تهــذيب الســنن مــع مختصــر المنــذري 

 ).2/194والمعالم: 
تــب المعتمــدة في الفقــه، كالشــيرازي في "المهــذب" والمــاوردي في والغريــب أن كثــيراً مــن أصــحاب الك

"الأحكام السلطانية" وابن قدامة في "المغني" وغيرهم ردوا حديث بهـزْ الصـحيح أو المختلـف علـى 
الأقل في صحته بحديث لا قيمة له من الناحيـة العلميـة، وهـو حـديث: (لـيس في المـال حـق سـوى 

 الزكاة).
ة الأحاديــث وقيمتهــا مــن مصــادرها ومــن أهلهــا.. (وَلاَ يُـنَبِّئــُكَ مِثْــلُ خَبِــيرٍ) ولهــذا ينبغــي معرفــة درجــ

 ).14(فاطر: 
 
 
 

 عند الحنابلة:



وعند الحنابلة مثل ما عند الشافعية. قال ابـن قدامـة بعـد أن بـين ردة مـانع الزكـاة جحـدًا وتكـذيبًا: 
عــزره. ولم يأخـذ زيــادة عليهــا في وإن منعهـا معتقــدًا وجوبهـا وقــدر الإمـام علــى أخـذها منــه أخـذها و 

 قول أكثر أهل العلم، وكذلك إن غلّ ماله وكتمه، حتى لا يأخذ الإمام زكاته، فظهر عليه.
 وقال إسحاق بن راهوية، وأبو بكر عبد العزيز: يأخذها وشطر ماله. لما روي بهز بن حكيم.

قــاتلوا مانعيهــا. فــإن  -مرضــي االله عــنه-فــإن كــان خارجًــا عــن قبضــة الإمــام قاتلــه. لأن الصــحابة 
ظفر به وبماله أخذها مـن غـير زيـادة أيضًـا، ولم تُسـب ذريتـه لأن الجنايـة مـن غـيرهم. ولأن المـانع لا 

 يسبي فذريته أولى. وإلا قتُِل، ولم يحُكم بكفره.
كمـا منعـوا   -وعن أحمد ما يدل على أنه يكفر بقتالـه عليهـا. فـروى الميمـوني عنـه: إذا منعـوا الزكـاة 

وقــاتلوا عليهــا. لم يورثــوا. ولم يصــل علــيهم. قــال عبــد االله بــن مســعود: مــا تــارك الزكــاة  -بكــر  أبــا
 بمسلم.

لمــا قــاتلهم وعضــتهم الحــرب، قــالوا: نؤديهــا.  -رضــي االله عنــه-ووجــه ذلــك؛ مــا روى: أن أبــا بكــر 
ذلـك عـن أحـد قال: لا أقبلها حتى تشـهدوا أن قتلانـا في الجنـة وقـتلاكم في النـار) ولم ينُقـل إنكـار 

 من الصحابة، فدل على كفرهم.
ووجه الأول: أن عمر وغيره من الصحابة، امتنعوا من القتال في بدء الأمر، ولو اعتقدوا كفرهم لما 
توقفوا عنه. ثم اتفقوا على القتال، وبقي الكفر على أصل النفي، ولأن الزكاة فرع من فروع الدين، 

ا لم يكفــر بتركـه لم يكفــر بالقتــال عليـه كأهــل البغــي. وأمــا فلـم يكفــر تاركــه بمجـرد تركــه كــالحج. وإذ
الذين قال لهم أبو بكر هذا القول، فيُحتمـل أ�ـم جحـدوا وجوبهـا، ولأن هـذه قضـية في عـين (أي 
في حالة معينة) فلا يتُحقق من الـذين قـال لهـم أبـو بكـر هـذا القـول؟ فيحتمـل أ�ـم كـانوا مرتـدين، 

، ويحتمل غير ذلك، فلا يجوز الحكم به في محـل النـزاع، ويحتمـل ويحتمل أ�م جحدوا وجوب الزكاة
أن أبــا بكــر قــال ذلــك، لأ�ــم ارتكبــوا كبــائر ومــاتوا مــن غــير توبــة، فحكــم لهــم بالنــار ظــاهرًا. كمــا 
حكم لقتلى المجاهدين بالجنـة ظـاهرًا، والأمـر إلى االله تعـالى في الجميـع، ولم يحكـم علـيهم بالتخليـد، 

أن قومًــا  -صـلى االله عليـه وسـلم-بالنـار الحكـم بالتخليـد، بعـد أن أخـبر النـبي  ولا يلـزم مـن الحكـم



-2/573من أمته يدخلون النار، ثم يخرجهم االله تعالى منها ويدخلهم الجنـة" اهــ (انظـر: المغـني: 
575.( 

 
 
 

 عند الزيدية:
يملـــك النصـــاب وفي الأزهـــار وشـــرحه للزيديـــة: إذا ادعـــى رب المـــال أن الزكـــاة ســـاقطة عنـــه، وأنـــه لا 
أي بالشـك  -فالقول قوله، ولكن يجـب علـى الإمـام أو مـن يلـي مـن جهتـه أن يحلفـه عنـد التهمـة 

وهــذا إذا لم تكــن عدالتــه ظــاهرة، فأمــا إذا كــان ظــاهر العدالــة فإنــه لا يحُلَّــف (شــرح  -في صــدقه 
 ).191-2/190، وانظر: البحر: 1/530الأزهار وحواشيه: 

في  -قبــــل مطالبــــة الإمــــام  -ب الزكــــاة، لكــــن ادعــــى أنــــه قــــد فرقهــــا أمــــا إذا أقــــر رب المــــال بوجــــو 
مستحقها، ولم يتحقق المصدق ذلك، فعلى مدعي التفريق أن يقيم البينة علـى ذلـك؛ لأن الأصـل 

وعلى أن التفريق وقع قبل طلب الإمام. فإن أقام البينة على الوجوب جميعًا. وإلا  -عدم الإخراج 
 أن يقبل قوله، ولو كان ظاهر العدالة (المرجع السابق).أخذها منه المصدق، وليس له 

 
 
 
 
 

 دفع الزكاة إلى السلطان الجائر
 

ومما يتمم ما سبق ما ذكره العلماء في حكم دفـع الزكـاة إلى السـلطان الجـائر، واخـتلافهم فيـه علـى 
 ثلاثة أقوال:

 التفصيل. -3المنع مطلقًا.  -2الجواز مطلقًا.  -1
 رأى المجوزين:



لمجوزون فاحتجوا لمذهبهم في جواز الدفع إلى الظلمة بجملـة أحاديـث صـريحة منهـا مـا ذكـره في أما ا
 ).165-4/164"المنتقي" (انظر: نيل الأوطار: 

( أ ) عــن أنــس: "أن رجــلاً قــال: يــا رســول االله، إذا أديــتُ الزكــاة إلى رســولك فقــد برئــتُ منهــا إلى 
ولي فقد برئتَ منها إلى االله ورسوله، فلك أجرها، وإثمها االله ورسوله؟ قال: (نعم، إذا أديتها إلى رس

 طبع العثمانية). -4/155على من بدلها) (رواه أحمد، كما في نيل الأوطار: 
قـال: (إ�ـا سـتكون بعـدي أثـرة،  -صـلى االله عليـه وسـلم-( ب ) وعن ابن مسـعود أن رسـول االله 

ال: (تـؤدون الحـق الـذي علـيكم، وتسـألون االله وأمور تنكرو�ا) قالوا: يا رسول االله، فما تأمرنـا؟. قـ
 المرجع السابق). -الذي لكم) (متفق عليه 

ورجـل يسـأله، فقـال:  -صـلى االله عليـه وسـلم-(جـ) وعن وائـل بـن حجـر قـال: سمعـتُ رسـول االله 
أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعوننا حقنا ويسـألوننا حقهـم؟ فقـال: (اسمعـوا وأطيعـوا؛ فإنمـا علـيهم مـا 

 المرجع نفسه). -لوا، وعليكم ما حملتم) (رواه مسلم والترمذي وصححه حم
ولهــذه الأحاديـــث مغـــزى ذو أهميــة، وهـــو أن الدولـــة الإســلامية في حاجـــة دائمـــة إلى مــال تقـــيم بـــه 
التكافـــل الاجتمـــاعي، وتحقـــق بـــه كـــل مصـــلحة عامـــة تعلـــو بهـــا كلمـــة الإســـلام، فـــإذا كـــف الأفـــراد 

الــلازم، لجـور بعـض الحــاكمين، اختـل ميـزان الدولــة، واضـطرب حبــل أيـديهم عـن مــد الدولـة بالمـال 
الأمة، وطمع فيها أعداؤها المتربصون، فكـان لا بـد مـن طاعتهـا بـأداء مـا تطلـب مـن الزكـاة. وهـذا 

 لا ينافي مقاومة الظلم بكل سبيل شرعها الإسلام.
علـيهم مـع ذلـك المناصـحة فعلى الأفراد المسلمين أن يقدموا مـا يطُلـب مـنهم مـن الحقـوق الماليـة، و 

لولاة الأمـر، قيامًـا بواجـب النصـيحة في الـدين، والتواصـي بـالحق والصـبر، والأمـر بـالمعروف والنهـي 
 عن المنكر.

ويبقى هنا حق الجماعة المسلمة، بل واجبها في خلع يد الطاعة إذا رأوا كفرًا بواحًا عندهم فيه من 
 االله برهان.

واجبه في التمرد على كل أمـر مباشـر يصـدر إليـه بمعصـية صـريحة،  كما يبقى حق الفرد المسلم، بل 
كما جـاء في الحـديث الصـحيح: (السـمع والطاعـة حـق علـى المـرء المسـلم فيمـا أحـب وكـره، مـا لم 



يــؤمر بمعصــية، فــإذا أمــر بمعصــية فــلا سمــع ولا طاعــة) (رواه الجماعــة عــن ابــن عمــر، كمــا في الجــامع 
 الصغير).

 
 
 

 ا وأدلتهم:رأي المانعين مطلقً 
وأمـا رأي المــانعين منعًــا مطلقًــا مـن دفــع الزكــاة إلى حكــام الجــور، فهـو أحــد قــولي الشــافعي، وحكــاه 
المهدي في البحر عن العترة: أنه لا يجوز دفع الزكـاة إلى الظلمـة ولا يجـزيء، واسـتدلوا بقولـه تعـالى: 

 ).124(لا يَـنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) (البقرة: 
 -على تسليم صحة الاستدلال بهـا علـى محـل النـزاع  -شوكاني بأن عموم هذه الآية ورد عليهم ال

 ).4/165مخصص بالأحاديث المذكورة في الباب (نيل الأوطار: 
 
 
 

 رأي القائلين بالتفصيل:
ولـو   -وذهب بعض الشافعية والمالكيـة والحنابلـة إلى أن لـرب المـال دفـع الزكـاة إلى السـاعي والـوالي 

إذا كــان يضــعها مواضــعها ويصــرفها حيــث أمــر االله. وإن لم يكــن يضــعها مواضــعها  -كــان فاســقًا 
المرجـع السـابق). بـل  -ويصرفها إلى مستحقيها حرم دفعها إليه، ويجب كتمهـا إذن (نيـل الأوطـار 

قال الماوردي من الشافعية في مثل هذا الوالي: إذا أخـذ الزكـاة مـن أربابهـا طوعًـا أو جـبراً، لم يجـزهم 
في أمـوالهم ولـزمهم إخراجهـا بأنفسـهم إلى مسـتحقيها (الأحكـام السـلطانية  -تعـالى-ق االله عن حـ

 طبع المطبعة المحمودية التجارية بمصر). -117للماوردي ص
 وعند المالكية:

). على مختصر "خليل": أن مـن دفعهـا لجـائر 502ذكر الدردير في الشرح الكبير (الجزء الأول ص
جار بالفعل، لم تجزه. والواجب جحـدها والهـرب بهـا مـا أمكـن، فـإن لم معروف بالجور في صرفها و 



يجر، بأن دفعها لمستحقها أجزأت، وأما إذا كان عدلاً في صـرفها وأخـذها، جـائرًا في غيرهـا، فقـال 
الدردير: يجـب الـدفع إليـه. ونقـل الدسـوقي في حاشـيته: أنـه لـيس كـذلك، بـل هـو مكـروه (حاشـية 

 ).1/504الدسوقي: 
لشـيخ زروق في شـرح الرسـالة: "لا خـلاف أ�ـا تـُدفع للإمـام العـدل اختيـاراً، وغـير العـدل لا وقال ا

تــُدفع إليــه إلا أن يطلبهــا، ولا يمكــن إخفاؤهــا عنــه، ومــن أمكنــه أن يفرقهــا دونــه لم يجــز لــه دفعهــا 
ا أكـره إليه. ورواه ابن القاسم وابن نافع: إن كان يحلفـه عليهـا أجـزأه دفعهـا إليـه. ورأى أشـهب: إذ

عليهــا أ�ــا تجزئــه، واســتحب إعادتهــا. ودفعهــا ابــن عبــد الحكــم إلى وإلى المدينــة، وقــال ابــن رشــد: 
اختلــف في إجــزاء دفعهــا لمــن لا يعــدل فيهــا ولا يضــعها مواضــعها، فمــذهب المدونــة وأصــبغ وابــن 

ماع: عدم وهب وأحد قولي ابن القاسم في سماع يحيى: الإجزاء، والقول الثاني لابن القاسم في الس
الإجزاء. والمشهور: إجزاؤها إن أكره، واالله حسيب من ظلم، ولكن لا تجزيء إلا بتسـميتها زكـاة، 

 ).341-1/340وأخذه برسمها" اهـ (شرح الرسالة: 
 يعني أ�ا إذا أخذت باسم المكس أو الضريبة أو نحو ذلك لا يجزيء عند أهل المذهب جميعًا.

 وعند الحنفية:
لاطين الجــور زكــاة الأمــوال الظــاهرة، أو الخــراج، فصــرفوا المــأخوذ في محلــه، فــلا إذا أخــذ البغــاة وســ

فيمــا بيـــنهم  -إعــادة علــى أربابهــا. وإن لم يصــرفوه في محلــه ويضــعوه في موضــعه المشــروع، فعلــيهم 
 إعادة الزكاة، لا الخراج، لأ�م مصارفه، فهو حق المقاتلة، وهم يقاتلون أهل الحرب. -وبين االله 
في الأموال الباطنة، فأفتى بعضهم بعدم الإجزاء؛ لأنه ليس للظالم ولاية أخذ الزكاة منها.  واختلف

 ولهذا لا يصح الدفع إليه، لانعدام الاختيار الصحيح.
وفي المبســوط: الأصــح الصــحة إذا نــوى بالــدفع إلى الظلمــة التصــدق علــيهم؛ لأ�ــم بمــا علــيهم مــن 

، والحــق أن هـؤلاء يعتـبرون غـارمين مـدينين بمــا 27-2/26التبعـات فقراء(الـدر المختـار وحاشـيته: 
عليهم من حقوق الناس وأموالهم، وقد ذكرنا في مصرف "الغارمين" اشتراط أن يكون دينه في غير 

 معصية ولا سرف، ولم يتحقق هنا هذا الشرط).
 عند الحنابلة:



غاة الزكـاة أجـزأت عـن صـاحبها، وأما عند الحنابلة فقال ابن قدامة في المغني: "إذا أخذ الخوارج والب
وكــذلك كــل مــن أخــذها مــن الســلاطين أجــزأت عــن صــاحبها، ســواء عــدل فيهــا أو جــار، وســواء 

 أخذها قهرًا، أو دفعها إليه اختياراً.
قــال أبــو صــالح: ســألت ســعد بــن أبي وقــاص وابــن عمــر، وجــابراً وأبــا ســعيد الخــدري وأبــا هريــرة، 

 أدفع إليهم زكاتي؟ فقالوا كلهم: نعم.فقلت: هذا السلطان يصنع ما ترون، أف
 وقال إبراهيم: يجزيء عنك ما أخذ العشَّارون.

 وعن سلمة بن الأكوع: أنه دفع صدقته إلى نجدة (الخارجي).
وعــن ابــن عمــر: أنــه ســئل عــن مصــدَّق ابــن الــزبير ومصــدِّق نجــدة؟ فقــال: إلى أيهمــا دفعــت أجــزأ 

 عنك.
ه (أي مــا نفـذ فيــه حكمهـم مــن الـبلاد)، وقــالوا: إذا مــرّ وبهـذا قــال أصـحاب الــرأي فيمـا غلبــوا عليـ
 على الخوارج فعشروه لا يجزيء عن زكاته.

وقـــال أبـــو عبيـــد في الخـــوارج يأخـــذون الزكـــاة: علـــى مَـــن أخـــذوا منـــه الإعـــادة؛ لأ�ـــم ليســـوا بأئمـــة، 
 فأشبهوا قُطاّع الطرق.

، فيكــون إجماعًــا، ولأنــه قــال ابــن قدامــة: ولنــا قــول الصــحابة مــن غــير خــلاف في عصــرهم علمنــاه
طبـــع المنـــار  -645-2/644دفعهـــا إلى أهـــل الولايـــة، فأشـــبه دفعهـــا إلى أهـــل البغـــي." (المغـــني: 

 (الثالثة). 
وكذلك ذكر في مطالب أولى النهي: "أن المذهب لا يختلف في جواز دفعها إلى الإمام، عدلاً كان 

اء عــن الصــحابة في ذلــك. قــال أحمــد: كــانوا أو جــائرًا، ظــاهرًا كــان المــال أو باطنًــا. مســتدلاً بمــا جــ
يــأمرون بــدفعها، وقــد  -صــلى االله عليــه وســلم-يــدفعون الزكــاة إلى الأمــراء، وهــؤلاء أصــحاب النــبي 

 ).2/120علموا فيم ينفقو�ا، فما أقول أنا"؟! (مطلب أولي النهي: 
 موازنة وترجيح:



ذوا مــا أخــذوه بعنــوان الزكــاة، ولا الــذي أراه في هــذه المســائل هــو صــحة الــدفع إلى الظلمــة إذا أخــ
يُكلَّــف المســلم الإعــادة في أي صــورة مــن الصــور، فــإذا لم يأخــذوه باســم الزكــاة لم يجزئــه، كمــا قــال 

 المالكية وغيرهم، وسنعود إلى ذلك في باب " الزكاة والضريبة".
قيها، ويصـرفها أما هل يدفع إلى الظالم أو لا؟، فإني أختار الـدفع إليـه إذا كـان يوصـلها إلى مسـتح

 في مصارفها الشرعية، وإن جار في بعض الأمور الأخرى.
فــإن كــان لا يضــعها في مواضــعها فــلا يــدفعها إليــه إلا إن طالــب بهــا، فــلا يســعه الامتنــاع، عمــلاً 
 بالأحاديث التي سقناها من قبل، وبفتاوى الصحابة المتكررة في دفع الزكاة إلى الأمراء وإن ظلموا.

 
 
 
 
 

 اكم للإسلام شرطالتزام الح
 

والذي لا ريب فيه أن هؤلاء الأمراء الذين أفتى الصحابة بـدفع الزكـاة إلـيهم إنمـا هـم قـوم مسـلمون 
آمنوا بالإسلام والتزموه، وارتضوه حكمًا بل جاهدوا في سـبيله، وفتحـوا الفتـوح باسمـه وتحـت رايتـه. 

 لهوى.وإن حادوا في بعض أحكامهم عنه، إيثاراً للدنيا أو اتباعًا ل
فهــؤلاء تــُدفع إلــيهم الزكــاة وســائر الحقــوق الماليــة، كمــا صــرحت بــذلك الأحاديــث الصــحيحة الــتي 

 استدل بها الجمهور.
وهؤلاء غير كثير من حكام عصرنا الذين قطعوا صلتهم بالإسلام، واتخذوه وراءهم ظهرياً، واتخـذوا 

وأهله ودعاتـه، فهـؤلاء لا يجـوز أن هذا القرآن مهجوراً، بل إن منهم مَن أصبح حرباً على الإسلام 
يُـعَانوا بمال الزكاة على نشر كفرهم وإلحادهم وإفسـادهم في الأرض، فـالتزام الحـاكم للإسـلام شـرط 

 في جواز دفع الزكاة إليه.



ولقــد اتفــق جمهــور الفقهــاء علــى أن ابــن الســبيل المســافر في معصــية لا يعُطــي مــن مــال الزكــاة حــتى 
 عصية، إذ لا يجوز أن يعانا من مال االله على معصية االله.يتوب، وكذلك الغارم في م

فكيــف بحــاكم يأخــذ مــال االله ليصــد عــن ســبيل االله، ويعطــل شــريعة االله، ويــؤذي كــل مَــن دعــا إلى 
 حكم اللَّه؟

في تفسـير المنـار قـال: وإمـام  -رحمـه االله  -ويعجبني هنا ما قاله المصلح العلاَّمـة السـيد رشـيد رضـا 
ر الإسلام هو الذي تؤدي له صدقات الزكاة، وهـو صـاحب الحـق بجمعهـا وصـرفها المسلمين في دا

 لمستحقيها، ويجب عليه أن يقاتل الذين يمتنعون عن أدائها إليه.
"ولكن أكثر المسلمين لم يبق لهـم في هـذا العصـر حكومـات إسـلامية تقـيم الإسـلام بالـدعوة إليـه، 

ـــا، وتقـــيم حـــدوده، وتأخـــذ الصـــدقات والـــدفاع عنـــه، والجهـــاد الـــذي يوجبـــه وجوبــًـا عين ـــا أو كفائيً يً
المفروضــة كمــا فرضــها، وتضــعها في مصــارفها الـــتي حــددها، بــل ســقط أكثــرهم تحــت ســـلطة دول 
الإفرنج، وبعضهم تحت سلطة حكومـات مرتـدة عنـه أو ملحـدة فيـه (أصـبح هـذا النـوع هـو الأعـم 

تحـررت مـن سـلطان دول الإفـرنج الأغلب على الحكومـات في كثـير مـن بـلاد المسـلمين اليـوم، فقـد 
لتقـــع في ســـلطة العلمـــانيين واللادينيـــين). ولـــبعض الخاضـــعين لـــدول الإفـــرنج رؤســـاء مـــن المســـلمين 
الجغــرافيين، اتخــذهم الإفــرنج آلات لإخضــاع الشــعوب لهــم باســم الإســلام حــتى فيمــا يهــدمون بــه 

اصة بهم فيمـا لـه صـفة دينيـة الإسلام، ويتصرفون بنفوذهم وأمرهم في مصالح المسلمين وأموالهم الخ
مــن صــدقات الزكــاة والأوقــاف وغيرهــا. فأمثــال هــذه الحكومــات لا يجــوز دفــع شــيء مــن الزكــاة لهــا 

 مهما يكن لقب رئيسها ودينه الرسمي.
"وأمــــا بقايــــا الحكومــــات الإســــلامية الــــتي يــــدين أئمتهــــا ورؤســــاؤها بالإســــلام، ولا ســــلطان علــــيهم 

  -هــي الــتي يجــب أداء الزكــاة الظــاهرة لأئمتهــا. وكــذا الباطنــة للأجانــب في بيــت مــال المســلمين، ف
إذا طلبوهـا، وإن كـانوا جـائرين في بعـض أحكـامهم كمـا قـال الفقهـاء، وتـبرأ ذمـة مـن  -كالنقـدين 

 بالعدل. -في الآية الحكيمة  -أداها إليهم، وإن لم يضعوها في مصارفها المنصوصة 



أن الإمام أو السلطان إذا كان جـائرًا  -هذب وغيره كما في شرح الم  -"والذي نص عليه المحققون 
لا يضع الصدقات في مصارفها الشـرعية، فالأفضـل لمـن وجبـت عليـه أن يؤديهـا لمسـتحقيها بنفسـه 

 الطبعة الثانية) -10/595،596إذا لم يطلبها الإمام أو العامل من قِبَلِه" (تفسير المنار: 
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 اختلاف الفقهاء في دفع القيمة
 

حــه، أو قنطــار في ثمــره إذا وجــب علــى رب المــال شــاة في غنمــه. أو ناقــة في إبلــه، أو إردب في قم
وفاكهتــه، فهــل يتحــتم عليــه أن يخــرج هــذه الأشــياء عينهــا، أم يخُــيرَّ بينهــا وبــين أداء قيمتهــا بــالنقود 

 مثلاً، فإذا أخرج القيمة أجزأته وصحت زكاته؟
اختلـف في ذلـك الفقهــاء علـى أقــوال: فمـنهم مــن يمنـع ذلــك، ومـنهم مــن يجيـزه بــلا كراهـة، ومــنهم 

 اهة، ومنهم من يجيز في بعض الصور دون بعض.من يجيزه مع الكر 
وأكثــر المتشــددين في منــع إخــراج القيمــة هــم الشــافعية والظاهريــة، ويقــابلهم الحنفيــة، فهــم يجيــزون 

 إخراجها في كل حال، وعند المالكية والحنابلة روايات وأقوال.
بشـــير، وقـــد  ففـــي مختصـــر "خليـــل". أن دفـــع القيمـــة لا يجـــزيء، وقـــد تبـــع فيـــه ابـــن الحاجـــب وابـــن

اعترضه في "التوضيح" بأنه خلاف مـا في المدونـة، ونصـه المشـهور في إعطـاء القيمـة: أنـه مكـروه لا 
محـرم (قـال في المدونـة: "ولا يعطـي ممـا لزمـه مـن الزكـاة العـين عرضًـا أو طعامًـا، ويكـره للرجـل اشــتراء 

 لام.صدقته" أهـ، فجعله من شراء الصدقة، وأنه مكروه، ومثله لابن عبد الس
 قال الباجي: ظاهر المدونة وغيرها: أنه من باب شراء الصدقة، والمشهور فيه أنه مكروه لا محرم.

وقد قال بعض المالكية: ظـاهر كلامهـم: أن مـا في التوضـيح وابـن عبـد السـلام هـو الـراجح، ويـدل 
ك تفصـيل له اختيار ابن رشد له حيث قال: الإجزاء أظهر الأموال، وصوبه ابن يونس أيضًا، وهنـا

في إخراج القيمة انفرد به بعض المالكية، وذكره الدردير وهو: أن إخراج العين "النقود" عن الحـرث 
أو الماشـــية يجـــزيء مـــع الكراهـــة، وأمـــا إخـــراج العـــرض عنهمـــا أو عـــن العـــين، أو إخـــراج الحـــرث أو 

للـــدردير  الماشـــية عـــن العـــين، أو الحـــرث عـــن الماشـــية أو عكســـه فـــلا يجـــزيء. انظـــر الشـــرح الكبـــير
 ).1/502وحاشية الدسوقي عليه: 



) . قــول لأشــهب وابــن القاســم بــأن إخــراج 340وفي شــرح الرســالة لابــن نــاجي (الجــزء الأول ص
 القيمة مطلقًا جائز، وقيل بعكسه.

وفي المدونة: من جبره المصدَّق على أخذ ثمن الصدقة رجوت أن تجزيه. قال الشيوخ: لأنـه حـاكم، 
 ).1/340لاف (انظر: شرح الرسالة لزروق: وحكم الحاكم يرفع الخ

وأما عند الحنابلة فذكر في "المغني": أن ظاهر مذهب أحمد: أنه لا يجزيء إخراج القيمة في شيء، 
 من الزكوات، لا زكاة الفطر، ولا زكاة المال، لأنه خلاف السنة.

ن رجــل بــاع ثمــرة وروي عــن أحمــد القــول بــالجواز فيمــا عــدا الفطــرة، وقــال أبــو داود: ســئل أحمــد عــ
نخله؟ قال: عشره على الذي باعه. قيل له: فيخرج ثمرًا أو ثمنه؟ قال: إن شاء أخرج ثمرًا، وإن شاء 

 طبع المنار (الثانية). -3/65أخرج من الثمن، وهذا دليل على جواز إخراج القيم (المغني: 
حـتج بفعـل عمـر بـن عبـد أما زكاة الفطر، فقد شدد فيها، ولم يجز إعطاء القيمة، وأنكر على مـن ا

 العزيز (المصدر السابق). كما سنبين ذلك في الباب السابع.
 
 
 
 
 

 سبب الخلاف
 

والسبب الأول لهذا النزاع يرجع إلى اختلاف زوايا النظر إلى حقيقة الزكاة: هل هي عبادة وقربة الله 
 على مالك النصاب؟ تعالى أم حق مرتب في مال الأغنياء للفقراء؟ وبتعبيرنا: ضريبة مالية مفروضة

تحمـــل المعنيـــين، ولكـــن بعـــض الفقهـــاء كالشـــافعي  -كمـــا ذكرنـــا في غـــير موضـــع-والحـــق أن الزكـــاة 
وبعض المالكية، وكذلك الظاهرية، غلبوا معـنى العبـادة والقربـة في الزكـاة،  -في المشهور عنه-وأحمد 

 راج القيمة.فحتموا على المالك إخراج العين التي جاء بها النص، ولم يجوزوا له إخ



وغلب أبو حنيفة وأصحابه وآخـرون مـن الأئمـة الجانـب الآخـر: أ�ـا حـق مـالي قصـد بـه سـد خلـة 
، وفقــــه الإمــــام جعفــــر: 171، 170، 2/144الفقــــراء، فجــــوزوا إخــــراج القيمــــة (انظــــر البحــــر: 

2/70-71.( 
 
 
 
 
 

 أدلة المانعين من إخراج القيمة
 

 نجمع شتاتها ونرتبها فيما يلي: -ر والأثر من النظ -استند المانعون إلى أدلة متفرقة 
: المعتمــد في الــدليل لأصــحابنا: أن الزكــاة قرُبــة الله -وهــو شــافعي-قــال إمــام الحــرمين الجــويني  -1

تعالى، وكل ما كان كذلك فسبيله أن يتبـع فيـه أمـر االله تعـالى، ولـو قـال إنسـان لوكيلـه: اشـتر ثوبـًا، 
سـلعة هـي أنفـع لموكلـه، لم يكـن لـه مخالفتـه، وإن رآه أنفـع، وعلم الوكيل أن غرضه التجـارة، ووجـد 
 فما يجب الله تعالى بأمره أولى بالاتباع.

وكمــا لا يجــوز في الصــلاة إقامــة الســجود علــى الخــد والــذقن، مقــام الســجود علــى الجبهــة والأنــف، 
يجـوز في والتعليل فيه بمعنى الخضوع؛ لأن ذلك مخالفة للنص، وخروج على معنى التعبـد. كـذلك لا 

الزكــاة إخــراج قيمــة الشــاة أو البعــير، أو الحــب أو الثمــر المنصــوص علــى وجوبــه؛ لأن ذلــك خــروج 
 ). 5/43على النص، وعلى معنى التعبد، والزكاة أخت الصلاة (المجموع للنووي: 

ةَ)، وبيـــان ذلـــك: أن االله ســـبحانه أمـــر بإيتـــاء الزكـــاة في كتابـــه أمـــرًا مجمـــلاً بمثـــل قولـــه: (وآتـــوا الزَّكَـــا
صـــلى االله عليـــه -وجـــاءت الســـنة ففصـــلت مـــا أجملـــه القـــرآن، وبينـــت المقـــادير المطلوبـــة بمثـــل قولـــه 

: (في كــل أربعــين شــاة شــاة)، (في كــل خمســة مــن الإبــل شــاة) إلخ، فصــار كــأن االله تعــالى  -وســلم
ز قـــال: "وآتـــوا الزكـــاة مـــن كـــل أربعـــين شـــاة شـــاة" فتكـــون الزكـــاة حقًـــا للفقـــير بهـــذا الـــنص، فـــلا يجـــو 

 الاشتغال بالتعليل لإبطال حقه من العين.



يؤكـــد هـــذا المعـــنى أمـــر آخـــر ذكـــره القاضـــي أبـــو بكـــر بـــن العـــربي المـــالكي وهـــو: أن التكليـــف  -2
فـإن هـذا ذهـول عـن  -كمـا فهـم أبـو حنيفـة   -والابتلاء بـإخراج الزكـاة لـيس بـنقص الأمـوال فقـط 

ليف في قدر الناقص، فـإن المالـك يريـد أن التوفية لحق التكليف في تعيين الناقص، وهو يوازي التك
يبقى ملكه بحاله، ويخرج من غيره عنه، فإذا مالت نفسه إلى ذلك وعلقت به، كان التكليف قطـع 
تلــك العلاقــة الــتي هــي بــين القلــب وبــين ذلــك الجــزء مــن المــال، فوجــب إخــراج ذلــك الجــزء بعينــه 

 ) .945(أحكام القرآن القسم الثاني ص
هــــو: أن الزكــــاة وجبــــت لــــدفع حاجــــة الفقــــير، شــــكراً الله علــــى نعمــــة المــــال، ومعــــنى ثالــــث، و  -3

والحاجات متنوعة، فينبغي أن يتنوع الواجب؛ ليصـل إلى الفقـير مـن كـل نـوع مـا تـُدفع بـه حاجتـه، 
 ).3/66ويحصل شكر النعمة بالمواساة من جنس ما أنعم االله عليه به (انظر المغني: 

ن ماجه (ذكره في "المنتقي"، وقال الشوكاني: صححه الحاكم وبعد ذلك قد روى أبو داود واب -4
على شرطهما، وفي إسناده عطاء عن معاذ، ولم يسمع منه؛ لأنه ولد بعد موته أو في سنة موته أو 

قـال  -صـلى االله عليـه وسـلم-طبع العثمانية). أن النبي  -4/152بعد موته بسنة (نيل الأوطار: 
الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبـل، والبقـر مـن لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: (خذ 

البقـــر)، وهـــو نـــص يجـــب الوقـــوف عنـــده، فـــلا يجـــوز تجـــاوزه إلى أخـــذ القيمـــة، لأنـــه في هـــذه الحـــال 
سيأخذ من الحب شيئًا غير الحـب، ومـن الغـنم شـيئًا غـير الشـاة .... إلخ، وهـو خـلاف مـا أمـر بـه 

 الحديث.
 
 
 
 
 

 أدلة المجوِّزين
 



أمــا الــذين أجــازوا إخــراج القيمــة بــدلاً عــن العــين، مــن الحنفيــة ومــن وافقهــم مــن الفقهــاء، فشــرحوا 
 وجهة مذهبهم وبينوا مستندهم من العقل والنقل، بما نذكره فيما يلي:

)، فهو تنصيص على أن المأخوذ 103إن االله تعالى يقول: (خُذْ مِنْ أموالهم صدقةً) (التوبة:  -1
 ، فأشبهت المنصوص عليه.مال، والقيمة مال

لمـــا أجملــه القـــرآن بمثـــل: (في كــل أربعـــين شــاة شـــاة) فهـــو  -صـــلى االله عليـــه وســلم-أمــا بيـــان النــبي 
للتيسير على أرباب المواشي، لا لتقييـد الواجـب بـه؛ فـإن أربـاب المواشـي تعـز فـيهم النقـود، والأداء 

 ).2/157مما عندهم أيسر عليهم (المبسوط: 
ي بسنده، والبخاري معلقًا عن طاوس قال: قال معاذ باليمن: ائتوني بخمـيس وقد روى البيهق -2

 أو لبيس آخذه منكم مكان الصدقة، فإنه أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة.
وفي روايـــة: "ائتـــوني بعـــرض ثيـــاب آخـــذه مـــنكم مكـــان الـــذرة والشـــعير" (الســـنن الكـــبرى للبيهقـــي: 

4/113 .( 
شـهورين بصـناعة الثيـاب ونسـجها، فـدفعها أيسـر علـيهم، علـى حـين  وذلك أن أهل اليمن كـانوا م

كان أهل المدينة في حاجة إليها، وقد كانت أموال الزكـاة تفضـل عـن أهـل الـيمن فيبعـث بهـا معـاذ 
إلى المدينــة عاصــمة الخلافــة، وقــول معــاذ الــذي اشــتهر فــرواه طــاوس فقيــه الــيمن وإمامهــا في عصــر 

فهم من الحديث الآخـر الـذي أمـره فيـه الرسـول بأخـذ الجـنس: (خـذ يدلنا على أنه لم ي -التابعين 
أنــه إلــزام بأخــذ العــين، ولكــن لأنــه هــو الــذي يطالــب بــه …) الحــب مــن الحــب والشــاة مــن الغــنم

أربــاب الأمــوال، والقيمــة إنمــا تؤخــذ باختيــارهم، وإنمــا عــين تلــك الأجنــاس في الزكــاة تســهيلاً علــى 
ا يسهل عليه الإخراج من نوع المال الذي عنده، كما جاء في أرباب الأموال؛ لأن كل ذي مال إنم

جعـــل في الديـــة علـــى أهـــل الحلـــل حلـــلاً (الجـــوهر النقـــي لابـــن  -عليـــه الســـلام-بعـــض الآثـــار: أنـــه 
 ).4/113التركماني المطبوع مع السنن الكبرى: 

الصــدقة أبصــر ناقــة مســنة في إبــل  -صــلى االله عليــه وســلم-وروى أحمــد والبيهقــي: أن النــبي  -3
فغضــب وقــال: قاتــل االله صــاحب هــذه الناقــة" !! (يعــني الســاعي الــذي أخــذها) فقــال: يــا رســول 
االله، إني ارتجعتها ببعيرين من حواشي الصدقة. قال: (فنعم إذن)، وهذا الحديث صالح للاحتجـاج 



يكون  به من حيث السند (انظر المصدر السابق)، ومن حيث الدلالة، فإن أخذ الناقة ببعيرين إنما
 باعتبار القيمة.

إن المقصود من الزكاة إغناء الفقير وسد خلة المحتاج، وإقامـة المصـالح العامـة للملـة والأمـة الـتي  -4
بهــا تعلــو كلمــة االله، وهــذا يحصــل بــأداء القيمــة كمــا يحصــل بــأداء الشــاة، وربمــا يكــون تحقيــق ذلــك 

 ادرة على دفعها.بأداء القيمة أظهر وأيسر، ومهما تتنوع الحاجات فالقيمة ق
ثم إنه يجوز بالإجماع العدول عن العين إلى الجنس، بأن يخـرج زكـاة غنمـه شـاة مـن غـير غنمـه،  -5

 وأن يخرج عُشر أرضه حبًا من غير زرعه، فجاز العدول أيضًا من جنس إلى جنس.
راجـه وفي هذا رد على القاضي ابن العربي الذي رأى أن للشارع قصـدًا في تعيـين الجـزء الواجـب إخ

من المال لقطع العلاقة بين قلب المالك وبـين ذلـك الجـزء المعـين مـن مالـه، ولـو كـان ذلـك مقصـودًا 
للشارع ما جاز له بالإجماع أن يعدل عن هذا الجزء من ماله ويخرج مثله من جنسـه مـن مـال آخـر 

 لأي مخلوق من الناس.
ب يأخــذ العــروض في روى ســعيد بــن منصــور في ســننه عــن عطــاء قــال: كــان عمــر بــن الخطــا -6

 ).3/65الصدقة من الدراهم (المغني: 
 
 
 
 
 

 موازنة وترجيح
 

أعتقــد أننــا بعــد التأمــل في أدلــة الفــريقين يتبــين لنــا رجحــان مــا ذهــب إليــه الحنفيــة في هــذا المقــام، 
 تسندهم في ذلك الأخبار والآثار، كما يسندهم النظر والاعتبار.

زكـاة، وقياسـها علـى الصـلاة في التقيـد بمـا ورد مـن نصـفيما والحقيقة أن تغليب جانـب العبـادة في ال
لا يتفق هو وطبيعة الزكاة التي رجـح فيهـا مـن خـالفوا الحنفيـة أنفسـهم الجانـب الآخر:أ�ـا  -يؤخذ 



حق مالي وعبادة متميزة، فأوجبوها في مال الصبي والمجنون، حيث تسقط عنـه الصـلاة، وكـان أولى 
نــاك، وردوا بـه علــى الحنفيـة الــذين أسـقطوا الزكــاة مـن غــير المكلفــين، بهـم أن يــذكروا هنـا مــا قـالوه ه

 قياسًا على الصلاة.
والواقـــع أن رأي الحنفيـــة أليـــق بعصـــرنا وأهـــون علـــى النـــاس، وأيســـر في الحســـاب وخاصـــة إذا كانـــت 
هناك إدارة أو مؤسسة تتولى جمـع الزكـاة وتفريقهـا، فـإن أخـذ العـين يـؤدي إلى زيـادة نفقـات الجبايـة 

سبب ما يحتاجه نقل الأشياء العينية من مواطنها إلى إدارة التحصيل، وحراستها، والمحافظـة عليهـا ب
من التلف، وتهيئة طعامها وشرابها وحظائرها إذا كانت من الأنعام من مؤنة وكلف كثيرة. ممـا ينـافي 

 مبدأ "الاقتصاد" في الجباية.
البصري، وإليه ذهب سفيان الثوري، وروي وقد روى هذا الرأي عن عمر بن عبد العزيز، والحسن 

). قـال النـووي: وهـو الظـاهر مـن مـذهب 3/65عن أحمد مثل قـولهم في غـير زكـاة الفطـر (المغـني: 
 ).5/429البخاري في صحيحه (المجموع: 

وقال ابن رشد: وافق البخاري في هـذه المسـألة الحنفيـة، مـع كثـرة مخالفتـه لهـم، لكـن قـاده إلى ذلـك 
 ).3/200الباري: الدليل (فتح 

وذلك أن البخاري عقد باباً لأخذ العروض في الزكاة (وهو أخذ بالقيمة) مستدلاً بأثر معاذ الذي 
رواه عنه طاوس، حيث طلب أن يأخذ منهم الثياب في الصـدقة مكـان الـذرة والشـعير، فـإن ذلـك 

ي أثــر طــاوس بالمدينــة (ذكــر البخــار  -صــلى االله عليــه وســلم-أهــون علــيهم وخــير لأصــحاب النــبي 
وهو إمـام الـيمن وفقيههـا في -معلقًا بصيغة الجزم، وهذا دليل على صحته عنده، وقد كان طاوس 

ـا بأخبــار معـاذ بـاليمن وإيــراد البخـاري لأثـره في معــرض الاحتجـاج بـه يقتضــي  -عصـر التـابعين
ً
عالم
 ).3/200قوته عنده (الفتح: 

بكر في صدقة الماشية إذ جاء فيه: (ومن كما استدل بأحاديث أخرى منها ما جاء في كتاب أبي 
بلغــت صــدقته بنــت مخــاض (وليســت عنــده) وعنــده بنــت لبــون فإ�ــا تقُبــل منــه، ويعطيــه المصــدِّق 
عشرين درهماً أو شاتين) وأخذ سن بدل سن، ومع إعطاء قيمة الفرق دراهم أو شـياهًا يـدل علـى 

 ب الأموال.أن أخذ العين ليس مطلوباً بالذات، ولكن للتيسير على أربا



 أما ابن حزم فرد الاستدلال بحديث طاوس زاعمًا أنه لا تقوم به حجّة لوجوه ذكرها.
 أولها: أنه مرسل، لأن طاوسًا لم يدرك معاذًا، ولا ولد إلا بعد موت معاذ.

ولا  -صــلى االله عليــه وســلم-الثــاني: أنــه لــو صــح لمــا كانــت فيــه حجّــة؛ لأنــه لــيس عــن رســول االله 
 اء عنه عليه السلام.حجة إلا فيما ج

أن يكون قاله لأهـل الجزيـة،  -لو صح  -الثالث: أنه ليس فيه أنه قال ذلك في الزكاة، وقد يمكن 
 وكان يأخذ منهم الذرة والشعير والعرض مكان الجزية.

الرابع: أن الدليل على بطلان هذا الخبر ما فيه مـن قـول معـاذ: "خـير لأهـل المدينـة" وحاشـا الله أن 
طبـــع  -6/312خـــيراً ممـــا أوجبـــه (المحلـــي:  -تعـــالى-هـــذا، فيجعـــل مـــا لم يوجبـــه االله  يقـــول معـــاذ

 الإمام).
 والحق أن هذه الوجوه ضعيفة:

عـالم بـأمره خبـير بسـيرته، كمـا قـال الشـافعي، وقـد كـان طـاوس إمـام  -وإن لم يلق معاذًا-فطاوس 
 هد قريب.اليمن في عصر التابعين، فهو على دراية بأحوال معاذ وأخباره، والع

صـلى االله -وعمل معاذ في اليمن وأخذه القيمة دليل على أنه لا يجد في ذلك معارضة لسُنة النـبي 
وهو الذي جعل اجتهاده في المرتبة الثالثة بعد القرآن والسـنة، وعـدم إنكـار أحـد مـن  -عليه وسلم

 الصحابة عليه يدل على موافقتهم الضمنية على هذا الحكم.
هذا الخبر في الجزية فهو ضعيف، بل باطل كما قال العلامة أحمـد شـاكر في  أما احتمال أن يكون

 تعليقه علي المحلي، فإنه في رواية يحيى بن آدم: "مكان الصدقة".
وأما الوجه الرابع فهو تعسف وتحامل من ابن حزم، فإن معنى: "خير لكم" في الخـبر: "أنفـع لكـم" 

، وهــذا أمــر واقــع لا نــزاع فيــه. أمــا قولــه: "لم يوجبــه لحــاجتهم إلى الثيــاب أكثــر مــن الــذرة والشــعير
االله".... إلخ فهــذا هــو موضــوع النــزاع، فــلا يجــوز الاحتجــاج بــنفس الــدعوى، وأخــذ القيمــة حينئــذ 

 يكون مما أوجبه االله تعالى في شرعه.
وذهــب ابــن تيميــة مــذهبًا وســطاً بــين الفــريقين المتنــازعين، قــال فيــه: "الأظهــر في هــذا: أن إخــراج 

 -صــلى االله عليــه وســلم-القيمــة لغــير حاجــة، ولا مصــلحة راجحــة، ممنــوع منــه، ولهــذا قــدر النــبي 



الجبران بشاتين أو عشرين درهماً، ولم يعدل إلى القيمة، ولأنـه مـتى جـوز إخـراج القيمـة مطلقًـا، فقـد 
ســاة، وهــذا يعــدل المالــك إلى أنــواع رديئــة، وقــد يقــع في التقــويم ضــرر، ولأن الزكــاة مبناهــا علــى الموا

معتــبر في قــدر المــال وجنســه، وأمــا إخــراج القيمــة للحاجــة أو للمصــلحة، أو العــدل، فــلا بــأس بــه: 
مثل أن يبيع ثمر بستانه أو زرعـه بـدراهم، فهنـا إخـراج عُشـر الـدراهم يجزئـه، ولا يُكلـف أن يشـتري 

 ثمرًا أو حنطة، إذ كان قد ساوى الفقراء بنفسه، وقد نص أحمد على جواز ذلك.
مثــل أن يجــب عليــه شــاة في خمــس مــن الإبــل، ولــيس عنــده مــن يبيعــه شــاة، فــإخراج القيمــة هنــا  و 

 كاف، ولا يُكلف السفر إلى مدينة أخرى ليشتري شاة.
ومثــل أن يكــون المســتحقون للزكــاة طلبــوا منــه إعطــاء القيمــة لكو�ــا أنفــع، فيعطــيهم إياهــا أو يــرى 

بن جبل أنه كان يقول لأهل اليمن: "ائتوني بخميس  الساعي أ�ا أنفع للفقراء، كما نقُل عن معاذ
أو لبيس، أيسر علـيكم وخـير لمـن في المدينـة مـن المهـاجرين والأنصـار"، وهـذا قـد قيـل: إنـه قالـه في 

 طبع السعودية). -83-25/82(مجموع فتاوى ابن تيمية: -الزكاة، وقيل في الجزية" اهـ
عصــرنا تقتضــي جــواز أخــذ القيمــة مــا لم يكــن في وهــذا قريــب ممــا اخترنــاه، والحاجــة والمصــلحة في 

 ذلك ضرر بالفقراء أو أرباب المال.
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للإســلام في إنفــاق حصــيلة الزكــاة سياســة حكيمــة عادلــة، تتفــق هــي وأحــدث مــا ارتقــى إليــه تطــور 
الأنظمــة الإداريــة والسياســية والماليــة في عصــرنا، الــذي يخيــل لــبعض النــاس أن كــل مــا يــأتي بــه مــن 

 نظم والتشريعات جديد مبتكر.ال
فقـــد عــــرف النــــاس في عصــــور الجاهليـــة وفي عهــــود الظــــلام في أوروبــــا وغيرهـــا، كيــــف كانــــت تجــــبي 
الضـــرائب والمكـــوس مـــن الفلاحـــين والصـــناع والمحترفـــين والتجـــار وغـــيرهم ممـــن يكســـب رزقـــه بكـــد 

زوجة بـالعرق والـدم المم -اليمين، وعرق الجبين، وسهر الليل، وتعب النهار، لتذهب هذه الأموال 
إلى الإمبراطـور أو الملـك أو الأمـير أو السـلطان، في عاصـمته الزاهيـة، فينفقهـا في توطيـد  -والدمع 

عرشــه، ومظــاهر أبهتــه، والإغــداق علــى مــن حولــه مــن الحــراس والأنصــار والأتبــاع، فــإن بقــي فضــل 



إلى جنابــه العــالي!!  فلتوســيع العاصــمة وتجميلهــا واسترضــاء أهلهــا، فــإن فضــل شــيء فلأقــرب المــدن
وهو في ذلك كله غافل عن تلك القرى الكادحة المتعبة، والـديار العاملـة النائيـة، الـتي منهـا جبيـت 
هــــذه المكـــــوس، وأخــــذت هـــــذه الأمــــوال (مـــــن كتابنـــــا "مشــــكلة الفقـــــر وكيــــف عالجهـــــا الإســـــلام" 

 ).114ص
بأخذها، جعل من سياسته: أن فلما جاء الإسلام وأمر المسلمين بإيتاء الزكاة، كما أمر ولي الأمر 

تــوزع في الإقلــيم الــذي تجُــبى منــه، وهــذا متفــق عليــه في شــأن المواشــي والــزروع والثمــار، فــإن الزكــاة 
تفـــرق حيـــث يوجـــد المـــال، واتفقـــوا أيضًـــا علـــى أن زكـــاة الفطـــر تـــوزع حيـــث يقـــيم الشـــخص الـــذي 

 وجبت عليه.
و حيــث يوجــد المالــك؟ (انظــر حاشــية واختلفــوا في النقــود ونحوهــا، هــل تــوزع حيــث يوجــد المــال أ

 )، والأشهر الذي عليه الأكثرون: أ�ا تتبع المال لا المالك.1/500الدسوقي: 
وخلفائـه الراشـدين، فحــين  -صـلى االله عليــه وسـلم-والـدليل علـى هـذه السياسـة هــو سـنَّة الرسـول 

اة، أمـرهم أن يأخـذوها سعاته وولاته إلى الأقاليم والبلدان لجمع الزكـ -صلى االله عليه وسلم-وجه 
 من أغنياء البلد، ثم يردوها على فقرائه.

أرســله إلى  -صــلى االله عليــه وســلم-أن النــبي -المتفــق علــى صــحته  -ولقــد مــرّ بنــا حــديث معــاذ 
 اليمن وأمره أن يأخذ الزكاة من أغنيائهم ويردها على فقرائهم.

زكـاة أهـل الـيمن في المسـتحقين مـن  ، ففـرّق-صلى االله عليه وسـلم-وكذلك نفَّذ معاذ وصية النبي 
أهل اليمن، بل فرّق زكاة كل إقليم في المحتاجين منه خاصة، وكتب بذلك لهـم كتابـًا كـان فيـه: مـن 
انتقل من مخلاف (قـال ابـن الأثـير في النهايـة: المخـلاف في الـيمن كالرسـتاق في العـراق. يعـني: أنـه 

ذي فيـه أرضـه ومالـه) فصـدقته وعشـره في مخـلاف اسم لإقليم إداري كالمحافظـة). عشـيرته (يعـني: الـ
عشيرته (رواه عنه طاوس بإسناد صحيح أخرجه سعيد بن منصـور وأخـرج نحـوه الأثـرم كمـا في نيـل 

 ).2/161الأوطار: 



فأخـذ الصـدقة مـن  -صـلى االله عليـه وسـلم-وعن أبي جحيفة قال: قـدم علينـا مصـدِّق رسـول االله 
غلامًا يتيمًا، فأعطاني منها قلوصًا (ناقـة) (رواه الترمـذي وقـال: أغنيائنا فجعلها في فقرائنا، فكنت 
 حديث حسن (المصدر السابق).

عــدة أســئلة منهــا: بــاالله الــذي  -صــلى االله عليــه وســلم-وفي الصــحيح: أن أعرابيًــا ســأل رســول االله 
 أرسلك: آالله أمرك أن تأخذ الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ قال: (نعم).

أنــه قـال في وصـيته: أوصــى الخليفـة مــن بعـدي بكــذا،  -رضــي االله عنـه-أبـو عبيـد عــن عمـر وروى 
وأوصيه بكذا، وأوصيه بالأعراب خيراً، فـإ�م أصـل العـرب ومـادة الإسـلام: أن يأخـذ مـن حواشـي 

 ).595أموالهم فيردها في فقرائهم (الأموال ص
ـــع ، ويعـــود الســـعادة إلى المدينـــة لا وكـــذلك كـــان العمـــل في حيـــاة عمـــر: أن يفـــرِّق المـــال حيـــث جمُِ

 يحملون شيئًا غير أحلاسهم التي يتلفعون بها، أو عصيهم التي يتوكأون عليها:
فعن سعيد بن المسيب: أن عمر بعث معاذًا ساعيًا على بني كلاب، أو على بني سعد بن ذبيـان، 

 ) . 596وال صفقسم فيهم حتى لم يدع شيئًا، حتى جاء بحلسه الذي خرج به على رقبته (الأم
وقال سعد من أصحاب يعلى بن أمية، وممـن اسـتعملهم عمـر في الزكـاة: كنـا نخـرج لنأخـذ الصـدقة 

 ).596فما نرجع إلا بسياطنا (المرجع السابق في 
وســئل عمــر عمــا يؤخــذ مــن صــدقات الأعــراب: كيــف نصــنع بهــا؟ فقــال عمــر: واالله لأردن علــيهم 

 طبع حيدر آباد). -3/205أو مائة بعير (المصنف: الصدقة، حتى تروح على أحدهم مائة ناقة 
هذا إلى أن نقل الزكاة من بلد مع حاجة فقرائه، مخـل بالحكمـة الـتي فرضـت لأجلهـا، ولـذا قـال في 
"المغني": ولأن المقصود بالزكاة إغناء الفقراء بها، فـإذا أبحنـا نقلهـا أفضـى إلى بقـاء فقـراء ذلـك البلـد 

 ).2/672محتاجين (المغني: 
وخلفــاؤه الراشــدون ســار أئمــة  -صــلى االله عليــه وســلم-لــى هــذا الــنهج الــذي اختطــه الرســول وع

 العدل من الحكام، وأئمة الفتوى من فقهاء الصحابة والتابعين.
مـن قِبـَل زيـاد بـن أبيـه أو  -أنـه ولىَّ عـاملاً علـى الصـدقة  -رضي االله عنه-فعن عمران بن حصين 

 ما رجع قال له: أين المال؟ فل -بعض الأمراء في عهد بني أمية 



صـــلى االله عليـــه -قـــال: وللمـــال أرســـلتني؟! أخـــذناه مـــن حيـــث كنـــا نأخـــذه علـــى عهـــد رســـول االله 
 ).4/161ووضعناه حيث كنا نضعه (رواه أبو داود وابن ماجه. انظر نيل الأوطار:  -وسلم

(إقلـيم) فكـان عاملاً للصـدقة علـى مخـلاف  -فقيه اليمن  -وولى محمد بن يوسف الثقفي طاوسًا 
يأخــذ الصــدقة مــن الأغنيــاء فيضــعها في الفقــراء، فلمــا فــرغ قــال لــه: ارفــع حســابك، فقــال: مــا لي 

 ).595حساب: كنت آخذ من الغني فأعطيه المسكين (الأموال ص
وعن فرقد السبخي قـال: حملـت زكـاة مـالي لأقسـمها بمكـة، فلقيـت سـعيد بـن جبـير فقـال: ارددهـا 

 السابق). فاقسمها في بلدك (المرجع
وعــن ســفيان الثــوري: أن زكــاة حملــت مــن الـــري إلى الكوفــة فردهــا عمــر بــن عبــد العزيــز إلى الـــري 

 (المرجع نفسه).
قال أبو عبيد: والعلماء اليوم مجمعون على هذه الآثار كلهـا: أن أهـل كـل بلـد مـن البلـدان أو مـاء 

لحاجة واحد فما فوق ذلك، وإن من المياه (بالنظر للبادية) أحق بصدقتهم ما دام فيهم من ذوي ا
 أتى ذلك على جميع صدقتها، حتى يرجع الساعي ولا شيء معه منها.

واستدل أبو عبيد بما ذكرناه آنفًا من خبر معاذ الذي عاد بحلسه الذي خـرج بـه علـى رقبتـه، وخـبر 
راجعـة سعيد الـذي قـال: كنـا نخـرج لنأخـذ الصـدقة فمـا نرجـع إلا بسـياطنا، وبمـا سـنذكر قريبـًا مـن م

 عمر ومعاذ حين أرسل إليه بعض ما فضل من صدقات أهل اليمن.
قال أبو عبيد: فكـل هـذه الأحاديـث تثبـت أن كـل قـوم أولى بصـدقتهم حـتى يسـتغنوا عنهـا، ونـرى 
اســتحقاقهم ذلــك دون غــيرهم إنمــا جــاءت بــه الســنة لحرمــة الجــوار، وقــرب دارهــم مــن دار الأغنيــاء 

 (نفس المرجع).
ق فحمل الصدقة من بلد إلى آخـر سـواه وبأهلهـا فقـر إليهـا، ردهـا الإمـام إلـيهم،  فإن جهل المصدِّ 

 كما فعل عمر بن عبد العزيز، وكما أفتى به سعيد بن جبير (نفس المرجع).
 إلا أن إبراهيم (النخعي) والحسن (البصري) رخصا في الرجل يؤثر بها قرابته.

وماله، فأما صدقات العـوام (جمهـور الأمـة) الـتي قال أبو عبيد: وإنما يجوز هذا للإنسان في خاصته 
 تليها الأئمة (أو لو الأمر) فلا.



 ومثل قولهما حديث أبي العالية: أنه كان يحمل زكاته إلى المدينة.
 ) 598قال أبو عبيد: ولا نراه خصَّ بها إلا أقاربه أو مواليه (الأموال ص

 
 
 
 
 

 اجواز نقل الزكاة من بلد إذا استغنى أهله إجماعً 
 

وإذا كــان الأصــل المتفــق عليــه أن الزكــاة تفــرّق في بلــد المــال الــذي وجبــت فيــه الزكــاة فــإن مــن المتفــق 
عليه كذلك أن أهل البلد إذا استغنوا عـن الزكـاة كلهـا أو بعضـها، لانعـدام الأصـناف المسـتحقة أو 

فيهـــا حســـب جـــاز نقلهـــا إلى غـــيرهم: إمـــا إلى الإمـــام ليتصـــرف  -لقلـــة عـــددها وكثـــرة مـــال الزكـــاة 
 الحاجة أو إلى أقرب البلاد إليهم.

صـلى -روى أبو عبيد: أن معاذ بن جبل لم يزل بالجند (الجند موضع باليمن). إذ بعثه رسـول االله 
وأبـــو بكــر، ثم قــدم علـــى  -صـــلى االله عليــه وســلم-إلى الــيمن حـــتى مــات النــبي  -االله عليــه وســلم

ث صـدقة النـاس، فـأنكر ذلـك عمـر، وقـال: لم عمر، فرده على ما كان عليه، فبعث إليـه معـاذ بثلـ
أبعثــك جابيـًـا ولا آخـــذ جزيــة، ولكــن بعثتـــك لتأخــذ مــن أغنيـــاء النــاس فــترد علـــى فقــرائهم، فقـــال 

فلمـا كـان العـام الثـاني بعـث إليـه شـطر  -معاذ: ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد أحدًا يأخـذه مـني 
عــث إليــه بهــا كلهــا، فراجعــه عمــر بمثــل مــا الصــدقة، فتراجعــا بمثــل ذلــك، فلمــا كــان العــام الثالــث ب

، وراجـع 596راجعه قبل ذلك، فقـال معـاذ: مـا وجـدتُ أحـدًا يأخـذ مـني شـيئًا (نفـس المرجـع ص
 تعليقنا على هذه القصة في خاتمة كتابنا "مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام").

دليــل علــى أن الأصــل في إن إنكــار عمــر علــى معــاذ في أول الأمــر، ثم مراجعتــه لــه مــرة ومــرة ومــرة، 
الزكـاة تفريقهـا في بلـدها، وإقـرار عمــر صـنيع معـاذ بعـد مراجعتـه دليــل علـى جـواز نقـل الزكــاة إذا لم 

 يوجد من يستحقها في بلدها.



 
 
 
 
 

 آراء المذاهب في النقل عند عدم الاستغناء
 

 أما النقل عند عدم استغناء أهل البلد فاختلفوا فيه.
م يجز النقل إلى بلد آخر أو إلى مسافة تقصر فيها الصلاة، ولو كـان وقد تشدد بعض المذاهب فل

 ذلك لحاجة.
قال الشافعية: لا يجوز نقل الزكاة من بلد إلى غيره، ويجب صرفها إليه، وكذلك عنـد الحنابلـة، فـإذا 
نقلها مع وجودهم أثم، وأجزأته؛ لأنه دفع الحق إلى مستحقه فيبرأ كالدين، وقال بعضهم: لا تجزئه 

طبع المطبعـة المحموديـة التجاريـة  - 120-119لمخالفة النص (الأحكام السلطانية للماوردي ص
، وقال القاري في "شرح المشكاة" نقلاً عن الطيبي: واتفقوا على أنه 2/228بمصر، وشرح الغاية: 

فإنــه رد صــدقة نقلــت مــن  -رحمــه االله-إذا نقلــت وأديــت يســقط الفــرض، إلا عمــر بــن عبــد العزيــز 
سان إلى الشام إلى مكا�ا. قال القـاري: وفيـه أن فعلـه هـذا لا يـدل علـى مخالفتـه للإجمـاع، بـل خرا

 ).119-4/118فعله إظهاراً لكمال العدل، وقطعًا للأطماع. (انظر: المرقاة: 
أما الحنفية فقالوا: يكره نقلها إلا أن ينقلها إلى قرابة محتاجين؛ لما في ذلك من صلة الرحم، أو إلى 

أو جماعة هم أمس حاجة من أهل بلده، أو كان نقلهـا أصـلح للمسـلمين، أو مـن دار الحـرب فرد 
إلى دار الإســلام، لأن فقــراء المســلمين الــذين في دار الإســلام أفضــل وأولى بالمعونــة مــن فقــراء دار 

ع الحرب، أو إلى عالم أو طالب علم، لما فيه من إعانته على رسالته، أو كان نقلها إلى من هـو أور 
أو أصلح أو أنفع للمسلمين، أو كانت الزكاة معجلة قبل تمام الحول؛ فإنه في هـذه الصـور جميعهـا 

 ).94-2/93لا يُكره له النقل (الدر المختار وحاشية ابن عابدين: 



لأنــه في  -وهـو مـا دون مسـافة القصـر-وعنـد المالكيـة: يجـب تفرقـة الزكـاة بموضـع الوجـوب أو قربـه 
 حكم موضع الوجوب.

ن لم يكن بمحل الوجوب أو قربه مستحق، فإ�ا تنُقـل كلهـا وجوبـًا لمحـل فيـه مسـتحق، ولـو علـى فإ
مسافة القصر، وإن كان في محل الوجوب أو قربه مستحق تعـين تفرقتهـا في محـل الوجـوب أو قربـه، 
ا ولا يجوز نقلها لمسافة القصر إلا أن يكون المنقول إليهم أعـدم (أحـوج وأفقـر) فينـدب نقـل أكثرهـ

 لهم، فإن نقلها كلها أو فرقها كلها بمحل الوجوب أجزأت.
 فأما إن نقلها إلى غير أعدم وأحوج فذلك له صورتان:

الأولى: أن ينقلها إلى مساوٍ في الحاجة لمن هو في موضع الوجوب، فهذا لا يجـوز، وتجـزيء الزكـاة، 
 أي ليس عليه إعادتها.

فيهـا قـولان: مـا نـص عليـه "خليـل" في مختصـره أ�ـا لا والثانية: أن ينقلها إلى من هو أقل حاجة، ف
تجـــزيء، والثـــاني مـــا نقلـــه ابـــن رشـــد والكـــافي وهـــو الإجـــزاء؛ لأ�ـــا لم تخـــرج عـــن مصـــارفها (حاشـــية 

 ).1/501الدسوقي على الشرح الكبير: 
إذا وعند الزيدية: يكره صرف زكاة بلد في غير فقرائه، مع وجود الفقراء فيه، بل الأولى فقـراء البلـد 

وجدوا، وسواء في ذلك رب المال والإمام. قالوا: والكراهة عندنا ضد الاستحباب، فلـو صـرف في 
كقريب مستحق أو طالب علـم،   -غير فقراء البلد أجزأه وكره. ما لم ينقلها لتحقيق غرض أفضل 

 ).548-1/547فلا يكره، بل يكون أفضل (شرح الأزهار:  -أو من هو أشد حاجة 
هـل يفــرق الإمـام في فقـراء كــل بلـد أخـذها منـه الثلــث أو النصـف، ويأخـذ البــاقي  وعنـد الإباضـية:

 لإعزاز دولة الإسلام؟ قولان.
قالوا: وإن احتاج إلى جميعها أخذه، ويعطـيهم مـن قابـل مـا يصـلح، وإن لم يحـتج فرقهـا كلهـا، وإذا 

 ).2/138اكتفى أهل قرية فأقرب القرى إليها (شرح النيل: 
 
 
 
 



 
 باجتهاد الإمامجواز النقل 

 
أن الأصــل في الزكــاة أن تفُــرق  -بعــد مــا ذكرنــاه مــن الأحاديــث والآثــار والأقــوال-والــذي يلــوح لي 

حيـــث جمعـــت، رعايـــة لحرمـــة الجـــوار، وتنظيمًـــا لمحاربـــة الفقـــر ومطاردتـــه، وتـــدريبًا لكـــل إقلـــيم علـــى 
نظــارهم وقلــوبهم بهــذا الاكتفــاء الــذاتي، وعــلاج مشــاكله في داخلــه، ولأن فقــراء البلــد قــد تعلقــت أ

 المال، فكان حقهم فيه مقدّمًا على حق غيرهم.
بمشــورة أهــل -ومــع ذلــك كلــه لا أرى مانعًــا مــن الخــروج علــى هــذا الأصــل، إذا رأى الإمــام العــادل 

 في ذلك مصلحة للمسلمين وخيراً للإسلام. -الشورى
يقــع بأهــل بلــد حاجــة فينقلهــا ويعجبــني مــا قالــه الإمــام مالــك في هــذا: لا يجــوز نقــل الزكــاة إلا أن 

 ).8/175الإمام إليهم على سبيل النظر والاجتهاد (تفسير القرطبي: 
 وقال ابن القاسم من أصحابه: إن نقل بعضها لضرورة رأيته صواباً (المرجع السابق).

وروى عن سحنون أنه قال: ولو بلغ الإمام أن في بعض الـبلاد حاجـة شـديدة جـاز لـه نقـل بعـض 
ستحقة لغيره إليه، فإن الحاجة إذا نزلت وجب تقديمها على من ليس بمحتاج، (والمسلم الصدقة الم

 أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه) (نفس المرجع).
وذكــر في المدونــة عــن مالــك: أن عمــر بــن الخطــاب كتــب إلى عمــرو بــن العــاص وهــو بمصــر، عــام 

ـ ز إلى عـيراً يكـون أولهمـا عنـدي وآخرهـا الرمادة (وهو عام المجاعة): يا غوثاه يا غوثاه للعـرب!! جهِّ
عندك، تحمل الدقيق في العباء (الثياب) فكان عمر يقسم ذلك بيـنهم علـى مـا يـرى، ويوكـل علـى 
ذلك رجالاً، ويأمرهم بحضـور نحـر الإبـل، ويقـول: إن العـرب تحـب الإبـل، فأخـاف أن يسـتحيوها، 

الـذي أتـى فيهـا الـدقيق (المدونـة الكـبرى:  فلينحروها، وليأتدموا بلحومها وشحومها وليلبسوا العباء
، وهــذا الأثــر رواه الحــاكم في المســتدرك بــأطول ممــا في المدونــة وقــال: صــحيح علــى شــرط 1/246

 ).406-1/405مسلم، وأقره الذهبي: 
 وهكذا تتكافل الأقاليم والأقطار الإسلامية في ساعة العسرة، ويكمل بعضها بعضًا.



 ومما يؤيد ذلك ما يأتي: 
: أن أي بلــد أو إقلــيم في الدولــة الإســلامية الواســعة لــيس جــزءًا مســتقلاً كــل الاســتقلال، ولا أولاً 

ارتبــاط  -ولايــة منفصــلة عــن ســائر الولايــات، ولكنهــا تــرتبط بالحكومــة المركزيــة، وبســائر المســلمين 
ذي يفرضه الجزء بالكل، والفرد بالأسرة، والعضو بسائر الجسد، وهذه الوحدة والترابط والتكافل ال

الإســـلام، لا يســـتقيم معـــه أن يــُـترك كـــل بلـــد وشـــأنه في عزلـــة عـــن الـــبلاد الأخـــرى، وعـــن عاصـــمة 
الإسلام، فإذا نزلت نازلة كمجاعة أو حريق أو وباء ببلد، كـان أهلـه أحـوج إلى العـون، وإسـعافهم 

 ألزم من ذوي الحاجة في بلد الزكاة.
لإسـلام والـولاء لدولتـه، ومثـل "سـبيل االله" فقـد ثانيًا: أن هناك مصارف مثل تأليف القلوب علـى ا

اخترنا أنـه يشـمل الجهـاد ومـا في حكمـه مـن كـل عمـل يعـود علـى الإسـلام بالنصـر وعلـو الكلمـة، 
ومثـل ذلــك إنمــا يكــون غالبــًا مــن شــأن الإمــام، وبتعبــير عصــرنا مــن شــأن الحكومــة المركزيــة، حــتى لــو 

 عصرنا ليس من شأن الأفراد ولا الإدارات المحلية، قصرنا مدلول "سبيل االله" على "الجهاد" فإنه في
 بل هو من "شئون الدولة العليا".

ومن هنا يتحتم أن يكون للحكومة المركزية مورد تنفق منه على هـذه الأمـور الـتي تفرضـها مصـلحة 
الإســلام ومنفعــة المســلمين، فــإن كــان لــديها مــن المــوارد مــا يغنيهــا عــن الزكــاة، فبهــا ونعمــت، وإلا، 

للإمام أن يطلب مـن زكـوات الأقـاليم مـا يسـد تلـك الثغـرات، ومـن هنـا ذكـر القـرطبي قـولاً لـبعض ف
العلمـــاء في هـــذه المســـألة، وهـــو: أن ســـهم الفقـــراء والمســـاكين، يقســـم في موضـــع المـــال، أمـــا ســـائر 

 ).8/176السهام فتنقل باجتهاد الإمام (تفسير القرطبي: 
ن يؤخـذ فيهـا بـرأي أهـل الشـورى، كمـا كـان يفعـل الخلفـاء وهذا من الأمور الاجتهادية التي يجب أ

 الراشدون، ولذا لا تخضع لتحديد ثابت، ولا يعتبر أخذها أمرًا لازمًا مطردًا في كل عام.
 -وهذا يفسر لنا ما جاء عن عمر بن عبد العزيز: أنه كتب إلى عماله: (أن ضـعوا شـطر الصـدقة 

ليَّ بشـــطرها) ثم كتـــب في العـــام المقبـــل: (أن ضـــعوها  وابعثـــوا إ -قـــال أبـــو عبيـــد: أي في مواضـــعها 
 ) . يعني في مواضعها.594كلها) (الأموال ص

 وقد ذكرنا أنه رد زكاة حملت من الري إلى الكوفة.



 اختلاف ولا تناقض، وإنما فعل ذلك حسب المصلحة والحاجة. -فيما أرى-وليس في هذا 
ة بمسافة القصر ليس عليه دليل شرعي، ويجوز نقل ولهذا قال ابن تيمية: وتحديد المنع من نقل الزكا

 ).59الزكاة وما في حكمها لمصلحة شرعية (الاختيارات ص
كان يستدعى الصدقات من   -صلى االله عليه وسلم-ثالثاً: أن مما اشتُهر حتى صار يقينًا أن النبي 

 الأعراب إلى المدينة ويصرفها في فقراء المهاجرين والأنصار:
صــلى االله -ن حــديث عبــد االله بــن هـلال الثقفــي قــال: جــاء رجــل إلى رســول االله أخـرج النســائي مــ

صـــلى االله عليـــه -فقـــال: كـــدتُ أن أقتـــل بعـــدل عنـــاق أو شـــاة مـــن الصـــدقة، فقـــال  -عليـــه وســـلم
 : (لولا أ�ا تعطى فقراء المهاجرين ما أخذتها). -وسلم

المخـارق في الحملـة: (أقـم  حين قـال لقبيصـة بـن -صلى االله عليه وسلم-ومثل ذلك حديث النبي 
حتى تأتينا الصدقة؛ فإما أن نعينك عليها وإما أن نحملها عنك) فرأى إعطاءه إياهـا مـن صـدقات 

 ) .600الحجاز، وهو من أهل نجد، ورأى حملها من أهل نجد إلى أهل الحجاز (الأموال ص
إلى  -وسـلمصـلى االله عليـه -وكذلك حديث عدي بن حـاتم حـين حمـل صـدقات قومـه بعـد النـبي 

 ). 900أبي بكر في أيام الردَِّة (الأموال ص
: (اعقـل -بعـد المجاعـة  -ومثله حـديث عمـر حـين قـال لابـن أبي ذبـاب وقـد بعثـه في عـام الرمـادة 

 عليهم عقالين (العقال صدقة العام) فاقسم فيهم أحدهما وائتني بالآخر) (المرجع السابق).
ئتوني بخميس أو لبـيس آخـذه مـنكم مكـان الصـدقة وكذلك حديث معاذ حين قال لأهل اليمن: ا

 فإنه أهون عليكم وأنفع للمهاجرين بالمدينة (نفس المرجع).
قــال أبـــو عبيـــد: ولـــيس لهـــذه الأشـــياء محمــل إلا أن تكـــون فضـــلاً عـــن حـــاجتهم، وبعـــد اســـتغنائهم 

 عنها، كالذي ذكرناه عن عمر ومعاذ (المرجع نفسه).
 ا استغناءً مطلقًا، فالاستغناء مراتب بعضها دون بعض.وأقول: ليس بلازم أن يستغنوا عنه

والحاجــات أيضًــا تختلــف، وللإمــام النظــر فــيمن تشــتد حاجتــه، وتجــب المبــادرة بمعونتــه، ومــن تقبــل 
حاله التأخير والصـبر إلى حـين، كمـا أن هنـاك مـن المصـالح العاجلـة، والنـوازل الطارئـة مـا لا يحتمـل 

 التسويف.



المنقـول جـزءًا مـن الزكـاة لا كلهـا، ونقـل الكـل لا يجـوز إلا عنـد الاسـتغناء  على أنه ينبغي أن يكون
 المطلق عنها. كما في خبر عمر ومعاذ.

وممــا يجــب التنبيــه عليــه: أن الشــافعية، وهــم أكثــر المــذاهب الأربعــة تشــددًا في جــواز النقــل يقصــرون 
الصـدقات فلهمـا جـواز  هذا التشدد على صاحب المال إن فرق بنفسه. أما الإمـام والسـاعي علـى

 النقل على الصحيح.
قـــال صـــاحب "المهـــذب" مـــن الشـــافعية: "إن كـــان الإمـــام أذن للســـاعي في تفريقهـــا فرَّقهـــا، وإن لم 

 ).6/173يأذن له حملها إلى الإمام" (المجموع: 
 وقال النووي في شرحه: "واعلم أن عبارة المصنف (المذكورة) تقتضي الجزم بجواز نقـل الزكـاة للإمـام

 والساعي، وأن الخلاف المشهور في نقل الزكاة إنما هو في نقل رب المال خاصة...".
ورجـــح هـــذا الرافعـــي. قـــال: "وهـــذا الـــذي رجحـــه هـــو الـــراجح الـــذي تقتضـــيه الأحاديـــث" (المرجـــع 

 ).175السابق ص
 
 
 
 
 

 جواز نقل الأفراد زكاتهم لحاجة ومصلحة
 

لــد إلى غــيره لمصــلحة إســلامية معتــبرة، فــإن للفـــرد وإذا كــان للإمــام أن يجتهــد في نقــل الزكــاة مــن ب
المسلم الذي وجبت عليه الزكاة أن ينقلها أيضًا لحاجة أو لمصلحة معتبرة أيضًا، إذا كان هو الذي 

 يتولى إخراجها بنفسه. كما هو حاصل الآن.
أو إلى  وذلك مثل الاعتبارات الـتي ذكرهـا الحنفيـة في جـواز النقـل. كـأن تنقـل إلى أقـارب محتـاجين،

مــن هــو أشــد حاجــة وأكثــر فاقــة، أو إلى مــن هــو أنفــع للمســلمين وأولى بالمعونــة، أو إلى مشــروع 
إسـلامي في بلـد آخـر. يترتـب عليــه خـير كبـير للمسـلمين، قـد لا يوجــد مثلـه في البلـد الـذي يكــون 



نــه، فيــه المــال، أو نحــو ذلــك مــن الحكــم والمصــالح الــتي يطمــئن إليهــا قلــب المســلم الحــريص علــى دي
 ومرضاة ربه.

 الفصل الخامس
 تعجيل الزكاة وتأخيرها

 
 
 
 فهرس  

    
    
 هلاك المال  
   

 إذا أخرج الزكاة فضاعت    
 هلاك المال بعد الوجوب وقبل الإخراج    

 سبب الاختلاف في المسألتين    
 هل تسقط الزكاة بالتقادم؟

   
 هل تسقط الزكاة بالموت؟

   
 ئر الديون  منزلة دين الزكاة من سا

       
 وجوب الزكاة على الفور   

  
  

 المبادرة إلى إخراجها
  



  
 تقديم أداء الزكاة قبل موعدها

  
  

 حُجَّة المانعين    
 حجة المجوِّزين    

 هل للتعجيل حد ؟
   

 هل يجوز تأخير الزكاة ؟
   

 تأخير الزكاة لغير حاجة
   

     
    

            
 
 
 
  
 

 لى الفوروجوب الزكاة ع
 

المشـهور عنـد الحنفيـة أ�ـا تجـب وجوبـًا موسـعًا، ولصـاحب المـال تأخيرهـا مـا لم يُطالـب؛ لأن الأمـر 
بأدائها مطلق، فلا يتعين الزمن الأول لأدائها دون غيره، كما لا يتعين مكان دون مكان. هـذا مـا 

 ذهب إليه أبو بكر الرازي الجصاص.



واجبـة علـى الفـور؛ لأن الأمـر يقتضـي الفوريـة، وحـتى إن   أما الكرخي من أئمة الحنفية، فقال: هـي
أن الأمـــر  -كمـــا قـــال المحقـــق ابـــن الهمـــام-كـــان لا يقتضـــي الفوريـــة ولا التراخـــي، فالوجـــه المختـــار 

بالصــرف إلى الفقــير معــه قرينــة الفــور، وهــي أنــه لــدفع حاجتــه، وهــي معجلــة، فمــتى لم تجــب علــى 
، ورد 483-1/482وجـــه التمــــام (فـــتح القــــدير: الفـــور لم يحصــــل المقصـــود مــــن الإيجـــاب علــــى 

 ).14-2/13المحتار: 
 وهذا القول هو الصواب، وهو الذي عليه مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء.

ولـذلك  -كمـا في الأصـول   -وذلك كما قال ابن قدامة: أن الأمر يقتضي الفورية على الصـحيح 
االله تعــالى إبلــيس، وســخط عليــه، ووبخــه بامتناعــه يســتحق المــؤخر للامتثــال العقــاب، ومــن ثمَّ أخــرج 

عن السجود، ولو أن رجلاً أمر عبده أن يسقيه فأخر ذلك لاستحق العقوبـة، ولأن جـواز التـأخير 
ينافي الوجوب، لكون الواجـب مـا يعُاقـب علـى تركـه، ولـو جـاز التـأخير لجـاز إلى غـير غايـة فتنتفـي 

 العقوبة بالترك.
ر لا يقتضـي الفـور لاقتضـاه في مسـألتنا؛ إذ لـو جـاز التـأخير ههنـا لأخَّـره ولو سلَّمنا أن مطلق الأم

بمقتضى طبعه، ثقة منه بأنـه لا يـأثم بالتـأخير، فيسـقط عنـه بـالموت، أو بتلـف مالـه، أو بعجـزه عـن 
 الأداء، فيتضرر الفقراء والمستحقون للزكاة.

راء، وهــي نــاجزة، فيجـــب أن ولأن ههنــا قرينــة تقتضــي الفـــور، وهــي أن الزكــاة وجبــت لحاجـــة الفقــ
يكــون الوجــوب نــاجزًا، ولأ�ــا عبــادة تتكــرر، فلــم يجــز تأخيرهــا إلى وقــت وجــوب مثلهــا كالصــلاة 

 والصوم.
وهذا كله ما لم يخش ضرراً، فإن خشي في إخراجها ضرراً في نفسه أو مال له سواها فله تأخيرها. 

رواه أحمد وابن ماجه عن ابـن عبـاس، : (لا ضرر ولا ضرار) ( -صلى االله عليه وسلم-لقول النبي 
وابن ماجه أيضًا عن عبـادة بـن الصـامت، ورواه الحـاكم والـدارقطني عـن أبي سـعيد وحسـنه النـووي 
في الأربعـــين والأذكـــار، قـــال: ورواه مالـــك مرســـلاً مـــن طـــرق يقـــوي بعضـــها بعضًـــا، وقـــال الهيثمـــي: 

رجــة الصــحة أو الحســن المحــتج بــه، رجالــه ثقــات، وقــال العلائــي: لــه شــواهد ينتهــي مجموعهــا إلى د



) مــــن المســــند: إســــناده ضــــعيف، ومعنــــاه 2897وقــــال الشــــيخ أحمــــد شــــاكر في تخــــريج الحــــديث (
 صحيح ثابت بإسناد صحيح عند ابن ماجه من حديث عبادة بن الصامت.

والفـرق بــين الضـرر والضــرار: أن الضـرر ابتــداء الفعــل، والضـرار الجــزاء عليـه، والأول إلحــاق مفســدة 
لغير مطلقًا، والثاني إلحاقها به على وجه المقابلة، انظر الكلام على هذا الحديث في جامع العلوم با

، وفــــيض القــــدير 185-180والحكــــم لابــــن رجــــب، والمبــــين المعــــين لفهــــم الأربعــــين للقــــاري ص
)، ولأنه إذا جاز تأخير قضاء دين الآدمي لذلك، فتـأخير الزكـاة أولى" 432-6/431للمناوي: 

 ).865-2/864لمغني لابن قدامة: أهـ (ا
 
 
 
 
 

 المبادرة إلى إخراجها
 

مما دعـا إليـه الإسـلام ورغـب فيـه. قـال  -بصفة عامة-والمبادرة إلى الطاعات، والمسارعة إلى أدائها 
)، وقــال ســبحانه: (وســارعوا إلى مغفــرة 48، والمائــدة: 148تعــالى: (فاســتبقوا الخــيرات) (البقــرة: 

 ).133ان: من ربكم وجنة) (آل عمر 
وإذا كان هذا محمودًا في كل الصالحات، ففي الزكـاة ونحوهـا مـن الحقـوق الماليـة أكثـر حمـدًا؛ خشـية 
أن يغلـب الشــح، أو يمنـع الهــوى، أو تعـرض العــوارض المختلفـة، فتضــيع حقـوق الفقــراء، ولهـذا قــال 

ــــادر بــــه؛ فــــإن الآفــــات تعــــرض، والموانــــع تمنــــع، و  المــــوت لا يــــؤمن، العلمــــاء: إن الخــــير ينبغــــي أن يبُ
والتسويف غير محمود، والمبادرة أخلص للذمة، وأنفى للحاجـة، وأبعـد عـن المطـل المـذموم، وأرضـى 

 طبع العثمانية). -4/148للرب تعالى، وأمحى للذنب (نيل الأوطار: 
 قال: (ما خالطت الصدقة مالاً قط إلا أهلكته). -صلى االله عليه وسلم-وفي الحديث أن النبي 



فعي والبخاري في تاريخـه والحميـدي وزاد قـال: (يكـون قـد وجـب عليـك في مالـك صـدقة رواه الشا
 ).148فلا تخرجها فيهلك الحرام الحلال) (المرجع السابق ص

وإذا كانــت المبــادرة إلى إخراجهــا أمــرًا محمــودًا، فهــل يجــوز تعجيلهــا وتقــديمها عــن الموعــد المحــدد لهــا  
 كإخراجها قبل الحول أو الحصاد؟

 اختلف فيه الفقهاء كما سنرى. هذا ما
 
 
 
 
 

 تقديم أداء الزكاة قبل موعدها
 

الأموال الزكوية قسمان: قسم يُشترط له الحول كالماشـية السـائمة والنقـود وسـلع التجـارة، وقسـم لا 
 يُشترط له الحول كالزروع والثمار.

النصــــاب وهــــو -فأمــــا القســــم الأول فــــأكثر الفقهــــاء علــــى أنــــه: مــــتى وجــــد ســــبب وجــــوب الزكــــاة 
جـاز تقـديم الزكـاة قبـل حلـول الحـول، بـل يجـوز تعجيلهـا لحـولين أو أكثـر. بخـلاف مـا إذا  -الكامل

 عجَّلها قبل مِلك النصاب فلا يجوز.
وبهذا قال الحسن وسعيد بن جبير والزهري والأوزاعي وأبـو حنيفـة والشـافعي وأحمـد وإسـحاق وأبـو 

 ).2/630عبيد (المغني: 
د: لا يجوز تقديم الزكاة قبل حلول الحول، سواء قدَّمها قبـل ملـك النصـاب وقال ربيعة ومالك وداو 

وســبب الخـلاف: هــل  1/266أو بعـده (المغــني: المرجـع نفســه، وقـال ابــن رشـد في بدايــة المجتهـد: 
هــي عبــادة أو حــق واجــب للمســاكين، فمــن قــال: عبــادة، وشــبهها بالصــلاة لم يجــز إخراجهــا قبــل 

الواجبة المؤجلة، أجاز إخراجها قبل الأجـل علـى جهـة التطـوع، وقـد الوقت، ومن شبهها بالحقوق 



"استســلف صــدقة العــابس قبــل  -صــلى االله عليــه وســلم-احــتج الشــافعي بحــديث علــي: أن النــبي 
 محلها").

وجــوز بعـــض المالكيــة تقـــديمها بــزمن يســـير، في زكــاة النقـــود، ومنهــا عـــروض التــاجر المـــدير، وديونـــه 
ع لا من القرض، وكذلك الماشية التي لا ساعي لهـا، فتجـزيء الزكـاة حينئـذ المرجوة الحاصلة من البي

مع كراهة التقديم، بخلاف زكاة الـزرع والثمـر، وعـروض التـاجر المحتكـر، وديـن المـدير مـن قـرض فـلا 
تجزيء، وكذلك التي لها ساع إذا قدم إخراجها قبـل الحـول بغـير السـاعي، وأمـا إذا دفعـت للسـاعي 

 يسير فإ�ا تجزيء.قبل الحول بزمن 
ـــه التقـــديم مـــن يـــوم ويـــومين إلى شـــهر وشـــهرين،  واختلفـــوا في تحديـــد الـــزمن اليســـير الـــذي يغُتفـــر في

 والمعتمد هو الشهر، فلا يجزيء التقديم بأكثر منه.
ويجوز التقديم بلا كراهة، إذا كانت الزكاة ستنقل من موضع الوجوب إلى فقير أشد حاجـة، لتصـل 

ول، بل هـذا التقـديم واجـب كمـا صـرح بعـض المالكيـة حـتى لـو تلفـت الزكـاة إلى مستحقها عند الح
أو ضاعت بعد هذا التقديم، فإ�ا تجزيـه ولا يضـمنها؛ لأ�ـا زكـاة وقعـت موقعهـا، حيـث صـار هـذا 
الوقــــت في حكــــم وقــــت وجوبهــــا، ولــــيس عليــــه أن يخــــرج عــــن البــــاقي، بخــــلاف التقــــديم في الصــــور 

ـــاقي إ ـــه: الســـابقة، فإنـــه يخـــرج عـــن الب ن بلـــغ نصـــاباً (انظـــر الشـــرح الكبـــير، وحاشـــية الدســـوقي علي
1/502.( 

 حُجَّة المانعين:
فلـم يجــز تقـديمها عليــه؛ كمـا لم يجــز  -كالنصــاب   -وحجـة المـانعين: أن الحــول أحـد شــرطي الزكـاة 

تقديمها قبل ملك النصاب اتفاقاً، ولأن الشرع وقت للزكـاة وقتـًا وهـو الحـول فلـم يجـز تقـديمها عليـه  
 الصلاة (المغني، المرجع السابق).ك
 
 
 

 حجة المجوِّزين:



-واستدل المجـوزون لتعجيـل الزكـاة بمـا روي أبـو داود وغـيره عـن علـيّ: أن العبـاس سـأل رسـول االله 
ـــه في ذلـــك (رواه الخمســـة إلا  -صـــلى االله عليـــه وســـلم في تعجيـــل صـــدقته قبـــل أن تحـــل فـــرخص ل

هقــــي ورجــــح الــــدارقطني وأبــــو داود إرســــاله، وتعضــــده النســــائي كمــــا رواه الحــــاكم والــــدارقطني والبي
 ).146-6/145، والمجموع: 160، 4/159أحاديث أخرى. انظر نيل الأوطار: 

صـلى االله عليـه -وفي سند الحديث كلام، ولكن يشـهد لـه مـا أخرجـه البيهقـي عـن علـيّ: أن النـبي 
-العبــاس عــم النــبي بعــث عمــر علــى الصــدقة فقيــل: منــع ابــن جميــل، وخالــد بــن الوليــد، و  -وســلم

عـن خالـد والعبـاس، وكـان ممـا قالـه:  -صـلى االله عليـه وسـلم-، فدافع النبي -صلى االله عليه وسلم
، وأخـرج أبـو داود 4/111(إنَّا كنـا احتجنـا، فاستسـلفنا العبـاس صـدقة عـامين) (السـنن الكـبرى: 

إنَّــا كنــا تعجلنــا قــال لعمــر: " -صــلى االله عليــه وســلم-الطيالســي مــن حــديث أبي رافــع: أن النــبي 
صــــدقة مــــال العبــــاس عــــام الأول. (نيــــل الأوطــــار المرجــــع الســــابق)، وقــــد جــــاءت هــــذه القصــــة في 
الصــحيح مــن حــديث أبي هريــرة، وفيهــا: (وأمــا العبــاس فهــي علــي ومثلهــا معهــا، ثم قــال: يــا عمــر، 

 أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه)؟ (المرجع نفسه، والقصة في صحيح مسلم).
يــد في روايــة: (فهــي علــي ومثلهــا معهــا) يقــال: كــان تســلف منــه صــدقة عــامين: ذلــك قــال أبــو عب

لـو  -صلى االله عليه وسلم-العام، والذي قبله (قال الشوكاني: ومما يرجح أن المراد ذلك: أن النبي 
أراد أن يتحمل ما عليه لأجل امتناعه لكفاه أن يتحمل مثلهـا مـن غـير زيـادة، وأيضًـا الحمـل علـى 

 فيه سوء ظن بالعباس: (نيل الأوطار المرجع السابق). الامتناع
واســتدلوا مــن جهــة النظــر والقيــاس بــأن هــذا تعجيــل لمــال وُجِــد ســبب وجوبــه قبــل وجوبــه، وذلــك 
جــائز، كتعجيــل قضــاء الــدين قبــل حلــول أجلــه، وكــأداء كفــارة اليمــين بعــد الحلــف وقبــل الحنــث، 

 ).2/630سلم وجائز عند مالك (المغني: وكفارة القتل بعد الجرح قبل زهوق الروح، وهو م
وأمـــا قـــولهم: إن الحـــول أحـــد شـــرطي الزكـــاة، فلـــم يجـــز تقـــديمها عليـــه كالنصـــاب فغـــير مســـلم؛ لأن 
تقديمها قبل ملك النصـاب، تقـديم لهـا علـى سـببها فأشـبه تقـديم كفـارة اليمـين علـى الحلـف وكفـارة 

، وفي الصـــورة الأولى قـــدمها علـــى القتـــل علـــى الجـــرح، ولأنـــه هنـــا يكـــون قـــد قـــدمها علـــى الشـــرطين
 أحدهما وهو الحول فافترقا (المرجع السابق).



ــا، فنقــول مــا قالــه الإمــام الخطــابي: إن الوقــت إذا دخــل في الشــيء رفقًــا  وأمــا قــولهم: إن للزكــاة وقتً
بالإنسان، فـإن لـه أن يسـوغ مـن حقـه ويـترك الارتفـاق بـه، كمـن عجـل حقًـا مـؤجلاً لآدمـي وكمـن 

ئـب عنــه، وإن كـان علـى غــير يقـين مـن وجوبهــا عليـه؛ لأن مـن الجــائز أن يكـون ذلــك أدى زكـاة غا
 ).2/224المال تالفًا في ذلك الوقت (معالم السنن: 

وأما الصلاة والصيام فتعبد محض، والتوقيت فيهما غير معقول المعنى، وإنما هو التكليف والابتلاء، 
 فيجب أن يقتصر عليه.

وما ينتج عنـه أو يربحـه فيـه، أجـزأه عـن النصـاب دون الزيـادة عنـد  وإن عجل زكاة نصاب في ملكه
 الشافعي وأحمد؛ لأنه عجل زكاة مال ليس في ملكه فلا يجوز.

 ).2/631وعند أبي حنيفة: يجزئه؛ لأنه تابع لما هو مالكه، فيأخذ حكمه (المغني: 
ل كــالزروع والثمــر والمعــدن والقســم الثــاني مــن الأمــوال الــتي تجــب فيهــا الزكــاة مــا لا يُشــترط لــه الحــو 

والركــاز، وهــذا لا يجــوز فيــه تعجيــل الزكــاة، وأجــاز بعــض الشــافعية تعجيــل العُشــر، والأرجــح أنــه لا 
يجــوز، لأن العٌشـــر يجـــب بســـبب واحـــد وهـــو إدراك الثمــرة وانعقـــاد الحـــب، فـــإذا عجلـــه قدمـــه علـــى 

 ).6/160سببه، فلم يجز كما لو قدم زكاة المال على النصاب (انظر المجموع: 
واشترط بعض الحنابلة في تعجيـل العُشـر أن يكـون ذلـك بعـد نبـات الـزرع وطلـوع الطلـع في النخـل 

 ونحو ذلك.
 
 
 
 
 

 هل للتعجيل حد ؟
 

 وإذا كان التعجيل جائزًا فهل له حد من السنين؟ أم هو جائز إلى غير حد؟



قيد. حتى قالوا: لو كان لـه  أجاز الحنفية وغيرهم للمالك أن يعجل زكاته لما أراد من السنين بدون
ثلاثمائة درهم، فدفع منها مائة درهم عن المائتين زكاة لعشـرين سـنة مسـتقبلة جـاز؛ لوجـود السـبب 
وهـــو ملـــك النصـــاب النـــامي. بخـــلاف العُشـــر فـــلا يجـــوز تعجيلـــه قبـــل نبـــات الـــزرع وخـــروج الثمـــرة، 

عجـل زكــاة المـال قبـل مِلــك وبـالأولى قبـل الزراعـة أو الغــرس، لعـدم وجـود سـبب الوجــوب، كمـا لـو 
 ).2/188، وانظر البحر الزخار: 30-2/29النصاب (حاشية ابن عابدين: 

هــذا وتــرك التعجيــل وإخــراج الزكــاة في حينهــا أولى وأفضــل، خروجًــا مــن الخــلاف، وضــبطاً للمــوارد 
وارد المالية السنوية للدولة، إلا إذا عرضت حاجة تقتضي ذلك، كحاجة بيت المال إلى زيـادة في المـ

-لجهــاد مفــروض، أو لكفايــة الفقــراء، فلــه أن يستســلف أربــاب المــال أو بعضــهم، كمــا فعــل النــبي 
 مع عمه العباس. -صلى االله عليه وسلم

 وينبغي ألا يزيد التعجيل ولا الاستسلاف على حولين، اقتصاراً على ما ورد به النص.
 
 
 
 
 

 هل يجوز تأخير الزكاة ؟
 

اجـة أو مصـلحة فـإن تأخيرهـا عـن وقـت إخراجهـا الواجـب لا يجـوز إلا وإذا أجزنا تعجيل الزكـاة لح
لحاجة داعية، أو مصلحة معتبرة تقتضي ذلك. مثـل أن يؤخرهـا ليـدفعها إلى فقـير غائـب هـو أشـد 
حاجة من غيره من الفقراء الحاضـرين، ومثـل ذلـك تأخيرهـا إلى قريـب ذي حاجـة؛ لمـا لـه مـن الحـق 

 اعف.المؤكد، وما فيها من الجر المض
ولــه أن يؤخرهــا لعــذر مــالي حــلَ بــه، فأحوجــه إلى مــال الزكــاة، فــلا بــأس أن ينفقــه ويبقــى دينـًـا في 

 عنقه، وعليه الأداء في أول فرصة تسنح له.



قــال شمـــس الـــدين الرملـــي: ولـــه تأخيرهـــا لانتظــار أحـــوج أو أصـــلح أو قريـــب أو جـــار؛ لأنـــه تـــأخير 
حيــث تــردد في اســتحقاق الحاضــرين، ويضــمن لغــرض ظــاهر وهــو حيــازة الفضــيلة، وكــذلك ليــتروى 

إن تلــف المــال في مــدة التــأخير. لحصــول الإمكــان، وإنمــا أخــر لغــرض نفســه، فيتقيــد جــوازه بشــرط 
سلامة العاقبة، ولو تضرر الحاضر بالجزع حرم التأخير مطلقًـا؛ إذ دفـع ضـرره فـرض، فـلا يجـوز تركـه 

 ).2/134لحيازة فضيلة (�اية المحتاج: 
قدامــة في جــواز التــأخير لحاجــة أن يكــون شــيئًا يســيراً، فأمــا إن كــان كثــيراً فــلا يجــوز، واشــترط ابــن 

ونقــل عــن أحمــد قولــه: لا يجــرى علــى أقاربــه مــن الزكــاة في كــل شــهر. يعــني لا يــؤخر إخراجهــا حــتى 
يدفعها إليهم متفرقـة في كـل شـهر شـيئًا، فأمـا إن عجلهـا فـدفعها إلـيهم، أو إلى غـيرهم، متفرقـة أو 

عــة جــاز؛ لأنــه لم يؤخرهــا عــن وقتهــا، وكــذلك إن كــان عنــده مــالان أو أمــوال زكاتهــا واحــدة، مجمو 
وتختلــــف أحوالهــــا، مثــــل أن يكــــون عنــــده نصــــاب، وقــــد اســــتفاد في أثنــــاء الحــــول مــــن جنســــه دون 
النصــاب، لم يجــز تــأخير الزكــاة ليجمعهــا كلهــا؛ لأنــه يمكنــه جمعهــا، بتعجيلهــا في أول واجــب منهــا 

 ).2/685(المغني: 
وكــذلك صــرح بعـــض المالكيــة: أن تفريـــق الزكــاة واجـــب علــى الفـــور، وأمــا بقاؤهـــا عنــد رب المـــال، 

 ).1/500وكلما جاءه مستحق أعطاه منها، على مدار العام، فلا يجوز (حاشية الدسوقي: 
وللإمـــام أو مـــن ينـــوب عنـــه مـــن المـــوظفين المســـئولين، في جمـــع الزكـــاة أن يـــؤخر أخـــذها مـــن أربابهـــا 

 كأن أصابهم قحط نقص الأموال والثمرات.لمصلحة  
واحتج الإمام أحمد على جواز ذلك بحديث عمر: أ�م احتاجوا عامًا فلم يأخذ منهم الصدقة فيه 

 ).2/116وأخذها منهم في السنة الأخرى (انظر: مطالب أولي النهي: 
م مجاعـة) فلمـا وقد ذكر أبو عبيد عن ابن أبي ذباب. أن عمر أخر الصـدقة عـام الرمـادة (وكـان عـا

أحيــا النــاس (أي نــزل علــيهم الحيــا: وهــو المطــر) بعثــني فقــال: اعقــل فــيهم عقــالين، فاقســم فــيهم 
 )، والعقال: صدقة العام.374عقالاً وائتني بالآخر (الأموال ص



وحســن سياســته ورفقــه بالرعيــة، فــأخر الزكــاة عــن  -رضــي االله عنــه-وكــان ذلــك مــن حكمــة عمــر 
ة، كمــا درأ القطــع عــن الســراق في مثــل هــذا العــام فقــال: (لا قطــع في عــام الممــولين في عــام المجاعــ

 )، والسنة: القحط.559سنة) (المرجع السابق ص
قـال معتـذراً عـن  -صلى االله عليـه وسـلم-وفي حديث أبي هريرة المتقدم في تعجيل الزكاة: أن النبي 

أنـه أخَّـر عنـه  -واالله أعلـم-رى تأخير العباس لصدقته: (هي عليَّ ومثلهـا معهـا). قـال أبـو عبيـد: أ
الصدقة عامين لحاجة عرضت للعباس، وللإمام أن يؤخر على وجه النظر ثم يأخذه (نيل الأوطار: 

4/159.( 
 
 
 
 
 

 تأخير الزكاة لغير حاجة
 

أما تأخير الزكاة بغير عذر، ولغير حاجة، فلا يجوز، ويأثم بهذا التأخير، ويتحمـل تبعتـه حيـث تبـين 
 ى الفور.أ�ا واجبة عل

وفي ذلك يقول صاحب "المهذب من الشـافعية: "مـن وجبـت عليـه الزكـاة لم يجـز لـه تأخيرهـا؛ لأنـه 
حـــق يجـــب صـــرفه إلى الآدمـــي، توجهـــت المطالبـــة بالـــدفع إليـــه، فلـــم يجـــز لـــه التـــأخير، كالوديعـــة إذا 

، مــع طالــب بهــا صــاحبها، فــإن أخّرهــا، وهــو قــادر علــى أدائهــا، ضــمنها؛ لأنــه أخّــر مــا يجــب عليــه
 ).5/331إمكان الأداء فضمنه، كالوديعة" (المجموع: 

وفي كتـب الحنفيــة: أن تــأخير الزكـاة مــن غــير ضــرورة، تُــرَد بــه شــهادة مـن أخرهــا، ويلزمــه الإثم، كمــا 
صرح به الكرخي وغيره، وهو عين ما ذكره الإمام أبو جعفر الطحـاوي عـن أبي حنيفـة: أنـه يكـره، 

عند إطلاق اسمها قالوا: وقد ثبت عن أئمتنا الثلاثـة وجـوب فوريتهـا فإن كراهة التحريم هي المحمل 
 يعنون: أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمد بن الحسن.



قالوا: والظاهر أنه يأثم بالتأخير ولو قلّ، كيوم أو يومين؛ لأ�م فسروا الفور بأول أوقات الإمكان، 
ائع": عـن "المنتقـى" إذ لم يـؤد حـتى مضـى وقد يقـال: المـراد ألا يـؤخر إلى العـام القابـل، لمـا في "البـد

 ).2/14حولان فقد أساء وأثم (الدر المختار وحاشيته: 
وعندي: أنه لا ينبغي العدول عن ظاهر ما جاء عن فقهاء المذهب، وإن كان التسامح في يوم أو 

وشـهرين، يومين، بل أيام، أمرًا ممكنًا، جريـًا علـى قاعـدة اليُسـر ورفـع الحـرج. أمـا التسـامح في شـهر 
بــل أكثــر، إلى مــا دون العــام. كمــا يفُهــم مــن نقــل "البــدائع"، فــلا يصــح اعتبــاره، حــتى لا يتهــاون 

 الناس في الفورية الواجبة.
 
 
 
 
 

 إذا أخرج الزكاة فضاعت
 

يحدث أحياناً أن يخرج رب المال زكاته، فتضيع بسبب ما، كأن تُسرق أو تحترق أو نحو ذلك، وقد 
 في هذه المسألة، ولخصها ابن رشد تلخيصًا جيدًا فقال:اختلفت أنظار الفقهاء 

"إذا أخــرج الزكــاة فضــاعت، فــإن قومًــا قــالوا: تجــزيء عنــه، وقــوم قــالوا: هــو لهــا ضــامن حــتى يضــعها 
(أي في موضعها)، وقوم فرقوا بين أن يخرجها بعد أن أمكنه إخراجهـا، وبـين أن يخرجهـا أول زمـان 

أخرجهـــا بعــد أيـــام مـــن الإمكــان والوجـــوب، ضـــمن، وإن الوجــوب والإمكـــان، فقــال بعضـــهم: إن 
 أخرجها في أول الوجوب ولم يقع منه تفريط لم يضمن، وهو مشهور مذهب مالك.
 وقوم قالوا: إن فرط ضمن، وإن لم يفرط زكَّى ما بقي، وبه قال أبو ثور والشافعي.
 في البـــاقي بقـــدر وقـــال قـــوم: بـــل يعُـــدّ الـــذاهب مـــن الجميـــع ويبقـــى المســـاكين ورب المـــال شـــريكين

حظهما من حظ رب المال. مثل الشريكين، يذهب بعض المال المشترك بينهمـا، ويبقيـان شـريكين 
 على تلك النسبة في الباقي.



 فيتحصل في المسألة خمسة أقوال:
 قول: إنه لا يضمن بإطلاق. -1
 وقول: إنه يضمن بإطلاق. -2
 وقول: إن فرَّط ضمن، وإن لم يفرِّط لم يضمن. -3
 وقول: إن فرَّط ضمن، وإن لم يفرِّط زكَّى ما بقي. -4
 طبع الاستقامة). - 1/240والقول الخامس: يكونان شريكين في الباقي اهـ (بداية المجتهد:  -5
 
 
 

 هلاك المال بعد الوجوب وقبل الإخراج
 

وعــرض ابــن رشــد أيضًــا لمســألة أخــرى وهــي هــلاك بعــض المــال بعــد وجــوب الزكــاة وقبــل إخراجهــا 
 ال:فق

"إذا ذهب بعض المال بعـد الوجـوب، وقبـل الـتمكن مـن إخـراج الزكـاة، فقـوم قـالوا: يزُكّـي مـا بقـي، 
 وقوم قالوا: حال المساكين وحال رب المال حال الشريكين، يضيع بعض مالهما".

 
 
 

 سبب الاختلاف في المسألتين
 

يتعلق الحق فيهـا بالذمـة لا أعني أن  -قال ابن رشد: والسبب في اختلافهم: تشبيه الزكاة بالديون 
بعـين المــال، أو تشــبيهها بــالحقوق الـتي تتعلــق بعــين المــال، لا بذمــة الـذي يــده علــى المــال، كالأمنــاء 

 وغيرهم.
 فمن شبه مالكي الزكاة بالأمناء قال: إذا أخرج فهلك المخرج، فلا شيء عليه.

 ومن شبههم بالغرماء قال: يضمنون.



ط، ألحقهــم بالأمنــاء مــن جميــع الوجــوه، إذ كــان الأمــين يضــمن إذا ومــن فــرق بــين التفــريط ولا تفــري
 فرط.

وأما من قال: إذا لم يفُرط زكي ما بقي، فإنـه شـبه مـن هلـك بعـض مالـه بعـد الإخـراج، بمـن ذهـب 
بعض ماله قبل وجوب الزكاة فيه، كما أنه إذا وجبت الزكاة عليـه فإنمـا يزكـي الموجـود فقـط، كـذلك 

 د من ماله فقط.هذا، إنما يزكي الموجو 
وسبب الاختلاف: هو تردد شبه المالك بين الغريم والأمين، والشريك، ومن هلك بعض مالـه قبـل 

 الوجوب.
فيمـا -وأما إذا وجبت الزكاة وتمكن من الإخراج، فلم يخرج حتى ذهب بعض المال، فإ�م متفقـون 

رط خــروج الســاعي مــع أنــه ضــامن، إلا في الماشــية عنــد مــن رأى أن وجوبهــا إنمــا يــتم بشــ -أحســب
طبع الاسـتقامة، وانظـر المحلـي:  -241-1/240الحول، وهو مذهب مالك. اهـ (بداية المجتهد: 

 ).80-2/79، والدر المختار بحاشية ابن عابدين: 6/363
 
 
 
 
 

 هل تسقط الزكاة بالتقادم؟
 

ائهـا أهلهـا، فهـل إذا أخر الزكاة لعـذر أو لغـير عـذر، فمـرّ عليـه عـام أو عـدة أعـوام دون أدائهـا وإيت
 تسقط بمضي السنين؟

 والجواب: أ�ا حق أوجبه االله للفقراء والمساكين وسائر المستحقين.
بمــرور عــام أو أكثــر؛ لأن مضــي الــزمن لا  -وقــد وجبــت ولزمــت-فمــن مقتضــى ذلــك ألا تســقط 

 يسقط الحق الثابت.



إخـراج الزكـاة عـن جميعهـا  وفي هذا يقول الإمام النـووي: إذا مضـت عليـه سـنون ولم يـؤد زكاتهـا لزمـه
 سواء علم وجوب الزكاة أم لا، وسواء أكان في دار الإسلام أم في دار الحرب. هذا مذهبنا.

قال ابن المنذر: لو غلب أهل البغي على بلد، ولم يؤد أهـل ذلـك البلـد الزكـاة أعوامًـا، ثم ظفـر بهـم 
، وقـال أصـحاب الـرأي: لا زكـاة الإمام أخذ منهم زكاة الماضي، في قـول مالـك والشـافعي وأبي ثـور

عليهم لما مضى، وقالوا: لو أسلم قـوم في دار الحـرب وأقـاموا سـنين، ثم خرجـوا إلى دار الإسـلام لا 
 ).5/337زكاة عليهم لما مضي (المجموع: 

). من اجتمـع في مالـه زكاتـان فصـاعدًا وهـو حـي تـؤدي  6/87ويقول أبو محمد ابن حزم (المحلي: 
دد مـا وجـب عليـه في كـل عـام، وسـواء أكـان ذلـك لهروبـه بمالـه، أو لتـأخر كلها لكل سنة علـى عـ

الســاعي (محصــل الزكــاة مــن قبــل الدولــة) أو لجهلــه، أو لغــير ذلــك، وســواء في ذلــك العــين (النقــود) 
والحرث والماشية، وسواء أتت الزكاة على جميع ماله أو لم تـأت، وسـواء رجـع مالـه بعـد أخـذ الزكـاة 

ة فيــه أو لم يرجــع، ولا يأخــذ الغرمــاء شــيئًا حــتى تســتوفي الزكــاة (هــذا مبــني علــى منــه إلى مــا لا زكــا
القــول الصــحيح: أن الزكــاة تجــب في الذمــة لا في عــين المــال فــإذا كانــت في الذمــة فحــال علــى مالــه 
حولان لم يؤد زكاتهما وجب عليه أداؤها لما مضى، ولا تنقص عنه الزكاة في الحول الثـاني، وكـذلك 

كثـر مـن النصـاب لم تـنقص الزكـاة، وإن مضــى عليـه أحـوال، فلـو كـان عنـده أربعـون شــاة إن كـان أ
مضــى عليهــا أحــوال لم يــؤد زكاتهـــا وجــب عليــه ثــلاث شــياه، وإن كانـــت مائــة دينــار فعليــه ســـبعة 
دنانير ونصف؛ لأن الزكاة وجبت في ذمته فلم يؤثر في تنقيص النصاب، ولكن إن لم يكن له مال 

منــه، احتمــل أن تســقط الزكــاة في قــدرها؛ لأن الــدين يمنــع وجــوب الزكــاة (انظــر آخــر يــؤدي الزكــاة 
 ).680-2/679المغني: 

فــإن  -حســب تحديــد القــانون-فــإذا كانــت الضــريبة تســقط بالتقــادم ومــرور ســنوات تقــل أو تكثــر 
ــا في عنــق المســلم، لا تــبرأ ذمتــه، ولا يصــح إســلامه، ولا يصــدق إيمانــه، إلا بأدا ئهــا الزكــاة تظــل دينً

 وإن تكاثرت الأعوام.
 
 
 



 
 

 هل تسقط الزكاة بالموت؟
 

ذهـب جمهــور الفقهـاء إلى أن الزكــاة لا تسـقط بمــوت رب المــال، بـل تخــرج مـن تركتــه، وإن لم يــوص 
بها. هذا قـول عطـاء والحسـن والزهـري وقتـادة ومالـك (في كتـب المالكيـة: أن الزكـاة: تـارة تخـرج مـن 

أي مــن تركــة الميــت، فــإن أوصــى بهــا فمــن الثلــث، وإن اعــترف  رأس المــال، وتــارة تخــرج مــن الثلــث،
)، وفي شــــرح الرســــالة 1/502بحلولهــــا وأوصــــى بإخراجهــــا فمــــن رأس المــــال. (حاشــــية الدســــوقي: 

في زكاة عامة يموت قبل التمكن من إخراجها فإ�ا من رأس ماله لتعينها، وانظـر  2/172لزروق: 
الشـافعي (قـال النـووي: إذا وجبـت الزكـاة وتمكـن مـن طبع الاستقامة)، و  -1/241بداية المجتهد: 

أدائهــــا ثم مــــات لم تســــقط بموتــــه عنــــدنا، بــــل يجــــب إخراجهــــا مــــن مالــــه عنــــدنا. انظــــر المجمــــوع: 
5/335.( 

)، وهــو مــذهب الزيديــة (الأزهــار 684-2/683وأحمــد وإســحاق وأبي ثــور وابــن المنــذر (المغــني: 
 ).2/144، والبحر: 1/463وشرحه: 

 ي والليث: تؤخذ من الثلث مقدمة على الوصايا، ولا يجاوز الثلث.وقال الأوزاع
وقـــال ابـــن ســـيرين والشـــعبي والنخغـــي وحمـــاد بـــن ســـليمان والثـــوري وغـــيرهم: لا تخـــرج إلا أن يكـــون 
أوصى بها، وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه: أ�ا تسقط بموت المكلف، إلا أن يوصي بها، وتخرج 

لوصايا، وإذا لم يوص بها سقطت، ولا يلزم الورثة إخراجها، وإن من الثلث، ويزاحم بها أصحاب ا
أخرجوهــا فصــدقة تطــوع؛ لأ�ــا عبــادة مــن شــرطها النيــة، فســقطت بمــوت مــن هــي عليــه كالصــلاة 
والصوم (هذا قول أبي حنيفة في زكاة الذهب والفضة. أما الزرع والماشـية فقـد اختلفـت عنـه الروايـة 

 ).336-5/335، والمجموع: 89-6/88؟ انظر المحلي: فيهما: أتسقط أم تؤخذ بعد موته
ومعــنى هــذا: أن الحنفيــة يقولــون: مــات آثمـًـا بــترك هــذه الفريضــة، ولا ســبيل إلى إســقاطها عنــه بعــد 
موته كتـارك الصـلاة والصـيام، ولهـذا قـال بعـض الحنفيـة: إذا أخَّـر الزكـاة حـتى مـرض يـؤدي سـرًا مـن 

 لاً عن الفتح).نق 2/14الورثة (ذكره في رد المحتار: 



حق واجب تصـح الوصـية بـه، فلـم  -كما قال ابن قدامة-والصحيح هو القول الأول، فإن الزكاة 
تسـقط بـالموت كــدين الآدمـي، ولأ�ــا حـق مــالي واجـب، فلــم يسـقط بمــوت مـن هــو عليـه كالــدين، 

همـا (المغـني وتفارق الصوم والصـلاة، فإ�مـا عبادتـان بـدنيتان، لا تصـح الوصـية بهمـا، ولا النيابـة في
 ).5/336، والمجموع: 684-2/683لابن قدامة: 

على أنه قد ورد في الصحيح: (من مـات وعليـه صـيام صـام عنـه وليـه) مـع أن الصـيام عبـادة بدنيـة 
شخصية، وجازت فيه النيابة بعد الموت، فضلاً من االله ورحمة، فأولى بذلك الزكاة، وهي حق مالي  

 كما قدمنا.
 
 
 
 
 

 ة من سائر الديونمنزلة دين الزكا
 

)، ومـن وجبـت عليـه الزكـاة، وتمكـن مـن 6/231قال صـاحب "المهـذب" مـن الشـافعية (المجمـوع: 
أدائها فلم يفعل حتى مات، وجب قضاء ذلك من تركته؛ لأنه حق مالي لزمه في حال الحياة، فلـم 

يــع، ففيــه يســقط بــالموت كــدين الآدمــي، فــإن اجتمعــت الزكــاة وديــن الآدمــي ولم يتســع المــال للجم
 ثلاثة أقوال:

أحــــدهما: يقُــــدم ديــــن الآدمــــي؛ لأن مبنــــاه علــــى التشــــديد والتأكيــــد، وحــــق االله تعــــالى مبــــني علــــى 
 التخفيف.

في الحــــج: (فــــدين االله أحــــق أن يقُضــــى)  -صــــلى االله عليــــه وســــلم-والثــــاني: تقُــــدم الزكــــاة؛ لقولــــه 
 لصوم. المصدر السابق).في ا -رضي االله عنهما-(الحديث في الصحيحين من رواية ابن عباس 

 الثالث: يقسم بينهما؛ لأ�ما تساويا في الوجوب فتساويا في القضاء.



والقول بتقديم الزكاة على غيرها من ديون العباد هو قول الظاهرية، وقد نصره أبو محمـد ابـن حـزم، 
و وعضده بالأدلة من الكتاب والسنة الصـحيحة، قـال: فلـو مـات الـذي وجبـت عليـه الزكـاة سـنة أ

ســنتين، فإ�ــا مــن رأس مالــه، أقرّبهــا، أو قامــت عليــه بينــة، ورثــه ولــده أو كلالــة (الكلالــة: مــن ورثــه 
غير ولده ووالده). لا حق للغرماء ولا للوصية ولا للورثة، حتى تستوفي (يعني الزكاة) كلهـا سـواء في 

 ذلك: العين والماشية والزرع.
زكــاة بمــوت رب المــال، ونســب إلــيهم غايــة الخطــأ؛ ونــاقش ابــن حــزم الحنفيــة وغــيرهم ممــن أســقطوا ال

دينًا الله تعالى وجب عليـه في حياتـه، بـلا برهـان أكثـر مـن أن قـالوا:  -بموت المرء  -لأ�م أسقطوا 
 لو كان ذلك لما شاء إنسان أن لا يورث ورثته شيئًا إلا أمكنه.

نــًا عليـه ولا يــرث ورثتــه قـال: فمــا تقولـون في إنســان أكثــر مـن إتــلاف أمـوال النــاس ليكــون ذلـك دي
شيئًا، ولو أ�ا ديون يهودي أو نصراني في خمـور أهرقهـا لهـم؟ فمـن قـولهم: أ�ـا كلهـا مـن رأس مالـه 

الـــذي  -تعـــالى-ســواء ورث ورثتـــه أم لم يرثـــوا، فنقضـــوا علـــتهم بــأوحش نقـــض، وأســـقطوا حـــق االله 
مـنهم، وفي سـبيله تعـالى، وابـن جعله للفقراء والمساكين من المسـلمين والغـارمين مـنهم، وفي الرقـاب 

 وأوجبوا ديون الآدميين، وأطعموا الورثة الحرام. -السبيل فريضة من االله تعالى 
ووقتهـا -والعجب كله من إيجابهم الصلاة بعد خروج وقتها على العامـد لتركهـا، وإسـقاطهم الزكـاة 

 عن المتعمد لتركها !! -قائم
في المواريـث: (مـن  -عـزَّ وجـلَّ -ل المخـالفين قـول االله قال أبو محمد: ويبين صحة قولنا وبطلان قـو 

الـديون كلهـا، والزكـاة ديـن قـائم  -عـز وجـل-)، فعـم 11بعدِ وصيَّةٍ يوُصى بهـا أو ديـن) (النسـاء: 
 ، وللمساكين والفقراء والغارمين، وسائر من فرضها تعالى لهم في نص القرآن.-تعالى-الله 

أخرجـه مسـلم في صـحيحه ورواه سـعيد بـن جبـير ومجاهـد ثم روى ابن حزم بإسناده الحديث الـذي 
فقــال: إن أمــي ماتــت  -صــلى االله عليــه وســلم-وعطــاء عــن ابــن عبــاس قــال: جــاء رجــل إلى النــبي 

وعليها صوم شـهر، أفأقضـيه عنهـا؟ فقـال: (لـو كـان علـى أمـك ديـن، أكنـت قاضـيه عنهـا)؟ قـال: 
 نعم. قال: (فدين االله أحق أن يقُضى).



قــال: (فاقضــوا االله فهــو  -عليــه الســلام-أنــه  -مــن طريــق ابــن جبــير  -بــن عبــاس وفي روايــة عــن ا
 أحق بالوفاء).

قال: فهؤلاء عطاء وسعيد بن جبير ومجاهد يروونه عـن ابـن عبـاس، فقـال هـؤلاء بـآرائهم: بـل ديـن 
-6/89ساقط، ودين الناس أحـق أن يقُضـى! والنـاس أحـق بالوفـاء"!! اهــ (المحلـي:  -تعالى-االله 
91.( 

وإذا غضضــنا الطــرف عــن عنــف ابــن حــزم في الهجــوم، وأســلوبه في مناقشــة الخصــوم (بعــض النــاس 
يرى إسقاط الاسـتفادة مـن ابـن حـزم �ائيـًا مـن أجـل عنفـه وطريقتـه في مهاجمـة المـذاهب وأتباعهـا، 

نــرى الانتفــاع بمــا يــورده مــن أفكــار واعتبــارات، فلنــا  -وإن كنــا ننكــر ذلــك علــى ابــن حــزم  -ونحــن 
ه، وعليه عنفه، ولكل امرئ ما نوى، وحسابه على االله، وكل واحد يؤخذ من كلامه ويُترك إلا فقه

النبي صلى االله عليه وسلم)، والتفتنا فقط إلى ما استدل به من القرآن والحديث، فالذي يتأكد لنا 
كل حق   أن الزكاة حق أصيل ثابت، لا يسقطه تقادم ولا موت، وأ�ا تؤخذ من التركة وتقُدَّم على

وكل دين سواها، وبذلك يكـون الإسـلام قـد سـبق التشـريعات الماليـة الحديثـة الـتي قـررت للحكومـة 
حــق امتيــاز علــى أمــوال المــدينين بالضــريبة، تســبق بــه غيرهــا مــن دائــني الممــول المتــأخر عــن الســداد 

 ) . 143(مبادئ النظرية العامة للضريبة للدكتور عبد الحكيم الرفاعي، وحسين خلاف ص
 
 

 الفصل السادس
 مباحث متفرقة حول أداء الزكاة

 
 
 
 فهرس  

    
    



 إظهار إخراج الزكاة  
   

 هل يخبر الفقير بأ�ا زكاة؟
   

 إسقاط الدَين عن المعسر هل يحسب زكاة؟
   

 هل تغني الإباحة عن التمليك؟  
 الاحتيال لإسقاط الزكاة   

  
  

 اختلاف الفقهاء    
 ل ويبطلون أثرها    المالكية يحرمون الحي

 الحنابلة كالمالكية    
 الزيدية يحرمون الحيل    

 ما يقوله آخذ الزكاة ومعطيها
  
  

 التوكيل في إخراج الزكاة
  
  

     
    

            
 
 
 



 الاحتيال لإسقاط الزكاة
 

عمــن  هــل يجــوز التهــرب أو الفــرار مــن الزكــاة؟ وبعبــارة أخــرى: هــل يجــوز الاحتيــال لإســقاط الزكــاة
 وجبت عليه؟

 
 اختلاف الفقهاء:

 
ذكر ابن تيمية في "القواعد النورانيـة" أن أبـا حنيفـة يجِّـوز الاحتيـال لإسـقاط الزكـاة، قـال: واختلـف 

 أصحابه: هل هو مكروه أم لا، فكرهه محمد، ولم يكرهه أبو يوسف.
 لة في إسقاطها.قال: وحرم مالك الاحتيال لإسقاطها، وأوجبها مع الحيلة، وكره الشافعي الحي

وأما أحمد فقوله في الاحتيال كقول مالك: يحرم الاحتيال لسقوطها ويوجبها مع الحيلة، كما دلـت 
عليه سورة (ن). (يقصد قصة أصحاب الجنة، كما سيأتي ذلـك في كـلام ابـن قدامـة)، وغيرهـا مـن 

 ).89الدلائل (القواعد النورانية ص 
مــا صــرح بــه في كتابــه "الخــراج" حيــث قــال مــا نصــه ومــا ذكــره ابــن تيميــة عــن أبى يوســف يخــالف 

بــالحرف: "لا يحــل لرجــل يــؤمن بــاالله واليــوم الآخــر منــع الصــدقة، ولا إخراجهــا مــن ملكــه إلى ملــك 
جماعــة غــيره، ليفرقهــا بــذلك، فتبطــل عنــه الصــدقة، بــأن يصــير لكــل واحــد مــنهم مــن الإبــل والبقــر 

ال الصـــدقة بوجـــه ولا ســـبب " (الخــــراج لأبى والغـــنم مـــا لا تجـــب فيـــه الصـــدقة، ولا يحتـــال في إبطـــ
 ).8يوسف ص 

وهذا الكلام واضح الدلالة على أن الإمام أبا يوسف يحـرم الاحتيـال لإسـقاط الزكـاة وإبطالهـا بـأي 
 وجه أو سبب.

فلعــل الــذي ذكــره ابــن تيميــة واشــتهر عــن أبى يوســف: أن الحيــل تنفــذ قضــاء، وإن كانــت لا تجــوز 
 ديانة.

 لحنفية: أن بعض الحيل يكره وبعضها لا يكره.والمنصوص في كتب ا



فقد قالوا: يكره أن يحتال في صرف الزكاة إلى والديه المعسرين بأن تصدق بها على فقـير ثم صـرفها 
 الفقير إليهما، وهى شهيرة مذكورة في غالب الكتب.

، قـالوا: وحين ذكروا: أن الزكاة لا تصرف لبناء مسجد، ولا إلى كفن ميت وقضاء دينه ونحو ذلـك
والحيلــة في الــدفع إلى هــذه الأشــياء مــع صــحة الزكــاة أن يتصــدق علــى الفقــير، ثم يــأمره بفعــل هــذه 
الأشياء، ويكون له ثواب الزكـاة، وللفقـير ثـواب هـذه القـرب، كمـا قـالوا هنـا: إن للفقـير أن يخـالف 

إيــاه عــن زكــاة أمــره إن شــاء؛ لأنــه مقتضــى صــحة التمليــك، والظــاهر أنــه لا شــبهة فيــه؛ لأنــه ملكــه 
ــــار  ــــدر المخت ــــة والصــــدقة لا يفســــدان بالشــــرط الفاســــد (ال ــــه شــــرطاً فاســــدًا، والهب ــــه وشــــرط علي مال

 ). 2/69وحاشيته: 
في صــرف الزكــاة. أمــا في إســقاط  -مــا يكــره منهــا ومــا لا يكــره  -ولكــن يلاحــظ أن هــذه الحيــل 

 رح بجوازه.الزكاة عن مالك النصاب، فلم أجد في كتب الحنفية التي راجعتها من ص
 
 
 

 المالكية يحرمون الحيل ويبطلون أثرها:
 

 وعند المالكية: لا تجوز الحيل ديانة ولا تنفذ قضاء.
ولهذا قالوا: من كـان عنـده نصـاب مـن مـال تجـب فيـه الزكـاة، كالماشـية مـثلاً، فأبدلـه كلـه أو بعضـه 

مـن الإبـل بأربعـة، أو بعد الحول أو قبله بقليل، كشهر، بماشية أخرى مـن نوعهـا كـأن أبـدل خمسـة 
مـــن غـــير نوعهـــا، كـــأن يبـــدل الإبـــل بغـــنم أو عكســـه، ســـواء أكانـــت الأخـــرى نصـــاباً أم أقـــل مـــن 
نصاب، أو أبدلها بعروض أو نقود، أو ذبـح ماشـيته، أو نحـو ذلـك، وعلـم أنـه فعـل ذلـك فـراراً مـن 

الإبــدال أو غــيره  ويعــرف ذلــك بــإقراره، أو بقــرائن الأحــوال، فــإن ذلــك -الزكــاة، وتهربــًا مــن وجوبهــا 
مــن التصــرفات لا يســقط عنــه زكــاة المــال المبــدل، بــل يؤخــذ بزكاتــه معاملــة لــه بنقــيض قصــده، ولا 

 يؤخذ بزكاة البدل وإن كانت زكاته أكثر؛ لأن البدل لم تجب فيه زكاة لعدم مرور الحول عليه.
 ت.وذلك لما تقرر في المذهب: أن الحيل لا تفيد في العبادات ولا في المعاملا



 قالوا: ولا يكون فاراً إلا إذا كان مالكًا للنصاب.
قالوا: ومن الحيل الباطلة: أن يهب ماله أو بعضه لولده أو لعبده قرب الحول ليأتي عليه الحول ولا 

ابتــداء ملكــه، وقــد يقــع ذلــك للــزوج مــع  -بزعمــه  -زكــاة عليــه، ثم يعتصــره أو ينتزعــه منــه، ليكــون 
ما وهبته لك، بقصد إسقاط الزكاة عنه! فتؤخـذ منـه ويجـب إخراجهـا  زوجته ثم يقول لها: ردى إلى

 ).1/210(انظر: بلغة السالك وحاشيته: 
 
 
 

 الحنابلة كالمالكية:
 

وقـال ابــن قدامــة في "المغــنى": " قــد ذكرنــا أن إبـدال النصــاب بغــير جنســه يقطــع الحــول، ويســتأنف 
، سـواء أكـان البـدل ماشـية أو غيرهـا مـن حـولاً آخـر، فـإن فعـل هـذا فـراراً مـن الزكـاة لم تسـقط عنـه

النصب، وكذا لـو أتلـف جـزءًا مـن النصـاب قصـدًا للتنقـيص لتسـقط عنـه الزكـاة لم تسـقط، وتؤخـذ 
الزكاة منه في آخر الحـول، إذا كـان إبدالـه وإتلافـه قـرب الوجـوب، ولـو فعـل ذلـك في أول الحـول لم 

 تجب الزكاة؛ لأن ذلك ليس بمظنة الفرار.
 ه قال مالك والأوزاعي وابن الماجشون وإسحاق وأبو عبيد." وبما ذكرنا

" وقال أبو حنيفة والشافعي: تسقط عنه الزكاة؛ لأنـه نقـص قبـل تمـام حولـه، فلـم تجـب فيـه الزكـاة،  
 كما لو أتلف لحاجته.

قــال ابــن قدامــة: ولنــا قــول االله تعــالى: (إنــا بلونــاهم كمــا بلونــا أصــحاب الجنــة إذ أقســموا ليصــرمنها 
 ولا يســتثنون فطــاف عليهــا طــائف مــن ربــك وهــم نــائمون فأصــبحت كالصــريم).(القلم: مصــبحين

). فعـــاقبهم االله تعـــالى بـــذلك لفـــرارهم مـــن الصـــدقة، ولأنـــه قصـــد إســـقاط نصـــيب مـــن 20 - 17
انعقــد ســبب اســتحقاقه (يعــنى الفقــراء والمســتحقين). فلــم يســقط، كمــا لــو طلــق امرأتــه في مــرض 

فاســـدًا، اقتضـــت الحكمـــة معاقبتـــه بنقـــيض قصـــده، كمـــن قتـــل مورثـــه موتـــه، ولأنـــه لمـــا قصـــد قصـــدًا 



)، 532 - 534: 2لاستعجال ميراثه عاقبه الشـرع بالحرمـان (المغـنى المطبـوع مـع الشـرح الكبـير: 
 وهذا بخلاف ما إذا أتلف بعض ماله لحاجته، فإنه لم يقصد قصدًا فاسدًا فلا يستحق العقاب.

 
 
 

 الزيدية يحرمون الحيل:
 

لزيديـــة في ذلـــك بعـــض تفصـــيل، حيـــث قـــالوا: لا يجـــوز التحيـــل لإســـقاط الزكـــاة، وفى ذلـــك وعنـــد ا
 صورتان: إحداهما قبل الوجوب (وبتعبير أدق: قبل حصول الشرط وهو الحول)، والثانية: بعده.

أما قبل الوجوب، فنحو أن يملك نصـاباً مـن نقـد، فـإذا قـرب حـولان الحـول عليـه، اشـترى بـه شـيئًا 
 لزكاة كالطعام، قصدًا للحيلة في إسقاطها. فذلك لا يجوز، فإن فعل أثم وسقطت.لا تجب فيه ا

 ومن فقهائهم من قال: إنه مباح.
وأما الصورة التي بعد الوجوب، فنحـو أن يصـرفها إلى الفقـير ويشـرط عليـه الـرد إليـه ويقـارن الشـرط 

إن هــذه الصــورة لا العقــد نحــو أن يقــول: قــد صــرفت إليــك هــذا عــن زكــاتي، علــى أن تــرده علــى، فــ
 تجوز ولا تجزئ، بلا خلاف في المذهب.

على الرد، ثم صرفها إليه من غير شرط مما  -قبل الصرف  -فإن تقدم الشرط نحو أن تقع مواطأة 
 تواطآ عليه، فالمذهب أن ذلك لا يجوز ولا يجزئ، وقال بعضهم تجزئ مع الكراهة التحريمية.

الفقراء، وقد جعل االله ذلك لهم، ففيه إبطـال مـا شـرعه  ووجه المذاهب: أنه يؤدى إلى إسقاط حق
االله وأراده، وكل حيلة توصل بها إلى مخالفة مقصود الشارع فهـي حـرام ويبطـل أثرهـا (شـرح الأزهـار 

 ).540-1/539وحواشيه: 
وكما منعوا التحيل لإسقاطها منعوا التحيل لأخذها أيضًـا. قـالوا: لا يجـوز لمـن لا تحـل لـه الزكـاة أن 

 حيل ليحل له أخذها.يت
 والتحيل لأخذها له صورتان:



إحداها: أن يقبض الفقير الزكاة تحيلاً ليأخـذها مـن لا تحـل لـه مـن هـاشمي أو غـنى أو ولـد أو والـد 
 أو غيرهم ممن ليسوا من أهل الزكاة، فلا يجوز ذلك ولا تجزئ الزكاة، ويجب ردها.

 لك، فإن ذلك جائز وإن تقدمت مواطأة.واستثنوا من ذلك ما إذا أخذها لهاشمي فقير ونحو ذ
والصورة الثانية: تختص بمن لا تحل له الزكاة لأجل غناه، وهو أن يتحيل بإخراج ما يملكه إلى ملك 
غيره ليصير فقيراً، فيحل له أخذها، فالمذهب: أن ذلك لا يجوز، وقيـده بعضـهم بمـا إذا فعـل ذلـك 

 ).541 - 1/540هو يجوز (شرح الأزهار: للمكاثرة لا ليأخذ ما يكفيه إلى وقت الدخل، ف
والخلاصــــة: أنــــه إذا قصــــد بالحيلــــة وجــــه االله تعــــالى، ومطابقــــة مقاصــــد الشــــرع، والميــــل عــــن الحــــرام، 
جـــازت، وإن قصـــد بهـــا مخالفـــة مقصـــود الشـــرع لم تجـــز، ولـــو أجزناهـــا مطلقًـــا لم يبـــق محـــرم إلا حـــل 

 ).1/187، وانظر: البحر: 1/539(حواشي الأزهار: 
شي الأزهار عن الشوكاني قال: " الذي لا محيص عنه اطراح كل حيلـة تحلـل مـا حـرم االله، وفى حوا

 ). 240أو تحرم ما حلل، وتصحيحها ليس من الشريعة في ورد ولا صدر" (المرجع السابق ص 
 
 
 
 
 

 ما يقوله آخذ الزكاة ومعطيها
 

ظـاهر عـدة، نظـرًا لمـا لهـا مـن ونرى الجانب الروحي الذي تمتاز به الزكاة عن الضرائب الوضعية في م
 صفة العبادة في نظام الإسلام.

منها: أن جابي الزكاة مأمور أن يدعو لأهلها عند دفعها له، ترغيبًا لهم في المسارعة وإشعاراً برابطة 
الأخوة بين الآخذ والمعطى، وتمييزًا للمسلمين عن غيرهم من أهل الملل والديانات ودافعي المكوس 

امتثال لقوله تعـالى: (خـذ مـن أمـوالهم صـدقة تطهـرهم وتـزكيهم بهـا وصـل علـيهم، إن الجائرة، وهذا 
 ).103صلاتك سكن لهم). (التوبة: 



ومعنى "صل عليهم" ادع لهم، وقد بين االله تعالى أثر هذا الدعاء في أنفس دافعي الصدقات، وهو 
صـلى االله -(كـان رسـول االله السكينة والطمأنينة والأمن والتثبت، وقد روى عبد االله بن أبى أوفى: 

إذا أتــاه قــوم بصــدقتهم قــال: اللهــم صــل علــيهم، فأتــاه أبى أبــو أوفى بصــدقته فقــال:  -عليــه وســلم
 ).4/153اللهم صل على آل أبى أوفى ) (قال في المنتقى: متفق عليه. نيل الأوطار: 

رك االله فيمـــا وهــذا الــدعاء غـــير مقيــد بصـــيغة معينــة، وقـــال الإمــام الشـــافعي: أحــب أن يقـــول: آجــ
 ).2/211أعطيت، وجعله لك طهوراً، وبارك فيما أبقيت (الروضة للنووي: 

دعـا لرجـل بعـث بناقـة حسـناء فقـال: (اللهـم  -صلى االله عليـه وسـلم-وقد روى النَّسائي أن النبي 
 ).5/30بارك فيه وفى إبله) (سنن النسائي: كتاب الزكاة: 

ر في الآيــة يفيــد الوجــوب، وهــو قــول الظاهريــة وهــل هــذا الــدعاء واجــب أو مســتحب؟ ظــاهر الأمــ
لســـعاته  -صـــلى االله عليـــه وســـلم-وبعـــض الشـــافعية، وقـــال الجمهـــور: لـــو كـــان واجبــًـا لعلمـــه النـــبي 
 ).4/153وولاته كمعاذ وغيره، غير أن ذلك لم ينقل (انظر: نيل الأوطار: 

لــتي لا تخفــى علــى مثــل بالآيــة، ا -صــلى االله عليــه وســلم-وهــذا الاعــتراض مــردود: لجــواز اكتفائــه 
 معاذ رضى االله عنه.

وقالوا أيضًا: إن سائر ما يأخذه الإمام مـن الـديون والكفـارات وغيرهـا لا يجـب عليـه فيهـا الـدعاء، 
وكذلك الزكاة (المرجع السابق)، وهذا أيضًا لا حجة فيه! لثبوت الأمر في الزكاة بصريح الآيـة دون 

في الـــدين، ولأ�ـــا حـــق لازم دوري، فحســـن الترغيـــب فيـــه، غيرهـــا، وهـــذا لمـــا لهـــا مـــن عظـــيم المنزلـــة 
 والتثبيت عليه.

لكون صلاته سكنًا لهم بخـلاف غـيره فهـذا  -صلى االله عليه وسلم-وأما جعل الوجوب خاصًا به 
تثبيـــت للشـــبهة الـــتي تعلـــق بـــذيلها المـــانعون للزكـــاة في عهـــد أبى بكـــر، ولم يقبلهـــا مـــنهم أحـــد مـــن 

لآيــة عامًــا وآخرهــا خاصًــا بالرســول؟ فــالأرجح أن يبقــى الأمــر أصــل الصــحابة، وكيــف نجعــل أول ا
صــيغته مفيــدًا للوجــوب، وهــذا يوافــق طبيعــة الزكــاة الخاصــة، ونظــرة الإســلام إليهــا، ومــا يميزهــا عــن 

 الضرائب التي يفرضها البشر.



يجعلهـا  ومنها: أن دافـع الزكـاة مطالـب أن يكـون طيـب الـنفس بهـا، داعيـًا االله أن يتقبلهـا منـه، وأن
ـــا عليـــه، هكـــذا علمنـــا رســـول االله  حيـــث قـــال: (إذا  -صـــلى االله عليـــه وســـلم-مغنمًـــا لـــه، لا مغرمً

أعطيــتم الزكــاة فــلا تنســوا ثوابهــا، أن تقولــوا: اللهــم اجعلهــا مغنمًــا ولا تجعلهــا مغرمًــا) (الحــديث رواه 
 الجـــامع )، ورواه عبـــد الـــرزاق في جامعـــه، كمـــا أشـــار الســـيوطي في1797رقـــم ( 1ابـــن ماجـــة جــــ

): 1/290الكبــير، مــن حــديث أبى هريــرة، ورمــز لــه بعلامــة الضــعف، وقــال المنــاوي في الفــيض (
والحــديث لــيس بشــديد الضــعف، كمــا وهــم. قــال في الأصــل: وضــعف، وذلــك لأن فيــه ســويد بــن 

 ).153 - 4/152سعيد. قال أحمد: متروك، وانظر: نيل الأوطار: 
للفقـــير المســـتحق أو للعامـــل عليهـــا مـــن قبـــل  -الزكـــاة معـــنى الحـــديث أن علـــى المكلـــف إذا أعطـــى 

ألا يهمــل هــذا الــدعاء ليــتم لــه ثوابهــا، ومعــنى الــدعاء: اللهــم طيــب نفســي بهــا، حــتى أرى  -الإمــام
 إخراجها مغنمًا وربحًا لي في ديني ودنياي وآخرتي، ولا أراها غرامة أغرمها وأخرجها وأنا كاره.

لى مرفوعًا: (إذا فعلت أمتي خمس عشـرة خصـلة حـل بهـا وقد روى في حديث رواه الترمذي عن ع
ــــل  ــــا) (إســــناده ضــــعيف كمــــا في ني ــــا، والزكــــاة مغرمً ــــبلاء، وعــــد منهــــا: إذا اتخــــذت الأمانــــة مغنمً ال

 الأوطار)، وإذا سأل المسلم ربه ألا يجعل زكاته مغرمًا، فهو يجنب نفسه وأمته أسباب البلاء.
ل، وهـــذا المشـــهور، ويجـــوز بنـــاءه للمفعـــول كمـــا قـــال وهـــذا بنـــاء علـــى فعـــل "أعطيـــتم" مبـــنى للفاعـــ

فـــلا تتركـــوا مكافـــأة  -أيهـــا المســـتحقون-المنـــاوي. فيكـــون الخطـــاب للمســـتحقين. أي إذا أعطيـــتم 
المزكــي علــى إحســانه بــأن تقولــوا: اللهــم اجعلــه لــه مغنمًــا، ولا تجعلهــا عليــه مغرمًــا (قــال في الفــيض 

ذكروه؛ لأنــه مــن الفضــائل وقــد دخــل تحــت أصــل  ): فيــه أنــه ينــدب قولــه ذلــك وإن لم يــ1/290(
كلى وهو طلب الـدعاء لـه)، ومثـل ذلـك وكيـل المسـتحقين وهـو الإمـام أو نائبـه، وهـو المفهـوم مـن 

 قوله تعالى: (وصل عليهم).
 
 
 
 
 



 التوكيل في إخراج الزكاة
 

ه، والمـراد بالثقـة ولا يلزم المسلم أن يخرج زكاته بنفسه، بل أن يوكل عنه مسلمًا ثقة يخرجها نيابة عنـ
مــن يطمــئن إلى أمانتــه في إخراجهــا إلى مســتحقها؛ لأن غــير الثقــة لا يــؤمن عليهــا، واشــترط بعــض 
الفقهاء أن يكـون الوكيـل مسـلمًا؛ لأن الزكـاة عبـادة، وغـير المسـلم لـيس مـن أهلهـا، وقـال آخـرون: 

لشــرح الكبــير وحاشــية يجــوز توكيــل الــذمي في إخــراج الزكــاة إذا نــوى الموكــل، وكفــت نيتــه (انظــر: ا
 ).1/498الدسوقي عليه: 

والــذي أراه ألا يلجــأ المســلم إلى توكيــل غــير المســلم؛ إلا لحاجــة، بشــرط أن يكــون ثقــة يطمــئن إلى 
 تنفيذه رغبة موكله.

وذهــب بعــض المالكيــة إلى أن اســتنابة المالــك مــن يــؤدى الزكــاة منــه أمــر مســتحب بعــدًا عــن الريــاء، 
 تولى تفرقتها بنفسه يقصد حمد الناس، وثناءهم عليه.وخوفاً عليه من أنه إذا 

وقد تجب الاستنابة إن علم من نفسه ذلك، ولم يكن مجرد خوف، وكذلك إذا جهـل مـن يسـتحق 
 الزكاة، فعليه أن يوكل من يضعها في موضعها ويعطيها أهلها (المرجع السابق).

 
 
 
 
 

 إظهار إخراج الزكاة
 

 قال الإمام النووي: 
لزكــاة إظهــار إخراجهــا لــيراه غــيره، فيعمــل عملــه، ولــئلا يســاء الظــن بــه، وهــذا كمــا أن الأفضــل في ا

الصــلاة المفروضــة يســتحب إظهارهــا، وإنمــا يســتحب الإخفــاء في نوافــل الصــلاة والصــوم (المجمــوع: 



، حيــث قــال في روايــة: "الإعــلان أفضــل مــن الإســرار 2/96، انظــر: فقــه الإمــام جعفــر: 6/233
 ." 

ة مــن شــعائر الإســلام الــتي في إظهارهــا وتعظيمهــا والمعالنــة بهــا تقويــة للــدين وتأكيــد وذلــك أن الزكــا
لشخصية المسلمين، ويجب أن يكون الحرص على هذه المعاني الكريمة رائد المزكي، لا مراءاة النـاس 

 التي تفسد النية، وتلوث العمل، وتحبط الأجر عند االله.
يمهــا وتحبيبهــا إلى النــاس، فهــذا مــن دلائــل الإيمــان، أمــا الحــرص علــى إظهــار شــعائر الإســلام وتعظ

وأمـــارات التقـــوى. قـــال تعـــالى: (ذلـــك ومـــن يعظـــم شـــعائر االله فإ�ـــا مـــن تقـــوى القلـــوب). (الحـــج: 
32.( 

ــــه الحــــديث النبــــوي:  ــــذي يحبــــه االله في الصــــدقة الــــذي جــــاء ب ولعــــل هــــذا هــــو المــــراد بالاختيــــال ال
الرجــــل بنفســــه عنــــد القتــــال وعنــــد الصــــدقة) (رواه (والاختيــــال الــــذي يحبــــه االله عــــز وجــــل اختيــــال 

)، وأصــل ذلــك قولــه تعــالى: (إن تبــدوا الصــدقات فنعمــا 5/79النســائي في الســنن، كتــاب الزكــاة: 
 ).271هي). (البقرة: 

 
 
 
 
 

 هل يخبر الفقير بأ�ا زكاة؟
 

اد هــم الـــذين إذا لم تكــن الحكومــة المســـلمة هــي الــتي تتـــولى أمــر الزكــاة جبايـــة وتوزيعًــا، وكــان الأفـــر 
فـالأولى لمـن  -كما هو الشـأن في معظـم الـبلاد الإسـلامية اليـوم-يقومون بصرفها على مستحقيها 

وخاصة إذا كـان -يخرج الزكاة: ألا يخبر الفقير أن ما يعطيه إياه زكاة فقد يؤذى الآخذ ذلك القول 
 ولا حاجة إليه. -من المستورين الذين يتعففون عن أخذ الصدقات



غـنى": "وإذا دفـع الزكـاة إلى مـن يظنـه فقـيراً، لم يحـتج إلى إعلامـه أنـه زكـاة، قـال الحسـن: قـال في "الم
 أتريد أن تقرعه؟! لا تخبره.

وقـــال أحمـــد بـــن الحســـن: قلـــت لأحمـــد: يـــدفع الرجـــل الزكـــاة إلى الرجـــل فيقـــول: هـــذا مـــن الزكـــاة أو 
 يسكت؟

 ).2/647ن يقرعه"؟! (المغنى: قال: "ولم يبكته بهذا القول؟! يعطيه ويسكت. ما حاجته إلى أ
بــل قـــال بعـــض المالكيـــة: يكـــره، لمـــا فيـــه مـــن كســـر قلـــب الفقـــير (بلغـــة الســـالك وحاشـــية الصـــاوي: 

1/335.( 
وعند الجعفرية مثلما عند أهل السنة في ذلك: أنه لا يجب إعلام الفقير بالزكاة حين الدفع إليه ولا 

لام): الرجــل مــن أصــحابنا يســتحي أن يأخــذ بعــده. قــال أبــو بصــير: قلــت للإمــام الباقر(عليــه الســ
الزكاة، فأعطيه منها، ولا أسمى أ�ا من الزكـاة؟ قـال: أعطيـه ولا تسـم، ولا تـذل المـؤمن (انظـر: فقـه 

 ).2/88الإمام جعفر الصادق: 
 
 
 
 
 

 إسقاط الدَين عن المعسر هل يحسب زكاة؟
 

عله عن زكاته وقال لـه: جعلتـه عـن قال الإمام النووي: إذا كان لرجل على معسر دين، فأراد أن يج
زكــاتي، فوجهــان (في مــذهب الشــافعي). أصــحهما لا يجزئــه، وهــو مــذهب أبى حنيفــة وأحمــد؛ لأن 
الزكاة في ذمته، فلا تبرأ إلا بإقباضها، والثاني: يجزئه، وهو مذهب الحسن البصري وعطاء؛ لأنه لـو 

كانـت عنـده دراهـم وديعـة ودفعهـا عـن   دفعه إليه، ثم أخذه منه جاز، فكذا إذا لم يقبضه، كمـا لـو
الزكــاة، فإنــه يجزئــه ســواء قبضــها أم لا. أمــا إذا دفــع الزكــاة إليــه بشــرط أن يردهــا إليــه عــن دينــه، فــلا 
يصــح الــدفع إليــه، ولا نويــا ذلــك ولم يشــرطاه جــاز بالاتفــاق، وأجــزأه عــن الزكــاة، وإذا رده إليــه عــن 



كاتـك حـتى أقضـيك دينـك، ففعـل، أجـزأه عـن الزكـاة، الدين برئ منـه، ولـو قـال المـدين: ادفـع إلى ز 
 ). 211 - 6/210وملكه القبض، ولا يلزمه دفعه إليه عن دينه، فإن دفعه أجزأه (المجموع: 

ما ذكره النـووي عـن الحسـن هنـا نقلـه عنـه أبـو عبيـد: أنـه كـان لا يـرى بـذلك بأسًـا، إذا كـان ذلـك 
ان الدين ثمنًا لسلعة، كما هو الشأن في ديـون من قرض. قال: "فأما بيوعكم هذه فلا". أي إذا ك

 التجار، فلا يراه الحسن مجزئاً، وهو تقييد حسن.
أمـا أبــو عبيــد فشــدد في ذلــك ولم يــره مجزئــًا بحـال، ونقلــه عــن ســفيان الثــوري، ورأى في ذلــك مخالفــة 

منـه، للسنة، كما خشي أن يكون صاحب الدين إنما أراد أن يقي ماله بهذا الـدين الـذي قـد يـئس 
 - 596 - 595فيجعلــه ردءًا لمالــه يقيــه بــه، ولا يقبــل االله إلا مــا كــان لــه خالصًــا (الأمــوال ص 

 طبع دار الشرق). 
وقــال ابــن حــزم: مــن كــان لــه ديــن علــى بعــض أهــل الصــدقات، فتصــدق عليــه بدينــه قبلــه، ونــوى 

وأحالـه بـه بذلك أنه من الزكاة، أجزأه ذلك، وكذلك لـو تصـدق بـذلك الـدين علـى مـن يسـتحقه، 
 على من هو له عنده، ونوى بذلك الزكاة، فإنه يجزئه.

برهان ذلك: أنه مأمور بالصدقة الواجبة، وبأن يتصدق على أهل الصدقات مـن زكاتـه الواجبـة بمـا 
 عليه منها، فإذا كان إبراؤه من الدين يسمى صدقة، فقد أجزأه.

: أصـــيب رجـــل علـــى عهـــد واســـتدل ابـــن حـــزم بحـــديث أبى ســـعيد الخـــدري في صـــحيح مســـلم قـــال
صـلى االله عليـه -في ثمار ابتاعها، فكثر دينـه، فقـال رسـول االله  -صلى االله عليه وسلم-رسول االله 

 ).106 - 6/105: (تصدقوا عليه) قال: وهو قول عطاء بن أبى رباح وغيره (المحلى:  -وسلم
لــى قــوم قــد طــال وهــو مــذهب الجعفريــة أيضًــا. فقــد ســأل رجــل جعفــرًا الصــادق قــائلاً: لي ديــن ع

حبســه عنــدهم، لا يقــدرون علــى قضــائه، وهــم مســتوجبون للزكــاة: هــل لي أن أدعــه، فأحتســب بــه 
 ).2/91عليهم من الزكاة؟ قال: نعم (فقه الإمام جعفر: 

وعنـــدي أن هـــذا القـــول أرجـــح، مـــا دام الفقـــير هـــو المنتفـــع في النهايـــة بالزكـــاة بقضـــاء حاجـــة مـــن 
وقـد سمـى القـرآن الكـريم حـط الـدَين عـن المعسـر صـدقة في قولـه  حوائجه الأصـلية وهـى وفـاء دينـه،



تعالى: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصـدقوا خـير لكـم، إن كنـتم تعلمـون). (البقـرة: 
280.( 

فهــذا تصــدق علــى المــدين المعســر، وإن لم يكــن فيــه إقبــاض ولا تمليــك، والأعمــال بمقاصــدها، لا 
ون عاجزًا عـن الوفـاء، وأن يبرئـه مـن دينـه، ويعلمـه بـذلك، فمثـل هـذا بصورتها، وهذا بشرط أن يك

المـدين العـاجز، إن لم يكـن مـن الفقـراء والمسـاكين، فهــو قطعًـا مـن الغـارمين، فهـو مـن أهـل الزكــاة، 
والإبراء بمنزلة الإقباض، وهو يحقق للمدين حاجة نفسية، بإزاحة ثقل الدين عن كاهله فينـزاح عنـه 

 لنهار، وخوف المطالبة والحبس، فضلاً عن عقوبة الآخرة.هم الليل، وذل ا
غير أن ما قاله الحسن من تقييد ذلك بدين القرض لا ديون التجارات، أمر ينبغي اعتباره، خشـية 
استرسال التجار في البيع بالدين رغبة في مزيد من الربح، فإذا أعيـاهم اقتضـاء الـدين احتسـبوه مـن 

 الزكاة، وفيه ما فيه.
 
 
 
 
 
 ل تغني الإباحة عن التمليك؟ه
 

عــرض بعــض الفقهــاء هنــا لمســألة، وهــى مــا إذا أطعــم يتيمًــا أو ضــيفًا فقــيراً بنيــة الزكــاة: هــل يجــوز 
 احتساب ما أكله من الطعام زكاة إذا نوى ذلك، باعتبار أنه أباحه لهم؟

لـيس بتمليـك، نص الحنفية وغيرهم على أن لا يجزئ عن الزكـاة؛ لأنـه لا بـد مـن تمليـك، والإطعـام 
 وإنما هو إباحة.

لكــن قــالوا: إذا دفــع إليــه المطعــوم ناويـًـا يجزئــه، كمــا لــو كســاه؛ لأنــه بالــدفع إلى الفقــير بنيــة الزكـــاة 
 ).2/3يملكه، فيصير آكلاً من ملكه، بخلاف ما لو أطعمه معه (الدر المختار وحاشيته: 

 كاة بشروط:وأجاز بعض الزيدية احتساب ما يقدمه لضيوفه الفقراء من الز 



 أن ينوى الزكاة. -1
 أن تكون عين الطعام باقية كالتمر والزبيب. -2
 أن يصير إلى كل واحد ما له قيمة ولا يتسامح بمثله. -3
 أن يقبضه الفقير أو يخلى بينه وبينه مع علمه بذلك. -4
وحواشــيه ص أن يعلــم الفقــير أنــه زكــاة؛ لــئلا يعتقــد مجازاتــه، ورد الجميــل بمثلــه (شــرح الأزهــار  -5

542.( 
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 تمهيد
 

ـــا طـــويلاً  وهـــم ينـــأون بالضـــريبة أن تكـــون لهـــا أهـــداف إنســـانية أو  ظـــل علمـــاء الماليـــة والضـــريبة زمنً
اجتماعية أو اقتصادية، خشية أن يؤثر ذلك على هدفها الأول عندهم وهو وفرة الحصيلة، وغزارة 
المــــال الــــذي يتــــدفق علــــى الخزانــــة مــــن وراء جبايتهــــا، وعُــــرف هــــذا الاتجــــاه باســــم "مــــذهب الحيــــاد 

 الضريبي".
لــب الأحــوال، واشــتعال الثــورات، اضــطروا أن يرفضــوا تلــك الفكــرة وأخــيراً بعــد تطــور الأفكــار، وتق

التقليديـــة، وأن ينـــادوا باســـتخدام الضـــريبة، لتحقيـــق أهـــداف اجتماعيـــة واقتصـــادية معينـــة، كتقليـــل 
 الفوارق بين الطبقات، وإعادة التوازن الاقتصادي في المجتمع، إلى غير ذلك من الأهداف.

 شأن آخر.أما الزكاة في الإسلام فكان لها 
ـــادة مـــن عباداتـــه، يؤديهـــا المســـلم  إن الإســـلام جعلهـــا ركنـًــا مـــن أركانـــه، وشـــعيرة مـــن شـــعائره، وعب
بوصــفها فريضــة دينيــة مقدســة امتثــالاً لأمــر االله وابتغــاء مرضــاته، طيبــة بهــا نفســه، خالصــة بهــا نيتــه، 

 نوى) (مر تخريجه). حتى تحوز القبول عند االله تعالى: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما
(ومـــا أمـــروا إلا ليعبـــدوا االله مخلصـــين لـــه الـــدين حنفـــاء ويقيمـــوا الصـــلاة ويؤتـــوا الزكـــاة، وذلـــك ديـــن 

 ).5القيمة). (البينة: 
يقـــوم بهـــا المســـلم بوصـــفها جـــزءًا مـــن التكليـــف الإلهـــي للإنســـان الـــذي  -في المقـــام الأول-فالزكـــاة 

ويعمرهــا بــالحق والعــدل، ليجــنى ثمرتــه في دار أخــرى،  اســتخلفه االله في هــذه الأرض، ليعبــده تعــالى،
فهــو يعــد ويصــقل ويصــهر في بوتقــة التكــاليف والابــتلاء في هــذه ليصــلح للخلــود والنعــيم في الــدار 
الباقيــة الأخــرى، فــإذا طهــرت نفســه وزكــا قلبــه بــالتزام حــدود االله وإقامــة واجباتــه، كــان أهــلاً لنعــيم 

، وكان مـن (الـذين تتوفـاهم الملائكـة طيبـين يقولـون سـلام علـيكم الحياة الآخرة وجوار االله في جنته
 ).32ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون). (النحل: 



ولهذا المعنى قرن القرآن بين الصلاة والزكاة في ثمانيـة وعشـرين موضـعًا منـه، وقرنـت بينهمـا السـنة في 
التفرقـة بينهمـا وقـد جمعهمـا  عشرات المواضع، وعرف في الإسلام أن الزكاة أخت الصلاة، لا تجوز

االله، ولهذا قال أبو بكر لمن تردد من الصحابة في قتال من أقاموا الصلاة، وامتنعوا من أداء الزكـاة: 
 (واالله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة).

ومن ثم تذكر أحكام "الزكاة" في كتب الفقه الإسلامي بمختلف مذاهبه في قسـم "العبـادات" تاليـة 
ام الصــلاة (هــذا هــو الغالــب في كتــب الفقــه، وقليــل منهــا يــذكر الصــوم بعــد الصــلاة علــى لأحكــ

أساس أ�ما عبادتان بدنيتان: أي أن كلتيهما تـؤدى بجهـد بـدني ومشـقة جسـيمة. أمـا الزكـاة فهـي 
 عبادة مالية، والحج عبادة بدنية ومالية معًا). اقتداء بالكتاب والسنة.

زكاة، فإن هنـاك أهـدافاً إنسـانية جليلـة، ومـثلاً أخلاقيـة رفيعـة، وقيمًـا ومع وضوح معنى العبادة في ال
روحية عليا، كان الإسلام يقصد إلى تحقيقها وتثبيتها من وراء فريضة الزكاة، كما نبهت على ذلك 

 الآيات والأحاديث، وكما التفت إلى ذلك كثير من محققي علماء الإسلام.
شريعة الزكاة، كما أمر االله ورسـوله تحققـت هـذه الأهـداف  وحين طبق المسلمون في العصور الأولى

 الجليلة، وبرزت آثارها في حياة الفرد المسلم، والمجتمع الإسلامي، ماثلة للعيان.
وهذه الأهداف ليست مادية فحسب، ولا معنوية فحسب، بـل تشـمل الجـانبين المـادي والمعنـوي، 

 هداف الاقتصادية والمالية.وتعنى بالأهداف الروحية والأخلاقية عنايتها بالأ
فهذه الأهداف ليست فردية فقط، ولا اجتماعية فقط، بل منها مـا يعـود علـى الفـرد، سـواء أكـان 
معطيًا للزكاة أم آخذًا لهـا، ومنهـا مـا يعـود علـى المجتمـع المسـلم، وتحقيـق أمنـه، ونشـر رسـالته، وحـل 

 مشكلاته.
 ويشتمل هذا الباب على فصلين أساسيين:

 بحث في أهداف الزكاة وآثارها في حياة الفرد المسلم.الأول: ي
 والثاني: يبحث في أهداف الزكاة وآثارها في حياة المجتمع المسلم. 
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 يضم هذا الفصل مبحثين:
 الغنى الذي وجبت عليه.الأول: عن أهداف الزكاة بالنسبة للمعطى، وهو 

والثاني: عن أهداف الزكاة بالنظر لآخذها والمنتفع بها، وهو الذي تصرف لـه مـن ذوى الحاجـات. 
أما الذي تصرف له الزكاة ممن يحتاج إليه المسلمون كالمؤلف والغارم لإصلاح ذات البـين، والغـازي 

 ظر للمجتمع.في سبيل االله، والعامل عليها فيندرجون تحت أهداف الزكاة بالن
 
  
 
 
 
 
 

 المبحث الأول
 

 هدف الزكاة وأثرها في المعطي



 
ليس هدف الإسلام من الزكـاة جمـع المـال، ولا إغنـاء الخزانـة فحسـب، ولـيس هدفـه منهـا مسـاعدة 
الضــعفاء وذوى الحاجــة وإقالــة عثــرتهم فحســب، بــل هدفــه الأول أن يعلــو بالإنســان علــى المــادة، 

مـن هنـا اهتمـت أهـداف الزكـاة بـالمعطى اهتمامهـا بالآخـذ تمامًـا، وهنـا ويكون سيدًا لهـا لا عبـدًا، و 
تتميز فريضة الزكاة عن الضرائب الوضعية التي لا تكاد تنظر إلى المعطى إلا باعتباره موردًا أو ممـولاً 

 لخزانتها.
ولقـــد عـــبر القـــرآن الكـــريم عـــن هـــدف الزكـــاة بـــالنظر للأغنيـــاء الـــذين تؤخـــذ مـــنهم فأجمـــل ذلـــك في  

ين مــن عــدة أحــرف، ولكنهمــا تتضــمنان الكثــير مــن أســرار الزكــاة وأهــدافها الكبــيرة، وهاتــان كلمتــ
الكلمتان هما: التطهير، والتزكية، اللتان وردت بهما الآية الكريمة: (خذ من أموالهم صدقة تطهـرهم 

ين. )، وهمـا يشـملان كـل تطهـير وتزكيـة، سـواء أكانـا مـاديين أم معنـوي103وتزكيهم بها). (التوبـة: 
 لروح الغنى ونفسه، أو لماله وثروته، مما سنفصله في الفقرات التالية:

 
 الزكاة تطهير من الشح

 
الزكاة التي يؤديهـا المسـلم امتثـالاً لأمـر االله وابتغـاء مرضـاته، إنمـا هـي تطهـير لـه مـن أرجـاس الـذنوب 

 بعامة، ومن رجس الشح بخاصة.
بــه الإنســان؛ فقــد شــاء االله أن يغــرس في حنايــا ذلــك الشــح الــذميم الــذي أحضــرته الأنفــس وابتلــى 

الإنســـان مجموعـــة مـــن الـــدوافع النفســـية أو الغرائـــز، تســـوقه ســـوقاً إلى الســـعي في الأرض وعمارتهـــا، 
فكــان منهــا حــب التملــك، وحــب الــذات، وحــب البقــاء، وكــان مــن آثارهــا هــذه الغرائــز أو النــوازع 

ت والمنــافع دون النــاس: (وكــان الإنســان قتــوراً). شــح الإنســان بمــا في يــده، وحبــه الاســتئثار بــالخيرا
). فكان لا بد للإنسان الراقي أو 128). (وأحضرت الأنفس الشح). (النساء: 100(الإسراء: 

الإنســـان المـــؤمن أن يســـتعلي علـــى نـــوازع الأثـــرة والأنانيـــة في نفســـه، وأن ينتصـــر علـــى نزعـــة الشـــح 
 ه إلا بالانتصار على هذا الشح المقيت.ببواعث الإيمان، ولا فلاح له في دنياه أو آخرت



الشح آفة خطرة على الفرد والمجتمع؛ إ�ا قد تدفع من اتصف بها إلى الدم فيسفكه، وإلى الشـرف 
 -صـلى االله عليـه وسـلم-فيدوسه، وإلى الدين فيبيعه، وإلى الوطن فيخونه، ولذا روى عـن الرسـول 

طـــاع، وهـــوى متبـــع، وإعجـــاب المـــرء أنـــه جعلـــه أحـــد المهلكـــات فقـــال: (ثـــلاث مهلكـــات: شـــح م
، 1/570بنفســـه) (رواه الطـــبراني في الأوســـط عـــن ابـــن عمـــر بإســـناد ضـــعيف، كمـــا في التيســـير: 

(ورواه أيضًــا أبــو الشــيخ في التــوبيخ، والبــزار وأبــو نعــيم والطــبراني في الأوســط والبيهقــي عــن أنــس، 
 صـحيح الجـامع الصـغير)، ، ولكـن حسـنه الألبـاني في3/306وضعفه العراقي، كما في "الفيض": 

). كررهـا 16، والتغـابن: 9وقال تعـالى: (ومـن يـوق شـح نفسـه فأولئـك هـم المفلحـون). (الحشـر: 
صـلى االله -في القرآن مرتين، قصر فيها الفلاح على مـن وقـى هـذا الـداء الفتـاك، وخطـب الرسـول 

بالبخــل فبخلــوا، فقــال: (إيــاكم والشــح؛ فإنمــا هلــك مــن كــان قــبلكم بالشــح. أمــرهم  -عليــه وســلم
وأمــرهم بالقطيعــة فقطعــوا، وأمــرهم بــالفجور ففجــروا) (أخرجــه أبــو داود والنســائي. انظــر: مختصــر 

 ).263/ 2المنذري: 
فالزكاة بهـذا المعـنى طهـرة: أي تطهـر صـاحبها مـن خبـث البخـل المهلـك، وإنمـا طهارتـه بقـدر بذلـه، 

 وفرحه بإخراجه، واستبشاره بمصرفه إلى االله تعالى.
كـــاة كمـــا تحقـــق معـــنى التطهـــير للـــنفس، تحقـــق معـــنى التحريـــر لهـــا، تحررهـــا مـــن ذل التعلـــق بالمـــال والز 

والخضــوع لــه، ومــن تعاســة العبوديــة للــدينار والــدرهم، فــإن الإســلام يحــرص علــى أن يكــون المســلم 
عبــدًا الله وحــده، متحــرراً مــن الخضــوع لأي شــئ ســواه، ســيدًا لكــل مــا في هــذا الكــون مــن عناصــر 

 وأشياء.
وأي تعاســة أعظـــم مـــن أن يجعــل االله الإنســـان في الأرض خليفـــة وســيدًا، فـــإذا هـــو يعبــد نفســـه لمـــا 

 عليها من مادة ومال؟!
أي تعاسة أعظم من أن يصبح جمع المال هدف الإنسان، وأكبر همه، ومبلغ علمه، ومحور حياتـه، 

 وقد خلق لرسالة أكبر، وهدف أسمى؟!



بـوة يحـذر مـن هـذه التعاسـة، الـتي هـي مـن لـوازم العبوديـة لغـير ولا غرو أن جاء النور من مشكاة الن
االله تعالى: (تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس، وإذا شيك 

 فلا انتقش) (رواه البخاري في كتاب الجهاد، وكتاب الرقاق، وابن ماجة في الزهد).. 
 
  
 
 
 

 الزكاة تدريب على الإنفاق والبذل
 

وكمـا أن الزكــاة تطهــير لــنفس المســلم مــن الشــح، هـي أيضًــا تــدريب لــه علــى خلــق البــذل والإعطــاء 
 والإنفاق.

فمما لا خلاف فيه بين علماء التربية والأخلاق أن للعادة أثرها العميق في خلق الإنسان وسـلوكه 
سلطان ما يقرب من وتوجيهه ولهذا قيل: "العادة طبيعة ثانية"، ومعنى ذلك أن للعادة من القوة وال

 "الطبيعة الأولى" التي ولد عليها الإنسان.
والمسلم الذي يتعود الإنفاق، وإخراج زكاة زرعه كلما حصد، وزكاة دخله كلما ورد، وزكاة ماشـيته 
ونقوده وقيم أعيانه التجارية كلما حال عليها الحول، ويخرج زكـاة فطـره كـل عيـد مـن أعيـاد الفطـر، 

 طاء والإنفاق صفة أصيلة من صفاته، وخلقًا عريقًا من أخلاقه.هذا المسلم يصبح الإع
 

ومن ثم كان هذا الخلق مـن أوصـاف المـؤمنين المتقـين في نظـر القـرآن. فـإذا فـتح الإنسـان المصـحف 
الشريف وتلا فاتحة الكتاب، ثم اتجه إلى الصفحة التالية، ليقرأ طليعـة سـورة البقـرة، وجـد فيهـا بيانـًا 

لــذين ينتفعـــون بهــدى الكتـــاب العزيــز: (آلم ذلـــك الكتــاب لا ريـــب فيــه، هـــدى لصــفات المتقـــين، ا
 ).3 - 1للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون). (البقرة: 



وقبل ذلك لم يغفل القرآن المكي هذا الخلق من أخلاق المؤمنين: ففي سورة الشورى المكيـة: (فمـا 
ياة الدنيا وما عند االله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والـذين أوتيتم من شئ فمتاع الح

يجتنبــون كبــائر الإثم والفــواحش وإذا مــا غضــبوا هــم يغفــرون والــذين اســتجابوا لــربهم وأقــاموا الصــلاة 
 ).38 - 36وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون). (الشورى: 

ويــروى هــذا عــن ابــن -مــن ذلــك. فقيــل: الزكــاة المفروضــة وقــد اختلــف المفســرون في تحديــد المــراد 
نظــرًا إلى أن  -وروى عــن الضــحاك-لقــرن الإنفــاق بإقامــة الصــلاة، وقيــل: صــدقة التطــوع  -عبــاس

 الزكاة لا تأتى إلا بلفظها المختص بها، وقيل: هو النفقة على الأهل والعيال.
هـو الصـحيح الـذي ينبغـي أن  )، وهـذا1/179وقيل: هو عـام يشـمل ذلـك كلـه (انظـر القـرطبي: 

تفهم الآيات في ضوئه، فالأمر أوسع وأعم مـن الزكـاة الفريضـة، أو صـدقة التطـوع، أو النفقـة علـى 
الأهل. إنه خلق من أخـلاق المـؤمنين (الـذين ينقـون أمـوالهم بالليـل والنهـار سـرًا وعلانيـة). (البقـرة: 

 ).134 )، و(الذين ينفقون في السراء والضراء). (آل عمران:274
 ).17(الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار). (آل عمران: 

ومما يدل علـى ذلـك مـا جـاء في القـرآن المكـي مـن أوصـاف المتقـين: (إن المتقـين في جنـات وعيـون 
ار آخذين ما آتاهم ربهم، إ�م كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلاً من الليـل مـا يهجعـون وبالأسـح

 ).19 - 15هم يستغفرون وفى أموالهم حق للسائل والمحروم). (الذاريات: 
(إن الإنسان خلق هلوعًا إذا مسه الشر جزوعًا وإذا مسه الخير منوعًا إلا المصـلين الـذين هـم علـى 

 ).25 - 19صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم). (المعارج: 
عتاد الإنفاق مما بيده لغيره، والبـذل مـن ملكـه مواسـاة لإخوانـه، ومسـاهمة في وبعد ذلك إن الذي ي

مصــالح أمتــه، يبعــد أشــد البعــد أن يعتــدي علــى مــال غــيره ناهبًــا أو ســارقاً؛ فإنــه ليصــعب علــى مــن 
 يعطى من ماله ابتغاء رضا االله، أن يأخذ ما ليس له، ليجلب على نفسه سخط االله.

ن في مكــة ســورة الليــل، وفيهــا يقســم االله تعــالى فيقــول: (والليــل إذا ومــن أوائــل مــا أنــزل مــن القــرآ
يغشى والنهار إذا تجلى وما خلـق الـذكر والأنثـى إن سـعيكم لشـتى فأمـا مـن أعطـى واتقـى وصـدق 
بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكـذب بالحسـنى فسنيسـره للعسـرى ومـا يغـنى عنـه 



ــــردى إن علينــــا للهــــدى ــــه إذا ت ــــذرتكم نــــاراً تلظــــى لا يصــــلاها إلا  مال ــــا للآخــــرة والأولى فأن وإن لن
الأشــقى الــذي كــذب وتــولى وســيجنبها الأتقــى الــذي يــؤتى مالــه يتزكــى ومــا لأحــد عنــده مــن نعمــة 

 تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى). (سورة الليل كاملة).
 تضمنت السورة الكريمة صنفين من الناس: 

ليـه ويسـره لليسـرى لأنـه : (أعطـى واتقـى وصـدق بالحسـنى). فالإعطـاء صـفة مـن صنف أثنى االله ع
صفاته الأساسية بجانب التقوى والتصديق بالحسنى، وأطلق القرآن وصـفه بالإعطـاء، ولم يقـل مـاذا 
أعطــى؟ ولا مــن أعطــى؟ ولا نــوع مــا أعطــى؛ لأن المقصــود أن نفســه نفــس كريمــة معطيــة باذلــة لا 

عطية هي النافعة المحسنة، التي طبعها الإحسان وإعطاء الخير، فتعطى خيرها لئيمة مانعة فالنفس الم
لنفسها ولغيرها، فهي بمنزلة العين التي ينتفع الناس بشـربهم منهـا وسـقى دوابهـم وأنعـامهم وزرعهـم، 
فهم ينتفعون بها كيف شاءوا، فهي ميسرة لذلك، وهكـذا الرجـل المبـارك ميسـر للنفـع حيـث حـل، 

 يسره االله لليسرى، كما كانت نفسه ميسرة للعطاء. فجزاء هذا أن
وصـــنف مقابـــل لهـــذا ذمـــه االله ويســـره للعســـرى؛ لأنـــه (بخـــل واســـتغنى وكـــذب بالحســـنى). فهـــذا هـــو 
الصنف الشحيح اللئيم الذي بخل بماله، وظن نفسه مستغنيًا عن االله وعن الناس، وكذب بما وعـد 

أنـــذره االله: (نـــاراً تلظـــى لا يصـــلاها إلا الأشـــقى  االله مـــن حســـن العاقبـــة للمـــؤمنين الصـــادقين. لهـــذا
 الذي كذب وتولى). مثل هذا الذي كذب بالحسنى، وتولى عن الإعطاء والتقوى.

(وســيجنبها الأتقــى الــذي يــؤتى مالــه يتزكــى ومــا لأحــد عنــده مــن نعمــة تجــزى إلا ابتغــاء وجــه ربــه 
 الأعلى ولسوف يرضى).

-قـرآن المكـي بمـا اشـتملت عليـه مـن هـذين النمـوذجين لقد كانت هذه السورة المبكرة مـن سـور ال
مشــيرة إلى الاتجــاه الــذي يســير فيــه الإســلام نحــو المــال ونحــو الأغنيــاء، وموضــحة النمــوذج الخلقــي 

 الذي ينشده الإسلام ويرضاه االله تعالى.
 
  



 
 

 تخلق بأخلاق االله
 

ى مــــن حضــــيض الشــــح والإنســــان إذا تطهــــر مــــن الشــــح والبخــــل، واعتــــاد البــــذل والإنفــــاق، ارتقــــ
)، واقـتربمن أفــق الكمـالات "الربانيــة"، فـإن مــن 100الإنسـاني: (وكـان الإنســان قتـوراً). (الإســراء: 

صـــفات الحـــق تبـــارك وتعـــالى إفاضـــة الخـــير والرحمـــة والجـــود والإحســـان دون نفـــع يعـــود عليـــه تعـــالى، 
لـك منتهـى كمـالات والسعي في تحصيل هذه الصفات بقدر الطاقة البشرية تخلـق بـأخلاق االله، وذ

 الإنسانية.
يعــنى تلــك الــتي صــار بهــا -): "إن الــنفس الناطقــة 16/101قــال الإمــام الــرازي (التفســير الكبــير: 

لهـــا قوتـــان: نظريــة وعمليـــة؛ فـــالقوة النظريـــة كمالهــا في التعظـــيم لأمـــر االله، والقـــوة  -الإنســان إنســـاناً
لزكـاة، ليحصـل لجـوهر الـروح هـذا الكمـال، العملية كمالها في الشفقة على خلق االله، فأوجب االله ا

ولهـذا  -وهو اتصافه بكونه محسنًا إلى الخلق، ساعيًا في إيصال الخيرات إليهم، رافعًا للآفات عـنهم
(بحثـت عنـه في مظانـه فلـم أجـد لـه أصـلاً، ولا مـن تكلـم عليـه: (تخلقـوا  -عليه السلام-السر قال 

 ما قاله أيضًا من أن الاستغناء عن الشيء أعظـم مـن بأخلاق االله) ا هـ (ومما يقرب من هذا المعنى
الاستغناء بالشيء؛ فإن الاستغناء بالشيء يوجـب الاحتيـاج إليـه، إلا أنـه يتوسـل بـه إلى الاسـتغناء 
عــن غــيره، فأمــا الاســتغناء عــن الشــيء فهــو الغــنى التــام، ولــذلك فــإن الاســتغناء عــن الشــيء صــفه 

فاالله سبحانه لما أعطـى بعـض عبيـده أمـوالاً كثـيرة فقـد رزقـه  الحق، والاستغناء بالشيء صفة الخلق،
نصـــيبًا وافـــراً مـــن بـــاب الاســـتغناء بالشـــيء. فـــإذا أمـــره بالزكـــاة كـــان المقصـــود أن ينقلـــه مـــن درجـــة 

 الاستغناء بالشيء إلى المقام الذي هو أعلى منه وأشرف منه وهو الاستغناء عن الشيء). 
ي نمـاه الإسـلام في نفـوس المسـلمين عـن طريـق الزكـاة، أعـنى ومن آثـار هـذا الخلـق وذلـك الـروح الـذ

خلق البذل وروح البر: تلك الصـدقات الجاريـة الـتي خلفهـا المسـلمون الخـيرون لمـن بعـدهم ينتفعـون 
بهــا، والــتي تتمثــل واضــحة في نظــام "الوقــف الخــيري" ومــا ضــرب فيــه الواقفــون المســلمون مــن أمثلــة 

ة روح الـــــبر في حنايـــــاهم، واتســـــاع هـــــذه الـــــروح لمختلـــــف فريـــــدة في صـــــدق عاطفـــــة الخـــــير، وأصـــــال



الحاجات، وشتى المحتاجين إلى المعونة المادية أو المعنوية، من كل الأجناس والطبقـات، بـل مـن غـير 
الإنسان في بعض الأحيان (انظر نماذج من هذا الوقف في كتابنا "الإيمان والحياة" فصـل: "الرحمـة" 

 ).293ص - 291ص
 
  
 

 لنعمة االله الزكاة شكر
 

ومـــن المعلـــوم الـــذي تنـــادى بـــه العقـــول، وتقـــره الفطـــر، وتـــدعو إليـــه الأخـــلاق وتحـــث عليـــه الأديـــان 
 والشرائع: أن الاعتراف بالجميل، وشكر النعمة، أمر لازم.

والزكاة توقظ في نفس معطيها معنى الشكر الله تعـالى، والاعـتراف بفضـله عليـه وإحسـانه إليـه، فـإن 
علــى عبــده نعمــة في نفســه وفى مالــه. فالعبــادات البدنيــة  -ال الإمــام الغــزاليكمــا قــ-الله عــز وجــل 

شــكر لنعمــة البــدن، والماليــة شــكر لنعمــة المــال، ومــا أخــس مــن ينظــر إلى الفقــير، وقــد ضــيق عليــه 
الرزق وأحرج إليه، ثم لا تسمح نفسه بأن يؤدى شكر االله تعالى على إعفائـه عـن السـؤال وإحـواج 

 طبع الحلبي).  - 1/193عشر أو العشر من ماله " (الإحياء: غيره إليه بربع ال
معـنى أن الزكـاة مقابـل النعمـة -ومن الإيحاءات العميقـة لهـذا المعـنى في أفكـار المسـلمين ومشـاعرهم 

أن كــل نعمــة يجــب أن تقابــل بزكــاة مــن الإنســان، ســواء أكانــت النعمــة ماديــة أم معنويــة، ولهــذا  -
: زك عن عافيتك. زك عن بصرك، ونور عينيك. زك عن علمك. زك شرع بين المسلمين أن يقولوا

عن نجابة أولادك... وهكذا، وهو إيحاء نبيل جميل وقد روى في الحديث: (لكل شيء زكاة) (رواه 
ابن ماجة عن أبى هريرة، والطبراني عن سهل بن سعد، ورمز له السيوطي بعلامة الضـعف، وأشـار 

 إلى ضعفه المنذري في الترغيب). 
 
  
 
 



 
 علاج للقلب من حب الدنيا

 
تنبيـه للقلـب علـى واجبـه نحـو ربـه ونحـو الآخـرة، وعـلاج لـه مـن الاسـتغراق  -والزكاة من وجه آخر 

يـذهل الـنفس عـن حـب  -كما قـال الـرازي-في حب الدنيا، وحب المال؛ فإن الاستغراق في حبه 
بــإخراج طائفــة منــه مــن  االله، وعــن التأهــب للآخــرة، فاقتضــت حكمــة الشــرع تكليــف مالــك المــال

يده، ليصير ذلك الإخراج كسرًا من شدة الميل إلى المال، ومنعًـا مـن انصـراف الـنفس بالكليـة إليـه، 
وتنبيهًا له على أن سعادة الإنسان لا تحصل عند الاشتغال بطلب المال، وإنما تحصل بإنفاق المـال 

لإزالة مرض حـب الـدنيا عـن القلـب في طلب مرضاة االله تعالى. فإيجاب الزكاة علاج صالح متعين 
 ).101(في التفسير نفسه ص 

ويوضـح الــرازي (المرجــع الســابق). الســر في اســتيلاء حــب المــال علــى القلــب الإنســاني فيقــول: "إن  
كثرة المال توجب شدة القوة وكمال القدرة؛ وتزايد المال يوجب تزايد القدرة، وتزايد القدرة يوجب 

ة، وتزايــد اللــذات يــدعو الإنســان إلى أن يســعى في تحصــيل المــال الــذي تزايــد الالتــذاذ بتلــك القــدر 
صار سببًا لحصول هذه اللذات المتزايدة؛ وبهذا الطريق تسير المسألة مسألة الدور؛ لأنه إذا بالغ في 

وذلــك يوجــب ازديــاد القــدرة، وهــو يوجــب ازديــاد اللــذة وهــو يحمــل الإنســان -الســعي ازداد المــال 
ولمـــا صـــارت المســـألة مســـألة الـــدور لم يظهـــر لهـــا مقطـــع ولا آخـــر،  -ب المـــالعلـــى أن يزيـــد في طلـــ

فأثبت الشرع لها مقطعًا وآخراً، وهـو أنـه أوجـب علـى صـاحبه صـرف طائفـة مـن تلـك الأمـوال إلى 
الإنفاق في طلب مرضاة االله تعالى؛ ليصرف النفس عـن ذلـك الطريـق الظلمـاني الـذي لا آخـر لـه، 

 الله وطلب رضوانه". ا هـ.ويتوجه إلى عالم عبودية ا
ومعنى هذا: أن االله لا يحب لعبده المؤمن أن يسير في حلقة مفرغة لا يعرف لها طرفاً تنتهي عنـده: 
حلقة قوامها جمع المال، والحرص عليه، والا�مـاك في طلبـه، وإنمـا يحـب أن يـذكره بـأن المـال وسـيلة 

لتنفــق وتتصــدق وتخــرج حــق االله، وحــق لا غايــة، وأن يقــول لــه: عنــد هــذا المكــان مــن الحلقــة قــف، 
 الفقير، وحق الجماعة.



إن االله أباح للمسلم جمع المـال، وأبـاح لـه طيبـات الـدنيا، ولكنـه لم يـرض ذلـك لـه مهمـة وغايـة في 
الحيــاة، إنــه خلــق لغايــة أسمــى، ولــدار أبقــى. إن الــدنيا خلقــت لــه، وأمــا هــو فخلــق للآخــرة ولعبــادة 

خرة، ولا بـأس أن يجمـل الإنسـان الطريـق ويمهـده، ولكـن لا ينسـى أنـه االله، وما الدنيا إلا طريق للآ
 فيه سائر إلى هدف، وساع إلى غاية.

إن االله يعطى المال من يحب ومن لا يحب، يعطيه المؤمن والكافر، والبر والفاجر: (كـلا نمـد هـؤلاء 
 ).20وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظوراً). (الإسراء: 

ال في يــَدَي الإنســان لــيس دلــيلاً علــى فضــله ولا خــيره، إنمــا الفضــل والخــير في بــذل المــال فوجــود المــ
 الله، وإنفاقه في سبيل االله، وابتغاء ما عند االله.

إن المـال في نظــر الإســلام خـير ونعمــة، ولكنــه خــير يبتلـى بــه الإنســان كمـا يبتلــى بالشــر: (ونبلــوكم 
ــــاء:  ــــة). (الأنبي ــــة). (التغــــابن: )، (إنمــــ35بالشــــر والخــــير فتن )، (فأمــــا 15ا أمــــوالكم وأولادكــــم فتن

 ).15الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه). (الفجر: 
والســـعيد مـــن اعتـــبر نفســـه أمينًـــا علـــى المـــال ومســـتخلفًا فيـــه، فأنفقـــه حيـــث أمـــر االله: (وأنفقـــوا ممـــا 

 ).7جعلكم مستخلفين فيه). (الحديد: 
فتنة المال وفتنة الدنيا، بإعداد الـنفس للبـذل، امتثـالاً لأمـر االله والزكاة تدريب للمسلم على مقاومة 

 وسعيًا في مرضاته سبحانه. 
إن شــر مــا تصــاب بــه الأمــم، ويجعــل أعــدادها الهائلــة كثــرة كغثــاء الســيل، ويغــرى بهــا أعــداءها: أن 

هـــذا يصـــاب أبناؤهـــا بـــالوهن، الـــذي يخـــدر الأنفـــس، ويحطـــم العـــزائم، ويقتـــل الـــروح المعنويـــة، وســـر 
ينحصــر في أمــرين: حــب الــدنيا وكراهيــة  -صــلى االله عليــه وســلم-كمــا عرفنــا رســول االله -الــوهن 

 ، وأبو داود في كتاب الملاحم من حديث ثوبان). 5/278الموت (من حديث رواه أحمد: 
فــإذا تعلــم المســلم كيــف يــدع الــدنيا للآخــرة، ويبــذل المــال الله، يــؤخر هــوى نفســه لمصــلحة غــيره أو 

 قد حطم الوهن، وحقق القوة لنفسه، وبالتالي لأمته.حاجته، ف
 
  
 



 
 

 الزكاة منمية لشخصية الغني
 

ومــن معــنى التزكيــة الــتي تحققهــا الزكــاة: أ�ــا نمــاء وزيــادة لشخصــية الغــنى وكيانــه المعنــوي. فالإنســان 
الــذي يســدى الخــير، ويصـــنع المعــروف، ويبــذل مــن ذات نفســـه ويــده، ليــنهض بإخوانــه في الـــدين 

نســانية وليقــوم بحــق االله عليــه، يشــعر بامتــداد في نفســه، وانشــراح واتســاع في صــدره، ويحــس بمــا والإ
 يحس به من انتصر في معركة، وهو فعلاً قد انتصر على ضعفه وأثرته وشيطان شحه وهواه.

فهــذا هــو النمــو النفســي والزكــاة المعنويــة، ولعــل هــذا مــا نفهمــه مــن عبــارة الآيــة: (تطهــرهم وتــزكيهم 
). فعطف التزكية على التطهـير يفيـد هـذا المعـنى الـذي ذكرنـاه، إذ كـل كلمـة في 103(التوبة:  بها)

 القرآن لها معناها ودلالتها.
 
  
 
 
 

 الزكاة مجلبة للمحبة
 

والزكــاة تــربط بــين الغــنى ومجتمعــه بربــاط متــين ســداه المحبــة ولحمتــه الإخــاء والتعــاون؛ فــإن النــاس إذا 
نفعهم، وسعيه في جلب الخير لهم، ودفع الضير عنهم، أحبوه بالطبع،  علموا في الإنسان رغبته في

ومالت نفوسهم إليه لا محالة، على ما جاء في الأثر: (جبلت القلوب على حب من أحسن إليها 
وبغض من أساء إليها) (رواه ابن عدى في الكامل وأبو نعيم في الحليـة والبيهقـي في شـعب الإيمـان 

بإســــناد ضــــعيف، بــــل قيــــل: موضــــوع، وصــــحح البيهقــــي وقفــــه. قــــال علــــى ابــــن مســــعود مرفوعًــــا 
). فــالفقراء إذا علمــوا أن الرجــل الغــنى 1/485الســخاوي: وهــو باطــل مرفوعًــا وموقوفــًا (التيســير: 

يصرف إليهم طائفة من ماله، وأنه كلمـا كـان مالـه أكثـر كـان الـذي يصـرف إلـيهم مـن ذلـك المـال 



آثـار، ولــلأرواح حـرارة، فصــارت تلــك الـدعوات ســببًا لبقــاء أكثـر أمــدوه بالـدعاء والهمــة، وللقلــوب 
ذلك الإنسان في الخير والخصب. كما قال الرازي، وإليه الإشارة بقوله تعالى: (وأما ما ينفع الناس 

: (حصـنوا أمـوالكم بالزكـاة) -عليه الصـلاة والسـلام-)، وبقوله 17فيمكث في الأرض). (الرعد: 
ن الحســن، ورواه الطــبراني والبيهقــي وغيرهمــا عــن جماعــة مــن الصــحابة (رواه أبــو داود في المراســيل عــ

/ 3مرفوعًــــا متصــــلاً، مــــن وجــــوه ضــــعيفة، قــــال المنــــذري: والمرســــل أشــــبه. (انظــــر: فــــيض القــــدير: 
388 ..( 

 
  
 
 
 

 الزكاة تطهير للمال
 

 هي تطهير لمال الغنى وتنمية. -كما هي طهارة للنفس وتزكية لها-والزكاة 
ل؛ فإن تعلق حق الغير بالمال يجعله ملوثاً لا يطهر إلا بإخراجه منـه، وفي مثـل هـذا هي طهارة للما

ـــدار رهـــن بخرابهـــا"، وكـــذلك الـــدرهم الـــذي  المعـــنى يقـــول بعـــض الســـلف: "الحجـــر المغصـــوب في ال
اســتحقه الفقــير في المــال رهــن بتلويثــه كلــه، ولهــذا يقــول عليــه الصــلاة والســلام: ( إذا أديــت زكـــاة 

هبت عنك شره)(رواه ابن خزيمة في صحيحه والحاكم عن جابر وفيه كلام سـيأتي في مالك فقد أذ
 باب الثامن). 

وأكثر من ذلك ما روي عنه عليه الصلاة والسلام: (حصنوا أموالكم بالزكاة)، وما أحوج الأغنيـاء 
 إلى هذا التحصين، وخاصة في عصرنا الذي عرف المبادئ الهدامة والثورات الحمر. 

حق الضـعيف والفقـير بمـال الغـنى تعلـق قـوى، حـتى إن بعـض الفقهـاء ذهبـوا إلى أن الزكـاة إن تعلق 
تتعلــق بعــين المــال لا بذمــة الغــنى، وأن عــين المــال مهــدد بــالهلاك أو الــنقص مــا لم يخــرج حــق الزكــاة 

 منه، وفى هذا جاء حديث نبوي: (ما خالطت الصدقة مالاً قط إلا أهلكته).



( يكــون قــد وجــب عليــك في مالــك صــدقة فــلا تخرجهــا فيهلــك الحــرام وجــاء في بعــض الروايــات: 
 ).93الحلال) (قد مر تخريج الحديث من قبل ص 

بل إن مال الأمة كلها ليهدد بالنقص، وعروض الآفات السماوية التي تضر بالإنتاج العـام، وتهـبط 
افلوا ولم يتعـاونوا بالدخل القـومي، ومـا ذلـك إلا أثـر مـن سـخط االله تعـالى ونقمتـه علـى قـوم لم يتكـ

ولم يحمــل قــويهم ضـــعيفهم، وفي الحــديث: (مـــا منــع قـــوم الزكــاة إلا منعـــوا المطــر مـــن الســماء ولـــولا 
 ).93البهائم لم يمطروا) (تقدم تخريجه ص 

إن تطهير مال الفرد والجماعة من أسباب الـنقص والمحـق لا يكـون إلا بـأداء حـق االله وحـق الفقـير: 
 الزكاة 

 
  
 
 
 

 تطهر المال الحرامالزكاة لا 
 

وإذا قلنــا: إن الزكــاة مطهــرة للمــال وســبب لنمائــه ولبركتــه، فإنمــا نعــنى بــذلك المــال الحــلال، الــذي 
وصل إلى يد حائزه من طريق مشروع. أما المال الخبيث الذي جاء عن طريق النهب أو الاختلاس 

اع أكـل أمـوال النـاس بالباطـل، أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو الربا أو القمار، أو أي نوع من أنـو 
فــإن الزكــاة لا تــؤثر فيــه ولا تطهــره ولا تباركــه، ومــا أبلــغ مــا قالــه بعــض الحكمــاء: مثــل الــذي يطهــر 

 المال الحرام بالصدقة كمثل الذي يغسل القاذورات بالبول!
وربمــا يظـــن كثـــير مـــن اللصـــوص الصـــغار أو الكبـــار، المعـــروفين باســـم اللصوصـــية أو المختفـــين تحـــت 

أن بحســبهم أن يتصــدقوا بــبعض مــا كســبوا مــن ســحت، ومــا جمعــوا مــن مــال -اء مــزورة كاذبــة أسمــ
 حرم، فإذا هم عند االله مقبولون، وإذا هم عند الناس برآء أطهار!!



وهــو وهــم كــاذب يرفضــه الإســلام رفضًــا حاسمًــا، ويقــول نــبي الإســلام في ذلــك: (إن االله طيــب لا 
 -)، وفي صحيح البخاري نحوه 3/11ي (الترغيب والترهيب: يقبل إلا طيبًا) (رواه مسلم والترمذ
كتـاب الزكـاة)، (مـن جمـع مـالاً مـن حـرام ثم تصـدق بـه لم يكـن   -باب: الصدقة من كسب طيب 

له فيه أجر، وكان إصره عليه) (رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم وقـال: صـحيح 
قبــل االله صــدقة مــن غلــول، ولا صــلاة بغــير طهــور) )، (لا ي1/266الإســناد (الترغيــب والترهيــب: 

)، والغلول: 3/178(رواه أبو داود بإسناد صحيح واللفظ له، ومسلم في صحيحه (فتح الباري: 
 الخيانة في الغنيمة.

 لا يقبل االله صدقة من مثل هذا المال الملوث، كما لا يقبل الصلاة بغير طهارة.
مــالاً حرامًــا، فيتصــدق بــه فيقبــل منــه، ولا ينفــق منــه ويقــول: (والــذي نفســي بيــده لا يكســب عبــد 

فيبـــارك لـــه فيـــه، ولا يتركـــه خلـــف ظهـــره إلا كـــان زاده إلى النـــار. إن االله لا يمحـــو الســـيئ بالســـيئ، 
ولكــن يمحــو الســيئ بالحســن. إن الخبيــث لا يمحــو الخبيــث) (رواه أحمــد وغــيره مــن طريــق حســنها 

 )..3/14بعض علماء الحديث (الترغيب والترهيب: 
قال القرطبي: وإنما لا يقبل االله الصدقة بالحرام؛ لأنه غير مملوك للمتصدق وهو ممنوع مـن التصـرف 
فيه، والمتصدق بـه متصـرف فيـه، فلـو قبـل منـه لـزم أن يكـون الشـيء مـأموراً منهيـًا مـن وجـه واحـد، 

 ).3/180وهو محال (فتح الباري: 
 شيئًا من المال الحـرام، يرجـو بـه الثـواب، يكفـر بل قال بعض علماء الحنفية: لو دفع رجل إلى فقير

مـع علمـه -بذلك، ولو علم بذلك الفقير فدعا لـه يكفـر أيضًـا، ولـو سمعـه آخـر فـأمن علـى دعائـه 
يكفر كذلك، ومثله لو بـنى مسـجدًا مـن الحـرام يرجـو بـه القربـة؛ لأنـه يطلـب الثـواب فيمـا  -بالحال

رام وهـو كفـر، وهـذا كلـه في الحـرام المقطـوع بحرمتـه، فيه العقاب، ولا يكون ذلك إلا باستحلال الحـ
 ).2/27لا المشتبه فيه (انظر: حاشية رد المحتار على الدر المختار: 

فــلا يحســبن واهــم أن الزكــاة كفــارة للغصــب عــن إثم غصــبه، وللمرتشــي عــن جريمــة رشــوته، وللمــرابي 
قبــل منــه زكــاة، بــل لا تجــب فيــه عــن نجاســة ربــاه. هيهــات هيهــات لمــا زعمــوا؛ فــإن المــال الحــرام لا ت

زكاة. إن الزكاة لا تجـب إلا في مـال يملكـه صـاحبه، والإسـلام لا يقـر الملكيـة الحـرام وإن طـال عليـه 



الأمـد. إنـه لا يقـول للغاصـبين والمرتشـين واللصـوص الصـغار أو الكبـار: تصـدقوا، ولكـن يقـول لهــم 
مــن هــذا  154 - 152! (راجــع ص قبـل كــل شــيء: ردوا الأمــوال الــتي في أيــديكم إلى أصــحابها

 الكتاب).
 
  
 
 
 

 الزكاة نماء للمال
 

والزكاة بعد ذلك نمـاء للمـال وبركـة فيـه، وربمـا اسـتغرب ذلـك بعـض النـاس فالزكـاة في الظـاهر نقـص 
 من المال بإخراج بعضه فكيف تكون نماء وزيادة؟!

يـادة في مـال المجمـوع وزيـادة ولكن العارفين يعلمون أن هذا النقص الظاهري وراءه زيادة حقيقية: ز 
في مال الغنى نفسه، فإن هذا الجزء القليل الـذي يدفعـه يعـود عليـه أضـعافه مـن حيـث يـدرى أو لا 

 يدرى. 
وقريــب مـــن هــذا مـــا نــراه في بعـــض الــدول الغنيـــة المتخمــة تتـــبرع بــأموال مـــن عنــدها لـــبعض الـــدول 

 ولكن لتخلق قوة شرائية لمنتجاتها. -لا الله-الفقيرة 
نظرنــا نظــرة نفســية نــرى أن الــدينار في يــد رجــل تخفــق لــه القلــوب بالحــب وتهتــف لــه الألســنة  وإذا

الدينار مع هذا الإنسان أشد قـدرة وأكثـر حركـة مـن  -بالدعاء، وتحوطه الأيدي بالحماية والرعاية 
: بضعة دنانير مع غيره، ولعل هذا التفسير الاقتصادي للنماء هو بعض ما تشير إليـه آيـات القـرآن

 ).39(وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وهو خير الرازقين). (سبأ: 
(الشــيطان يعــدكم الفقــر ويــأمركم بالفحشــاء، واالله يعــدكم مغفــرة منــه وفضــلاً، واالله واســع علــيم). 

 ).268(البقرة: 
 ).39(وما آتيتم من زكاة تريدون وجه االله فأولئك هم المضعفون). (الروم: 



 ).276الصدقات). (البقرة: (يمحق االله الربا ويربى 
ولا تــنس هنــا عمــل العنايــة الإلهيــة في هــذا الإخــلاف والإربــاء، بغــير مــا نعــرف مــن الأســباب، واالله 

 ).105يؤتى من فضله ما يشاء لمن يشاء: (واالله ذو الفضل العظيم). (البقرة: 
مـير مالـه وتنميـة ثم إن الجزاء الذي يؤخذ كل حول، زكاة من مـال المسـلم، يكـون حـافزًا لـه علـى تث

وفقًـا -ثروته، إما بنفسه أو بمشاركة غيره حتى لا تأكلها الزكـاة، وهـذا التثمـير يعـود علـى رب المـال 
 بأضعاف ما أخذ منه. -لسنة االله

 
 
 
 
 

 المبحث الثاني
 

 هدف الزكاة وأثرها في الآخذ
 

مليـــة ونفســـية لـــه في والزكـــاة بـــالنظر لآخـــذها، تحريـــر للإنســـان ممـــا يـــذل كرامـــة الإنســـان، ومـــؤازرة ع
معركتــه الــدائرة مــع أحــداث الحيــاة، وتقلبــات الزمــان، فمــن الــذي يأخــذ الزكــاة ويســتفيد منهــا مــن 

 الأفراد؟
 إنه الفقير الذي أتعبه الفقير؟

 أو المسكين الذي أرهقته المسكنة؟
 أو الرقيق الذي أذله الرق!

 أو ابن السبيل الذي أيأسه الانقطاع عن الأهل والمال!
 

 اة تحرير لآخذها من ذي الحاجةالزك
 



إن الإســــلام يريــــد للنــــاس أن يحيــــوا حيــــاة طيبــــة، ينعمــــون فيهــــا بــــالعيش الرغــــد، ويغتنمــــون بركــــات 
الســــموات والأرض، ويــــأكلون مــــن فــــوقهم ومــــن تحــــت أرجلهــــم، ويحســــون فيهــــا بالســــعادة تغمــــر 

 حياتهم.جوانحهم، وبالأمن يعمر قلوبهم، والشعور بنعمة االله يملأ عليهم أنفسهم و 
 إنه يجعل تحقيق المطالب المادية عنصرًا هامًا في تحقيق السعادة للإنسان.

يقول الرسول عليه السلام: (ثلاث من السعادة: المـرأة تراهـا فتعجبـك، وتغيـب عنهـا فتأمنهـا علـى 
نفسها ومالك، والدابة تكون وطيئة فتلحقك بأصحابك، والدار تكون واسعة كثيرة المرافـق) (رواه 

)، وفي حـــديث آخـــر: (أربـــع مـــن الســـعادة: المـــرأة الصـــالحة، 3/68كم: (الترغيـــب والترهيـــب: الحـــا 
والمسـكن الواسـع، والجـار الصـالح، والمركـب الهـنيء، وأربــع مـن الشـقاء: الجـار السـوء، والمـرأة الســوء، 

 والمركب السوء، والمسكن الضيق) (رواه ابن حبان في صحيحه (المصدر نفسه).
ئعة إلى أثر الحيـاة الزوجيـة وأثـر المواصـلات والمسـكن والجـيران في سـعادة الإنسـان وهي لفتة نبوية را

 أو شقائه، وهو ما صدقته الحياة أعظم تصديق. 
أجـــل، يحـــب الإســـلام للنـــاس أن يســـعدوا بـــالغنى، ويكـــره لهـــم أن يشـــقوا بـــالفقر، وتشـــتد كراهيتـــه 

 غى بعضه على بعض.وعداوته للفقر إذا كان عن سوء التوزيع وتظالم المجتمع، وب
وفرق ما بين نظـام الإسـلام والأنظمـة الماديـة، أن الأنظمـة الماديـة تقـف عنـد إشـباع الـبطن والفـرج، 
ولا تتجــاوز دائــرة المنــافع الماديــة الــدنيا، فالرفاهيــة والســعة هــي هــدفها الأخــير، وجنــة أحلامهــا علــى 

 الأرض، ولا جنة غيرها.
راء الغــنى ورغــد العــيش أن يســمو النــاس بــأرواحهم إلى أمــا النظــام الإســلامي فيجعــل هدفــه مــن و 

ربهم، وألا يشغلهم الهم في طلب الرغيف، والانشغال بمعركة الخبـز، عـن معرفـة االله وحسـن الصـلة، 
 والتطلع إلى حياة أخرى هي خير وأبقى.

هــوا إن النــاس إذا تــوافرت لهــم كفــايتهم وكفايــة مــن يعولونــه اســتطاعوا أن يطمئنــوا في حيــاتهم ويتج
 بالعبادة الخاشعة إلى ربهم، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.



ولــيس أدل علــى كراهيــة الإســلام للفقــر وحبــه للغــنى وللحيــاة الطيبــة مــن أن االله تعــالى امــتن علــى 
)، وامــتن علــى المســلمين بعــد الهجــرة 8رســوله بــالغنى فقــال: (ووجــدك عــائلاً فــأغنى). (الضــحى: 

 ).26نصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون). (الأنفال: فقال: (فآواكم وأيدكم ب
: (اللهــم إني أســألك الهــدى والتقــى والعفــاف  -صــلى االله عليــه وســلم-وكــان مــن دعــاء الرســول 

والغنى) (رواه مسلم والترمذي وابن ماجـه عـن ابـن مسـعود)، ومـن توجيهاتـه تفضـيل الغـنى الشـاكر 
 "ذهب أهل الدثور بالأجور" وهو في الصحيحين).على الفقير الصابر (كما يظهر من حديث: 

وقد جعل القرآن الغنى والحياة الطيبـة مـن مثوبـة االله العاجلـة للمـؤمنين الصـالحين، كمـا جعـل الفقـر 
وضـنك المعيشـة مـن عاجـل عقوبتـه للكفـرة والفاسـقين. قـال تعـالى: (مـن عمـل صـالحاً مـن ذكـر أو 

)، (ولــو أن أهــل القــرى آمنــوا واتقــوا لفتحنــا 97ل: أنثــى وهــو مــؤمن فلنحيينــه حيــاة طيبــة). (النحــ
)، (ومــن يتــق االله يجعــل لــه مخرجًــا يرزقــه مــن 96علــيهم بركــات مــن الســماء والأرض). (الأعــراف: 

)، (وضــرب االله مــثلاً قريــة كانــت آمنــة مطمئنــة يأتيهــا رزقهــا 3-2حيــث لا يحتســب). (الطــلاق: 
 لبـــاس الجـــوع والخـــوف بمـــا كـــانوا يصـــنعون). رغـــدًا مـــن كـــل مكـــان فكفـــرت بـــأنعم االله فأذاقهـــا االله

 ).112(النحل: 
ـــا، بعضـــكم  ومنـــذ أهـــبط آدم وزوجـــه إلى الأرض أنبأهمـــا بســـنته في خلقـــه: (قـــال اهبطـــا منهـــا جميعً
لــبعض عــدو، فإمــا يــأتينكم مــنى هــدى فمــن اتبــع هــداي فــلا يضــل ولا يشــقى ومــن أعــرض عــن 

 ).124-123مى). (طه: ذكرى فإن له معيشة ضنكًا ونحشره يوم القيامة أع
ومــن هــذا يتبــين لنــا أن الأفكــار الــتي نشــأت في رحــاب التصــوف مــن تمجيــد الفقــر والترحيــب بــه 
وإطــلاق ذم الغــنى والتخويــف منــه، إنمــا هــي أفكــار قــذفت بهــا المانويــة الفارســية، والصــوفية الهنديــة، 

كتابنـا "مشـكلة الفقـر   والرهبانية المسيحية فهي على كـل حـال أفكـار دخيلـة علـى الإسـلام (انظـر:
 وكيف عالجها الإسلام"، فصل: نظرة الإسلام إلى الفقر). 

ومن هنا فرض االله الزكـاة وجعلهـا مـن دعـائم ديـن الإسـلام، تؤخـذ مـن الأغنيـاء لـترد علـى الفقـراء، 
فيقضى بها الفقير حاجاته المادية، كالمأكل والمشرب والملبس والمسـكن، وحاجاتـه النفسـية الحيويـة، 



زواج الذي قـرر العلمـاء أنـه مـن تمـام كفايتـه، وحاجاتـه المعنويـة الفكريـة، ككتـب العلـم لمـن كـان كال
 من أهله.

وبهذا يستطيع هذا الفقير أن يشارك في الحياة، ويقوم بواجبـه في طاعـة االله، وبهـذا يشـعر أنـه عضـو 
مجتمع إنساني كريم يعنى حي في جسم المجتمع، وأنه ليس شيئًا ضائعًا ولا كمًا مهملاً، وإنما هو في 

به ويرعاه يأخذ بيده، ويقدم له يد المساعدة، في صورة كريمة لاَ منَّ فيها ولا أذى، بل يتقبلهـا مـن 
يــد الدولــة، وهــو عزيــز الــنفس، رافــع الــرأس، موفــور الكرامــة؛ لأنــه إنمــا يأخــذ حقــه المعلــوم، ونصــيبه 

 المقسوم.
قدر للأفراد أن يكونوا هم الموزعين للزكـاة بأنفسـهم، حتى لو اضطربت الأمور في المجتمع المسلم، و 

فإن القرآن يحذرهم من إهانة الفقير، أو جرح إحساسه بما يفهم منه الاستعلاء عليه، أو الامتنان، 
أو أي معــنى يــؤذى كرامتــه كإنســان، وينــال مــن عزتــه كمســلم. قــال تعــالى: (يــا أيهــا الــذين آمنــوا لا 

ى كالــذي ينفــق مالــه رئــاء النــاس ولا يــؤمن بــاالله واليــوم الآخــر، فمثلــه  تبطلــوا صــدقاتكم بــالمنِّ والأذ
 ).264كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدًا). (البقرة: 

إن شـعور الفقـير أنـه لـيس ضـائعًا في المجتمـع وأن مجتمعـه يهـتم بـه ويرعـاه، كسـب كبـير لشخصـيته، 
 ان بها للأمة كلها.وزكاة لنفسيته، وهذا الشعور نفسه ثروة لا يسته

إن رسالة الإنسـان علـى الأرض، وكرامتـه علـى االله سـبحانه، تقتضـيان ألا يـترك للفقـر الـذي ينسـيه 
نفسه وربه، ويذهله عن دينه ودنياه، ويعزله عن أمته ورسالتها، ويشغل عـن ذلـك كلـه بـالتفكير في 

" هــذا المعــنى بقلمــه ســد الجــوع وســتر العــورة، والحصــول علــى المــأوى. يوضــح الشــهيد "ســيد قطــب
 طبعة خامسة): 133 -132البليغ فيقول (العدالة الاجتماعية في الإسلام ص 

"يكره الإسلام الفقر والحاجة للناس؛ لأنـه يريـد أن يعفـيهم مـن ضـرورات الحيـاة الماديـة، ليفرغـوا لمـا 
رمنــا بــنى آدم هــو أعظــم؛ ولمــا هــو أليــق بالإنســانية وبالكرامــة الــتي خــص االله بهــا بــني آدم: (ولقــد ك

وحملنــــاهم في الــــبر والبحــــر ورزقنــــاهم مــــن الطيبــــات وفضــــلناهم علــــى كثــــير ممــــن خلقنــــا تفضــــيلاً). 
 ).70(الإسراء: 



"ولقد كرمهم فعلاً بالعقل والعاطفة وبالأشواق الروحية إلى ما هو أعلى من ضرورات الجسد؛ فإذا 
والجهــد لهــذه الأشــواق الروحيــة، لم يتــوافر لهــم مــن ضــرورات الحيــاة مــا يتــيح لهــم فســحة مــن الوقــت 

ولهــذه المجــالات الفكريــة، فقــد ســلبوا ذلــك التكــريم؛ وارتكســوا إلى مرتبــة الحيــوان. لا بــل إن الحيــوان 
ليجـــد طعامـــه وشـــرابه غالبًـــا، وإن بعـــض الحيوانـــات ليختـــال ويقفـــز ويمـــرح، وإن بعـــض الطـــير ليغـــرد 

 الشراب.ويسقسق فرحًا بالحياة بعد أن ينال كفايته من الطعام و 
"فما هو بإنسان وما هو بكريم على االله، ذلك الذي تشغله ضرورات الطعام والشراب عن التطلع 
إلى مثــل مــا ينالــه الطــير والحيــوان، فضــلاً علــى مــا يجــب للإنســان الــذي كرمــه االله. فــإذا قضــى وقتــه 

والــتي تصــم  وجهــده ثم لم ينــل كفايتــه، فتلــك هــي الطامــة الــتي تهــبط بــه دركــات عمــا أراد بــه االله،
 الجماعة التي يعيش فيها، بأ�ا جماعة هابطة لا تستحق تكريم االله؛ لأ�ا تخالف عن إرادة االله.

"إن الإنســـان خليفـــة االله في أرضـــه، قـــد اســـتخلفه عليهـــا لينمـــى الحيـــاة فيهـــا، ويرقيهـــا؛ ثم ليجعلهـــا 
تي آتاه، والإنسـان لـن يبلـغ ناضرة بهيجة، ثم ليستمتع بجمالها ونضرتها، ثم ليشكر االله على أنعمه ال

من هذا كلـه شـيئًا، إذا كانـت حياتـه تنقضـي في سـبيل اللقمـة ولـو كانـت كافيـة، فكيـف إذا قضـى 
 الحياة فلم يجد الكفاية"؟.

 
  
 
 
 

 الزكاة تطهير من الحسد والبغضاء
 

 تطهـــير مـــن داء الحســـد والكراهيـــة، فالإنســـان إذا عضـــته أنيـــاب الفقـــر، -لآخـــذها أيضًـــا-والزكـــاة 
ودهتـــه داهيـــة الحاجـــة، ورأى حولـــه مـــن ينعمـــون بـــالخير، ويعيشـــون في الرغـــد، ولا يمـــدون لـــه يـــدًا 
بالعون، بل يتركونه لمخالب الفقر وأنيابه، هذا الإنسان لا يسلم قلبه من البغضاء، والضـغينة علـى 

 ي نعمة.مجتمع يهمله، ولا يعنى بأمره، وتربة الشح والأنانية لا تنبت إلا الحقد والحسد لكل ذ



والإسلام يقيم العلائق بين الناس على أساس من الأخوة الجامعة بينهم، وأصـل هـذه الأخـوة: هـو 
الإنسانية المشتركة والعقيدة المشتركة: (كونوا عباد االله إخواناً) (رواه مسلم عن أبى هريرة). (المسلم 

د عـــن عمـــرو بـــن أخـــو المســـلم) (متفـــق عليـــه عـــن ابـــن عمـــر ومســـلم عـــن عقبـــة بـــن عـــامر وأبـــو داو 
)، ولـن تقـوم هـذه الأخـوة وتسـتقر إذا 2/21الأحوص وعن قيلة ابنة مخرمة (انظـر: كشـف الخفـا: 

 شبع أحد الأخوة وترك الآخرين يجوعون وهو ينظر إليهم فلا يمد لهم يدًا بمعونة. 
وم ضـد إن هذا معناه تقطيع الأواصر بين الأخوة وإيقاد نار الكراهية والحسـد في صـدر الفقـير المحـر 

 الغنى الواجد، وهذا ما يقف الإسلام دونه، ويحول دون وقوعه.
 فإن الحسد والبغضاء داء فتاك وآفة قاتلة، وخسارة مدمرة للفرد والمجتمع.

ـــه ينحـــرف بتفكـــير الحاســـد، فيســـئ الفهـــم في قســـمة االله لأرزاق  ـــدين؛ لأن الحســـد خســـارة علـــى ال
الواقــع بــين النــاس، ولهــذا قــال القــرآن في وصــف عبــاده، وقــد يحمــل القــدر وزر التظــالم الاجتمــاعي 

 ).54اليهود: (أم يحسدون الناس على ما آتاهم االله من فضله). (النساء: 
والحســـد والبغضـــاء والأحقـــاد آفـــات تنخـــر في كيـــان الفـــرد الروحـــي والجســـمي، وفى كيـــان الجماعـــة 

راهية، لـن يكـون إنسـاناً كامـل المادي والمعنوي. فالفرد الذي يغزو قلبه الحسد، وتحتله الضغينة والك
 الإيمان؛ لأن القلب لا يتسع لإيمان باالله وحقد على عباد االله.

والحســد والكراهيــة داء جثمــاني كمــا هــو داء نفســي أيضًــا، إنــه يــؤدى إلى الإصــابة بــأمراض وبيلــة  
اره كقرحــة المعــدة وضــغط الــدم، والحســد والكراهيــة يضــران بإنتــاج المجتمــع واقتصــاده، فالحاســد الكــ

إنســـان مصـــاب بضـــعف الإنتـــاج إن لم يكـــن بعقمـــه. إنـــه بـــدل أن يعمـــل وينـــتج، يفـــرع طاقتـــه في 
الكراهيــة والبغضــاء والحســد. فــلا عجــب أن سمــى نــبي الإســلام هــذه الآفــات: (داء الأمــم) وحــذر 
النــبي أمتــه أن تــدب إلــيهم العقــارب والحشــرات الســامة فقــال: (دب إلــيكم داء الأمــم مــن قــبلكم: 

لبغضــاء، والبغضــاء هــي الحالقــة. أمــا إني لا أقــول تحلــق الشــعر، ولكــن تحلــق الــدين) (رواه الحســد وا
 ). 4/11البزار بإسناد جيد والبيهقي وغيرهما (الترغيب والترهيب: 

لم يحـــارب الإســـلام هـــذه الآفـــات النفســـية الاجتماعيـــة الخطـــيرة بـــالوعظ المجـــرد، والإرشـــاد النظـــري 
ســبابها مــن الحيــاة، واستئصــال جــذورها مــن المجتمــع، فلــيس فحســب، ولكنــه عمــل علــى اقــتلاع أ



يكفى الجائع أو المحروم أو العريان أن تلقى عليه درسًا بليغًا في خطر الحقد والحسد، وكل لحظة في 
حياتــه التعســة البائســة، وحيــاة الطــاعمين النــاعمين المترفــين مــن حولــه، تلقنــه دروسًــا عمليــة أخــرى:  

يــف يــبغض؟ وكيــف يغلــى قلبــه كراهيــة وغيظًــا ونقمــة؟ ومــن أجــل كيــف يحســد؟ وكيــف يحقــد؟ وك
ذلــك فــرض الإســلام الزكــاة لييســر للعاطــل العمــل، ويضــمن للعــاجز العــيش، ويقضــى عــن الغــارم 
الــدين، ويحمــل ابــن الســبيل إلى أهلــه ووطنــه، فيشــعر النــاس أ�ــم إخــوة بعضــهم أوليــاء بعــض، وأن 

ويحـس الفـرد أن قـوة أخيـه قـوة لـه إذا ضـعف، وغـنى  مال الآخرين مـال لهـم عنـد الضـرورة والحاجـة،
أخيـــه مـــدد لـــه إذا أعســـر، وفي هـــذا الجـــو يمتـــد ظـــل الإيمـــان بمـــا يتبعـــه مـــن حـــب وإيثـــار: (لا يـــؤمن 
أحـدكم حـتى يحـب لأخيـه مـا يحـب لنفسـه) (رواه أحمـد والشـيخان والترمـذي والنسـائي وابـن ماجــة 

 عن أنس، كما في الجامع الصغير).
 الفصل الثاني

 هدافُ الزكاة وآثارها في حياة المجتمعأ
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إن الجانب الاجتماعي من أهداف الزكاة ظاهر لا ريب فيـه، ويكفـي أن ننظـر إلى مصـارف الزكـاة 
 نظرة سريعة، لتتضح لنا هذه الحقيقة وضوح الصبح لذي عينين.



ا قرأنــا آيــة التوبــة (إنمــا الصــدقات للفقــراء والمســاكين والعــاملين عليهــا والمؤلفــة قلــوبهم وفي الرقــاب إذ
). تبــــين لنــــا أن مــــن هــــذه 60والغــــارمين وفي ســــبيل االله وابــــن الســــبيل، فريضــــة مــــن االله) (التوبــــة: 

ا يشـير إليـه الأهداف ما له صبغة دينية سياسية؛ لأنه يتصل بالإسلام بوصفه دينًا ودولة، وذلك م
 سهما: (المؤلفة قلوبهم)، (وفي سبيل االله).

إن هذين المصرفين يقتضيان أن تكون لهذا الدين جماعة ودولة، تجمـع الزكـوات مـن أربابهـا بواسـطة 
(العــاملين عليهــا)، ثم تنفــق منهـــا علــى نشــر دعوتـــه، وإعــلاء كلمتــه، والـــدفاع عــن حوزتــه، وذلـــك 

 إليه، فإ�ا دعوة إلى "سبيل االله".بتأليف القلوب عليه ودعوة الشعوب 
وقد فصلنا القول في معنى هذين المصرفين ودلالتهما في "مصارف الزكاة" فليرجع إلى ذلـك هنـاك.  
كمــا ســنبين في هــذا الفصــل علاقــة الزكــاة بالمقومــات الروحيــة والأخلاقيــة للمجتمــع المســلم وللأمــة 

 المسلمة.
 
 
 
 
 

 الزكاة والضمان الاجتماعي
 

الأهداف ماله صبغة اجتماعية، كمساعدة ذوي الحاجات والأخذ بأيدي الضـعفاء مـن ومن هذه 
فقــراء ومســاكين وغــارمين وأبنــاء ســبيل. فــإن مســاعدة هــؤلاء تــؤثر فــيهم بوصــفهم أفــرادًا، وتــؤثر في 
المجتمع كله باعتباره كياناً متماسكًا، والحق أن الحدود بين الفرد والمجتمع متدخلة. بل المجتمع لـيس 

لا مجموعة أفراده، فكل مـا يقـوي شخصـية الفـرد وينمـي مواهبـه وطاقاتـه الماديـة والمعنويـة، هـو مـن إ
غــير شــك تقويــة للمجتمــع وترقيــة لــه، وكــل مــا يــؤثر في المجتمــع بصــفة عامــة يــؤثر في أفــراده، شــعروا 

 بذلك أو لم يشعروا.



فقير والمســكين والرقيــق فــلا عجــب أن نعــد تشــغيل العاطــل ومســاعدة العــاجز ومعونــة المحتــاج، كــال
ـــه مـــن تماســـك المجتمـــع وتكافلـــه، وهـــي في الوقـــت نفســـه  ـــة لمـــا تـــؤدي إلي والمـــدين، أهـــدافاً اجتماعي

 أهداف فردية، بالنظر لهؤلاء الآخذين للزكاة.
إن الزكاة جزء من نظام التكافل الاجتماعي في الإسـلام، ذلـك التكافـل الـذي لم يعرفـه الغـرب إلا 

ائرة التكافل المعيشي، بمسـاعدة الفئـات العـاجزة والفقـيرة، وعرفـه الإسـلام في في دائرة ضيقة، هي د
دائرة أعمق وأفسح، بحيث يشمل جوانب الحياة المادية والمعنوية. فهناك التكافل الأدبي، والتكافـل 
العلمي، والتكافل السياسي، والتكافل الدفاعي، والتكافل الجنائي، والتكافل الأخلاقي، والتكافل 

قتصادي، والتكافل العبادي، والتكافل الحضاري، وأخيراً التكافل المعيشي، وهو الـذي خصـص الا
اليــوم خطــأ باســم "التكافــل الاجتمــاعي" (انظــر أقســام هــذا التكافــل العشــرة في كتــاب "اشــتراكية 

 المطبعة الهاشمية بدمشق).  -الطبعة الثانية-الإسلام" للدكتور مصطفى السباعي 
ي إذن نظــام أشمــل وأوســع كثــيراً مــن الزكــاة؛ لأنــه يتمثــل في عــدة خطــوط تشــمل التكافــل الاجتمــاع

فروع الحياة كلها، ونواحي الارتباطات البشرية جميعًا، والزكـاة خـط واحـد مـن هـذه الخطـوط، وهـي 
تشـــمل مـــا يســـمى الآن بــــ"التأمين الاجتمـــاعي" و "الضـــمان الاجتمـــاعي" مجتمعـــين، والفـــرق بـــين 

ل فرد في التأمين يؤدى قسطاً من داخله، في نظير تأمينه عنـد عجـزه الـدائم التأمين والضمان أن ك
أو المؤقت. أما في الضمان، فالدولة هـي الـتي تقـوم بـه مـن ميزانيتهـا العامـة، بـدون أن يشـترك أفـراد 

 المجتمع بأداء قسط معين.
زكــاة، بــنقص مــا في وإن كثــيراً ممــن يــؤدون الزكــاة في عــام، قــد يكونــون في العــام التــالي مســتحقين لل

أيـــديهم عـــن الوفـــاء بحـــاجتهم، أو حلـــول كـــوارث جعلـــتهم يســـتدينون علـــى أنفســـهم وعيـــالهم، أو 
انقطـــاعهم عـــن وطـــنهم ومـــالهم، أو نحـــو ذلـــك. فهـــي مـــن هـــذه الناحيـــة تـــأمين اجتمـــاعي، وهنـــاك 
آخــرون لم يكونــوا ممــن وجبــت علــيهم الزكــاة مــن قبــل ولم يســاهم بشــيء في حصــيلة الزكــاة ولكنــه 
يستحقها لفقره وحاجته، فهي من هذه الناحية ضـمان اجتمـاعي (في ظـلال القـرآن للشـهيد سـيد 
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غــير أن الزكــاة في الواقــع أقــرب إلى الضــمان منهــا إلى التــأمين؛ لأ�ــا لا تعطــي الفــرد بمقــدار مــا دفــع  
 أو كثر. كما هو الشأن في نظام التأمين، وإنما تعطيه بمقدار ما يحتاج إليه، قل ذلك

إن الزكاة بذلك تعد أول تشريع منظم في سبيل ضمان اجتماعي لا يعتمد على الصدقات الفردية 
التطوعيــة. بــل يقــوم علــى مســاعدات حكوميــة دوريــة منتظمــة، مســاعدات غايتهــا تحقيــق الكفايــة 
 لكل محتاج: الكفاية في المطعم والملبس والمسكن وسائر الحاجات، لنفس الشـخص ولمـن يعولـه في

 غير إسراف ولا تقتير.
ولقـــد ســـدت الزكـــاة كـــل مـــا يتصـــور مـــن أنـــواع الحاجـــات، الناشـــئة عـــن العجـــز الفـــردي أو الخلـــل 
الاجتمـــاعي، أو الظـــروف العارضـــة الـــتي لا يســـلم مـــن تأثيرهـــا بشـــر، ونحـــن نقـــرأ فيمـــا كتبـــه الإمـــام 

لزمني والمقعـدين، ونصـيبًا الزهري لعمر بن عبد العزيز عن مواضع السنة، في الزكاة: أن فيها نصيبًا ل
ــا في الأرض، ونصــيبًا للمســاكين الــذي يســألون  لكــل مســكين بــه عاهــة لا يســتطيع حيلــة ولا تقلبً
ويســتطعمون (حــتى يأخــذوا كفــايتهم ولا يحتــاجوا بعــدها إلى الســؤال) ونصــيبًا لمــن في الســجون مــن 

ين الذين لا عطـاء لهـم ولا أهل الإسلام، ممن ليس له أحد، ونصيبًا لمن يحضر المساجد من المساك
سهم (ليس لهم رواتب ولا معاشات منتظمـة) ولا يسـألون النـاس، ونصـيبًا لمـن أصـابه الفقـر وعليـه 
دين ولم يكن شيء منه في معصية االله ولا يتهم في دينه أو قال في دينه، ونصيبًا لكل مسافر ليس 

يجــد منــزلاً أو يقضــى حاجــة"  لــه مــأوى، ولا أهــل يــأوي إلــيهم، فيــؤوى ويطعــم وتعلــف دابتــه حــتى
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فهــو ضــمان شــامل لكــل أصــناف المحتــاجين، وكــل حاجــاتهم المختلفــة بدنيــة ونفســية وعقليــة، وقــد 
 رأينا كيف اعتبر الزواج من الحاجات التي يجب إشباعها، وكذلك كتب العلم لأهلها. 

ل مـــن يعـــيش في ظـــل دولـــتهم مـــن اليهـــود ولم يكـــن ذلـــك خاصًـــا بالمســـلمين وحـــدهم، بـــل شمـــل كـــ
والنصارى، كما فعل سيدنا عمر مع اليهودي الذي وجده يسأل على الأبواب، وأمر بكفالتـه مـن 

). كما أنه حين رأى في 46بيت مال المسلمين، وجعل ذلك مبدءًا له ولأمثاله (المرجع نفسه ص 
معــاش مــن بيــت المــال الإســلامي  طريقـه إلى دمشــق قومًــا مجــذومين مــن النصــارى أمــر أن يرتــب لهــم

 ).177(تاريخ البلاذري ص 



هذا هو الضمان الاجتماعي الذي لم تفكر فيـه الـدول الغربيـة إلا منـذ وقـت قريـب، ولم تفكـر فيـه 
إخلاصًــا الله ولا رحمــةً بالضــعفاء، ولكــن دفعتهــا إليــه الثــورات العارمــة وموجــات المــذاهب الشــيوعية 

الحــرب العالميــة الثانيــة، ورغبتهــا في استرضــاء شــعوبها، وحــثهم علــى والاشــتراكية. كمــا دفعتهــا إليــه 
 الاستمرار في بذل الدم والعرق، حتى تضع الحرب أوزارها.

حـــين اجتمعـــت كلمـــة إنجلـــترا والولايـــات  1941وكـــان أول مظهـــر رسمـــي لهـــذا الضـــمان في ســـنة 
عي للأفـراد (الضـمان المتحدة الأمريكية في ميثـاق الأطلنطـي علـى وجـوب تحقيـق الضـمان الاجتمـا

 ).126الاجتماعي، للدكتور صادق مهدى ص 
ومــع هــذا لم يبلــغ شــأن الضــمان الإســلامي في شمولــه لكــل مــواطن، وتحقيقــه الكفايــة التامــة لكــل 
حاجاته الأساسية هو وأسـرته، فضـلاً عمـا ذهـب إليـه الإمـام الشـافعي ومـن وافقـه في تحقيـق كفايـة 

 غنى دائمًا لا يحتاجون بعده إلى معونة أو مساعدة. العمر للفقراء، وإغنائهم بالزكاة
والعجــب أن يســبق الإســلام هــذه الــدول بقــرون عديــدة في إقامــة ضــمان اجتمــاعي يفرضــه الــدين، 
وتنظمه الدولة، وتسل من أجله السيوف، استخلاصًا لحقوق الفقراء من براثن الأغنياء، ومع هـذا 

مــاعي إلى أوروبــا. أمــا تاريخنــا وتراثنــا فيهــال عليــه نجــد مــن الكــاتبين مــن يرجــع فضــل الضــمان الاجت
 التراب!!

بدمشــق،  1952ومـن ذلـك أن جامعــة الـدول العربيــة عقـدت حلقــة للدراسـات الاجتماعيــة سـنة 
وخصصــت هــذه الحلقــة لدراســة التكافــل الاجتمــاعي، وقــد ألقــى مــدير الحلقــة المســتر "دانيــل س. 

ذكر فيها: أن المحتاجين في القرون الغـابرة لم يكـن جيرج" محاضرة عن "تطور التكافل الاجتماعي" 
أمــامهم وســيلة إلا الاســتجداء أو تلقــى الصــدقات للــتخلص مــن المــوت جوعًــا، وأن تــاريخ التــدابير 
الحكومية لإعانة الفقراء يرجع إلى القـرن السـابع عشـر، وقـد اتخـذت الخطـوات الأولى شـكل تنظـيم 

 -الدورة الثالثـة  -لية... إلخ. (حلقة الدراسات الاجتماعية المعونة إلى الفقراء من قبل الهيئات المح
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أ�ـا نظـام  -بمـا لا شـك فيـه-وهذا من أثر الجهل بتاريخ الإسلام وحقيقة فريضة الزكاة، الذي بينا 
تقوم عليه الحكومة المسلمة جباية وصرفاً، وأ�ا ليسـت مـن بـاب الإحسـان الفـردي، أو الصـدقات 



حـق معلـوم، وبـالنظر لـذوي الأمـوال ضـريبة إلزاميـة  -بـالنظر لـذوي الحاجـات-ا هي التطوعية، وإنم
مفروضـــة، وأ�ـــا ضـــريبة تقـــوم عليهـــا الدولـــة المســـلمة تحصـــيلاً وتوزيعًـــا. إلا أ�ـــا تتميـــز عـــن الضـــريبة 
الوضعية بخلودها وثباتها، فإذا أهملتها الحكومات ولم تطالـب بهـا، فـإن المسـلم لا يصـح إسـلامه ولا 

إيمانه إلا بإخراجها، إرضاء لربه، وتزكية لنفسه، وتطهيراً لماله، وفرض عليه أن يخرجها طيبـة بهـا  يتم
نفسه، خالية من المن والأذى، والمحتـاج الـذي يأخـذها في هـذه الحـال يأخـذها وقـد علمـه الإسـلام 

جـل هـذا أ�ا حـق لـه في مـال االله اسـتخلف فيـه بعـض عبـاده، وأن الجماعـة مطالبـة أن تقاتـل مـن أ
 الحق المعلوم.

 
 
 
 
 

 الزكاة والتوجيه الاقتصادي
 

وللزكاة أثرها في الجانب الاقتصادي، وقد أشرنا إلى ذلك في الفصل السابق فإ�ا بما تسـتقطعه مـن 
 أرباب المال تدفعهم إلى العمل على تعويض ما أخذ منهم.

ها عــن التــداول والتثمــير، وهــذا أوضــح مــا يكــون في زكــاة النقــود، فقــد حــرم الإســلام كنزهــا، وحبســ
وجاء في ذلك وعيد االله تعالى: (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقو�ا في سبيل االله فبشرهم 

 ).34بعذاب أليمٍ) (التوبة: 
ولم يكتف بهـذا الوعيـد الهـادر الشـديد، بـل أعلـن حربـًا عمليـة علـى الكنـز، ووضـع الخطـة الحكيمـة 

% علـــى الثـــروة النقديـــة، ســـواء  2.5ائن، وذلـــك حـــين فـــرض لإخـــراج النقـــود مـــن الشـــقوق والخـــز 
استغلها صاحبها أم لم يستغلها. فالزكاة بـذلك سـوط يسـوقه سـوقاً إلى إخـراج النقـود لتعمـل وتغـل 
وتكســب وتنمــى، حــتى لا يــأتي عليهــا مــرور الأعــوام، وفي هــذا جــاءت الأحاديــث والآثــار: (اتجــروا 

 .بأموال اليتامى حتى لا تأكلها الزكاة)



 وقد تحدثنا عن شيء من ذلك في زكاة النقود، وحكمة فرضيتها على رأس المال.
 
 
 
 
 

 الزكاة والمقومات الروحية للأمة
 

وفــوق ذلــك كلــه، فــإن للزكــاة أهــدافها وآثارهــا في تحقيــق المثــل العليــا الــتي تعــيش لهــا الأمــة المســلمة، 
 ناؤها، ويبنى كيا�ا، وتتميز شخصيتها.وتعيش بها، وفي رعاية مقوماتها الروحية التي يقوم عليها ب

بمقوماتهــا الروحيــة، لا بمقوماتهــا الحســية فحســب. بــل  -كمــا يقــول الأســتاذ البهــي الخــولي-"والأمـة 
إن المقومــات الحســية لا قيمــة لهــا في بنــاء الأمــة، ودعــم كيا�ــا بــدون المقومــات الروحيــة. لــذا نــرى 

ماعــة علــى رعايتهــا ودعمهــا فريضــة لازمــة، فهــي الإســلام يحفــل بهــا، ويجعــل الإنفــاق مــن مــال الج
للكيان المعنـوي كالشـراب والطعـام للكيـان الحسـي، وقـد أصـل الإسـلام تلـك المقومـات الروحيـة في 

 ثلاثة أصول (أشارت إليها آية مصارف الزكاة):
الأصـــل الأول: تـــوفير الحريـــة لكافـــة أفـــراد المجتمـــع، ولكنـــه في هـــذا المقـــام يـــنص علـــى فرضـــية فـــك 

قاب، أي تحرير الأرقاء من ذل العبودية، وذلك أول ما عرفت الإنسانية قاطبـة مـن سمـو التشـريع الر 
في تحرير الأرقاء: أن يجعل تحريـرهم فريضـة علـى المسـلمين بسـهم مـن أمـوالهم مقـرر، وقـد جـاء هـذا 

 ).60الحق في آية الزكاة في قولة تعالى: (وفي الرقاب) (التوبة: 
الأفــراد ومواهــب المــروءة فــيهم إلى بــذل المكرمــات الــتي تحقــق للمجتمــع  والأصــل الثــاني: بعــث همــم

 منافع أدبية أو حسية، أو ترد عنه مكروهًا يوشك أن يقع.
"ذلك أن في الأفراد طاقات لا حد لها في حب الخير، والاستعداد لمختلف الخدمات الاجتماعية، 

ذاتهـا، وتـؤدي وظيفتهـا في الحيـاة. وهي كمواهب العقل، لم يخلقهـا االله سـدى، بـل خلقهـا لتحقـق 
فــإذا كــان مــن الواجــب تشــجيع طاقــات الــذهن، واســتثارة كامنهــا، لتــؤدي وظيفتهــا في الحيــاة، فــإن 



تشــجيع مواهـــب المـــروءة الفطريـــة في الأفـــراد، أحـــق وأولى، لا لثمارهــا ومـــا تبـــدع مـــن مثـــل كريمـــة في 
رجـال ذوي القـيم، ويخـرج للأمـة ثروتهـا الحياة فحسب، بل لأ�ـا أيضًـا هـي السـبيل الـذي يعـد لنـا ال

الأساسية من النفوس السامية الكريمة، فإنه ليس أفضل مـن فعـل الخـير إلا الـنفس الـتي فعلتـه والنيِّـة 
الــتي بعثتــه، والأمــة الــتي تعــنى بهــذا الطــراز، تعــنى بأســباب القــوة ودعامــات المجــد كلــه، وكفاهــا شــرفاً 

، ومواجيـد الحـب، بـل كفاهـا بـرًا بـالحق، وبالحيـاة وبنفسـها، وأهليةً للحياة ما تشيع من عزائم الخـير
أ�ـــا تســـتخرج مـــن منـــاجم النفـــوس والفطـــر أثمـــن كنوزهـــا، وأشـــرف معاد�ـــا، وتهـــب للحيـــاة أشـــرف 
معانيهـــا، وترقـــى بالإنســـانية إلى أكـــرم قيمهـــا، وذلـــك هـــو المثـــل الأعلـــى الـــذي أراده االله للإنســـانية 

 وللحياة.
هد تلك الطاقات في نفوس أفرادها بما ينبهها ويثيرها وينميها، لا أن تترك "فواجبُ الجماعة أن تتع

للإهمال والجمود، يوهن قواها، ويطمس ينابيعها، فقد يكون أحد هؤلاء بصدد مكرمـة يبـذل فيهـا 
ماله كله، حتى يصير إلى لا شيء، ليدفع عن أمته باباً من الشر كان يوشك أن يهز أمنها، ويغزو 

ا بالشــحناء والـــبغض. فــإذا تركنـــا ذلــك الــذي أدتـــه مروءتــه إلى الفقـــر، يواجــه ثمـــرة قلــوب فريــق منهـــ
ذو  -بعــد-عملـه، فلـن يعــود إلى مـروءة أخـرى، إذا أتــيح لـه أن يـنهض مــن عثرتـه، ولـن يقتــدي بـه 

مــروءة في مكرمــة، فــالحق والعــدل يقضــى بــأن يكــون لمثــل هــذا الــذي غــرم مــا غــرم نصــيب في مــال 
في هذا المال سهم لإطلاق همم ذوي المـروءة، وتشـجيع حـوافز الخـير فـيهم، الجماعة، أو أن يكون 

فلا يضام أحدهم بالفقر، على ما أسلف للأمـة مـن خـير، وهـذا مـا قـدم الإسـلام وقضـى بـه الحـق 
 ).60سبحانه في آية الصدقات: (والغارمين) (التوبة:

ئ الفطـــرة في الإنســـان، وبخاصـــة والأصـــل الثالـــث: رعايـــة العقائـــد والتعـــاليم الـــتي نزلـــت لتزكيـــة مبـــاد
إحكـام الصــلة بــاالله، وتبصـير الفــرد بغايتــه مــن الحيـاة، وبطــوره الأخــروي، الـذي هــو صــائر إليــه، ولا 
بــد، بحكــم تطــوره في مراحــل الأزل، وهــو مــا جــاء في قولــه تعــالى في الآيــة نفســها: (وفي ســبيل االله) 

 ).60(التوبة: 
االله) نفقـات الغـزو والـدفاع، أي إعـداد الجيـوش، والـدفاع  "ومما أدخلوه في مفهوم قوله: (وفي سبيل

دفاع عن العقيدة، وجهاد في سـبيلها ولـيس أمـراً مـدنيًا بحتـًا،  -أصلاً -والجهاد في الإسلام إنما هو 



جهـاد في سـبيل االله،  -أولاً وقبـل كـل شـيء-ولا جهادًا وطنيًا صرفاً، مقطوع الصلة باالله، بـل هـو 
الله هــو مــا كــان في صــيانة العقيــدة والــدفاع عنهــا والتمكــين لهــا، وامتــداد وأخــص مــا كــان في ســبيل ا

-141ســلطا�ا... " (مــن كتــاب "الاشــتراكية في المجتمــع الإســلامي " للأســتاذ البهــي الخــولي ص
144.( 

وبرعايــة هــذه الأصـــول الثلاثــة تكـــون الزكــاة قـــد قامــت بـــدورها في تثبيــت القـــيم العليــا، والمقومـــات 
 ة، التي يحرص عليها المجتمع المسلم، بل يقوم عليها كيانه، كما قلنا.المعنوية الأصيل

وإن  -وبهـــذا يتحقـــق التكامـــل والتســـاند في الحيـــاة الإســـلامية، وفي كافـــة الـــنظم الإســـلامية، فالزكـــاة 
لا تنفصل عن العقيـدة ولا عـن العبـادة، ولا عـن القـيم والأخـلاق،  -كانت نظامًا ماليًا في الظاهر

 سة والجهاد، ولا عن مشكلات الفرد والمجتمع، والحياة والحياء.ولا عن السيا
وفي المباحـــث التاليـــة، نعـــرض لـــبعض المشـــكلات الاجتماعيـــة المهمـــة، الـــتي تعـــانى منهـــا مجتمعاتنـــا، 

 ويتطلب المصلحون لها العلاج، وعلاقة الزكاة بعلاج هذه المشكلات أو تخفيف آثارها وويلاتها.
ة الفقــر" خاصــة، وكيــف عالجهــا الإســلام، وموضــع الزكــاة مــن هــذا وقــد فصــلنا القــول في "مشــكل

العـــلاج، في كتـــاب مســـتقل (بعنـــوان "مشـــكلة الفقـــر وكيـــف عالجهـــا الإســـلام" نشـــر دار العربيـــة. 
 بيروت). نشرناه فليرجع إليه من شاء.

 
 
 
 
 

 مشكلة الفوارق
 

لكــن مــن أهــدافها توســيع لــيس هــدف الزكــاة مقصــوراً علــى محاربــة الفقــر بمعونــة مؤقتــة أو دوريــة، و 
قاعــدة التملــك، وتكثــير عــدد المــلاك، وتحويــل أكــبر عــدد مســتطاع مــن الفقــراء المعــوزين إلى أغنيــاء 

 مالكين لما يكفيهم طوال العمر.



ذلــك أن هــدف الزكــاة إغنــاء الفقــير بقــدر مــا تســمح بــه حصــيلتها، وخراجــه مــن دائــرة الحاجــة إلى 
كــل محتــاج مــا يناســبه ويغنيــه، كــأن تملــك التــاجر متجــرًا ومــا دائــرة الكفايــة الدائمــة، وذلــك بتمليــك  

يلزمــه ويتبعــه، وتملــك الــزارع ضــيعة ومــا يلزمهــا ويتبعهــا، وتملــك المحــترف آلات حرفتــه، ومــا يلزمهــا 
كما وضحنا ذلك في مصارف الزكاة (راجع مبحث "كـم يعطـى الفقـير المسـكين"؟ مـن   -ويتبعها 

ي بهذا تعمل على تحقيق هدف عظيم: هو التقليل من عدد فه -الفصل الأول).  -الباب الرابع 
 الأجراء، والزيادة في عدد الملاك.

وذلـك هــدف مــن أهــداف الإســلام الكبـيرة في ميــدان الاقتصــاد، والاجتمــاع؛ أن يشــترك النــاس في 
م الخيرات والمنافع التي أودعها الخالق في الأرض، ولا يقتصر تداولها على فئة الأغنياء وحدهم ويحـر 

 الآخرون.
). وكلمـــة "جميعًـــا" في الآيـــة 29قـــال تعـــالى (هـــو الـــذي خلـــق لكـــم مـــا في الأرض جميعًـــا) (البقـــرة: 

يصـــح أن تكــــون تأكيــــدًا لمــــا في الأرض، أو للنــــاس المخـــاطبين، ولا مــــانع مــــن إرادة المعنيــــين معًــــا، 
 دون أخرى. فالمعنى على هذا أن جميع ما في الأرض مخلوق للناس جميعًا، لا لتستأثر به فئة

 
ومـــن هنـــا يعمـــل الإســـلام علـــى عدالـــة التوزيـــع، وتقـــارب الملكيـــات في المجتمـــع، وهـــو بنظـــام الزكـــاة 
والفيء وغيرهما. يعمل على إعادة التـوازن، وتقريـب المسـتويات بعضـها مـن بعـض، كمـا نـص علـى 

وله مــن في آيـة توزيــع الفـيء فقـال: (مـا أفــاء االله علـى رسـ -عــز وجـل-ذلـك صـراحة في كتـاب االله 
أهــل القــرى فللــه وللرســول ولــذي القــربى واليتــامى والمســاكين وابــن الســبيل كــي لا يكــون دولــة بــين 

 ).7الأغنياء منكم) (الحشر: 
نتيجـــة  -بـــلا شـــك-وإذا كـــان الإســـلام قـــد أقـــر التفـــاوت بـــين النـــاس في المعـــايش والأرزاق، لأنـــه 

المقــرر أن الاعــتراف بهــذا التفــاوت  لتفــاوت فطــرى في المواهــب والملكــات، والقــدر والطاقــات. فمــن
والتفاضـــل لـــيس معنـــاه أن يـــدع الإســـلام الغـــني يـــزداد غـــنى والفقـــير يـــزداد فقـــراً، فتتســـع الشـــقة بـــين 
الفريقين، ويصبح الأغنياء في المجتمع "طبقة" كتب لها أن تعيش في أبراج مـن العـاج تتـوارث النعـيم 

 ت" في أكواخ من البؤس والحرمان.والغنى ويمسي الفقراء "طبقة" كتب عليها أن "تمو 



بــل تــدخل الإســلام بتشــريعاته القانونيــة، وتنظيماتــه العمليــة، ووصــاياه الترغيبيــة والترهيبيــة، لتقريــب 
 المسافة بين هؤلاء وأولئك. فعمل على الحد من طغيان الأغنياء، والرفع من مستوى الفقراء.

في هذا التقريب (سنفصل ذلـك إن شـاء  ولست هنا في مقام الحديث عن وسائل الإسلام الكثيرة
االله في كتابنــا "معــالم النظــام الاقتصــادي في الإســلام ")، وإنمــا أتحــدث عــن الزكــاة باعتبارهــا وســيلة 

 بارزة من هذه الوسائل! إذ هي أخذ من الغني وإعطاء للفقير.
ســتجابة لنــداء إننــا إذا تصــورنا المجتمــع الإســلامي الصــحيح، الــذي يعمــل أفــراده فيتقنــون العمــل، ا

الإسـلام: يمشـون في مناكــب الأرض الـذلول، ويلتمســون الـرزق في خباياهــا، وينتشـرون في أرجائهــا 
زُرَّاعًا وصُنَّاعًا، وتجَُّاراً، وعاملين في شتى الميادين، ومحترفين بشتى الحرف، مسـتغلين لكـل الطاقـات، 

إذا تصــورنا هــذا  -ض جميعًــا منــهمنتفعــين بكــل مــا اســتطاعوا ممــا ســخر االله لهــم في الســموات والأر 
 المجتمع، فكم تكون نسبة القادرين الذين تجب عليهم الزكاة في ثرواتهم ودخولهم؟

 إن النسبة بلا ريب ستكون كبيرة جدًا، والعدد سيكون هائلاً.
 وكم تكون نسبة الذين قعد بهم العجز عن العمل، أو أعيتهم كثرة العيال وقلة الدخل؟

 نسبة ضئيلة جدًا، والعدد سيكون محدودًا. إ�ا بلا شك ستكون
لنأخـذ منهـا عـن سـعة لتمليـك ذوي  -وحصيلة الزكاة من الضـخامة كمـا ذكرنـا-وهنا يتسع المجال 

الـدخل الضــئيل أو الــذين لا دخــل لهــم، فتقــرب المســافة بيــنهم وبــين غــيرهم مــن الموســرين مــن أبنــاء 
 الأمة.

، وتنخـر في عظامـه مـن حيـث يشـعر أو لا يشـعر: أن إن أعظم آفة تصيب المجتمـع وتهـز كيانـه هـزًا
يوجد الثراء الفاحش إلى جانب الفقـر المـدقع، أن يوجـد مـن يملـك القنـاطير المقنطـرة ومـن لا يملـك 
قـوت يومـه، أن يوجــد مـن يضــع يـده علــى بطنـه يشـكو زحمــة التخمـة، وبجــواره مـن يضــع يـده علــى 

لفخمـــة لا يســـكنها ولا يحتـــاج إليهــــا، بطنـــه يشـــكو عضـــة الجـــوع، أن يوجـــد مــــن يملـــك القصـــور ا
 وبالقرب منه حجرة "البدروم" التي تضم في أحشائها الدقاق رجلاً وأبويه وزوجه وأولاده!!



إن هدف الزكاة ألا يقع هذا التفاوت الشاسع البشع، وأقل مـا تحققـه أن يختفـي هـذا الفريـق الثـاني 
والمـأوى، وأكثـر مـن ذلـك أ�ـا تعمـل  الذي لا يجـد مسـتوى العـيش اللائـق بـه مـن الطعـام والكسـاء

 على أن ترتفع بهؤلاء حتى يقتربوا من أولئك ويدخلوا في زمرة الأغنياء المالكين.
 
 
 
 
 

 مشكلة التسول
 

 الإسلام يحارب التسول تربوياً وعمليًا
 

يغرس الإسلام في نفس المسلم كراهة السؤال للناس، تربية له على علو الهمة وعزة الـنفس، والترفـع 
عن الدنايا، وإن رسول الإسلام ليضع ذلك في صف المبـادئ الـتي يبـايع عليهـا صـحابته، ويخصـها 
بالـــذكر ضـــمن أركـــان البيعـــة. فعـــن أبي مســـلم الخـــولاني قـــال: حـــدثني الحبيـــب الأمـــين، أمـــا هـــو إلى 

صــلى االله عليــه -فحبيــب، وأمــا هــو عنــدي فــأمين: عــوف بــن مالــك قــال: ( كنــا عنــد رســول االله 
صـــلى االله عليـــه وســـلم؟) ولنـــا -ة أو ثمانيـــة أو تســـعة فقـــال: (ألا تبـــايعون رســـول االله ســـبع -وســـلم

حــديث عهــد ببيعــة. قلنــا: قــد بايعنــاك! حــتى قالهــا ثلاثــًا، وبســطنا أيــدينا فبايعنــا، فقــال قائــل: يــا 
ـــه شـــيئًا، وتصـــلوا  ـــا قـــد بايعنـــاك فعـــلام نبايعـــك؟ قـــال: (أن تعبـــدوا االله ولا تشـــركوا ب رســـول االله، إن

صــلوات الخمــس، وتســمعوا وتطيعــوا)، وأســرَّ كلمــة خفيــة، قــال: ( ولا تســألوا النــاس شــيئًا) قــال ال
راوي الحــديث: (فلقــد كــان بعــض أولئــك النفــر يســقط ســوطه، فمــا يســأل أحــدًا أن يناولــه إيــاه) 

بـاب: الترهيـب مـن  2كما في الترغيب والترهيب جـ  -(رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة 
 لة).المسأ



وهكذا نفذ هؤلاء الأصحاب الميامين مضمون هذه البيعة النبوية تنفيذًا "حرفيًا" فلـم يسـألوا أحـدًا 
حتى فيما لا يرزأ مالاً، ولا يكلف جهدًا، ورضي االله عن الصـحابة، فـإ�م مـا انتصـروا علـى النـاس 

 إلا بعد أن انتصروا على أنفسهم، وألزموها صراط دينهم المستقيم.
 -صلى االله عليه وسلم-قال: قال رسول االله  -صلى االله عليه وسلم-مولى رسول االله  وعن ثوبان

: (مــن يتكفــل لي أن لا يســأل النــاس شــيئًا وأتكفــل لــه بالجنــة؟) فقــال ثوبــان: أنــا يــا رســول االله، 
، -المصــدر الســابق  -فقــال: (لا تســأل النــاس شــيئًا)، فكــان لا يســأل أحــدًا شــيئًا (رواه أبــو داود 

 ).4/197جه البيهقي في السنن الكبرى: وأخر 
اليــد الآخــذة بـــ "اليــد الســفلى" واليــد المتعففــة أو  -صــلى االله عليــه وســلم-ولقــد صــور لهــم النــبي 

ــــا"، وعلمهــــم أن يروضــــوا أنفســــهم علــــى الاســــتعفاف فــــيعفهم االله، وعلــــى  ــــة بـــــ "اليــــد العلي المعطي
-ي: أن ناسًا من الأنصار سألوا رسول االله الاستغناء عن الغير فيغنيهم االله، فعن أبي سعيد الخدر 

فأعطــاهم، ثم ســألوه فأعطــاهم، حــتى إذا نفــد مــا عنــده قــال: (مــا يكــون  -صــلى االله عليــه وســلم
عنــدي مــن خــير فلــن أدخــره عــنكم، ومــن يســتعف يعفــه االله، ومــن يســتغن يغنــه االله، ومــن يتصــبر 

المرجـــع  -لســـتة إلا ابـــن ماجـــة يصـــبره االله، ومـــا أعطـــي أحـــد مـــن عطـــاء أوســـع مـــن الصـــبر) (رواه ا
 وما بعدها). 4/195نفسه، وانظر السنن الكبرى: 

 العمل هو الأساس
 أصحابه مبدأين جليلين من مبادئ الإسلام: -صلى االله عليه وسلم-لقد علم الرسول 

المبدأ الأول: أن العمل هو أساس الكسب، وأن على المسلم أن يمشي في مناكـب الأرض ويبتغـي 
أفضـل مـن تكفـف النـاس،  -وإن نظر إليـه بعـض النـاس نظـرة اسـتهانة-، وأن العمل من فضل االله

وإراقة ماء الوجه بالسؤال: (لأن يأخذ أحـدكم حبلـه علـى ظهـره فيـأتي بحزمـة مـن الحطـب فيبيعهـا، 
فيكــف االله بهــا وجهــه، خــير مــن أن يســأل النــاس أعطــوه أو منعــوه) (رواه البخــاري في أول كتــاب 

 )."البيع" عن الزبير
 حُرمة سؤال الناس



والمبــدأ الثــاني: أن الأصــل في ســؤال النــاس وتكففهــم هــو الحرُمــةُ، لمــا في ذلــك مــن تعــريض الــنفس 
للهوان والمذلة، فلا يحل للمسلم أن يلجأ للسؤال إلا لحاجة تقهره على السؤال، فـإن سـأل وعنـده 

 ما يغنيه كانت مسألته خموشًا في وجهه يوم القيامة.
  جاءت جملةُ أحاديث ترُهِّب من المسألة بوعيد تنفطر له القلوب.وفي هذا المعنى

من ذلـك مـا رواه الشـيخان والنسـائي عـن ابـن عمـر مرفوعًـا: (لا تـزال المسـألةُ بأحـدكم حـتى يلقـى 
 االله وليس في وجهه مزعة لحم ).

أو   ومنها ما رواه أصحابُ السنن: (مـن سـأل ولـه مـا يغنيـه جـاءت يـوم القيامـة خمـوش أو خـدوش
كــدوح في وجهــه)، فقيــل: يــا رســول االله! ومــا الغــنى؟ قــال: (خمســون درهمــًا أو قيمتهــا ذهبًــا) (رواه 

 الأربعة).
 فالمسألة تصيب الإنسان في أخص مظهر لكرامته وإنسانيته وهو وجهه.

 ومنها حديث: (من سأل وله أوقية فقد ألحف) (رواه أبو داود والنسائي). 
 والأوقية أربعون درهماً.

فقـالوا: يـا  -أو من جمر جهـنم-منها حديث: (من سأل وعنده ما يغنيه. فإنما يستكثر من النار و 
 رسول االله وما يغنيه؟ قال: (قدر ما يغديه ويعشيه) (رواه أبو داود).

وهل المراد أن عنده غداء يوم وعشاءه؟ أم المراد أنه يكسب قوت يوم بيوم، فيجد غداءه وعشاءه 
 على دائم الأوقات؟

 عل هذا هو الأرجح والأليق، فمثل هذا هو الذي يجد من رزقه المتجدد ما يغنيه عن ذل السؤال.ل
 
 
 

 الغِنىَ الذي يحُرِّم السؤالَ 
 

 ولكن لماذا اختلفت مقادير الغنى الذي يحَرُمُ معه السؤال في هذه الأحاديث؟



ـة االله إن أفضل جواب عـن هـذا السـؤال مـا ذكـره العلامـة ولي االله الـدهلوي في كت ابـه الفريـد: "حُجَّ
طبع المنيريـة): هـذه الأحاديـث ليسـت متخالفـة عنـدنا؛  - 46البالغة" حيث قال (الجزء الثاني ص

لأن الناس على منازل شتى، ولك واحد كسب لا يمكن أن يتحول عنه، فمـن كـان كاسـبًا بالحرفـة 
رع ومــن كــان تــاجرًا حــتى فهــو معــذور حــتى يجــد آلات الحرِفــة، ومــن كــان زارعًــا حــتى يجــد آلات الــز 

كمــا كــان أصــحاب -يجــد البضــاعة، ومــن كــان علــى الجهــاد مســترزقاً بمــا يــروح ويغــدو مــن الغنــائم 
 فالضابط فيه أوقية أو خمسون درهماً. -صلى االله عليه وسلم-رسول االله 

ومــن كــان كاســبًا يحمــل الأثقــال في الأســواق، أخــص مــن الغــنى الــذي يحــرم معــه أخــذ الزكــاة. فــإن 
ارع شدد في المسألة وبالغ في التحذير منها، فلا تحل للمسلم إلا لضـرورة، ولا ضـرورة بمـن يجـد الش

 ما يكفيه في وقته إلى المسألة، كما قال الخطابي.
 هذه هي تربية الإسلام لأبنائه، وهذه هي توجيهاته وإرشاداته لهم.

كفـى مـا لم يصـحبها عـلاج عملـي ولكن الإرشاد النظري، والتوجيه الخلقـي، والتربيـة النفسـية، لا ت
للسـائلين الـذين يسـألون عـن حاجـة ملحـة، وضـرورة قـاهرة، وقـد قيـل: إن صـوت المعـدة أقـوى مــن 

 نداء الضمير.
 
 
 

 العلاج العملي للتسول بتشغيل القادرين
 

 والعلاج العملي هنا يتمثل في أمرين:
اجــب الدولــة الإســلامية نحــو أولهمــا: تهيئــة العمــل المناســب لكــل عاطــل قــادر علــى العمــل، وهــذا و 

أبنائهــا. فمــا ينبغــي لــراع مســئول عــن رعيتــه أن يقــف مكتــوف اليــدين أمــام القــادرين العــاطلين مــن 
الموطنين، كما لا يجوز أن يكون موقفه منهم بصفة دائمة مد اليد بمعونة قلت أو كثرت من أموال 

م: (لا تحــل الصــدقة لغــني ولا الصــدقات، فقــد ذكرنــا في مصــارف الزكــاة قولــه عليــه الصــلاة والســلا



لذي مرة سوى)، وكل إعانة مادية تعطـى (لـذي مـرة سـوى) ليسـت في الواقـع إلا تشـجيعًا للبطالـة 
 من جانب، ومزاحمة للضعفاء والزمني والعاجزين في حقوقهم من جانب آخر.

لاء بـإزاء واحـد مـن هـؤ  -صلى االله عليـه وسـلم-والتصرف السديد الواجب هو ما فعل رسول االله 
 السائلين.

فعن أنس بن مالك (أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، وقال الترمذي: هذا حديث 
حسـن لا نعرفـه إلا مــن حـديث الأخضــر بـن عجــلان، وقـد قــال فيـه يحــيى بـن معــين: صـالح، وقــال 

 ): أن240 - 2/239أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه. انظر: مختصر سـنن أبي داود للمنـذري: 
يسأله فقال: أما في بيتك شيء؟ قال: بلى:  -صلى االله عليه وسلم-رجلاً من الأنصار أتى النبي 

حلـــس (الحلـــس: كســـاء يوضـــع علـــى ظهـــر البعـــير أو يفـــرش في البيـــت تحـــت حـــر الثيـــاب). نلـــبس 
الإنــاء). نشــرب فيــه المــاء. قــال: ائتــني بهمــا،  -بعضــه، ونبســط بعضــه، وقعــب (والقعــب: القــدح 

وقال: مـن يشـترى هـذين؟ قـال رجـل: أنـا  -صلى االله عليه وسلم-فأخذهما رسول االله  فأتاه بهما،
قـال رجـل: أنـا آخـذهما بـدرهمين،  -مـرتين أو ثلاثـًا-آخذهما بدرهم، وقـال: مـن يزيـد علـى درهـم؟ 

فأعطاهما إياه وأخذ الدرهمين، وأعطاهما الأنصاري وقـال: اشـتر بأحـدهما طعامًـا وانبـذه إلى أهلـك، 
عــودًا بيــده ثم قــال لــه:  -صــلى االله عليــه وســلم-الآخر قــدومًا فــائتني بــه، فشــد رســول االله واشــتر بــ

اذهـــب فاحتطـــب وبـــع، ولا أرينـــك خمســـة عشـــر يومًـــا فـــذهب الرجـــل يحتطـــب ويبيـــع، فجـــاء وقـــد 
صـــلى االله عليـــه -أصـــاب عشـــر دراهـــم، فاشـــترى ببعضـــها ثوبــًـا وببعضـــها طعامًـــا، قـــال رســـول االله 

من أن تجئ المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة. إن المسـألة لا تصـلح إلا : (هذا خير لك -وسلم
لثلاثـة: لـذي فقـر مـدقع (والفقــر المـدقع: الشـديد، وأصـله مـن الــدقعاء وهـو الـتراب، ومعنـاه: الفقــر 
الذي يفضي به إلى التراب، أي لا يكـون عنـده مـا يتقـى بـه الـتراب)، أو لـذي غـرم مفظـع (والغـرم 

الديــة الفظيعــة الفادحــة، فتحــل لــه الصــدقة ويعطــى مــن ســهم الغــارمين، أو لــذي  المفظــع: أن تلزمــه
 دم موجع) (الدم الموجع: كناية عن الدية يتحملها، فترهقه وتوجعه، فتحل له المسألة فيها).



لم يــرد للأنصــاري الســائل أن يأخــذ  -صــلى االله عليــه وســلم-وفي هــذا الحــديث الناصــع نجــد النــبي 
على الكسب، ولا يجوز له ذلك إلا إذا ضاقت أمامه المسالك، وأعيته الحيل، من الزكاة وهو قوي 

 وولي الأمر لا بد أن يعينه في إتاحة الفرصة للكسب الحلال وفتح باب العمل أمامه.
"إن هــذا الحــديث يحتــوى خطــوات ســباقة ســبق بهــا الإســلام كــل الــنظم الــتي عرفتهــا الإنســانية بعــد 

 .قرون طويلة من ظهور الإسلام
إنه لم يعالج السائل المحتاج بالمعونة المادية الوقتية كما يفكر كثيرون، ولم يعالج بالوعظ المجرد والتنفير 
 من المسألة كما يصنع آخرون، ولكنه أخذ بيده في حل مشكلته بنفسه وعلاجها بطريقة ناجحة.

حيــل وإن "علمــه أن يســتخدم كــل مــا عنــده مــن طاقــات وإن صــغرت، وأن يســتنفد مــا يملــك مــن 
 ضؤلت، فلا يلجأ إلى السؤال وعنده شيء يستطيع أن ينتفع به في تيسير عمل يغنيه.

"وعلمه أن كـل عمـل يجلـب رزقـًا حـلالاً هـو عمـل شـريف كـريم، ولـو كـان احتطـاب حزمـة يجتلبهـا 
 فيبيعها، فيكف االله بها وجهه أن يراق ماؤه في سؤال الناس.

درته وظروفه وبيئته وهيأ له "آلة العمل" الذي أرشده "وأرشده إلى العمل الذي يناسب شخصه وق
 إليه، ولم يدعه تائهًا حيران.

"وأعطاه فرصة خمسة عشر يومًا يستطيع أن يعرف منه بعدها مدى ملاءمة هذا العمل له، ووفاءه 
 بمطالبه، فيقره عليه، أو يدبر له عملاً آخر.

ري المــوجز البليــغ في الزجــر عــن المســألة "وبعــد هــذا الحــل العملــي لمشــكلته لقنــه ذلــك الــدرس النظــ
والترهيب منها، والحدود التي تجوز في دائرتها، وما أحرانا أن نتبع نحن هذه الطريقة النبوية الرشيدة! 
فقبـل أن نبــدئ ونعيــد في محاربــة التســول بــالكلام والإرشــاد، نبــدأ أولا بحــل المشــاكل، وتهيئــة العمــل 

 ر وكيف عالجها الإسلام").لكل عاطل" (من كتابنا "مشكلة الفق
ودور الزكـاة هنــا لا يخفـى، فمــن أموالهـا يمكــن إعطـاء القــادر العاطـل مــا يمكنـه مــن العمـل في حرفتــه 
مــن أدوات أو رأس مــال، كمــا بينــا ذلــك في مصــارف الزكــاة، ومنهــا يمكــن أن يــدرب علــى عمــل 

متـــاجر أو مـــزارع  مصـــانع أو-مهـــني يحترفـــه ويعـــيش منـــه، ومنهـــا يمكـــن إقامـــة مشـــروعات جماعيـــة 
 ليشتغلفيها العاطلون وتكون ملكًا لهم بالاشتراك كلها أو بعضها. -ونحوها



 ضمان المعيشة للعاجزين
 -أعني ثاني الأمور التي يتمثل فيها العلاج العملـي للمسـألة والتسـول في نظـر الإسـلام-وثانيهما: 

 هذا لسببين: هو ضمان المعيشة الملائمة لكل عاجز عن اكتساب ما يكفيه، وعجزه
( أ ) إما لضعف جثماني يحول بينه وبـين الكسـب لصـغر السـن وعـدم العائـل كمـا في اليتـامى، أو 
لنقص بعض الحواس أو بعض الأعضاء، أو مرض معجز... إلخ، تلك الأسباب البدنية التي يبتلى 

براً لضـعفه، ورحمـة المرء بها، ولا يملك إلى التغلب عليها سبيلاً. فهذا يعطـى مـن الزكـاة مـا يغنيـه، جـ
بعجــزه، حــتى لا يكــون المجتمــع عونــًا للــزمن عليــه، علــى أن عصــرنا الحــديث قــد اســتطاع أن ييســر 
بواســطة العلــم لــبعض ذوي العاهــات كــالمكفوفين وغــيرهم، مــن الحــرف والصــناعات مــا يليــق بهــم، 

اق علــى ويناســب حــالتهم، ويكفــيهم هــوان الســؤال، ويضــمن لهــم العــيش الكــريم، ولا بــأس بالإنفــ
 تعليمهم وتدريبهم من مال الزكاة.

(ب) والسبب الثاني للعجز عن الكسب هو انسداد أبواب العمل الحلال في وجه القادرين عليـه، 
ولا -رغم طلبهم له، وسعيهم الحثيث إليه، ورغم محاولة ولي الأمر إتاحـة الكسـب لهـؤلاء. فهـؤلاء 

ن كـــانوا يتمتعـــون بـــالمرة والقـــوة؛ لأن القـــوة في حكـــم العـــاجزين عجـــزًا جثمانيـًــا مقعـــدًا، وإ -شـــك
 الجسدية وحدها لا تطعم ولا تغني من جوع، ما لم يكن معها اكتساب.

مـن  -صلى االله عليـه وسـلم-وقد روى الإمام أحمد وغيره قصة الرجلين اللذين جاءا يسألان النبي 
ئتما أعطيتكمـا، ولا الصدقة فرفع فيهما البصر وخفضه فوجدهما جلدين قويين فقـال لهمـا: (إن شـ

 حظ فيها لغني، ولا لقوي مكتسب)، فالقوي المكتسب هو الذي لا حق له في الزكاة.
وبهذا البيان يتضح لنا ضلال الكثيرين مما ظنوا أن الزكاة صدقة تعطى لكل سائل، وتوزع على كل 

نـا أن الزكـاة مستجد، وظن بعضهم أ�ا تعين على كثرة السائلين والمتسولين الشـاحذين! بـل تبـين ل
لو فهمـت كمـا شـرعها الإسـلام، وجمعـت مـن حيـث أمـر الإسـلام، ووزعـت حيـث فـرض الإسـلام 

 أن توزع، لكانت أنجح وسيلة في قطع دابر التسول والمتسولين.
 
 
 



 
 

 مشكلة الشحناء وفساد ذات البين
 

 الإخاء هدف إسلامي أساسي
 

لبشــر كافــة، وأبنــاء مجتمعــة خاصــة. فــإذا مــن الأهــداف الأساســية للإســلام أن يســود الإخــاء أبنــاء ا
فقــد ســاد الأمــن  -بمــا ينطــوي عليــه مــن محبــة وألفــة، ومــا يثمــره مــن تكافــل وتعــاون-ســاد الإخــاء 

والســلام وظللــت الســكينة ربــوع المجتمــع، ولم يعــد يــرى النــاس تلــك الخصــومات الكبــيرة علــى أمــور 
 افهة.صغيرة، ولا تلك المنازعات الدائمة على أعراض الحياة الت

ولن يتحقق ذلك إلا إذا استقر في القلوب إيمـان عميـق بـاالله تعـالى، وبالـدار الآخـرة، وبهـدف كبـير 
يعــيش الإنســان لــه ويمــوت عليــه، هــو نصــرة الحــق والخــير. بهــذا تســتعلي النفــوس المؤمنــة علــى المتــاع 

وهـي ثمـن قليـل،  الأدنى، وتتطلع إلى الأفق الأعلى، ولا تقف في الطريق لتقاتل على أعـراض الـدنيا
 والآخرة خير وأبقى.

 
 
 

 المجتمع النموذجي للأخوة الإسلامية
 

وقد رأينا هـذه الصـور النموذجيـة للمجتمـع المتـآخي المتحـاب، في المجتمـع الإسـلامي الأول، الـذي 
رغـم مـا هنـاك مـن تبـاين كـان يمكـن أن يقـف عقبـة  -صلى االله عليـه وسـلم-ضمته مدينة الرسول 
اء الرائــع، فــالمجتمع يتــألف مــن المهــاجرين وهــم قــوم وافــدون دخــلاء علــى أهــل في ســبيل هــذا الإخــ

أعـني العـدنانيين، ومـن الأنصـار وهـم أهـل البلـد وأصـحابه وهـم -البلد، وهـم مـن العـرب المسـتعربة 
أعني القحطانيين، وبين كل من القحطانيين والعدنانيين تنـافس وتفـاخر قـديم، -من العرب العرباء 

نصــار يتــألفون مــن بطنــين كبــيرين طالمــا قامــت بينهمــا حــروب ودمــاء تخلفــت عنهــا وحــتى هــؤلاء الأ



ترات وأحقـاد، وهمـا الأوس والخـزرج، ومـع هـذا تجـد بـين هـؤلاء وأولئـك الحبشـي كـبلال، والفارسـي  
كسلمان، والرومي كصهيب، وهناك فوق ذلك البدوي الخشن كـأبي ذر، والمتحضـر الـذي ربي في 

 عمير.أحضان النعيم كمصعب بن 
ذلك الإخاء الفريد، الذي لم تكتحل عين الدنيا برؤية مثله.  -في ظل الإيمان-ومع ذلك كله قام 

فرأينا المجتمع الذي يحب الفرد فيه لأخيه ما يحب لنفسه، ويكره له ما يكره لنفسه، ويـرى إيمانـه لا 
أشــد مــا يكــون يكمــل بغــير هــذا. بــل رأينــا فيــه مــن يــؤثر أخــاه علــى نفســه، ويجــود بالطعــام وهــو 

جوعًا، ويتنازل عـن المـاء وهـو أشـد مـا يكـون عطشًـا، وقـد رسـم القـرآن لنـا صـورة مـن هـذا المجتمـع 
الفاضل في قوله تعالى: (للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من االله 

ار والإيمـان مـن قـبلهم يحبـون ورضواناً وينصرون االله ورسوله، أولئك هم الصادقون والذين تبوءو الـد
مــن هـــاجر إلـــيهم ولا يجـــدون في صـــدورهم حاجـــة ممـــا أوتــوا ويـــؤثرون علـــى أنفســـهم ولـــو كـــان بهـــم 

 ).9-8خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون) (الحشر: 
 
 
 

 الإسلام يشرع للواقع
 

عـين، وتصـبو إليهـا هذا هو المجتمع الذي يضعه الإسلام نصب عينيه صـورة مثلـى، تتطلـع إليهـا الأ
 النفوس، ويعمل المخلصون على أن تكون واقعًا يلمسه الناس.

ولكــــن الإســــلام ديــــن واقعــــي. إنــــه لا يشــــرع للقمــــم العاليــــة، وينســــى الســــفوح الهابطــــة. لا يشــــرع 
للحــالات الرائعــة النــادرة، ويغفــل الأحــوال الطبيعيــة الســائدة إنــه لا يفــترض البشــر ملائكــة يمشــون 

أجنحــة، ولكنــه يفترضــهم بشــرًا كثــيراً مــا تســوقهم غرائــزهم وتســول لهــم أنفســهم  علــى الأرض أولي
الأمـــارة بالســـوء، ويوســـوس لهـــم شـــياطين الإنـــس والجـــن، يـــوحي بعضـــهم إلى بعـــض زخـــرف القـــول 
غــروراً، وتغــريهم أعــراض الحيــاة الــدنيا، وتتقــاذفهم أمــواج الفــتن المظلمــة، وهــذا مــا يجعلهــم يتنــازعون 

 ون. فتشتم أعراض، وتسلب أموال، وتسفك دماء.ويتخاصمون ويتقاتل



 
 
 

 التقاتل قديم في البشر
 

وقد وقع هذا منذ كان على وجه هـذه الأرض الواسـعة أسـرة واحـدة مكونـة مـن والـدين وأولادهمـا: 
ولم يمنـــع ذلــك أن يعتـــدي أخ علـــى أخيـــه فيقتلــه بغيــًـا وعـــدواناً، ممـــا -آدم وحــواء وبنيهمـــا وبناتهمـــا 

ئكة بهذا المخلـوق الجديـد الـذي اسـتخلفه االله في الأرض، حـين قـالوا متطلعـين حقق سوء ظن الملا
إلى رتبـة الخلافـة: (أتجعـل فيهــا مـن يفسـد فيهــا ويسـفك الـدماء ونحـن نســبح بحمـدك ونقـدس لــك) 

 ).30(البقرة:
وقد قص القرآن علينا قصة ابني آدم لنرى فيها كيف يكون الإنسان إذا انساق وراء الغريزة وأغفل 

اعــي الإيمــان. قــال تعــالى: (واتــل علــيهم نبــأ ابــني آدم بــالحق إذ قربــا قربانــًا فتقبــل مــن أحــدهما ولم د
يتقبل من الآخر، قال لأقتلنك قال إنمـا يتقبـل االله مـن المتقـين لـئن بسـطت إلى يـدك لتقتلـني مـا أنـا 

ثمـك فتكـون مـن بباسط يدي إليك لأقتلـك، إني أخـاف االله رب العـالمين إني أريـد أن تبـوأ بـإثمي وإ
أصــحاب النــار، وذلــك جــزاء الظــالمين فطوعــت لــه نفســه قتــل أخيــه فقتلــه فأصــبح مــن الخاســرين 
فبعث االله غراباً يبحـث في الأرض ليريـه كيـف يـوارى سـوأة أخيـه، قـال يـا ويلـتي أعجـزت أن أكـون 

 ).31-27مثل هذا الغراب فأواري سوأة أخي، فأصبح من النادمين) (المائدة: 
حيث لم يكن يعرف الإنسان كيف توارى سـوأة الميـت، ولم -قت المبكر من حياة البشرفي هذا الو 

 قتل الإنسان أخاه الإنسان، أخاه لأمه وأبيه! -ير ميتًا يدفن بعد
 
 
 

 موقف الإسلام من الخصومات والمنازعات
 

 ماذا فعل الإسلام الدين المثالي الواقعي لعلاج هذه المشكلة القديمة الجديدة؟



ن النـــزاع والتقاتـــل أمـــراً لا منـــاص منـــه بحكـــم طبيعـــة البشـــر، لم يكـــن معـــنى ذلـــك أن يـــترك لـــئن كـــا
ليستشري خطره ويتطاير شرره، ويزداد سوء أثـره يومًـا بعـد يـوم. إن الخصـومة حـين تحـدث، والنـزاع 
حــين يقــع، أشــبه بــالحريق حــين يشــب. فهــل يــترك الحريــق يلــتهم الخضــر واليــابس، والمجتمــع يكتفــى 

لإطفــاء النــار، بكــل ســرعة  -أو الصــراخ؟ لا، فــلا بــد أن يتــدخل المجتمــع كــل بقــدر طاقتــه بــالتفرج 
ممكنة، ولا بأس أن يخصص المجتمع رجالاً من أبنائه لإطفاء مثل هذه الحرائق مزودين بالإمكانـات 

 اللازمة والمعدات الكافية.
مـن دوره، وأي تهـاون في المجتمع إذن مسئول بالتضامن عن إطفـاء أي حريـق يصـيب داراً أو أكثـر 

 إطفائه يخشى سوء أثره على الجميع لا محالة.
 
 
 

 على المجتمع أن يتدخل للإصلاح
 

وهذه الخصومات حريق من نوع آخر، حريق لا يدمر البنيان والحجارة ولا يأكل الخشب والحطب 
تمـع مسـئول والمتاع، ولكنـه يأكـل القلـوب والضـمائر، ويـدمر معـاني الحـب والخـير في الصـدور، والمج

بالتضامن أيضًا عن إطفاء هذا الحريق المعنوي الخطـر علـى الإيمـان والأخـلاق، والـذي بـين الرسـول 
ســـوء أثـــره بقولـــه: (إن فســـاد ذات البـــين هـــي الحالقـــة) (رواه أبـــو داود  -صـــلى االله عليـــه وســـلم-

الـدين) (هـذه  والترمذي (من حديث يأتي قريبًا)، ويروى عنه: (لا أقول: تحلق الشعر، ولكن تحلـق
 الزيادة ذكرها الترمذي بدون إسناد). 

على المجتمع أن يتدخل لإطفاء أي شقاق يحدث حـتى ولـو كـان ذلـك بـين زوج وزوجتـه، علـى أن 
يكــون القــائمون بالإطفــاء والإصــلاح مــن أهــل الــزوجين، حــتى لا يتســع الخــرق علــى الراقــع، قــال 

أهلــه وحكمًــا مــن أهلهــا إن يريــدا إصــلاحًا  تعــالى: (وإن خفــتم شــقاق بينهمــا فــابعثوا حكمًــا مــن
 ).35يوفق االله بينهما، إن االله كان عليمًا خبيراً) (النساء: 



وقد بينت الآية أن الحكمين يكونان من أهل الزوجين، ولكن الذي يبعث الحكمين ويشكل هـذا 
أهـل الحـل والعقـد  "المجلس العائلي" هو المجتمـع المخاطـب بقولـه: "فـابعثوا" ممـثلاً في أولي الأمـر مـن

 فيه، فإن لم يوجد هؤلاء كان الجميع مسئولين مسئولية تضامنية.
وإذا كان المجتمع مسئولاً عن نزاع صغير يقع داخل أسـرة، فكيـف بنـزاع أكـبر منـه يقـع بـين أسـرتين 

 ألزم. -لا ريب-أكبر، وتدخله  -لا شك-أو بلدتين؟! إن مسئوليته هنا 
اسم لحل النزاع والإصلاح بين الطائفتين وإيقاف الصراع بينهما ولـو وهنا يأمر القرآن بالتدخل الح

بقوة السلاح: (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى 
فقــاتلوا الــتي تبغــي حــتى تفــيء إلى أمــر االله، فــإن فــاءت فأصــلحوا بينهمــا بالعــدل وأقســطوا، إن االله 

 9ا المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا االله لعلكم ترحمون) (الحجرات: يحب المقسطين إنم
- 10.( 

ويحــث القــرآن علــى الإصــلاح بــين النــاس في أكثــر مــن موضــع فيقــول: (فــاتقوا االله وأصــلحوا ذات 
 ).1بينكم، وأطيعوا االله ورسوله إن كنتم مؤمنين) (الأنفال: 

مـن أمـر بصـدقة أو معـروف أو إصـلاح بـين النـاس، ومـن  ويقول: (لا خير في كثـير مـن نجـواهم إلا
 ).114يفعل ذلك ابتغاء مرضات االله فسوف نؤتيه أجرًا عظيمًا) (النساء: 

وقــد جــاءت أحاديــث الرســول تؤكــد هــذا المعــنى وترغــب في الإصــلاح بمثــل هــذا الأســلوب القــوي 
ح ذات البـــين، فـــإن المـــؤثر: (ألا أدلكـــم علـــى أفضـــل مـــن درجـــة الصـــلاة والصـــيام والصـــدقة؟ إصـــلا

فساد ذات البـين هـي الحالقـة) (رواه أبـو داود في كتـاب الأدب، والترمـذي في صـفة القيامـة وقـال: 
 صحيح).

 
 
 

 لجان المصالحات
 



مــن بــاب -وكمــا خصــص المجتمــع رجــالاً لإطفــاء الحريــق مــزودين بالســيارات و"الخــراطيم" ينبغــي لــه 
تكـوين "لجـان للمصـالحات" في كـل جهـة أو قريـة أن يخصص رجالاً للإصلاح بين النـاس، ب -أولى

 يكون من سلطتها التدخل لفض الخصومة، والتعفية على آثارها بكل الوسائل.
 

 العقبة المالية:
 

غير أن هنالك عقبة كئودًا تقـف في سـبيل الإصـلاح وحسـم الخـلاف، تلـك هـي عقبـة المـال؛ فقـد 
كليهما للآخـر، لا يسـتطيع دفعهـا، أو   تكون هناك ديات أو غرامات على أحد الطرفين، أو على

لا يــرى دفعهــا، ولم يســامح فيهــا الطــرف الآخــر، ولم يكــن مــن المصــلحة فــرض ذلــك بــالقوة، عمــلاً 
 على رأب الصدوع، والتئام الجروح. فما الحل إذن؟ وكيف التغلب على هذه العقبة الكأداء؟

في "مصارف الزكاة" أن مـن الغـارمين  الحل يسير، تقدمه لنا الزكاة من "سهم الغارمين". فقد ذكرنا
قومًا من أصحاب القلوب الكبيرة عرفها المجتمع العربي والإسلامي؛ كـان الواحـد مـن هـؤلاء يتقـدم 
لإصــلاح مــا بــين أســرتين أو قبيلتــين ويلتــزم دفــع مــا يقتضــيه الصــلح مــن ديــات وغرامــات مــن مالــه 

مـن فضـل الإسـلام أن يعـان هـؤلاء مـن  الخاص، ليخمد نـار الفتنـة، ويقـر السـكينة والسـلام، وكـان
 الزكاة على ذلك الهدف النبيل.

ــل حمَاَلــة في إصــلاح، ثم أتــى النــبي  صــلى االله -وفي حــديث قبيصــة بــن المخــارق الهــلالي الــذي تحََمَّ
-فقـال لـه النـبي  -ولم يكونوا يجدون حرجًا من السـؤال في ذلـك-يسأله المعونة فيها  -عليه وسلم

: (أقـم حـتى تأتينـا الصـدقة فنـأمر لـك بهـا). ثم ذكـر لـه أن أي رجـل تحمـل  -صلى االله عليه وسـلم
 حمالة فقد حلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. (رواه أحمد ومسلم).

ومـــن الرائـــع حقًـــا في التســـامح الإســـلامي: أن نـــص الفقهـــاء علـــى أن الغـــارم لإصـــلاح ذات البـــين 
مــن اليهــود أو النصــارى (انظــر: مطالــب أولي يعطــى مــن الزكــاة ولــو كــان الإصــلاح بــين أهــل ذمــة 

 ).2/143النهى: 



فإن سيادة السلام والوئـام بـين جميـع الـذين يعيشـون في كنـف المجتمـع الإسـلامي هـدف أصـيل مـن 
 أهداف الإسلام.

 
 
 

 سؤال فقهي
 

لكــن هــل لا بــد أن يــدفع أحــد الأشــخاص أولاً غرامــات الصــلح مــن مالــه الخــاص، ثم يعطــى بعــد 
من مال الزكاة ليكون حقيقة مـن "الغـارمين"؟ إن عبـارات الفقهـاء بصـفة عامـة تـدل  ذلك ما دفعه

على اشتراط ذلك مراعاة للفظ الآية (قال في غاية المنتهى وشرحه: السـادس غـارم تـدين لإصـلاح 
ذات البين، ولو كان غنيًا؛ إن لم يـدفع مـن مالـه مـا تحملـه؛ لأنـه إذا دفعـه منـه لم يصـر مـدينًا، ولـو 

)، ولكــن روح الآيــة 2/144ووفــاه، فلــه الأخــذ لوفائــه، لبقــاء الغــرم (مطالــب أولي النهــى:  اقــترض
والهدف الذي يرمى إليه الشارع من وراء هذا السهم لا تمنع من إعطاء لجنة الصلح لتـدفع بـدورها 
إلى الطــرف المســتحق مــا دامــت المصــلحة قــد تحققــت بتقريــر لجنــة يعتــد برأيهــا المجتمــع الــذي كو�ــا 

ضــي عنهــا، وإن كــان لا بــد مــن المحافظــة علــى الشــكل فــيمكن أن يكلــف أحــد أعضــاء اللجنــة ور 
بالـــدفع، استقراضًـــا مـــن أحـــد النـــاس أو المؤسســـات، ثم يـــرد عليـــه مـــا غرمـــه بعـــد ذلـــك مـــن ســـهم 

 الغارمين صندوق المصالحات.
ذلاً مـن ذات على أننا يجب ألا نغفل أهمية وجود الصنف الأول الذي ينبثق من ضمير المجتمـع، بـا

في الميـــــزان -يـــــده للرفـــــق والإصـــــلاح، دون أن يضـــــمن اســـــترداد مـــــا دفـــــع، فوجـــــود هـــــذا الصـــــنف 
هـــدف في ذاتـــه يحســـب لـــه حســـاب كبـــير في تقـــدير الإســـلام. كمـــا وضـــحنا ذلـــك في  -الأخلاقـــي

 علاقة الزكاة بالمقومات الروحية للأمة.
 
 
 
 



 
 مشكلة الكوارث

 
 الكفاية والأمن

 
يعيش كل فرد من أبنائه في كفاية من العـيش وأمـن مـن الخـوف، ليسـتطيع  يحرص الإسلام على أن

ـــا علـــيهم بهـــاتين  أن يـــؤدى عبـــادة االله أداء خشـــوع وإحســـان، ولهـــذا طالـــب االله قريشًـــا بعبادتـــه ممتنً
النعمتــين: الكفايــة والأمــن. فقــال تعــالى: (لإيــلاف قــريش إيلافهــم رحلــة الشــتاء والصــيف فليعبــدوا 

أطعمهـــم مـــن جـــوع وآمـــنهم مـــن خـــوف) (ســـورة قـــريش كاملـــة). وشـــر مـــا  رب هـــذا البيـــت الـــذي
يصــاب بــه بلــد، أن يحــرم هــاتين النعمتــين، كمــا قــال االله تعــالى: (وضــرب االله مــثلاً قريــة كانــت آمنــة 
مطمئنــة يأتيهــا رزقهــا رغــدًا مــن كــل مكــان فكفــرت بــأنعم االله فأذاقهــا االله لبــاس الجــوع والخــوف بمــا  

 ).112كانوا يصنعون) (النحل: 
مسلمًا كان أو غـير -ومن أجل ذلك رأينا التشريع الإسلامي يكفل لكل من يعيش في ظل دولته 

مســتوى ملائمًــا مــن المعيشــة يجــد فيــه الغــذاء والكســاء والمســكن، كمــا يجــد ســبل العــلاج  -مســلم
 والتعليم ميسرة له.

لعمـل للعاطـل وإعطـاء وقد رأينا في تشـريع الزكـاة كيـف عملـت علـى معالجـة مشـكلة الفقـر بتهيئـة ا
أو كفايته العمر كله على قول آخر، ومـن   -على قول-الكفاية للمحتاج: كفيته وعائلته لمدة عام 

 كان عنده بعض الكفاية أعطي تمام ما يكفيه رفعًا لمستوى معيشته.
 
 
 

 كوارث الزمن
 



الــدهر  ولكــن الإنســان قــد يكــون في كفايــة مــن العــيش بــل في ســعة منــه ولكــن لا يلبــث أن يعضــه
بنابه، ويضربه ضربات مفاجئة، تتركه فقيراً بعد غنىً، ذليلاً بعد عز، مضطرباً بعـد طمأنينـة وأمـان. 

 تلك هي الكوارث المفاجئة، التي لا يد للإنسان في جلبها ولا دفعها.
يكون التـاجر في رغـد مـن العـيش فتغـرق السـفينة الـتي تحمـل تجارتـه أو يحـترق متجـره وفيـه كـل رأس 

 ماله.
وصــاحب الــزرع أو الغــرس الــذي تنــزل الآفــات الســماوية فتجتــاح زرعــه أو غرســه، وكــذلك الفــلاح 
الــذي أكلــت "الــدودة" قطنــه أو قمحــه أو أذرتــه، أو الــذي هلكــت جاموســته فكــاد يهلــك بعــدها 

 غمًا.
 
 
 

 الكوارث اقتضت نظام التأمين في الغرب
 

سًـــا كـــانوا في بحبوحـــة مـــن الغـــنى، جعلـــت هـــذه الكـــوارث الـــتي طالمـــا خربـــت دوراً عـــامرة وأفقـــرت أنا
الكثيرين يخافون على متاجرهم ومصانعهم ورؤوس أموالهم، وعلى ذويهـم مـن بعـدهم، فبحثـوا عـن 
شــيء يــأمنون بــه مــن ضــربات الــدهر وغــدرات الأيــام، فكــان مــن ذلــك نظــام التــأمين، الــذي عرفــه 

 الغرب في القرون الأخيرة في صور شتى وألوان عديدة.
 
 
 

 لتأمين الإسلامينظام ا
 

وقبــل أن يعــرف المجتمــع الغــربي نظــام التــأمين بقــرون كــان المجتمــع الإســلامي يــؤمن أفــراده بطريقتــه 
الخاصــة، إذ كــان "بيــت مــال المســلمين" هــو شــركة التــأمين الكــبرى الــتي يلجــأ إليهــا كــل مــن نكبــه 

 الدهر فيجد فيه العون والملاذ.



تصــل إليــه مــن الخــيرين مــن النــاس، وإن كــان لا يمنــع  إنــه لا يــترك المصــاب تحــت رحمــة تبرعــات قــد
صـلى االله -ذلك، بل يرغب فيه، تنميـة لعواطـف الخـير ومشـاعر الرحمـة بـين النـاس، وقـد قـال النـبي 

لأصـحابه عنـدما شـكا إليـه رجـل جائحـة حلـت بـه: (تصـدقوا عليـه) فتصـدق النـاس  -عليه وسـلم
ـــــه (تقـــــدم ص في كتـــــاب المســـــاقاة، وأبـــــو داود  ومســـــلم 58، 3/36وقـــــد رواه أحمـــــد:  671علي

 والنسائي في البيوع، والترمذي في الزكاة، وابن ماجة في الأحكام). 
 
 
 

 في سهم الغارمين متسع للكوارث
 

نعم لا يدع الإسلام المنكوب لتبرعـات النـاس الطيبـين وحـدها، بـل يجعـل لـه نصـيبًا في بيـت المـال، 
غــير هيــاب ولا خجــل، فهــو رجــل مــن المســلمين  وفي مــال الزكــاة بالــذات، يطالــب بــه ولي الأمــر،

 يطلب حقه من بيت مال المسلمين.
قـال لـه:  -صـلى االله عليـه وسـلم-وفي حديث قبيصـة بـن المخـارق الـذي ذكرنـاه مـن قبـل أن النـبي 

(إن المســألة لا تحــل إلا لثلاثــة....) وذكــر مــنهم رجــلاً أصــابته جائحــة اجتاحــت مالــه فحلــت لــه 
 مًا من عيش.المسألة حتى يصيب قوا

وقد جاء عن مفسـري السـلف في تأويـل معـنى "الغـارمين" في آيـة مصـارف الزكـاة أنـه: "مـن احـترق 
ـــه أو ذهـــب الســـيل بمالـــه، فـــأدان علـــى عيالـــه" (انظـــر: فصـــل "الغـــارمون" مـــن مصـــرف الزكـــاة.  بيت

 وما بعدها).  665ص
 
 
 

 كم يعطى المنكوب بالكارثة
 



صة يبيح له أن يطالب بحقـه ويسـأل أولي الأمـر حـتى يصـيب ولقد رأينا حديث الرسول الكريم لقبي
قوامًــا مــن عــيش أو ســدادًا مــن عــيش، وقــوام عــيش كــل إنســان يقــدر بحســب وضــعه المــالي ومركــزه 
الاجتمــاعي. فقــوام عــيش مــن احــترق بيتــه أن يبــنى لــه بيــت ملائــم يســعه وعائلتــه، ويؤثــث بمــا يليــق 

رتــه مــثلاً. أن يــدور دولاب تجارتــه وإن لم يعــد كمــا  بحالــه، وقــوام عــيش التــاجر الــذي أصــيب في تجا
 كان سعة وثروة، وهكذا كل إنسان بحسبه.

ومن الفقهاء من يرى أن يعطى مثل هذا ما يعـود بـه إلى حالتـه الأولى (ذكـره الغـزالي في "الإحيـاء"  
)، ولكــني أرى أن الأخــذ بهــذا الــرأي 614كمــا نقلنــا ذلــك في مصــرف: "الفقــراء والمســاكين". ص

 و ذاك موقوف على قدر مال الزكاة كثرة وقلة، وحاجة المصارف الأخرى شدة وضعفًا.أ
 
 
 

 كوارث الريف
 

 إن أحوج الناس إلى الانتفاع بهذا السهم هم أهل الريف الكادحون المتعبون.
لقد كان أهل القرى قديماً يتكافلون فيما بينهم، إذا حلت بأحدهم كارثة جمعـوا مـن بيـنهم مقـداراً 

 ال يدفعونه أليه شدًا لأزره وتقوية لظهره.من الم
في بلـد  -وبعد أن غاض نبع العواطف الخيرة من صدور الناس، إلا قليلاً، أصبح الفـلاح المسـكين 

تمــوت جاموســته، فيحــزن عليهــا كأ�ــا بعــض أهلــه، وتبكــى عليهــا زوجــه وأولاده، كــأ�م  -كمصــر
فلاناً قـد انكسـر ظهـره! ومثـل هـذا مـن أهلكـت  يبكون عزيزاً عليهم، أمًا أو أباً، ويعرف الناس أن

الآفات زرعه وأشد منه من احترق بيته ودمر عليه معاشـه ومحصـوله. كـل هـؤلاء المنكـوبين تسـتطيع 
الزكـــاة مـــن ســـهم "الغـــارمين"، بـــل مـــن ســـهم "الفقـــراء والمســـاكين"، أن تنتشـــلهم مـــن هـــوة النكبـــة، 

 ين ولا يتخلفوا فيهلكوا مع المنقطعين.وتأخذ بأيديهم ليمضوا في قافلة الحياة مع السائر 
 
 



 
 
 

 مشكلة العزوبة
 

 لا رهبانية في الإسلام
 

وقف الإسلام دون إرخاء العنان لغريزة الجنس لتنطلق بغير حدود ولا قيود، ولـذلك حـرم الزنـا ومـا 
 يفضي إليه وما يلحق به، ولكنه إلى جانب ذلك قاوم النزعة المضادة لذلك: نزعـة مصـادرة الغريـزة

وكبتها، ومـن أجـل ذلـك دعـا إلى الـزواج، و�ـى عـن التبتـل والخصـاء (التبتـل: الانقطـاع عـن النسـاء 
وعن الدنيا للعبادة، والخصاء قطع الشهوة بسل الخصيتين). فلا ينبغي لمسلم أن يعرض عن الزواج 

 مع القدرة عليه، بدعوى التبتل الله، أو التفرغ للعبادة والترهب والانقطاع عن الدنيا.
في بعـــض أصـــحابه شـــيئًا مـــن النـــزوع إلى هـــذه الوجهـــة  -صـــلى االله عليـــه وســـلم-وقـــد لمـــح النـــبي 

 الرهبانية، فأعلن أن هذا انحراف عن �ج الإسلام، وإعراض عن سنته عليه الصلاة والسلام.
وقال لهم: (إنما أنا أعلمكم باالله وأخشاكم له، ولكنني أقوم وأنام، وأصـوم وأفطـر، وأتـزوج النسـاء، 

-فمــن رغــب عــن ســنتي فلــيس مــني) (رواه البخــاري)، وقــال ســعد بــن أبي وقــاص: (رد رســول االله 
علــى عثمــان بــن مظعــون التبتــل، ولــو أذن لــه لاختصــينا) (رواه البخــاري)،  -صــلى االله عليــه وســلم

ووجه عليـه السـلام نـداءه إلى الشـباب عامـة فقـال: (يـا معشـر الشـباب، مـن اسـتطاع مـنكم البـاءة 
 إنه أغض للبصر وأحصن للفرج) (رواه البخاري).فليتزوج ف

 ومن هنا قال بعض العلماء: إن الزواج فريضة على المسلم لا يحل له تركه ما دام قادراً عليه.
ولا يليق بالمسلم أن يصد عن الزواج خشية ضيق الرزق عليه أو ثقل المسـئولية علـى عاتقـه، وعليـه 

الــتي وعــد بهــا المتــزوجين، الــذين يرغبــون في العفــاف  أن يحــاول ويســعى وينتظــر فضــل االله ومعونتــه
والإحصـــان. قـــال تعـــالى: (وأنكحـــوا الأيـــامى مـــنكم والصـــالحين مـــن عبـــادكم وإمـــائكم، إن يكونـــوا 

: ( ثلاثة حق  -صلى االله عليه وسلم-). وقال رسول االله 32فقراء يغنهم االله من فضله) (النور: 



أي العبد الذي يريد أن -ف، والمكاتب الذي يريد الأداء على االله عو�م: الناكح الذي يريد العفا
والغازي في سـبيل االله) (رواه أحمـد والنسـائي  -يحرر رقبته ببذل مقدار من المال يكاتب عليه سيده

 ).1/474والترمذي وابن ماجة والحاكم. عن أبي هريرة بإسناد صحيح كما في التيسير: 
ن يريـد إعفـاف نفسـه بـالزواج: أن يمـد المجتمـع المسـلم ومن فضل االله وعونه الذي وعد بـه كـل مـؤم

يــده إليــه بالمســاعدة في المهــر ونفقــات الــزواج إن كــان مــن  -ممــثلاً في الحكومــة أو مؤسســة الزكــاة-
أهــل الحاجــة، حــتى يســتطيع أن يســتجيب لنــداء الإســلام في غــض البصــر وإحصــان الفــرج، وإقامــة 

التي نبه عليها عباده ممتنًا عليهم بقولـه: (ومـن آياتـه أن خلـق الأسرة المسلمة، ومعرفة آية االله البينة 
لكـــم مـــن أنفســـكم أزواجًـــا لتســـكنوا إليهـــا وجعـــل بيـــنكم مـــودة ورحمـــة، إن في ذلـــك لآيـــات لقـــوم 

 ). 21يتفكرون) (الروم:
ولســت أقــول هــذا ابتــداعًا مــن عنــد نفســي أو اجتهــادًا مــني غــير مســبوق إليــه، ولكنــه الــذي قــرره 

رون؛ فقد جعلوا الزواج من تمام الكفاية، وقالوا: إن مـن تمـام الكفايـة مـا يأخـذه الفقـير أئمتنا منذ ق
ليتــزوج بــه، إذا لم تكــن لــه زوجــة واحتــاج إلى الــزواج. كمــا فصــلنا ذلــك في موضــعه مــن مصــارف 

 ).608الزكاة (انظر: موضوع: "الزواج من تمام الكفاية" ص
 
 
 
 
 

 مشكلة التشرد
 

زكــاة": كيــف عــنى القــرآن بــابن الســبيل في ســوره المكيــة والمدنيــة، وأمــر في رأينــا في بــاب "مصــرف ال
 أكثر من موضع بالإحسان به وإيتائه حقه، ثم جعل له أخيراً سهمًا في مال الزكاة.



ومـــا ذاك إلا لأن المســـلم يحـــب للإنســـان أن يكـــون "ابـــن بيـــت" يؤويـــه، ويكـــره لـــه أن يكـــون "ابـــن 
الشريعة أن يكـون لكـل إنسـان مسـكن لائـق بـه يؤويـه وعيالـه،  سبيل"، ومن هنا كان من المقرر في

 واعتبر هذا من الحاجات الأصلية التي لا بد للمرء منها ليعيش ويبقى.
قــال الإمــام النــووي في بيــان معــنى الكفايــة الــتي بــدو�ا يكــون الإنســان فقــيراً أو مســكينًا "والمعتــبر: 

لــى مــا يليــق بحالـه بغــير إســراف ولا إقتــار، لــنفس المطعـم والملــبس والمســكن وســائر مــا لا بـد منــه، ع
 ).616الشخص ولمن هو في نفقته" (راجع ذلك تحت عنوان "مستوى لائق للمعيشة" ص 

وقــــال ابــــن حــــزم في بيــــان الأشــــياء الأساســــية، الــــتي يجــــب أن تتــــوافر لكــــل إنســــان في ظــــل النظــــام 
-ويجـبرهم السـلطان علـى ذلـك الإسلامي: "وفرض على الأغنياء في كل بلـد أن يقومـوا بفقـرائهم 

فيقام لهم بما يلزمهم من القوت الـذي لا بـد منـه،  -إن لم تقم الزكوات ولا فئ سائر المسلمين بهم
ومــن ملــبس للصــيف والشــتاء مثــل ذلــك، ومــن مســكن يكــنهم مــن الشــمس والمطــر وعيــون المــارة" 

 ).6/156(المحلى: 
أن مــن المعاصــرين مــن صــرف معنــاه إلى وقــد ذكرنــا في مبحــث "ابــن الســبيل" مــن مصــارف الزكــاة 

"اللقيط" ولا بعُـد في ذلـك، فـإن السـبيل أهلـه وأمـه وأبـوه، واللقطـاء ثمـرة لجريمـة اقترفهـا غـيرهم، فـلا 
يحملــون إثمهــا. قــال تعــالى: (ولا تكســب كــل نفــس إلا عليهــا، ولا تــزر وازرة وزر أخــرى) (الأنعــام: 

كاة ترعى به شئو�م، وينفق منه على حسـن ). فمن الواجب أن يكون لهم حظ من مال الز 164
 تربيتهم، وإعدادهم لغد طاهر مستقيم.

والــــذين لا يــــدخلون اللقــــيط في "ابــــن الســــبيل" يدخلونــــه قطعًــــا في الفقــــراء والمســــاكين. فهــــو مــــن 
 مصارف الزكاة بلا نزاع.

 
 
 
 
 

 تنبيه لابد منه



 
زء من نظـام الإسـلام المتكامـل، الـذي ينبغي أن ننبه في خاتمة هذا الباب على أن الزكاة إنما هي ج

-شرعه االله ليهدى به النـاس ويصـلح الحيـاة، ولـن تسـتطيع الزكـاة وحـدها حـل مشـكلات المجتمـع 
في مجتمع يعطل الإسلام وشرائعه في سائر شئون الحياة الأخرى،  -التي تحدثنا عنها أو عن بعضها

 ولا يلتزم في سلوكه أخلاق الإسلام، وآداب الإسلام.
سلام شـريعة شـاملة مترابطـة، لا يجـوز أخـذ بعضـها وإهمـال بعضـها، كمـا لا يجـوز اسـتيراد نظـام والإ

 آخر غير إسلامي، وترقيعه بقطع أو أجزاء من نظام الإسلام كالزكاة، فإن هذا الترقيع لا يجدي.
إن االله عـــاب علــــى اليهـــود مثــــل هـــذا الصــــنيع حــــين خـــاطبهم بقولــــه: (أفتؤمنـــون بــــبعض الكتــــاب 

 ).85ن ببعضٍ)؟! (البقرة: وتكفرو 
مـن تـرك بعـض مـا أنزلـه سـبحانه، فقـال: (وأن احكـم بيـنهم بمـا  -وكل حاكم بعده-وحذر رسوله 

 ).49أنزل االله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل االله إليك) (المائدة: 
ة الفقـر" فصـل "شـرط لا إن العلاج الفذ هو الأخذ بالإسلام، كل الإسلام (انظـر: كتابنـا "مشـكل

 بد منه"). 
 الباب السابع

 زكاة الفطر
 
 
 
 فهرس  
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 وقت الوجوب والإخراج
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 يحتوى هذا الباب على خمسة فصول:
 الأول: في معنى زكاة الفطر وبيان حكمها وحكمة مشروعيتها.

 الثاني: على من تجب؟ وعمن تجب؟
 الثالث: في مقدار الواجب، ومن أي شيء يكون؟ وحكم دفع القيمة.

 الرابع: وقت الوجوب والإخراج.
 الخامس: لمن تصرف زكاة الفطر؟

 الفصل الأول
 الفطر وحكمها وحكمتهامعنى زكاة 
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 معنى زكاة الفطر
 

معنى زكاة الفطر: أي الزكاة التي سـببها الفطـر مـن رمضـان، وتسـمى أيضًـا صـدقة الفطـر، وقـد بينـا 
عًا علـى الزكـاة المفروضـة وقـد جـاء ذلـك كثـيراً في القـرآن والسـنة، كمـا أن لفظة "الصدقة" تطلق شر 

تســمى أيضًــا زكــاة الفطــر، كأ�ــا مــن الفطــرة الــتي هــي الخلقــة، فوجوبهــا عليهــا تزكيــة للــنفس، وتنقيــة 
لعملها، ويقال للمخرج هنا "فطرة" بكسر الفاء، وهي مولدة، لا عربية ولا معربة. بـل اصـطلاحية 

ن عابدين في حاشيته في النهر عن شرح الوقاية: إن لفظ "الفطـرة" الواقـع في كـلام للفقهاء (قال اب
الفقهاء وغيرهم مولد حتى عده بعضهم من لحن العامة. أ هـ. أي أن الفطرة المراد بها الصدقة غير 



صـدقة الفطـر،  -بالكسـر-لغوية ؛ لأ�ا لم تأت بهذا المعنى، وأما ما في "القاموس" مـن أن الفطـرة 
لخلقـــة، فاعترضـــه بعـــض المحققـــين بـــأن الأول غـــير صـــحيح ؛ لأن ذلـــك المخـــرج لم يعلـــم إلا مـــن وا

الشارع، وقد عُـدَّ مـن غلـط "القـاموس" مـا يقـع كثـيراً فيـه مـن خلـط الحقـائق الشـرعية باللغويـة، وفي 
"المغرب": أن الفطرة بهذا المعنى قـد جـاءت في عبـارات الشـافعي وغـيره، وهـي صـحيحة مـن طريـق 

ة وإن لم أجـــدها فيمـــا عنـــدي مـــن الأصـــول، وفي تحريـــر النـــووي: هـــي اســـم مولـــد، ولعلهـــا مـــن اللغـــ
الفطـــرة الـــتي هـــي الخلقـــة. قـــال أبـــو محمـــد الأبهـــري: معناهـــا زكـــاة الخلقـــة، كأ�ـــا زكـــاة البـــدن، وفي 

الأصــــل، تجـــب زكــــاة الفطـــرة، وهــــي البـــدن: فحــــذف المضـــاف وأقــــيم  -المصـــباح: وقــــولهم الفطـــرة 
أ هـ، ومشـى عليـه القهسـتاني، ولهـذا … امه واستغنى به في الاستعمال لفهم المعنىالمضاف إليه مق

لا  -بالتــاء-نقـل عـن بعضــهم: أ�ـا تســمى صـدقة الــرأس وزكـاة البــدن، والحاصـل: أن لفــظ الفطـرة 
شــك في لغويتــه ومعنــاه الخلقــة، وإنمــا الكــلام في إطلاقــه مــرادًا بــه المخــرج، فــإن أطلــق عليــه بــدون 

اصطلاح شرعي مولد، وأما مـع تقـدير المضـاف، فـالمراد بهـا المعـنى اللغـوي، ولعـل هـذا تقدير: فهو 
 )2/78وجه الصحة الذي أراده صاحب المغرب. (انظر: رد المحتال: 

وهي السنة التي فرض فيها صـيام رمضـان (انظـر: المرقـاة: -وقد فرضت في السنة الثانية من الهجرة 
رفــث، وطعمــة للمســاكين، وإغنــاء لهــم عــن ذل الحاجــة، طهــرة للصــائم مــن اللغــو وال -).4/159

 والسؤال في يوم العيد.
فهــذه الزكـــاة ضــريبة متميـــزة عـــن بقيــة الزكـــوات الأخــرى ؛ إذ هـــي ضـــريبة علــى الأشـــخاص، وتلـــك 
ضــريبة علــى الأمــوال ولهــذا لا يشــترط لهــا مــا يشــترط للزكــوات الأخــرى مــن ملــك النصــاب بشــروطه 

رجح ذلــك، ويســمي الفقهــاء هــذه الزكــاة زكــاة الــرؤوس أو الرقــاب أو المبينــة في مواضــعها. كمــا ســن
 الأبدان، والمراد بالبدن الشخص لا ما يقابل الروح أو النفس.

 
 
 
 
 



 وجوب زكاة الفطر
 

 -صـلى االله عليـه وسـلم-(أن رسـول االله  -رضـي االله عنهمـا-روى الجماعة عن عبد االله بن عمـر 
تمر، أو صاعًا من شـعير، علـى كـل حـر أو عبـد، ذكـر أو فرض زكاة الفطر من رمضان، صاعًا من 

 طبع العثمانية).  -4/179نيل الأوطار: -أنثى، من المسلمين) (ذكره في منتقى الأخبار 
قـــال جمهـــور العلمـــاء مـــن الســـلف والخلـــف: معـــنى (فـــرض) هنـــا: ألـــزم وأوجـــب فزكـــاة الفطـــر فـــرض 

، 77، والنســاء:110اة) (ســورة البقــرة:واجــب عنــدهم، لــدخولها في عمــوم قولــه تعــالى (وآتــوا الزكــ
زكـاة، فهـي داخلـة في أمـر االله  -صلى االله عليه وسـلم-، وغيرها) وقد سماها رسول االله 56والنور:

تعـالى بهـا، ولقولــه في الحـديث: (فـرض) وهــو غالـب في اســتعمال الشـرع بهـذا المعــنى، وممـا يؤكــد أن 
تي تفيد الوجـوب أيضًـا ؛ إذ قـال في الحـديث: (فرض) بمعنى "أوجب وألزم" اقترا�ا بحرف (على) ال

-صلى االله عليه وسـلم-(على كل حر وعبد). كما أن الروايات الصحيحة فيها: (أمر رسول االله 
، وانظـر: المحلـى: 7/58)، وظاهر الأمر يفيد الوجـوب كـذلك (انظـر: شـرح النـووي علـى مسـلم: 

6/119.( 
فريضة. كما في البخـاري (ذكـره معلقًـا وقـال الحـافظ وقد صرح أبو العالية وعطاء وابن سيرين بأ�ا 

في الفــتح: وصــله عبــد الــرزاق عــن ابــن جــريج عــن عطــاء، ووصــله ابــن أبي شــيبة مــن طريــق عاصــم 
الأحــول عــن الآخــرين، وإنمــا اقتصــر البخــاري علــى ذكــر هــؤلاء لكــو�م صــرحوا بفرضــيتها وإلا فقــد 

 نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على ذلك"). 
 ذهب مالك والشافعي وأحمد.وهو م

وذهب الحنفية إلى أ�ا واجبة، وليست فرضًا، بناء على قاعدتهم في التفرقة بين الفرض والواجـب. 
فالفرض عندهم ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بـدليل ظـني، ومـن آثـار هـذه التفرقـة: أن 

جــب: "الفــرض العملــي" جاحــد الفــرض يكفــر، أمــا جاحــد الواجــب فــلا يكفــر، ولهــذا يســمون الوا
في مقابلة "الفرض الاعتقـادي"، وهـذا بخـلاف الفـرض عنـد الأئمـة الثلاثـة، فإنـه يشـمل القسـمين: 
مــا ثبــت بقطعــي وبظــني، وبهــذا نعلــم: أن الحنفيــة ليســوا مخــالفين للمــذاهب الثلاثــة في الحكــم (قــال 



يس على وجه يكفر جاحده، المحقق ابن الهمام: لا خلاف في المعنى: فإن الافتراض الذي يثبتونه ل
فهو معنى الوجوب الـذي نقـول بـه، غايتـه أن الفـرض في اصـطلاحهم أعـم مـن الواجـب في عرفنـا، 
فأطلقناه على أحد جزأيه، وإنما قال الحنفية بـالوجوب هنـا دون الفرضـية لوجـود بعـض الخـلاف في 

لمرقــاة علــى المشــكاة: وجوبهــا، ومــا ورد مــن أحاديــث فليســت قطعيــة الثبــوت ولا الدلالــة. (انظــر: ا
 )، وإنما هو اختلاف في الاصطلاح، ولا مشاحة فيه.4/160

): عـن مالـك أن 6/118ونقل المالكية عن أشهب: أ�ا سنة مؤكدة (حكى ابن حـزم في المحلـى (
زكـاة الفطــر ليسـت فرضًــا وعلـق الشــيخ شـاكر عليــه بـأن هــذا وهـم مــن ابـن حــزم أو ممـن نقــل عنــه، 

أ: تجـب زكـاة الفطـر علـى أهـل الباديـة كمـا تجـب علـى أهـل القـرى، وذلـك فقد قال مالك في الموط
فرض زكاة الفطر من رمضـان علـى النـاس"... إلخ، وحكـاه  -صلى االله عليه وسلم-أن رسول االله 

عن بعض المتأخرين من أصحاب مالك ولم يعينه)، وهو قول  1/269ابن رشد في بداية المجتهد: 
من الشافعية، وتأولوا كلمة "فـرض" في الحـديث بمعـنى "قـدر"، ومـا بعض أهل الظاهر، وابن اللبان 

 ذكرناه قبل يرد عليهم.
وقال: ابن دقيق العيد: أصل "فرض" في اللغة "قـدر" لكـن في عـرف الشـرع إلى الوجـوب، فالحمـل 

 عليه أولى.
 وقال ابن الهمام: 

رف عنـه، والحقيقـة الشـرعية حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية في كلام الشارع متعين ما لم يقم صـا
غـير مجـرد التقـدير، خصوصًـا في لفـظ البخـاري ومســلم: أنـه أمـر بزكـاة الفطـر، ومعـنى لفـظ "فــرض" 

 هو معنى لفظ "أمر".
ويؤيـد الوجـوب تسـميتها زكـاة، فتـدخل في عمـوم الزكــاة الـتي أمـر االله بهـا، وتوعـد مانعيهـا بالعــذاب 

 ن بسنِّيتها ثم قال: هذا شاذ منكر، بل غلط صريح.الشديد ومن هنا حكى النووي قول ابن اللبا
 وقال إسحاق بن راهويه: إيجاب زكاة الفطر كالإجماع، بل نقل ابن المنذر الإجماع على وجوبها.

وقــول إســحاق أدق، لوجــود خــلاف طفيــف فيهــا، كمـــا ذكرنــا، ولأن إبــراهيم بــن عليــة وأبــا بكـــر 
 الأصم قالا: إن وجوبها نسخ بفرض الزكاة.



دل لهمــا بمــا رواه أحمــد والنســائي عــن قــيس بــن سـعد بــن عبــادة: أنــه ســئل عــن صــدقة الفطــر، واسـت
بصــدقة الفطــر، قبــل أن تنــزل الزكــاة، فلمــا نزلــت  -صــلى االله عليــه وســلم-فقــال: (أمــر رســول االله 

 الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا، ونحن نفعله).
فظ (وتبعـه في هـذا السـيوطي في شـرح كمـا قـال الحـا  -وفي إسناد الحـديث مقـال، ففيـه راو مجهـول 

طبــع العثمانيــة) ولكـــن الشــيخ أحمــد شـــاكر  - 4/180النســائي، والشــوكاني في نيــل الأوطـــار : (
) 5/49تعجــــب مــــن قــــول ابــــن حجــــر ومــــن تبعــــه، بعــــد أن ســــاق الحــــديث كمــــا رواه النســــائي (
ية المحلــى: بإسـنادين، قـال عنهمــا: إسـنادان صــحيحان رواتهمـا ثقــات فلـيس فيــه مجهـول قــط (حاشـ

وعلــى تقــدير صــحته لا دليــل فيــه علــى النســخ، لاحتمــال الاكتفــاء بــالأمر الأول ؛  -). 6/119
طبـــع  - 111، 4/110لأن نـــزول فـــرض لا يوجـــب ســـقوط فـــرض آخـــر (انظـــر: فـــتح البـــاري: 

ـــــــووي: 119، 6/118والمحلـــــــى:  160، 4/159مصـــــــطفى الحلـــــــبي، والمرقـــــــاة:  ، والروضـــــــة للن
طبــع العثمانيــة، والفــتح الربــاني  - 4/180، ونيــل الأوطــار: 7/58، وشــرح مســلم لــه: 2/291

)، والأصل في أوامر االله ورسوله أن تظل محكمة باقية، ولا يثبت النسخ 237-9/234وشرحه: 
 بمجرد الاحتمال.

لهــذا اســتقر الأمــر بــين المســلمين كافــة علــى وجــوب زكــاة الفطــر، ولم يعبــأ أحــد بشــذوذ مــن شــذ، 
)، وأما ما ذكره المستشـرق "شـاخت" 2/195له وبعده (انظر: البحر الزخار: لمخالفته للإجماع قب

): أن الفقهــــاء 10/361هنـــا ففيـــه خلـــط كثـــير (ذكــــر "شـــاخت" في دائـــرة المعـــارف الإســـلامية (
يختلفون في وجوب زكاة الفطر. قال: وبحسب الرأي الذي ساد أخيراً تعتبر زكاة الفطـر واجبـة: أمـا 

 إلا سنة. أ هـ. عند المالكية فلا تعتبر
وفي هذا خلط كثير. فقد رأينا أن الفقهاء شبه مجمعين علـى وجـوب الفطـرة، حـتى نقـل ابـن المنـذر 
الإجماع عليه، وإذا شذ اثنان أو ثلاثة في أعصر مختلفـة فـلا عـبرة بشـذوذهم. أمـا عنـد المالكيـة فـلا 

: بلغـة السـالك علـى الشـرح تعتبر عندهم إلا واجبًا، كما هو المعتمد في كتب المـذهب. انظـر مـثلاً 
أمــا مــا نقــل عــن  1/504، والشــرح الكبــير وحاشــية الدســوقي عليــه: 1/237الصــغير للــدردير: 

أشــهب فلــيس هــو المعتمــد في المــذهب. دليــل شــاخت اغــتر بقــول ابــن أبي زيــد في "الرســالة": زكــاة 



... إلخ. مـع أنـه على الكبـير والصـغير -صلى االله عليه وسلم-الفطر سنة واجبة فرضها رسول االله 
لم يكتــف بقولــه: "ســنة" حــتى قــال: "واجبــة فرضــها رســول االله"، ولهــذا قــال الشــراح: المشــهور أ�ــا 

، ومالــك صــرح في "الموطــأ" بوجوبهــا واســتدل 1/341فــرض بالســنة. انظــر: شــرح الرســالة لــزروق:
ســاد أخــيراً  عليــه بالحــديث، كمــا ذكرنــا قبــل , وإذن لا يكــون وجــوب زكــاة الفطــر مــن الــرأي الــذي 

 كما زعم شاخت، بل مما عرف منذ عهد النبوة). 
 
 
 
 
 

 حكمة مشروعيتها
 

صــلى االله عليــه -والحكمــة في إيجــاب هــذا الزكــاة مــا جــاء عــن ابــن عبــاس، قــال: (فــرض رســول االله 
زكــاة الفطـر طهــرة للصـائم مــن اللغــو والرفـث، وطعمــة للمسـاكين) (رواه أبــو داود في بــاب  -وسـلم

ت عليـــه هـــو والمنـــذري، وهـــو بمثابـــة التحســـين منهمـــا كمـــا قيـــل، ورواه الحـــاكم زكـــاة الفطـــر وســـك
)، وقال: صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي ورواه ابن ماجة أيضًا في باب زكاة 1/409(

، وانظـــر: المرقـــاة: 163وقـــال: لـــيس في رواتـــه مجـــروح، والبيهقـــي ص219الفطـــر، والـــدارقطني ص
وتكملة الحديث: "من أداها قبـل الصـلاة فهـي زكـاة مقبولـة، ، 2/411، ونصب الراية: 4/173

 ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات".
واللغــو: مــا لا فائــدة فيــه، ومــا لا يعــني، وقيــل: الباطــل، والرفــث: هــو في الأصــل مــا يتصــل بالجمــاع 

 وما يتعلق به مما يجري بين المرء وزوجه. ثم استعمل في كل كلام قبيح).
 الحكمة مركبة من أمرين:فهذه 

الأمر الأول: يتعلق بالصائمين في شهر رمضان، وما عسى أن يكـون قـد شـاب صـيامهم مـن لغـو 
القـــول، ورفـــث الكـــلام، والصـــيام الكامـــل الـــذي يصـــوم فيـــه اللســـان والجـــوارح، كمـــا يصـــوم الـــبطن 



تلــوث بمــا �ــى االله والفــرج. فــلا يســمح الصــائم للســانه ولا لأذنــه ولا لعينــه ولا ليــده أو رجلــه أن ت
ورســوله عنــه مــن قــول أو فعــل، وقلمــا يســلم صــائم مــن مقارفــة شــيء مــن ذلــك، بحكــم الضــعف 
البشري الغالب، فجاءت هذه الزكاة في ختام الشهر، بمثابة غسل أو "حمام" يتطهر به من أوضـار 

 ما شاب نفسه، أو كدر صومه، وتجبر ما فيه من قصور، فإن الحسنات يذهبن السيئات.
ا جعل الشارع السنن الرواتب مع الصلوات الخمس جبراَ لما قد يحدث فيها من غفلـة أو خلـل كم

أو إخلال ببعض الآداب وشبهها بعض الأئمة بسجود السهو. قال وكيـع بـن الجـراح: زكـاة الفطـر 
لشهر رمضان، كسجدة السـهو للصـلاة، تجـبر نقصـان الصـوم، كمـا يجـبر السـجود نقصـان الصـلاة 

 ).2/108اج: (�اية المحت
وأمــا الأمــر الثــاني: فيتعلــق بــالمجتمع وإشــاعة المحبــة والمســرة في جميــع أنحائــه وخاصــة المســاكين وأهــل 

 الحاجة فيه.
فالعيـــد يـــوم فـــرح وســـرور عـــام، فينبغـــي تعمـــيم الســـرور علـــى كـــل أبنـــاء المجتمـــع المســـلم، ولـــن يفـــرح 

ب وهــو لا يجــد قــوت يومــه في يــوم المســكين ويســر إذا رأى الموســرين والقــادرين يــأكلون مــا لــذ وطــا
 عيد المسلمين.

فاقتضت حكمة الشارع أن يفرض له في هذا اليوم ما يغنيه عن الحاجة وذل السؤال، ويشعره بأن 
المجتمــع لم يهمــل أمــره، ولم ينســه في أيــام ســروره وبهجتــه، ولهــذا ورد في الحــديث: (أغنــوهم في هــذا 

قي والدارقطني عن ابن عمر، وفي رواية للبيهقي: أغنوهم اليوم) (قال في نيل الأوطار: أخرجه البيه
عـــن طـــواف هـــذا اليـــوم، وأخرجـــه أيضًـــا ابـــن ســـعد في الطبقـــات مـــن حـــديث عائشـــة وأبي ســـعيد: 

 ).6/120، وحاشية المحلى: 2/432طبع العثمانية)، وانظر: نصب الراية:  -4/186(
وإخراجــه ممــا يســهل علــى -كمــا ســيأتي-وكــان مــن حكمــة الشــارع أيضًــا: تقليــل مقــدار الواجــب 

النــاس مــن غالــب قــوتهم، حــتى يشــترك أكــبر عــدد ممكــن مــن الأمــة في هــذه المســاهمة الكريمــة، وهــذا 
 الإسعاف العاجل في هذه المناسبة المباركة. 

 الفصل الثاني
 على من تجب زكاة الفطر وعمن تجب؟
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 على من تجب زكاة الفطر؟
 

فــرض  -وســلم صــلى االله عليــه-في حــديث ابــن عمــر الســابق الــذي رواه الجماعــة: (أن رســول االله 
 زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين).

زكاة الفطر، صاعًا من تمـر أو  -صلى االله عليه وسلم-وروى البخاري عنه قال: (فرض رسول االله 
 صاعًا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين).

كــاة الفطـر: (علـى كــل حـر وعبـد، ذكــر وأنثـى، صـغير أو كبــير، فقـير أو غــني). وعـن أبي هريـرة في ز 
) مــن كتــاب الزكــاة. مــن الفــتح الربــاني: 186(رواه أحمــد والشــيخان والنســائي وهــو الحــديث رقــم (

 ) وهذا من كلام أبي هريرة، ولكن مثله لا يقال بالرأي.9/139
على الرؤوس والأشخاص مـن المسـلمين لا  وهذه الأحاديث تدلنا على أن هذه الزكاة فريضة عامة

فرق بين حر وعبد، ولا بين ذكر وأنثـى، ولا بـين صـغير وكبـير بـل لا فـرق بـين غـني وفقـير، ولا بـين 
حضري وبدوي، وقال الزهري وربيعة والليث: إن زكاة الفطـر تخـتص بالحضـر، ولا تجـب علـى أهـل 

 ).4/181الجمهور (نيل الأوطار:  البادية، وظاهر الأحاديث يرد عليهم، فالصواب ما عليه
لم يخـص  -صـلى االله عليـه وسـلم-وروى ابن حزم هذا القول عن عطاء، ورد عليـه بـأن رسـول االله 

 ).6/131أعرابيًا ولا بدوياً من غيرهم، فلم يجز تخصيص أحد من المسلمين (المحلى: 
 
 
 
 
 

 هل تجب على الزوجة والصغير؟



 
ا ذهب إليه أبو حنيفـة: أ�ـا تجـب علـى المـرأة سـواء أكـان لهـا وظاهر قوله: (ذكر أو أنثى) يشهد لم

زوج أم لا، وأ�ا تجب على الزوجة في نفسـها، ويلزمهـا إخراجهـا مـن مالهـا، وهـو مـذهب الظاهريـة 
 ) من كتاب الزكاة فيه).187وهو الحديث رقم ( 9/140(الفتح الرباني وشرحه: 

يلــزم إخـراج زكــاة الفطــر عــن زوجتــه ؛ لأ�ــا تابعــة  وعنـد الأئمــة الثلاثــة والليــث وإســحاق: أن الــزوج
للنفقــة. قــال الحــافظ: وفيــه نظــر ؛ لأ�ــم قــالوا: إن أعســر وكانــت الزوجــة أمــة وجبــت فطرتهــا علــى 
السيد، بخلاف النفقة، فافترقا، واتفقوا على أن المسلم لا يخرج عـن زوجتـه الكـافرة، مـع أن نفقتهـا 

مــن طريــق محمــد بــن علــى البــاقر مرســلاً: "أدوا صــدقة الفطــر  تلزمــه، وإنمــا احــتج الشــافعي بمــا رواه
من هذا الوجه فزاد في إسناده ذكـر علـى وهـو منقطـع،  4/161عمن تمونون" (وأخرجه البيهقي: 

وقال ابن حزم: في هذا المكان عجب عجيـب، وهـو أن الشـافعي لا يقـول بالمرسـل، ثم أخـذ ههنـا 
)، وأخرجه البيهقي من حديث 6/137يحيى ؛ (المحلى:  بأنتن مرسل في العالم ؛ من رواية ابن أبي

) وأخرجه أيضًا عنه الدارقطني (نيل 4/161ابن عمر: "ممن تمونون" وإسناده غير قوي كما قال (
)، وأخــرج البيهقــي أيضًــا عــن علــى: مــن جــرت عليــه نفقتــك فــأطعم عنــه، وفيــه 4/181الأوطــار: 

وى بمـــا قبلـــه. قـــال في البحـــر: وهـــو توقيـــف عبـــد الأعلـــى غـــير قـــوي كمـــا قـــال البيهقـــي، ولكـــن يقـــ
 ).2/413)، وانظر: نصب الراية: 2/119(

كمـا قـال ابــن التركمـاني (الجــوهر -ومثـل هـذا لا يحــتج بـه لضــعفه، وكـان يلـزم الشــافعي ومـن وافقــه 
 الإخراج عن أجيره ورقيقه الكافر، لأنه يمو�ما.  -)4/160النقي مع السنن الكبرى: 

 2/103إن زكاة الفطر عـن نفسـه وعـن كـل مـن يعـول (فقـه الإمـام جعفـر:  وهكذا قال الإمامية:
- 104.( 

وقـال الليـث: يخرجهـا عـن أجـيره الـذي ليسـت أجرتـه معلومـة، فـإن كانـت أجرتـه معلومـة فـلا يلزمــه 
 ).6/127إخراجها عنه (المحلى: 

 ).2/199أما الزيدية فاقتصروا على كل من تلزمه نفقته بقرابة أو زوجية أو رق (البحر: 



وقوله (صغير أو كبير) يدل على وجوبها على الصغير في مالـه إن كـان لـه مـال، ويخرجهـا الـولي منـه  
كزكــاة الأمــوال. فــإن لم يكــن لــه مــال، فــإن فطرتــه تجــب علــى مــن تلزمــه نفقتــه، وإلى هــذا ذهــب 

 الجمهور.
(المرجع السابق وقال محمد بن الحسن: هي على الأب مطلقًا، فإن لم يكن له أب فلا شيء عليه 

 ).6/137، والمحلى: 181 - 4/180، وانظر: نيل الأوطار: 135ص 
وعـــن ســـعيد بـــن المســـيب والحســـن البصـــري: لا تجـــب إلا علـــى مـــن صـــام ؛ لأ�ـــا وجبـــت تطهـــيراً، 

 والصبي ليس محتاجًا إلى تطهير، لعدم الإثم في حقه.
زكاة الفطر طهرة للصائم  -مصلى االله عليه وسل-بدليل حديث ابن عباس قال: فرض رسول االله 

 من اللغو والرفث.
وأجيب بأن ذكر التطهير خرج مخرج الغالب (المصادر السابقة). كما أن بعـض الأحاديـث ذكـرت 
حكمــة أخــرى لإيجــاب هــذه الزكــاة، وأ�ــا (طعمــة للمســاكين) وكمــا جــاء في حــديث: (أغنــوهم في 

 هذا اليوم).
هــي طعمــة وإغنــاء مــن جانــب آخــر، وهــذه حكمــة فــإذا كانــت هــذه الزكــاة تطهــيراً مــن جانــب، ف
 تنطبق على الصغير، كما تنطبق على الكبير.

 
 
 
 
 

 هل تجب عن الجنين؟
 

 أما الجنين، فجمهور الفقهاء على أن زكاة الفطر لا تجب عنه.
ــا قبــل انصــداع الفجــر مــن ليلــة  وقــال ابــن حــزم: إذا أكمــل الجنــين في بطــن أمــه مائــة وعشــرين يومً

 تؤدى عنه صدقة الفطر. لما صح في الحديث أنه ينفخ فيه الروح حينئذ. الفطر، وجب أن



فـرض صـدقة الفطـر علـى الصـغير والكبـير،  -صـلى االله عليـه وسـلم-واحتج ابن حـزم بـأن الرسـول 
 والجنين يقع عليه اسم (صغير) فكل حكم وجب على الصغير فهو واجب عليه.

 صدقة الفطر عن الصغير والكبير والحمل.وروى ابن حزم عن عثمان بن عفان: أنه كان يعطى 
وعـن أبي قلابــة قـال: كــان يعجــبهم أن يعطـوا زكــاة الفطــر عـن الصــغير والكبــير حـتى عــن الحمــل في 

 بطن أمه. قال ابن حزم، وأبو قلابة أدرك الصحابة وصحبهم وروى عنهم.
 وعن سليمان بن يسار: أنه سئل عن الحمل أيزكي عنه؟ قال نعم.

 ).6/132لعثمان في هذا مخالف من الصحابة (المحلى: قال: ولا يعرف 
والحــق أن كــل مــا ذكــره ابــن حــزم لا دليــل فيــه علــى وجــوب التزكيــة عــن الحمــل، ومــن التعســف أن 
يقــال: إن كلمــة (صــغير) في الحــديث تشــمل الحمــل. كمــا أن مــا روى عــن عثمــان وغــيره لا يــدل 

 .على أكثر من الاستحباب، ومن تطوع خيراً فهو خير له
وقد ذكر الشوكاني: أن ابن المنذر نقل الإجماع على أ�ا لا تجب عـن الجنـين، وكـان أحمـد يسـتحبه 

 ).4/181ولا يوجبه (نيل الأوطار: 
 
 
 
 
 

 هل يشترط لها النصاب؟
 

وقــول ابــن عمــر في حديثــه: (كــل حــر أو عبــد) يشــمل الغــني والفقــير الــذي لا يملــك نصــاباً، كمــا 
: (غـــني أو فقـــير) وإلى ذلـــك ذهـــب الأئمـــة الثلاثـــة والجمهـــور، ولم صـــرح بـــه أبـــو هريـــرة في حديثـــه

يشــترطوا لوجوبهــا إلا الإســلام وأن يكــون مقــدار هــذه الزكــاة الواجبــة فاضــلاً عــن قوتــه وقــوت مــن 
 تلزمه نفقته يوم العيد وليلته وفاضلاً عن مسكنه وأثاثه وحوائجه الأصلية.



قــــت ولم تخــــص غنيـًـــا ولا فقــــيراً، ولا مجــــال قــــال الشــــوكاني: وهــــذا هــــو الحــــق ؛ لأن النصــــوص أطل
للاجتهـــاد في تعيـــين المقـــدار الـــذي يعتـــبر أن يكـــون مخـــرج الفطـــرة مالكًـــا لـــه، ولا ســـيما والعلـــة الـــتي 
شــرعت لهــا الفطــرة موجــودة في الغــني والفقــير وهــي التطهــر مــن اللغــو والرفــث، واعتبــار كونــه واجــدًا 

د من شرع الفطرة إغناء الفقراء في ذلك اليـوم، فلـو لم لقوت يوم وليلة أمر لا بد منه ؛ لأن المقصو 
يعتبر في حق المخرج ذلك لكان ممن أمرنا بإغنائه في ذلك اليـوم، لا مـن المـأمورين بـإخراج الفطـرة، 

 ).4/186وإغناء غيره (نيل الأوطار: 
اري وخالفهم أبو حنيفة وأصحابه فقـالوا: لا تجـب إلا علـى مـن يملـك نصـاباً، بـدليل حـديث البخـ

(رواه معلقًــا في كتــاب الوصــايا مــن صــحيحه وتعليقاتــه المجزومــة لهــا حكــم الصــحة، كمــا هــو رأي 
الجمهـــور، خلافـًــا لابـــن حـــزم)، والنســـائي: (لا صـــدقة إلا عـــن ظهـــر غـــنى) والغـــنى عنـــدهم ملـــك 
النصاب، والفقير لا غنى له، فلا تجب عليه ؛ لأنه تحل له الصـدقة فـلا تجـب عليـه، كمـن لا يقـدر 

 ها. كما استدلوا بالقياس على زكاة المال.علي
بأن الحديث الذي ذكروه لا يفيد المطلوب، فقد رواه أبو  -كما ذكر الشوكاني-وأجاب الآخرون 

داود (كــذا اقتصــر الشــوكاني علــى أبي داود، والحــديث أخرجــه أيضًــا البخــاري في كتــاب النفقــات 
وعنــد مســلم في الزكــاة: "أفضــل  278 - 2/245والنســائي في كتــاب الزكــاة، وأحمــد في المســند: 

عن ظهر غنى"). بلفظ: (خير الصدقة مـا كـان عـن ظهـر غـنى)، وهـو  -أو خير الصدقة-الصدقة 
مرفوعًـا: "أفضـل الصـدقة جهـد المقـل"،  -عنـد أبي داود والحـاكم-معارض أيضًا بحديث أبي هريرة 

فقـير، وجهـد مـن مقـل) وفسـره  وبحديث أبي أمامة عند الطـبراني مرفوعًـا: (أفضـل الصـدقة: سـر إلى
 في "النهاية" بقدر ما يحتمل حال قليل المال.

-والحـــاكم  -اللفـــظ لـــه-وبحـــديث أبي هريـــرة عنـــد النســـائي وابـــن خزيمـــة وابـــن حبـــان في صـــحيحه 
قـــال: (ســـبق درهـــم مائـــة ألـــف  -صـــلى االله عليـــه وســـلم-أن النـــبي  -وصـــححه علـــى شـــرط مســـلم

االله؟ قال: (رجل له مال كثير، أخذ من عرض ماله مائة درهم)! فقال رجل: وكيف ذاك يا رسول 
ألـــف درهـــم فتصـــدق بهـــا، ورجـــل لـــيس لـــه إلا درهمـــان فأخـــذ أحـــدهما فتصـــدق بـــه، فهـــذا تصـــدق 

 الحديث.…. بنصف ماله)



كما قال الشوكاني ؛ لأنه قياس مع الفـارق   -وأما استدلالهم بالقياس على زكاة المال فغير صحيح 
ق بالأبـدان، ووجـوب الزكـاة الأخـرى متعلـق بـالأموال، فافترقـا (انظـر: نيـل ؛ إذ وجوب الفطرة متعلـ

 ).186 - 4/185الأوطار: 
وأمــا قــولهم: الغــنى ملــك النصــاب، والفقــير لا غــنى لــه، فــلا تجــب عليــه فقــد رد علــيهم أيضًــا بعمــوم 

فقــير، الأحاديــث الصــحيحة المرويــة في إيجــاب زكــاة "الفطــر" علــى كــل مســلم بمــا في ذلــك الغــني وال
وبما صرح به أبو هريرة في حديثه: (غني أو فقير)، وما رواه أحمد وأبو داود عن ثعلبة بن أبي صغير 

أو -قــال: (أدوا صــدقة الفطــر صــاعًا مــن قمــح  -صــلى االله عليــه وســلم-عــن أبيــه أن رســول االله 
غنـيكم  عن كـل إنسـان صـغير أو كبـير، حـر أو مملـوك، غـني أو فقـير، ذكـر أو أنثـى. أمـا -قال: بر

فيزكيه االله، وأما فقيركم فيرد االله عليه أكثر مما أعطى)، وفي روايـة أبي داود: (صـاع مـن بـر أو قمـح 
 عن كل اثنين).

حـــق مـــال لا يزيـــد بزيـــادة المـــال، فـــلا يعتـــبر وجـــوب  -كمـــا قـــال ابـــن قدامـــة-ولأن هـــذه الصـــدقة 
ه العشر في زرعه وهو بعد النصاب فيها كالكفارة، ولا يمنع أن يؤخذ منه ويعطى، كمن وجب علي

 محتاج إلى ما يكفيه وعياله.
وحديث: (لا صدقة إلا عن ظهـر غـنى) محمـول علـى صـدقة المـال وهـذه صـدقة خاصـة عـن البـدن 

 ).3/74والنفس (انظر: المغنى: 
مـن فـرض هـذه الزكـاة علـى كـل  -وراء الهـدف المـالي-والذي أراه: أن للشارع هدفاً أخلاقيـًا تربويـًا 

أو فقير. ذلك هو تدريب المسلم على الإنفاق في الضراء كما ينفق في السراء، والبـذل مسلم غني 
في العســر، كمــا يبــذل في اليســر، ومــن صــفات المتقــين الــتي ذكرهــا القــرآن أ�ــم (ينفقــون في الســراء 

أن تكـون  -وإن كـان فقـير المـال، رقيـق الحـال-)، وبهذا يتعلم المسلم 134والضراء) (آل عمران: 
ي العليــا، وأن يــذوق لــذة الإعطــاء والإفضــال علــى غــيره، ولــو كــان ذلــك يومًــا في كــل عــام، يــده هــ

 ولهذا أرجح مذهب الجمهور الذين لم يشترطوا لوجوب هذه الزكاة ملك النصاب.



كما أرجح رأي أبي حنيفة وغيره ممن أوجبها على الزوجة في مالها، لما فيه من إشعار المرأة المسلمة 
سنوي، وتعويدها البذل من مالها الخاص، لا مجرد الاعتماد على الزوج. فإذا تطـوع بهذا الواجب ال

 الزوج فأخرج عنها جاز.
 
 
 
 
 

 شرط وجوب الفطرة على الفقير
 

وشـرط الجمهــور لإيجــاب هـذه الزكــاة علــى الفقــير أن يكـون عنــده مقــدارها فاضـلاً عــن قوتــه وقــوت 
اضـلاً عـن مسـكنه ومتاعـه وحاجاتـه الأصـلية. فمـن  من تلزمه نفقتـه ليلـة العيـد ويومـه، وأن يكـون ف

كــان لــه دار يحتــاج إليهــا لســكناها أو إلى أجرهــا لنفقتــه، أو ثيــاب بذلــه لــه أو لمــن تلزمــه مؤنتــه، أو 
بهــائم يحتــاج إلى ركوبهــا والانتفــاع بهــا في حوائجــه الأصــلية، أو ســائمة يحتــاج إلى نمائهــا كــذلك، أو 

فلا فطـرة عليـه ؛ لأن هـذا ممـا يتعلـق بـه  -ه بإخراج الفطرة منها بضاعة يختل ربحها الذي يحتاج إلي
حاجته الأصلية فلم يلزمه بيعه كمؤنة نفسه، ومن له كتب يحتاج إليها للنظر فيها والحفـظ منهـا لا 
يلزمــه بيعهــا، والمــرأة إذا كــان لهــا حلــى للــبس، أو لكــراء تحتــاج إليــه، لم يلزمهــا بيعــه في الفطــرة، ومــا 

ن حوائجــه الأصــلية، وأمكــن بيعــه وصــرفه في الفطــرة وجبــت الفطــرة بــه ؛ لأنــه فضــل مــن ذلــك عــ
أمكــن أداؤهــا مــن غــير ضــرر أصــلى. فأشــبه مــا لــو ملــك مــن الطعــام مــا يؤديــه فاضــلاً عــن حاجتــه 

 ).300 - 2/299، والروضة: 3/76(انظر: المغنى: 
 
 
 
 
 



 الدين المؤجل لا يمنع زكاة الفطر
 

صــدقة الفطــر، وعليــه ديــن مثلــه، لزمــه أن يخــرج الصــدقة ؛ إلا أن ومــن كــان في يــده مــا يخرجــه عــن 
 يكون مطالبًا بالدين، فعليه قضاء الدين ولا زكاة عليه.

قال ابن قدامة: إنما لم يمنع الدين الفطرة (كما يمنع زكاة المال) ؛ لأ�ا آكد وجوباً ؛ بدليل وجوبها 
ب تحملهــا عمــن وجبــت نفقتــه علــى علــى الفقــير، وشمولهــا لكــل مســلم قــدر علــى إخراجهــا ووجــو 

غيره، ولا تتعلـق بقـدر مـن المـال، فجـرت مجـرى النفقـة، ولأن زكـاة المـال تجـب بالملـك، والـدين يـؤثر 
في الملــك فــأثر فيهــا، وهــذه تجــب علــى البــدن (يعــنى علــى الشــخص) والــدين لا يــؤثر فيــه، وتســقط 

كده بكونه حق آدمي معـين لا يسـقط الفطرة عند المطالبة بالدين ؛ لوجوب أدائه عند المطالبة وتأ
بالإعسار، وكونه أسبق سببًا وأقدم وجوباً يأثم بتأخيره، فإنه يسقط غير الفطرة، وإن لم يطالـب بـه 

 ؛ لأن تأثير المطالبة إنما هو في إلزام الأداء وتحريم التأخير (المرجع السابق). 
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 مذهب القائلين بأن الواجب صاع من كل طعام
 

زكـاة الفطـر مـن رمضـان صـاعًا مـن  -صـلى االله عليـه وسـلم-عن ابن عمر قال: (فرض رسـول االله 
 تمر، أو صاعًا من شعير)... الحديث (رواه الجماعة).

إذ كـــان فينـــا رســـول االله صـــلى االله عليـــه -: (كنـــا نخـــرج زكـــاة الفطـــر وعـــن أبي ســـعيد الخـــدري قـــال
صــاعًا مـن طعــام، أو صــاعًا مـن تمــر، أو صــاعًا مـن شــعير، أو صــاعًا مـن زبيــب، أو صــاعًا  -وسـلم

من أقط، فلم نـزل كـذلك حـتى قـدم علينـا معاويـة المدينـة. فقـال: إني لأرى مـدين مـن سمـراء الشـام 
اس بــذلك) (رواه الجماعــة)، وزاد غــير البخــاري: قــال أبــو ســعيد: يعــدل صــاعًا مــن تمــر، فأخــذ النــ

 (فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه).
 دل هذان الحديثان وغيرهما على أن الواجب في زكاة الفطر صاع عن كل نفس.

قال الدهلوي: وإنمـا قـدر بالصـاع ؛ لأنـه يشـبع أهـل بيـت، ففيـه غنيـة معتـد بهـا للفقـير، ولا يتضـرر 
 ).2/509فاق هذا القدر غالبًا. (الحجة البالغة: الإنسان بإن

والصاع في غير القمح والزبيب واجب بالإجماع، وفي غيرهما واجب أيضًا عند الأئمة الثلاثـة، وهـو 
قــــول أبي ســــعيد الخــــدري وأبي العاليــــة وأبي الشــــعثاء والحســــن البصــــري وجــــابر بــــن زيــــد وإســــحاق، 

، والمغـــني: 4/183مـــا ذكـــر الشـــوكاني (نيـــل الأوطـــار: والهـــادي والقاســـم والناصـــر والمؤيـــد بـــاالله، ك
، وفيه: اختلفت الرواية عـن علـي وابـن عبـاس والشـعبي، فـروي صـاع وروي نصـف صـاع (أ 3/57

هــــ)، وأبـــو ســـعيد روى عنـــه ابـــن حـــزم مـــا يخـــالف المعـــروف عنـــه مـــن وجـــوب الصـــاع، وهـــو غريـــب 
 ).130/ 6(المحلى: 

 
 



 
 
 

 مذهب القائلين بنصف الصاع من القمح
 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: يجزئ نصف صـاع مـن قمـح، واختلـف عنـه في الزبيـب (أمـا الصـاحبان 
فجعــلاه كــالتمر، وهــو روايــة عــن الإمــام، وصــححها بعــض الحنفيــة، ورجحهــا ابــن الهمــام في فــتح 
القـــدير مـــن جهـــة الـــدليل، وذكـــر في الـــدر المختـــار عـــن جماعـــة أن عليـــه الفتـــوى (الـــدر وحاشـــيته: 

مـــذهب زيـــد بـــن علـــي والإمـــام يحـــيى كمـــا قـــال الشـــوكاني (نيـــل الأوطـــار، المرجـــع )، وهـــو 2/83
السابق) وقال ابن حزم: وصح عن عمر بن عبد العزيز وطاوس ومجاهد وسعيد بن المسيب وعـروة 
بـــن الـــزبير وأبي ســـلمة بـــن عبـــد الـــرحمن بـــن عـــوف وســـعيد بـــن جبـــير، وهـــو قـــول الأوزاعـــي والليـــث 

حـزم عـدة روايـات عـن جماعـة مـن الصـحابة قـالوا بـذلك: مـنهم أبـو  وسفيان الثوري. كما أورد ابن
بكــر وعمــر وعثمــان وعلــي وعائشــة وأسمــاء بنــت أبي بكــر وأبــو هريــرة، وجــابر بــن عبــد االله، وابــن 
مسعود، وابن عباس، وابن الزبير، وأبو سعيد الخدري. قال: وهو عنهم كلهـم صـحيح إلا عـن أبي 

، وانظر: نصـب الرايـة مـع بغيـة الألمعـي: 131 - 6/128: بكر وابن عباس وابن مسعود (المحلى
2/446 - 447.( 
 
 
 
 
 

 حجة القائلين بوجوب الصاع
 

وحجــة الجمهــور حــديث أبي ســعيد في قولــه: "صــاعًا مــن طعــام، أو صــاعًا مــن تمــر، أو صــاعًا مــن 
 شعير، أو صاعًا من زبيب، أو صاعًا من أقط".



 قال النووي: والدلالة فيه من وجهين:
هما: أن الطعــــام في عــــرف أهــــل الحجــــاز اســــم للحنطــــة خاصــــة، لا ســــيما وقــــد قرنــــه ببــــاقي أحــــد

 المذكورات.
وثانيهما: أنه ذكر أشياء قيمتها مختلفة، وأوجب في كل نوع منها صاعًا فدل على أن المعتبر صاع 

 ).7/60ولا نظر إلى قيمته (شرح النووي على صحيح مسلم: 
إلا حـــديث معاويـــة، وأحاديـــث ضـــعيفة ضـــعفها أهـــل  قـــال: ولـــيس للقـــائلين بنصـــف صـــاع حجـــة
 الحديث، وضعفها بين (المرجع السابق). 

والجمهور يجيبون عن حديث معاوية بأنه قول صحابي، وقد خالفه أبو سعيد وغيره ممن هو أطول 
، وإذا اختلــف الصــحابة لم يكــن قــول -صــلى االله عليــه وســلم-منــه صــحبة، وأعلــم بــأحوال النــبي 

مـــن بعـــض. فـــلا بـــد مـــن الرجـــوع إلى دليـــل آخـــر. قـــالوا: وجـــدنا ظـــاهر الأحاديـــث بعضـــهم بـــأولى 
والقيــاس متفقًــا علــى اشــتراط الصــاع مــن الحنطــة كغيرهــا، فوجــب اعتمــاده، وقــد صــرح معاويــة بأنــه 

-ولو كان عند أحد من حاضري مجلسه  -صلى االله عليه وسلم-رأي رآه، لا أنه سمعه من النبي 
 -صــلى االله عليــه وســلم-علــم في موافقــة معاويــة للســنة عــن النــبي  -مــع كثــرتهم في تلــك اللحظــة

 ).62، 61لذكره، كما جرى لهم في غير هذه القصة (المرجع نفسه ص
والرأي والاجتهاد مشروع، كما دل عليه صنيع معاوية ومـن وافقـه مـن الصـحابة، ولكنـه مـع وجـود 

 طبع السلفية). - 3/374النص فاسد الاعتبار (فتح الباري: 
 
 
 
 
 

 أدلة أبي حنيفة في إجزاء نصف الصاع
 

 واستدل لمذهب أبي حنيفة ومن وافقه بما يأتي: 



أولاً: ما أخرجه أبو داود من حديث عبد االله بن ثعلبة أو ثعلبـة بـن عبـد االله بـن أبي صـعير بلفـظ: 
:(صــدقة الفطــر صــاع مــن بــر أو قمــح عــن كــل اثنـــين)  -صــلى االله عليــه وســلم-قــال رســول االله 

، وكلام 224 -223ر ألفاظ هذا الحديث وطرقه في أبي داود. كتاب الزكاة، والدارقطني ص(انظ
، والزيلعـي في 168 - 4/167، البيهقـي في السـنن الكـبرى: 6/121ابن حزم عليه في المحلـى: 

 ).410 - 2/406نصب الراية:
ن نصـف صـاع  وما أخرجه الحاكم عن ابن عبـاس مرفوعًـا: (صـدقة الفطـر مـدان مـن القمـح) والمـدا

كما علمنا، وأخرج نحوه الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا، وأخـرج 
هـــذه  -صـــلى االله عليـــه وســـلم-أبـــو داود والنســـائي عـــن الحســـن مرســـلاً بلفـــظ: (فـــرض رســـول االله 

، 4/183الصدقة صاعًا مـن تمـر أو مـن شـعير، أو نصـف صـاع مـن قمـح) (انظـر: نيـل الأوطـار: 
). إلى غـــير ذلـــك مـــن الأحاديـــث 423 - 4/418، ونصـــب الرايـــة: 123- 6/122: والمحلـــى

الــتي يمكــن أن تــنهض بمجموعهــا لتخصــيص أحاديــث الصــاع، كمــا قــال الشــوكاني، علــى التســليم 
 بدخول البر تحت لفظ الطعام الذي صحت به الروايات (نيل الأوطار، المرجع السابق).

ة أ�ـم رأوا إخـراج نصـف صـاع مـن القمـح ؛ فقـد أخـرج وثانياُ: ما صح عن عدد كبير من الصحاب
سفيان الثوري في جامعه عن علي موقوفاً بلفظ: (نصف صاع مـن بـر)، ويـروى ذلـك عـن الخلفـاء 

 الأربعة وغيرهم (المرجع نفسه).
وعلى أقوال هؤلاء الصحابة اعتمد ابن المنذر، فقـد قـال: "لا نعلـم في القمـح خـبراً ثابتـًا عـن النـبي 

) 411 - 1/410يعتمد عليه (قد يعكر على هذا ما أخرجه الحاكم ( - عليه وسلمصلى االله-
من جملة أحاديث في صـاع الـبر صـححها كلهـا وأقـر الـذهبي اثنـين منهـا: أحـدهما مـن طريـق سـعيد 

) فــلا حجــة 4/166الجمحــي عــن ابــن عمــر، ولكــن قــال البيهقــي: ذكــر الــبر فيــه لــيس بمحفــوظ (
مـع الحـاكم أيضًـا ابـن خزيمـة في صـحيحه مـن طريـق ابـن إسـحاق عـن  فيه، والحديث الثـاني أخرجـه

عبد االله بن عبـد االله بـن عثمـان بـن حكـيم عـن عيـاض بـن عبـد االله قـال: قـال أبـو سـعيد: وذكـروا 
صـــلى االله عليـــه -عنـــده صـــدقة رمضـــان فقـــال: لا أخـــرج إلا مـــا كنـــت أخـــرج في عهـــد رســـول االله 

ير أو صــاع أقــط، فقــال لــه رجــل مــن القــوم: أو : صــاع تمــر أو صــاع حنطــة أو صــاع شــع -وســلم



مدين من قمـح؟ فقـال: لا، تلـك قيمـة معاويـة ؛ لا أقبلهـا ولا أعمـل بهـا"، ولكـن قـال ابـن خزيمـة: 
ذكر الحنطة في خبر أبي سعيد غير محفوظ، ولا أدرى ممن الـوهم، وقولـه: "فقـال رجـل... إلخ" دال 

كان أبو سعيد أخبر أ�ـم كـانوا يخرجـون منهـا في على أن ذكر الحنطة في أول القصة خطأ ؛ إذ لو  
صـاعًا، لمـا كـان الرجـل يقـول لـه: "أو مـدين مـن قمــح"،  -صـلى االله عليـه وسـلم-عهـد رسـول االله 

وقد أشار أبو داود إلى رواية ابن إسحاق هذه وقال: إن ذكر الحنطة فيه غـير محفـوظ. (انتهـى مـن 
) مــــن طريــــق ابــــن 6/130زم في المحلــــى ()، وهــــذا الحــــديث ذكــــره ابــــن حــــ2/373فــــتح البــــاري: 

إسحاق أيضًا، وليس فيه ذكر صاع البر، واستدل به على أن أبا سعيد يمنع مـن الـبر جملـة، ولكـن 
)، وروايــــة الحــــاكم في المســــتدرك 222العلامــــة الشــــيخ أحمــــد شــــاكر تعقبــــه بروايــــة الــــدارقطني (ص

نطـة" قـال: وهـذا ممـا يختلـف فيـه ) وهي التي ذكرناها هنا، وفيهـا زيـادة "أو صـاعًا مـن ح1/411(
الــرواة، فيــذكر بعضــهم نوعًــا ويــذكر الآخــر غــيره، وكــل صــحيح، وزيــادة الثقــة حجــة (أ هـــ)، وكــأن 
الشـــيخ رحمـــه االله لم يكـــن قـــد اطلـــع علـــى قـــول ابـــن خزيمـــة وأبي داود في هـــذه الزيـــادة، كمـــا نقلـــه 

، أو لم يكن في الكلام مـا يـدل صاحب الفتح، وزيادة الثقة مقبولة إذا لم يخالف من هو أوثق منه
علـــى وهمـــه، وقـــد جـــاءت روايـــات كثـــيرة عـــن أبي ســـعيد وغـــيره تـــدل علـــى أن القمـــح لم يكـــن مـــن 
طعـــامهم يومئـــذ، وســـنذكر بعضـــها قريبــًـا. علـــى أن ابـــن إســـحاق الـــذي جـــاءت الروايـــة مـــن طريقـــه 

المســتدرك،  معــروف عنــد النقــاد بالتــدليس إذا لم يصــرح بالتحــديث، وهــو هنــا قــد عــنعن، كمــا في
 وبهذا كله يتبين ما في تصحيح الحاكم للحديث وإقرار الذهبي له من التساهل.

-والنتيجة أن ما جزم بـه الإمـام ابـن المنـذر مـن عـدم ثبـوت خـبر يعتمـد عليـه في القمـح عـن النـبي 
صــحيح ولــيس فيــه مطعــن معتــبر، وكــذلك قــال الحــافظ البيهقــي في ســننه  -صــلى االله عليــه وســلم

في صـاع مـن بـر، ووردت أخبـار  -صلى االله عليـه وسـلم-قد وردت أخبار عن النبي ): 4/170(
في نصف صاع، ولا يصح شيء من ذلك، قد بينت علة كل واحد منها في الخلافيات، وروينا في 

وهـو نصــف -حـديث أبي سـعيد الخـدري وفي الحـديث الثابـت عـن ابـن عمـر تعـديل مـدين مـن بـر 
(أ هـــ)، ولم يكــن الــبر بالمدينــة  -صــلى االله عليــه وســلم-نــبي بصــاع مــن شــعير، وقــع بعــد ال -صــاع

ذلك الوقت إلا الشيء اليسير منه. فلما كثر في زمن الصحابة رأوا أن نصف صاع منه يقوم مقـام 



صــاع مــن الشــعير، وهــم الأئمــة، فغــير جــائز أن يعــدل عــن قــولهم إلا إلى قــول مــثلهم. ثم روى ابــن 
-وجــابر وابــن عبــاس وابــن الــزبير وأمــه أسمــاء بنــت أبي بكــر  المنــذر عــن عثمــان وعلــي وأبي هريــرة

أ�ـم رأوا أن في زكـاة الفطـر نصـف صـاع مـن قمـح، -بأسانيد صحيحة كما قال الحافظ ابن حجـر
 وهذا مصير منه إلى اختيار ما ذهب إليه الحنفية. 

لكـــن حـــديث أبي ســـعيد دال علـــى أنـــه لم يوافـــق علـــى ذلـــك، وكـــذلك ابـــن عمـــر، فـــلا إجمـــاع في 
 - 6/128طبــع الســلفية، والمحلــى:  - 3/374المســألة، خلافــًا للطحــاوي (انظــر: فــتح البــاري: 

131.( 
قــال الحنفيــة: وأمــا حــديث أبي ســعيد، فلــيس فيــه دليــل علــى الوجــوب، بــل هــو حكايــة عــن فعلــه، 
فيدل على الجواز، وبه نقول. فيكون الواجب نصف صاع وما زاد يكون تطوعًـا (بـدائع الصـنائع: 

 ) 2/418ونصب الراية:  ،2/72
أمـــا تفســـير الطعـــام في حـــديث أبي ســـعيد بالحنطـــة فهـــو غـــير مســـلم. قـــال ابـــن المنـــذر: ظـــن بعـــض 
أصــحابنا: أن قولــه في حــديث أبي ســعيد: (صــاعًا مــن طعــام) حجــة لمــن قــال: صــاع مــن حنطــة، 

رة وهــذا غلــط منــه ؛ ذلــك أن أبــا ســعيد أجمــل الطعــام ثم فســره، ثم أورد مــن طريــق حفــص بــن ميســ
يــوم  -صــلى االله عليــه وســلم-عنــد البخــاري وغــيره: أن أبــا ســعيد قــال: (كنــا نخــرج في عهــد النــبي 

الفطــر صــاعًا مــن طعــام) قــال أبــو ســعيد: (وكــان طعامنــا الشــعير والزبيــب والأقــط والتمــر)، وهــي 
ظـــاهرة فيمـــا قـــال، وأخـــرج الطحـــاوي نحـــوه مـــن طريـــق أخـــرى، وفيـــه: (ولا نخـــرج غـــيره) انظـــر: نيـــل 

 ، وفتح الباري أيضًا).193 - 4/192ار: الأوط
-بــل أخــرج ابــن خزيمــة في صــحيحه عــن ابــن عمــر قــال: (لم تكــن الصــدقة علــى عهــد رســول االله 

إلا التمـر والزبيـب والشــعير، ولم تكـن الحنطــة)، ولمسـلم مـن وجــه آخـر عــن  -صـلى االله عليـه وســلم
صـاعًا مـن أقـط، أو صـاعًا مـن  أبي سعيد. قال: (كنا نخـرج مـن ثلاثـة أصـناف: صـاعًا مـن تمـر، أو

شــعير) وكأنــه ســكت عــن الزبيــب في هــذه الروايــة لقلتــه بالنســبة إلى الثلاثــة المــذكورة. قــال الحــافظ: 
وهـــذه الطـــرق كلهـــا تـــدل علـــى أن المـــراد بالطعـــام في حـــديث أبي ســـعيد غـــير الحنطـــة، فيحتمـــل أن 

لهـم، وقـد روى الجـوزقي مـن  تكون الذرة، فإنه المعـروف عنـد أهـل الحجـاز الآن ؛ وفي قـوت غالـب



طريــق ابــن عجــلان عــن عيــاض في حــديث أبي ســعيد: (صــاعًا مــن تمــر، صــاعًا مــن ســلت أو ذرة) 
 طبع السلفية).  - 3/372(انظر: فتح الباري: 

 
 
 
 
 

 تعقيب وترجيح
 

صـلى -والذي يبدو من مجموع الروايات أن القمح لم يكن من أطعمتهم الشائعة على عهد النـبي 
صــاعًا منــه، كمــا فــرض في غــيره مــن  -صــلى االله عليــه وســلم-ولم يفــرض النــبي  -وســلماالله عليــه 

الشــعير والتمــر، ومــن الزبيــب والأقــط، ويؤكــد ذلــك مــا رواه الشــيخان عــن عبــد االله بــن عمــر قــال: 
بزكــاة الفطــر: صــاعًا مــن تمــر أو صــاعًا مــن شــعير قــال:  -صــلى االله عليــه وســلم-(أمــر رســول االله 

مــدين مــن حنطــة)، وفي روايــة أخــرى: (فعــدل النــاس بــه نصــف صــاع مــن بــر) فجعــل النــاس عدلــه 
 طبع السلفية). - 272- 3/271وفتح الباري:  7/60(صحيح مسلم بشرح النووي: 

قــال ابــن القــيم: والمعــروف أن عمــر بــن الخطــاب جعــل نصــف صــاع مــن بــر مكــان صــاع مــن هــذه 
بقولـه: "النـاس" إلى معاويـة ومـن تبعـه، الأشياء. ذكـره أبـو داود (وقـال ابـن حجـر: أشـار ابـن عمـر 

وقــد وقــع ذلــك صــريحًا في حــديث أيــوب عــن نــافع، أخرجــه الحميــدي في مســنده عــن ســفيان بــن 
عيينة وفيه: "قال ابن عمر: فلما كان معاوية عدل الناس نصف صاع بر بصاع من شعير" وهكذا 

و موافــق لقــول أبي أخرجــه ابــن خزيمــة في صــحيحه، مــن وجــه آخــر عــن ســفيان وهــو المعتمــد، وهــ
 سعيد وهو أصرح منه.

وأمــا روايــة أبي داود الــتي أشــار إليهــا ابــن القــيم، فقــد ذكــر الحــافظ أن مســلمًا في كتــاب "التمييــز" 
طبـع السـلفية)  - 3/372حكم على الراوي فيها بالوهم، وأوضح الرد عليه. انظر: فتح الباري: 



آثــار  -صــلى االله عليــه وســلم-عــن النــبي وفي الصــحيحين: أن معاويــة هــو الــذي قــوم ذلــك، وفيــه 
 ).314 - 1/313مرسلة مسندة يقوي بعضها بعضًا (زاد المعاد: 

وذكر ابن القيم حديث ابن أبي صُعَير وغيره، وحديث الحسن البصري قال: خطب ابن عباس في 
آخر رمضان على منبر البصرة فقال: أخرجوا صدقة صومكم، فكـأن النـاس لم يعلمـوا! فقـال: مـن 

صـلى -هنا من أهل المدينـة؟ قومـوا إلى إخـوانكم فعلمـوهم ؛ فـإ�م لا يعلمـون. فـرض رسـول االله ه
هذه الصدقة صاعًا مـن تمـر، أو شـعير، أو نصـف صـاع مـن قمـح، علـى كـل حـر  -االله عليه وسلم

أو مملوك، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، فلما قـدم علـي ورأى رخـص السـعر، قـال: (قـد أوسـع االله 
والنســــائي (قــــال  -وهــــذا لفظــــه-لــــو جعلتمــــوه صــــاعًا مــــن كــــل شــــيء)؟ رواه أبــــو داود علــــيكم، ف

النســائي: الحســن لم يســمع مــن ابــن عبــاس، وكــذلك قــال أحمــد وابــن المــديني وغيرهمــا مــن الأئمــة. 
فعلــى هــذا: في الحــديث انقطــاع، وإنمــا قــالوا ذلـــك، لأن ابــن عبــاس كــان بالبصــرة في عهــد علـــي، 

علـي كـان بالمدينـة، وعقـب علـى ذلـك الشـيخ أحمـد شـاكر فقـال: كـل والحسن في عهدي عثمان و 
هــذا وهــم: فــإن الحســن عاصــر ابــن عبــاس يقينًــا، وكونــه كــان بالمدينــة أيــام أن كــان ابــن عبــاس واليًــا 
علــى البصــرة، لا يمنــع سماعــه منــه قبــل ذلــك أو بعــده، كمــا هــو معــروف عــن المحــدثين مــن الاكتفــاء 

عه منــــه ولقائــــه إيــــاه: مــــا رواه أحمــــد في المســــند بإســــناد صــــحيح بالمعاصــــرة. ثم الــــذي يقطــــع بســــما
) عن ابن سيرين: أن جنازة مرت بالحسن وابن عباس، فقام الحسن، ولم يقم ابن عباس، 3126(

فقــال: قــام وقعــد"، ولــيس  -صــلى االله عليــه وســلم-فقــال الحســن لابــن عبــاس: قــام لهــا رســول االله 
. انظــــر: مختصــــر المنــــذري مــــع معــــالم الســــنن وحواشــــيه: بعــــد هــــذا بيــــان في اللقــــاء والســــماع. أ هـــــ

أقول: ولكن المعاصرة وحدها لا تكفى لسماع خطبة قيلت على منبر البصـرة، في وقـت   2/222
كان فيه الحسـن يقينـًا في غـير البصـرة. فـلا بـد أنـه نقلهـا بواسـطة مـن سمـع. إنمـا تكفـى المعاصـرة في 

لا أن يقـال: إن مثـل هـذه الخطبـة لا بـد أن تكـون الأحاديث التي لم توقت بمكان وزمان خـاص، إ
معروفـــة لـــدى أهـــل البصـــرة، ولـــيس مـــن الـــلازم أن يســـمعها الحســـن مـــن ابـــن عبـــاس، كمـــا قـــالوا في 
طــاوس عــن معــاذ: طــاوس عــالم بــأمر معــاذ وإن لم يلقــه ولكــن قــد روي عــن ابــن عبــاس في هــذه 

ونصـــب  169- 4/167ي: الخطبـــة: "صـــاع مـــن طعـــام"، وانظـــر: الســـنن الكـــبرى والجـــوهر النقـــ



) وعنـــده: فقـــال علـــي: (أمـــا إذا أوســـع االله علـــيكم فأوســـعوا ؛ اجعلـــوه 419 - 2/418الرايـــة: 
 صاعًا من بر وغيره).

يقوي هذا المذهب ويقول: هو قياس قـول  -يعنى ابن تيمية-قال ابن القيم وكان شيخنا رحمه االله 
 ).1/314ب من غيره (زاد المعاد: أحمد في الكفارات: أن الواجب فيها من البر نصف الواج

ويتبين لنا من كل ما ذكرناه: أن الأحاديث الواردة بنصف الصاع مـن القمـح ليسـت مـن الضـعف 
بحيــث تــرد جملــة، وخاصــة إذا صــح حــديث الحســن عــن ابــن عبــاس، ولكنهــا ليســت مــن الصــحة 

 قط والزبيب.والشهرة بين الصحابة بحيث يجزم بثبوتها كثبوت الصاع من التمر والشعير والأ
ولو صحت هذه ما خفيت على مثل ابن عمر وأبي سعيد ومعاوية ومن سمع كلامه مـن الصـحابة 

 وتلامذتهم. 
وصـنيع معاويــة ظــاهر في أنــه جعــل نصــف صــاع القمـح عــدلاً لصــاع التمــر، فهــو مــن بــاب المعادلــة 

خرجــه ابـــن خزيمـــة والقيمــة، ولـــذا قــال أبـــو ســعيد: "تلـــك قيمـــة معاويــة لا أقبلهـــا ولا أعمــل بهـــا" (أ
، طبــع الســلفية، وانظــر: 3/373والحــاكم في صــحيحيها مــن طريــق ابــن إســحاق كمــا في الفــتح: 

) وكــذلك فعــل مــن 418 - 2/417، ونصــب الرايــة: 6/130، والمحلــى: 1/411المســتدرك: 
الصحابة لما كثر القمح في زمنهم: رأوا أن نصف صاع منه يقوم مقام صاع مـن الشـعير، كمـا قـال 

 نذر.ابن الم
ـــالنص في الأطعمـــة الأربعـــة (التمـــر  ـــه القلـــب مـــن الروايـــات: أن الصـــاع ثابـــت ب فالـــذي يطمـــئن إلي
والشــعير والزبيــب والأقــط) ولم يثبــت عنــه صــاع مــن قمــح، علــى التحقيــق. كمــا لم تصــل أحاديــث 

كمعاويــة -نصــف الصــاع منــه إلى درجــة الصــحة، وأمــا مــن جعــل المقــدار نصــف صــاع مــن القمــح 
بدل صاع من شعير أو تمر، فقد فعل ذلك بالاجتهـاد،  -الصحابة رضي االله عنهم ومن وافقه من

بناء على أن قيم ما عدا القمح متساوية، وكان القمح إذ ذاك غـالى الـثمن. لكـن يلـزم علـى قـولهم 
أن تعتبر القيمة في كل زمان وفي كل بلد، فيختلف الحال ولا ينضبط، وربما لـزم في بعـض الأحيـان 

 طبع السلفية). - 3/374اع) من قمح (فتح الباري: آصع (جمع ص



وفي زيـارة لي إلى باكسـتان ذكـر لي بعــض العلمـاء هنـاك: أن قيمـة القمــح عنـدهم أدنى بكثـير جــدًا 
من قيمة التمر، فكيف يكون الواجب فيه نصف الواجب في التمر؟ وكذلك الزبيـب فهـو الآن في 

 !معظم البلدان أغلى من القمح ومن التمر أيضًا
 ولا يخلصنا من هذه الإشكالات إلا اعتبار الصاع هو الأساس.

ومما يدل على أن الصحابة رضي االله عنهم لحظوا ما قلناه من اعتبار القيمة مـا ذكرنـاه عـن الإمـام 
علي حين رأى رخص الأسعار بالبصـرة، حيـث قـال لهـم: اجعلـوه صـاعًا مـن بـر وغـيره. فـدل علـى 

 المرجع السابق).  -لك كما قال الحافظ (فتح الباري أنه كان ينظر إلى القيمة في ذ
فعلـى هـذا، ينبغـي أن يكـون الأصـل هـو الصــاع مـن غالـب قـوت البلـد أو الشـخص، كمـا ســيأتي، 
وإذا أريد إخراج القمـح وكـان غاليـًا. جـاز إخـراج نصـف صـاع منـه إذا كانـت قيمتـه تسـاوى صـاعًا 

 بة في إخراج القمح بالقيمة.من القوت الغالب السائد. بناء على اجتهاد الصحا
وإخراج الصاع أحـوط في الأحـوال كلهـا، خروجًـا مـن الخـلاف واتباعًـا للـنص الثابـت بيقـين، الـذي 

 يخرج المسلم مما يريبه إلى ما لا يريبه، ومن أوسع االله عليه فليوسع. كما قال علي رضي االله عنه.
 
 
 
 
 

 هل تجوز الزيادة على الصاع؟
 

في بعض كتب المالكية: "أنه يندب للمزكي ألا يزيد على الصاع، بل تكره من الغريب أنى وجدت 
الزيــادة عليــه ؛ لأنــه تحديــد مــن الشــارع، فالزيــادة عليــه بدعــة مكروهــة، كالزيــادة في التســبيح علــى 
ثـــلاث وثلاثـــين، وهـــذا إذا تحققـــت الزيـــادة، وأمـــا مـــع الشـــك فـــلا" (انظـــر الشـــرح الكبـــير للـــدردير: 

1/508.( 



أن هذا التنظـير أو التشـبيه غـير مسـلم ؛ فـإن الزكـاة ليسـت مـن الشـئون التعبديـة المحـض   والذي أراه
كالصلاة وما يتعلق بها من الذكر والتسبيح. فالزيادة فيها على الواجـب لا حـرج فيـه، بـل هـو أمـر 

) وذلـك في فديــة 184حسـن، كمـا قــال القـرآن الكــريم: (فمـن تطــوع خـيراً فهـو خــير لـه) (البقــرة: 
 وهي طعام مسكين. الصيام

وقــد روى الإمــام أحمــد وأبــو داود عــن أبي بــن كعــب، أن رجــلاً وجبــت عليــه في مالــه بنــت مخــاض، 
فلم يرض أن يعطيها المصدق ؛ لأ�ا لا لـبن فيهـا ولا تصـلح للحمـل والركـوب، وأبى إلا أن يعطـي 

صـلى االله -إلى النـبي ناقة كوماء، ولما رفض أبي أن يقبلها منه ؛ لأ�ا فوق الواجب عليه، احتكمـا 
فقال له: (ذاك الذي عليك. فإن تطوعت بخير آجرك االله فيه، وقبلنـاه منـك) ثم أمـر  -عليه وسلم

بقبضـــها منـــه، ودعـــا لـــه في مالـــه بالبركـــة (رواه أحمـــد وأبـــو داود والحـــاكم وصـــححه ووافقـــه الـــذهبي، 
 الفصل السادس). -وسيأتي بنصه وتمامه في الباب التاسع 

بول ما زاد عن الواجب، وفيه وعد بزيادة الأجر، لا بالكراهة، وقد قال علي رضي وهذا نص في ق
 االله عنه: أما إذا أوسع االله عليكم فأوسعوا.

 على أنه لو صحت بدعية التطوع بالزيادة لكانت محرمة لا مكروهة فقط، فكل بدعة ضلالة.
طــع، لا مــن بــاب الســخاء نعــم يمكــن أن يقــال ذلــك فــيمن يزيــد علــى الصــاع مــن بــاب الغلــو والتن

 والتطوع، وفي الصحيح: (هلك المتنطعون) (رواه أحمد ومسلم وأبو داود عن ابن مسعود). 
 
 
 
 
 

 مقدار الصاع
 

وقد حققنا فيما تقدم أن الصاع يساوى سدس كيلة مصرية أي قدح وثلث مصري. كما في شـرح 
 لوزن بالقمح).(وذلك حسب ا 2156الدردير وغيره، وهو يساوى بالوزن بالجرامات 



وإذا كــان هــذا هــو وزن الصــاع مــن القمــح فقــد قــالوا: إن مــا عــداه مــن الأصــناف أخــف منــه. فــإذا 
 أخرج منها مقدار ذلك وزناً كانت أكثر من صاع.

فالواجـب الزيــادة  -كــالأرز مـثلاً -فـإن كـان هنــاك صـنف يقتـات منــه النـاس وهـو أثقــل مـن القمـح 
 على الوزن المذكور بما يوازي الفرق.

 ومن هنا رأى بعض العلماء الاعتماد على الكيل دون الوزن ؛ لأن في الحبوب الخفيف والثقيل.
قال الإمام النووي في الروضة: قد يستشكل ضبط الصاع بالأرطال، فإن الصاع المخرج به في زمن 

مكيال معروف، ويختلف قدره وزناً باختلاف جنس مـا يخـرج،   -صلى االله عليه وسلم-رسول االله 
ــــه كــــلام طويــــل، فمــــن أراد تحقيقــــه راجعــــه في "شــــرح المهــــذب "، ك ــــذرة والحمــــص وغيرهمــــا، وفي ال

ومختصره: أن الصواب ما قاله الإمام أبـو الفـرج الـدارمي مـن أصـحابنا: أن الاعتمـاد في ذلـك علـى 
الكيل، دون الوزن، وأن الواجب أن يخرج بصاع معاير بالصاع الذي كان يخرج به في عصر رسول 

وذلك الصاع موجود، ومن لم يجده وجب عليه إخراج قدر يتيقن أنه  -لى االله عليه وسلمص-االله 
لا ينقص عنه، وعلى هذا فالتقـدير بخمسـة أرطـال وثلـث تقريبـًا (كـذا، ولعـل الصـواب: تقريـب أو 
تقريبي) وقال جماعة من العلماء: الصاع أربع حفنات بكفي رجل معتدل الكفين، واالله أعلم" أ هـ 

 ).302 - 2/301ة: (الروض
هذا ما قاله النووي ؛ وقد يشق اعتبار ما قالـه في عصـرنا الـذي أصـبح كـل شـيء فيـه يقـدر بـالوزن 

 تقريبًا.
صــلى االله عليــه -وقــال ابــن حــزم: وجــدنا أهــل المدينــة لا يختلــف مــنهم اثنــان في أن مــد رســول االله 

طــل وربــع، وقــد قــال الــذي يــؤدى بــه الصــدقات لــيس بــأكثر مــن رطــل ونصــف ولا دون ر  -وســلم
 بعضهم: هو رطل وثلث.

قـــال: ولـــيس هـــذه اختلافــًـا، ولكنـــه علـــى حســـب رزانـــة المكيـــل مـــن الـــبر والتمـــر والشـــعير (المحلـــى: 
5/245.( 



وذكر في المغني عن أحمد قال: صاع ابن أبي ذئب خمسـة أرطـال وثلـث. قـال أبـو داود: وهـو صـاع 
خرج من طعام ثقيـل الـوزن أن يزيـد شـيئًا احتياطـًا قال: والأولى لمن أ -صلى االله عليه وسلم-النبي 

 ).3/59(المغني: 
أمــا الحنفيــة فالصــاع عنــدهم ثمانيــة أرطــال، كمــا ذكرنــاه في زكــاة الــزرع، فهــو يســاوى صــاعًا ونصــفًا 
عند الجمهور. فنصفه يساوى ثلثي صاع غيرهم وقدره (أي النصف) بعـض مشـايخ الحنفيـة بقـدح 

 ).84 - 2/83وثلث (رد المحتار: وسدس بالمصري، وبعضهم بقدح 
وبهذا يكون المقدار الواجب في القمح عند الفريقين واحدًا في النتيجة، رغـم احتـدام النـزاع، ولكـن 
 يظهر الفرق شاسعًا في إخراج ما عدا القمح، حيث يخرج الحنفي ضعف غيره، على هذا التقدير.

مـلء كفـى الرجـل  -كمـا قـالوا-، والمـد ومن لم يكن عنـده مكيـال ولا ميـزان. فليخـرج أربعـة أمـداد
 المعتدل، وأربع حفنات على هذه الطريقة تساوى صاعًا، ومن تطوع خيراً فهو خير له.

 
 
 
 
 

 الأجناس التي يخرج منها
 

نصـــت الأحاديـــث الـــواردة في زكـــاة الفطـــر علـــى أصـــناف معينـــة مـــن الطعـــام، وهـــي التمـــر والشـــعير 
ــــذ-والزبيــــب والأقــــط  وزادت بعــــض الروايــــات: القمــــح،  -ي لم ينــــزع زبــــدهوهــــو اللــــبن المجفــــف ال

وبعضها: السلت أو الذرة. فهل هـذه الأصـناف تعبديـة ومقصـودة لـذاتها، بحيـث لا يجـوز للمسـلم 
 العدول عنها إلى غيرها من أصناف الأطعمة والأقوات؟

ان أمــــا المالكيــــة والشــــافعية فقــــالوا: هــــذه الأصــــناف ليســــت تعبديــــة ولا مقصــــودة لــــذاتها، ولهــــذا كــــ
الواجب على المسلم أن يخرج فطرته مـن غالـب قـوت البلـد، وفي قـول: مـن غالـب قـوت الشـخص 

 نفسه.



ـــه هـــو الأغلـــب في العـــام كلـــه؟ أم الأغلـــب في رمضـــان خاصـــة؟ أم في يـــوم  وهـــل القـــوت المنظـــور ل
 الإخراج؟ أم في يوم الوجوب؟

كـــن رجـــح آخـــرون اعتبـــار احتمــالات ذكرهـــا المالكيـــة، ومـــال بعضـــهم إلى اعتبـــار يـــوم الإخـــراج، ول
 ).1/505الأغلب في رمضان (حاشية الدسوقي: 

وعند الشافعية قال الغزالي في "الوسيط": المعتبر غالب قوت البلد وقت وجوب الفطرة لا في جميع 
 ).2/305السنة، وقال في الوجيز: غالب قوت البلد يوم الفطر (الروضة: 

ف تســــعة حـــددوها، وهــــي: الشـــعير والتمــــر واشـــترط المالكيــــة أن يكـــون غالــــب القـــوت مــــن أصـــنا
والزبيب والقمح والذرة والسلت والأرز والدخن والأقط. فمتى وجدت التسعة أو بعضها وتساوت 
في الاقتيــات خــير في الإخــراج مــن أيهــا شــاء، ومــع غلبــة واحــد منهــا تعــين الإخــراج منــه، كمــا إذا 

 ها تخييراً.انفرد، وإن وجدت أو بعضها واقتيت غيرها تعين الإخراج من
ولم أجد لهذه التشقيقات والتفريعات دليلاً يستند إليـه، ولهـذا قـال بعـض محققـي المـذهب: إنـه مـتى 

 اقتيت غير التسعة أخرج مما يقتات، ولو وجدت التسعة أو بعضها.
 والمراد بالاقتيات: أن يصبح قوته وعيشه منه في زمن الرخاء والشدة معًا لا في زمن الشدة وحده.

أجــازوا إخــراج اللحــم واللــبن ونحــوه مــا دام قوتــًا، ويخرجــه حينئــذ بــالوزن. أمــا الــدقيق فــاختلفوا ولهــذا 
 فيه.

وعـــرض المالكيـــة هنـــا لمســـألة، وهـــي مـــا إذا اقتـــات الشـــخص مـــا هـــو أدنى وأدون مـــن قـــوت البلـــد، 
وحاصل ما قالوا: أن مـن اقتـات الأدون لعجـز عـن قـوت البلـد أجـزأ اتفاقـًا، وإن كـان لبخـل وشـح 
لم يجز اتفاقاً، وإن كان لهضم نفس أو لعادته، كبدوي يأكل الشعير بحاضرة يقتات أهلها القمـح، 

 ).507 - 1/506ففيه خلاف، والمعتمد هو الإجزاء (الشرح الكبير بحاشية الدسوقي: 
وهو ما يقتـات في حالـة الاختيـار لا -وعند الشافعية: كل ما يجب فيه العشر من الحبوب والثمار 

فهــو صــالح لإخــراج الفطــرة، وحكــى قــول قــديم عــن الشــافعي: أنــه لا يجــزئ فيهــا الحمــص -ةالضــرور 
 والعدس، والمذهب المشهور هو الأول.

 وترددوا في الأقط، وقال النووي: ينبغي أن يقطع بجوازه، لصحة الحديث فيه من غير معارض.



وع زبـده، كمـا لا يجـزئ الأقـط والأصح أن اللبن والجبن في معناه، ولكـن قـالوا: لا يجـزئ الجـبن المنـز 
 المملح الذي أفسد كثرة الملح جوهره، ومثله أيضًا المسوس والمعيب من الحبوب.

ويجــزئ الحــب القــديم وإن قلــت قيمتــه إذا لم يتغــير طعمــه ولونــه، ولا يجــزئ الــدقيق ولا الســويق ولا 
 في هذا اليوم. الخبز، كما لا يجزئ القيمة وقال بعضهم: يجزئ لأن المقصود إشباع المسكين

وفي الواجب من الأجناس المجزئـة ثلاثـة أوجـه، أصـحها عنـد الجمهـور: غالـب قـوت البلـد، والثـاني: 
 قوت نفسه، والثالث: يتخير بين الأجناس.

قالوا: وإذا أوجبنا قوت نفسه أو البلد، فعـدل إلى مـا دونـه، لم يجـز، وإن عـدل إلى أعلـى منـه جـاز 
 بالاتفاق.

فســه وكــان يليــق بــه الــبر وهــو يقتــات الشــعير بخــلاً لزمــه الــبر، ولــو كــان يليــق بــه وإذا اعتبرنــا قــوت ن
الشعير، فكان يتنعم ويقتات الـبر، فالأصـح: أنـه يجزئـه الشـعير، والقـول الثـاني: يتعـين الـبر (الروضـة 

 ).2/303للنووي: 
والأفضـل أن  وإذا أوجبنا غالب قوت البلد وكانوا يقتـاتون أجناسًـا لا غالـب فيهـا، أخـرج مـا شـاء،

 ).305يخرج من الأعلى (المرجع السابق ص
وظـــاهر مـــذهب أحمـــد: أنـــه لا يجـــوز العـــدول عـــن الأصـــناف الخمســـة المنصـــوص عليهـــا مـــع قدرتـــه 

 ).3/62عليها، سواء أكان المعدول إليه قوت بلده أو لم يكن المغني المرجع السابق: 
ه ممـا يكـال وينتفـع بـه الفقـير، وقـد كفـى ويجوز عند أبي حنيفة وأحمد إخـراج الـدقيق والسـويق ؛ لأنـ

 مؤنة الطحن (نفس المرجع). 
إنمــا حــدد الأصــناف المــذكورة ؛ لأنــه كانــت هــي  -صــلى االله عليــه وســلم-والــذي يظهــر أن النــبي 

الأقــوات المتداولــة في البيئــة العربيــة عندئــذ. فلــو أن قومًــا يعيشــون علــى الأرز كمــا في اليابــان مــثلاً،  
يتقوتــون بــه، ولــو كــان قــوم يعيشــون علــى الأذرة، كمــا في الريــف المصــري لكــان كانــت فطــرتهم ممــا 

واجبهم هو الأذرة. فلهذا أرجح أن يخرج المرء فطرته مـن غالـب قـوت بلـده أو مـن غالـب قوتـه إذا  
 كان أفضل من قوت البلد.



ولا  وعنــد ابــن حــزم: لا يجــزئ شــيء غــير التمــر أو الشــعير، لا زبيــب ولا قمــح ولا دقيــق ولا أقــط
غيرها، وأطال في الاحتجاج لذلك، ورد سائر الأحاديث المخالفة، وشنع على مخالفي رأيه كعادته 

 وما بعدها). 6/118(المحلى: 
ومما استدل به ما رواه بمسنده عن أبي مجلز قـال: قلـت لابـن عمـر: إن االله قـد أوسـع، والـبر أفضـل 

ن أصـحابي سـلكوا طريقًـا، فأنـا أحـب أن من التمر؟ يعـنى: في صـدقة الفطـر: فقـال لـه ابـن عمـر: إ
 ).127أسلكه (المرجع السابق ص 

ويبــالغ ابــن حــزم في الاســتدلال بهــذا الأثــر، حــتى ليكــاد يجعلــه إجماعًــا مــن الصــحابة. بــرغم الآثــار 
الكثــيرة الــوفيرة الــتي جــاءت بخلافــه، ويكفــى أن أذكــر هنــا تعليــق العلامــة الشــيخ أحمــد شــاكر علــى 

 حاشــية المحلــى حيــث قــال: "مــن تأمــل في طريــق الأحاديــث الــواردة في زكــاة رأى ابــن حــزم هــذا، في
الفطــر، وفقــه معناهــا مــع اخــتلاف ألفاظهــا عــن الصــحابة رضــي االله عــنهم، علــم أن ابــن حــزم لا 
حجـة لــه في الاقتصــار علــى إخـراج التمــر والشــعير، وهــذا معاويـة بحضــرة الصــحابة رضــي االله عــنهم 

أي إخـراج -بدل صـاع مـن شـعير أو غـيره، ولم ينكـر عليـه ذلـك أحـد رأى مدين من سمراء الشام، 
وإنما أنكر أبو سـعيد المقـدار، فـرأى إخـراج صـاع مـن قمـح، وابـن عمـر إنمـا   -القمح موضع الشعير

ولم ينكــر  -صــلى االله عليــه وســلم-كــان يخــرج في خاصــة نفســه مــا كــان يخــرج في عهــد رســول االله 
النــاس بــاطلاً، وهــم الصــحابة والتــابعون، لأنكــره أشــد علــى مــن أخــرج غــير ذلــك، ولــو رأى عمــل 

إنكار، وقد كان رضـي االله عنـه يتشـدد في أشـياء، لا علـى سـبيل التشـريع، بـل علـى سـبيل الحـرص 
ولم يـر أحـد  -صلى االله عليه وسـلم-على الاتباع فقط، كما كان ينزل في مواضع نزول رسول االله 

لـت لإغنـاء الفقـير عـن الطـواف في يـوم العيـد، والأغنيـاء من المسلمين ذلـك واجبـًا، والزكـاة إنمـا جع
يتمتعون بمالهم وعيالهم ولينظر امرؤ لنفسه: هل يرى أنه يغـني الفقـير عـن الطـواف إذا أعطـاه صـاع 
تمـــر أو صـــاع شـــعير، في بلـــد مثـــل القـــاهرة، في مثـــل هـــذه الأيـــام؟! ومـــاذا يفعـــل بهمـــا الفقـــير إلا أن 

القيمة، ليبتاع لنفسه أو لأولاده ما يتقوتون به؟!" (هـامش  يطوف ليجد من يشتريهما ببخس من
 ).132 - 6/131المحلى:

  



 إخراج القيمة
 

أما إخراج القيمة فلم يجزه الأئمـة الثلاثـة في زكـاة الفطـر وفي سـائر الزكـوات. سـئل أحمـد عـن عطـاء 
 الدراهم في صدقة الفطر فقال: أخاف ألا يجزئه ؛ خلاف سنة رسول الله.

 قوم يقولون: عمر بن عبد العزيز كان يأخذ القيمة؟وقيل له: 
ويقولـون: قـال فـلان؟ قـال ابـن عمر:"فـرض  -صلى االله عليـه وسـلم-قال: يدعون قول رسول االله 

الحــديث، قــال االله تعــالى: (أطيعــوا االله وأطيعــوا الرســول) "… -صــلى االله عليــه وســلم-رســول االله 
 ).59(النساء:

وهـــذا قـــول مالـــك والشـــافعي  -صـــلى االله عليـــه وســـلم-ســـول االله فهـــو يـــرى دفـــع القيمـــة مخالفـــة لر 
 ).3/65(المغني:

صـلى االله عليـه -وكذلك قـال ابـن حـزم: لا تجـزئ قيمـة أصـلاً، لأن ذلـك غـير مـا فـرض رسـول االله 
والقيمة في حقوق الناس لا تجوز إلا بتراضٍ منهما، وليس للزكاة مالك معين فيجوز رضاه  -وسلم

 ).6/137 أو إبراؤه (المحلى:
وقال الثوري وأبو حنيفـة وأصـحابه: يجـوز إخـراج القيمـة، وقـد روي ذلـك عـن عمـر بـن عبـد العزيـز 

 : "صح ذلك عن عمر بن عبد العزيز").6/10وفي المحلى:  3/65والحسن البصري (المغني:
روى ابـــن أبي شـــيبة عـــن عـــون قـــال: سمعـــت كتـــاب عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز يقـــرأ إلى عـــدى بالبصـــرة 

الـــوالي): "يؤخـــذ مـــن أهـــل الـــديوان مـــن أعطيـــاتهم مـــن كـــل إنســـان نصـــف درهـــم "  (وعـــدى هـــو
 ).38- 4/37(مصنف ابن أبي شيبة: 

 وعن الحسن قال: لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر (المرجع السابق).
 وعن أبي إسحاق قال: أدركتهم وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام.

 يعطي في صدقة الفطر ورقاً (دراهم فضية) (نفس المرجع). وعن عطاء: أنه كان
في  -يعـنى المسـاكين-قـال: (أغنـوهم  -صـلى االله عليـه وسـلم-( أ ) ومما يدل لهذا القول أن النبي 

هــذا اليــوم) والإغنـــاء يتحقــق بالقيمــة، كمـــا يتحقــق بالطعـــام، وربمــا كانــت القيمـــة أفضــل، إذ كثـــرة 



يعها، والقيمة تمكنه من شراء ما يلزمه من الأطعمة والملابس وسـائر الطعام عند الفقير تحوجه إلى ب
 الحاجات. 

( ب ) كما يدل على جواز القيمة ما ذكره ابن المنذر من قبل: أن الصحابة أجازوا إخراج نصف 
الصاع مـن القمـح ؛ لأ�ـم رأوه معـادلاً في القيمـة للصـاع مـن التمـر أو الشـعير، ولهـذا قـال معاويـة: 

 ى مدين من سمراء الشام تعدل صاعًا من التمر" "إني لأر 
(جـ) ثم إن هذا هو الأيسر بالنظر لعصرنا وخاصة في المناطق الصناعية الـتي لا يتعامـل النـاس فيهـا 

 هو الأنفع للفقراء. -في أكثر البلدان وفي غالب الأحيان-إلا بالنقود. كما أنه 
إنمـا فـرض زكـاة الفطـر مـن الأطعمـة لسـببين:  -صلى االله عليه وسلم-والذي يلوح لي: أن الرسول 

الأول: لنـدرة النقــود عنــد العـرب في ذلــك الحــين، فكـان إعطــاء الطعــام أيسـر علــى النــاس، والثــاني: 
أن قيمة النقـود تختلـف وتتغـير قوتهـا الشـرائية مـن عصـر إلى عصـر، بخـلاف الصـاع مـن الطعـام فإنـه 

ذلك العهد أيسر على المعطـي، وأنفـع للآخـذ، يشبع حاجة بشرية محددة، كما أن الطعام كان في 
 واالله أعلم بالصواب.

وقد فصلنا القول في موضـوع "دفـع القيمـة" في الزكـوات عامـة في بـاب "طريقـة أداء الزكـاة" فليرجـع 
 إليه.

  
 مسائل تتعلق بدفع القيمة

 
 بقيت هنا بعض مسائل تتعلق بإخراج القيمة ذكرها علماء الحنفية:

اد بــدفع القيمــة قيمــة الحنطــة أو الشــعير أو التمــر، يــؤدى قيمــة أي الــثلاث شــاء عــن الأولى: أن المــر 
أبي حنيفـــة وأبي يوســـف وقـــال محمـــد: يـــؤدى قيمـــة الحنطـــة (الـــدر المختـــار وحاشـــيته "رد المحتـــار": 

2/80.( 
والــذي أختــاره: أن يــدفع قيمــة صــاع مــن غالــب قــوت البلــد، مــن أوســط الأصــناف، فــإن كــان مــن 

 سن.أجودها فهو أح



الثانية: أنه لا يجوز أداء الأجناس المنصوص عليها بعضها عن بعض باعتبار القيمة. فكما لا يجوز 
إخراج الحنطة عن الحنطة باعتبار القيمة ؛ بأن يؤدى نصف صاع من حنطـة جيـدة عـن صـاع مـن 

ر حنطة وسط، لا يجوز إخراج تمر أو شعير عن الحنطة باعتبار القيمة، بأن، يـؤدى نصـف صـاع تمـ
مثلاً تبلغ قيمته نصف صاع مـن حنطـة، عـن الحنطـة، بـل يقـع عـن نفسـه، وعليـه تكميـل البـاقي ؛ 

 نقلاً عن البدائع).  2/83لأن القيمة إنما تعتبر في غير المنصوص عليه (ذكر ذلك في رد المحتار: 
 الثالثة: اختلف الحنفية: أيهما أفضل: دفع القيمة أم إخراج المنصوص عليه؟

دفع الحنطة أفضـل في الأحـوال كلهـا، سـواء أكانـت أيـام شـدة أم لا ؛ لأن في هـذا  فقال بعضهم:
موافقــة للســـنة. وفصــل آخـــرون فقـــالوا: إذا كــان الـــزمن زمــن شـــدة وأزمـــة في الأقــوات، فـــدفع العـــين 
(الحنطة) أفضل وأما في أوقات السعة والرخاء، فدفع القيمة أفضل ؛ لأ�ا أعـون علـى دفـع حاجـة 

 ع السابق).الفقير (المرج
ومن هذا يتضح لنا أن المدار في الأفضلية على مدى انتفـاع الفقـير بمـا يـدفع لـه، فـإن كـان انتفاعـه 
بالطعام أكثر كان دفعه أفضل، كما في حالة المجاعة والشدة، وإن كان انتفاعه بالنقود أكثـر. كـان 

 دفعها أفضل.
فعــه وحــده، فقــد يأخــذ بعــض الفقــراء وينبغــي أن يوضــع في الحســاب انتفــاع أســرة الفقــير كلهــا لا ن

ذوي العيال القيمة وينفقها على نفسه أو في أشياء كمالية، على حين أولاده يحتاجون إلى القـوت 
 الضروري. فدفع الطعام لهؤلاء أولى. 

 الفصل الرابع
 وقت الوجوب والإخراج

 متى يخرجها؟  
 متى تجب زكاة الفطر؟   

  
 متى تجب زكاة الفطر؟

 



لمون علــى أن زكــاة الفطــر تجــب بــالفطر مــن رمضــان، لحــديث ابــن عمــر المتقــدم: (فــرض اتفــق المســ
زكــاة الفطــر مــن رمضــان) واختلفــوا في تحديــد وقــت الوجــوب،  -صــلى االله عليــه وســلم-رســول االله 

: تجـب بغـروب الشـمس مـن آخـر يـوم -ومالـك في روايـة-فقال الشافعي وأحمد وإسحاق والثـوري 
 هرة للصائم، والصوم ينتهي بالغروب فتجب به الزكاة.من رمضان ؛ لأ�ا وجبت ط

: تجـب بطلـوع الفجـر مـن -في إحـدى روايتيـه-وقال أبو حنيفة وأصحابه والليث وأبو ثور ومالك 
يــوم العيــد ؛ لأ�ــا قربــة تتعلــق بيــوم العيــد، فلــم يتقــدم وجوبهــا يــوم العيــد، كالأضــحية يــوم الأضــحى 

 ).68 - 3/67(المغني: 
رة الخلاف تظهر في المولود الذي يولد بعد مغيـب الشـمس وقبـل فجـر العيـد: هـل والأمر هين، وثم

 ).1/273تجب عليه أم لا تجب؟ وكذلك المكلف الذي يموت في هذا الوقت (بداية المجتهد: 
 
 
 
 
 

 متى يخرجها؟
 

أمـر بزكـاة الفطـر أن  -صلى االله عليه وسلم-روى الشيخان وغيرهما عن ابن عمر: (أن رسول االله 
ؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة) يريـد صـلاة العيـد، وعـن عكرمـة قـال: يقـدم الرجـل زكاتـه يـوم ت

الفطر بين يدي صلاته ؛ إن االله تعالى يقول: (قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى) (الأعلى: 
14 - 15.( 

 عليــه صــلى االله-وروى ابــن خزيمــة مــن طريــق كثــير بــن عبــد االله عــن أبيــه عــن جــده أن رســول االله 
 ).4/195سئل عن هذه الآية فقال: (نزلت في زكاة الفطر) (نيل الأوطار:  -وسلم

ولكن الحديث ضـعيف الإسـناد، لأن "كثـيراً" ضـعيف جـدًا عنـد أئمـة الحـديث (بـل قـال الشـافعي 
وأبو داود: إنه ركن من أركان الكـذب، وقـال ابـن حبـان: إنـه منكـر الحـديث جـدًا، يـروى عـن أبيـه 



خة موضـــوعة ؛ لا يحـــل ذكـــره في الكتـــب إلا علـــى جهـــة التعجـــب إلا أن الترمـــذي عـــن جـــده بنســـ
يصــحح لــه، وذكــر الــذهبي أن العلمــاء لا يعتمــدون علــى تصــحيح الترمــذي لحديثــه. انظــر: ميــزان 

، والتــــــــــاريخ الكبــــــــــير 423 - 8/421، وتهــــــــــذيب التهــــــــــذيب: 407 - 3/406الاعتــــــــــدال: 
).  1/128، والمســتدرك للحــاكم: 154ص 2/2، والجــرح والتعــديل 217ص  4/1للبخــاري: 

كما يوهن من هذا الحديث: أن السورة مكية، وزكاة الفطر إنما شـرعت بالمدينـة بعـد فرضـية صـيام 
رمضـــان وشـــرعية العيـــدين، وقـــد يتـــأول معـــنى: (نزلـــت في زكـــاة الفطـــر) أن الآيـــة تـــدل علـــى ذلـــك 

 الاصطلاحي!بالعبارة أو الإشارة، لا أن زكاة الفطر سبب لنزولها بالمعنى 
صـــلى االله عليـــه -وقـــد أخـــرج البخـــاري ومســـلم عـــن أبي ســـعيد: (كنـــا نخـــرج في عهـــد رســـول االله 

يــوم الفطــر، صــاعًا مــن طعــام) وظــاهره صــحة الإخــراج في اليــوم كلــه، ولكــن الشــراح تــأولوا  -وســلم
 بأول اليوم، وهو ما بين صلاة الصبح إلى صلاة العيد، كما في الفتح.

د بــ "قبـل الصـلاة" علـى الاسـتحباب، لقولـه عليـه الصـلاة والسـلام: (أغنـوهم وحمل الشافعي التقيي
 ).3/375في هذا اليوم) و (اليوم) يصدق على جميع النهار (فتح الباري: 

ويرى جمهور الفقهـاء أن تأخيرهـا عـن الصـلاة مكـروه ؛ لأن المقصـود الأول منهـا إغنـاء الفقـير عـن 
رهــا، فــات جــزء مــن اليــوم دون أن يتحقــق هــذا الإغنــاء الســؤال والطلــب في هــذا اليــوم، فمــتى أخ

 ).3/67(المغني: 
 ويرى ابن حزم أن وقتها ينتهي بابيضاض الشمس وحلول وقت صلاة العيد. فالتأخير عنه حرام.

قال: فمن لم يؤدها حتى خرج وقتها، فقد وجبت في ذمته ومالـه لمـن هـي لـه، فهـي ديـن لـه، وحـق 
ن مالــه، وحــرم عليــه إمســاكها في مالــه، فوجــب عليــه أداؤهــا مــن حقــوقهم، قــد وجــب إخراجهــا مــ

ـــــذلك حقهـــــم، ويبقـــــى حـــــق االله في تضـــــييعه الوقـــــت، لا يقـــــدر علـــــى جـــــبره إلا  ـــــدًا، ويســـــقط ب أب
 ).6/143بالاستغفار والندامة (المحلى: 

ومال الشوكاني إلى أن إخراجها قبل الصلاة واجب ؛ لحديث ابن عباس: (فمن أداها قبل الصلاة 
 اة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات).فهي زك



ومعنى أ�ا (صدقة من الصدقات): أي ليس لها الثواب الخاص لزكاة الفطر بوصفها قربـة لهـا وقـت 
 معلوم.

وأما تأخيرها عن يوم العيد، فقال ابـن رسـلان: إنـه حـرام بالاتفـاق ؛ لأ�ـا زكـاة واجبـة، فوجـب أن 
 ).4/195كما في إخراج الصلاة عن وقتها (نيل الأوطار:   يكون في تأخيرها إثم،

وقال في "المغني": فإن أخرها عن يوم العيد أثم ولزمـه القضـاء (وكـذا قـال الـدردير في الشـرح الكبـير 
): ولا تســقط الفطــرة بمعـــنى زمنهــا لترتبهـــا في الذمــة) وحكـــى عــن ابـــن ســيرين والنخعـــي 1/508(

وحكـــاه ابـــن المنـــذر عـــن أحمـــد، واتبـــاع الســـنة أولى (المغـــني:  الرخصـــة في تأخيرهـــا عـــن يـــوم العيـــد،
3/67.( 

وأما تقديمها وتعجيلهـا، فمنـع منـه ابـن حـزم ولم يسـامح في أدائهـا قبـل طلـوع فجـر يـوم الفطـر بيـوم 
، ومــذهب ابــن حــزم هنــا هــو 6/143ولا أقــل، وقــال: لا يجــوز تقــديمها قبــل وقتهــا أصــلاً (المحلــى: 

) حيــث لم يجــز تقــديمها قبــل هــلال 2/106ا في فقــه الإمــام جعفــر (مــذهب الإماميــة أيضًــا، كمــ
شوال). بناء على رأيه في عدم جواز تعجيـل الزكـاة مطلقًـا، وهـو مخـالف لمـا صـح عـن الصـحابة في 

 تعجيلها.
فروى البخاري عن ابن عمـر قال:(كـانوا يعطو�ـا قبـل الفطـر بيـوم أو يـومين) والضـمير في (كـانوا) 

، وهــم الــذين بهــم يقتــدى فيهتــدى، وإلى هــذا -صــلى االله عليــه وســلم-بي يرجــع إلى أصــحاب النــ
 ذهب أحمد وقال: لا يجوز أكثر من ذلك يعني يومًا أو يومين.

وهـــو المعتمـــد عنـــد المالكيـــة أيضًـــا، وأجـــاز بعضـــهم التقـــديم إلى ثلاثـــة أيـــام (الشـــرح الكبـــير بحاشـــية 
 ن بعد نصف الشهر.)، وقال بعض الحنابلة: يجوز تعجيلها م1/508الدسوقي: 

وقــال الشــافعي: يجــوز مــن أول شــهر رمضــان ؛ لأن ســبب الصــدقة الصــوم والفطــر عنــه، فــإذا وجــد 
 ).69 - 3/68أحد السببين جاز تعجيلها كزكاة المال بعد ملك النصاب (المغني: 

 وقال أبو حنيفة: يجوز تعجيلها من أول الحول ؛ لأ�ا زكاة، فأشبهت زكاة المال.
 ).2/196: يجوز تعجيلها ولو إلى عامين كزكاة المال (البحر وعند الزيدية

 وقول مالك وأحمد أحوط وأقرب إلى تحقيق المقصود، وهو إغناؤهم في يوم العيد بالذات.



والقــول بجــواز إخراجهــا مــن بعــد نصــف الشــهر أيســر علــى النــاس، وخاصــة إذا كانــت الدولــة هــي 
مـن لتنظـيم جبايتهـا وتوزيعهـا علـى المسـتحقين. بحيـث التي تتولى جمع زكـاة الفطـر. فقـد تحتـاج إلى ز 

 تشرق شمس العيد وقد وصل إليهم حقهم، فشعروا بفرحة العيد وبهجته كما يشعر سائر الناس.
 ومثل ذلك إذا تولت زكاة الفطر مؤسسة أو جمعية إسلامية.

 الفصل الخامس
 لمن تُصرف زكاة الفطر؟

 
 
 
 فهرس  

    
    
 الفطر من لا تُصرف له زكاة  
  
  

 فقراء البلد أولى
  
  

 الصرف لفقراء المسلمين بالإجماع   
  
  

 الخلاف في فقراء أهل الذمة
  
  

 هل تفُرَّق على الأصناف الثمانية؟
  



  
       

    
            

 
 
 
  
 

 الصرف لفقراء المسلمين بالإجماع
 

صـلى االله عليـه -لمسـلمين لقولـه قال ابن رشد: أما لمن تصرف؟. فأجمعوا على أ�ا تصرف لفقـراء ا
 : "أغنوهم"... الحديث. -وسلم

 
 
 
 
 

 الخلاف في فقراء أهل الذمة
 

 قال: واختلفوا: هل تجوز لفقراء أهل الذمة؟.
 والجمهور على أ�ا لا تجوز لهم.

 وقال أبو حنيفة: تجوز لهم.
مـن قـال: الفقــر وسـبب اخـتلافهم: هـل سـبب جوازهـا هـو الفقــر فقـط؟ أو الفقـر والإسـلام معًـا؟ ف

والإسلام لم يجزها للذميين، ومن قـال: الفقـر فقـط أجازهـا لهـم، واشـترط قـوم في أهـل الذمـة الـذين 
 ).1/73تجوز لهم أن يكونوا رهباناً (بداية المجتهد: 



)، وعـن 4/39روى ابن أبي شيبة عن أبي ميسرة: أنه كان يعطي الرهبان صدقة الفطر (المصنف: 
بــن شــرحبيل، ومــرة الهمــداني: أ�ــم كــانوا يعطــون منهــا الرهبــان (المغــني: عمــرو بــن ميمــون، وعمــرو 

3/78.( 
وهي لفتة إنسانية كريمة تنبئ عن روح الإسلام السمح، الذي لا ينهي عـن الـبر بمخالفيـه الـذين لم 
يقــاتلوا أهلــه ويعــادوهم، فــلا غــرو أن تشــمل مســرة العيــد كــل مــن يعــيش في كنــف المســلمين، ولــو  

 ار في نظره. على أن هذا إنما يكون بعد أن يستغني فقراء المسلمين أولاً.كانوا من الكف
 وقد فصلنا القول في ذلك في باب مصارف الزكاة.

 
 
 
 
 

 هل تفُرَّق على الأصناف الثمانية؟
 

وهل يقتصر صرفها على الفقراء والمساكين أم تعمم على الأصناف الثمانية؟ المشـهور مـن مـذهب 
الفطرة إلى الأصناف الذين تُصـرف إلـيهم زكـاة المـال، وهـم المـذكورن في  الشافعي: أنه يجب صرف

ـَــا الصَّـــدَقاَتُ) (التوبـــة:  )، وهـــو 6/144)، وتلـــزم قســـمتها بيـــنهم بالســـوية (المجمـــوع: 60آيـــة: (إنمَّ
مذهب ابن حزم، فإذا فرقها المزكي بنفسه سقط سهم العاملين لعدم وجودهم، والمؤلفة لأن أمرهم 

 ).145-6/143 إلى غيره (المحلي: إلى الإمام لا
تخصيص المسـاكين  -صلى االله عليه وسلم-وردَّ ابن القيم على هذا الرأي فقال: "وكان من هديه 

بهــذه الصــدقة، ولم يكــن يقســمها علــى الأصــناف الثمانيــة قبضــة قبضــة، ولا أمــر بــذلك، ولا فعلــه 
 يجوز إخراجها إلا على المسـاكين أحد من أصحابه، ولا من بعدهم بل أحد القولين عندنا: أنه لا

 خاصة.
 ).1/315وهذا القول أرجح من القول بوجوب قسمتها على الأصناف الثمانية (زاد المعاد: 



وعنــد المالكيــة: إنمــا تُصــرف للفقــراء والمســاكين، ولا تُصــرف لعامــل عليهــا ولا لمؤلــف قلبــه، ولا في 
بهــا لبلــده، بــل لا تعطــى إلا بوصــف الفقــر،  الرقــاب، ولا لغــارم ولا لمجاهــد ولا لابــن ســبيل يتوصــل

وإذا لم يوجد في بلـدها فقـراء نقلـت لأقـرب بلـد فيهـا ذلـك بـأجرة مـن المزكـي لا منهـا، لـئلا يـنقص 
 ).509-1/508الصاع (الشرح الكبير بحاشية الدسوقي: 

 فتبين بهذا أن هنا ثلاثة أقوال:
بالسـوية، وهـو المشـهور  -د مـنهمأو مَـن وجـ-قول بوجـوب قسـمتها علـى الأصـناف الثمانيـة  -1

 عند الشافعية.
وقــول بجــواز قســمتها علــى الأصــناف، وجــواز تخصيصــها بــالفقراء، وهــو قــول الجمهــور؛ لأ�ــا  -2

 الآية.)…. 60صدقة فتدخل في عموم قوله تعالى: (إنما الصدقاتً للفُقَراءِ والمسَاكِينِ) (التوبة: 
وأحــد القــولين عنــد  -كمــا ذكرنــا-ب المالكيــة وقــول بوجــوب تخصيصــها بــالفقراء، وهــو مــذه -3

 أحمد، ورجحه ابن القيم، وشيخه ابن تيمية.
وإلى هذا القول ذهب الهادي والقاسـم وأبـو طالـب: أن الفطـرة تُصـرف في الفقـراء والمسـاكين دون 
غــيرهم مــن مصــارف الزكــاة الثمانيــة، لمــا جــاء في الأحاديــث أ�ــا: (طعمــة للمســاكين)، ولحــديث: 

 ).4/195في هذا اليوم) (نيل الأوطار:  (أغنوهم
ومــع وجاهــة هــذا القــول، وتمشــيه مــع طبيعــة زكــاة الفطــر، وهــدفها الأساســي فــأرى ألا نســد البــاب 

 بالكلية ونمنع جواز استخدامها في المصارف الأخرى عند الحاجة.
اليوم خاصـة، والأحاديث التي ذكروها تدل على أن المقصود الأهم منها إغناء الفقراء بها في ذلك 

فيجــب تقــديمهم علــي غــيرهم إن وجــدوا، وهــذا لا يمنــع أن تُصــرف في المصــارف الأخــرى حســب 
في زكــاة الأمــوال: أ�ــا: (تُؤخــذ مــن  -صــلى االله عليــه وســلم-الحاجــة والمصــلحة، كمــا ذكــر النــبي 

هــا أغنيــائهم فــترُد علــى فقــرائهم)، ولم يمنــع ذلــك أن تُصــرف في الجهــات الأخــرى الــتي أرشــدت إلي
 الآية الكريمة.

وبهذا يتضح: أن القول الـذي نختـاره، هـو تقـديم الفقـراء علـى غـيرهم إلا لحاجـة ومصـلحة إسـلامية 
 معتبرة.



والقــول الصــحيح الــذي عليــه أكثــر الفقهــاء أن للشــخص الواحــد أن يــدفع فطرتــه إلى مســكين أو 
 يفصل الدليل (البحر عدة مساكين، كما أن للجماعة أن يدفعوا فطرتهم إلى مسكين واحد؛ إذ لم

 ).2/197الزخار: 
وكره بعضهم دفع الواحد إلى عدد؛ لأنـه لا يتحقـق بـه الإغنـاء المـأمور بـه في الحـديث، ومثـل ذلـك 
دفع جماعة كثـيرة فطـرتهم إلى واحـد يؤثرونـه بهـا، مـع وجـود غـيره ممـن هـو مثلـه في الحاجـة أو أحـوج 

، والشـــرح الكبـــير 2/85المختـــار وحاشـــيته: منـــه، دون مســـوغ يقتضـــي هـــذا الإيثـــار (انظـــر: الـــدر 
 ).1/508بحاشية الدسوقي: 

 
 
 
 
 

 من لا تُصرف له زكاة الفطر
 

وما دامت صدقة الفطر زكاة، فـلا يجـوز دفعهـا إلى كـل مـن لا يجـوز دفـع زكـاة المـال إليـه، مـن كـافر 
أو متبطــل معــاد للإســلام، أو مرتــد، أو فاســق يتحــدى المســلمين بفســقه، أو غــني بمالــه أو كســبه، 

قــادر علــى الكســب ولا يعمــل، أو والــد، أو ولــد، أو زوجــة؛ لأن المســلم حــين يــدفعها إلى هــؤلاء  
 كأنما يدفعها إلى نفسه، وقد فصلنا ذلك في باب "مصارف الزكاة".

 
 
 
 
 

 فقراء البلد أولى
 



وجبت فيه،  وما قلناه في نقل زكاة المال نقوله هنا، وهو: أن الأصل أن توزع الفطرة في البلد الذي
وهو البلد الذي فيه المزكي، للاعتبارات التي ذكرناها هناك، ولأن زكاة الفطر خاصة بمثابة إسـعاف 

 سريع في مناسبة خاصة، هي مناسبة العيد، فأولى الناس به الجيران وأهل البلد.
 

ر: تُكـره في إلا إن عدم الفقراء فيه، فتنقل إلى ما قـرب منـه كمـا ذكرنـا عـن المالكيـة، وقـال في البحـ
 ).2/203غير فقراء البلد إلا لغرض أفضل (البحر الزخار: 

 
 الباب الثامن

 أفي المال حق سوى الزكاة؟
 
 
 
 فهرس  

    
    
 رأي القائلين بأن في المال حقًا سوى الزكاة  
   

 تحرير وترجيح
   

 تمهيد   
 
  
  
  

 رأي من نفى أن في المال حقًا سوى الزكاة
  



  
       

    
            
 
 
 
  
 

كثيراً ما يشتهر في بعض القضايا رأي مـن الآراء، حـتى يخيـل إلى بعـض النـاس أنـه الـرأي الفـذ، ولا 
 رأي غيره، مع ضعف حجته، ووهن منطقه.

ومن ذلك مـا شـاع لـدى المتـأخرين مـن أهـل الفقـه: أن لا حـق في المـال سـوى الزكـاة، وأصـبح هـذا  
تغلين بــالعلم الــديني، وســنعرض في هــذا البــاب لهــذه القضــية كالقضــية المســلمة عنــد كثــير مــن المشــ

 على ضوء النصوص الثابتة، والقواعد الشرعية المحكمة، مبينين ما نراه الحق في هذا الموضوع.
 وسيشتمل هذا الباب على فصول ثلاثة:

 الأول: في بيان رأي من نفى أن في المال حقًا سوى الزكاة.
 في المال حقًا سوى الزكاة. والثاني: في رأي القائلين بأن

 والثالث: في تحرير موضع النزاع بين الفريقين، وترجيح الراجح. 
 

 الفصل الأول
 رأي من نفى أن في المال حقًا سوى الزكاة

 
 
 
 فهرس  

    



    
 موقفهم من النصوص المعارضة  
  
  

 تمهيد   
  
  

 الأحاديث التي احتج بها النافون
  
  

      
    

            
 
 
 
  
 

) إلى الأكثر). إلى أن الحق الوحيد في المال هو 2/138ذهب كثير من الفقهاء (نسبه في البحر (
الزكــاة، فمــن أخــرج زكاتــه فقــد طهــر مالــه، وبرئــت ذمتــه، ولا يطالــب بعــدها بشــيء آخــر، إلا مــا 

المتــأخرين  تطـوع بـه، رغبــة في مثوبـة االله وابتغــاء زيـادة الأجــر، وهـذا المـذهب هــو الـذي اشــتهر عنـد
 حتى لا يكاد يعُرف غيره.

 
 
 
 
 



 الأحاديث التي احتج بها النافون
 
رضي االله -استند أصحاب هذا الحديث إلى الحديث الذي رواه الشيخان وغيرهما عن طلحة  -1

مـن أهـل نجـد، ثـائر الـرأس، يُسـمع  -صـلى االله عليـه وسـلم-قال: جـاء رجـل إلى رسـول االله  -عنه
فـإذا هـو يسـأل  -صـلى االله عليـه وسـلم-ما يقـول، حـتى دنـا مـن رسـول االله دوي صوته، ولا يفُقه 

: (خمـس صـلوات في اليـوم والليلـة، فقـال:  -صلى االله عليه وسـلم-عن الإسلام، فقال رسول االله 
: وصـــيام  -صـــلى االله عليـــه وســـلم-هـــل علـــيَّ غـــيرهن؟ قـــال: لا، إلا أن تطـــوع. قـــال رســـول االله 

قـال: لا، إلا أن تطـوع، وذكـر الزكـاة، فقـال: هـل علـيَّ غيرهـا قـال:  رمضان. قال: هل عليَّ غـيره؟
صــلى -لا، إلا أن تطــوع) فــأدبر وهــو يقــول: لا أزيــد علــى هــذا، ولا أنقــص منــه، فقــال رســول االله 

: (أفلح إن صدق)، أو: (دخل الجنـة إن صـدق) (رواه السـتة إلا الترمـذي، كمـا  -االله عليه وسلم
 ).1/11في جمع الفوائد: 

صلى االله عليه -: أن أعرابيًا أتى النبي -رضي االله عنه-ومثله ما روى البخاري عن أبي هريرة  -2
فقال: دلني على عمل إذا عملته دخلتُ الجنة، فقال: (تعبد االله لا تشرك به شيئًا، وتقيم  -وسلم

أزيد على الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان). قال: والذي نفسي بيده، لا 
: (مَـن سـره أن ينظـر إلى رجـل مـن أهـل  -صـلى االله عليـه وسـلم-هذا، فلما ولى، قـال رسـول االله 

، الترمذي مع شرح ابن العـري 98-3/97الجنة فلينظر إلى هذا) (رواه الترمذي في كتاب الزكاة: 
 وقال: حسن غريب).

لا شـيء عليـه غـير الزكـاة، الرجـل: أن  -صـلى االله عليـه وسـلم-ففي الحـديث الأول أخـبر الرسـول 
 إلا أن يتطوع، وهو دليل ظاهر.

وفي الحديثين أعلن الرجلان السائلان: أ�ما لا يزيـدان علـى الزكـاة المفروضـة شـيئًا، ورضـى الرسـول 
منهما ذلك، بل أخبر أ�ما من أهل الجنة، ولو كان في المال حـق سـوى  -صلى االله عليه وسلم-

 كه.الزكاة ما استحقا الجنة مع تر 



قـــال: (إذا  -صـــلى االله عليـــه وســـلم-واســتندوا إلى مـــا رواه الترمـــذي عـــن أبي هريـــرة: أن النـــبي  -3
، 1/390أديتَ زكاة مالك فقـد قضـيتَ مـا عليـك) (رواه الحـاكم وقـال: صـحيح، وأقـره الـذهبي: 

: إســناده ضــعيف)، ومــن قضــى مــا عليــه في مالــه لم 177ولكــن قــال ابــن حجــر في التلخــيص ص
 ق فيه، ولا يُطالب بإخراج شيء آخر على سبيل الوجوب.يكن عليه ح

ومثلــه مــا أخرجــه الحــاكم عــن جــابر مرفوعًــا: (إذا أديــت زكــاة مالــك فقــد أذهبــت عنــك شــره)  -4
وقــال: صــحيح علــى شــرط مســلم وافقــه الــذهبي  1/390(رواه ابــن خزيمــة في صــحيحه والحــاكم: 

 هقي وغيرهما وقفه كما عند البزار. أهـ.): رجح أبو زرعة والبي3/175وقال الحافظ في الفتح (
وشــر المــال في الــدنيا: تلفــه ومحــق البركــة منــه، وفي الآخــرة شــره العــذاب المعــد لمــن ضــيع حقــوق االله 

 فيه).
 وإنما يذهب عن الإنسان شر المال في الدنيا والآخرة إذا أديت منه الحقوق كلها.

ــ -5 بس أوضــاحًا مــن ذهــب، فســألت عــن وكــذلك مــا رواه الحــاكم عــن أم ســلمة: أ�ــا كانــت تل
فقـال: أكنـز هـو؟ فقـال: (إذا أديـت زكاتـه فلـيس بكنـز) (قـال  -صلى االله عليه وسلم-ذلك النبي 

): صحيح على شرط البخاري، وافقه الذهبي، وفي إسناده كلام وقد تحدثنا عنه 1/290الحاكم (
 فليرجع إليه). 327-325في زكاة الحلي من الباب الثالث ص

 رواياته: (ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز) (أخرجه أبو داود).وفي بعض 
وفيه دلالة على أن الوعيد الذي جاء في حق الكانزين لأموالهم لا يلحق من أدى زكاته، ولو كـان 

 في المال حق واجب آخر، ما سلم من الوعيد.
حــديثاً  -عليــه وســلمصــلى االله -وزاد بعـض أصــحاب هــذا الــرأي علـى ذلــك كلــه، فــرووا عــن النـبي 

صــريحًا يقــول: (لــيس في المــال حــق ســوى الزكــاة) (يعــزى هــذا الحــديث إلى روايــة ابــن ماجــه، ولكــن 
وقبلــه قــال البيهقــي  5/332 -قــال النــووي في المجمــوع عنــه: إنــه حــديث ضــعيف جــدًا لا يعــرف 

كــــبرى: الســــنن ال -في هــــذا الحــــديث: يرويــــه أصــــحابنا في التعــــاليق، ولســــت أحفــــظ فيــــه إســــنادًا 
، واعترض الحافظ العراقي عليه برواية ابن ماجه له في سننه بهذا اللفـظ، وذكـر ابنـه الحـافظ 4/84

أبو زرعة: أنه عند ابن ماجه يلفظ: "في المال حق سوى الزكاة" كما هو عند الترمـذي، وفي بعـض 



ن ومعـــنى هـــذا: أ -4/18طـــرح التثريـــب: -نســـخ ابـــن ماجـــه: "لـــيس في المـــال حـــق ســـوى الزكـــاة" 
"لــيس" زيــدت في الحــديث عــن طريـــق النســاخ، وشــاع الخطــأ بعــد، كمـــا بــين ذلــك أيضًــا العلامـــة 

-3/343مـن تفسـير الطـبري:  2530-في التعليـق علـى الأثـر  -رحمـه االله-الشيخ أحمد شـاكر 
 طبع المعارف، ومما استدل به على وقوع هذا الخطأ في ابن ماجه ما يلي: -344

من نفس طريق يحيى بن آدم الـتي رواه منهـا ابـن ماجـه، ونصـه:  2527-رواية الطبري للأثر  -1
 "إن في المال لحقًا سوى الزكاة".

نسب ابن كثير في تفسيره الحديث للترمذي وابن ماجه معًا، ولم يفرق بين روايتيهما، وكذلك  -2
 ؛ إذ نسبه إليهما حديثاً واحدًا.11699صنع النابلسي في ذخائر المواريث 

قي، كما تقدم: لست أحفظ فيه إسنادًا، ولو كان في ابن ماجه على هذا اللفظ لما قول البيه -3
 قال ذلك إن شاء االله. أهـ.

 ومثله قول النووي: لا يعرف، ولم يشر الشيخ شاكر إلى ما قاله أبو زرعة، فلعله لم يطلع عليه.
دة بلفظــين وهــذا التحقيــق أصــوب وأولى مــن وصــف الحــديث بالاضــطراب، لروايتــه مــن طريــق واحــ

 متنافيين، كما هو الشائع).
هـــذه هـــي جملـــة الأحاديـــث الـــتي يؤخـــذ مـــن ظاهرهـــا أن لا حـــق في المـــال ســـوى الزكـــاة، والحـــديثان 
الأولان منهــا مــن أحاديــث الصــحيحين فــلا مطعــن في ثبوتهمــا، والحــديث الثالــث ضــعف إســناده، 

 والرابع رجح وقفه، والخامس في إسناده كلام.
: (ليس في المال حق سوى الزكاة) فإنه حديث ضعيف جدًا ومردود بلا شـك. أما الحديث القائل

 بل خطأ وتحريف (انظر: التعليق السابق. فالمعول عليه حديثا الصحيحين).
 
 
 
 
 

 موقفهم من النصوص المعارضة



 
وأما ما جاء في بعـض النصـوص مـن إثبـات حقـوق في المـال غـير الزكـاة، فقـد تأولوهـا بأ�ـا مطلوبـة 

 بيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب والإلزام كما في حق الضيف.على س
أو قــالوا بأ�ــا كانــت حقوقًــا واجبــة قبــل الزكــاة، فلمــا فرُضــت الزكــاة نســخت كــل حــق كــان قبلهــا،  

 ).141كالذي قالوا في قوله تعالى: (وآتُـوْاْ حَقَّهُ يَـوْمَ حَصَادِهِ) (الأنعام: 
ـــر أو تـــأولوه بأنـــه واجـــب في حالـــة الضـــرو  رة، كمـــا قـــال بعضـــهم في "المـــاعون" كمـــا أن بعضـــهم فسَّ

 الماعون بالزكاة، وهو مروي عن بعض الصحابة، فلا دلالة فيه على حق آخر بعد الزكاة.
وأمـــا الحـــديث الـــذي رواه الترمـــذي عـــن فاطمـــة بنـــت قـــيس مرفوعًـــا: (في المـــال حـــق ســـوى الزكـــاة) 

ميمون الأعور يضعف، وأخرجه أيضًا الطـبري (الحديث قال فيه الترمذي: ليس إسناده بذاك، أبو 
، وابـــــن ماجـــــه 1/385؛ وأيضًـــــا الـــــدارمي: 2530و 2527-في الأثـــــرين  3/176-177 -

.) فقد ضعفه الترمـذي؛ 4/84، من طريق يحيى بن آدم، والبيهقي في السنن الكبرى: 1786ص
البخـــاري في لأنـــه مـــن طريـــق أبي حمـــزة ميمـــون الأعـــور القصـــاب (ترجمـــه ابـــن حجـــر في التهـــذيب و 

)،  236-235ص 4/1، وابـــن أبي حـــاتم في الجـــرح والتعـــديل: 343ص 4/1التـــاريخ الكبـــير: 
 وهو ضعيف جدًا عند أهل الحديث، فلا يعول على ما رواه.

 الفصل الثاني
 رأي القائلين بأن في المال حقًا سوى الزكاة
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 وذهب آخرون منذ عهد الصحابة والتابعين إلى أن في المال حقًا سوى الزكاة.



جاء ذلك عن عمر، وعليّ، وأبي ذر، وعائشة، وابن عمر، وأبي هريرة، والحسن بن عليّ، وفاطمة 
 حابة رضي االله عنهم.بنت قيس من الص

 وصح ذلك عن الشعبي ومجاهد وطاوس وعطاء وغيرهم من التابعين.
 
 
 
 
 

 أدلة هؤلاء
 

غْـرِبِ وَلَكِـنَّ الـبرَِّ  -أولاً -استدل هؤلاء 
َ
شْـرقِِ وَالم

َ
بقوله تعـالى: (لـَيْسَ الـْبرَِّ أن تُـوَلُّـواْ وُجُـوهَكُمْ قِبـَلَ الم

ـالَ عَلـَى حُبِّـهِ ذَوِي القُـرْبىَ وَاليَتـَامَى مَنْ آمَنَ باِللَّهِ وَاليـَوْمِ الآخِ 
َ
َ وَآتـَى الم لائِكَةِ والكِتـَابِ وَالنَّبِيـينَّ

َ
رِ وَالم

ـــدِ  وفــُـونَ بعَِهْ
ُ
ـــى الزَّكَـــاةَ وَالم ـــلاةَ وَآتَ ـــامَ الصَّ ـــابِ وَأقَ ـــائلِِينَ وَفيِ الرِّقَ ـــبِيلِ وَالسَّ ـــنَ السَّ سَـــاكِينَ وَابْ

َ
هِمْ إِذَا وَالم

تـَّقُـونَ) عَاهَدُواْ، وَالصَّ 
ُ
ابِريِنَ فيِ البَأسَـاءِ وَالضَّـرَّاءِ وَحِـينَ البـَأسِ، أوُْلئَـِكَ الَّـذِينَ صَـدَقُواْ، وَأوُْلئَـِكَ هُـمُ الم

 ).177(البقرة: 
تلا هذه الآية مسـتدلاً بهـا علـى الحكـم  -صلى االله عليه وسلم-وقد روى الترمذي وغيره أن النبي 

عن الزكاة فقال: "إن في  -صلى االله عليه وسلم-النبي  - المذكور، فعن فاطمة بنت قيس: سألتُ 
 المال لحقًا سوى الزكاة"، ثم تلا هذه الآية التي في البقرة: (ليَْسَ الْبرَِّ أن تُـوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ) ... الآية.

فــإن آيــة الــبر المــذكورة تقــوي عضــده، وتشــد  -كمــا قــال الترمــذي-فــإذا كــان في الحــديث ضــعف 
ــة بالغــة، فقــد جعلــت مــن أركــان الــبر وعناصــره إيتــاء المــال علــى حبــه ذوي أزره، وهــي  وحــدها حُجَّ

القـــربى واليتـــامى والمســـاكين وابـــن الســـبيل .... إلخ.. ثم عطفـــت علـــى ذلـــك إقامـــة الصـــلاة وإيتـــاء 
يقتضـي المغـايرة، فـدل علـى أن ذلـك الإيتـاء غـير إيتـاء الزكـاة.  -كمـا هـو معلـوم-الزكاة، والعطـف 

بي معقبًا على الحديث المذكور: والحديث وإن كان فيه مقال فقد دل علـى صـحته معـنى قال القرط
ما في الآية نفسها من قوله تعالى: (وَأقاَمَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ) ... فذكر الزكاة مع الصلاة، وذلـك 



ــالَ عَلَــى حَبِّــهِ) .... لــيس الزكــاة الم
َ
فروضــة، فــإن ذلــك يكــون دليــل علــى أن المــراد بقولــه: (وَآتــَى الم

تكراراً (وقال الطبري: فإن قال قائل: وهل من حق يجب في مال إيتاؤه فرضًا غير الزكاة؟ قيـل: قـد 
 اختلف أهل التأويل في ذلك.

فقال بعضهم: فيه حقـوق تجـب سـوى الزكـاة. واعتلـوا لقـولهم ذلـك بهـذه الآيـة، وقـالوا: لمـا قـال االله 
الَ عَ 

َ
لَى حَبِّهِ ذَوِي القُربى" ومن سمى االله معهم، ثم قال بعد: "وَأقاَمَ الصَّلاةََ تبارك وتعالى: "وَآتَى الم

وَآتَى الزَّكَاةَ" علمنا أن المال الذي وصف المؤمنين به أ�م يؤتونه ذوي القربى ومَن سمى معهم، غير 
 فهوم.الزكاة التي ذكر أ�م يؤتو�ا؛ لأن ذلك لو كان مالاً واحدًا لم يكن لتكريره معنى م

قالوا: فلما كان غير جائز أن يقول تعالى ذكره، قولاً لا معنى له، علمنا أن حكـم المـال الأول غـير 
 الزكاة، وأن الزكاة التي ذكرها بعد غيره.

 قالوا: وبعد، فقد أبان تأويل أهل التأويل صحة ما قلنا في ذلك.
 أ هـ.… وقال آخرون: بل المال الأول هو الزكاة 

 الإمام الطبري أنه ميال إلى قول الأولين. ويبدو من كلام
 ).1/42طبع المعارف، وتفسير القرطبي:  -3/348انظر: تفسير الطبري: 

ولا يقــال إن المــراد بالإيتــاء المــذكور هـــو التطــوع والصــلة لا الوجــوب، فـــإن الآيــة بصــدد الــرد علـــى 
ـــدين الصـــدق ـــان الـــبر الحـــق وال ، وهـــذا يقتضـــي بيـــان اليهـــود المتمســـكين بالمظـــاهر والأشـــكال، وبي

الأركــان لا المكمــلات، والفــرائض لا النوافــل، والواجبــات لا المســتحبات، وكــل مــا ذكرتــه الآيــة في 
شــرح حقيقــة الــبر مــن هــذا القبيــل، فالإيمــان بــاالله واليــوم الآخــر والملائكــة والكتــاب والنبيــين، وإقــام 

الضـــراء وحـــين البـــأس، كلهـــا عناصـــر الصـــلاة، وإيتـــاء الزكـــاة، والوفـــاء بالعهـــد، والصـــبر في البأســـاء و 
أساســية لا يتحقــق بــدو�ا بــر العقيــدة أو العبــادة أو الأخــلاق، فلمــاذا يكــون إيتــاء المــال علــى حبــه 

 ذوي القربى.. إلخ. هو وحده النافلة والمندوب في الآية كلها؟؟.
كـل وذكر أبو عبيد أن بعضهم كان يرى هذه الآيـة منسـوخة، كمـا قـال الضـحاك: نسـخت الزكـاة  

). وهي دعوى جريئة، لا يسندها دليل ولا شبه دليل، 357،358صدقة في القرآن (الأموال ص
 وكلام االله لا ينُسخ بالادعاء.



ولو صح قول الضحاك لكان قوله في الآية: (وَآتـى الزَّكَـاةَ) ناسـخًا لقولـه فيهـا: (وَآتـَى الْمَـالَ عَلـَى 
 الآخر، وهذا غير معقول.حُبِّهِ)، فيقرر جزء الآية حكمًا ينسخه الجزء 

علـــى أن الآيـــة إنمـــا اشـــتملت علـــى خـــبر وَوصـــف لأهـــل الـــبر والتقـــوى، والأخبـــار لا تنُســـخ؛ لأن 
 نسخها يكون تكذيبًا لقائلها، وتعالى االله عن ذلك.

روى أبـــو عبيـــد عـــن ابـــن عبـــاس في هـــذه الآيـــة قـــال: نزلـــت بالمدينـــة حـــين نزلـــت الفـــرائض وحـــدَّت 
 ) فهي آية محكمة بلا ريب.358لمرجع نفسه صالحدود وأمروا بالعمل (ا

 
 
 

 حق الزرع عند الحصاد: -الدليل الثاني 
 

بقوله تعالى في سورة الأنعام بعد أن امتن االله على عباده بإنشاء الجنات والنخـل  -ثانيًا-واستدلوا 
وَآتـُواْ حَقَّـهُ يَــوْمَ حَصَـادِهِ، وَلا والزرع والزيتون والرمان متشابهاً وغير متشـابه: (كُلـُواْ مِـن ثمَـَرهِِ إذَا أثمْـَرَ 

سْرفِِينَ) (الأنعـام: 
ُ
)، وحُجـتهم أن الحـق المـأمور بـه في الآيـة هـو شـيء 141تُسْرفُِواْ، إنَّهُ لا يحُِبُّ الم

 غير الزكاة، وذلك بين من وجوه:
ت جملـة أن الآية مكية نزلت قبل فرض العُشر في المدينة، والدليل على مكيتهـا أن السـورة نزلـ -1

واحــدة في مكــة، كمــا جــاءت بــذلك أشــهر الروايــات. (وقــد بينــا ذلــك مــن قبــل) وادعــاء أن هــذه 
 الآية وحدها مدنية تخصيص بلا دليل.

أن المطلوب فيها إيتاء حق الثمر يوم حصـاده، وهـذا لا يتـأتى في زكـاة العُشـر؛ لأنـه إنمـا يخـرج  -2
 ج عُشره أو نصف عُشره.بعد التصفية والتنقية ليعرف مقدار الحاصل ثم يخر 

سْرفِِينَ)، ولا إسراف في الزكاة؛ لأ�ا محدودة بتقدير  -3
ُ
قوله في الآية: (وَلا تُسْرفُِواْ، إِنَّهُ لا يحُِبُّ الم

 ).5/216،217الشارع وليس لأحد أن ينقص منها أو يزيد فيها (راجع المحلي لابن حزم: 
شيئًا واجبـًا ثم نُسـخ فقـد ردوا عليـه بـأن النسـخ لا  ومن قال إن الحق الذي أمرت الآية بإيتائه كان

يثبت بمجرد الاحتمال والادعاء. قال ابن حزم: من ادعى أنه نسخ لم يصدق إلا بنص يتصل إلى 



وإلا فمـــا يعجـــز أحـــد أن يـــدعي في أي آيـــة شـــاء، وفي أي  -صـــلى االله عليـــه وســـلم-رســـول االله 
االله تعــالى فيمــا أمـر بــه مـن ذلــك الــنص، حـديث شــاء أنـه منســوخ، ودعــوى النسـخ إســقاط لطاعـة 

 وهذا لا يجوز إلا بنص مسند صحيح (المرجع السابق).
قال ابن حزم: فإن قيل: فما هذا الحـق المفـترض في الآيـة؟ قلنـا: نعـم هـو حـق غـير الزكـاة، وهـو أن 
يعطي الحاصـد حـين الحصـد مـا طابـت بـه نفسـه ولا بـد، لا حـدّ في ذلـك. هـذا ظـاهر الآيـة، وهـو 

 طائفة من السلف (نفس المرجع). قول
 ولهذا جاء عن ابن عمر في تفسير هذا الحق: "كانوا يعطون شيئًا سوى الزكاة".

 وقال عطاء: "يعطى من حضره يومئذ ما تيسر وليس بالزكاة".
وقــال مجاهــد: "إذا حضــرت المســاكين طرحــت لهــم منــه" وقــال أيضًــا: "عنــد الــزرع يعطــي القبضــة، 

 قبضة ويتركهم يتتبعون آثار الصرام".وعند الصرام يعطي ال
 وقال إبراهيم النخغي: "يعطي مثل الضعث" (الحزمة) (نفس المرجع السابق).

وعـــن أبي العاليـــة وســـعيد بـــن جبـــير وعلـــيّ بـــن الحســـين والربيـــع بـــن أنـــس نحـــو قـــول هـــؤلاء (المرجـــع 
 نفسه).

ذكر عن أصحاب الجنـة في قال ابن كثير: وقد ذم االله سبحانه الذين يصرمون ولا يتصدقون. كما 
 ).182-2/181سورة "ن" (راجع: ابن كثير في تفسير الآية: 

وقد مضـى الخـلاف في تحديـد المـراد بـالحق في هـذه الآيـة وتـرجيح نسـخه بالزكـاة، ومعـنى النسـخ في 
أن صــحابيًا جلــيلاً كــابن عمــر وجماعــة مــن فقهــاء التــابعين مثــل عطــاء  -والــذي يعنينــا هنــا-هــذا 

 خغي وغيرهم يأخذون من هذه الآية: أن في المال حقًا سوى الزكاة.ومجاهد والن
 
 
 

 حقوق الأنعام والخيل: -الدليل الثالث 
 



بمــا جــاءت بــه الأحاديــث الصــحاح مــن حقــوق الإبــل والخيــل منهــا حــديث أبي  -ثالثــًا-واســتدلوا 
ها علـى خـير قـال: (تـأتي الإبـل علـى صـاحب -صـلى االله عليـه وسـلم-هريرة عند البخاري أن النـبي 

مــا كانــت، إذا هــو لم يعــط فيهــا حقهــا، تطــؤه بأخفافهــا، وتــأتي الغــنم علــى صــاحبها علــى خــير مــا  
كانت إذا لم يعط فيها حقها، تطؤه بأظلافها، وتنطحه بقرو�ا. قـال: ومـن حقهـا أن تحُلـب علـى 

)... 173-3/172المــاء) (البخــاري في كتــاب الزكــاة: بــاب إثم مــانع الزكــاة، راجــع فــتح البــاري: 
 الحديث.

والظاهر أن قوله: (ومن حقها أن تحُلب على الماء) يشمل الإبل والغنم معًا وقد جاء ذلك صـريحًا 
بعـــد ذكـــر الإبـــل في روايـــة مســـلم وأبي داود: (مـــا مـــن صـــاحب إبـــل لا يـــؤدي حقهـــا، ومـــن حقهـــا 

 ).2/248حلبها يوم وردها..)... الحديث (مختصر سنن أبي داود للمنذري: 
ملة ليست مدرجة من كلام أبي هريرة كمـا يتـوهم، وإنمـا هـي مـن حـديث الرسـول نفسـه،  وهذه الج

في  -صــلى االله عليــه وســلم-كمــا يــدل علــى ذلــك روايــة البخــاري لهــذه الجملــة مرفوعــة إلى النــبي 
صلى االله -"باب حلب الإبل على الماء" من كتاب "المساقاة فذكر بسنده عن أبي هريرة عن النبي 

ال: (مـــن حـــق الإبـــل أن تحُلـــب علـــى المـــاء) (صـــحيح البخـــاري بحاشـــية الســـندي: قـــ -عليـــه وســـلم
2/34.( 

: (مـــا مـــن -صـــلى االله عليـــه وســـلم-وروى النســائي عـــن جـــابر بـــن عبـــد االله قـــال: قـــال رســـول االله 
صــاحب إبــل ولا بقــر ولا غــنم لا يــؤدي حقهــا إلا وقــف لهــا يــوم القيامــة بقــاع قرقــر (أرض مســتوية 

ظلاف بأظلافها، وتنطحه ذات القرون بقرو�ا، وليس فيهـا يومئـذ جمـاء (لا ملساء) تطؤه ذات الأ
قرن لها) ولا مكسورة القرن. قلنا: يا رسول االله، وماذا حقها؟ قال: (إطراق فحلها، وإعارة دلوها، 

مــع شــرح الســيوطي وحاشــية الســندي:  -الحــديث (ســنن النســائي … وحمــل عليهــا في ســبيل االله)
5/27.( 

 ).12-4/11ك مسلم في صحيحه من حديث جابر أيضًا (انظر: طرح التثريب: وروى نحو ذل



: ما حق الإبل؟ قال: (أن ينُحر سمينها  -صلى االله عليه وسلم-وعنه أيضًا قال: سئل رسول االله 
: رواه الطــبراني في الأوســط 3/107-ويُطــرق فحلهــا ويحلبهــا يــوم وردهــا) (قــال في مجمــع الزوائــد 

 خلا شيخ الطبراني، وقد روى عنه ابن أبي حاتم ولم يضعفه أحد). ورجاله رجال الصحيح
يسـأله عـن شـيء مـن أمـر الإبـل،  -صـلى االله عليـه وسـلم-وعن الشريد قال: جـاء رجـل إلى النـبي 

: (انحـر سمينهـا، واحمـل علـى نجيبهـا، واحلبهـا يـوم وردهـا) -صلى االله عليه وسلم-فقال رسول االله 
 المصدر السابق). -إسناده حسن (رواه الطبراني في الكبير و 

، لا يحتمـل معهـا -صـلى االله عليـه وسـلم-وكل هذه الروايات صريحة في رفع هذا الكلام إلى النـبي 
 الإدراج، وفيه رد على الحافظ العراقي الذي رجح أنه من كلام أبي هريرة.

ج الماء من البئـر لمـن ومعنى (إطراق فحلها): إعارته للضراب لا يمنعه ممن طلبه، وإعارة دلوها لإخرا 
 يحتاج إليه ولا دلو معه، والحمل عليها في سبيل االله إركاب من لا ركوبة معه من المجاهدين.

ووجه دلالة هذه الأحاديث على المراد: أ�ا رتبت الوعيد على منـع الحقـوق المـذكورة، فـدلت علـى 
 أ�ا حقوق واجبة، وهي حقوق أخرى غير الزكاة.

). "وفرض على كل ذي إبـل وبقـر وغـنم أن حلبهـا يـوم وردهـا 6/50المحلي: ولهذا قال ابن حزم (
 على الماء، ويتصدق من لبنها بما طابت به نفسه".

واســتدل ابــن حــزم بحــديث أبي هريــرة عنــد البخــاري. ثم قــال: "ومــن قــال: إنــه لا حــق في المــال غــير 
إجماع، وكـل مـا أوجبـه رسـول الزكاة فقد قال الباطل، ولا برهان على صحة قوله، لا من نص، ولا 

 في الأموال، فهو واجب. -صلى االله عليه وسلم-االله 
ـاعُونَ) (المـاعون: 

َ
) 7"وأما إعارة الـدلو وإطـراق الفحـل، فـداخل تحـت قـول االله تعـالى: (وَيمَنْـَعُـونَ الم

 أهـ.
وكمــا صــحت الأحاديــث في حقــوق الإبــل والغــنم صــحت أيضًــا في حقــوق الخيــل، ومــن ذلــك مــا 

قـــال: (الخيـــل لرجـــل أجـــر،  -صـــلى االله عليـــه وســـلم-البخـــاري عـــن أبي هريـــرة أن رســـول االله رواه 
…. ولرجل ستر، وعلى رجل وزر، فأما الذي له أجر، فرجـل ربطهـا في سـبيل االله) (أي للجهـاد)

إلى أن قــال: (ورجــل ربطهــا تغَنيـًـا وتعففًــا ثم لم يــنس حــق االله في رقابهــا ولا ظهورهــا، فهــي لــذلك 



ل ربطهــــا فخــــراً وريــــاء نــــواء (أي منــــاوأة) لأهــــل الإســــلام فهــــي علــــى ذلــــك وزر) (رواه ســــتر، ورجــــ
البخاري في كتاب "المساقاة" من صحيحه باب شرب الناس والدواب من الأ�ار. انظر: البخاري 

 ).2/33مع حاشية السندي: 
 
 
 

 حق الضيف: -الدليل الرابع 
 

ب حق الضيف على المضيف. فعن أبي شريح بما صحت به الأحاديث من إيجا -رابعًا-واستدلوا 
قـال: (مـن كـان يـؤمن  -صـلى االله عليـه وسـلم-أن رسول االله  -خويلد بن عمرو رضي االله عنه -

باالله واليوم الآخر فليكـرم ضـيفه جائزتـه، يـوم وليلـة، والضـيافة ثلاثـة أيـام، فمـا كـان بعـد ذلـك فهـو 
مـــــذي وابـــــن ماجـــــه، كمـــــا في الترغيـــــب: صـــــدقة) (رواه مالـــــك والبخـــــاري ومســـــلم وأبـــــو دواد والتر 

3/241.( 
والأمر بإكرامه يـدل علـى الوجـوب بـدليل تعليـق الإيمـان عليـه، وبـدليل جعـل مـا بعـد الثلاثـة الأيـام 

 صدقة.
: -رضــي االله عنهمــا-لعبــد االله بــن عمــرو  -صــلى االله عليــه وســلم-يؤيــد ذلــك مــا قالــه رســول االله 

حقًــا، وإن لــزورك عليــك حقًــا، وإن لزوجــك عليــك (إنَّ لجســدك عليــك حقًــا، وإن لعينــك عليــك 
 ومسلم وغيرهما. المصدر نفسه)، وزورك: أي زوارك وأضيافك. -واللفظ له-حقًا) (رواه البخاري 

قــال: (أيمــا ضــيف نــزل بقــوم فأصــبح  -صــلى االله عليــه وســلم-ويؤكــده حــديث أبي هريــرة أن النــبي 
يــه) (رواه أحمــد ورواتــه ثقــات والحــاكم وقــال: الضــيف محرومًــا فلــه أن يأخــذ بقــدر قــراه ولا حــرج عل

 صحيح الإسناد، كما قال المنذري في الترغيب).
قـال: (أيمـا رجـل  -صـلى االله عليـه وسـلم-بل روى المقدام بن معد يكرب الكندي: أن رسول االله 

أضـاف قومًـا فأصـبح الضـيف محرومًـا، فـإن نصـره حـق علـى كـل مسـلم حـتى يأخـذ بقـرى ليلتـه مــن 
-ه) (رواه أبــو داود والحــاكم وقــال: صــحيح الإســناد المصــدر الســابق)، وعنــه عــن النــبي زرعــه ومالــ



: (ليلة الضيف حق على كل مسلم فمَن أصبح بفنائه فهو عليه ديـن).... -صلى االله عليه وسلم
 ).242-3/241الحديث (رواه أبو داود وابن ماجه. انظر: الترغيب والترهيب: 

عقبة بن عامر: قلنا: يا رسول االله، إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا  وروى ابن حزم من طريق مسلم عن
: "إن نـزلتم بقــرى قـوم فــأمروا لكـم بمــا -صــلى االله عليـه وســلم-يقروننـا، فمــا تـرى؟ قــال رسـول االله 

 ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم".
ن بن أبي بكر: أن أصحاب الصُفَّة كانوا ناسًـا فقـراء وأن ومن طريق البخاري بسنده إلى عبد الرحم

قال: (من كان عنـده طعـام اثنـين فليـذهب بثالـث، ومـن كـان عنـده  -صلى االله عليه وسلم-النبي 
طعام أربعة فليذهب بخـامس، ومـن كـان عنـده طعـام خمسـة فليـذهب بسـادس). أو كمـا قـال، وأن 

 بعشرة. -لى االله عليه وسلمص-أبا بكر جاء بثلاثة، وانطلق رسول االله 
ومجمــوع هــذه الأحاديــث يــدل دلالــة واضــحة علــى أن للضــيف الطــارق حقًــا أكيــدًا في مــال أخيــه 
المسلم الذي أضافه، حتى إن الجماعة ليجـب عليهـا معاونتـه ونصـره حـتى يأخـذ هـذا الحـق المؤكـد، 

عنـــد الحـــول أو -وواضـــح أن هـــذا الحـــق شـــيء غـــير الزكـــاة؛ لأن الزكـــاة إنمـــا تجـــب في وقـــت خـــاص 
ونحــو ذلــك، والضــيف يطــرق في أيــة ســاعة، ولهــذا قــال ابــن حــزم: الضــيافة فــرض علــى  -الحصــاد

الحَضَــري والبــدوي والفقيــه والجاهــل، يــوم وليلــة مــبرة وإتحــاف، ثم ثلاثــة أيــام ضــيافة، ولا مزيــد، فــإن 
لواجبة فله أخذها زاد على ذلك فليس نراه لازمًا، وإن تمادى على قراه فحسن، فإن منع الضيافة ا

 ).9/174مغالبة، وكيف أمكنه، ويقُضى له بذلك (المحلي: 
 قال الشوكاني: "وقد اختلف العلماء في حق الضيف: هل هو واجب أو مستحب؟.

فالجمهور على أن الضيافة من مكارم الأخلاق، ومحاسن الدين، وليست واجبة، خلافـًا لليـث بـن 
 سعد، فإنه أوجبها ليلة واحدة.

لجمهور ما جاء في الحديث المتفق عليه: (من كان يؤمن باالله واليـوم الآخـر، فليكـرم ضـيفه وحجة ا
جائزته، قالوا: وما جائزته يا رسول االله؟ قال: يوم وليلـة، والضـيافة ثلاثـة أيـام، فمـا كـان وراء ذلـك 

 الحديث.… فهو صدقة)



هــي العطيــة والصــلة الــتي  فلفــظ (جائزتــه) المــذكور في الحــديث يــدل علــى الاســتحباب فــإن الجــائزة
أصلها علـى النـدب، وقلمـا يُسـتعمل هـذا اللفـظ في الواجـب، ومعـنى الحـديث: الاهتمـام بالضـيف 

 -163-8/132في أول يــوم وليلــة وإتحافــه بمــا يســتطيع مــن بــر وإلطــاف (انظــر: نيــل الأوطــار: 
 طبع الحلبي).

 بطيـب نفسـه، والأحاديـث الدالـة كما استندوا أيضًا إلى الأحاديث القاضية بحرمة مـال المسـلم إلا
 على أن ليس في المال حق سوى الزكاة.

 أما الأحاديث الواردة في حق الضيف، فقد كان لهم منها مواقف:
حيث لم يكن بيت مال، وأمـا  -صلى االله عليه وسلم-قال الخطابي: "إنما كان يلزم ذلك في زمنه 

 المسلمين". اليوم فأرزاقهم في بيت المال، لا حق لهم في أموال
وحملـه بعضــهم علــى أن هـذا كــان في أول الإســلام، إذ كانـت المواســاة واجبــة، فلمـا اتســع الإســلام 

 ).8/162نُسخِ ذلك (نيل الأوطار: 
 قال الشوكاني: "والحق وجوب الضيافة لأمور:

 الأول: إباحة العقوبة بأخذ المال لمن ترك ذلك، وهذا لا يكون في غير واجب.
د البالغ بجعل ذلك فرع الإيمان باالله واليوم الآخر، ويفيد أن فعل خلافه فعل مـن لا والثاني: التأكي

يؤمن بـاالله واليـوم الآخـر، ومعلـوم أن فـروع الإيمـان مـأمور بهـا. ثم تعليـق ذلـك بـالإكرام وهـو أخـص 
 من الضيافة، فهو دال على لزومها بالأولى.

أن مـا قبـل ذلـك غـير صـدقة، بـل واجـب والثالث: قوله: (فما وراء ذلـك فهـو صـدقة) فهـو صـريح 
 شرعًا.

 والرابع: قوله: (ليلة الضيف حق واجب) فهذا تصريح بالوجوب، لم يأت ما يدل على تأويله.
: (فإن نصره حق على كل مسلم) فإن ظاهر هذا وجوب -صلى االله عليه وسلم-والخامس: قوله 

 النصرة، وذلك فرع وجوب الضيافة.
ضـــعف مـــا ذهـــب إليـــه الجمهـــور، وكانـــت أحاديـــث الضـــيافة مخصصـــة قـــال: "إذا تقـــرر هـــذا تقـــرر 

 لأحاديث حرمة الأموال إلا بطيبة الأنفس، ولحديث: (ليس في المال حق سوى الزكاة).



"ومــن التعســفات حمــل أحاديــث الضــيافة علــى ســد الرمــق، فــإن هــذا ممــا لم يقــم عليــه دليــل، ولا 
 دعت إليه حاجة".

ـــوبر المرجـــع الســـابق  -دون أهـــل المـــدن" أهــــ (نيـــل الأوطـــار  "وكـــذلك تخصـــيص الوجـــوب بأهـــل ال
 ).163ص

 
 
 

 حق الماعون: -الدليل الخامس 
 

بما جاء في القرآن الكريم من الوعيد بشأن الذين يمنعون المـاعون. قـال تعـالى:  -خامسًا-واستدلوا 
 4مْ يــُرَاءُونَ ويمنعـون المـاعون) (المـاعون: (فَـوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذينَ هُمْ عَـن صَـلاَتِهِمْ سَـاهُونَ الَّـذيِنَ هُـ

)، وقد روى أبو داود في باب "حقوق المال" من كتاب الزكاة عـن عبـد االله بـن مسـعود قـال: 7 -
عاريــة الــدلو والقــدر) (الحــديث  -صــلى االله عليــه وســلم-(كنــا نعــد المــاعون علــى عهــد رســول االله 

 ).4/183وأخرجه البيهقي أيضًا:  2/247مختصر السنن: -سكت عليه أبو داود ثم المنذري 
ومعنى هذا أن إعارة هذه الأشياء الصغيرة التي يحتـاج إليهـا الجـيران بعضـهم مـن بعـض واجبـة؛ لأن 
ما نعهما مذموم مستحق للويل، كالساهي عن الصلاة المرائي ولا يستحق المكلف الويـل إلا علـى 

 ترك واجب.
غــير الزكــاة قطعًــا، فقــد ثبــت أن في المــال حقًــا ســوى  وإذا ثبــت أن إعــارة هــذه الأشــياء واجبــة وهــي

 الزكاة.
وروى ابــن حــزم بســنده عــن ابــن مســعود أيضًــا: المــاعون مــا تعــاوره النــاس بيــنهم: الفــأس، والقــدر، 

من طريق ابن أبي شيبة)، وعن ابن عباس في تفسير  9/168-واشباهه (ذكره ابن حزم في المحلي 
تـــــاع البيـــــت، وروى عنـــــه: العاريـــــة (المرجـــــع الســـــابق، والبيهقـــــي: المـــــاعون المـــــذكور في الآيـــــة: أنـــــه م

)، ومثله عن عليّ ابن أبي طالـب (المحلـي: المرجـع المـذكور)، وعـن أم عطيـة: هـي 4/183-184
 المهنة يتعاطاها الناس بينهم (المرجع السابق).



عكرمة وإبراهيم وعن ابن عمر: هو المال يمُنع حقه قال ابن حزم: "وهو موافق لما ذكرناه وهو قول 
 خلافاً لهذا" (نفس المرجع). -رضي االله عنهم-وغيرهما، وما نعلم عن أحد من الصحابة 

حجــة في اللغــة، وقــد اتفقــت أقــوالهم علــى تفســير المــاعون بمــا  -كمــا قــال ابــن حــزم-وكــل هــؤلاء 
 ذكرناه.

نعم ولم يقل: لـيس : أ�ا الزكاة قلنا: -رضي االله عنه-قال ابن حزم: "فإن قيل: قد روى عن عليّ 
 العارية. ثم قد جاء عنه: أ�ا العارية، فوجب جمع قوليه" أهـ (المرجع نفسه).

على أن حديث ابن مسعود عند أبي داود، لـه حكـم المرفـوع عنـد المحـدثين؛ لنسـبته تفسـير المـاعون 
  ، ولـو كـانوا مخطئـين لصـحح الـوحي خطـأهم في فهـم-صلى االله عليـه وسـلم-إلى عهد رسول االله 

 كتاب االله.
 
 
 

 وجوب التكافل بين المسلمين: -الدليل السادس 
 

بالنصـــوص الجمـــة، الـــتي أوجبـــت التعـــاون والتكافـــل والـــتراحم بـــين المســـلمين،  -سادسًـــا-واســـتدلوا 
وفرضـــت إطعـــام المســـكين والحـــض عليـــه، وجعلـــت ذلـــك مـــن ثمـــرات الأخـــوة، ومقتضـــيات الإيمـــان 

 والإسلام.
)، 2ا علـى الـبر والتقـوى، ولا تعـاونوا علـى الإثمْ والعـدْوان) (المائـدة: من ذلك قوله تعالى: (وتعاونو 

ــنـَهُمْ) (الفـتح:  )، وبــين العقبــة الــتي علــى كــل إنســان 29وقـال تعــالى في وصــف المــؤمنين: (رُحمــاءُ بَـيـْ
مـا  أن يجتازها لينال مثوبة االله، ويكـون مـن أصـحاب الميمنـة، فقـال: (فـَلا اقـْـتَحَمَ العقَبـَة ومَـا أدْراَكَ 

رَبةٍَ ثمَُّ   كَان مِـنَ الَّـذِينَ العَقَبَةُ فَكُّ رَقَـبَةٍ أوْ إطْعَامٌ فيِ يَـوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يتَِيمًا ذَا مَقْرَبةٍَ أوْ مِسْكِينًا ذَا مَتـْ
يْمَنَةِ) (البلد: 

َ
 .)18-11آمَنُواْ وَتَواصوْا باِلصَّبرِْ وَتَـوَاصواْ باِلْمَرْحمَةَِ أوْلئِكَ أصْحَابُ الم

 ).26وقال تعالى: (وَآتِ ذَ القُرْبىَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ) (الإسراء: 



سَـــاكِينِ وَالجْــَـارِ ذِي القُـــرْبىَ وَالجــَـارِ 
َ
وقـــال ســـبحانه: (وَباِلوَالــِـدَيْنِ إحْسَـــاناً وَبــِـذِي القُـــرْبىَ وَاليَتَـــامَى وَالم

 ).36سَّبِيلِ وَمَا مَلّكَتْ أيمْاَنُكُمْ) (النساء: الجنُُبِ وَالصاحِبِ باِلجْنَبِ وَابْنِ ال
وقــد ذكرنــا مــن قبــل الآيــات الكثــيرة الــتي جعلــت إطعــام المســكين والحــض علــى إطعامــه مــن علائــم 
الإيمــان، وتركــه مــن لــوازم الكفــر والتكــذيب بــالآخرة، مــن مثــل قولــه تعــالى: (أرأَيْــتَ الَّــذي يُكَــذِّبُ 

ينِ فــَــذَلكَ الَّــــذِي يــَــ )، وقــــال في 3-1دعُّ اليَتــِــيمَ وَلاَ يحَــُــضُّ عَلــَــى طَعَــــامِ المسِْــــكِينِ) (المــــاعون: باِلــــدِّ
صَلَّينَ ولمََْ نَكُ نُطْعِمُ المسِْكِينَ) (المدثر: 

ُ
-43أسباب دخول المجرمين في سقر: (قاَلُواْ لمَْ نَكُ مِنَ الم

لألـــيم: (إنَّـــهُ كَـــان لا )، وفي شـــأن مَـــن أوتي كتابـــه بشـــماله فاســـتحق صـــليّ الجحـــيم والعـــذاب ا44
 ).34-33يُـؤْمِنُ باِللَّهِ العَظِيمِ وَلا يحَُضُّ عَلَى طَعَامِ المسِْكينِ) (الحاقة: 

بأحاديثـه حقيقـة المجتمـع الإسـلامي ومبلـغ تكافلـه وترابطـه  -صلى االله عليه وسـلم-وصور الرسول 
ليـه). فلـيس المجتمـع المسـلم وتضامنه، فقال: (المؤمن للمؤمن كالبنيان يشـد بعضـه بعضًـا) (متفـق ع

لـــيس أبنـــاء الإســـلام أفـــرادًا متنـــاثرين، كـــل مـــنهم يعـــيش  -وبعبـــارة أخـــرى-لبنـــات منفصـــلة متفرقـــة 
منفصلاً عن غيره. بـل: (مَثـَلُ المسـلمين في تـوادهم وتعـاطفهم وتـراحمهم كمَثـَل الجسـد الواحـد؛ إذا 

 ق عليه).اشتكي منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر) (متف
وأي تضـــامن أقـــوى مـــن تضـــامن أجـــزاء الجســـد الواحـــد؟ إ�ـــا جميعًـــا يخـــدم بعضـــها بعضًـــا ويســـتفيد 

: (لــيس -صــلى االله عليــه وســلم-بعضــها مــن بعــض، ويــألم ســائرها لألم جــزء واحــد منهــا، وقــال 
 بمؤمن مَن بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع) (رواه الطبراني والبيهقي وإسناده حسن).

: (إن االله -صلى االله عليه وسلم-قال: قال رسول االله  -رضي االله عنه-بن أبي طالب وعن علي 
فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم بقدر الذي يسـع فقـراءهم، ولـن يجهـد الفقـراء إذا جـاعوا أو 

ال عــروا إلا بمــا يصــنع أغنيــاؤهم، ألا وإنَّ االله يحاســبهم حســاباً شــديدًا، ويعــذبهم عــذاباً أليمًــا) (قــ
المنذري في الترغيب: رواه الطبراني في الأوسط والصغير وقال: انفرد به ثابت بن محمد الزاهد. قال 
المنذري: وثابت ثقة صدوق روى عنه البخاري وغيره وبقية رواتـه لا بـأس بهـم، وروى موقوفـًا علـى 

ي موقوفـًا علـى : الزكـاة، وذكـره ابـن حـزم في المحلـ1الترغيب جـ -وهو أشبه. -رضي االله عنه-عليّ 
 من طريق سعيد بن منصور). 6/158-عليّ 



 
 
 
 
 

 ابن حزم يدافع عن هذا المذهب
 

ولا نجـــد أحـــدًا جـــادل عـــن هـــذا المـــذهب، وعضـــده بالأدلـــة الـــوفيرة، مـــن القـــرآن والسُـــنَّة، وأقـــوال 
لـي الصحابة والتابعين، أبلغ وأنصع من الفقيه الظاهري أبي محمـد ابـن حـزم، فقـد قـال في كتابـه المح

 وقد اكتفينا بالأخبار من غير أسانيدها التي ذكرها اختصاراً). 159-6/156(المحلي: 
"وفرضٌ على الأغنياء من أهـل كـل بلـد أن يقومـوا بفقـرائهم، ويجـبرهم السـلطان علـى ذلـك، إن لم 
تقم الزكوات بهم، ولا في سائر أموال المسلمين بهم، فيقام لهم بما يـأكلون مـن القـوت الـذي لا بـد 
منـــه، ومـــن اللبـــاس للشـــتاء والصـــيف بمثـــل ذلـــك، وبمســـكن يكـــنهم مـــن المطـــر والصـــيف والشـــمس 

 وعيون المارة".
 

 برهانه من القرآن:
 

)، 26"برهـــان ذلـــك: قـــول االله تعـــالى: (وآتِ ذا القـــربى حقـــه والمســـكين وابـــن الســـبيل) (الإســـراء: 
اكين والجار ذي القـربى والجـار الجنـُبِ وقوله تعالى: (وبالوالدين إحساناً وبذي القربى واليتامى والمسَ 

 ).36والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم) (النساء: 
"فأوجــب تعــالى حــق المســاكين وابــن الســبيل مــع حــق ذي القــربى، وافــترض الإحســان إلى الأبــوين 

إسـاءة وذي القربى والمساكين والجار وما ملكـت اليمـين، والإحسـان يقتضـي كـل مـا ذكرنـا، ومنعـه 
 بلا شك.

وقـــال تعـــالى: (مَـــا ســـلككم في ســـقر قـــالوا لم نـــكُ مـــن المصـــلين ولم نـــك نطعـــم المســـكين) (المـــدثر: 
 ). فقرن االله تعالى إطعام المسكين بوجوب الصلاة.42-44



 
 
 

 برهانه من الحديث:
 

 من طرق كثيرة في غاية الصحة: أنه قال: (من لا يـرحم -صلى االله عليه وسلم-"وعن رسول االله 
الناس لا يرحمه االله) (رواه أحمد والشـيخان والترمـذي عـن جريـر بـن عبـد االله، وأحمـد والترمـذي عـن 
أبي سعيد، وضح هذا المعنى بألفاظ مختلفة وطرق كثيرة، وصلت إلى درجة التواتر، كمـا في التيسـير 

ورأى المســـلم أخـــاه جائعًـــا  -زيـــادة عـــن حاجـــة  -)، ومـــن كـــان علـــى فضـــلة 2/447-للمنـــاوي 
 رياناً ضائعًا فلم يغثه، فما رحمه بلا شك.ع

-وعن عبـد الـرحمن بـن أبي بكـر الصـدَّيق: أن أصـحاب الصـفة كـانوا أناسًـا فقـراء، وأن رسـول االله 
قـال: (مـن كـان عنـده طعـام اثنـين فليـذهب بثالـث، ومـن كـان عنـده طعـام  -صلى االله عليه وسـلم

، ورواه البخـاري في كتـابي 199-1/197أربعة فليـذهب بخـامس... أو سـادس) (رواه أحمـد في: 
 المواقيت والمناقب من صحيحه).

قــال: (المســلم أخــو المســلم لا يظلمــه ولا  -صــلى االله عليــه وســلم-وعــن ابــن عمــر أن رســول االله 
، والبخاري في المظـالم والإكـراه مـن صـحيحه، 4/204و  2/91يسلمه) (رواه أحمد في مسنده: 
دب، والترمـذي في صـفة القيامــة عـن ابـن عمـر)، ومـن تركـه يجــوع ومسـلم في الـبر، وأبـو داود في الأ

 يعني خذله. -ويعرى وهو قادر على إطعامه وكسوته فقد أسلمه 
قـال: (مـن كـان عنـده فضـل ظهـر  -صـلى االله عليـه وسـلم-وعن أبي سعيد الخدري أن رسـول االله 

 زاد لــه) .. قــال: فليعــد بــه علــى مــن لا ظهــر لــه، ومــن كــان عنــده فضــل زاد فليعــد بــه علــى مــن لا
فذكر من أصناف المال ما ذكر، حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل) (رواه مسلم في النكـاح 

رضــي االله -)، وهــذا إجمــاع مــن الصــحابة 2/34واللقطــة، وأبــو داود في الزكــاة، وأحمــد في المســند: 
 يخبر بذلك أبو سعيد، وبكل ما في الخبر نقول. -عنهم



قــال: (أطعمــوا الجــائع، وفكــوا العــاني)  -صــلى االله عليــه وســلم-عــن النــبي  ومــن طريــق أبي موســى
(العـــاني: الأســـير، والحــــديث رواه البخـــاري وفيـــه بعــــد "أطعمـــوا الجـــائع": وعــــودوا المـــريض). قــــال: 

 والنصوص من القرآن والأحاديث الصحاح في هذا تكثر جدًا.
 
 
 

 من الآثــار:
 

لتُ مـــن أمـــري مـــا اســـتدبرتُ لأخـــذتُ فضـــول أمـــوال : (لـــو اســـتقب-رضـــي االله عنـــه-"وقـــال عمـــر 
الأغنياء فقسمتها علـى فقـراء المهـاجرين) (قـال ابـن حـزم في إسـناد هـذا الأثـر: هـذا إسـناد في غايـة 

 الصحة والجلالة).
وقال عليّ بن أبي طالب: (إنَّ االله تعالى فرض علـى الأغنيـاء في أمـوالهم بقـدر مـا يكفـي فقـراءهم، 

وجهدوا فبمنع الأغنياء، وحقٌ على االله تعالى أن يحاسبهم يوم القيامة ويعـذبهم فإن جاعوا أو عروا 
 عليه).

 وعن ابن عمر أنه قال: (في المال حق سوى الزكاة).
وعن عائشة أم المؤمنين والحسن بن عليّ وابن عمر: أ�م قالوا كلهم لمـن سـألهم: (إن كنـت تسـأل 

 د وجب حقك).في دم موجع، أو غُرم مفظع، أو فقر مدقع، فق
: أن زادهم فني، فأمرهم -رضي االله عنهم-وصح عن أبي عبيدة بن الجراح وثلاثمائة من الصحابة 

أبو عبيدة، فجمعوا أزوادهم في مزودين، وجعل يقوتهم إياها علـى السـواء. فهـذا إجمـاع مقطـوع بـه 
 ، لا مخالف لهم منهم.-رضي االله عنهم-من الصحابة 

 وس وغيرهم، كلهم يقول: (في المال حق سوى الزكاة).وصح عن الشعبي ومجاهد وطا
 
 
 
 



 
 مناقشة ابن حزم للمخالفين

 
قــال أبــو محمــد: "ومــا نعلــم عــن أحــد مــنهم خــلاف هــذا إلا عــن الضــحاك بــن مــزاحم فإنــه قــال: 
نسخت الزكاة كل حق في المـال، ومـا روايـة الضـحاك حجَّـة، فكيـف رأيـه؟! (لم يضـعف الضـحاك 

يحــيى بــن ســعيد ووثقــه أحمــد وابــن معــين وأبــو زرعــة والعجلــي والــدارقطني،  إلا -فيمــا رأيــت-أحــد 
وذكـــره ابـــن حبـــان في الثقـــات، وقـــال الحـــافظ في التقريـــب: صـــدوق كثـــير الإرســـال. انظـــر: ميـــزان 

. علـــى أن ضـــعف الروايـــة لا 454-4/453، وتهـــذيب التهـــذيب: 326-2/325الاعتـــدال: 
مـع أنـه في  -مـثلاً -دثون يضـعفون ابـن أبي ليلـى يوجب ضعف الراوي. كما ادعـى ابـن حـزم. فالمحـ

 الفقه إمام).
"والعجب أن المحتج بهذا أول مخالف له.. فيرى في المال حقوقاً سـوى الزكـاة، منهـا: النفقـات علـى 
الأبـــــوين المحتـــــاجين، وعلـــــى الزوجـــــة، وعلـــــى الرقيـــــق، وعلـــــى الحيـــــوان، والـــــديون والأروش.. فظهـــــر 

 تناقضهم.
 ف الموت ففرضٌ عليه أن يأخذ الماء حيث وجده، وأن يقاتل عليه."ويقولون: من عطش فخا

"فــأي فــرق بــين مــا أبــاحوا لــه مــن القتــال علــى مــا يــدفع بــه عــن نفســه المــوت مــن العطــش وبــين مــا 
منعوه منه من القتال عن نفسه فيما يدفع به عنها الموت من الجوع والعرى، وهذا خلاف للإجماع 

 والقرآن وللسنن وللقياس.
أبو محمد: ولا يحل لمسلم اضطر، أن يأكل ميتة أو لحم خنزير وهو يجد طعامًا فيـه فضـل عـن قال 

صــاحبه لمســلم أو لــذمي؛ لأن فرضًــا علــى صــاحب الطعــام إطعــام الجــائع، فــإذا كــان ذلــك كــذلك 
فليس بمضطر إلى الميتة ولا إلى لحم الخنزير، وباالله تعالى التوفيق، وله أن يقاتل عن ذلك، فـإن قتُـل 
فعلى قاتله القود (القصاص) وإن قَـتَل المانع فإلى لعنة االله؛ لأنه منع حقًا، وهـو طائفـة باغيـة. قـال 
تعــــــالى: (فــَــــإن بَـغَــــــتْ إحْــــــدَاهمُاَ عَلَــــــى الأُخْــــــرَى فَـقَــــــاتلُِواْ الَّــــــتيِ تَـبْغِــــــي حَــــــتىَّ تَفِــــــيءَ إلىَ أمْــــــرِ اللَّــــــه) 

رضـي -وبهـذا قاتـل أبـو بكـر الصـديق  )، ومانع الحـق بـاغ علـى أخيـه الـذي لـه الحـق،9(الحجرات:



وقد علق الشيخ أحمد شاكر على رأي ابن  6/159مانع الزكاة" أهـ (المحلي لابن حزم:  -االله عنه
حزم هذا بكلمة قيمة يحسن أن نسجلها هنا، ففيها عـبرة وذكـرى. قـال: "مـن هـذا ومـن أمثالـه في 

الــذروة العليــا مــن الحكمــة والعــدل،  الشــريعة الإســلامية، يــرى المنصــف، أن التشــريع الإســلامي في
وليـــت إخواننــــا الــــذين غـــرتهم القــــوانين الوضــــعية، وأشـــربتها نفوســــهم يطلعــــون علـــى هــــذه الــــدقائق 
ويتفقهو�ا، ليروا أن دينهم جـاءهم بـأعلى أنـواع التشـريع في الأرض، تشـريع يشـبع القلـب والـروح، 

لمســلمون أحكــام ديــنهم، ورجعــوا ويطبــق في كــل زمــان ومكــان، إن هــو إلا وحــي يــوحى، ولــو فقــه ا
وعملـوا بمـا يـأمرهم بـه ربهـم في  -الكتـاب والسـنَّة-إلى استنباطها مـن المنبـع الصـافي والمـورد العـذب 

لو عملوا هذا، لكانوا سادة الأمـم،  -خاصة أنفسهم، وفي أمورهم العامة، وفي أحوال اجتماعهم 
هلكــة، إلا مــن ظلــم الغــنى للفقــير، ومــن وهــل قامــت وهــل قامــت الثــورات الخربــة الهادمــة والفــتن الم

استئثاره بخير الدنيا، وبجواره أخوه يموت جوعًا وعرياً؟!، والمثل على ذلك كثيرة؛ ولـو فقـه الأغنيـاء، 
لعلمــوا أن أول مــا يحفــظ علــيهم أمــوالهم، إســداء المعــروف للفقــراء، بــل القيــام نحــوهم بمــا أوجبــه االله 

قــد جــاءتهم النــذر؛ هــدانا االله جميعًــا". إ�ــا صــيحة حــق أطلقهــا علــى الأغنيــاء، فليفقهــوا وليعلمــوا ف
 كما أطلقها غيره منذ أربعين عامًا، ولم تجد آذاناً واعية، فكان ما كان).   -الشيخ 
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 تحرير موضع النزاع بين الفريقين
 

والـــذي أراه بعــــد عـــرض أقــــوال الفـــريقين وأدلتهمــــا أن شــــقة الخـــلاف بينهمــــا ليســـت بالســــعة الــــتي 
 نتخيلها، فإن بينهما مواضع اتفاق بلا شك فيها، ولا ينازع فيها أحد من الطرفين:

 النفقة إذا احتاجا، وولدهما موسر، لا نزاع فيه. ( أ ) فحق الوالدين في
( ب ) وحــق القريــب لا نــزاع فيــه كــذلك مــن حيــث المبــدأ، وإنمــا اختلفــوا في درجــة القرابــة الموجبــة 

 للنفقة ما بين موسع ومضيق.
(جـ) وحق المضطر إلى القوت، أو الكساء أو المأوي، في أن يغاث لا نـزاع فيـه. قـال الجصـاص في 

آن: "إن المفروض إخراجه هو الزكاة إلا أنه تحدث أمور توجب المواساة والإعطاء، نحـو أحكام القر 
الجـــائع المضــــطر والعـــاري المضــــطر، أو ميـــت لــــيس لـــه مــــن يكفنـــه أو يواريــــه" أهــــ (أحكــــام القــــرآن 

 ).3/131للجصاص: 
" فـدفع ومثل ذلك المضطر إلى عارية الدلو والدر، والفـأس ونحوهـا، ممـا يـدخل تحـت اسـم "المـاعون

 الضرر عن المسلم فرض كفاية بالإجماع.



( د ) وحق جماعة المسلمين في دفع ما ينوبهم من النوازل العامة التي تنزل بهم كصد خطـر العـدو، 
واستنقاذ أسرى المسـلمين مـن أيـدي الكفـار، ومقاومـة الأوبئـة والمجاعـات ونحوهـا، فـلا يخـالف فقيـه 

لفرد، وأن وجـوب المسـاهمة في هـذه النـوازل موضـع إجمـاع هنا في أن حق الجماعة مقدَّم على حق ا
 من علماء المسلمين.

قــال الرملــي في شــرح المنهــاج: "ومــن فــروض الكفايــة: دفــع ضــرر المســلمين، ككســوة عــار، وإطعــام 
جائع، إذا لم يندفع بزكـاة وبيـت مـال، علـى القـادرين، وهـم: مـن عنـده زيـادة علـى كفايـة سـنة لهـم 

د مـــن دفـــع ضـــرر مـــن ذكـــر: مـــا يســـد الرمـــق أم الكفايـــة؟ قـــولان. أصـــحهما: ولممـــو�م، وهـــل المـــرا
ثانيهمـا. فيجــب في الكســوة مـا يســتر كــل البـدن علــى حســب مـا يليــق بالحــال مـن شــتاء وصــيف، 
ويلحق بالطعام والكسوة ما في معناهما كأجرة طبيب، وثمن دواء، وخادم منقطع. كما هو واضح" 

 ).7/149(�اية المحتاج: 
ا في سهم "سبيل االله" في مصارف الزكاة مـا قالـه النـووي وغـيره مـن الشـافعية مـن وجـوب وقد ذكرن

علـى الأغنيـاء إذا لم يكـن في بيـت المـال مـا يعُطـَوْن  -مـن غـير مـال الزكـاة-إعانة الجنـود النظـاميين 
 منه.

ال حـق وهذا القاضي أبـو بكـر بـن العـربي الفقيـه المـالكي يقـول في "أحكـام القـرآن": "ولـيس في المـ
سوى الزكاة، وإذا وقع أداء الزكاة ونزلت بعد ذلك حاجة فإنه يجب صـرف المـال إليهـا باتفـاق مـن 

 العلماء.
 وقد قال مالك: يجب على كافة المسلمين فداء أسراهم وإن استغرق ذلك أموالهم.

وكـــذلك إذا منـــع الـــوالي الزكـــاة (أي منـــع توزيعهـــا علـــى المســـتحقين بعـــد أخـــذها) فهـــل يجـــب علـــى 
 -لأغنيــاء إغنــاء الفقــراء؟ مســألة نظــر، أصــحها عنــدي وجــوب ذلــك علــيهم" أهـــ (أحكــام القــرآن ا

 ).60-59ص -القسم الأول 
بعــد -وأكــد ذلــك القــرطبي في تفســيره فقــال: "واتفــق العلمــاء علــى أنــه إذا نزلــت بالمســلمين حاجــة 

ى الناس فداء أسراهم يجب صرف المال إليها"، ونقل ذلك مالك رحمه االله: "يجب عل -أداء الزكاة



وإن استغرق ذلك أموالهم". ثم قال: "وهذا إجماع أيضًا، وهو يقـوي مـا اخترنـاه" (تفسـير القـرطبي: 
2/223.( 

وقـــال الشـــاطبي مـــن المالكيـــة أيضًـــا في كتابـــه الفريـــد "الاعتصـــام": "إذا خـــلا بيـــت المـــال، وارتفعـــت 
أن يوظـــف علـــى الأغنيـــاء (أي أن  -إذا كـــان عـــدلاً -حاجـــات الجنـــد إلى مـــال يكفـــيهم، فللإمـــام 

ــا لهــم في الحــال إلى أن يظهــر مــال في بيــت المــال" (الاعتصــام  يرتــب علــيهم ضــرائب) بمــا يــراه كافيً
 ).103ص

وهذه النصوص الواضحة من الفقهاء الذين صرحوا بأن لا حق في المال سـوى الزكـاة، تبـين لنـا أن 
ا بعض الحكام، توسعة على أنفسهم وأتباعهم، النافين إنما قصدوا نفي المكوس الجائرة التي يفرضه

وتضــييقًا علــى شــعوبهم، وإن لم تــدفع إلى ذلــك حاجــة، ولم تقتضــه مصــلحة عامــة، وكأنمــا خشــي 
هؤلاء العلماء أن يتخذ الحكام الظلمة قولهم ذريعة إلى فرض المكوس والضرائب المرهقة بغير حق، 

: "لا حـق في المـال سـوى الزكـاة" (سـيأتي مزيـد فسدّوا عليهم الباب، وقطعوا علـيهم السـبيل بقـولهم
 الفصل السابع). -إيضاح لذلك في الباب التاسع: الزكاة والضريبة 

 ولكن هناك جملة مواضع اختلف فيها الفريقان اختلافاً حقيقيًا، منها:
 ( أ ) حق الزرع والثمر عند الحصاد.

 ( ب )وحقوق الماشي من الإبل والغنم والخيل.
 يف.(جـ) وحق الض

 ( د ) وحق الماعون.
فهذه كلها في نظر أصحاب المذهب الثاني حقوق واجبة في المال، يـأثم المسـلم إن قصـر في أدائهـا 

 ويستحق عقوبة االله على ذلك.
وهي عند أصحاب المذهب الأول حقوق مندوبة ينال مثوبة االله إذا هو أداها، ولا يأثم بتركها، ما 

كمــا قــال الجصــاص في عاريــة الــدلو والقــدر والفــأس ونحوهــا   لم تكــن هنــاك ضــرورة إليهــا، فتجــب،
). إن عارية هـذه الآلات قـد تكـون واجبـة في حـال الضـرورة 3/584(أحكام القرآن للجصاص: 

إليها، ومانعها مذموم مستحق للـذم، وقـد يمنعهـا المـانع لغـير ضـرورة، فينبـئ ذلـك عـن لـؤم، ومجانبـة 



: (بعثـتُ لأتمـم مكـارم الأخـلاق) أهــ (رواه  -عليه وسلم صلى االله-أخلاق المسلمين، وقال النبي 
البخــاري في الأدب المفــرد، وابــن ســعد في الطبقــات، والحــاكم في المســتدرك، والبيهقــي في الشــعب 

 ).1/362عن أبي هريرة، بإسناد صحيح، كما في التيسير: 
لأغنيـاء، وهـي حقـوق (هـ) وأهم من كل مـا ذكرنـاه مـن الحقـوق الجزئيـة: حقـوق الفقـراء في أمـوال ا

توجـــب لهـــم في رأي أصـــحاب المـــذهب الثـــاني أن يقـــوم الأغنيـــاء في بلـــدهم بكفـــايتهم مـــن المأكـــل 
والمشرب والملبس والمسكن، ومـا لا بـد للإنسـان منـه، ويجـبرهم السـلطان علـى ذك، إذا لم تقـم بهـم 

 الزكوات ولا موارد الدولة الأخرى.
 
 
 
 
 

 مناقشة وترجيح
 

 ة عند هذه الحقوق المتنازع عليها وبخاصة الأخير منها:ولا بد لنا من وقف
أمــا حـــق الــزرع والثمـــر عنــد الحصـــاد فقـــد رجحنــا في زكـــاة الــزروع والثمـــار أن المــراد بـــه العُشـــر  -1

ونصف العُشر، كما هو قول طائفـة مـن السـلف، ولا يمنـع مـن ذلـك أن الآيـة مكيـة، فقـد أمـر االله 
ــل تعــالى بهــذا الحــق مجمــلاً في مكــة ثم  بينَّــه علــى لســان رســوله بالمدينــة، فهــو مــن المجمــل الــذي فُصِّ

، وهذا معنى النسخ الذي روي عن بعض السلف.  وبُـينِّ
وأمــا حــق الضــيف فالواضــح مــن الأحاديــث أن المــراد بــه: الغريــب الــذي ينــزل ببلــد غــير بلــده،  -2

الســبيل هـو الضــيف  فكأنـه مـرادف لابــن السـبيل، ولهــذا قـال ابــن عبـاس وجماعــة مـن التــابعين: ابـن
من تفسير آيـة: "لـَيْسَ الـبرَِّ")، وقـد صـرحت الأحاديـث أن مـن  1/208(انظر/ تفسير ابن كثير: 

 حقه أن يُـقْرَى عند طروقه، ولا ريب أن هذا شيء غير الزكاة.



وأما حق الماعون فلولا أنه واجب ما استحق مانعه الوعيد بالويل الـذي ذكـره القـرآن، والـذين  -3
 اعون بالزكاة لم يمنعوا تفسيره بمتاع البيت وما يتعاوره الناس.فسروا الم

وأما حقوق الفقراء في أموال الأغنياء، وما أوجب االله من الإحسان بهم والوفاء بحاجاتهم من  -4
طعـــام وكســـاء وغيرهمـــا، فـــإن الأمـــر فيهـــا أبـــين وأوضـــح مـــن أن يؤيـــد بآيـــة أو آيتـــين، أو حـــديث أو 

ء بآيـة: (لـَيْسَ الـبرَِّ) .، وبحـديث: (في المـال حـق سـوى الزكـاة) ونحـوه، إنمـا حديثين، واهتمـام العلمـا
هو لما فيها من تقرير المبدأ وإثبات الشـكل أولاً، وهـو أن في المـال حقًـا سـوى الزكـاة. أمـا الموضـوع 

كمـــا رسمتـــه آيـــات -نفســه، فالأدلـــة عليـــه أوضـــح مـــن فلـــق الصـــبح، فـــإن طبيعـــة النظـــام الإســـلامي 
تجعل التكافل في المجتمع فريضة لازمة،  -ة ومدنية، وأحاديث الرسول صحاحًا وحساناًالقرآن مكي

والتعــاون والمواســاة واجبًــا لا بــد مــن أدائــه، فــالقوي فيــه يحمــل الضــعيف، والغــني يأخــذ بيــد الفقــير، 
والقريب يصل قرابته، والجار يحسن إلى جاره، ومن أضاع هذه التعاليم فليس مـن الإسـلام ولا مـن 

 سوله في شيء، وبريء االله منه.ر 
فقـال: يـا رسـول االله، أنـا رجـل ذو مـال   -صـلى االله عليـه وسـلم-جاء رجل من بـني تمـيم إلى النـبي 

كثــير، وأهــل وحاضــرة، فــأخبرني كيــف أنفــق؟ وكيــف أصــنع؟ قــال: (تخــرج زكــاة مالــك فإ�ــا طهــرة 
د عن أنس ورجاله رجـال تطهرك، وتصل أقاربك، وتعرف حق السائل والجار والمسكين) (رواه أحم

الـــدر -طبـــع المنيريـــة) وأخرجـــه أبـــو عبيـــد وابـــن المنـــذر  -1/263الترغيـــب والترهيـــب: -الصـــحيح 
). فجعل للسائل والجار والمسكين حقًا بعد الزكاة، كما عطف صلة الأقارب علـى 1/49المنثور: 

ـــ ـــبِيلِ) الزكـــاة، وهـــذا موافـــق لمـــا جـــاء في القـــرآن الكـــريم: (وَآت ذَا القُـــرْبىَ حَقَّ هُ وَالْمِسْـــكِينَ وَابــْـنَ السَّ
)، وموافق لما جاء في الحديث الآخر: (للسائل حق وإن جاء على فرس) (رواه أحمد 26(الإسراء:

وقـال الحـافظ العراقـي:  -بـاب حـق السـائل-في مسند الحسين بن عليّ وأبـو داود في كتـاب الزكـاة 
وقد صححه الشيخ أحمد شاكر  2/140: إسناده جيد ورجاله ثقات كما في "اللآلئ للسيوطي"

 ).173): الجزء الثالث ص1730في تعليقه عليه في المسند برقم (
: (من لا يـرحم النـاس لا يرحمـه االله) (رواه الشـيخان والترمـذي عـن  -صلى االله عليه وسلم-وقال 

كلنـا،   -ل االلهيـا رسـو -جرير بن عبد االله، وقد تقدم)، وقال: (لن تؤمنوا حتى تراحموا) قالوا: رحيم 



قال: (إ�ا ليست برحمة أحدكم صاحبه، ولكنها رحمـة العامـة) (رواه الطـبراني عـن أبي موسـى ورواه 
كتــاب القضــاء وغــيره). إلى غــير   -رواة الصــحيح كمــا قــال المنــذري في الجــزء الثالــث مــن الترغيــب 

 ذلك من الأحاديث.
الـــــذي أمـــــرت بـــــه الآيـــــات -حســـــان وأدنى مـــــا يتحقـــــق بـــــه هـــــذا الـــــتراحم والتعـــــاون والتكافـــــل والإ

ألا يحرم فرد في هذا المجتمع من مستوى معيشي ملائم يجد فيه الحاجات الأصلية له  -والأحاديث
 ولعياله، من المأكل والمشرب والملبس والمسكن والعلاج والتعليم، وكل ما لا بد للمرء منه.

وى مــن حصــيلتها فبهــا ونعمــت، فــإذا كانــت أمــوال الزكــاة ومــوارد الدولــة تكفــي لتحقيــق هــذا المســت
وكفـــى االله المـــؤمنين أن يطـــالبوا بحـــق آخـــر للفقـــراء، وإذا لم تكـــف أمـــوال الزكـــاة والمـــوارد الأخـــرى في 
القضــــاء علــــى الفقــــر، وإغنــــاء الفقــــراء، فــــإن حقًــــا علــــى الأغنيــــاء القــــادرين أن يقومــــوا متضــــامنين 

ام البعض بدافع إيما�م إلى أداء هـذا بكفايتهم، كل في حدود أقاربه وجيرانه ومن يتصل به، فإذا ق
الواجــب بحيــث كُفِــىَ المحتــاجون حــاجتهم، فقــد ســقط الإثم عــن البــاقين، وإلا فــإن لــولي الأمــر أن 

 يتدخل باسم الإسلام، ويرتب في أموال الأغنياء ما يقوم بالضعفاء والفقراء.
إلا منذ أزمنة متأخرة، فـإن هـذا وإذا كان هذا يعتبره كثير من الناس خطوة تقدمية لم تعرفها أوروبا 

ما قرره الإسلام في كتابه وسُنَّته منذ طلعت شمسـه في الآفـاق، ومـا قـرره صـحابة الرسـول وتـابعوهم 
 في غير لبس ولا خفاء.

 
 
 
 
 

 تأويل الأحاديث التي احتج بها النافون
 

إلا بتطـــوع  وإذن.. فمـــا تأويـــل الأحاديـــث الـــتي يفيـــد ظاهرهـــا أن لا حـــق في المـــال ســـوى الزكـــاة،
 المالك، وأن من أدى زكاته فقد قضى ما عليه؟؟.



إن الذي يتضح لنا مما صـح مـن تلـك الأحاديـث (قـد بينـّا درجتهـا في أول هـذا البـاب). أن الزكـاة 
هي الحق الـدوري المحـدد الثابـت في المـال، والواجـب علـى الأعيـان بصـفة دائمـة، شـكرًا لنعمـة االله، 

ال، وهـــو حـــق واجـــب الأداء، ولـــو لم يوجـــد فقـــير يســـتحق المواســـاة أو وتطهـــيراً وتزكيـــة للـــنفس والمـــ
 حاجة تستدعي المساهمة.

فالفرد المسلم المالك للنصاب في الظروف العادية لا يُطالب بشيء في مالـه غـير الزكـاة، فـإذا أداهـا 
فقد قضى ما عليه، وأذهب عن نفسه شر ماله، وليس عليه شيء آخـر، إلا أن يطـوع، كمـا جـاء 

 الحديث.في 
أما الحقوق الأخرى فهي حقوق طارئة غير ثابتة ثبوت الزكاة، وغير مقدرة بمقدار معلوم، كمقادير 

 الزكاة، فهي تختلف باختلاف الأحوال والحاجات، وتتغير بتغير العصور والبيئات والملابسات.
رج عـــن وهـــي في الغالـــب لا تجـــب علـــى الأعيـــان بـــل علـــى الكفايـــة، إذا قـــام بهـــا الـــبعض ســـقط الحـــ

البــاقين، وقــد تتعــين أحيانــًا كــأن يــرى الشــخص مضــطرًا وهــو قــادر علــى دفــع ضــرورته فيجــب عليــه 
دفعهـا، أو يكــون لــه جـار جــائع أو عريــان وهــو قـادر علــى معونتــه، كمـا أن الغالــب أن توكــل هــذه 
 الحقوق إلى إيمان الأفراد وضمائرهم دون تدخل السُلطة. إلا أن يرى حاكم مسلم أن يفرض بقوة

القانون. فرضًا ما أوجبه الإيمان إيجاباً، وخاصة إذا كثرت حاجات الأفـراد واتسـعت نفقـات الدولـة 
 وأعباؤها كما في عصرنا الحديث. فحينئذ لا بد من تدخل الدولة وإلزامها.

وقال ابن تيمية في تفسير قول: "ليس في المال حق سوى الزكاة": "أي ليس فيه حق يجب بسـبب 
اة، وإلا ففيـــه واجبـــات بغـــير ســـبب المـــال، كمـــا تجـــب النفقـــات للأقـــارب والزوجـــة المـــال ســـوى الزكـــ

والرقيــق والبهــائم، ويجــب حمــل العاقلــة، وقضــاء الــديون، ويجــب الإعطــاء في النائبــة، ويجــب إطعــام 
الجائع وكسوة العاري فرضًا على الكفاية، إلى غير ذلك من الواجبات المالية، لكـن بسـبب عـارض 

ا، كالاستطاعة في الحج، فإن البـدن سـبب الوجـوب، والاسـتطاعة شـرط، والمـال والمال شرط وجوبه
في الزكـــاة هـــو الســـبب، والوجـــوب معـــه، حـــتى لـــو لم يكـــن في بلـــده مـــن يســـتحقها حملهـــا إلى بلـــد 

 مجموع الفتاوى).  -7/316: -الكبير-أخرى، وهي حق وجب الله تعالى" (كتاب "الإيمان" 
 



 الباب التاسع
 الزكاة والضريبة

 
 
 
 فهرس  

    
    
 النسبية والتصاعد بين الضريبة والزكاة  
   

 ضمانات الضريبة وضمانات الزكاة
   

 هل تفُرض ضرائب مع الزكاة؟
   

 هل تغني الضرائب عن الزكاة؟
   

 تمهيد   
  
  

 حقيقة الضريبة وحقيقة الزكاة 
  
  

 الأساس النظري لفرض الضريبة وفرض الزكاة 
  
  

 ووعاء الزكاة وعاء الضريبة 
  



  
 مبادئ العدالة بين الضريبة والزكاة

  
  

       
    

            
 
 
 

هذا الباب دراسة موازنة أو مقارنـة بـين الزكـاة، كمـا شـرعها الإسـلام، وبـين الضـريبة الوضـعية، كمـا 
تمخضـــت عنهـــا الأفكـــار والأنظمـــة الماليـــة الحديثـــة. فـــنحن لا نقـــارن الزكـــاة بالضـــرائب، في عصـــر 

لرومان أو الفُرس، وفي العصور الوسطى بأوروبا؛ إذ لا مجال للموازنة والمقارنة بين الزكاة والضرائب ا
 ، في تلـــك العصـــور، وإنمـــا نقـــارن الزكـــاة بالضـــريبة في صـــورتها الحديثـــة بعـــد أن مـــرّت بتطـــورات شـــتىَّ

بـيرة مـن وأدخلت عليها تعديلات وتحسينات عديدة، وصـقلتها تجـارب القـرون، وخـدمتها عقـول ك
 مختلف الأقطار والبيئات، حتى نضجت واستوت على سوقها.

وسنبين في فصول هذا الباب ما بين الزكاة والضـريبة الحديثـة مـن مشـابهات ومقارنـات، تتجلـى بهـا 
حقيقــة كــل منهمــا، وتتميــز بهــا الزكــاة بوصــفها فريضــة ماليــة ذات طــابع خــاص، وفلســفة خاصــة. 

ومواردهــا ومصــارفها، وأنصــبتها ومقاديرهــا، كمــا هــي بمبادئهــا  فهــي متميــزة في طبيعتهــا وأساســها،
أرقـى مـا انتهـى إليـه الفكـر  -أو تزيد-وأهدافها وضماناتها، وسنرى كيف سبقت بثلاثة عشر قرناً 

 المالي والضريبي في عصرنا الحديث من مبادئ وأحكام، وكيف امتازت بمعان تقصر عنها الضريبة.
 ويضم هذا الباب ثمانية فصول:

 الأول: في حقيقة الضريبة وحقيقة الزكاة.
 والثاني: في الأساس النظري لفرض الضريبة وفرض الزكاة.

 والثالث: في وعاء الضريبة ووعاء الزكاة.



 والرابع: في مبادئ العدالة بين الضريبة والزكاة.
 والخامس: في النسبية والتصاعد بين الضريبة والزكاة.

 ضمانات الزكاة.والسادس: في ضمانات الضريبة و 
 والسابـع: في بيان شرعية الضرائب بجوار الزكاة.

 والثامن: في بيان أن الضرائب لا تغني عن الزكاة. 
 
 

 الفصل الأول
 حقيقة الضريبة وحقيقة الزكاة 
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 أوجه الخلاف بين الزكاة والضريبة  
  
  

 الزكاة عبادة وضريبة معًا
  
  

 تمهيد   
  
  

 تفاق بين الزكاة والضريبةأوجه الا
  
  



     
    

            
 
 
 

الضريبة كما عرَّفها علماء المالية: فريضة إلزامية. يلتزم الممول بأدائهـا إلي الدولـة، تبعًـا لمقدرتـه علـي 
الــدفع، بغــض النظــر عــن المنــافع الــتي تعــود عليــه مــن وراء الخــدمات الــتي تؤديهــا الســلطات العامــة، 

ا في تغطيـــة النفقـــات العامـــة مـــن ناحيـــة، وتحقيـــق بعـــض الأهـــداف الاقتصـــادية وتســـتخدم حصـــيلته
والاجتماعية والسياسة وغيرها من الأغراض التي تنشد الدولة تحقيقها من ناحية أخرى (من كتاب 

، وقد استخلص هذا التعريـف بعـد محاولـة 1/261مبادئ علم المالية للدكتور محمد فؤاد إبراهيم: 
 بة والبحث عن أهدافها). تكييف طبيعة الضري

حق مقدر فرضه االله في أموال المسلمين لمن سماهم في كتابه  -كما عرفها فقهاء الشريعة   -والزكاة 
 من الفقراء والمساكين وسائر المستحقين، شكرًا لنعمته تعالى، وتقرباً إليه، وتزكية للنفس والمال. 

 
 
 
 
 

 أوجه الاتفاق بين الزكاة والضريبة
 

التعـــريفين يتضـــح لنـــا أن هنـــاك أوجـــه اخـــتلاف، وأوجـــه اتفـــاق بـــين الضـــريبة والزكـــاة،  ومـــن خـــلال
 وسنبدأ ببيان أوجه الاتفاق.

( أ ) فعنصر القسر والإلزام الذي لا تتحقق الضريبة إلا به، موجود في الزكاة إذا تأخر المسـلم عـن 
ذها بقـــوة الســـلاح ممـــن أدائهـــا بـــدافع الإيمـــان، ومقتضـــى الإســـلام، وأي قســـر وإلـــزام أكثـــر مـــن أخـــ

 منعها، ومن سل السيف لقتال من جحدها وكان ذا شوكة؟.



( ب ) كمــا أن مــن شــأن الضــريبة أن تــدفع إلي هيئــة عامــة مثــل الســلطة المركزيــة والســلطات المحليــة 
(إنمـــا ذكـــروا هـــذا القيـــد في معـــنى الضـــريبة، احـــترازاً ممـــا كـــان يحـــدث في أوروبـــا في العصـــور الوســـطى 

لفلاحون يدفعون الضرائب إلي صاحب الأرض!)، وكذلك الزكاة، إذ الأصل فيها أن عندما كان ا
تـــدفع إلي الحكومـــة بواســـطة الجهـــاز الـــذي سمـــاه القـــرآن "العـــاملين عليهـــا" كمـــا وضـــحنا ذلـــك في 

 موضعه.
( ج ) ومـــن مقومـــات الضـــريبة: انعـــدام المقابـــل الخـــاص، فـــالممول يـــدفع الضـــريبة بصـــفته عضـــوًا في 

يســتفيد مــن أوجــه نشــاطه المختلفــة، والزكــاة كــذلك لا يــدفعها المســلم مقابــل نفــع مجتمــع خــاص، 
خاص وإنما يدفعها بوصفه عضوًا في مجتمع مسلم يتمتع بحمايتـه وكفالتـه وأخوتـه. فعليـه أن يسـهم 
في معونــة أبنائــه، وتــأمينهم ضــد الفقــر والعجــز وكــوارث الحيــاة، وأن يقــوم بواجبــه في إقامــة المصــالح 

لأمة المسلمة التي بها تعلو كلمـة االله وتنشـر دعـوة الحـق في الأرض، بغـض النظـر عمـا يعـود العامة ل
 عليه من المنافع الخاصة من وراء إيتاء الزكاة.

أهـداف اجتماعيـة واقتصـادية وسياسـية معينـة فـوق  -في الاتجاه الحديث-( د ) وإذا كان للضريبة 
د مدىً، وأوسع أفقًا، وأعمق جذوراً، في هذه النواحي هدفها المالي فإن الزكاة لها أيضًا أهداف أبع

المــذكورة وفي غيرهــا، ممــا لــه الأثــر في حيــاة الفــرد والجماعــة (انظــر ذلــك بتفصــيل في بــاب "أهــداف 
 الزكاة" من هذا الكتاب). 

 
 
 
 
 

 أوجه الخلاف بين الزكاة والضريبة
 

 تلك هي أوجه الاتفاق.
 ة، فهي كثيرة، نذكرها أو أهمها في الأمور التالية:فأما أوجه الخلاف بين الزكاة والضريب



 في الاسم والعنوان: -1
إن الاختلاف بين الزكـاة والضـريبة يظهـر للوهلـة الأولى في الاسـم والعنـوان لكـل منهمـا ومـا لـه مـن 

 دلالة وإيحاء.
وزكـاة  فكلمة "الزكاة" تدل في اللغة على الطهـارة والنمـاء والبركـة، يقـال: زكـت نفسـه، إذا طهـرت،

 الزرع، إذا نما وزكت البقعة، إذا بورك فيها.
واختيار الشرع الإسـلامي هـذه الكلمـة ليعـبر بهـا عـن الحصـة الـتي فـرض إخراجهـا مـن المـال للفقـراء 

 له في النفس إيحاء جميل، يخالف ما توحي به كلمة "الضريبة". -وسائر المصارف الشرعية 
لغرامــة أو الخــراج أو الجزيــة ونحوهــا، أي ألزمــه بهـــا، فــإن "الضــريبة" لفظــة مشــتقة مــن ضــرب عليـــه ا

 )..61وكلفه تحمل عبئها،ومنه: (وضربت عليهم الذلة والمسكنة) (البقرة: 
 ومن هنا ينظر الناس عادة إلي الضريبة باعتبارها مغرمًا وإضراراً ثقيلاً.

وحي بــأن المــال الــذي أمــا كلمــة "الزكــاة"، ومــا تحملــه مــن دلالات التطهــير والتنميــة والبركــة، فهــي تــ
يظـل خبيثـًا نجسًـا، حـتى -يكنزه صاحبة، أو يستمتع به لنفسه، ولا يخرج منه حق االله الذي فرضـه 

 تطهره الزكاة، وتغسله من أدران الشح والبخل.
وهي توحي كذلك بأن هذا المـال الـذي يـنقص، في الظـاهر، لمـن ينظـر ببصـره، يزكـو وينمـو ويزيـد، 

مــل ببصــيرته. كمــا قــال تعــالى: (يمحــق االله الربــا ويــربي الصــدقات) (البقــرة: في حقيقـة الأمــر، لمــن يتأ
267 .( 

: (ومــا -صــلى االله عليــه وســلم-)، وقــال الرســول 39(ومــا أنفقــتم مــن شــيء فهــو يخلفــه) (ســبأ: 
) مــن حــديث أبي كبســة الأنمــاري 2326نقــص مــال مــن صــدقة) (رواه الترمــذي (في الزهــد بــرقم (

 وقال: حسن صحيح).
ــ وحي كــذلك أن الطهــارة والنمــاء والبركــة ليســت للمــال وحــده، بــل للإنســان أيضًــا: لآخــذ وهــي ت

الزكاة ولمعطي الزكاة. فآخذ الزكاة ومستحقها تتطهر بها نفسه مـن الحسـد والبغضـاء وتنمـو بهـا مـن 
 معيشته، إذ تحقق له ولأسرته تمام الكفاية.



كـو نفسـه بالبـذل والعطـاء، ويبـارك لـه في وأما معطي الزكاة فيتطهر بها من رجس الشـح والبخـل وتز 
نفســه وأهلــه ومالــه، وفي القـــرآن الكــريم: (خــذ مـــن أمــوالهم صــدقة تطهـــرهم وتــزكيهم بهــا) (التوبـــة: 

103 . ( 
 في الماهية والوجهة: -2

ومن أوجه الاختلاف بين الزكـاة والضـريبة: أن الزكـاة عبـادة فرضـت علـى المسـلم، شـكرًا الله تعـالى، 
أمــا الضــريبة فهــي التــزام مــدني محــض خــال مــن كــل معــنى للعبــادة والقربــة، ولهــذا كانــت  وتقربــًا إليــه.

"النيــة" شــرطاً لأداء الزكــاة وقبولهــا عنــد االله، إذ لا عبــادة إلا بنيــة: ( إنمــا الأعمــال بالنيــات): (ومــا 
 ). 5أمروا إلا ليعبدوا االله مخلصين له الدين) (البينة: 

 سم "العبادات" في الفقه الإسلامي.ولهذا أيضا تذكر "الزكاة" في ق
اقتداء بالقران والسنة اللذين قرنا الزكاة بالصلاة. فالقرآن في نيف وعشرين موضعًا من سوره المكية 
والمدنيــة، وأمــا الســنة ففــي مواضــع لا حصــر لهــا، كمــا في حــديث جبريــل المشــهور، وحــديث: (بــني 

لإســـلام الخمســـة، وعبـــادة مـــن عباداتـــه الإســـلام علـــى خمـــس) وغيرهـــا. فكلاهمـــا ركـــن مـــن أركـــان ا
 الأربع.

ولما كانـت الزكـاة عبـادة وشـعيرة وركنـًا دينيـًا مـن أركـان الإسـلام، لم تفـرض إلا علـي المسـلمين، فلـم 
تقبــل الشــريعة الســمحة أن توجــب علــى غــير المســلمين فريضــة ماليــة فيهــا طــابع العبــادة والشــريعة 

 ى المسلم وغير المسلم، تبعًا لمقدرته على الدفع.الدينية، وهذا بخلاف الضريبة، فهي تجب عل
 في تحديد الأنصبة والمقادير: -3

والزكـاة حـق مقــدر بتقـدير الشــارع، فهـو الــذي حـدد الأنصــبة لكـل مــال، وعفـا عمــا دو�ـا، وحــدد 
المقـادير الواجبــة مـن الخمــس إلي العشـر، إلي نصــف العشــر، إلي ربـع العشــر. فلـيس لأحــد أن يغــير 

ه الشـرع أو يبـدل، ولا أن يزيـد أو يـنقص، ولهـذا خطَّأنـا المتهـورين الـذين نـادوا بزيـادة فيما نص علي
المقادير الواجبة في الزكاة، نظرًا للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تمخض عنها العصر الحديث 

 من هذا الكتاب). 268 - 266(انظر: صفحة 



لاجتهاد السـلطة  -تها، وفي سعرها، ومقاديرها بخلاف الضريبة، فهي تخضع في وعائها، وفي أنصب
 وتقدير أولي الأمر، بل بقاؤها وعدمه مرهون بتقدير السلطة لمدى الحاجة إليها.

 في الثبات والدوام: -4
يترتب على هذا: أن الزكاة فريضة ثابتة دائمة ما دام في الأرض إسلام ومسلمون، لا يبطلها جـور 

الصلاة فهذه عماد الدين، وتلك قنطرة الإسـلام. أمـا الضـريبة  جائر، ولا عدل عادل، شأ�ا شأن
فلــيس لهــا صــفة الثبــات والــدوام، لا في نوعهــا ولا في أنصــبتها ولا في مقاديرهــا، ولكــل حكومــة أن 

كمــا -تحــور فيهــا وتعــدل حســبما تــرى، أو يــرى أهــل الحــل والعقــد مــن ورائهــا. بــل بقاؤهــا نفســه 
 اجة وتزول بزوالها.غير مؤبد، فهي تجب حسب الح -ذكرنا

 في المصرف: -5
بقولـه وفعلـه،  -صـلى االله عليـه وسـلم-وللزكاة مصارف خاصة، عينها االله في كتابه، وبينهـا رسـوله 

أو علـــــى -وهــــي مصــــارف محــــددة واضــــحة، يســــتطيع الفـــــرد المســــلم أن يعرفهــــا وأن يــــوزع عليهــــا 
ني وإســلامي. أمــا الضــريبة زكاتــه بنفســه إذا لــزم الأمــر، وهــي مصــارف ذات طــابع إنســا -معظمهــا

 فتصرف لتغطية النفقات العامة للدولة، كما تحددها السلطات المختصة.
ميزانية الزكاة إذن مستقلة عن الميزانية العامة للدولة، واجبة الصـرف إلي الأبـواب المنصـوص عليهـا، 

 لتوبة). من سورة ا 60والتي جعل القرآن الصرف لها وفيها (فريضة من االله) (كما في الآية 
 في العلاقة بالسلطة: -6

ومــن هــذا يعُلــم: أن أداء الضــريبة علاقــة بــين المكلــف أو الممــول وبــين الســلطة الحاكمــة، وهــي الــتي 
تســنها، وهــي الــتي تطالــب بهــا، وهــي الــتي تحــدد النســبة الواجبــة، وهــي الــتي تملــك أن تنقصــها، أو 

ام، بـل تملـك إلغـاء ضـريبة مـا، أو تتنازل عن جزء منها لظرف معـين ولسـبب خـاص، أو علـى الـدو 
الضـــرائب كلهـــا إن شـــاءت. فـــإذا أهملـــت الســـلطة أو تـــأخرت في المطالبـــة بالضـــريبة فـــلا لـــوم علـــي 

علاقــة بــين المكلــف وربــه. هــو  -قبــل كــل اعتبــار-المكلـف، ولا يطلــب منــه شــيء، أمــا الزكــاة فهــي 
لأمــــره وابتغــــاء مرضــــاته، وعرفــــه الــــذي آتــــاه المــــال، وهــــو الــــذي كلفــــه أن يــــؤتي منــــه الزكــــاة، امتثــــالاً 

مقاديرها، وبين له مصارفها.. فإذا لم توجد الحكومة المسلمة التي تجمع الزكاة من أربابها، وتصرفها 



على مستحقيها، فالمسلم يفرض عليه دينه أن يقوم هو بتفريقها على أهلها ولا تسقط عنه بحـال. 
 يجد فيه مسجدًا ولا إمامًا يأتم بـه، وجـب مثلها في ذلك مثل الصلاة، لو كان المسلم في مكان لا

عليه أن يصلي حيث تيسر لـه، في بيتـه أو غـيره، فـالأرض كلهـا مسـجد للمسـلم ولا يـترك الصـلاة 
 أبدًا، والزكاة أخت الصلاة.

ولــذلك يجــب علــي المســلم أن يــدفع الزكــاة وهــو طيــب الــنفس بهــا، راجيـًـا أن يتقبلهــا االله منـــه ولا 
له أن يسأل ربه قبولها بمثل هذا الدعاء: (اللهـم اجعلهـا مغنمًـا، ولا تجعلهـا يردها عليه، ويستحب 

 مغرمًا).
ومن هنا يحرص المسلم على إيتاء الزكاة ولا يتهرب من دفعها، كما يتهـرب جمهـور النـاس مـن دفـع 
الضــرائب، فــإن لم يتهربــوا دفعوهــا مكــرهين أو كــارهين. بــل نجــد مــن المســلمين مــن يــدفع مــن مالــه 

مما توجبه الزكاة، رغبة فيما عند االله، وطلبًا لمثوبتـه ورضـوانه. كمـا حـدث ذلـك في عهـد النـبي أكثر 
وفيمــا بعــده مــن العهــود، وســنعود إلى بيــان ذلــك في فصــل "الضــمانات"  -صــلى االله عليــه وســلم-

 بين الضريبة والزكاة.
 في الأهداف والمقاصد:  -7

، تقصـر الضـريبة عـن الارتقـاء إليـه، وقـد أشـرنا إلى وللزكاة أهداف روحية وخلقية تحلق في أفق عال
هذه الأهداف السامية في حديثنا عن كلمة "الزكاة" وما لها من دلالة وما تنطوي عليـه مـن إيحـاء،  

ومـا بعـدها مـن هـذا  905كما فصلنا الكلام عليها في باب "أهداف الزكاة وآثارها" (أنظـر: ص 
كتاب االله في شأن أصحاب المـال المكلفـين بالزكـاة   الكتاب)، وحسبنا من هذه الأهداف ما صرح

حيث قال تعالى: (خذ من أموالهم صـدقة تطهـرهم وتـزكيهم بهـا وصـل علـيهم، إن صـلاتك سـكن 
يــدعو  -صــلى االله عليــه وســلم-)، ومعــنى (صــل علــيهم) أي ادع لهــم، وكــان 103لهــم) (التوبــة: 

ب لكـل عامـل علـى الزكـاة أن يـدعو لمعطـي لدافع الزكاة بالبركة في نفسه وفي مالـه، وهـو أمـر منـدو 
، بل قال بعض الفقهاء: هو واجـب، لأن الآيـة أمـرت -صلى االله عليه وسلم-الزكاة اقتداء بالنبي 

 به وظاهر الأمر الوجوب.



أما الضريبة فهي بمعزل عن التطلع إلى مثل هذه الأهداف، وقد ظل رجال المالية قروناً يرفضون أن 
تحصيل المال للخزانة، وسمي هذا "مذهب الحياد الضـريبي" فلمـا تطـورت  يكون للضريبة هدف غير

الأفكــار، وتغــيرت الأوضــاع الاجتماعيــة والسياســية والاقتصــادية، ا�ــزم مــذهب الحيــاديين، وظهــر 
الــذين ينــادون باســـتخدام الضــرائب أداة لتحقيـــق أهــداف اقتصــادية واجتماعيـــة معينــة، أو تقريـــب 

 لى جوار هدفها المالي، وهو الهدف الأول.الفوارق وغير ذلك، وهذا إ
ولكــــن لم يســــتطع مشــــرعو الضــــرائب ولا علمــــاء الماليــــة العامــــة ومفكروهــــا أن يخرجــــوا مــــن دائــــرة 
الأهداف المادية، إلى دائرة أرحب وأبعد مـدى، وهـي دائـرة الأهـداف الروحيـة والخلقيـة الـتي عنيـت 

 بها فريضة الزكاة.
 هما:في الأساس النظري لفرض كل من -8

ومــن أبــرز أوجــه الاخــتلاف بــين الزكــاة والضــريبة، هــو الأســاس الــذي بــني عليــه فــرض كــل منهمــا. 
فالأساس القانوني لفرض الضريبة قد اختلف في تحديده على نظريات متباينة سنذكرها. أما الزكاة، 

هـا، فإن أساسها واضح، لأن موجبها هو االله عز وجل، وسـنجليه في نظريـات أربـع، لا تعـارض بين
وإنمــا يشــد بعضــها أزر بعــض، وقــد آثــرت أن أفــرد لــذلك فصــلاً مســتقلاً حــتى أوفيــه حقــه إن شــاء 

 االله.
 
 
 
 
 

 الزكاة عبادة وضريبة معًا
 

ومـــن هنـــا، نســـتطيع أن نقـــول: إن الزكـــاة ضـــريبة وعبـــادة معًـــا، هـــي ضـــريبة لأ�ـــا حـــق مـــالي معلـــوم 
تنفق حصيلتها في تحقيق أهداف تعود على تشرف عليه الدولة، وتأخذها كرهًا إن لم تؤد طوعًا، و 

 المجتمع بالخير.



وهي قبـل ذلـك عبـادة وشـعيرة. يتقـرب بأدائهـا المسـلم إلى االله، ويشـعر حـين يؤديهـا أنـه يحقـق ركنـًا 
من أركان الإسلام، وشعبه من شعب الإيمان، وأنه يعين بها من يعطيه على طاعة االله تعـالى، ومـن 

ا، ومنعها فسقًا صُراحًا، وجحودها كفرًا بواحًا، فهي حق االله الذي هنا كان إيتاؤها طاعة وصلاحً 
لا يســـقط بتـــأخر الجـــابي، ولا بإهمـــال الحـــاكم، ولا بمـــرور الســـنين وليســـت كالضـــريبة: تجـــب بطلـــب 

 الحكومة لها، وتسقط بعدمه 
مل علـى والذي يهمنـا أن نـذكره هنـا: أن علماءنـا رحمهـم االله قـد تنبهـوا ونبهـوا علـي أن الزكـاة تشـت

هــذين المعنيــين: معــنى الضــريبة، ومعــنى العبــادة، وإن لم يعــبروا عــن الضــريبة بهــذا اللفــظ نفســه، لأنــه 
اصــطلاح متــأخر، وقــد يعــبرون عــن هــذا المفهــوم بأ�ــا "حــق" واجــب للفقــراء والمســاكين في أمــوال 

عــبرون عنــه طبــع مطبعــة الاســتقامة). أو ي - 237/ 1الأغنيــاء (انظــر: بدايــة المجتهــد لابــن رشــد: 
 بأ�ا "صلة للرحم" أي الإنسانية أو الإسلامية، بجانب ما فيها من شائبة العبادة.

ومن أوضح ما يـدل علـى هـذا المعـنى الـذي ذكرنـاه، مـا نقلـه صـاحب "الـروض النضـير" عـن بعـض 
يـاء، المحققين من العلماء في بيان حقيقة الزكاة وحكمتها قال: "إنما فرض االله الزكـاة في أمـوال الأغن

مواساة لإخوا�م الفقراء، قضـاء لحـق الأخـوة وعمـلاً بمـا يوجـب تأكيـد الألفـة، ومـا أمـر االله بـه مـن 
المعونة والمعاضدة على مـا فيهـا مـن ابـتلاء أربـاب الأمـوال، الـتي هـي شـقائق النفـوس، كمـا ابـتلاهم 

ئبة العبـادة وجبـت في الأبدان بالعبادات البدنية، فهي صلة للرحم، وفيها شائبة عبادة، فلأجل شـا
فيها النية، ولم يصح فيها مشاركة معصية، ونحو ذلك، لكو�ا صلة، صحت فيها الاستنابة، وصح 
فيها الإجبار عليها، وناب الإمام عـن المالـك في النيـة عنـد أخـذها كرهًـا، وأخـذت مـن مـال الميـت 

قـراء، ووجبـت في مـال وإن لم يوص، ولأجل كون الصلة غالبًا عليها، وجب فيهـا رعايـة الأنفـع للف
الصغير ونحوه، ولما كان المقصود بها المواساة لم يوجبها االله تعالى إلا في مـال خطـير وهـو النصـاب، 
ولم يجعلهـــا إلا في الأمـــوال الناميـــة، وهـــي العـــين (النقـــود) وأمـــوال التجـــارة والمواشـــي ومـــا أخرجـــت 

قـدار الواجـب علـى حسـب الأرض، وحدد الشـرع نصـاب كـل جـنس بمـا يحتمـل المواسـاة، ورتـب م
التعب والمؤنة، فجعل فيما سقت السماء ونحوها العشـر، وفيمـا سـقي بالسـواقي (الـدواب ونحوهـا) 

 ). أ هـ، وهو كلام جيد فصلناه في الأبواب السابقة.2/389نصفه" (الروض النضير: 
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قي ضوءًا أكثـر علـى حقيقـة الزكـاة أن نعـرض لمـا ذكـره علمـاء الماليـة العامـة في "تكييـف" لعل مما يل
الضريبة الوضعية، وبيان الأساس الذي بني عليه فرضها قانوناً، إذ بالمقارنة تتجلـى لنـا طبيعـة الزكـاة 

 وخصائصها بوصفها فريضة إلهية، وضريبة مقدسة، ذات طابع خاص، وفلسفة خاصة.
 
 
 
 
 

 القانوني لفرض الضريبة الأساس
 

اختلـــف البـــاحثون والمفكـــرون في الطبيعـــة القانونيـــة، وبعبـــارة أخـــرى: في الأســـاس القـــانوني لفـــرض 
 الضرائب على الناس.

 النظرية التعاقدية:
فــذهب فلاســفة القــرن الثــامن عشــر إلى أن الضــريبة تقــوم علــى أســاس علاقــة تعاقديــة بــين الدولــة 

ظرية أن الضريبة تدفع مقابل النفـع الـذي يعـود علـى الممـول مـن رعايـة والفرد، فيرى أنصار هذه الن
وهـذه الفكـرة هـي تطبيـق  -الدولة للمرافق العامة، بموجب عقد ضمني مبرم بـين الدولـة والمـواطنين 

 لنظرية "العقد الاجتماعي" الذي قال بها "جان جاك روسو" في بيان أساس الدولة.
في تكييـــف طبيعـــة العقـــد المـــبرم بـــين الدولـــة ودافـــع الضـــريبة  وقـــد ذهـــب أنصـــار النظريـــة التعاقديـــة

 مذاهب شتى:
فقــال ميرابــو: إن الضــريبة ثمــن عاجــل يشــتري بــه الفــرد حمايــة الجماعــة، ومعــنى هــذا: أن المــبرم عقــد 

 بيع.



وقال آدم سميـث: إن هـذا العقـد هـو عقـد إيجـار أعمـال، فالدولـة تقـوم بـأداء خـدمات للمـواطنين، 
 ن بدفع الضريبة لها كأجر لهذه الأعمال.ويقوم المواطنو 

وقال مونتسكيو وهوبز: إن العقد تأمين، فالضريبة هي قسط التأمين الذي يدفعه الممـول مـن مالـه 
 للتأمين على الجزء الباقي.

غــير أن الناقــدين بيَّنــوا أن هــذا التصــوير خــاطئ مــن أساســه، فمــن غــير الممكــن تحقيــق التعــادل بــين 
ا الممـول وبـين مـا يعـود عليـه مـن نفـع مـن خـدمات الدولـة لأنـه لا يمكـن تقـدير الضريبة الـتي يـدفعه

نسبة المنفعة التي تعود على كل مـواطن علـى حـدة مـن النفقـات العامـة، كالمحافظـة علـى الأمـن، أو 
تنظــيم القضــاء، أو نشــر التعلــيم، أو الــدفاع الــوطني، فضــلاً عــن أنــه لــو أمكــن تقــدير هــذه المنفعــة، 

رية تؤدي إلى نتائج ظالمـة، فالطبقـات الفقـيرة أكثـر احتياجًـا إلي خـدمات الدولـة مـن فإن هذه النظ
 الطبقات الغنية، وتطبيقًا لنظرية البدل أو الإيجار، يجب أن يتحملوا العبء الأكبر للضريبة.

كمــا أن نظريــة "التــأمين" معيبــة مــن نــاحيتين: الأولى أ�ــا تقصــر وظيفــة الدولــة علــى المحافظــة علــى 
ن، وهــو مــا يخــالف الواقــع، والناحيــة الثانيــة: أن عقــد التــأمين يلقــى علــى عــاتق المــؤمن عــبء الأمــ

 تعويض الخسائر في حين أن الدولة لا تلتزم بتعويض الأفراد عما يلحقهم من ضرر.
 
 
 

 نظرية سيادة الدولة:
هـــور مـــن هـــذا يتضـــح أن "النظريـــة التعاقديـــة" لا تصـــلح أساسًـــا للضـــريبة، وهـــذا هـــو الســـبب في ظ

 النظرية الثانية، نظرية "سيادة الدولة".
وتقــوم هــذه النظريــة علــى أســاس أن الدولــة تــؤدي وظيفتهــا بقصــد إشــباع الحاجــات الجماعيــة، ولا 
تضـــع نصـــب عينيهـــا تحقيـــق مصـــالح الأفـــراد الخاصـــة، بقـــدر تغليـــب المصـــالح العامـــة علـــى المصـــالح 

ولمــا كــان أداء هــذه  -الحاضــرة والمســتقبلة الخاصــة، والمحافظــة علــى التضــامن القــومي بــين الأجيــال 
ـــة الحـــق في أن تلـــزم المســـتظلين بســـمائها  بمـــا لهـــا مـــن حـــق -الوظـــائف يســـتلزم الإنفـــاق كـــان للدول

أن يتضــافروا جميعًـا في النهــوض بعـبء هــذا الإنفـاق، وتقــوم بتوزيـع هــذا العـبء علــيهم،  -السـيادة



لتضـامن الاجتمــاعي" الـذي تقــوم عليــه بحسـب درجــة يسـار كــل مـنهم، طبقــا لمـا يقضــي بـه مبــدأ "ا
الجماعات السياسية الحديثة (اعتمدنا في هذا المبحث علـى كتـاب "ميزانيـة الدولـة" للـدكتور محمـد 

مبحـــــث "الأســـــاس القـــــانوني  - 1955طبـــــع �ضـــــة مصـــــر ســـــنة  -75- 73حلمـــــي مـــــراد ص 
 للضريبة").

 
 
 
 
 

 أساس فرض الزكاة
 

 كلها فيقوم على نظريات أُخر، نبينها في ما يلي: أما أساس فرض الزكاة والحقوق المالية  
 النظرية العامة للتكليف:

أوُلاهــا: النظريــة العامــة للتكليــف، وتقــوم هــذه النظريــة علــى أن مــن حــق الخــالق المــنعم أن يكلــف 
عباده ما يشاء من واجبات بدنية ومالية، أداءً لحقه، وشكرًا لنعمته، وليبلوهم أيهم أحسن عملاً، 

ا في صـدورهم، ولـيمحص مــا في قلـوبهم، ولـيعلم مـن يتبـع رســله ممـن ينقلـب علـى عقبيــه، ليختـبر مـ
 فيميز االله الخبيث من الطيب، والمسيء من المحسن، ويوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون.

إن الإنســان لا يخلــق عبثــا ولم يــترك ســدى (أفحســبتم أنمــا خلقنــاكم عبثــًا وأنكــم إلينــا لا ترجعــون) 
). كلا، لم يترك سدى، بـل 36.. (أيحسب الإنسان أن يترك سدى) (القيامة: )115(المؤمنون: 

بعــث االله إليــه النبيــين مبشــرين ومنــذرين، فعرفــوه أمــر االله و�يــه، وحقوقــه وواجباتــه (ليجــزي الــذين 
 ). 31أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى) (النجم: 

اليومية التي يؤديها خمس مرات في اليوم، في مواقيتها  وكما كلف االله المسلم بالصلاة وهي الفريضة
المحــددة، مقاومــا نــوازع الكســل، وبواعــث الهــوى، ودواعــي الغفلــة، وعوائــق الــدنيا (وإ�ــا لكبــيرة إلا 

 ).45على الخاشعين) (البقرة: 



وكلفــه بالصــيام وهــو الفريضــة الســنوية الــتي يمســك فيهــا أيــام شــهر كامــل عــن شــهوتي الــبطن والفــرج  
ما جاء في الحديث القدسي: (يدع الطعام من أجلي، ويدع الشراب من أجلي، ويدع لذتـه مـن ك

أجلــي) (رواه ابــن خزيمــة في صــحيحة، وأصــله في الصــحيحين. انظــر الترغيــب والترهيــب للمنــذري 
 كتاب: الصيام).  2ج

 واد غــير ذي وكلفـه بــالحج وهـو فريضــة العمـر، الــتي يرتحـل فيهــا المسـلم، مفارقــًا الأهـل والــوطن، إلى
 زرع، ليعظم شعائر االله، ويطوف ببيت االله، ويرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه.

أجل.. كما كلف االله المسلم بالصلاة والصيام وكل منهما عبادة بدنية، وبالحج، وهو عبادة بدنيـة 
ماليـة، كلفــه بالزكــاة، وهـي عبــادة ماليــة خالصــة فيهـا بــذل المــال الــذي هـو شــقيق الــنفس، وعصــب 
الحياة، وفتنة الدنيا ليعلم من يعبده تعالى حقا فيبذل ما عنـده الله، ومـن يعبـد مالـه ودنيـاه، فيؤثرهـا 

 ).9على رضا االله (ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون) (الحشر: 
 
 
 

 نظرية الاستخلاف:
 والنظرية الثانية.. نظرية الاستخلاف في مال االله.

االله تعـالى، والإنسـان مسـتخلف فيـه، فـاالله سـبحانه هـو المالـك  وأساس هذه النظرية: أن المـال مـال
). (لـه 31الحق لكل مـا في الكـون، أرضـه وسمائـه (والله مـا في السـموات ومـا في الأرض) (الـنجم: 

). فكــل مــا في هــذا العــالم 6مــا في الســموات ومــا في الأرض ومــا بينهمــا ومــا تحــت الثــرى) (طــه: 
، وليس لأحد شرك في ذرة منه (قل ادعوا الـذين زعمـتم مـن علويه وسفليه، ملك خالص الله تعالى

دون االله، لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض وما لهم فيهمـا مـن شـرك ومـا لـه مـنهم 
)، وذلك الملك بمقتضى خلقه لها، وهيمنته عليها (االله خالق كل شيء وهو 22من ظهير) (سبأ: 

). (إن الــذين 2خلــق كـل شــيء فقــدَّره تقــديراً) (الفرقــان: ). (و 62علـى كــل شــيء وكيــل) (الزمــر: 
 ). 73تدعون من دون االله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له) (الحج: 



والأمــوال كلهــا ملــك الله تعــالى، فهــو واهبهــا والمــنعم بهــا علــى عبــاده وهــو وحــده خالقهــا ومنشــئها، 
دة خلقهـا االله سـبحانه وسـخرها لـه وعمل عمل الإنسان الـذي نسـميه "إنتاجًـا" يتخـذ مجالـه في مـا

ولهــذا يقــول الاقتصــاديون: إن الإنتــاج هــو خلــق المنفعــة ولــيس خلــق المــادة، ومعــنى هــذا أنــه يحــول 
/  1المـادة لتشـبع حاجاتــه وتكـون لهــا منفعـة (انظـر الاقتصــاد السياسـي للــدكتور رفعـت المحجــوب: 

191 ،192.( 
ز التغيــــير في أوضــــاع الأشــــياء وأماكنهــــا، كــــأن كــــل مــــا يقــــوم بــــه الإنســــان في "الإنتــــاج" لا يتجــــاو 

يستخلصـها مـن مواطنهـا الأصـلية بالاسـتخراج أو الصـيد مـثلاً، أو ينقلهـا مـن مكـان تزيـد فيـه عـن 
الحاجة إلى مكان يحتاج إليها فيه، أو يحفظها عـن طريـق التعبئـة والخـزن لينتفـع بهـا في المسـتقبل، أو 

حاجــة مــا، أو يحولهــا مــن شــكل إلى آخــر بــالحلج أو يخضـعها لــبعض المــؤثرات لتصــبح صــالحة لســد 
الغزل أو النقش أو الطحن. إلخ، أو يؤلف بينها تأليفًا خاصًا فيجعل منها شـيئًا جديـدًا. هـو مجـرد 
التغيير في أوضاع العناصر وأماكنها، حتى في حال إحداث ثروة جديدة لم تكن مـن قبـل، كمـا في 

نســان أكثــر ممــا يعملــه في المظــاهر الإنتاجيــة الأخــرى (انظــر: الزراعــة أو تربيــة الحيــوان، لا يعمــل الإ
 الطبعة الخامسة).  76 - 74الاقتصاد السياسي للدكتور علي عبد الواحد وافي ص 

هذا ما يقرره فلاسفة الاقتصاد بوضوح في بيان وظيفـة الإنسـانية في الإنتـاج: مجـرد تحـوير وتغيـير في 
ومـن موجـدها؟ إنـه (ربنـا الـذي أعطـى كـل شـيء خلقـه ثم  أوضاع وأمـاكن الأشـياء الموجـودة فعـلا،

 ). 5هدى) (طه:
(االله الـــذي خلـــق الســـموات والأرض وأنـــزل مـــن الســـماء مـــاءً فـــأخرج بـــه مـــن الثمـــرات رزقــًـا لكـــم، 
وســخر لكــم الفلــك لتجــري في البحــر بــأمره، وســـخر لكــم الأ�ــار وســخر لكــم الشــمس والقمـــر 

م مـن كـل مـا سـألتموه، وإن تعـدوا نعمـة االله لا تحصـوها) دائبين، وسـخر لكـم الليـل والنهـار وآتـاك
 ). 34 - 32(إبراهيم: 

حتى هذا التغيير والتحوير من الذي يسَّر سبله للإنسان، ومنحـه القـدرة علـى فعلـه وأمـده بكـل مـا 
 يعينه في هذا السبيل؟ إنه ربنا الذي خلق الإنسان ولم يكن شيئا مذكورا، وعلمه ما لم يكن يعلم.

 لذلك بعض الأمثلة: ولنضرب



إذا زرع الإنســان زرعًــا فأنبــت حبـًـا، أو غــرس غرسًــا فــآتى ثمــرًا، فكــم يــوازي عمــل يــده في الحــرث 
والســـــقي والتعهـــــد، بجانـــــب عمـــــل يـــــد االله الـــــذي جعـــــل الأرض ذلـــــولاً، وصـــــرف الريـــــاح، وســـــخر 

لملائمــة، والضــوء الســحاب، وأنــزل المــاء مــن الســماء مطــراً، أو أجــراه في الأرض �ــرًا، ووفــر الحــرارة ا
الكــافي، والهــواء المناســب، وهيــأ للحبــة في بــاطن الــتراب غــذاءها مــن شــتى العناصــر، حــتى صــارت 

 شجرة مورقة مثمرة؟
 ألا ما أقل عمل الإنسان وجهده بجانب رعاية االله!! 

ثم مــا عمــل الإنســان إذا لم يهبــه االله العقــل الــذي يفكــر ويــدبر، والقــدرة الــتي بهــا ينفــذ، والأدوات 
 التي بها يعمل؟!

لهــذا يبــين القــرآن فضــل االله علــى عبــاده، ويــرد الحــق إلى نصــابه، فيقــول: (أفــرأيتم مــا تحرثــون ءأنــتم 
ــا فظلــتم تفكهــون إنــا لمغرمــون بــل نحــن محرومــون  تزرعونــه أم نحــن الزارعــون لــو نشــاء لجعلنــاه حطامً

ون لــو نشــاء جعلنــاه أجاجًــا فلــولا أفــرأيتم المــاء الــذي تشــربون ءأنــتم أنزلتمــوه مــن المــزن أم نحــن المنزلــ
 ).70 - 63تشكرون) (الواقعة: 

ويقــول في ســورة أخــرى: (فلينظــر الإنســان إلى طعامــه أنــا صــببنا المــاء صــبًا ثم شــققنا الأرض شــقًا 
)، ويقول في سورة ثالثة (وآية لهم الأرض الميتـة 28 - 24فأنبتنا فيها حبًا وعنبًا وقضبًا) (عبس: 

نها حبـًا فمنـه يـأكلون وجعلنـا فيهـا جنـات مـن نخيـل وأعنـاب وفجرنـا فيهـا مـن أحييناها وأخرجنا م
 ).35- 32العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم، أفلا يشكرون) (يس 

نعم.. (أفلا يشكرون)؟، وهم يأكلون مـن ثمـار لم تعملهـا أيـديهم وإنمـا عملتهـا يـد االله، االله الـذي 
 لحب، وأنشأ الجنات، وفجر العيون.أحيا الأرض الميتة، وأخرج منها ا

وليس عمل يد االله في الزراعـة فحسـب، بـل في كـل ناحيـة مـن الحيـاة، زراعـة أو تجـارة، أو صـناعة، 
ففي الصـناعة مـثلاً نجـد المـادة "الخـام" مـن خلـق االله، لا مـن إنتـاج الإنسـان، ومـن هنـا  -أو غيرها 

الحديد فيه بأس شـديد ومنـافع للنـاس) (الحديـد:  امتن االله على الناس بمادة الحديد، فقال: (وأنزلنا
 )، والتعبير بـ "أنزلنا" يعني أن االله خلقه بتدبير سماوي علوي لا دخل للإنسان فيه.25



ونجــد مــادة الوقــود والقــوى المحركــة مــن صــنع االله وحــده، فالإنســان لم يخلــق الفحــم ولا البــترول، ولا 
 ها في الكون فهو االله.الكهرباء، وإنما اكتشفها فقط، أما الذي بث

ونجد الاهتداء إلى الصناعات من إلهام االله وتعليمـه للإنسـان مـا لم يكـن يعلـم كمـا قـال تعـالى عـن 
نبي االله داود: (وعلمناه صنعة لبـوس لكـم لتحصـنكم مـن بأسـكم، فهـل أنـتم شـاكرون) (الأنبيـاء: 

8 .( 
نه ونعمة، ومهما يذكر الإنسان علمه والنتيجة من هذا: أن المال رزق يسوقه االله للإنسان فضلاً م

وجهــده فليــذكر عمــل القــدرة الإلهيــة في الإيجــاد والإمــداد (ومــا بكــم مــن نعمــة فمــن االله) (النحــل: 
). فلا غرابة بعد هذا أن ينفق الإنسان عبد االله بعض ما رزقه االله في سبيل االله، وإعلاء كلمة 53

لمـنعم بحـق الشـكر علـى نعمائـه، ومـن أجـل هـذا يقـول االله، وعلى إخوانه عباد االله، قيامًـا للواهـب ا
)، ويقــرر 3).، (وممــا رزقنــاهم ينفقــون) (البقــرة: 254االله في كتابــه: (أنفقــوا ممــا رزقنــاكم) (البقــرة: 

أن المـــال مـــال االله، والإنســـان مـــا هـــو إلا مســـتخلف فيـــه، أو موظـــف مـــؤتمن علـــى تنميتـــه وإنفاقـــه، 
)، ويقـول: (ولا 33وآتـوهم مـن مـال االله الـذي آتـاكم) (النـور: والانتفاع والنفع به. يقول تعالى: (

يحســـبن الـــذين يبخلـــون بمـــا آتـــاهم االله مـــن فضـــله هـــو خـــيراً لهـــم، بـــل هـــو شـــر لهـــم) (آل عمـــران: 
). ليذكرهم بهذه الحقيقة: أن المال رزق من عنـد االله آتـاهم مـن فضـله، ويقـول: (وأنفقـوا ممـا 180

. فالإنســـان لـــيس مالـــك المـــال في الحقيقـــة، ولكنـــه خليفـــة )7جعلكـــم مســـتخلفين فيـــه) (الحديـــد: 
ووكيلـه فيـه (قـال ابـن القـيم: "هـل يصـح أن يقـال: إن أحـدًا وكيـل االله"؟  -وهـو االله تعـالى-المالك 

وأجاب بالنفي: "فإن الوكيل من يتصرف عن موكلـه بطريـق النيابـة، واالله عـز وجـل لا نائـب لـه ولا 
: "اللهــم أنــت -صــلى االله عليــه وســلم-ه، كمــا قــال النــبي يخلفــه أحــد، بــل هــو الــذي يخلــف عبــد

الصــاحب في الســفر والخليفــة في الأهــل". ثم قــال: "علــى أنــه لا يمتنــع أن يطلــق ذلــك باعتبــار أنــه 
 127 - 126/  2مأمور بحفظ ما وكلـه فيـه، ورعايتـه والقيـام بـه" انتهـى مـن مـدارج السـالكين: 

 مطبعة السنة المحمدية).
اف" في قولــه تعـالى: (وأنفقــوا ممــا جعلكـم مســتخلفين فيـه). يعــني أن الأمــوال قـال صــاحب "الكشـ

التي في أيديكم إنما هي أموال االله بخلقه وإنشائه لهـا، وإنمـا مَّـولكم إيَّاهـا، وخـولكم الاسـتمتاع بهـا، 



 وجعلكم خلفاء بالتصرف فيها، فليست هي بأموالكم في الحقيقة، وما أنتم فيها إلا بمنزلة الـوكلاء
والنــــواب، فــــأنفقوا منهــــا في حقــــوق االله، ولــــيهن علــــيكم الإنفــــاق مــــن مــــال غــــيره إذا أذن لــــه فيــــه 

 ). 200/  3(الكشاف: 
وليست ثمـرة العلـم بـأن المـال مـال االله، والإنسـان فيـه بمنزلـة النائـب أو الوكيـل، مقصـور علـى تهـوين 

يفيد العلم بهذه الحقيقة أيضًا البذل والإنفاق عليه، حيث ينفق من مال غيره وقد أذن له فيه، بل 
أن يتقيد الإنسان بمشيئة المالك الحقيقي للمال، فـإن الوكيـل مـا هـو إلا ممثـل لإرادة الموكـل، ومنفـذ 
لمــا يطلبــه، ولــيس لــه حــق الانفــراد بالتصــرف حســبما يهــوى ويشــتهي، وإلا بطلــت وكالتــه، ولم يعــد 

 جديرًا بحق الاستخلاف الذي أساء استعماله.
علــى حــق االله في المــال بعبــارات بليغــة، نــذكر منهــا مــا قالــه الإمــام  -رحمهــم االله-علماؤنــا وقــد نبــه 

 الرازي في تفسيره: 
"إن الفقراء عيال االله، والأغنياء خزان االله، لأن الأموال التي في أيـديهم أمـوال االله، فلـيس بمسـتبعد 

 ). 103/  16لتفسير الكبير: أن يقول االله المالك لخازنه: اصرف على المحتاجين من عيالي" (ا
).: إن االله بحكمتــــه البالغــــة، وأحكامــــه 945ومــــا قالــــه القاضــــي ابــــن العــــربي (أحكــــام القــــران ص 

الماضــية العاليــة، خــص بعــض النــاس بــالأموال دون الــبعض، نعمــة منــه علــيهم، وجعــل شــكر ذلــك 
ضـمنه بفضـله لهـم في  منهم إخراج سهم يردونه إلى من لا مال له، نيابـة عنـه سـبحانه وتعـالى فيمـا

 ).6قوله: (وما من دابة في الأرض إلا على االله رزقها) (هود: 
بهــذا المــال علــى عيــال االله، واخــتص نفســه  -وهــو الخــازن لمــال االله والأمــين عليــه-فــإذا ضــن الغــني 

 بنعمته دو�م، فقد استوجب نكال االله وعقوبته. 
لى يقــول: المــال مــالي، والفقــراء عيــالي، وقــد شــاع بــين عــوام المســلمين حــديث قدســي عــن االله تعــا

والأغنياء وكلائي، فإذا بخل وكلائي على عيالي، أذقتهم وبالي ولا أبالي " (بحثت عنه فلـم أجـد لـه 
 أصلا ولا من تكلم عليه).. 



ومــع أن لفــظ الحــديث غــير ثابــت مــن جهــة الســند، فــإن معنــاه في الجملــة صــحيح، وشــهرته لــدى 
ســـوخ نظريـــة الاســـتخلاف في مـــال االله وتغلغلهـــا في أفكـــارهم، وهـــو جمهـــور المســـلمين تـــدل علـــى ر 

 تغلغل أصيل له جذوره العميقة من كتاب االله وسنة رسول االله.
ومــن الطريــف أن أكثــر المتســولين والشــحاذين في بــلاد المســلمين يعرفــون هــذه النظريــة ويســتغلو�ا 

ن تســمع مــنهم كثــيراً هــذه لاســتعطاف القــادرين، واســتخراج الصــدقات مــن أيــديهم، ولا عجــب أ
 الكلمة: "من مال االله"! وهي كلمة حق يريدون بها باطلاً.

وفي الحديث: (ويل للأغنياء من الفقراء يوم القيامـة، يقولـون: ربنـا ظلمونـا حقوقنـا الـتي فرضـت لنـا 
 عليهم، فيقول االله تعالى: وعزتي وجـلالي لأدنيـنكم ولأبعـد�م) (الطـبراني في الصـغير والأوسـط عـن

 ).142/  1أنس وإسناده ضعيف (جمع الفوائد: 
 
 
 

 نظرية التكافل بين الفرد والمجتمع: 
 والنظرية الثالثة.. نظرية التكافل بين الفرد والمجتمع.

أو حيــوان  -كمــا قــال القــدماء-فمــن المقــرر لــدى فلاســفة الاجتمــاع: أن الإنســان مــدني بطبعــه 
أن يحيــا حيــاة إنســانية حقــة إلا في ظــل مجتمــع، وأنــه لا يســتطيع  -كمــا قــال المحــدثون-اجتمــاعي 

في -ومـن المقــرر كــذلك: أن الفــرد مـدين للمجتمــع بكثــير مــن معارفـه وخبراتــه وفضــائله، فــإن الفــرد 
لا يمكنــه أن يعــيش ويحيــا بغــير عــون المجتمــع، فهــو الــذي يضــمن لــه الحيــاة والبقــاء،  -مبــدأ حياتــه

بتلقــين الفــرد مظــاهر الحضــارات والثقافــة المختلفــة  ولــولاه لمــات في مهــده، والمجتمــع هــو الــذي يقــوم
 وقواعد الدين والمعاملة. إلخ.

فلــولا المجتمــع وحيــاة الجماعــة، لصــار الفــرد كــالحيوان الأعجــم، لا يــدري مــن أمــور دنيــاه شــيئًا، أو 
يكون كالطفل لا يستطيع أن يميز بـين مـا يضـره ومـا ينفعـه، فـالمجتمع هـو الـذي يعـدل مـن سـلوكه، 

 ه على التكيف مع الحياة في مختلف مراحلها.ويعاون



إن الفرد يولد وعقله كالصـفحة البيضـاء، ثم يعمـل المجتمـع بعـد ذلـك علـى تغذيتـه بأسـباب الـتراث 
الاجتماعي، مما يتركه السلف للخلف، من لغة وثقافة وعقائد وتقاليد وغيرها (راجع كتـاب "علـم 

 ) ..36المجتمع" ص  الاجتماع" للدكتور أحمد الخشاب فصل "الفرد في
الفـــرد إذن مـــدين للمجتمـــع بـــلا ريـــب، وهـــذا كمـــا يصـــدق علـــى مكاســـب الفـــرد المعنويـــة والثقافيـــة 

 والحضارية، يصدق على مكاسبه المادية والاقتصادية.
لم يكسـب المـال بجهـده وحـده، بـل  -وإن أوتي من المواهب ما أوتي-فالذي لا شك فيه أن الفرد 

يــد كثــيرة لا تحصــى، بعضــها ســاهم مــن قريــب، وبعضــها ســاهم مــن شــاركت فيــه جهــود وأفكــار وأ
بعيـــد، بعضـــها عـــن قصـــد، وبعضـــها عـــن غـــير قصـــد، وكلهـــا أســـباب عاونـــت في وصـــول المـــال إلى 

 صاحبه.
فــإذا نظرنــا مــثلاً إلى الــزارع الــذي حصــد القمــح، كيــف حصــل علــى قمحــه هــذا؟ ومــا قيمــة جهــده 

له الترع والقنوات ونظـم الـري والصـرف، وصـنع لـه بجانب جهد المجتمع؟ إن المجتمع هو الذي شق 
المحراث وغيره من أدوات الزراعة، وأمـده بمـا يحتـاج إليـه مـن قـوت وملـبس ومسـكن، وهيـأ لـه الأمـن 

 والاستقرار. إلى غير ذلك من الأمور التي لا تحصى. 
ضــل الأكــبر، وإذا نظرنــا إلى التــاجر مــثلاً، كيــف جمــع مالــه، وحقــق كســبه؟ رأينــا للمجتمــع عليــه الف

واليد الطولى، فممـن يشـتري؟ ولمـن يبيـع؟ ومـع مـن يعمـل؟ وبمـن يسـير إذا لم يكـن المجتمـع ومعاونـة 
 المجتمع؟ 

 ومثل الزارع والتاجر، الصانع والموظف وكل ذي حرفة وكل ذي مال.
وكلما كان مال المالك أكثر، وثروته أوسـع، كـان جهـد الجماعـة أظهـر وأعظـم، ونصـيب الفـرد فيـه 

 بحدود قدرته ووقته وضروراته كإنسان. -ولا شك-وأصغر، فإن طاقة الفرد للعمل محدودة أقل 
كـــم يبـــذل مـــن الجهـــد صـــاحب المزرعـــة الواســـعة، أو المصـــنع الكبـــير، أو المؤسســـة الضـــخمة ذات 
الفـــروع؟ وكـــم يقـــاس جهـــده إذا كـــان لـــه جهـــد إداري مـــثلا، بجانـــب جهـــد العشـــرات أو المئـــات أو 

تمع الذين يعملـون معـه، ويبـذلون مـن عـرق جبيـنهم،أو نـور أعيـنهم، أو وهـج الألوف من أبناء المج



أفكارهم؟! ومن أجل هذا كان المال الذي يحوزه مكتسبه، وينسـب إليـه، هـو مـال الجماعـة أيضـا، 
 ينسب إليها، ويحسب عليها، وتكلف متضامنة بالمحافظة عليه. 

يقــول: (ولا تؤتــوا الســفهاء أمــوالكم الــتي وهــذا مــا جعــل القــرآن الكــريم يخاطــب جماعــة المســلمين ف
 ).. 5جعل االله لكم قيامًا) (النساء: 

وقد أخذ الفقهاء من هذه الآية حكم الحجر على السفهاء والمبذرين المتلافـين، وإن كـان المـال في 
ظاهر الأمر مالهم وفي حيازتهم، وهم مالكوه إلا أنه في الحقيقة مال الجماعة، إن نما وحفظ فالنفع 

 عود عليها، وإن تلف وبعثر فالضرر لاحق بها.ي
ومـــن هنــــا تفهــــم ســــر التعبـــير في الآيــــة الكريمــــة إذ تقــــول: (ولا تؤتـــوا الســــفهاء أمــــوالكم)، ولم تقــــل 
"أمــوالهم" حســبما تــنص عقــود الأمــوال، كمــا لم تقــل: "الــتي جعــل االله لهــم قيامًــا" بــل قالــت: (الــتي 

م حيــازة وملكًـــا، فهــي قيـــام للجماعــة كلهـــا، وعصـــب جعــل االله لكـــم قيامًــا). فإ�ـــا وإن كانــت لهـــ
 لحياتها.

ويقول القرآن أيضًا: (يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكـون تجـارة عـن 
 ).. 29تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم، إن االله كان بكم رحيمًا) (النساء: 

ضهم مال بعض، كما تنهى أن يقتل بعضهم بعضًا، وإنما فالآية الكريمة تنهى أن يأكل المؤمنون بع
اختـارت الآيــة التعبــير بـــ"أموالكم" و"أنفســكم" ليشــعر كــل مــنهم أن مــال بعضــهم هــو مــال كلهــم، 

 وأن نفس كل فرد منهم كنفس الآخر.
فالأمــة المســلمة متكافلــة متضــامنة في حقوقهــا ومصــالحها وأنفســها وأموالهــا، فمــن أضــاع مــال غــيره 

أضاع مال نفسد، أو أضاع مـال المجتمـع كلـه، ومـن اعتـدى علـى نفـس أخيـه بالقتـل فكأنمـا  فكأنما
قتــل نفســه، أو اعتــدى علــى الجماعــة كلهــا، كمــا جــاء في الآيــة الأخــرى: (أنــه مــن قتــل نفسًــا بغــير 
نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعًا ومن أحياها فكأنما أحيـا النـاس جميعًـا) (المائـدة: 

32 ..( 
وما أروع هذا القرآن وأبلغ إعجازه حيث يشير بعبارة أو جزء من عبارة إلى حقيقة كبـيرة، أو مبـدأ 

).. حيث 29عظيم كما في الآية من سورة النساء: (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) (النساء: 



نبـه علـى أن أضاف الأموال فيها إلى جميع المخاطبين فلم يقل: "لا يأكل بعضـكم مـال بعـض"، لي
المجتمع المسلم وحدة متضامنة في كل شيء. كأنه يقول: إن مـال الآخـرين هـو مـالكم في الحقيقـة، 

 ومال كل فرد منكم، هو مال المجتمع كله في الواقع.
يقـــول الســـيد رشـــيد رضـــا في تفســـير الآيـــة: "إن مثـــل هـــذه الإضـــافة قـــد قـــررت في الإســـلام قاعـــدة 

اكيون في هــــذا الزمــــان، ولم يهتــــدوا إلى ســــنة عادلــــة فيهــــا، ولــــو الاشــــتراك الــــتي يرمــــى إليهــــا الاشــــتر 
التمسـوها في الإســلام لوجــدوها، ذلـك بــأن الإســلام يجعـل مــال كــل مـن فــرد مــن أفـراده المتبعــين لــه 
مالاً لأمته كلها، مع احترام الحيازة والملكية، وحفظ حقوقها، فهو يوجب علـى كـل ذي مـال كثـير 

ة، كمــا يوجــب عليــه وعلــى جميــع البشــر، ويحــث فــوق ذلــك علــى الــبر حقوقــًا معينــة للمصــالح العامــ
 الطبعة الثانية). - 39/  5والإحسان، والصدقة الدائمة والمؤقتة، والهدية".. إلخ (تفسير المنار: 

نخلص من هذا كله إلى أن للجماعة حقًا أكيدًا في مال الفرد، حقًا لا يسلبه ملكيته المشروعة له، 
 نًا لمصالحها العامة، وأكثر منه عند اقتضاء الحاجة، واستدعاء المصلحة.بل يجعل جزءًا معي

فمن حق المجتمع ممثلاً في الدولة التي تشرف عليه، وترعى مصالحه، أن يكون لها نصـيب مـن مـال 
ذي المال تنفقه فيما يعود علـى المجتمـع بـالخير، ومـا يحفـظ علـى المجتمـع كيانـه ورسـالته، ويـذود عنـه  

 ان.كل بغي وعدو 
أن يـؤدي زكاتـه،  -ولابد-فلو لم يكن في المجتمع المسلم أفراد فقراء محتاجون، لوجب على المسلم 

لتكــون رصــيدًا للجماعــة الإســلامية، تنفــق منــه عنــد المقتضــيات، وتبــذل منــه في "ســبيل االله" وهــو 
 مصرف عام دائم ما دام في الأرض إسلام.

 
 
 

 الإخاء بين المسلمين: 
 .. نظرية الإخاء.والنظرية الرابعة

والإخــاء معــنى أعمــق غــوراً، وأبعــد مــدى، مــن التكافــل بــين الفــرد والمجتمــع. الإخــاء لا يعتمــد علــى 
تبــادل المنــافع، ولا علــى الإعطــاء مقابــل الأخــذ، وإنمــا هــو معــنى إنســاني روحــي، ينبــع مــن جــوهر 



يسـاعد أخـاه وإن الإنسان الأصـيل، الإخـاء يقتضـي الأخ أن يعطـي أخـاه وإن لم يأخـذ منـه، وأن 
 لم يكن محتاجًا إليه، وأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، بل قد يؤثره إلى نفسه.

والإخــاء الــذي جــاء بــه الإســلام نوعــان أو درجتــان: إخــاء أساســه الاشــتراك في الإنســانية، وإخــاء 
 أساسه الاشتراك في العقيدة.

فــروع لأصــل واحــد،  -رجــاتهموإن اختلفــت ألســنتهم وألــوا�م، وتباينــت طبقــاتهم ود-فــإن النــاس 
أبنــاء لأب واحــد، ولــذلك ينــاديهم ربهــم: (يــا بــني آدم) (ورد هــذا النــداء في القــرآن خمــس مــرات، 
أربعًا في سـورة الأعـراف، ومـرة في سـورة يـس). كمـا ينـاديهم بــ: (يـا أيهـا النـاس) أول سـورة النسـاء 

 وأخوة جامعة. والحج، وتكرر في القرآن مراراً). فبينهم جميعًا رحم واشجة، 
وقد أكد االله في كتابه حق هذه الرحم الإنسانية، وتلك الأخوة البشرية فقال تعالى في مطلع سورة 
النساء: (يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجهـا وبـث منهمـا 

ــا) (النســاء: رجــالاً كثــيراً ونســاءً، واتقــوا االله الــذي تســاءلون بــه والأرحــام، إن االله   كــان علــيكم رقيبً
1 ..( 

ومن حق كلمة (الأرحام) في هذا المقام بعد النداء ب (يا أيها النـاس) والتـذكير بخلقهـم مـن نفـس 
 القرابة الإنسانية العامة.  -فيما يراد-أن يراد بها  -هي نفس آدم-واحدة 

االله إخوانـًـا) (متفــق  كمــا أن رســول الإســلام أكــد هــذه الأخــوة، ودعــا إليهــا فقــال: (وكونــوا عبــاد
عليه). بل أعلن هذه الأخوة الإنسانية عقيدة من العقائد التي يشهد االله عليها، ويدعو الناس إلى 

يقول عقب كل صلاة: (اللهم ربنا ورب كـل شـيء  -صلى االله عليه وسلم-الإيمان بها، فقد كان 
يء ومليكـه أنـا شـهيد أن ومليكه أنا شهيد أنك االله وحدك لا شريك لك، اللهم ربنا ورب كل شـ

محمدًا عبدك ورسولك، اللهم ربنا ورب كـل شـيء ومليكـه أنـا شـهيد أن العبـاد كلهـم أخـوة) (رواه 
 أحمد وأبو داود). 

فإذا كانت الأخوة هي عنوان العلاقة بين الإنسان والإنسان، فإن لهذه الأخوة ثمرات ومقتضيات، 
أثرًا بــالخير والنعمــة دون أخيــه الإنســان، فمــا ومــن مقتضــيات هــذه الأخــوة ألا يعــيش الإنســان مســت

 استحق أن يولد من عاش لنفسه فقط، وما أروع ما قال المعري: 



 
 ولو أني حبيت الخلد فردًا    

 لما أحببت بالخلد انفرادا    
 فلا هطلت عليَّ ولا بأرضي    

 سحائب ليس تنتظم البلادا   
 

هـا غـوراً، وأعمـق أثـراً، تلـك هـي أخـوة العقيـدة، فـإن وفوق هذه الأخوة العامـة هنـاك أخـوة أبعـد من
العقيدة الإسلامية تربط بين المؤمنين بها برباط فكري وروحي لا تنفصم عراه، رباط يجعـل الأخ في 
العقيــدة أقــرب إلى القلــب والفكــرة، وأســرع إلى المعونــة والنجــدة، مــن الأخ في الــدم والنســب ولهــذا 

 ).10(الحجرات:  قال تعالى:(إنما المؤمنون أخوة)
ومـن حــق هــذه الأخــوة الروحيــة، وهــذه الرابطــة العقليــة العاطفيــة، أن تــؤتي ثمارهــا في مجــال التضــامن 

 العلمي، والتكافل الاجتماعي المعاشي، وإلا كانت أخوة فارغة جوفاء.
ويتأكــد حــق هــذه الأخــوة إذا كــان المؤمنــون بهــا يعيشــون في ظــل مجتمــع واحــد فهنــا تنضــم رابطــة 

علـى -كنة في الوطن الواحد إلى رابطة الأخوة الإيمانية الواصلة، ومن الثابـت أن دار الإسـلام المسا 
 وطن واحد للمسلمين، وأن أبناء الإسلام داخل هذا الدار مجتمع واحد. -سعتها

حقــوق هــذه الأخــوة بأحاديثــه الكثــيرة الهاديــة:  -صــلى االله عليــه وســلم-وقــد بــينَّ رســول الإســلام 
من كالبنيـــان يشـــد بعضـــه بعضًـــا) (متفـــق عليـــه، مـــن حـــديث أبي موســـى)..، (مثـــل (المـــؤمن للمـــؤ 

المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسـد الواحـد، إذا اشـتكى منـه عضـو تـداعى لـه سـائر الجسـد 
بالحمى والسهر) (متفق عليه، من حديث النعمان بن بشير).، (المسلم أخو المسـلم لا يظلمـه ولا 

 د طبع الحلبي).  389/  3ري ومسلم وأبو داود (الترغيب والترهيب: يسلمه). (رواه البخا
ومن ترك أخاه يجوع ويعرى ويمرض، وهو قادر على إنقاذه من الجوع والعرى والمـرض، فقـد أسـلمه 

 وخذله.



: (ما آمـن بي مـن بـات شـبعان وجـاره جـائع إلى جنبـه وهـو يعلـم) -عليه الصلاة والسلام-ويقول 
زار من حديث أنس وإسناده حسن، وروى الطبراني وأبو يعلى نحـوه مـن حـديث (رواه الطبراني والب

 ) . 358 3ابن عباس، ورواه الحاكم من حديث عائشة (الترغيب والترهيب: 
هــذا هــو المجتمــع المســلم: بنيــان مرصــوص يشــد بعضــه بعضًــا، وأســرة واحــدة يكفــل كــل أخ فيهـــا 

فمـــن حـــق الإنســـان المســـلم الـــذي لا أخـــاه، بـــل جســـد واحـــد، إذا اشـــتكى بعضـــه اشـــتكى كلـــه. 
يســتطيع أن يعمــل، أو يســتطيع أن يعمــل ولا يجــد عمــلاً، أو يعمــل ولا يجــد كفايتــه مــن عملــه، أو 
يجد ولكن حل به من أحداث الزمن ما أفقره إلى المعونة، كأن احترق بيته، أو ذهب السـيل بمالـه، 

ا جعله يدان على عياله، كـذلك مـن أو أصابت الجوائح زرعه، أو أفلست تجارته، أو نحو ذلك، مم
 سافر لغرض مشروع فانقطع في الطريق غريبًا عن وطنه وماله.

مــن حــق كــل واحــد مــن هــؤلاء أن يعــان، ويشــد أزره، ويؤخــذ بيــده ليــنهض ويســير في قافلــة الحيــاة 
اه وإلا فـلا خــير في الإنســان، ولا في المــؤمن إذا ضــيع أخــ -مرفـوع الــرأس، بوصــفه إنســاناً كرمــه االله 

 في العقيدة والإيمان. 
بهذا كله يتضح لنا الأساس النظري لفرض الزكاة في الإسلام، وهو شيء أوسع وأعمق وأخلد مـن 
الأســـاس الـــذي بـــني عليـــه فـــرض الضـــريبة، وقـــد يكـــون في نظريـــة التكافـــل قـــدر مشـــترك بـــين الزكـــاة 

  مراء. والضريبة، ولكن النظريات الثلاث الأخر، مما تميزت به فريضة الزكاة بلا
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 وعاء الضريبة: هو العنصر الذي يخضع لها، ويسميه بعضهم: المصدر، وبعضهم: المطرح.
وقد ذكر علماء المالية العامة: أن أهم تقسـيم للضـرائب هـو تقسـيمها مـن حيـث وعائهـا. فتنقسـم 

 إلى: 
 ئب على رأس المال.ضرا -1
 ضرائب على الدخل والإيراد. -2
 ضرائب على الأشخاص. -3
 ضرائب على الاستهلاك. -4

ولم يعرف الإسلام في باب الزكاة ضرائب الاستهلاك هذه؛ لأن حقيقة الزكاة أ�ا ضريبة تؤخذ من 
ا كمـا يكـون غنيـًا، الغني، وترد على الفقير والمصالح العامة للدين والأمة، والمستهلك قد يكون فقيرً 

وإنمـــا يلجـــأ إلى هـــذه الضـــريبة مـــن يلجـــأون، طلبًـــا لـــوفرة الحصـــيلة، ووفـــرة الحصـــيلة لا تهـــم في نظـــر 
الإســلام إذا تعارضــت هــي ومبادئــه الأخــرى، وإنمــا عــرف الإســلام الضــرائب الأخــرى، علــى رأس 

 المال، وعلى الدخل، وعلى الأشخاص.
الثلاثـة مـن أنـواع الزكـاة، مقـارنين بينهـا وبـين مـا يماثلهـا وفي مباحث هذا الفصل نذكر هذه الأنواع 

 من الضرائب، في غير تطويل ممل، ولا إيجاز مخل. 
 
 
 
 
 

 المبحث الأول
 

 الزكاة في رأس المال 
 



يتبـــــين لـــــه جليًـــــا: أن الشـــــريعة  -كمـــــا فرضـــــها الإســـــلام-إن المتأمـــــل في أمـــــوال الزكـــــاة ومقاديرهـــــا 
ة الواحـــدة، كمـــا نـــادى بعـــض المفكـــرين الاقتصـــاديين في بعـــض الإســـلامية لم تأخـــذ بنظـــام الضـــريب

 العصور، بل أخذت بنظام الضرائب المتعددة في باب الزكاة. 
فالزكاة تجب في رأس المال حينًا، كما في الثروة الحيوانية السـائمة والـذهب والفضـة (النقـود) والثـروة 

 التجارية.
في عمـوم الــدخل، بــل في فـروع الــدخل المختلفــة، وتجـب في الإيــراد والــدخل أحيانـًا، ولــيس وجوبهــا 

وأولهــا: دخــل الاســتغلال الزراعـــي، ثم دخــل الإنتــاج المعــدني، ثم دخـــل العقــارات المبنيــة المســـتأجرة 
ثم دخـــل العمـــل  -غـــير تجـــاري-بالفعـــل، ثم دخـــل المصـــانع والآلات، ودخـــل كـــل رأس مـــال مغـــل 

مـا يشـمل إيـراد ذوي المهـن الحـرة، وهـذا والكسب وهوً يشمل رواتب وأجـور المـوظفين والعمـال، ك
 حسبما رجحناه في موضعه من هذا الكتاب.

 
 في الزكاة مزايا ضريبة رأس المال دون عيوبها

 
قـــد  -الماشـــية والثـــروة التجاريـــة والنقـــود-والشـــريعة الإســـلامية حـــين فرضـــت الزكـــاة في رأس الكـــال 

رأس المال، حتى غالى بعضهم فطلب  سبقت الاشتراكيين وأمثالهم ممن نادوا بفرض الضرائب على
أي يقتصــر عليهــا النظــام المــالي، وتتنــاول رأس الكــال دون غــيره  -أن تكــون هــي الضــريبة الوحيــدة 

 ).352(علم المالية للدكتور رشيد الدقر ص 
 
 
 

 مزايا الضريبة على رأس المال في نظر أنصارها
 

 ويسوق الضريبة على رأس المال حججًا كثيرة نذكر منها:



إن ملكيــة رأس المــال تمــنح أصــحابها مزايــا اجتماعيــة واقتصــادية عديــدة، منهــا فــرص الكســب  -1
التي تتاح لهـم أكثـر مـن غـيرهم، والاطمئنـان الـذي يشـعرون بـه بسـبب ثـروتهم، هـذا إلى جانـب مـا 

 يدره رأس المال من إيراد دوري.
لــك الــتي لا تعطــي دخــلاً ولا إن الضــريبة علــى رأس المــال تتنــاول ثــروات الأفــراد كلهــا، حــتى ت -2

كـالتحف الثمينـة والحلـي   -سـواء أكانـت لا تـأتي بـدخل بطبيعتهـا-تخضع بالتالي لضرائب الدخل 
 أو بسبب من قبل أصحابها كالأموال النقدية. -والجواهر النفيسة 

تصيب الأموال العاطلة، وتحفز على  -وقد خضعت لها جميع عناصر الثروة-إن هذه الضريبة  -3
ها، حتى لا تأكلها الضـريبة المتكـررة، علـى خـلاف ضـريبة الـدخل الـتي لا تصـيب إلا الأمـوال تثمير 

 العاملة المستغلة، وتفلت منها رؤوس الأموال المكنوزة.
إن هــذه الضــريبة علــى رأس المــال تســتثمر همــم أربــاب المــال إلى زيــادة إنتــاجهم باعتبــار أ�ـــم  -4

 أم لم ينتج، وسواء أكان الإنتاج قليلاً أم كثيراً. دافعون للضريبة، سواء أنتج رأس مالهم
إن تطبيق هذه الضريبة يساهم في التخفيف من النسـب العاليـة، والمقـادير الباهظـة الـتي تصـل  -5

إلى حـد -إليها ضرائب الدخل، بفضـل الإيـرادات الـتي تتـوافر مـن ورائهـا، فتعفـي السـلطات الماليـة 
 خل.من زيادة التصاعد في ضريبة الد -ما
لا تصـيب الطبقـات غـير المالكـة، الـتي  -كمـا يـدل عليهـا اسمهـا-إن الضريبة علـى رأس المـال  -6

يقتصــر رزقهــا علــى العمــل وحــده، وبــذا تعتــبر مــن الضــرائب الإصــلاحية الاشــتراكية (انظــر في هــذه 
، 347 مطبعـة الجامعـة السـورية ص -الطبعـة الثانيـة-المزايا كتاب علم المالية للدكتور رشـيد الـدقر 

 وما بعدها).  166وكتاب "موارد الدولة" للدكتور سعد ماهر حمزة ص 
هــذه أهــم المزايــا الــتي يؤيــد بهــا أنصــار الضــريبة علــى رأس المــال وجهــتهم، وجمهــور هــؤلاء مــن ذوي 

 الاشتراكية.
 
 
 

 المعارضون لضريبة رأس المال



 
وجلهم مـن أنصـار الاقتصـاد وفي مواجهة هؤلاء يقف المعارضون لفرض الضرائب على رأس المال، 

 يحاولون تنفيذ هذه الحجج، والغض من هذه المزايا. قالوا:  -الرأسمالي 
إن فــرض أيــة ضــريبة علــى رأس المــال مــن شــأنه في كثــير مــن الأحــايين أن يحــد مــن الرغبــة في  -1

ـــائج غـــير محمـــودة، فـــإن إخضـــاع رؤوس  الادخـــار، بـــل القـــدرة علـــى الاســـتثمار، ممـــا يفضـــي إلي نت
مــوال الثابتــة مــن عقــارات ومصــانع ونحوهــا للضــريبة قــد يثــبط همــة المــدخرين ويــدعوهم إلى إنفــاق الأ

 دخلهم بدلاً من تحويله إلى أصول ثابتة.
إنه من الصعوبة بمكان تحديد رأس المال الخاضع للضـريبة، ذلـك لأن الآراء مـا زالـت متضـاربة  -2

بحيـــث يتفـــق التقـــدير مـــع -شـــخص بدقـــة بشـــأن تعريـــف رأس المـــال وطبيعتـــه، وتقـــدير ممتلكـــات ال
أمر شاق وعسير، والاعتماد على إقرارت المكلفين لا يكفي، لأن كثيراً منهم يلتجئون إلى  -الواقع

 تقديم إقرارت غير صحيحة، وهناك من الأموال ما يمكن إخفاءه كالنقود.
صــدر الهــام مــن إن فــرض ضــريبة ســنوية علــى رأس المــال قــد يــؤدي في النهايــة إلى فنــاء هــذا ال -3

لا يتجـدد دوريـًا بصـفة منظمـة، بـل إن كـان  -علـى خـلاف الـدخل-مصادر الـدخل، فـرأس المـال 
قدر يستقطع منه يعد بمثابة قضاء على هذا القـدر. فـإذا اسـتمرت الدولـة في فـرض هـذا النـوع مـن 

صـيلة الضرائب فإ�ا تكون مقدمة بلا ريب على تحويـل الأمـوال الخاصـة إلى ذمتهـا وبـذلك تقـل ح
 وما بعدها من كتاب موارد الدولة).  168الضرائب، وينكمش النشاط الفردي (صفحة 

 
 
 

 ما يجب مراعاته عند فرض ضريبة على رأس المال
 

عند اللجوء إلى ضريبة رأس المال للاسـتفادة مـن بعـض المزايـا -ومن هنا أوصى بعض علماء المالية 
 أن يراعى ما يلي: -التي تتمتع بها



ألا تــؤدى هـذه الضــريبة إلى اقتطـاع جــزء كبــير مـن رأس المــال ذاتـه، وإنمــا يفضــل أن  يستحسـن -1
تكون معتدلة في نسبتها، بحيث تقف عند الدخل الناشئ عـن رأس المـال فسـتوفي منـه حصـرًا دون 

 أن تتعرض إلى رأس المال ذاته.
ة" أي إلى جانـب يجب ألا تفرض الضريبة "وحيـدة" في النظـام الضـريبي، وإنمـا تفـرض "تكميليـ -2

 - 355ضــرائب أخــرى، وخاصــة "الضــريبة علــى الــدخل" (علــم الماليــة للــدكتور رشــيد الــدقر ص 
 الطبعة الثانية).

أن يعفـــى صـــاحب الثـــروة الـــتي تقـــل عـــن رقـــم معـــين أو صـــاحب الـــدخل مـــن الثـــروة إذا كـــان  -3
 الدخل يقل عن حد معين.

 ). 176ون ونحوها (موارد الدولة ص يجب استبعاد التكاليف على الثروة كالديون والره -4
 
 
 

 سبق الإسلام بمراعاة هذه الأمور في الزكاة
 

مشـتملة علـى  -بحمـد االله-ونحن إذا نظرنا إلى الزكاة التي شرعها الإسلام في رأس المـال، وجـدناها 
 ا.المزايا التي ذكروها، مبرأة من العيوب التي انتقدوها، متضمنة أحسن التوصيات التي نبهوا عليه

فالإســــلام لم يوجــــب الزكــــاة في كــــل رأس المــــال، بــــل في المــــال النــــامي المغــــل فقــــط، والمــــراد بـــــ  -1
"النامي": ما من شأنه أن ينمى ولو عطله صاحبه، وإنما اشترط النماء في المـال، لتؤخـذ الزكـاة مـن 

ا، وكلمـة "الزكـاة" في لغـة العـرب معناهـا النمـاء،
ً
ولهـذا كـان ممـا  الزيادة والفضل، ويبقى الأصـل سـالم

عللوا به إطلاقها على هذه الفريضة المالية. أن، متعلقهـا الأمـوال ذات النمـاء (انظـر: فـتح البـاري: 
 مقدمة كتاب الزكاة). 168/ 3

ومن هنا اخترنا رأي القائلين بعدم زكاة الحلـى المبـاح المسـتعمل، لعـدم نمائـه، بخـلاف مـا اتخـذ كنـزًا، 
للمعتاد، وكـذلك إذا اسـتعمله الرجـال حليـة لهـم، أو اسـتعمل في  أو كان فيه سرف ظاهر، ومجاوزة

 الآنية والتماثيل ونحوها، ففي كل ذلك الزكاة ؛ لما فيه من ثروة نافعة في غير حاجة إليها. 



ولهــذا أيضًــا اتفــق الفقهــاء علــى أن لا زكــاة في دور الســكنى، وثيــاب البــدن، وأثــاث المنــزل، ودواب 
وآلات المحترفــين، وكتــب العلــم، ولأ�ــا ليســت بناميــة، ولأ�ــا مشــغولة  الركــوب، وســلاح الاســتعمال

 ).489 - 1/487بالحاجة الأصلية للمالك (انظر: فتح القدير وشرح العناية على الهداية: 
 

هــذا مــع أن الســائد في تشــريع الضــرائب ألا يعفــى المنــزل الــذي يســكنه صــاحبه مــن الضــريبة، وفي 
كافـة الثـروات المنقولـة   -فضـلاً عـن الـدخول المختلفـة -ول الضـريبة بعـض الولايـات السويسـرية تتنـا

 ).355والأشياء القابل للتثمين حتى الأثاث (علم المالية للدقر: 
ولم تفــرض الشــريعة الإســلامية الزكــاة في رأس المــال الثابــت نفســه كالمصــانع والعقــارات، بــل في  -2

الزكاة من غلته ونمائه، كالأرض الزراعية الـتي جـاء  رأس المال المتداول، أما رأس المال الثابت فتؤخذ
بهــــا الــــنص، ومــــا ألحقنــــاه بهــــا مــــن العمــــارات ونحوهــــا مــــن المســــتغلات، وبهــــذا لا تثــــبط الزكــــاة همــــم 
المـــدخرين، ولا تـــدعوهم إلى التوســـع في إنفـــاق دخلهـــم، مخافـــة أن يتحـــول إلى أصـــول ثابتـــة، كمـــا 

 يحدث نتيجة لبعض الضرائب.
ريعة الإســلامية الزكــاة في كــل رأس مــال قــل أو كثــر، بــل فرضــت نصــاباً خاصًــا ولم تفــرض الشــ -3

اعتبرتــه الحــد الأدنى للغــنى، وأعفــت مــا دونــه مــن وجــوب الزكــاة، إلا أن يتطــوع المالــك، وقــد قــدر 
جرامًـا مـن الـذهب، بالنسـبة للنقـود والثـروة التجاريـة  85بمـا قيمتـه  -كما شرحنا مـن قبـل -ذلك 

ة إذا حــال عليــه الحــول، وكـان فاضــلاً عــن حاجــات المالــك الأصــلية، والحاجــات فأوجبـت فيــه الزكــا
 الأصلية تختلف باختلاف العصور كما بينا من قبل. 

كما أن الإسلام لم يرفع سعر الزكاة في رأس المال، بحيث تقتطع جـزءًا كبـيراً منـه، وإنمـا فرضـها   -4
روة التجاريـــة، وتقريبًـــا في بهيمـــة الأنعـــام %، تحديـــدًا في النقـــود والثـــ 5.2بنســـبة معتدلـــة جـــدا هـــي 

 بحيث يستطاع أخذها بسهولة من الدخل الناتج من نمائه، وخاصة أن الزكاة فريضة دورية.
لم يقصـد  -في النقـود والتجـارة والماشـية -والواقع أن الإسلام حـين فـرض الضـريبة علـى رأس المـال 

اتج عنــه، وممــا يجــدر بالــذكر أن فقهاءنــا إلى إخضـاع رأس المــال ذاتــه، بــل قصــد إخضــاع الــدخل النــ
 نصوا على هذا المعنى بعبارات صريحة..



فشيخ الإسـلام ابـن قدامـة في "المغـني" يقـول في التفريـق بـين مـا اعتـبر لـه الحـول مـن الأمـوال ومـا لم 
يعتــبر لــه: "إن مــا اعتــبر لــه الحــول مرصــد للنمــاء، فالماشــية مرصــدة للــدر والنســل، وعــروض التجــارة 

للــربح، وكــذا الأثمـار (يعــني الــربح) فــاعتبر لهـالحول، لأنــه مظنــة النمـاء، ليكــون إخــراج الزكــاة  مرصـدة
مــن الــربح، فإنــه أســهل وأيســر، ولكــيلا يفضــي إلى تعاقــب الوجــوب في الــزمن الواحــد مــرات فينفــذ 

 من هذا الكتاب).  181(بتصرف)، وانظر ص  625/  2مال المالك" (المغني: 
في فقه الحنفية: ولا بد من الحول؛ لأنه لا بد من مدة يتحقق فيها النماء،  وقال صاحب "الهداية"

وقدرها الشارع بالحول، لأنه المتمكن به من الاستنماء، لاشتماله على الفصول المختلفة، والغالب 
 تفاوت الأسعار فيها، فأدير الحكم عليه.

ه الحكمـة في اشـتراط الحـول شـرعًا وعلق المحقق الكمال ابن الهمام في "فـتح القـدير" علـى بيـان هـذ
مواســـاة  -مـــع المقصـــود الأصـــلي مـــن الابـــتلاء-فقـــال: وحقيقتـــه: " أن المقصـــود مـــن شـــرعية الزكـــاة 

الفقراء على وجه لا يصير هو فقيراً، بأن يعطي مـن فضـل مالـه قلـيلاً مـن كثـير، والإيجـاب في المـال 
صــومًا مــع الحاجــة إلى الإنفــاق، الــذي لا نمــاء لــه يــؤدي إلى خــلاف ذلــك عنــد تكــرر الســنين، خ

ـــاه لهـــا،  ـــة والتثمـــير) مـــن العبـــد، أو بخلـــق االله تعـــالى إي فشـــرط الحـــول في المعـــد للتجـــارة (يريـــد التنمي
ليــتمكن مــن تحقيقهــا في الوجــود فيحصــل النمــاء، المــانع مــن حصــول ضــد المقصــود" (فــتح القــدير 

 ). 482/  1شرح الهداية: 
أخـذ الزكـاة مـن رأس المـال نفسـه، بـل مـن إيـراده ونمائـه، ولكـن وبهذا يتضح لنـا أن الهـدف لم يكـن 

 لماذا تؤخذ الزكاة من الإيراد والنماء حقيقة؟..
).: "لم تعتــــبر حقيقــــة النمــــاء، لكثــــرة 625/  2يقــــول ابــــن قدامــــه في الجــــواب عــــن ذلــــك (المغــــني 

ســـباب" اختلافـــه وعـــدم ضـــبطه، ولأن مـــا اعتـــبرت مظنتـــه لم يلتفـــت إلى حقيقـــة، كـــالحكم مـــع الأ
(يشير بهذا إلى أن الشرع لا يرتب أحكامه إلا على الأوصاف الظاهرة المنضـبطة وهـي مـا يسـميها 
الفقهـــاء "العلـــل" أو"الأســـباب" لا علـــى "الحكـــم" الـــتي هـــي العلـــة الحقيقيـــة لحكـــم الشـــارع، ومثـــال 

ك هي ذلك: أن الإسلام شرع للمسافر الفطر في رمضان، وقصر الصلاة الرباعية، والحكمة في ذل



المشــقة، ولكنهــا لمــا كانــت أمــرًا غــير محــدد ولا منضــبط لم يلتفــت إليــة، ورتــب الشــارع الحكــم علــى 
 مظنة المشقة وهو السفر نفسه)..

 
 
 
 
 

 المبحث الثاني
 

 الزكاة في الدخل والإيراد
 

يعتبر "الدخل" أهـم أوعيـة الضـريبة في العصـر الحـديث، وإذا كـان أعظـم مصـادر الـدخل قـديماً هـو 
كيـة العقاريــة، فـإن عصــرنا قــد فـتح أبوابــًا جديـدة للــدخل، ناشــئة عـن العمــل، أو رأس المــال، أو المل

 الاثنين معًا.
فعنــدما تقــدمت حركــة التصــنيع، وزاد تيــار المبــادلات الداخليــة والخارجيــة، زادت الإيــرادات الناشــئة 

وإيــرادات القــيم عــن العمــل ورأس المــال وتنوعــت، ومــن ذلــك أربــاح النشــاط التجــاري والصــناعي، 
المنقولة من أسهم وسندات، وذلك إلى جانب أرباح المهن والمرتبات والأجـور الـتي أصـبحت تـدفع 

 إلى عدد كبير من الموظفين والعمال بالمنشآت المختلفة.
ونظــرًا للتوســع في اختصاصــات الدولــة الحديثــة مــن جهــة، وظهــور مصــادر جديــدة غــير الإيــرادات 

قـد لجـأت الـدول في الوقـت الحاضـر إلى الضـرائب المباشـرة علـى الـدخل العقارية من جهة أخرى، ف
بوصــفها مـــوردًا للخزانــة، وبـــذلك قلــت الأهميـــة النســبية للضـــرائب غــير المباشـــرة، مــن رســـوم جمركيـــة 
وضرائب اسـتهلاك، وفضـلاً عـن ذلـك، فضـرائب الـدخل ـ في نظـر علمـاء الماليـة ـ أقـرب إلى تحقيـق 

، الـــتي لابـــد فيهـــا مـــن اشـــتراك أصـــحاب الإيـــرادات غـــير العقاريـــة، مـــع العدالـــة في الظـــروف الحديثـــة



أصــــحاب الإيــــرادات العقاريــــة في تحمــــل الأعبــــاء العامــــة (مــــوارد الدولــــة للــــدكتور ســــعد مــــاهر ص 
117.( 

 
 معنى الدخل 

 
 والدخل هو: "الثروة الجديدة التي تفيض من مصدر معلوم قابل للثبات".

ء أكــان ماديــًا كالعقــار والمنقــول العيــني والنقــدي، أو معنويــًا  ( أ ) فلابــد مــن مصــدر للــدخل، ســوا
كالعمل (الذي يمكن تقديره بالأجر النقدي) أو مزيجًا منهما، فمصادر الدخل: إما رأس المـال أو 

 العمل أو هما معًا.
ولما كان رأس المال ينقسم إلى عقار ومنقول، فإن الدخل الذي يفيض منهما هو دخـل مـن الثـروة 

 ية، ومن الثروة المنقولة.العقار 
أمــا عــن العمــل فقــد يباشــره الممــول بنفســه دون أن يــرتبط بربــاط الخضــوع لغــيره، ويضــطلع بعمــل 
يــدوي أو عقلــي، فدخلــه في هــذه الحــال دخــل مهــني مســتمد مــن المهنــة الــتي يمارســها، فــإذا ارتــبط 

 أو المكافآت. بغيره بعقد إجارة أشخاص، فإن دخله يتخذ حينئذ صورة الرواتب أو الأجور
ولمــا كــان المصــدر الثالــث مختلطًــا يجمــع بــين المــال والعمــل، فــإن الــدخل المســتمد منــه هــو الــربح في 

 ).1/322العادة (مبادئ علم المالية العامة للدكتور محمد فؤاد إبراهيم: 
 وعلى أساس التفرقة تبعًا للمصدر يقسمون الدخول إلى ريع وفائدة، وأجر وربح.

هــذه المصـــادر كلهــا أ�ــا تتصـــف بالبقــاء والثبــات، والمـــراد الثبــات النســبي، وأقـــل (ب) والأصــل في 
درجـــات الثبـــات احتمـــال العـــودة إلى الإنتـــاج، ولكـــن هـــذه المصـــادر تتفـــاوت في احتمالهـــا للبقـــاء 
والــدوام، فــرأس المــال أقــدر علــى البقــاء في هــذه الناحيــة مــن العمــل (المصــدر الســابق نفســه) وهــذه 

في درجــــة بقــــاء مصــــدر الــــدخل تكــــون عــــادة مســــوغًا لاخــــتلاف أعبــــاء الضــــريبة الفــــروق النســــبية 
الواحـــدة، فيزيـــد الســـعر إذا كـــان مصـــدر الـــدخل مـــالاً فحســـب، ويخفـــف إذا كـــان المصـــدر عمـــلاً 
فحســب، ويكــون العــبء وســطاً إذا كــان المصــدر مزيجًــا مــن المــال والعمــل، بــل قــد يتفــاوت ســعر 



فسـعر الضـريبة علـى الـدخل مـن الأراضـي الزراعيـة يمكـن أن الضريبة أيضًـا بحسـب نـوع رأس المـال، 
يكون أعلى من سعر الضريبة على دخل المبـاني ؛ لأن المبـاني تسـتهلك بعـد مـدة ..وهكـذا (مـوارد 

 ).122الدولة ص 
 
 
 

 زكاة الدخل في شريعة الإسلام 
 

قديـة، فـرض الزكـاة علـى والإسلام كما فرض الزكاة على رأس المال في الثروة الحيوانيـة والتجاريـة والن
الدخل والإيراد أيضًا . وأوضح مثل لذلك ما فرضه الإسلام على دخل الاسـتغلال الزراعـي أو مـا 
عــرف باســم "زكــاة الــزروع والثمــار" فقــد أوجــب فيهــا العُشــر أو نصــف العُشــر حســب طريقــة ري 

شريع الضريبي، وذلك هو الأرض بآلة أو بغير آلة أعطانا الإسلام مبدءًا له وزنه وخطره في عالم الت
تنويع سعر الواجب وفق الجهد المبذول، فكلما قل الجهد ارتفعت نسبة الضريبة، وكلما زاد الجهـد 

 هبطت النسبة.
%) علـــى مـــا يعثـــر عليـــه مـــن الكنـــوز المدفونـــة في الأرض، 20ومـــن هنـــا فـــرض الإســـلام الخمُـــس (

مـر بمـاء السـماء أو بالراحـة، %) على ما سقى مـن الـزرع والث10وفرض نصف الخمس (العُشر) (
% علـــى مـــا ســـقى بالـــدواب أو الآلات، وفـــرض نصـــفه (ربـــع العشـــر) 5وفـــرض (نصـــف العشـــر) 

 %) على ما يكسبه من وراء كده وعمله، كما هو الشأن في كسب التجارة.2.5(
ومن هنا أيضًا ذهب بعض الفقهاء إلى أن الواجب في المستخرج مـن المعـادن يتنـوع مـن خمـس إلى 

لعشـــر، حســـب المؤنـــة والمشـــقة، كمـــا بينـــا ذلـــك في موضـــعه (في الفصـــل الســـابع مـــن البـــاب ربـــع ا
 الثالث).

ومن أنواع زكاة الدخل في الإسلام: ما ذهـب إليـه جماعـة مـن الأئمـة مـن القـول بزكـاة العسـل، وأن 
 فيه العشر . وهو ما رجحناه وقسنا عليه المنتجات الحيوانية.



إنتــاج الثــروة المعدنيــة، علــى اخــتلاف في قــدر الواجــب . ومــن  ومــن ذلــك: زكــاة الــدخل النــاتج مــن
ذلـــك أيضًـــا: زكـــاة الـــدخل الناشـــئ مـــن إنتـــاج الثـــروة البحريـــة مـــن لؤلـــؤ وعنـــبر وأسمـــاك وغيرهـــا ممـــا 

 يستخرج من البحر، وهذا ما ذهب إليه بعض السلف، وما اخترناه وأيدناه.
تـؤجر لمــن يزرعهـا بنقـود معينـة، فالمالــك ومـن ذلـك: الـدخل الناشـئ مــن أجـرة الأرض الزراعيـة الـتي 

 يزكي الأجرة، كما يزكي الزارع الخارج من الأرض من زرع وثمر.
ومــن ذلــك زكــاة الــدخل الناشــئ مــن اســتغلال الممتلكــات كالعمــارات والســيارات ومــا شــابهها ممــا 

 يكرى ويؤجر ويدر على مالكه دخلاً، كما ذهب إليه بعض العلماء، ورجحناه في موضعه.
ن ذلـــك: زكـــاة الـــدخل الناشـــئ مـــن كســـب العمـــل والمهـــن الحـــرة . ويـــدخل في ذلـــك الرواتـــب ومـــ

والأجور والمكافآت وما يسـتفيده أصـحاب المهـن والحـرف المختلفـة مـن المكاسـب والـدخول، ففـي  
 كل هذا الزكاة ـ بشروطها ـ على ما رجحناه.

 
 
 
 
 

 المبحث الثالث
 

 الزكاة الواجبة على الأشخاص
 

 الأشخاص  الضريبة على
 

ذكرنــا أن علمــاء الضــريبة قســموا الضــرائب مــن حيــث وعائهــا ـ إلى ضــرائب علــى رأس المــال ـ 
وضرائب على الدخل، وضرائب على الأشخاص ـ وقد تحدثنا عن الزكاة بوصفها ضريبة على رأس 
ــــوع مــــن الزكــــاة هــــو مــــن الضــــريبة علــــى  ــــدخل، وبقــــى أن نتحــــدث عــــن ن ــــى ال المــــال، وضــــريبة عل

ريبة الأشــخاص تصــيب الممــول مباشــرة علــى أنــه العنصــر الخاضــع للضــريبة، بغــض الأشــخاص، وضــ



النظر عن حالته الشخصية من غني أو فقر، وكانت تسـمى "ضـريبة الـرؤوس" لأ�ـا تؤخـذ عـن كـل 
 رأس، أي كل شخص.

وضــريبة الــرؤوس هــذه قــد تعمــد الدولــة إلى فرضــها بحيــث تصــيب الرجــال والنســاء والأطفــال علــى 
على الأشخاص الذين تتوافر فيهم بعض الشروط الخاصة، كاشتراط الأهلية السياسية، السواء، أو 

 أو يتقرر فرضها على الأقليات أو الأجانب . . إلخ.
 
 
 

 مزاياها وعيوبها 
 

ومــن مزايــا هــذه الضــريبة: أ�ــا لا تكلــف الإدارة الماليــة مئونــة البحــث في تحديــد العناصــر الخاضــعة 
 تقرر خضوع الجميع للضريبة وفقًا لمبدأ العمومية المطلقة ـ فتزداد الحصيلة.للضريبة، فضلاً عن أ�ا 

على أنه يؤخذ عليها أ�ا تصطدم بمبادئ القدرة على تحمـل الضـريبة وأدائهـا، مـا دام يسـتقطع مـن 
 طوائف الممولين جميعًا مقدار واحد، مهما تتباين دخولهم وثرواتهم.

اتجهـت إلى ضــرائب الأمـوال، ومـع ذلــك فمـا زالـت بعــض ومـن ثم أعرضـت الـدول الحديثــة عنهـا، و 
الــدول الحديثــة تلجــأ إلى فــرض هــذا النــوع مــن الضــرائب لتحقيــق بعــض الأهــداف الخاصــة ؛ كــأن 
تفرضها علـى الجميـع لتنميـة الوجـدان الجمـاعي عنـدهم، ولتشـعرهم أ�ـم جميعًـا يسـهمون في تحمـل 

بالشــئون السياســية، وبشــئون الهيئــات المحليــة إذا  الأعبــاء العامــة، ولتحــثهم بالتبعيــة علــى الاهتمــام 
 كانوا مقيمين بالأقاليم.

هــذا، ويلاحــظ أن عــددًا مــن الولايــات الأمريكيــة مــا بــرح يفــرض ضــريبة علــى الــرؤوس، وإن كــان 
يخصص حصيلتها، إما للإنفاق على التعليم، وإما لتقـديم إعانـات اجتماعيـة، وإمـا لتحسـين حـال 

 الطرق.
إن لم يـرد  -زالت تفرض أيضًا، ضـريبة الـرؤوس كضـريبة محليـة ومـا علـى الممـول  وكذلك فرنسا، ما

إلا أن يعمـل ثلاثـة أيـام سـنوياً في تعبيـد الطـرق وصـيانتها (مـن كتـاب "مبـادئ علـم  -الخضوع لهـا 



ـ مبحـــث " الضـــرائب علـــى  307ـ  1/305الماليـــة العامـــة " للـــدكتور محمـــد فـــؤاد إبـــراهيم: 
 الأشخاص ").

 
 
 

 زكاة الفطر كضريبة على الأشخاص مزايا 
 

وإذا نظرنــا إلى زكــاة الفطــر الــتي فرضــها الإســلام مــرة في كــل عــام بمناســبة الفــراغ مــن فريضــة الصــيام 
وقدوم العيد، وجدناها نوعًا مـن الضـريبة علـى الأشـخاص فيهـا مزاياهـا مـن حيـث سـهولة فرضـها، 

ليــة ممــا تعــاب بــه تلــك الضــرائب، وســهولة تحصــيلها، وعمومهــا لكــل المكلفــين، وهــي مــع ذلــك خا
لأ�ا قـدر يسـير، يسـهل علـى الـنفس أداؤه عـن طيـب خـاطر، وخاصـة لارتباطهـا بعبـادة مفروضـة، 
ومعــان قدســية، وأهــداف روحيــة وأخلاقيــة، كمــا أن مــن لا يقــدر علــى دفعهــا معفــى منهــا بإجمــاع 

 المسلمين.
م، رجـل أو امـرأة، صـغير أو كبـير، إن الشريعة الإسلامية بفرض هذه الزكـاة السـنوية علـى كـل مسـل

غــني أو فقــير، إنمــا أرادت أن تعــود المســلم البــذل في العســر واليســر، والإنفــاق في الســراء والضــراء، 
والاهتمــام بــالآخرين، والشــعور بحاجــة المحتــاجين، وخاصــة في مناســبة ســارَّة كقــدوم العيــد والانتهــاء 

 من فريضة الصوم.
أن يعطــى المســلم هــذه الزكــاة، وإن كــان ممــن يســتحق أخــذها، وقــد ومــن هنــا لم يــر الإســلام مانعًــا 

جاء في الحديث: (أما غنيكم فيزكيه االله تعالى، وأما فقيركم فـيرد االله عليـه أكثـر ممـا أعطـى) (تقـدم 
 في زكاة الفطر).

ولا زالت هذه الزكاة مما يحرص المسلمون في شتى بقاع الأرض على أدائهـا، لتجـبر مـا نقصـه اللغـو 
 رفث من صيامهم، رغم إهمال الكثيرين منهم لزكاة الأموال. وال

 الفصل السابع
 هل تفُرض ضرائب مع الزكاة؟



 
 
 فهرس  
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 أن التضامن الاجتماعي فريضة     -أولاً 
 لة كثيرة    أن مصارف الزكاة محدودة ونفقات الدو  -ثانيًا 
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كومـة إذا كان الإسلام قد فرض الزكاة حقًا معلومًـا في أمـوال المسـلمين، وجعلهـا ضـريبة تتولاهـا الح
المسلمة جباية وصرفاً، فهل يجـوز لهـذه الحكومـة أن تفـرض علـى الأغنيـاء ضـرائب أخـرى إلى جـوار 
الزكـــاة لإقامـــة مصـــالح الأمـــة، وتغطيـــة النفقـــات العامـــة للدولـــة؟ أم تعُـــد الزكـــاة هـــي الفريضـــة الماليـــة 

 الوحيدة التي لا يؤخذ من المسلمين غيرها؟



ظـر الشـريعة الإسـلامية، نجعـل الكـلام فيـه حـول مباحـث ولكي يتضح هذا الأمر جليًا من وجهة ن
 ثلاثة:

 المبحث الأول: الأدلة على جواز فرض الضرائب.
 المبحث الثاني: الشروط التي يجب مراعاتها في فرض الضرائب.
 المبحث الثالث: شبهات المانعين لفرض الضرائب والرد عليها.

 وها نحن نتحدث عنها على هذا الترتيب.
 
 
 
 
 

 ث الأولالمبح
 

 الأدلة على جواز فرض الضرائب مع الزكاة
 

 أما الأدلة على جواز فرض الضرائب العادلة فنوضحها فيما يلي:
 أن التضامن الاجتماعي فريضة: -أولاً 

ولا حاجة بنا إلى إعادة ما ذكرناه من أدلة على هذا الحكم في باب "أفي المال حق سوى الزكاة"؟ 
متفقـون علـى أنـه إذا نزلـت بالمسـلمين حاجـة عامـة بعـد الزكـاة وجــب وحسـبنا أن نـذكر أن الجميـع 

ســدها، مهمــا اســتغرق ذلــك مــن الأمــوال، حــتى الــذين يقولــون: "لــيس في المــال حــق ســوى الزكــاة" 
يقـــررون ذلـــك في وضـــوح. كمـــا يؤكـــد ذلـــك مـــا ذكرنـــاه في نظريـــة "التكافـــل" ونظريـــة "الإخـــاء" في 

، فهي تصلح أساسًا لكل ما يفُرض من حقـوق في المـال حديثنا عن الأساس النظري لفرض الزكاة
 بعد الزكاة أيضًا.

 
 



 
 أن مصارف الزكاة محدودة ونفقات الدولة كثيرة: -ثانيًا 

فقد عرفنا أن الزكاة ضريبة ذات صبغة خاصة وأهداف معينـة: أهـداف اجتماعيـة وأخلاقيـة ودينيـة 
أعــني مجــرد جمــع المــال للإنفــاق -الي فقــط وسياســية، كمــا بيَّنــا فيمــا ســبق، ولــيس هــدفها الهــدف المــ

إلا على قول من جعل "سبيل االله" يشمل كل طاعة ومصـلحة، وهـو خـلاف  -على مرافق الدولة
 ما تدل عليه الآية والحديث، وخلاف ما ذهب إليه الجمهور.

ـــة الـــتي حـــددها القـــرآن، ويجمعهـــم  ومـــن هنـــا كانـــت مصـــارف الزكـــاة محصـــورة في الأصـــناف الثماني
: مــن كــان محتاجًــا مــن المســلمين كــالفقراء والمســاكين وفي الرقــاب والغــارمين لأنفســهم وابــن وصــفان

الســبيل، ومــن يحتــاج إلــيهم المســلمون: كالمجاهــدين في ســبيل االله والمؤلَّفــة قلــوبهم والعــاملين عليهــا، 
 والغارمين لمصلحة المجتمع.

وِّز الفقهـاء أن يخُلـط مالهـا بــأموال ولم يجُـَ -أي ميزانيــة مسـتقلة-ولهـذا كـان للزكـاة بيـت مـال خـاص 
المـوارد الأخــرى، لتُصــرف في مصـارفها الشــرعية المنصوصــة، وتقـوم بمهمتهــا الأولى في إقامــة التكافــل 

 الاجتماعي.
ومـن أجـل ذلـك قـال أبـو يوسـف: لا ينبغـي أن يُضَـم مـال الخـراج إلى مـال الصـدقات؛ لأن الخــراج 

 ).95ى االله عز وجل (الخراج صفيء لجميع المسلمين، والصدقات لمن سم
ولهذا أيضًا قالوا: "لا تُصرف الزكاة إلى بناء الجسور، وتمهيد الطـرق، وشـق الأ�ـار، وبنـاء المسـاجد 

 ).2/667والربط والمدارس والسقايات، وسد البثوق" (المغنى: 
ق، وإقامـة ولكن هذه الأمور ضرورية للدولة الإسلامية ولأي دولة، فمـن أيـن تنفـق علـى هـذه المرافـ

 هذه المصالح إذا لم يجز لها الصرف من الزكاة؟
والجواب: أ�ا كانت تنفق على هذه المصالح من خمُس الغنائم الحربية التي يستولي عليها المسـلمون 
من أعدائهم المحاربين، أو مما أفاء االله عليهم من أموال المشركين بغير حـرب ولا قتـال، وكـان هـذان 

فــتح الإســلامي الأولى يغنيــان الخزانــة بمــا لا تحتــاج معــه إلى فــرض ضــرائب علــى المــوردان في عهــود ال
وقـد نضـب -الناس غير الزكاة. وبخاصة أن واجبات الدول حينذاك كانت محـدودة. أمـا في عصـرنا 



فلم يعد لإقامة مصالح الأمة مورد إلا فرض ضـرائب أو وظـائف علـى ذوي المـال،  -هذان الموردان
 حة الواجب تحقيقها، وفقًا لقاعدة: "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب".بقدر ما يحقق المصل

وبعبـارة أخـرى: -ولقد رأينـا فقهـاء الشـافعية يقـررون أن الغـزاة "المرتزقـة" الـذين لهـم سـهم في الفـيء 
لا يجــوز أن يُصــرف لهــم شــيء مــن أمــوال  -الجنــود النظــاميين الــذين لهــم راتــب مــن الخزانــة العامــة

ما سهم "سـبيل االله" فهـو للمتطوعـة مـن المجاهـدين. ولكـنهم بحثـوا هنـا مـا إذا لم يكـن في الزكاة. فأ
الخزانة العامة شيء يعُطي منه للجنـود المنتظمـين، واحتـاج المسـلمون إلى مـن يكفـيهم شـر الكفـار، 

 فمن أين يعُطي هؤلاء المنتظمون ما يقوم بحاجاتهم ومطالبهم؟
شــافعية أنــه يلــزم أغنيــاء المســلمين إعــانتهم مــن غــير مــال الزكــاة لقــد رجــح النــووي وغــيره مــن أئمــة ال

 ).3/96، وتحفة المحتاج: 2/321(انظر: الروضة: 
 
 
 

 قواعد الشريعة الكلية: -ثالثاً 
ولـــيس الأمـــر مقصـــوراً علـــى قاعـــدة إيجـــاب "مـــا لا يـــتم الواجـــب إلا بـــه"، فـــإن هنـــاك قواعـــد كليـــة 

م أخذًا من نصـوص الشـريعة، ومـن اسـتقراء أحكامهـا ومبادئ تشريعية عامة، أصلها علماء الإسلا
الجزئية، وأصبحت بذلك أصولاً تشريعية يحُتكم إليهـا، ويعـول عليهـا، ويهُتـدَي بهـا عنـد التقنـين أو 

 الفتوى أو القضاء.
ومــن هــذه القواعــد: "رعايــة المصــالح"، "درء المفســدة مقــدَّم علــى جلــب المصــلحة"، "تفويــت أدنى 

لأعلاهمــا"، "يتحمـل الضـرر الخــاص لـدفع ضـرر عــام" (انظـر في هـذه القواعــد:  المصـلحتين تحصـيلاً 
 الأشباه والنظائر لابن نجيم، قسم القواعد، وأيضًا: أصول التشريع للخضري).

ولا ريب أن تحكيم هذه القواعد الشرعية لا يؤدى إلى إباحـة الضـرائب فحسـب، بـل يحـتم فرضـها 
مـــا لم تكـــن -ة، ودرءًا للمفاســـد والأضـــرار والأخطـــار عنهـــا وأخـــذها، تحقيقًـــا لمصـــالح الأمـــة والدولـــ

ولــو تركــت دولــة الإســلام العصــرية دون ضــرائب تنفــق منهــا،  -عنــدها مــوارد أخــرى كافيــة كــالبترول



لكان من المحتم أن تزول بعد زمن يسير من قيامها، وينخر الضعف كيا�ـا مـن كـل نواحيـه، فضـلاً 
 عن الأخطار العسكرية عليها.

فـــتى علمـــاء المســـلمين في عصـــور مختلفـــة بوجـــوب إمـــداد بيـــت المـــال بمـــا يلزمـــه مـــن ضـــرائب ولهـــذا أ
 يفرضها الحاكم المسلم لدرء خطر أو سد حاجة.

يقول: " وإذا خلت الأيـدي  -وهو من المضيقين في الأخذ بالمصالح المرسلة-نجد الغزالي الشافعي 
لعسكر، وخيف من ذلـك دخـول العـدو من الأموال، ولم يكن من مال المصالح ما يفي بخراجات ا

بــلاد الإســلام، أو ثــوران الفتنــة مــن قِبَــل أهــل الشــر، جــاز للإمــام أن يوظــف علــى الأغنيــاء مقــدار  
كفاية الجند، لأنَّا نعلم أنه إذا تعارض شـران أو ضـرران، قصـد الشـرع دفـع أشـد الضـررين، وأعظـم 

بالإضـافة إلى مـا يخـاطر بـه مـن نفسـه  الشرين، ومـا يؤديـه كـل واحـد مـنهم (أي مـن الأغنيـاء) قليـل
وماله، لو خلت خطة الإسلام (أي بلاده) من ذي شوكة (أي حـاكم قـوي) يحفـظ نظـام الأمـور، 

 ).1/303ويقطع مادة الشرور" (المستصفي: 
وقــال الشــاطبي المــالكي: "إنَّــا إذا قــدَّرنا إمامًــا مطاعًــا مفتقــرًا إلى تكثــير الجنــود لســد حاجــة الثغــور، 

الملك المتسع الأقطار، وخـلا بيـت المـال، وارتفعـت حاجـة الجنـد إلى مـال يكفـيهم، فللإمـام وحماية 
إذا كــان عــدلاً أن يوظــف علــى الأغنيــاء مــا يــراه كافيـًـا لهــم في الحــال، إلى أن يظهــر مــال في بيــت 

 المال، ثم إليه (أي إلى الإمام) النظر في توظيف ذلك على الغلات والثمار وغير ذلك".
 ينقل مثل هذا عن الأوَّلين (أي في عهود الإسلام السابقة) لاتساع بيت المال في زما�م، "وإنما لم

بخلاف زماننا، فإنه لو لم يفعل الإمام ذلك بطلـت شـوكة الإمـام، وصـارت ديارنـا عرضـة لاسـتيلاء 
الكفــار، وإنمــا نظــام ذلــك كلــه شــوكة الإمــام، فالــذين يفــرون مــن الــدواهي (أي الضــرائب المفروضــة 
عليهم) لو تنقطع عنهم الشوكة، لحقهم من الأضـرار مـا يسـتحقرون بالإضـافة إليهـا أمـوالهم كلهـا، 
فضــلاً عــن اليســير منهــا، فــإذا عــورض هــذا الضــرر العظــيم بالضــرر اللاحــق بهــم بأخــذ الــبعض مــن 

 بتصرف).- 2/104أموالهم، فلا يتمارى في ترجيح الثاني عن الأول" (الاعتصام: 
الي والشاطبي في تجويز فرض الضرائب أو الوظائف على الأغنياء في الحـال الـتي فكلام كل من الغز 

 ذكروها، مبني على قاعدة: "وجوب تحمل الضرر الأدنى لدفع ضرر أعلى وأشد".



 
 
 

 الجهاد بالمال وما يتطلبه من نفقات هائلة: -رابعًا 
أنفسـهم. في مثـل قولـه تعـالى: إنّ الإسلام قد فـرض علـى المسـلمين الجهـاد في سـبيل االله بـأموالهم و 

ؤْمِنــُـونَ 41(انفِـــرُواْ خِفَافــًـا وَثقَِـــالاً وَجَاهِـــدُواْ بــِـأمْوَالِكُمْ وَأنَـفُسِـــكُمْ فيِ سَـــبِيلِ االله) (التوبـــة: 
ُ
ـَــا الم ). (إنمَّ

هِمْ فيِ سَـــبِيلِ اللَّـــه، أوْلئَـِــكَ هُـــمُ الَّـــذِينَ آمَنـُــواْ باِللَّـــهِ وَرَسُـــولهِِ ثمَُّ لمَْ يَـرْتـَــابوُاْ وَجَاهَـــدُواْ بـِــأمْوَالهَِمْ وَأنفُسِـــ
). (تُـؤًمِنُونَ باِللَّه وَرَسُولهِِ وَتجَُاهِدُونَ فيِ سَـبِيلِ اللَّـه بـِأمْوَالِكُمْ وَأنفُسِـكُمْ) 15الصَّادقُونَ) (الحجرات:

أحْسِـــنُواْ، إنَّ اللَّـــهَ يحُـــبُّ ). (وَأنفقُـــواْ فيِ سَـــبِيلِ اللَّـــه وَلاَ تُـلْقُـــواْ بأِيــْـدِيكُمْ إلىَ التـَّهْلُكَـــةِ وَ 11(الصـــف:
حْسِنِينَ) (البقرة:

ُ
 ).195الم

ولا شـــك أن الجهـــاد بالمـــال المـــأمور بـــه واجـــب آخـــر غـــير فريضـــة الزكـــاة، ومـــن حـــق أولي الأمـــر في 
المســلمين أن يحــددوا نصــيب كــل فــرد قــادر مــن عــبء الجهــاد بالمــال، وهــذا مــا نقلــه ابــن تيميــة عــن 

 .صاحب "غياث الأمم" كما سيأتي
ولقد أصبح التسليح ونفقات الجيوش في عصرنا ممـا يحتـاج إلى مـوارد هائلـة مـن المـال، ومـع هـذا لم 
تعــد القــوة مقصــورة علــى الســلاح والجيــوش؛ إذ لا بــد مــن القــوة والتفــوق في شــتىَّ جوانــب الحيــاة 

لى ذلـك إلا العلمية والصناعية والاقتصادية، وكل هذا يفتقر إلى أمداد غزيرة مـن المـال، ولا سـبيل إ
بفرض الضرائب باعتبارها نوعًا من الجهاد بالمال، ليقـوِّي الفـرد أمتـه، ويحمـي دولتـه، فيقـوِّي بـذلك 

 نفسه، ويحمي دينه ودمه وماله وعِرضه.
 
 
 

 الغُرْم بالغنُْم: -خامسًا 



تمـع كافـة،  إنّ الأموال التي تجُبى من الضرائب تنُفق في المرافق العامة التي يعـود نفعهـا علـى أفـراد المج
كالـــدفاع والأمـــن والقضــــاء والتعلـــيم والصـــحة والنقــــل والمواصـــلات والـــري والصــــرف، وغيرهـــا مــــن 

 المصالح التي يستفيد منها مجموع المسلمين، من قريب أو من بعيد.
ــــة وســــيطرتها، ويتمتــــع بــــالمرافق العامــــة في ظــــل إشــــرافها  وإذا كــــان الفــــرد يســــتفيد مــــن وجــــود الدول

 للأمن الداخلي والخارجي، فعليه أن يمدها بالمال اللازم لتقوم بمسئوليتها.وتنظيمها وحمايتها 
وكما يستفيد الفرد ويغنم من المجتمع وأوجه نشاطه المختلفة ممثلاً في الدولة، ففي مقابل هذا يجب 
ــا للمبــدأ الــذي قــرره الفقهــاء وهــو "الغـُـرم  أن يغــرم ويــدفع مــا يخصــه مــن ضــرائب والتزامــات، تطبيقً

 م".بالغنُ
 
 
 
 
 

 المبحث الثاني
 

 الشروط التي تجب رعايتها في الضرائب
 

ولكن الضريبة التي يعترف لها الإسلام بالشـرعية، ويرضـى نظامـه عنهـا هـي الـتي تتـوافر لهـا الشـروط 
 الآتية:

 الحاجة الحقيقية إلى المال ولا مورد آخر: -الشرط الأول
لــة إلى المــال. بحيــث لا تكــون هنــاك مــوارد إنّ أول الشــروط: أن تكــون هنــاك حاجــة حقيقيــة بالدو 

 أخرى تستطيع الحكومة بها أن تحقق أهدافها، وتقيم مصالحها دون إرهاق الناس بالتكاليف.
وذلــك أن الأصــل في المــال الحرمــة، وفي الــذمم الــبراءة مــن التكــاليف ماليــة وغــير ماليــة، فــلا يجــوز 

وتكليف الأمة أعباء مالية، إلا لضرورة قاضـية  انتهاك حرمة الملِكية الخاصة، وأخذ المال من مالكه



أو حاجة داعية، فإذا لم توجد الحاجـة، أو وُجـدِت، وكـان عنـد الحكومـة مـن الأمـوال أو المـوارد مـا 
 يغطي نفقاتها، ويغنيها عن إلزام الناس بالضرائب، فلا يجوز فرض الضرائب حينئذ.

ايـة هـذا الشـرط إلى أبعـد حـد. واشـترط وقد تشدد علماء المسلمين وأصحاب الفتـوى مـنهم في رع
بعضـــهم أن يخلـــو بيـــت المـــال خلـــوًا تامًـــا، حـــتى يجـــوز فـــرض ضـــرائب، ومـــا صـــنعوا ذلـــك إلا خشـــية 
إســراف الحكــام في طلــب الأمــوال لحاجــة ولغــير حاجــة، وإرهــاق الرعيــة بمــا لا تحتملــه طــاقتهم مــن 

 الوظائف المالية والمكوس الجائرة.
يـــروي لنـــا مـــن ذلـــك مواقـــف رائعـــة لعلمائنـــا وقفـــوا فيهـــا مـــع مصـــلحة  والحـــق أن التـــاريخ الإســـلامي

 الشعوب، وضد ترف السلاطين، وأتباع السلاطين.
فحينمــا أراد ســلطان مصــر "قطــز" التجهــز لقتــال التتــار، اســتجابة لطلــب الملــك الناصــر صــاحب 

أمر التتار، وأن  حلب والشام يومئذ، جمع القضاة والفقهاء والأعيان لمشاورتهم فيما يعتمد عليه في
يؤخـــذ مـــن النـــاس مـــا يُســـتعان بـــه علـــى جهـــادهم فحضـــروا في دار الســـلطنة بقلعـــة الجبـــل، وحضـــر 
الشـيخ عــز الــدين بـن عبــد الســلام، والقاضــي بـدر الــدين الســنجاري قاضـي قضــاة الــديار المصــرية، 

لام، وخلاصـة وغيرهما من العلماء، وتناقشوا في الأمر، فكان الاعتماد على ما يقولـه ابـن عبـد السـ
ما قاله للسلطان قطز: "أنه إذا طرق العدو بلاد الإسلام وجب على العالم قتالهم، وجـاز لكـم أن 
تأخذوا من الرعية ما تستعينون بـه علـى جهـادكم بشـرط ألا يبقـى في بيـت المـال شـيء، وتبيعـوا مـا 

رائـه وأعوانـه لكم من الحوائص (جمع حياصة: وهي كسـاء موشَّـي بالـذهب يخلعـه السـلطان علـى أم
ــــد علــــى مركوبــــه وســــلاحه،  في مناســــبات خاصــــة). المذهبــــة والآلات النفيســــة، ويقتصــــر كــــل الجن
ويتساووا هم والعامة، أما أخذ الأموال مـن العامـة، مـع بقايـا في أيـدي الجنـد مـن الأمـوال والآلات 

لمعرفــة ، والســلوك 73-7/72الفــاخرة فــلا". وانفــض المجلــس علــى ذلــك (انظــر: النجــوم الزاهــرة: 
 ، وطبقات الشافعية لابن السبكي في ترجمة الشيخ عز الدين).417-1/416دول الملوك: 

 وتكرر هذا الموقف الشجاع للإمام النووي مع الظاهر بيبرس.
فحينمـــا خـــرج الظـــاهر إلى قتـــال التتـــار بالشـــام، ولم يكـــن في بيـــت المـــال مـــا يقـــوم بتجهيـــز الجـــيش 

مـــاء الشـــام في جـــواز فـــرض ضـــرائب علـــى الشـــعب، لإعانـــة والإنفـــاق علـــى المقـــاتلين، اســـتفتى عل



السلطان والجيش على قتال الأعداء، وتغطية النفقات المطلوبة. فأفتاه العلماء بجواز ذلك للحاجة 
والمصلحة، وكتبوا له بذلك، وكان الإمام النووي غائبًا، فلما سأل السلطان العلمـاء: هـل بقـي مـن 

الـــدين النـــووي.. فطلبـــه فحضـــر، فقـــال لـــه: اكتـــب خطـــك  أحـــد؟ قـــالوا: نعـــم، بقـــي الشـــيخ محيـــي
(توقيعك) مع الفقهاء. فامتنع الشيخ وأبى، وسأله السلطان: ما سبب امتناعـك؟ قـال الشـيخ: أنـا 
أعــرف أنــك كنــت في الــرق للأمــير "بندقــدار" ولــيس لــك مــال، ثم مــنَّ اللَّــه عليــك وجعلــك ملكًــا، 

مـن الـذهب، وعنـدك مائتـا جاريـة لكـل جاريـة  وسمعت أن عندك ألـف مملـوك لكـل مملـوك حياصـته
حُــق مــن الحلــي، فــإن أنفقــت ذلــك كلــه، وبقيــت مماليكــك بــالبتون والصــوف بــدلاً مــن الحــوائص، 

 وبقيت الجواري بثيابهن دون الحلي، أفتيتك بأخذ المال من الرعية.
إلى فغضب الظاهر من كلامـه وقـال لـه: أخـرج مـن بلـدي دمشـق، فقـال: السـمع والطاعـة، وخـرج 

 "نوي".
فقـــال الفقهـــاء للســـلطان: إنَّ هـــذا مـــن كبـــار علمائنـــا وصـــلحائنا، وممـــن يقُتـــدَى بهـــم، فأعـــده إلى 
دمشق، فأذن الظاهر برجوعه، ولكن الشيخ رفض، وقال: لا أدخلها والظاهر بهـا، ومـات الظـاهر 

الطبعـــة  223-222بعـــد شـــهر. (عـــن كتـــاب "الإســـلام المفـــترى عليـــه للأســـتاذ محمـــد الغـــزالي ص
 الخامسة).

وممــا كتبــه إلى الســلطان الظــاهر بيــبرس في رســالة ينصــحه فيهــا ويوضــح لــه حكــم الشــرع قــال: "ولا 
يحل أن يؤخذ من الرعية شيء ما دام في بيت المال شيء من نقد أو متاع أو ضـياع تبُـاع، أو غـير 

ذا، وبيــت متفقــون علــى هــ -أعــزَّ االله أنصــاره-ذلــك، وهــؤلاء علمــاء المســلمين في بــلاد الســلطان 
المـــال بحمـــد االله معمـــور زاده االله عمـــارة وســـعة وخـــيراً وبركـــة" (مـــن ترجمـــة الإمـــام النـــووي للحـــافظ 

 ).1935سنة  -مطبعة جمعية النشر والتأليف بالأزهر  -السخاوي 
 
 
 

 توزيع أعباء الضرائب بالعدل: -الشرط الثاني



ة إلا الضرائب لم يكن فرضها جائزًا وإذا تحققت الحاجة إلى المال، ولم يوجد مورد لسد هذه الحاج
فحســب بــل واجبًــا، بشــرط أن تــوزع أعبــاء الضــريبة علــى النــاس بالعــدل، بحيــث لا يرُهــق فريــق مــن 
الرعيــة لحســاب فريــق آخــر، ولا تحُــابىَ طائفــة ويُضــاعَف الواجــب علــى طائفــة أخــرى، بغــير مســوغ 

 يقتضي ذلك.
تفــاوتين ظلــم، فلــيس بــلازم أن تكــون نســبة المــأخوذ لا نعــني بالعــدل "المســاواة" فــإن المســاواة بــين الم

واحــدة مــن الجميــع، بــل يجــوز لاعتبــارات اقتصــادية واجتماعيــة أن تختلــف النســبة فيؤخــذ مــن هــذا 
 أكثر من ذاك.

يدل لذلك ما رواه أبو عبيـد بسـنده عـن ابـن عمـر قـال: (كـان عمـر يأخـذ مـن النـبط: مـن الزيـت 
ل إلى المدينــــة، ويأخــــذ مــــن القطنيــــة العُشــــر) (الأمــــوال والحنطــــة نصــــف العُشــــر، لكــــي يكثــــر الحمــــ

 ).533ص
والنــبط: قــوم مــن تجــار أهــل الحــرب المســتأمنين كــانوا يجلبــون مختلــف الســلع والأطعمــة إلى المدينــة. 

أن يؤخـذ مـن تجـار أهـل الحـرب العُشـر،  -كما رواه عنه أنس بن مالك-والمبدأ الذي وضعه عمر 
 ، ومن تجار المسلمين ربع العُشر (المرجع السابق).ومن تجار أهل الذمة نصف العُشر

 -المحصـلون الموكلـون بالجبايـة-وهذا عند الانتقال بالسلع من بلد إلى آخر، فهناك يقفه العاشـرون 
ويأخـــذون منـــه الضـــريبة ويعطونـــه بـــراءة بـــذلك إلى ســـنة، فهـــو يشـــبه الضـــرائب الجمركيـــة في العصـــر 

نين تطبيقًـا لمبـدأ "المعاملـة بالمثـل" فقـد كـانوا يأخـذون العُشـر الحديث، وإنما أخذ العُشر مـن المسـتأم
). وأخـذ 172من تجار المسلمين كما كتب بذلك أبو موسى إلى عمر (الخراج ليحـيى بـن آدم ص

). على أنه لا 532نصف العُشر من أهل الذمة؛ لأنه صالحهم على ذلك ورضوا به (الأموال ص
لى بلد، بخلاف المسلم الذي يجب عليه تزكية تجارته ولـو في يؤخذ منهم إلا عند الانتقال من بلد إ

بلــده، كمــا لا يطلــب مــن الــذمي شــيء عــن زروعــه وثمــاره ومواشــيه وســائر الأمــوال الــتي تجــب فيهــا 
الزكــاة بالنســبة للمســلم، وهــذا فيمــا عــدا نصــارى بــني تغلــب الــذين لهــم وضــع خــاص صــالحوا عمــر 

 ).119-118اب الثاني صعليه (راجع ذلك في المبحث الأول من الب
 وأما تجار المسلمين فيؤخذ منهم ربع العُشر؛ لأنه زكاة ثروتهم التجارية.



والمقصود: أن القاعدة في هؤلاء النبط أن يؤخذ منهم العُشر، كمـا قـال السـائب بـن يزيـد: "كنـت 
 ).533عاملاً على سوق المدينة في زمن عمر، قال: فكنا نأخذ من النبط العُشر" (الأموال ص

% لاعتبــار اقتصــادي 5% إلى 10ولكــن عمــر رأى أن يــنقص مــن ســعر الضــريبة، وينــزل بهــا مــن 
أكثر  -وهي عاصمة الإسلام حينذاك-هام، وهو تشجيع استيراد الأقوات التي تفتقر إليها المدينة 

من غيرهـا مـن السـلع الأخـرى، وكانـت المدينـة في عهـده في حاجـة إلى الزيـت والحنطـة (القمـح) لا 
القِطْنيــة (الحمــص واللوبيــا ونحوهــا). وهــذا مــا تســير عليــه الــدول الحديثــة في سياســتها الجمركيــة،  إلى

فترفــــع معــــدل الضــــريبة الجمركيــــة أو تخفضــــه، تبعًــــا لأهــــدافها في تشــــجيع واردات معينــــة، أو حمايــــة 
 المصنوعات الوطنية، أو التقليل من استيراد الكماليات إلى غير ذلك من الأغراض.

بنا آنفًا ما قاله ابن عمر: (كان عمر يأخذ من النبط: من الزيـت والحنطـة نصـف العُشـر، وقد مر 
 لكي يكثر الحمل إلى المدينة، ويأخذ من القطْنية العُشر) (المرجع السابق).

وصنيع الفاروق هـذا يعطينـا سـندًا في رفـع وخفـض نسـبة الضـريبة، وفقًـا للاعتبـارات المصـلحية الـتي 
 في الأمة.يراها أولو الأمر 

وقــد بيَّنــا مــن قبــل أن مــن أهــداف الإســلام في الاجتمــاع والاقتصــاد: "ألا تنحصــر ثــروة الأمــة في 
أيدي فئة قليلة من أبنائها، فضلاً عن الأجانب عنها، ولهذا يعمل الإسلام على توزيع الثروة علـى 

، ولهـذا علـّل االله أكبر عدد مستطاع، وإزالة الفوارق الكبيرة، وتقريب المسـتويات بعضـها مـن بعـض
 ).7توزيع الفيء بقوله تعالى:(كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَـينَْ الأغْنِيَاءٍ مِنكُمْ) (الحشر:

فإذا لم توجد وسـيلة غـير الضـرائب التصـاعدية، تـؤدي إلى هـذه النتيجـة: ألا يكـون المـال دُولـَة بـين 
قــترب كــلا الفــريقين مــن الآخــر، الأغنيــاء وحــدهم، وأن ينــزل الغــني درجــة، ويرتفــع الفقــير درجــة، وي

 فهذا أمر يباركه الإسلام ويؤيده.
هــذا مــع وجــوب مراعــاة الجانــب الشخصــي مــن إعفــاء نفقــات المعيشــة والأعبــاء العائليــة والــديون، 

 وغير ذلك مما ذكرناه من قبل.
 
 
 



 أن تنُفق في مصالح الأمة لا في المعاصي والشهوات: -الشرط الثالث
ريبة بـــالحق، وتـــوزع أعباؤهـــا علـــى النـــاس بالعـــدل، مـــا لم يـــتم صـــرفها في ولا يكفـــي أن تؤخـــذ الضـــ

المصـالح العامـة للأمـة، لا في شـهوات الحكـام وأغراضـهم الشخصـية، وفي تـرف أسـرهم وخاصـتهم، 
 وفي رغبات أتباعهم والسائرين في ركابهم.

ة أن تلعــب بهــا، ومــن هنــا اهــتم القــرآن الكــريم بــالنص علــى مصــارف الزكــاة. منعًــا للأهــواء السياســي
 وتنُفق أموالها في غير مستحقها.

في صــرف الأمــوال العامــة في  -ومعهــم أجــلاء الصــحابة-ومــن هنــا أيضًــا شــدد الخلفــاء الراشــدون 
مصارفها الشرعية، وهذا هو فرق ما بين الخلافة الراشدة، والملك العضـوض، مـا بـين حكـم يسـتند 

 ا.إلى رسالة سماوية، وحكم يقوم على الدنيا وحده
روى ابن سـعد في الطبقـات عـن سـلمان أن عمـر قـال لـه: أملـكٌ أنـا أم خليفـة؟ فقـال لـه سـلمان: 
إن أنت جبيت مـن أرض المسـلمين درهمـًا، أو أقـل أو أكثـر، ثم وضـعته في غـير حقـه، فأنـت ملـك 

 -307-3/306رضــي االله عنــه (طبقــات ابــن ســعد:  -أي بكــى-غــير خليفــة! فاســتعبر عمــر 
 طبع بيروت).

ن سفيان بن أبي العوجاء قال: قال عمر بن الخطاب: واالله ما أدري: أخليفـة أنـا أم ملـك؟ روى ع
فإن كنت ملكًا فهذا أمر عظيم! قال قائل: يا أمير المؤمنين، إن بينهما فرقاً . قال: ما هو ؟ قال: 

أخـذ الخليفة لا يأخذ إلا حقًا، ولا يضعه إلا في حق، فأنت بحمـد االله كـذلك. والملـك يعسـف، في
 من هذا، ويعطي هذا: فسكت عمر (المرجع السابق).

وروى الطبري: أن رجلاً كان بينه وبين عمر قرابة، فسأله، فزبره (دفعه) وأخرجه، فكُلِّم فيـه فقيـل: 
يـــا أمـــير المـــؤمنين؛ فـــلان ســـألك فزبرتـــه وأخرجتـــه، فقـــال: إنـــه ســـألني مـــن مـــال االله (مـــال الجماعـــة 

المطبعـة الحســينية  -5/19إن لقيتـه ملكًـا خائنـًا؟! (تــاريخ الطـبري: والدولـة) فمـا معـذرتي عنــد االله 
 بمصر).

 
 
 



 موافقة أهل الشورى والرأي في الأمة: -الشرط الرابع
فضـلاً عـن نوَّابـه وولاتـه في الأقـاليم بفـرض هـذه  -رئـيس الدولـة الأعلـى-ولا يجوز أن ينفرد الإمـام 

ل لا بــد أن يــتم ذلــك بموافقــة رجــال الشــورى الضــرائب، وتحديــد مقاديرهــا، وأخــذها مــن النــاس، بــ
وأهــل الحــل والعقــد في الأمــة. وقــد قلنــا: إن الأصــل في أمــوال الأفــراد الحرمــة، والأصــل أيضًــا بــراءة 
الذمم من التكاليف، فإذا كانت الحاجة والمصلحة توجب أخـذ بعـض المـال مـن حائزيـه، وتكليـف 

فيــه إلا بــرأي أولى الــرأي، وموافقــة أهــل الحــل النــاس أعبــاء ماليــة، فهــذا أمــر خطــير لا يصــح البــت 
والعقد، فهم الذين يستطيعون مراعاة الشـروط السـالفة، فيتبينـون وجـوه الحاجـة إلى المـال، ويعرفـون  
كفاية الموارد الأخرى أو عجزها، ويضعون مـن التنظـيم مـا يكفـل توزيـع أعبـاء الضـريبة علـى الرعيـة 

صاص، ثم يراقبون بعد ذلك صرف الحصيلة التي تجُـبى فيمـا بالعدل، مستعينين بالخبراء وأهل الاخت
 جمُعت لأجله من المصالح والمرافق والإنتاج والخدمات.

 
 
 

 وجوب الشورى من الكتاب والسُنَّة
 

 ولا نقول ذلك من عند أنفسنا، فهذا ما يدل عليه الكتاب والسُنَّة:
لتي تكون المجتمع المؤمن، قال تعـالى: أما الكتاب: فقد جعل الشورى عنصرًا أساسيًا من العناصر ا

ـــــــونَ)  ـــــــاهُمْ ينُفِقُ ـــــــنَهمْ وَممَِّـــــــا رَزَقـْنَ ـــــــرَهُمْ شُـــــــورَى بَـيـْ ـــــــلاةَ وَأمْ ـــــــامُواْ الصَّ مْ وَأقَ ــِـــــرَبهِِّ (والَّـــــــذيِنَ اسْـــــــتَجَابوُاْ ل
)، فجعــــل الشــــورى قرينــــة للاســــتجابة الله، وإقامــــة الصــــلاة، والإنفــــاق ممــــا رزق االله، 38(الشــــورى:

د المكــي، وهــو عهــد تقريــر المبــادئ والأصــول، والطــابع العــام لأســلوبه هــو الوصــف وذلــك في العهــ
 مدحًا وثناءً، أو ذمًا وتقريعًا.

ــــى اللَّــــه) (آل  ــــلْ عَلَ ــــتَ فَـتَوكَّ ــــإذَا عَزَمْ ــــرِ، فَ ــــه تعــــالى: (وَشَــــاوِرهُمْ فيِ الأمْ ــــزل قول وفي العهــــد المــــدني ن
يم للمجتمع الإسلامي، فقد اتخذت الآية ). ولما كان العهد المدني عهد تشريع وتنظ159عمران:

 أسلوب الأمر، وكان الطابع العام هو الأمر والنهي.



وممــا يجــدر بــالأمر أن هــذه الآيــة نزلــت بعــد غــزوة "أُحــد" الــتي استشــار النــبي صــلى االله عليــه وســلم 
رج ولم فيها أصحابه: أيقعد بالمدينة أم يخـرج إلى العـدو؟ فأشـار عليـه جمهـورهم بـالخروج إلـيهم، فخـ

يكــن ذلــك مــن رأيــه، وكانــت العاقبــة قتــل ســبعين مــن الصــحابة في ســبيل االله. ومــع هــذه النتيجــة 
نزلت الآية تؤكد الشورى وتأمر بها: (وَشَاوِرْهُمْ) أي دُمْ على مشاورتهم، ولا يمنعنك ما حدث مـن 

 المشاورة، فما ندم من استشار.
أصحابه في الأمور الهامة التي لم يوح إليه فيها بأمر وأما السُنَّة: فكان صلى االله عليه وسلم يشاور 

مــن االله ؛ شــاورهم يــوم "بــدر" في الــذهاب إلى العــير، ولم يكتــف بــرأي المهــاجرين حــتى اطمــأن إلى 
موافقة الأنصار، وشاورهم أيضًا أين يكـون المنـزل فنـزل علـى رأي الحبـاب بـن المنـذر، وشـاورهم في 

شاورهم يوم "الخندق" في مصالحة الأحزاب بثلث ثمار المدينـة ، و -كما ذكرنا-الخروج يوم "أحد" 
فــترك ذلــك، وشــاورهم يــوم  -ســعد بــن معــاذ وســعد بــن عبــادة-عامئــذ، فــأبى ذلــك عليــه الســعدان 

"الحديبية" في أن يميل على ذراري المشركين، فقال له الصدِّيق: إنَّا لم نجيء لقتال أحد، وإنمـا جئنـا 
ل، وقــال صــلى االله عليــه وســلم في قصــة الإفــك: (أشــيروا علــيَّ معشــر معتمــرين، فأجابــه إلى مــا قــا

المســـلمين في قـــوم أبنـــوا (أي اتهموهـــا، والأبـــن: التهمـــة، وأبنـــت الرجـــل: إذا رميتـــه بخلـــة ســـوء فهـــو 
مأبون) أهلي ورمـوهم)، واستشـار عليـًا وأسـامة في فـراق عائشـة رضـي االله عنهـا (تفسـير ابـن كثـير: 

 طبعة الحلبي). - 1/420
قـــال ابـــن كثـــير بعـــد أن ذكـــر هـــذه المشـــاورات كلهـــا: "فكـــان صـــلى االله عليـــه وســـلم يشـــاورهم في 
الحـــروب ونحوهـــا، وقـــد اختلـــف الفقهـــاء: هـــل كـــان ذلـــك واجبًـــا عليـــه أو مـــن بـــاب النـــدب تطييبًـــا 

 لقلوبهم؟ على قولين". أهـ (المرجع السابق).
، لا يجـــوز الخـــلاف فـــيمن بعـــده مـــن ولـــئن جـــاز الخـــلاف في شـــأن الرســـول المعصـــوم المؤيَّـــد بـــالوحي

الأئمـــة والأمـــراء وأصـــحاب الســـلطان، والآيـــة صـــريحة في الأمـــر، والأمـــر في أصـــله يفيـــد الوجـــوب. 
وحـــرص الرســـول صــــلى االله عليـــه وســـلم علــــى تنفيـــذ المشـــاورة في الأمــــور الهامـــة يـــرجح الوجــــوب، 

 -الاستبداد عليها من ويلات وتجارب الأمة الإسلامية في تاريخها الطويل مع المستبدين، وما جره 
 تحتم علينا هذا الفهم في الآية الكريمة.



 
 
 

 هل الشورى مُعلِمة أم ملزمة؟
 

 بقي هنا سؤال: هل هذه الشورى ملزمة لولي الأمر؟
 والجواب: نعم ولا شك.

والــدليل علــى ذلــك: أنَّ الرســول صــلى االله عليــه وســلم كــان بعــد المشــاورة ينــزل عــن رأيــه إلى رأي 
 أصحابه كما ذكرناه في أكثر من موقف. جمهور

وذكر ابن كثير: أن ابن مردويه، روى عن عليّ بن أبي طالب رضي االله عنـه قـال: سـئل رسـول االله 
ـــى االلهِ) (آل عمـــران:  ـــلْ عَلَ ـــإذَا عَزَمْـــتَ فَـتَوكَّ صـــلى االله عليـــه وســـلم عـــن العـــزم في الآيـــة الكريمـــة: (فَ

 المرجع السابق). -اعهم) (تفسير ابن كثير ). فقال: (مشاورة أهل الرأي ثم اتب159
ولو لم تكن الشورى ملزمة لفقدت قيمتهـا وأثرهـا، وجعـل منهـا المسـتبدون "تمثيليـة" يضـحكون بهـا 
علـــى الشـــعوب، فيشـــاورون ثم يفعلـــون مـــا يشـــاءون، أو يشـــاورون ويخـــالفون كمـــا زعمـــوا في شـــأن 

لفوهن" بــزعم أ�ــا حــديث نبــوي، النســاء (يجــري علــى ألســنة بعــض النــاس كلمــة " شــاوروهن وخــا
ـــرَاضٍ  ويكفينـــا دلـــيلاً علـــى بطلانـــه قولـــه تعـــالى في شـــأن الوالـــدين مـــع الرضـــيع: "أراَدَا فِصَـــالاً عَـــن تَـ

هُمَـا"  هُمَا وَتَشَاورٍ فَلا جُنـَاحَ عَلَيـْ . قـال الثـوري وغـيره: لا يجـوز لواحـد منهمـا أن 233البقـرة: -مِنـْ
). على أنَّ من حـق أهـل الحـل والعقـد في 1/84ابن كثير: -يستبد بذلك من غير مشاورة الآخر 

الأمة أن يشترطوا علي ولى الأمر أن يستشيرهم وجوباً في كل أمر هام، مثـل فـرض الضـرائب، وأن 
يلتزم رأى الأغلبية، فهـو إذا قبَـِلَ الحكـم وتمـت لـه البيعـة علـى هـذا الشـرط، لم يجـز لـه أن ينقضـها، 

روطهم) (رواه أبــــو داود في كتــــاب الأقضــــية، وابــــن ماجــــه في ففــــي الحــــديث: (المســــلمون علــــى شــــ
الأحكام والحاكم عن أبي هريرة وصححه على شرطهما، وصححه أيضًا ابن حبان ورواه الترمذي 
مـن طريــق كثــير بــن عبــد االله بـن عمــرو بــن عــوف المــزني عــن أبيـه عــن جــده وقــال: حســن صــحيح، 

لاً أو أحـــل حرامـــا"، واعـــترض بـــأن كثـــيراً ولفظـــه: "المســـلمون عنـــد شـــروطهم إلا شـــرطاً حـــرم حـــلا



ضــعيف جــدًا، واعتــذر لــه ابــن حجــر فقــال: "وكأنــه اعتــبر بكثــرة طرقــه" وذلــك أن الحــاكم رواه عــن 
أنس وعن عائشة ولكن إسناده واه، والطبراني عن رافع بن خديج وإسناده حسـن كمـا في التيسـير 

تعددة: ولا يخفى أن الأحاديث المـذكورة . وقد قال الشوكاني بعد ذكر رواياته الم2/457للمناوي 
نيل -والطرق يشهد بعضها لبعض، فأقل أحوالها أن يكون "المتن" الذي اجتمعت عليه "حسنًا". 

). والوفـــاء بالعهـــد 6/272وفـــيض القـــدير:  2/209، وانظـــر كشـــف الخفـــا: 5/254الأوطـــار: 
 علمة.واجب حتم. وهذا سواء قلنا: الشورى واجبة أم مستحبة، ملزمة أم م

هــذا والآيــة الكريمــة لم تــذكر الأمــور الــتي تكــون فيهــا الشــورى، غــير أ�ــا ذكــرت كلمــة جامعــة هــي  
كلمة "الأمر" وهو يشـمل كـل أمـر عـام يتعلـق بعمـوم النـاس، ويـؤثر في مصـالحهم وأحـوالهم، كـأمر 

 الحروب والمعاهدات بين الدول وما شابه ذلك.
الأمــور، وأبعــدها أثــرًا في حيــاة الشــعوب، ولهــذا  ولا ريــب أن فــرض الضــرائب علــى الأمــة مــن أهــم

تنص الدول الديمقراطية المعاصرة على ألا تفـرض ضـريبة علـى الشـعب إلا موافقـة ممثليـه في المجـالس 
 النيابية.

 
 
 
 
 

 المبحث الثالث
 

 شبهات المانعين لفرض الضرائب
 

يبة بعــدها، وقــد يثبتــون ربمــا يظــن بعــض النــاس أن الزكــاة تغــني عــن غيرهــا، وأنــه لا يجــوز فــرض ضــر 
 هذا، ويؤيدونه ببعض الشبهات التي نجملها فيما يلي:

 
 أن لا حق في المال سوى الزكاة: -الشبهة الأولى 



 
إن المشــهور عــن الفقهــاء أن لا حــق في المــال ســوى الزكــاة، ومــا دامــت الزكــاة هــي الحــق الوحيــد في 

 أو غيرها. المال، فلا يجوز أن تفُرض فيه حقوق أخرى باسم الضرائب
 
 
 

 احترام الملِْكية الشخصية: -الشبهة الثانية 
 

إن الإسلام قـد احـترم الملكيـة الشخصـية، وجعـل كـل إنسـان أحـق بمالـه، وحـرَّم الأمـوال، كمـا حـرَّم 
الــدماء والأعــراض، حــتى جــاء في الحــديث: (مــن قتُِــل دون مالــه فهــو شــهيد) (رواه الجماعــة). ولا 

 نفس منه. يحل أخذ مال امرئ إلا بطيب
ليست إلا مصادرة لجزء من المال يؤخذ مـن  -مهما يقل القائلون في تبريرها وتفسيرها-والضرائب 

 أربابه قسرًا وكرهًا.
 
 
 

 الأحاديث الواردة بذم المكس ومنع العشور: -الشبهة الثالثة 
 

 ان من الجنة.إنَّ الأحاديث النبوية جاءت بذم المكوس والقائمين عليها، وإيعادهم بالنار والحرم
علـى رويفـع  -وكـان أمـيراً علـى مصـر-فعن أبي الخير رضي االله عنه قـال: (عـرض مسـلمة بـن مخلـد 

بـــن ثابـــت رضـــي االله عنـــه أن يوليـــه العشـــور، فقـــال: إني سمعـــتُ رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم 
يعـني العاشـر  يقول: صاحب المكس في النار) (رواه أحمـد مـن روايـة ابـن لهيعـة والطـبراني نحـوه وزاد:

 طبع الحلبي). 1/568الترغيب والترهيب: -
وعــن عقبــة بــن عــامر أنــه سمــع رســول االله صــلى االله عليــه وســلم يقــول: (لا يــدخل الجنــة صــاحب 
مكس) (رواه أبو داود وابن خزيمة في صحيحه والحـاكم، كلهـم مـن روايـة محمـد بـن إسـحاق وقـال 



قال، ومسلم إنما خرج لمحمد بن إسحاق في  الحاكم: صحيح على شرط مسلم. قال المنذري: كذا
 ).567-1/566المصدر السابق: -المتابعات 

وهذا الحديث والذي قبله، وإن كان فيهما كـلام، يؤيـدهما الحـديث الـذي رواه مسـلم في صـحيحه 
في قصة المرأة الغامدية، التي حملت من الزنا وأقام النبي صـلى االله عليـه وسـلم عليهـا الحـد باعترافهـا 

عــد أن وضــعت وفطمــت وليــدها، وفي هــذا الحــديث: (لقــد تابــت توبــة لــو تابهــا صــاحب مكــس ب
 لغُفِرَ له).

دل هذا الحديث علـى أن ذنـب صـاحب المكـس أشـد مـن ذنـب امـرأة زنـت وهـي متزوجـة وحملـت 
 من الزنا، وهذا من أشد الوعيد.

تبلـغ درجـة الصـحة أو  كما يعضد هذه الأحاديث ما ورد في ذم "العشَّارين" مـن أحاديـث، إذا لم
 الحُسن، فإن بعضها يقوى ببعض.

مــن ذلــك مــا رواه الطــبراني في الكبــير بســنده عــن عثمــان بــن أبي العــاص عــن النــبي صــلى االله عليــه 
وســلم: (إن االله يــدنو مــن خلقــه فيغفــر لمــن يســتغفر إلا لبغــي بفرجهــا أو عشــار) (ذكــره في مجمــع 

وســـط وعـــن أحمـــد أيضًـــا. قـــال: ورجـــال أحمـــد رجـــال بألفـــاظ عـــدة عـــن الكبـــير والأ 3/88الزوائـــد 
 الصحيح، إلا أن فيه علي بن زيد، وفيه كلام، وقد وثق).

طبعـة المطبعـة الخيريـة). "المكـس  -4/110قال ابن الأثير في النهايـة (النهايـة في غريـب الحـديث: 
 الضريبة التي يأخذها الماكس، وهو العشَّار".

لــذي يأخــذ مــن التجــار إذا مــروا عليــه مكسًــا باســم العُشــر وقــال البغــوي: "يريــد بصــاحب المكــس ا
). قـــال المنـــذري: أمـــا الآن فـــإ�م يأخـــذون مكسًـــا باســـم العُشـــر، 1/567(الترغيـــب والترهيـــب: 

ومكوسًا أخَر ليس لها اسم، بل شيء يأخذونه حرامًا وسحتًا، ويأكلونه في بطو�م نـاراً، حُجَّـتهم 
 ).1/567م عذاب شديد" (المرجع السابق: فيه داحضة عند ربهم وعليهم غضب وله

وقال المناوي في صاحب المكس: المراد به العشَّار، وهو الذي يأخذ الضريبة من الناس. ونقل عن 
الطيــبي قولــه: وفيــه أن المكــس مــن أعظــم الموبقــات. وعــده الــذهبي مــن الكبــائر (كمــا في صـــفحة 

الــــذهبي لم يحــــدد مــــا هــــو المكــــس  مــــن "الكبــــائر" للــــذهبي. مطبعــــة البيــــان، بــــيروت. ولكــــن 119



بالضبط، بل قال: "المكاس من أكبر أعوان الظلمة، بل هو من الظلمة أنفسهم، فإنه يأخذ ما لا 
يستحق ويعطيه من لا يستحق". وكـذلك عـده ابـن حجـر الهيثمـي في الزواجـر.) ثم قـال "فيـه شـبه 

ئب فهو أظلم وأغشم من قاطع الطريق، وهو شر من اللص. فإن عسف الناس وجدد عليهم ضرا
ممــن أنصــف في مكســه ورفــق برعيتــه. وجــابي المكــس وكاتبــه، وآخــذه مــن جنــدي وشــيخ وصــاحب 

 ).6/449زاوية شركاء في الزور أكَالون للسحت" أ هـ (فيض القدير: 
ويلحــق بالأحاديــث الــتي ذكرناهــا مــا جــاء أيضًــا في رفــع العشــور عــن أهــل الإســلام. مثــل مــا رواه 

سمعـت رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم يقـول: (يـا معشـر العـرب، احمـدوا االله سعيد بـن زيـد قـال: 
: رواه أحمـد وأبـو يعلـى والبـزار، وفيـه رجـل 3/87الذي رفع عنكم العشور) (قال في مجمع الزوائـد 

 لم يسم وبقية رجاله موثقون).
ى، ولــيس علــى ومــا رواه رجــل عــن النــبي صــلى االله عليــه وســلم: (إنمــا العشــور علــى اليهــود والنصــار 

مــن  3/474المســلمين عشــور) وفي بعــض طرقــه: (ولــيس علــى أهــل الإســلام عشــور) (رواه أحمــد 
طريق عطاء بن السائب عن رجل من بكر بـن وائـل عـن خالـه، قـال: قلـت: يـا رسـول االله، أعشـر 
قــومي؟ قــال: "إنمــا العشــور".. إلخ.. ومــن طريــق عطــاء نفســه عــن حــرب بــن عبيــد االله الثقفــي عــن 

رجـل مـن بـني تغلـب:  -كـذا-. وعن عطاء أيضًا عن حرب بن هـلال الثقفـي عـن أبي أميـة خاله.
أنه سمع النبي صلى االله عليه وسلم يقول: "ليس على المسـلمين عشـور" .. إلخ. ورواه أبـو داود في 

 -انظـر: مختصـر السـنن -سننه عن حرب بن عبيد االله بن عمير عـن جـده أبي أمـه عـن أبيـه يرفعـه 
وكلام المنذري عليها،. قـال  254-4/253: 2927، 2926، 2925، 2924الأحاديث 

 عبد الحق: وهو حديث في سنده اختلاف ولا أعلمه من طريق يحُتج به.
وقال ابن القطان: حرب هـذا سـئل عنـه ابـن معـين فقـال: مشـهور، وذا غـير كـاف في تثبيتـه، فكـم 

 فكيف أبوه؟!من مشهور لا يقُبل. أما جده أبو أمه، فلا يعُرف أصلاً، 
 وقال المناوي: رواه البخاري في تاريخه الكبير وساق اضطراب الرواة فيه وقال: لا يتابع عليه.

بغير سند. ورواه أحمد في المسـند عـن  -باب: ليس على المسلمين جزية-وذكره الترمذي في الزكاة 
الفـــيض: -قـــات الرجـــل المـــذكور. قـــال الهيثمـــي: وفيـــه عطـــاء بـــن الســـائب، اخـــتلط، وبقيـــة رجالـــه ث



قال: إسناده  1/358،. والعجيب أن المناوي ذكر هذا في الفيض، ولكنه في "التيسير" 2/561
 حسن أو صحيح!!).

قال المناوي في شرح هذا الحديث في "التيسير": "إنما" تجب "العشور علـى اليهـود والنصـارى" فـإذا 
ارة ويؤدوا العُشر أو نحوه، لزمهم. صولحوا على العُشر وقت العقد، أو على أن يدخلوا بلادنا للتج

"وليس على المسلمين عشور" غير عشور الزكاة، وهذا أصل في تحريم أخذ المكس مـن المسـلم. أهــ 
 .1/358التيسير: 

هـــذه هـــي شـــبهات الـــذين لا يجيـــزون فـــرض ضـــرائب بجـــوار الزكـــاة، بعـــد أن بســـطناها ووضـــحناها، 
 وسنرد عليها فيما يلي:

 
 
 

 ولى:الرد على الشبهة الأ
 

أما الشبهة الأولى فقـد فرغنـا مـن الـرد عليهـا في البـاب السـابق. وبيَّنـا بالأدلـة الناصـعة: أن في المـال 
 حقًا بل حقوقاً سوى الزكاة، وأن هذا أمر مجمع عليه في الواقع.

 
 
 

 الرد على الشبهة الثانية:
 

 الملكية الشخصية لا تنافي تعلق الحقوق بالمال:
للملكية الفرديـة لا ينـافي تعلـق الحقـوق بالمـال، فللفقـراء والضـعفاء حـق في المـال إنّ احترام الإسلام 

بمقتضـى أخـوتهم الإنســانية وأخـوتهم الدينيـة، وبحكــم حـاجتهم وعجـزهم عــن الكسـب بمـا لا دخــل 
 لهم فيه، إلى غير ذلك من الوجوه التي أثبتناها.



ي التي ساهمت من قريب ومن بعيد، وللجماعة حق في مال الفرد لأنه لم يكسب ماله إلا بها، وه
وعن قصد وغير قصد، في تكوين ثروة الغنى، وهي التي بـدو�ا لا تـتم معيشـته كإنسـان في المدينـة، 

 فالإنسان مدني بطبعه كما قالوا.
وقبل ذلك كله ؛ هناك حق االله تعـالى في المـال، فهـو خالقـه وواهبـه وميسـر السـبيل إليـه، والمـال في 

لناس أمناء عليه مستخلفون فيه، وليس للأمين أو الوكيل أو المستخلف أن يستأثر الحقيقة ماله، وا
 بما هو مؤتمن عليه، بل يبذله ويبذل منه كلما طلب المالك منه شيئًا يقل أو يكثر.

فـــإذا كـــان في الدولـــة الإســـلامية محتـــاجون لم تكفهـــم الزكـــاة، أو كانـــت مصـــلحة الجماعـــة وتأمينهـــا 
تطلب مالاً لتحقيقهـا، أو كـان ديـن االله ودعوتـه وتبليـغ رسـالته يحتـاج إلى مـال عسكرياً واقتصادياً ت

لإقامـــة ذلـــك. فـــإن الواجـــب الـــذي يحتمـــه الإســـلام أن تفُـــرض في أمـــوال الأغنيـــاء مـــا يحقـــق هـــذه 
الأمور، لأن تحقيقها واجب على ولاة الأمر في المسلمين ولا يتم هذا الواجب إلا بالمال، ولا مـال 

 رائب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.بغير فرض الض
 
 
 

 الرد على الشبهة الثالثة: 
 

 المكس غير الضريبة المشروعة:
فأما الأحاديث الـواردة في ذم المكـس، فأكثرهـا لم تثبـت صـحته، كمـا رأينـا. ومـا صـح منهـا فلـيس 

دد لغــة أو هــو نصًــا في منــع مطلــق الضــريبة، ذلــك أن كلمــة "المكــس" لا يــراد بهــا معــنى واحــد محــ
 شرعًا.

 في "اللسان": المكس دراهم كانت تؤخذ من بائع السلع في الأسواق الجاهلية.
 وفيه: والمكس ما يأخذه العُشَّار.

 وقال ابن الأعرابي: 



المكـــس درهـــم كـــان يأخـــذه المصـــدق (جـــابي الصـــدقة) بعـــد فراغـــه. ثم ذكـــر حـــديث: (لا يـــدخل 
 صاحب مكس الجنة).

 يبة التي يأخذها الماكس، وأصله الجباية.وفيه أيضًا: المكس: الضر 
وفيـه: المكـس الــنقص. والمكـس انتقــاص الـثمن في البياعـة، ومنــه أخـذ المكــاس...إلخ (انظـر: لســان 

 العرب، مادة "م ك س").
وقــال البيهقــي: المكــس النقصــان، فــإذا أنقــص العامــل مــن حــق أهــل الزكــاة فهــو صــاحب مكــس 

 ).6/449(انظر: فيض القدير: 
ا يمكـن حمـل مـا جـاء في صـاحب المكـس علـى الموظـف العامـل علـى الزكـاة، الـذي يظلـم وعلى هذ

في عمله ويعتدي على أرباب الأموال فيأخذ منهم مـا لـيس مـن حقـه، أو يغـل مـن مـال االله الـذي 
جمعه ما ليس له، مما هـو مـن حـق الفقـراء والمسـاكين وسـائر المسـتحقين. وقـد يـدل لـذلك مـا جـاء 

تفســير العاشــر بالــذي يأخــذ الصــدقة علــى غــير حقهــا (انظــر: مجمــع الزوائــد: عــن بعــض الــرواة مــن 
 ). كما أن أبا داود أخرج الحديث في باب "في السعاية على الصدقة".3/87-88

كما يؤيد هذا ما ورد من أحاديث تحمل أغلظ الوعيد للعمال المعتدين في الصدقات، وقـد ذكرنـا 
كسـعد -ن مصارف الزكاة. ولهذا طلب عدد من الصحابة طرفاً منها في فصل "العاملين عليها" م

مــن النــبي صــلى االله عليــه وســلم أن يعفــيهم مــن  -بــن عبــادة، وأبــن مســعود، وعبــادة بــن الصــامت
العمل على الصدقات حين سمعوا ما فيها مـن التشـديد، فخشـوا علـى أنفسـهم أن تلفحهـم النـار، 

 وأعفاهم. فاستجاب الرسول صلى االله عليه وسلم إلى رغباتهم،
وهناك محمل آخر لكلمة "المكس" لعله هو الأظهر، والمراد بها: الضرائب الجائرة التي كانت تسـود 
العــالم يــوم ظهـــور الإســلام. فقــد كانـــت تؤُخــذ بغــير حـــق، وتنُفــق في غــير حـــق، ولا تــوزع أعباؤهـــا 

كـــــام بالعـــــدل. لم تكـــــن هـــــذه الضـــــرائب تنُفـــــق في مصـــــالح الشـــــعوب، بـــــل في مصـــــالح الملـــــوك والح
وشــهواتهم، وأتبــاعهم، ولم تكــن تؤخــذ مــن المــواطنين حســب قــدرتهم علــى الــدفع، فكثــيراً مــا أعفــي 

 الغني محاباة، وأرهق الفقير عدواناً. وهكذا تأوَّله بعض العلماء.



قال في "التبيين" من كتب الحنفية: وما ورد مـن ذم "العشَّـار" محمـول علـى مـن يأخـذ أمـوال النـاس 
 ).2/249الظلمة اليوم (انظر: البحر الرائق: ظلمًا، كما يفعله 

 ) وغيره.2/42وكذا قال في "الدر المختار" (الدر المختار وحاشيته: 
فهـــذا النـــوع مـــن الضـــرائب هـــو أولى مـــا يطلـــق عليـــه اســـم "المكـــس" الـــذي جـــاء فيـــه ذلـــك الوعيـــد 

لظلمـة سـوط الشديد. وكذلك ما ورد في ذم "العشار" فهو في شأن ذلك الجابي الذي يستخدمه ا
عــذاب، لإرهــاق الشــعب بمــا لــيس في طاقتــه مــن تكــاليف ماليــة، وكثــيراً مــا يقــاسمهم الظلــم ويثــرى 

 على حساب الكادحين والمظلومين.
ـــائر: "المكـــاس مـــن أكـــبر أعـــوان الظلمـــة، بـــل هـــو مـــن الظلمـــة  وهـــذا يطـــابق قـــول الـــذهبي في الكب

. الكبـيرة السـابعة 119(الكبـائر صأنفسهم، فإنه يأخـذ مـا لا يسـتحق، ويعطيـه لمـن لا يسـتحق" 
 والعشرون).

أما الضرائب التي تفُرض بالشروط التي ذكرناها، لتغطي نفقات الميزانية وتسـد حاجـات الـبلاد مـن 
الإنتــاج والخــدمات، وتقــيم مصــالح الأمــة العامــة العســكرية والاقتصــادية والثقافيــة وغيرهــا، وتــنهض 

جاهـل، ويعمـل كـل عاطـل، ويشـبع كـل جـائع، ويـأمن  بالشعب في جميع الميادين، حـتى يـتعلم كـل 
 كل خائف، ويعُالج كل مريض.

أما هذه الضرائب لهذه الأغراض المذكورة وما شابهها فلا يشك ذو بصر بالإسلام أ�ا جـائزة، بـل 
واجبــة الآن، وللحكومــة الإســلامية الحــق في فرضــها وأخــذها مــن الرعيــة حســب المصــلحة وبقـــدر 

 الحاجة.
 شور عن المسلمين ومعناه:حديث رفع الع

وأما حديث رفع العشور عن المسلمين، فمع أنه لم يصح، ليس صـريح الدلالـة علـى مـا قـالوه. بـل 
 له أكثر من معنى صحيح يمكن حمله عليه بدون تكلف أو اعتساف.

 تأويل أبي عبيد:
ضـدها مـن فقد ذكر الإمام أبو عبيد الأحاديث الواردة في وعيـد صـاحب المكـس والعاشـر، ومـا يع

 الآثار، ثم قال: "وجوه هذه الأحاديث التي 



كرنــا فيهــا العاشــر وكراهــة المكــس والتغلــيظ فيــه: أنــه قــد كــان لــه أصــل في الجاهليــة، يفعلــه ملــوك 
العــرب والعجــم جميعًــا، فكانــت سُــنتهم أن يأخــذوا مــن التجــار عُشــر أمــوالهم إذا مــروا بهــا علــيهم.. 

لى االله عليــه وســلم لمــن كتــب مــن أهــل الأمصــار (أ�ــم لا يبــين ذلــك مــا ذكرنــاه مــن كتــب النــبي صــ
يحشرون ولا يعشرون) فعلمنا بهذا: أنه قد كـان مـن سـنة الجاهليـة، مـع أحاديـث فيـه كثـيرة، فأبطـل 
االله ذلك برسوله وبالإسلام، وجاءت فريضة الزكـاة بربـع العُشـر، مـن كـل مـائتي درهـم خمسـة، فمـن 

لأنــه لم يأخــذ العُشــر؛ إنمــا أخــذ ربعــه، وهــو مفســر في  أخــذها مــنهم علــى فرضــها، فلــيس بعاشــر،
الحـــديث: (لـــيس علـــى المســـلمين عشـــور، إنمـــا العشـــور علـــى اليهـــود والنصـــارى)، وكـــذلك الحـــديث 
الذي ذكرناه مرفوعًا، حين ذكر العاشـر فقـال: (الـذي يأخـذ الصـدقة بغـير حقهـا).. وكـذلك وجـه 

مــــن المســــلمين؟ فقــــال: لا. لم  حــــديث ابــــن عمــــر، حــــين ســــئل: هــــل علمــــت عمــــر أخــــذ العُشــــر
أعلمه).. وكذلك حديث زياد بـن حُـدير حـين قـال: (مـا كنـا نعشـر مسـلمًا ولا معاهـدًا) إنمـا أراد: 

 إنَّا كنا نأخذ من المسلمين ربع العُشر، ومن أهل الذمة نصف العُشر" أهـ.
شــر الــذي كــان فــالمراد برفــع العشــور عــن المســلمين إذن هــو تخفيــف النســبة الواجبــة علــيهم مــن العُ 

يأخـــذه ملـــوك العـــرب والعجـــم في الجاهليـــة، إلى ربـــع العُشـــر الـــذي فرضـــه الإســـلام زكـــاة في أمـــوال 
 التجار.

والمـراد بـاليهود والنصــارى إذن في الحـديث هــم أهـل الحــرب مـنهم خاصــة، كمـا روى أبــو عبيـد عــن 
كنـا نعشـر مسـلمًا   عبد الرحمن بن معقل قال: سألت زياد بن حـدير: مـن كنـتم تعشِّـرون؟ قـال: مـا

ولا معاهــدًا . قلــت: فمــن كنـــتم تعشــرون ؟ قــال: تجــار الحـــرب، كمــا كــانوا يعشــروننا إذا أتينـــاهم) 
 طبع دار الشروق). -708-707(الأموال، ص

 وهو ضرب من معاملة الأجانب بمثل ما تعامل به دولهم المسلمين. وهو مبدأ يتبع إلى اليوم.
ى، فلـــم يكـــن يؤخـــذ مـــنهم العُشـــر، كأهـــل الحـــرب، ولا ربعـــه  فأمـــا أهـــل الذمـــة مـــن اليهـــود والنصـــار 

كالمسلمين، وإنما يؤخذ منهم نصـف العُشـر، وقـد أشـكل ذلـك علـى أبي عبيـد، ولم يـدر وجهـه في 
فوجدتــه إنمــا صــالحهم علــى ذلــك صــلحًا،  -أي لعمــر-أول الأمــر. قــال: حــتى تــدبرتُ حــديثاً لــه 



ديث، ثم قـال: فـأرى الأخـذ مـن تجـارهم في سوى جزية الرؤوس، وخـراج الأرضـين، وسـاق هـذا الحـ
 ).710-709أصل الصلح، فهو الآن حق للمسلمين عليهم (المرجع السابق ص

ولعل هذا التضعيف فيما يمر به تجارهم، أ�ـم لا يُطـالبون بشـيء عـن مواشـيهم ونقـودهم المـدخرة، 
فصــل  -دار الإسـلام  وغـير ذلــك ممـا يُطالــب بـه المســلمون (انظـر: أحكــام الـذميين والمســتأمنين في

 "الضرائب التجارية").
 تأويل الترمذي:

وهناك تأويل آخر للعشور المذكورة في الحديث: أن المراد بها: "الجزية"، ولهذا جاء في بعض رواياته 
 عند أبي داود: (ليس على المسلمين خراج) إذ كانت الجزية أيضًا تسمى "خراج الرؤوس".

قول النبي صلى االله عليه وسـلم: (لـيس علـى المسـلمين عشـور) إنمـا قال الإمام الترمذي في سننه: و 
يعني به جزية الرقبة. وفي الحديث ما يفسِّر هذا، حيث قال: (إنما العشـور علـى اليهـود والنصـارى، 

باب "ما جاء: ليس علـى  -كتاب الزكاة   2/399وليس على المسلمين عشور) (سنن الترمذي: 
 المسلمين جزية"، طباعة حمص).

 وقد استدل به على أن الذمي إذا أسلم وُضعت عنه الجزية.
 رأى المناوي ومناقشته:

-والعجيب أن العلامة المناوي في "التيسـير" بعـد أن قـرر أن الحـديث أصـل في تحـريم أخـذ المكـس 
مــن المســلم، قــال: ولعــل الخــبر لم يبلــغ عمــر حيــث فعلــه (أي المكــس). فقــد قــال  -يعــني الضــريبة
: بلغ عمـر أن تجـاراً مـن المسـلمين يـأتون الهنـد، فيؤخـذ مـنهم العُشـر، فكتـب إلى أبي المقريزي وغيره

موسى الأشعري، وهو على البصرة: خذ من كل تاجر مرّ بـك مـن المسـلمين مـن كـل مـائتي درهـم 
من كل عشرين درهماً درهم" ثم وضـع عمـر بـن  -يعني أهل الذمة-خمسة دراهم، ومن تجار العهد 

 ).1/368ن الناس. أهـ (التيسير: شرح الجامع الصغير: عبد العزيز ذلك ع
يشير بهذا إلى ما جاء عنه أنه كتب إلى أحد ولاته: أن يضع عن الناس المكـس. وكتـب إلى آخـر: 

المرجــع  -أن اركــب إلى البيــت الــذي بـــ "رفــح" الــذي يقــال لــه "بيــت المكــس"، فاهدمــه (الأمــوال 
 ).704السابق ص



 ا تعوزه الدقة والتحقيق والتمحيص.والحق أن كلام المناوي هن
( أ ) فقد صـحَّح حـديث العشـور أو حسـنه، ولـيس هـو بصـحيح ولا حسـن، كمـا بـين هـو نفسـه 

 في "فيض القدير".
ولم ينبهـه عليـه أحـد مـن -( ب ) افترض أن عمر عمل بضد ما جاء به الحديث الثابـت في نظـره 

وتعلقـه بـأمر مـن أمـور الدولـة الـتي لا يخفـى  الصحابة في عهده، رغم كثرتهم وعنايتهم بأمر دينهم،
 عادة على جمهور الناس.

(جـــ) اعتــبر مــا عملــه عمــر وأقــره عليــه الصــحابة رضــي االله عــنهم أمــرًا منكــرًا بــل كبــيرة مــن الكبــائر، 
لأنه من "المكس" الـذي لا يـدخل صـاحبه الجنـة! وهـذا ينـاقض مـا أمرنـا بـه مـن اتبـاع سـنَّة الخلفـاء 

 عمر بالإجماع. الراشدين، ومنهم
( د ) مفهوم كلامه: أن عمر بن عبد العزيز قد وضع عن الناس مظلمة بدأها عمر بـن الخطـاب! 
والواقع التاريخي يثبـت أن ابـن عبـد العزيـز كـان همـه إحيـاء سـنن ابـن الخطـاب، ولـذا كـان يُشـبَّه بـه. 

لأن االله ورسـوله   -ذووهوهـم آلـه و -وإنما عمل على هدم المظالم وسنن الجور التي أسسها بنو أميـة 
 كانا أحب إليه منهم.

ومن هنا يظهر لي أن الذي أزاله عمر بن عبد العزيز هو التعسف والإرهاق وتجاوز الحق الواجب، 
وعــدم رعايــة الشــروط والحــدود فيمــا يؤخــذ منــه، ومــن يؤخــذ منــه، ومــتى يؤخــذ، وكيــف يؤخــذ، ممــا 

أو العشـارين. فهـذا هـو الـذي أزالـه خـامس جعل الناس يشكون من سوء الجباية، وجور العاشـرين 
 الراشدين رضي االله عنه.

 -بضــم الــزاي وفــتح الــراء-عــن زُريــق (زُريَــق  -وذكرنــاه مــن قبــل-يــدل لــذلك مــا أخرجــه ابــن حــزم 
، لأن أهــل الشــام ومصــر ينطقونــه هكــذا وهــم أعلــم 1661هكــذا رجــح أبــو عبيــد في الأمــوال ص

 -وكان على جواز مصر-قديم الراء). بن حيان الدمشقي به. وضبطه البخاري والذهبي وغيرهما بت
"كتب إلى عمـر بـن عبـد العزيـز: انظـر مـن مـرَّ بـك مـن المسـلمين، فخـذ ممـا ظهـر مـن أمـوالهم، ممـا 
يـــديرون في التجـــارات مـــن كـــل أربعـــين دينـــاراً دينـــار، ومـــا نقـــص فبحســـاب ذلـــك" (انظـــر: المحلـــي: 

6/66.( 



لـى المســلمين عشـور) لا يصــلح مســتندًا لمـن يقــول بتحــريم والـذي يعنينــا هنـا: أن حــديث: (لــيس ع
لا مـن ناحيـة ثبوتــه، ولا  -عنـد حاجــة الدولـة المسـلمة إليهـا-أخـذ الضـرائب العادلـة مـن المسـلمين 

 من ناحية دلالته.
 
 
 

 فقهاء من المذاهب الأربعة يجيزون الضرائب العادلة:
 

-عية الضــرائب العادلــة، يحســن بنــا وبعــد أن فنــدنا كــل الشــبهات الــتي يتمســك بهــا معارضــو شــر 
أن نذكر أن الفقه الإسلامي قـد عـرف ضـرائب غـير الزكـاة، أعـني  -لتأكيد ما بيَّناه في هذا الفصل

ضــرائب عادلــة أقرهــا جماعــة مــن فقهــاء المــذاهب المتبوعــة، كمــا عرفــوا الضــرائب غــير العادلــة، ورتبــوا 
 عليها أحكامًا.

"الضــــرائب" بــــل سماهــــا بعــــض الفقهــــاء مــــن المالكيــــة: لكــــنهم لم يطلقــــوا علــــى هــــذه وتلــــك اســــم 
 "الوظائف" أو "الخراج".

وهــى أســم لمــا ينــوب الفــرد مــن جهــة الســلطان،  -جمــع نائبــة-وسماهــا بعــض الحنفيــة: " النوائــب " 
 بحق أو باطل . 

 وسماهـا بعــض الحنابلـة: "الكلــف السـلطانية" أي التكليفــات الماليــة الـتي يلُــزم بهـا الســلطان رعيتــه أو
 طائفة منهم.

 في الفقه الحنفي:
ففي فقه الحنفية نجد المتقدمين منهم والمتـأخرين قـد عرضـوا لهـذه الضـرائب العادلـة وأقـروا شـرعيتها. 

 فهذا العلامة ابن عابدين يذكر أن من "النوائب" ما يكون بالحق، مثل:
ســمى بــديار الم-كــري النهــر (كــري النهــر: اســتحداث حفــره). المشــترك، وأجــرة الحــارس للمخلــة 

ومــا وظــف للإمـام ليجهــز بــه الجيــوش، وفـداء الأســارى، بــأن احتــاج إلى ذلــك ولم  -مصـر "الخفــير"



يكــن في بيــت المــال شــيء، فوظــف علــى النــاس ذلــك. ومعــنى "وظــف علــيهم" أي فــرض علــيهم 
 فريضة دورية.

رد - ومــن النوائــب مــا يكــون بغــير حــق، قــال ابــن عابــدين: كجبايــات زمننــا (حاشــية ابــن عابــدين
 ).2/58المحتار: 

 قال في "القنية" من كتب الحنفية:
قـــــال أبـــــو جعفـــــر البلخـــــي: مـــــا "يضـــــربه" (نلاحـــــظ أنـــــه اســـــتعمل كلمـــــة "ضـــــرب" ومنـــــه اشـــــتقت 
"الضريبة"). السلطان علـى الرعيـة مصـلحة لهـم، يصـير دينـًا واجبـًا، وحقًـا مسـتحقًا كـالخراج. وقـال 

ة لهم، فالجواب هكذا، حتى أجـرة الحراسـين لحفـظ مشايخنا: وكل ما "يضربه" الإمام عليهم لمصلح
الطريق من اللصوص ونصب الدروب، وأبواب السـكك، وهـذا يعُـرف، ولا يعـرف، خـوف الفتنـة. 

ديــن واجــب، لا يجــوز الامتنــاع عنــه، ولــيس -ثم قــال: فعلــى هــذا، مــا يؤخــذ في خــوارزم مــن العامــة 
السـلطان وسـعاته فيـه، لا للتشـهير،  بظلم. ولكن يعلم هـذا الجـواب للعمـل بـه، وكـف اللسـان عـن

 حتى لا يتجاسر في الزيادة على القدر المستحق"أهـ.
 ويعني بـ "التشهير" إعلان هذه الفتوى وتعميم العلم بها.

نقل ذلك ابن عابدين في حاشيته "رد المحتار" ثم قال: وينبغي تقييد ذلك بما إذا لم يوجـد في بيـت 
 ).2/95 المال ما يكفي لذلك (رد المحتار:

وهذا النص الذي أثبتناه هنا شاهد صريح الدلالة على ما نقول، فهـؤلاء الفقهـاء مقتنعـون بـأن مـا 
يضــربه الســلطان مــن ضــرائب لمصــلحة الجمهــور ديــن واجــب وحــق مســتحق، ومــع هــذا ذيَّلــوا هــذا 

خاصة الحكم بقولهم: هذا أمر يعُرف ولا يعُرف خوف الفتنة، يعنون أن يظل هذا الحكم في دائرة 
بين الفقهاء وتلاميذهم، ولا يشاع بين الحكـام وأعـوا�م، حـتى لا يتجاسـروا في الزيـادة علـى القـدر 

 المستحق، ويرهقوا الشعب بالتكاليف المالية، لسبب وغير سبب.
 في فقه المذاهب الثلاثة:

 شــك وقــال الشــيخ المــالقي مــن المالكيــة: توظيــف الخــراج علــى المســلمين مــن المصــالح المرســلة، ولا
عندنا في جوازه، وظهور مصلحته في بلاد الأندلس في زماننـا لكثـرة الحاجـة، لمـا يأخـذه العـدو مـن 



المســــلمين، ســــوى مــــا يحتــــاج إليــــه النــــاس وضــــعف بيــــت المــــال عنــــه، فهــــذا يقطــــع بجــــوازه الآن في 
فــروق الأنـدلس، وإنمــا النظــر في المقــدار المحتــاج إليــه مــن ذلــك، وذلــك موكــول إلى الإمــام (تهــذيب ال

والقواعد السنية، تـأليف الشـيخ محمـد علـي بـن الشـيخ حسـين مفـتي المالكيـة، وهـو مطبـوع بهـامش 
 ).1/141"الفروق" للقرافي 

جـواز فـرض هـذا الخـراج إذا خـلا بيـت المـال،  -الغزالي والشاطبي-وقد نقلنا من قبل عن الإمامين 
 واحتاج الإمام.

السلطانية والمظالم المشـتركة مـا يفيـد إقـراره لـبعض مـا وسيأتي في كلام الإمام ابن تيمية عن الكلف 
يأخذه السلطان باعتباره من الجهاد بالمال، الواجب على الأغنياء، كما نقله عن صاحب "غيـاث 

كتــاب "في الإمامــة" لإمــام الحــرمين   2/1213كمــا في كشــف الظنــون:   -الأمــم" (غيــاث الأمــم 
 هـ). 478الجويني الشافعي المتوفى سنة 

ا نجد في كل مذهب من المذاهب الأربعة علماء، بل أئمة مرموقين أفتوا بجواز فرض الضـرائب وبهذ
ــظ بعضــهم في إعــلان ذلــك وتشــهيره خشــية مغــالاة الحكــام في الأخــذ، وجــورهم  العادلــة. وإن تحفَّ

 على الشعب.
 
 
 

 فروع فقهية على الضرائب الظالمة:
 

 ما يفرضه السلطان ظلمًا، وبغير حق.ومن النوائب أو الكُلف السلطانية أو الوظائف 
 وقد عرض لهذا النوع من الضرائب الظالمة، وفرَّعوا عليه عدة فروع منها:

( أ ) أن الكفالة بها تصح، وإن كانت بغير حق، بمعنى أن الكفيل إذا كفل غيره بهـا بـأمره كـان لـه 
طالبـة عـن الكفيـل (حاشـية رد الرجوع عليه، بما أخذه الظالم منه، لا بمعنى أنه يثبت للظـالم حـق الم

 ).2/58،59المحتار: 



( ب ) أن من قام بتوزيع أعبائها يؤجر على ذلك، وإن كان الأخذ في نفسه باطلاً وظلمًا. قالوا: 
والمــراد بالعــدل: المعادلــة، بــأن يحمــل كــل واحــد بقــدر طاقتــه؛ لأنــه لــو تــرك توزيعهــا إلى الظــالم، ربمــا 

ظلمًــا علــى ظلــم، ففــي قيــام العــارف بتوزيعهــا بالعــدل تقليــل يحمــل بعضــهم مــا لا يطيــق، فيصــير 
 ).59للظلم، فلهذا يؤجر (المرجع السابق ص

أي التهرب -(جـ) أن ما توجه من هذه النوائب والجبايات بغير حق، يجوز للفرد دفعها عن نفسه 
 إذا لم يحمـــــل حصـــــته علـــــى البـــــاقين، فـــــإذا كـــــان البـــــاقون -منهـــــا بحيلـــــة أو شـــــفاعة أو نحـــــو ذلـــــك

 سيتحملون حصته، فالأولى ألا يدفعها عن نفسه.
وقد استشكل ذلك بعضهم بأن إعطاءه إعانة للظالم على ظلمه، فمن تمكن مـن دفـع الظلـم عـن 

 نفسه، فذلك خير له.
سيوقع أنواعًا من الظلـم علـى  -بواسطة دفع هذا الظلم عن نفسه-ودفع غيره هذا الإشكال بأنه 
 . وهذا هو الصحيح).58ة لهم ولا شفاعة (لمرجع نفسه صالضعفاء والعاجزين ممن لا حيل

ولشــيخ الإســلام ابــن تيميــة كــلام جيــد في وجــوب المســاواة بــين الممــولين في تحمــل هــذه الضــرائب 
 الظالمة.

فقد قال في "المظالم المشتركة" التي تطلـب مـن الشـركاء في قريـة أو مدينـة: "إذا طلـب مـنهم شـيء؛ 
مثـل "الكُلـف السـلطانية" الـتي توضـع علـيهم كلهـم، إمـا علـى عـدد يؤخذ على أمـوالهم ورؤوسـهم، 

رؤوسـهم، أو علــى عــدد دوابهـم أو عــدد أشــجارهم، أو علـى قــدر أمــوالهم، كمـا يؤخــذ مــنهم أكثــر 
من الزكاة الواجبـة في الشـرع، أو أكثـر مـن الخـراج الواجـب بالشـرع، أو تؤخـذ مـنهم "الكُلـف" الـتي 

كمـا وضـع علـى المتبـايعين للطعـام والثيـاب والـدواب والفاكهــة أحـدثت في غـير الأجنـاس الشـرعية،  
وغير ذلك، وإن كان قد قيل: إن ذلـك وضـع بتأويـل الجهـاد علـيهم بـأموالهم، واحتيـاج الجهـاد إلى 
تلك الأموال، كما ذكره صاحب "غياث الأمم" وغيره، مع ما دخل في ذلـك مـن الظلـم الـذي لا 

لـبعض العـوارض كقـدوم السـلطان، وحـدوث ولـد لـه، ونحـو مساغ له عند العلمـاء. ومثـل مـا يجمـع 
ذلــك، وإمــا أن ترمــي علــيهم ســلع تبــاع مــنهم بــأكثر مــن أثما�ــا، وتســمى الحطــائط، ومثــل القوافــل 

 فيطلب منهم على عدد رؤوسهم، أو دوابهم أو قدر أموالهم، أو يطلب منهم كلهم.



كْرَهـــون علـــى أداء هـــذه الأمـــوال، علـــيهم لـــزوم 
ُ
العـــدل علـــى مـــا يطلـــب مـــنهم، ولـــيس "فهـــؤلاء الم

لبعضهم أن يظلم بعضًا فيما يطلب منهم، بل عليهم التزام العدل فيما أخذ منهم بغير حق، كما 
عليهم التزام العدل فيما يؤخذ مـنهم بحـق، فـإن هـذه الكُلـف الـتي أخـذت مـنهم، بسـبب نفوسـهم 

بالنسـبة إلى الآخـذ، فقـد يكـون آخـذًا وأموالهم، هي بمنزلة غيرها بالنسبة إليهم، وإنما يختلف حالهـا 
بحق، وقد يكـون آخـذًا بباطـل، وأمـا المطـالبون فهـذه كلـف تؤخـذ مـنهم بسـبب نفوسـهم وأمـوالهم، 
فلــيس لبعضــهم أن يظلــم بعضًــا في ذلــك، بــل العــدل واجــب لكــل أحــد علــى كــل أحــد في جميــع 

 الأحوال، والظلم لا يباح منه بحال.
بعضـــهم أن يفعـــل مـــا بـــه ظلـــم غـــيره، بـــل إمـــا أن يـــؤدي قســـطه "وحينئـــذ فهـــؤلاء المشـــتركون لـــيس ل

فيكــون عــادلاً، وإمــا أن يــؤدي زائــدًا علــى قســطه، فيعــين شــركاءه فيمــا أخــذ مــنهم فيكــون محســنًا. 
ولــيس لـــه أن يمتنـــع عـــن أداء قســـطه مـــن ذلـــك المـــال امتناعًـــا يؤخـــذ بـــه قســـطه مـــن ســـائر الشـــركاء، 

يؤخـذ لا محالـة، وامتنـع بجـاه أو رشـوة أو نحوهمـا، كـان فيتضاعف الظلم علـيهم، فـإن المـال إذا كـان 
قد ظلم من يؤخذ منه القسـط الـذي يخصـه، ولـيس هـذا بمنزلـة أن يـدفع عـن نفسـه الظلـم مـن غـير 

 ظلم لغيره، فإن هذا جائز. مثل أن يمتنع عن أداء ما يخصه، فلا يؤخذ ذلك منه ولا من غيره.
ركاء، كل يؤدي قسطه الذي ينوبه، إذا قسم المسـلوب "وحينئذ فيكون الأداء واجبًا على جميع الش

بينهم بالعدل، ومـن أدى عـن غـيره قسـطه بغـير إكـراه كـان لـه أن يرجـع عليـه، وكـان محسـنًا إليـه في 
الأداء عنــه، فيلزمــه أن يعطيــه مــا أداه عنــه، كمــا في المقــرض المحســن، ومــن غــاب ولم يــؤد حــتى أدى 

ومـــن قـــبض ذلـــك مـــن ذلـــك المـــؤدي عنـــه؛ وأداه إلى هـــذا عنـــه الحاضـــرون لزمـــه قـــدر مـــا أدوه عنـــه، 
المؤدي جـاز لـه أخـذه؛ سـواء أكـان الملـزم لـه بـالأداء هـو الظـالم الأول أو غـيره، ولهـذا لـه أن يـدعى 
بما أداه عنه، كما يحُكم عليه بأداء بدل القرض، ولا شبهة على الآخذ في أخـذ بـدل مالـه" (انظـر 

طبعـــت رســـالة "المظـــالم المشـــتركة" مســـتقلة أيضًـــا في ، وقـــد 3/569،570مطالـــب أولي النهـــى: 
 دمشق). 
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أن الزكاة التي فرضها الإسلام  -من خلال أبواب هذا البحث وفصوله  -أحسب أنه قد تبين لنا 
ة وبـــين حـــدودها وأحكامهـــا، هـــي نظـــام جديـــد فريـــد في تـــاريخ الإنســـانية، لم يســـبق إليـــه في المدينـــ

 تشريع سماوي، ولا تنظيم وضعي.
هي نظام مـالي واقتصـادي ؛ لأ�ـا ضـريبة ماليـة محـدودة، تفُـرض علـى الـرؤوس حينـًا، كزكـاة الفطـر، 

الزكــاة، وهــي مــورد  كمــا هــو الشــأن في عامــة  -مــن رؤوس أمــوال ودخــول  -وعلــى الأمــوال أحيانــًا 
مــــالي دائــــم مــــن مــــوارد بيــــت المــــال في الإســــلام، تُصــــرف في تحريــــر الأفــــراد مــــن رق العــــوز وإشــــباع 
حاجــــاتهم الاقتصــــادية وغيرهــــا، ثم هــــي حــــرب عمليــــة علــــى الكنــــز وحــــبس الأمــــوال عــــن التــــداول 

 والتثمير.
قـي والحكمـي، وضـد وهي نظام اجتماعي ؛ لأ�ا تعمل على تأمين أبناء المجتمـع ضـد العجـز الحقي

الكوارث والجوائح، وتحقق بيـنهم التضـامن الإنسـاني: الـذي يعـين فيـه الواجـد المعـدم ويأخـذ القـوى 
بيــد الضــعيف، والمســكين وابــن الســبيل ويقــرب المســافة بــين الأغنيــاء والفقــراء، ويعمــل علــى إزالــة 

؛ ويـدفع الحسد والضغينة بين القادرين والعاجزين، ويعين المصلحين بين النـاس علـ ى اتجـاههم الخـيرِّ
لهــم مــا غرمــوا في ســبيل الخــير العــام؛ كمــا تســهم في حــل كثــير مــن مشــكلات المجتمــع وتعينــه علــى 

 تحقيق أهدافه النبيلة، وغاياته الطيبة المثلى.
وهي نظام سياسـي ؛ لأن الأصـل فيهـا أن تتـولى الدولـة جبايتهـا، كمـا تتـولى توزيعهـا في مصـارفها، 

عــدل، مقــدِّرة الحاجــات، مقدَّمــة للأهــم علــى المهــم، وذلــك بواســطة جهــاز قــوي مراعيــة في ذلــك ال
أمــين، حفــيظ علــيم، مــن "العــاملين عليهــا". كمــا أن بعــض مصــارفها إنمــا هــو مــن شــئون الدولــة كـــ 

 "المؤلَّفة قلوبهم" و "في سبيل االله".
هلـــك، ورجـــس وهـــي نظـــام خُلُقـــي.. لأ�ـــا تهـــدف إلى تطهـــير نفـــوس الأغنيـــاء مـــن دنـــس الشـــح الم

الأنانية الممقوتة، وتزكيتها بالبـذل وحـب الخـير، والمشـاركة الوجدانيـة والعمليـة للآخـرين. كمـا تعمـل 



على إطفاء نار الحسد في قلوب المحرومين الذين يمدون أعينهم إلى مـا متـع االله بـه غـيرهم مـن زهـرة 
 الحياة الدنيا. وإشاعة المحبة والإخاء بين الناس.

نظــام ديــني ؛ لأن إيتاءهــا دعامــة مــن دعــائم الإيمــان، وركــن مــن أركــان  -لــه قبــل ذلــك ك -وهــي 
الإســـلام، وعبـــادة مـــن أسمـــى مـــا يتُقـــرب بـــه إلى االله تعـــالى. ولأن القصـــد الأول مـــن إعطائهـــا لـــذي 
الحاجة تقوية إيمانه بالدين، وإعانته على طاعة االله وتنفيـذ أوامـره، ولأن الـدين هـو الـذي جـاء بهـا، 

ـــ ل أحكامهـــا وبـــين مقاديرهـــا وحـــدد مصـــارفها، وجعـــل جـــزءًا منهـــا في معونـــة ذوي وهـــو الـــذي فصَّ
الحاجة من أهله، وجزءًا آخر في تأليف القلوب عليـه، وفي نُصـرته وإعـلاء كلمتـه وتـأمين دعوتـه في 

ينُ كُلهُ للَّه) (الأنفال:  نَةٌ وَيَكُونَ الدِّ  ).39الأرض (حَتىَّ لا تَكُونَ فِتـْ
شــرعها الإســلام، وإن جهــل المســلمون في الأعصــر الأخــيرة حقيقتهــا، وأهملــوا  هـذه هــي الزكــاة كمــا

 بعد ذلك أداءها، إلا من رحم ربك، وقليل ما هم.
هذه الزكاة وحدها دليل على أن هذه الشريعة من عند االله. فما كـان لمحمـد الأمـي في أمـة أميـة أن 

أو بمعلوماتــه القليلــة، لــولا أنّ االله يهتــدي إلى مثــل هــذا النظــام الفــذ العــادل، بتفكــيره الشخصــي، 
اختصــه بوحيــه، وأنــزل عليــه آياتــه هــديً للنــاس وبينــات مــن الهــدى والفرقــان، وعلمــه مــا لم يكــن 

 يعلم، وكان فضل االله عليه عظيمًا.
 
 
 
 
 

 شهادة الأجانب للزكاة
 

هه وطعـن الـذي أسـاء فهمـه وتطبيقـه كثـير مـن المسـلمين بـل شـو  -نظـام الزكـاة  -هذا النظام الفذ 
هــذا النظــام وجــد مــن  -فيــه بعــض المضــللين ممــن ينتســبون إلى الإســلام، ويحملــون أسمــاء المســلمين 



الكتاب الغربيين من ينوِّه به، ويثني عليه، ويشيد بفضل الإسلام الذي سبق الـنظم العالميـة الحديثـة 
 بشرعه للناس.

م فيذكر الحج الإسلامي ومزاياه، يتحدث "أرنولد" في كتابه "الدعوة الإسلامية" عن شعائر الإسلا
 وجليل أهدافه، ثم ينتقل إلى الزكاة فيقول:

ؤْمِنــُـونَ 
ُ
ـَــا الم "وإلى جانـــب نظـــام الحـــج نجـــد إيتـــاء الزكـــاة فرضًـــا آخـــر، يـُــذكِّر المســـلم بقولـــه تعـــالى: (إنمَّ

 ).10إخْوَةٌ) (الحجرات:
تمع الإسلامي، وتتجلى في وهي نظرية دينية تتحقق على صورة رائعة، تبعث على الدهش، في المج

أعمــــال الشــــفقة إزاء المســــلم الجديــــد.. ومهمــــا يكــــن جنســــه ولونــــه وأســــلافه، فإنــــه يقُبَــــل في زمــــرة 
لتومـــاس  -المـــؤمنين، ويتبـــوأ مكانـــه علـــى قـــدم المســـاواة مـــع أقرانـــه المســـلمين" (الـــدعوة إلى الإســـلام 

 ).457ترجمة الدكتور حسن إبراهيم حسن وميله، ص -أرنولد 
"ليــــود روش": "لقــــد وجــــدت في الإســــلام حــــل المشــــكلتين الاجتمــــاعيتين اللتــــين تشــــغلان  ويقــــول
 العالم.

ؤْمِنُونَ إخْوَةٌ) فهذا أجمل مبادئ الاشتراكية.
ُ
اَ الم  الأولى: في قول القرآن: (إنمَّ

والثانية: فرض الزكاة على كل ذي مـال وتخويـل الفقـراء حـق أخـذها غصـباَ، إن امتنـع الأغنيـاء عـن 
 ا طوعًا، وهذا دواء الفوضوية".دفعه

وينقــل لنــا الأســتاذ محمــد كــرد علــى عــن كاتــب أجنــبي آخــر قولــه في الزكــاة: "وكانــت هــذه الضــريبة 
فرضًا دينيًا يتحتم على الجميع أداؤه، وفضلاً عن هذه الصفة الدينية. فالزكـاة نظـام اجتمـاعي عـام 

يـنهم، وذلـك علـى طريقـة نظاميـة قويمـة، لا ومصدر تدخر بـه الدولـة المحمديـة مـا تمـد بـه الفقـراء وتع
 -لكــرد علــي  -اســتبدادية تحكميــة، ولا عرضــية طارئــة" (مــن كتــاب "الإســلام والحضــارة الغربيــة" 

 ).176ص -الطبعة الثانية  -مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر 
ضريبة الزكاة التي  "وهذا النظام البديع كان الإسلام أول من وضع أساسه في تاريخ البشرية عامة. ف

كانت تجبر طبقات الملاك والتجار والأغنياء على دفعها، لتصرفها الدولة علـى المعـوزين والعـاجزين 
مــن أفرادهــا، هــدمت الســياج الــذي كــان يفصــل بــين جماعــات الدولــة الواحــدة، ووحــدت الأمــة في 



علــى أســاس الأثــرة  دائــرة اجتماعيــة عادلــة. وبــذلك بــرهن هــذا النظــام الإســلامي علــى أنــه لا يقــوم
 ).77-76البغيضة" (المرجع نفسه ص

 وينقل عن "ماسينيون" المستشرق الفرنسي الشهير قوله: 
" إن لدين الإسلام من الكفاية ما يجعله يتشدد في تحقيق فكرة المساواة، وذلك بفـرض الزكـاة الـتي 

باشـرة الـتي تفـرض علـى يدفعها كل فـرد لبيـت المـال، وهـو ينـاهض الـديون الربويـة والضـرائب غـير الم
الحاجات الأولية الضرورية، ويقف في نفس الوقت إلى جانب الملكية الفردية ورأس المال التجاري، 
وبذلك يحل الإسلام مرة أخرى مكاناً وسطاً بين نظريات الرأسماليـة البرجوازيـة، ونظريـات البلشـفية 

 الشيوعية " . 
في كتابهـــا الـــذي نقـــل إلى العربيــة بعنـــوان "دفـــاع عـــن  وتقــول الكاتبـــة الإيطاليـــة الـــدكتورة "فــاغليري"

 الإسلام": 
"لقــد اعترفـــت جميـــع الأديــان، إلى حـــد مـــا، بالأهميــة الأخلاقيـــة والاجتماعيـــة الكــبرى الـــتي ينطـــوي 
عليهــا تقــديم الصــدقات، وأوصــت بــذلك بوصــفه تعبــيراً حســيًّا عــن الرحمــة. ولكــن الإســلام يتمتــع 

لصـدقة إلزاميـة نـاقلاً تعـاليم المسـيح إلى دنيـا الأمـر، ومـن ثمََّ إلى دنيـا وحده بالمجد المتمثل في جعـل ا
بــــأن يخصــــص جــــزءًا مــــن ثروتــــه لمصــــلحة الفقــــراء،  -بحكــــم القــــانون-الواقــــع. فكــــل مســــلم ملــــزم 

والمحتاجين، والمسافرين والغرباء ... إلخ. وبـأداء هـذه الفريضـة الدينيـة يختـبر المـؤمن حسًـا أعمـق مـن 
ر روحــه مــن الشــح، ويأخــذ في مــراودة الأمــل بــالفوز بالمكافــأة الإلهيــة" (دفــاع عــن الإنســانية، ويطهــ

 ).69الإسلام ص
 
 
 
 
 

 من كلمات المصلحين المسلمين
 



وبعد هذه الكلمات التي نقلناها عن جماعة من المستشرقين أداهم الإنصاف إلى الاعتراف بفضـل 
نوّهوا فيها بشأن الزكاة لعـل فيهـا هـدى  الزكاة، نثبت هنا أيضاَ كلمات لبعض المصلحين المسلمين

 وموعظة.
 التزام أداء الزكاة كاف لإعادة مجد الإسلام:

 
 في تفسيره: -رحمه االله  -يقول السيد محمد رشيد رضا 

كما يعـترف بهـذا حكمـاء جميـع   -"إن الإسلام يمتاز على جميع الأديان والشرائع بفرض الزكاة فيه 
بعــد أن كثــرهم االله  -ســلمون هــذا الــركن مــن ديــنهم لمــا وُجِــد فــيهم ولــو أقــام الم -الأمــم وعقلاؤهــا 

فقــير مــدقع، ولا ذو غُــرْم مفجــع. ولكــن أكثــرهم تركــوا هــذه الفريضـــة،  -ووســع علــيهم في الــرزق 
فجنوا على دينهم وأمتهم، فصاروا أسوأ من جميع الأمم حالاً في مصالحهم الماليـة والسياسـية حـتى 

رفهم، وصـاروا عالـة علـى أهـل الملـل الأخـرى حـتى في تربيـة أبنـائهم، فهـم فقدوا مُلْكهم وعزتهم وش
يلقــو�م في مــدارس دعــاة النصــرانية، أو دعــاة الإلحــاد فيفســدون علــيهم ديــنهم ودنيــاهم، ويقطعــون 
روابطهــم المليِّــة والجنســية، ويعــدو�م ليكونــوا عبيــدًا أذلــة للأجانــب عــنهم. وإذا قيــل لهــم: لمـــاذا لا 

كم مـدارس كمـدارس هـؤلاء الرهبـان والمبشـرين أو الملاحـدة الإبـاحيين؟ قـالوا: إننـا تؤسسون لأنفسـ
لا نجد من المال ما يقوم بذلك. وإنما الحق أ�م لا يجدون من الدين والعقل وعلو الهمـة والغـيرة مـا 
يمكنهم من ذلك، فهم يرون أبناء الملل الأخرى، يبذلون للمـدارس وللجمعيـات الخيريـة والسياسـية 

ا لا يوجبه عليهم دينهم، وإنما أوجبتـه علـيهم عقـولهم وغـيرتهم الملِّيـة والقوميـة، ولا يغـارون مـنهم، م
ـــنهم فضـــاعت بإضـــاعتهم لـــه دنيـــاهم (نَسُـــواْ اللَّـــهَ  وإنمـــا يرضـــون أن يكونـــوا عالـــة علـــيهم! تركـــوا دي

 ).19فأَنسَاهُمْ أنفُسَهُمْ، أوْلئَِكَ هُمً الفَاسِقُونَ) (الحشر:
علــى دعــاة الإصــلاح فــيهم أن يبــدأوا بإصــلاح مــن بقــى فيــه بقيــة مــن الــدين والشــرف "فالواجــب 

بتأليف جمعية لتنظيم جمـع الزكـاة مـنهم، وصـرفها قبـل كـل شـيء في مصـالح المـرتبطين بهـذه الجمعيـة 
دون غــيرهم. ويجــب أن يرُاعَــى في تنظــيم هــذه الجمعيــة أن لســهم"المؤلفة قلــوبهم" مصــرفاً في تحريــر 

ســتعمرة مــن الاســتعباد، إذا لم يكــن لــه مصــرف تحريــر الأفــراد، وأن لســهم "ســبيل االله" الشــعوب الم



مصرفاً في السعي لإعادة حكم الإسلام، وهو أهم من الجهاد لحفظـه في حـال وجـوده مـن عـدوان 
الكفــــار، ومصــــرفاً آخــــر في الــــدعوة إليــــه والــــدفاع عنــــه بالألســــنة والأقــــلام، إذا تعــــذر الــــدفاع عنــــه 

 سنة، وألسنة النيران.بالسيوف والأ
"ألا إن إيتـاء جميـع المسـلمين أو أكثـرهم للزكـاة، وصـرفها بالنظـام، كـاف لإعـادة مجـد الإسـلام، بــل 
لإعــادة مــا ســلبه الأجانــب مــن دار الإســلام، وإنقــاذ المســلمين مــن رق الكفــار، ومــا هــي إلا بــذل 

وب الــتي ســادت المســلمين العشــر أو ربــع العُشــر، ممــا فضــل عــن حاجــة الأغنيــاء ؛ وإننــا نــرى الشــع
بعد أن كانوا سادتهم يبذلون أكثر من ذلك في سبيل أمتهم وملَّتهم، وهو غير مفروض عليهم من 

 ).20ربهم" أهـ (تفسير المنار جـ
 
 
 

 الزكاة من الأمة وإليها:
 

معلقًـا علـى حـديث معـاذ  -شـيخ الجـامع الأزهـر الأسـبق  -ويقول المرحـوم الشـيخ محمـود شـلتوت 
ل له فيه الرسول صلى االله عليـه وسـلم: (أعلمهـم أن االله افـترض علـيهم في أمـوالهم صـدقة الذي قا

 تؤخذ من أغنيائهم فتـُرَد على فقرائهم).
"يــدل هــذا التعلــيم النبــوي علــى أن الزكــاة في نظــر الإســلام ليســت إلا صــرف بعــض أمــوال الأمــة، 

بعبـارة أخـرى: ليسـت إلا نقـل الأمـة بعـض ممثلة في أغنيائهم، إلى الأمة نفسها، ممثلـة في فقرائهـا. و 
مالها من إحدى يديها، وهـي اليـد المشـرفة، الـتي اسـتخلفها االله علـى حفظـه وتنميتـه والتصـرف فيـه 

إلى اليد الأخرى، وهي اليد العاملة الكادحـة، الـتي لا يفـي عملهـا بحاجتهـا  -وهي يد الأغنياء  -
وهــي يــد الفقــراء" (كتــاب "الإســلام عقيــدة أو الــتي عجــزت عــن العمــل، وجعــل رزقهــا فيــه ومنــه، 

 وشريعة" لشلتوت).
 
 



 
 مهمة الزكاة في المجتمع المسلم:

 
ويعرض المصلح الإسـلامي العلامـة السـيد أبـو الأعلـى المـودودي لمهمـة الزكـاة وموضـعها مـن النظـام 

 الاقتصادي الإسلامي، في كتاب "أسس الاقتصاد بين الإسلام والنظم المعاصرة " 
ألا تُترك الثروة تتجمع في موضع من  -كما قلنا من قبل   -ريده الإسلام في حقيقة الأمر "الذي ي

المواضــع في المجتمــع، ولا ينبغــي للــذين نــالوا مــن الثــروة، لحســن حظهــم أو بكفــاءتهم مــا يزيــد عــن 
حاجــاتهم أن يــدخروها ولا ينفقــوا منهــا، بــل علــيهم أن ينفقــوا منهــا في وجــوه يمكــن بهــا للــذين لم 

 عدهم الحظ أن ينالوا نصيبًا كافيًا من ثروة المجتمع في تداولها.يس
روح الســخاء والجــود والتعــاون الاجتمــاعي الحقيقــي  -في جانــب-"ولهــذا الغــرض، ينشــئ الإســلام 

بتعاليمــه الخلُقيــة الســامية وطــرق الترغيــب والترهيــب المــؤثرة، حــتى يصــبح النــاس، بمــيلهم الطبيعــي، 
ادخارها، ويرغبون في إنفاقها بأنفسهم، وفي الجانب الآخر، يضع قانوناً يشمئزون من جمع الثروة و 

يوجب أن يؤخذ مقدار معلوم، لفلاح المجتمع وإسعاده، من أموال الناس. فهذا المقدار المعلوم من 
أموال الناس هو "الزكاة" ولا يخفى عليـك مـا للزكـاة مـن أهميـة بالغـة في نظـام الإسـلام الاقتصـادي، 

كان الإسلام بعد الصلاة، حـتى لقـد صـرَّح القـرآن بـأن مـن يكنـز المـال لا يحـل لـه حـتى وهي أهم أر 
 ).103يؤدي زكاته، فقال: (خُذْ مِنْ أمْوَالهِِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُـزكَِّيهِم بِهاَ) (التوبة: 

 تطهـر مـا لم "وكلمة "الزكاة " نفسها تدل على أن في الثروة التي يجمعها الإنسان نجاسة وخباثـة لا
% في ســـبيل االله" كـــل عـــام . واالله غـــنى لا ينالـــه مـــالكم ولا يحتـــاج إليـــه ؛ إلا أن 2.5يخـــرج منهـــا 

تسعوا في ترفيه الفقراء وتعملـوا علـى ترقيـة الأعمـال النافعـة الـتي يشـمل نفعهـا طبقـات الأمـة كلهـا، 
سَاكينِ وَالْعَامِلِ 

َ
ُؤَلَّفَةِ قُـلُوبُـهُمْ وَفيِ الرِّقاَبِ وَالْغَارمِِينَ وَفيِ فقال: (إنمَاَ الصَدَقاَتُ للِْفُقَرَاءِ وَالم

هَا وَالم ينَ عَلَيـْ
 ).60سبِيلِ اللَّه وَابْنِ السَّبِيلِ) (التوبة: 

"فهذه هي جمعية المسلمين للتعاون الاجتماعي، وهذه هي شركتهم للتأمين الاجتماعي، وهذا هو 
 مالهم الاحتياطي.



للعاطلين مـنهم، وهـذه هـي الوسـيلة لإعانـة عجـزتهم ومرضـاهم ويتامـاهم "وهذه هي الثروة الكافلة 
وأياماهم ومواساتهم وتعهد أحوالهم؛ وفوق كل ذلك هو الشيء الذي يغني المسـلم عـن التفكـر في 
غــده. فمبــدأ الإســلام الســاذج الفطــري أنــك إذا كنــت غنيــًا اليــوم، فســاعد غــيرك، ليســاعدك غــيرك 

ن تشغل بالك بالتفكير فيمـا يكـون عليـه حالـك إن أصـبحت فقـيراً، إذا افتقرت غدًا. فليس لك أ
أو حال زوجك وأولادك إذا نالتكَ المنية وانتقلتَ إلى الدار الآخرة، وكيف تنجو مـن المصـائب إذا 
نزلت بك نازلة أو مرضتَ أو أصبت بالحريق أو الفيضان؟ وماذا تفعل إن كنـت علـى سـفر ولـيس 

هـي الـتي تغنيـك وتنجيـك عـن التفكـر في مثـل هـذه الأمـور إلى أبـد  عندك شيء من المـال؟ فالزكـاة
 الآباد.

% مـن ثروتـك المـدخرة إلى مؤسسـة االله للتـأمين، ثم تـأمن مـن كـل 2.5"ليس عليك إلا أن تؤدي 
آفــة علــى نفســك ؛ إنــك لســت بحاجــة إلى هــذه الثــروة في هــذا الوقــت فــدع الــذين هــم في حاجــة 

حاجــاتهم، ثم تعــود عليــك هــذه الثــروة بتمامهــا غــدًا، بــل ســتعود إليهــا، ينفقــون منهــا ويســدون بهــا 
 عليك وهي أكثر منها الآن إن افتقرت إليها أنت أو أولادك.

"وههنا أيضًا يبدو التضاد الواضح بين مبادئ ومناهج الرأسمالية ومبادئ ومناهج الإسـلام. فالـذي 
حـتى ينجـذب إلى بحيرتـه وينصـب فيهـا   تقتضيه الرأسمالية أن يجمع الإنسـان المـال ويأخـذ عليـه الربـا

كل ما عند غيره من المال. ولكن ذلك مما لا يتفق مع طبيعة الإسلام، فهو يـأمر، إذا تجمـع المـال 
في بحيرة من البحيرات، بحفر الترع منها وتوزيع مائها إلى ما حولها من الزروع الميتة حتى تعود إليهـا 

لرأسماليــة وهــو حــر في نظــام الإســلام. فإنــه لا بــد لــك، إن الحيــاة. إن تــداول الثــروة مقيــد في نظــام ا
أردت أن تأخذ المـاء مـن حـوض الرأسماليـة، أن يكـون مـاؤك موجـودًا فيـه مـن ذي قبـل، وإلا فلـيس 
لــك، بحــال مــن الأحــوال، أن تنــال منــه ولــو قطــرة واحــدة مــن المــاء. ولكــن المبــدأ الــذي يجــرى عليــه 

ن المـاء مـا يزيـد عـن حاجتـه، فليصـبه في هـذا الحـوض، نظام حوض الإسلام، أنه مـن كـان عنـده مـ
ومن كان في حاجة إلى الماء فليأخذه منه. فالظـاهر أن هـذين الطـريقين متضـادان فيمـا بينهمـا مـن 
حيـــث أصـــلهما وطبيعتهمـــا، ولـــيس الجمـــع بينهمـــا في نظـــام اقتصـــادي إلا الجمـــع بـــين الضـــدين في 



-128ل" أهــ (أسـس الاقتصـاد في الإسـلام صحقيقة الأمـر، ولا يكـاد يمـر ذلـك بخلـد رجـل عاقـ
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 سمة بارزة من سمات الزكاة في الإسلام:
 

ويتحـــدث الداعيـــة الإســـلامي الجليـــل الســـيد أبـــو الحســـن النـــدوي في كتابـــه "الأركـــان الأربعـــة" عـــن 
ح سمــات الزكــاة الإســلامية البــارزة. فمــن أبرزهــا وأعمقهــا في التــأثير مــا يقــترن بهــذه الفريضــة مــن رو 

الإيمان والاحتسـاب. وهـي الـروح الـتي تتجـرد منهـا الضـرائب الرسميـة. ثم يعـرض لسـمة أخـرى ذات 
 أهمية ودلالة بالغة، فيقول:

"والســمة الثانيــة البــارزة الــتي تميــز الزكــاة عــن ســائر الجبايــات والضــرائب، الــتي كانــت تفُــرض في زمــن 
نا الحاضــــــر في الجمهوريــــــات الملــــــوك والســــــلاطين، وفي عهــــــد الحكومــــــات الشخصــــــية أو في عصــــــر 

وحكومــــات الشــــعوب، وتجعلهــــا تختلــــف عنهــــا اختلافــًــا واضــــحًا في البدايــــة والنهايــــة، وفي النتــــائج 
والآثــار، هــي وضــعها الشــرعي الـــذي قــرره الرســول صــلى االله عليـــه وســلم بلفظــه المعجــز الحكـــيم، 

نيـــائهم، وتــُـرد علـــى وتعبـــيره النبـــوي الـــدقيق الـــذي يُـعَـــد مـــن جوامـــع الكلـــم. فقـــال: (تؤخـــذ مـــن أغ
فقــرائهم) وذلــك وضــع الزكــاة الأصــيل الشــرعي الــذي كانــت عليــه، ويجــب أن تكــون عليــه إلى أن 
يــرث االله الأرض ومــن عليهــا، فهــي تؤخــذ مــن الأغنيــاء الــذين يســتوفون شــروط وجوبهــا، ويملكــون 

ا إلى رأي النصــاب المعـــينّ المنصــوص، وتُصـــرف في مصــارف عينهـــا االله تعــالى في القـــرآن، ولم يكلهـــ
ـَـــا الصَّــــدَقاَتُ للْفُقَــــراء) .... الآيــــة  مشــــترع أو مقــــنن، أو حــــاكم أو عــــالم، وهــــو قولــــه تعــــالى: (إنمَّ

). وتفضـل الشــريعة، وتـرجح الأحاديــث النبويـة أن تُصــرف هـذه الصــدقات علـى فقــراء 60(التوبـة:
 البلد الذي تجُبىَ فيه.

كـن دقيقـة كـل الدقـة، ولا أمينـة كـل الأمانـة "وكذلك كان نظام الزكاة حتى في الحكومـات الـتي لم ت
ثـُل الإسـلامية العليـا في الحكـم والسياسـة. فلـم يحُـرم الفقـراء 

ُ
في تطبيق الأحكام الشـرعية، وتحقيـق الم



والمســاكين حقهــم في ظــل هــذه الحكومــات، ولم تتعطــل حــدود االله كــل التعطــل (كتــاب "الخــراج" 
برهــان ســاطع علــى مــا كــان مــن  -فة خاصــة بصــ -لقاضــي القضــاة الإمــام أبي يوســف ومقدمتــه 

اهتمام في أوج الدولة العباسية بأحكام الخـراج والزكـاة والصـدقات فإنـه كتـب هـذا الكتـاب العظـيم 
بـــاقتراح مـــن أمـــير المـــؤمنين "هـــارون الرشـــيد"). في هـــذه الحكومـــات، الـــتي يبـــالغ كثـــير مـــن المـــؤرخين 

فهــا عــن تعــاليم الإســلام، بــل ثورتهــا عليهــا، كمــا المغرضــين، والبــاحثين المستشــرقين في ذمهــا، وانحرا
 يقولون.

"وبــالعكس مــن ذلــك، الجبايــات والضــرائب والمكــوس، الــتي تفرضــها الحكومــات اليــوم، فهــي صــورة 
تؤخـذ  -العادلة منها والمجحفة، والصغيرة منهـا والضـخمة-مقلوبة معكوسة للزكاة، فهذه الضرائب 

الرؤســــاء والأغنيــــاء والأقويــــاء. إ�ــــا تجتمــــع بعَــــرَق جبــــين مــــن الفقــــراء وأوســــاط النــــاس، وتُـــــرَد علــــى 
الفلاحين، والعملة والصنَّاعين، والتجار الذين يشتغلون ليل �ار في متاجرهم ودكاكينهم وتُصرف 

في استقبال رؤساء الجمهوريات الزائـرين  -بل بقسوة نادرة، ووقاحة زائدة  -هذه الأموال بسخاء 
شــبه ولائــم "ألــف ليلــة وليلــة" الخياليــة الأســطورية، وفى المهرجانــات الــتي للــبلاد، وفى ولائمهــم الــتي ت

يحتفــل بهــا بــين حــين وحــين وفى مــآدب الســفارات في الــبلاد الأجنبيــة الــتي تجــري فيــه الخمــر جــري 
الأ�ار، وفي دعايات الحكومة التي تستنفد موارد الشعب وتمتص دماءه، وتحـول بـين رجـل الشـعب 

صـــحفيين الأجانـــب، ووكـــالات الأنبـــاء ورواتـــب المـــذيعين البـــارعين الـــذين وقوتـــه، وفي جعـــالات ال
حـــذقوا فـــن تلفيـــق الأخبـــار، واتهـــام الأبريـــاء، وتشـــريح الأحيـــاء مـــن المنافســـين والأعـــداء، وتكـــاليف 
الصــحف الــتي تعتــبر أهــم وأنفــع مــن أقــوى الجيــوش، وأحــدث الأســلحة، فمــا مــن حكومــة شــعبية 

ة أو اشتراكية، إلا وهي تمتص دم الشعب كالإسفنج، وتصـبه في ديمقراطية، ولا من حكومة شيوعي
بحر الدعاية والرشاء السياسي، والتلبيس الصحفي، ومحاكمة المعارضين من المجـرمين وغـير المجـرمين، 
فلا أدق تصويراً ولا أصدق تعبيراً في وصف هذه الضرائب، التي تقوم عليها الحكومات اليوم، من 

فقــرائهم وتُـــرَد علــى أغنيــائهم" لــذا كانــت الزكــاة الإســلامية الــتي فرضــها االله قولنــا: إ�ــا "تؤخــذ مــن 
إذا  -علــى عبــاده الموســرين لطفًــا ورحمــة بالأمــة، ونتيجــة لنعمــة النبــوة الــتي لا نعمــة فوقهــا، "ضــريبة" 

أقــل الضــرائب مقــداراً وأخفهــا مؤنــة، وأعظمهــا يمنًــا وبركــة،  -كــان لا بــد مــن إطــلاق هــذه الكلمــة
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وبعــد .. فــإني أهــدي هــذه الدراســة إلى رجــال الفكــر والتشــريع المــالي والضــريبي ليعلمــوا كيــف ســبق 
أفضــــل الإســـلام الــــنظم الماليـــة والضــــريبية الحديثـــة فشــــرع هــــذه الضـــريبة المحكمــــة "الزكـــاة" متضــــمنة 

المبادئ، وأعدل الأحكام، وأنبـل الأهـداف وأقـوى الضـمانات، ثم لينزلـوا علـى حكـم الشـرع الـذي 
يـــدينون بـــه، والواقـــع الـــذي يعيشـــون فيـــه فيراعـــوا معتقـــدات الأمـــة الـــتي يُشـــرعون لهـــا، ويضـــعوا هـــذه 

تقتضيه الحال من الضريبة المقدسة "الزكاة" في مقدمة الضرائب التي يسنو�ا، ثم يفُرِّعوا ويكملوا بما 
 ضرائب تصاعدية أو نسبية.

وأهــدي هــذه الدراســة إلى رجــال الضــمان الاجتمــاعي، ليعلمــوا علــم اليقــين أن هــذه الفريضــة هــي 
لمختلــف ذوي الحاجــات في المجتمــع، بــل  -في تــاريخ الإنســان-أول إعانــة تــُنظم بواســطة الحكومــة 

الحكوميـة لإعانـة الضـعفاء والمحتــاجين، لا  هـي حـق معلـوم لهـم وفريضـة مــن االله، وأن تـاريخ التـدابير
كمـا أن الضـمان الاجتمـاعي لـيس مـن مسـتوردات الغـرب،   -كما قيـل-يبدأ بالقرن السابع عشر 

 ولا من مبتكرات العصر، بل هو نظام إسلامي أصيل، وفره الإسلام للمسلمين وغير المسلمين.
أسمــاءً ووجوهًـا عربيــة أو شــرقية، وقلوبــًا وأهـدي هــذه الدراســة إلى المثقفــين العصـريين الــذين يحملــون 

الديانـة الإسـلامية، وهـم أجهـل  -رسميـًا  -وعقولاً أوروبية أو أمريكية أو روسية أو صينية، يتبعـون 
الناس بالإسلام.. إليهم هذه الدراسة ليعلموا أن الإسلام ليس دين صومعة ولا كهنوت، وإنما هـو 

ا وآخرة، حرية وعدل، حقوق وواجبات. وأوضـح مثـل دين ودولة، عقيدة ونظام، علم وعمل، دني
 لذلك نظام الزكاة.



وأهدي هذه الدراسة إلى كافة الشعوب الإسلامية وحكوماتها المعاصرة؛ لتراجع موقفهـا مـن شـرائع 
الإســـلام ونظمـــه، ومنهـــا الزكـــاة، عســـى أن تزيـــل التنـــاقض القـــائم في حياتهـــا، وتطـــرد مـــن دســـاتيرها 

تشريعي كما طردت الاسـتعمار السياسـي والعسـكري، ويعـود الإسـلام دينهـا وقوانينها الاستعمار ال
 ومصدر قوانينها وأنظمتها.

وأخــيراً .. أهــدي هــذه الدراســة إلى المشــتغلين بالفقــه الإســلامي، والثقافــة الإســلامية والــداعين إلى 
ن والســنة، مــا تطبيـق نظــام الإســلام، لعلهــم يجــدون في هــذه الدراســة الفقهيــة المقارنــة في ضــوء القــرآ

يزيـدهم إيمانـًا بـأن هــذا الـدين قـادر علـى مواجهــة التطـور، وقيـادة الحيـاة مــن جديـد، وتوجيـه دفتهــا 
 إلى الحق والخير والعدل، في ظل شريعته الخصبة المثرية، الصالحة المصلحة لكل زمان ومكان.

 وآخر دعوانا: أن الحمد الله رب العالمين.
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